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)١(‏ النكاح ‏ لغة ‏ الضم والجمعء يقال: تناكحت الأشجارء إذا تمايلت» وانضمٌ بعضها إلى 
(د) [كتاب النكاح: هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء» وقيل: عكسه. وقيل: مشترك]. 
والتكاح شرعاً: عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه 
المشروع. وسّمي بذلك لأنه يجمع بين شخصينء ويضمٌ أحدهما إلى الآخر. 
والعرب تستعمل لفظ النكاح بمعنى العقد. وبمعنى الوطء والاستمتاع. 
لكن النكاح حقيقة يطلق على العقد. ويستعمل مجازاً في الوطء. 
وعامة استعمال القرآن للفظ النكاح إن| هو في العقد, لا في الوطء. 
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ومنه قوله تعالى: «# يكأيها لذبن ءَامَموَا دا نَكْحتُم الْمُؤْمِئاتٍ تُرَطلْقسْمُوهنَ من قبل أن تَمَسُوهرى 
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كنا لمم عَلَيَهِنَّ مِنْ عِدَوَ تكَتَدُوبَبَا» [الأحزاب: 44]. ومعنى «انَكحَتْمْ الْمُؤْمئتِ # 


_- 
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عقدتم عليهنَ» بدليل قوله: «ثْ تومن ين فلك مَمَتُومى »© فمعناه: طلقتموهن 
قبل المسيس وهو الوطء والدخول. 
ومن السنة قوله يَكْة: «ولدت من نكاح. لامن سفاح». 
[البيهقي: النكاح» باب: نكاح أهل الشرك وطلاقهم: 7/ .١190‏ وانظر مجمع الزوائد: 
كتاب علامات النبوة» باب: في كرامة أصله يَكِْ: 4/ 5 ١‏ 7] 
فقد أطلق يك لفظ النكاح مقابل السفاح» فدل على أن معناه العقد المشروع. 
وكذلك لفظ النكاح: أحد اللفظين اللذين ينعقد ببها عقد الزواج» وهما: التكاح 
والزواج» ولفظ الزواج حقيقة في العقد» فيكون اللفظ الآخر حقيقة فيه مثله. 

(0) أي تتوق نفسه إلى الوطءء ومؤانسة المرأة وغير ذلك من أغراض الزواج. 

(*) وهي ما يحتاج إليه من مهر وكسوة ومسكن ونفقة» لما في ذلك من تحصين لدينه 
واستبقاء للنسل وحفظ للنسب واستعانة على مصالح الدنيا والآخرة. دل على ذلك: 
آيات. منها: قوله تعاى : واوا الأ مك ضبن نباو ومركم إن يكوأ 
فقراء ينهم دمن فصل * [النور: 7 ”]. 
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(الأيامى: جمع أيم وهو من لا زوج له من الرجال أو النساء. عبادكم: الرجال المملوكين. 
إمائكم: النساء المملوكات). 
وقوله تعالى: « ومن اَي أَْحَلقَ لكر مَنْ نض سكم وها يكوا لها وَحَمَلَ يَدَتَسكُم 
َه وَيَحَمَةٌنٌ في دلِكَلَأبْب لِمَوَرِيَفَكَرُونَ © [الروم: .]1١‏ 
وأحاديث. منها: 
ما جاء عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه أربع من سنن المرسلين: 
الحياً» والتعطرء والسواك, والنكاح)». قال الترمذي: حديث حسن. 
[الترمذي: النكاح باب: ما جاء في فضل التزويج والحث علي رقم: .]١١8١‏ 
وعن أبي ذر رضى الله عنه قال: دخل على رسول الله يلةِ رجل يقال له عَكَافُ بن بشر 
التميمي» فقال له النبي ككل «يا عكاف. هل لك من زوجة). قال: «لا»... قال: «وأنت 
موسر بخير». قال: وأنا موسر بخير. قال: «أنت إذاً ‏ من إخوان الشياطين. لو كنت في 
النصارى كنت من رهبانهم» إن سنتنا التكاح». 
[مسند أحمد: ه/ 215 .]١55‏ 
والمرأة فيها ذكر كالرجل: فيندب لها التكاح إن احتاجت إليه» بأن تجيب إليه إذا خطِيّتث 
أو تطلب من وليها أن يسعى في تزويجهاء وذلك إذا علمت من نفسها القدرة على القيام 
بواجب حق الزوج. 
هذاء ولا حرج أن تعرض نفسها على من وثقت بدينه وخلقه» وأنه يقدر رغبتها به ولا 
يعتبر ذلك سفهاً منها وابتذالاً لنفسهاء والقدوة في ذلك أولئك النسوة الكرييات من 
صواحب النبي كَل اللواق عرضن أنفسهن عليه وَلِ. 
عر شهل بن مسن اناعد رضي لدعت قال تحادك قر أة كرتو ل اللا كل قات 
بأوشرل اشع حتف اجن للك نس" قال تفتلن اليا سول الله كه ميد الفا ييا 
وضويف تبرطاظا رسول الله كله راسه بقل رات الرآة آنه يففن فوا شيناً حلست 
فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: 
««وهل عندك من شيء). قال: لا والله يا رسول الله. فقال: «اذهب إلى أهلك فانظر هل 
تجد شيئاًه. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئاً. فقال رسول الله كك: «انظر 
ولو خاتما من حديد». فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد. 
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ولكن هذا إزاري ‏ قال سهل: ما له رداء ‏ فلها نصفه. فقال رسول الله كَكِ: «ما تصنع 
بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء؛ وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء». فجلس 
الرجل حتى إذا طال مجلسه قام» فرآه رسول الله ككل مُوَلَياً فأمر به فدعي» فلم جاء قال: 
«ماذا معك من القرآن». قال: معي سورة كذا وسورة كذاء عددها. فقال: «تقرؤهن عن 
ظهر قلبك». قال: نعم. قال: «اذهب فقد ملكتكها با معك من القرآن». 
[البخاري: التكاح» باب: تزويج المعسر. رقم: 5!/494. مسلم: النكاح» باب: الصداق 
وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد... رقم: .]١5760‏ 
(ملكتكها: جرى لفظ التزويج أولاً فملكهاء ثم قال له: اذهب فقد ملكتها بالتزويج 
السابق. أقول: وقد صحح الحفاظ رواية «زوجتكها؛ ىا في [إكال المعلم بفوائد مسلم] 
للناضي عياض وعي إحدى:روايات فسلم للحدية» وق رواية عند البخاري: فضائل 
القرآنء باب: خيركم من تعلّم القرآن وعلمه؛ رقم: .)51/5١‏ 
وكذلك الأمر في عرض الولي ابنته ومن تحت ولايته على من يرضى دينه وخلقه؛ أسوة 
بأولئك الرعيل الأول من أصحاب النبي يك الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. 
عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من 
حيين ون حقانة الوص وكان ام | مدان زسول اه كك وى والدينة: يقال عر 
ابن الخطاب: أتيت عثان بن عفان فعرضت عليه حفصة. فقال: سأنظر في أمري. 
فلبئت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر 
الصديق» فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر» فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي 
شيعاء.وكنت أوَجَدَ عليه مني على عثان.» فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله ككل 
فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم 
أرجع إليك شيئاً؟ قال عمر: قلت: نعم. قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك 
فيها عرضت عليء إلا أن كنت علمت أن رسول الله كَكِ قد ذكرهاء فلم أكن لأفشي سر 
رسول الله كله ولو تركها لقبلتها. 
[البخاري : النكاح» باب: عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير, رقم: 5/7٠‏ ]. 
(تأيمت: مات عنها زوجهاء والأيم كل من لا زوج هاء ويطلق أيضاً على من لا زوجة 
له من الرجال. توفي بالمدينة: من جراحة أصابته يوم أحد. فلم يرجع إلي شيئاً: فلم يرد 
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5 فإِنْ فَقَدَها استحب تر 205 ويكسرٌ شَهِوَنَهُ بالصّوٌه”", فَإِنْ لَمْ يحتخ كُرة إن 


علي بقبول أو رفض. أوجد مني عليه: أشد غضباً لما كان بينهما من مزيد المحبة» فكان 
غضبه لعدم قبوله أشد. ذكرها: أي ب| يدل على أنه يرغب في زواجها). 

قال في [فيض الإله المالك]: وقد نقل عن الشيخ عماد الدين الزنجاني في شرحه للوجيز: 
استحباب النكاح لمن» أي فهن كالرجل في التفضيلء ول يتعرض الأصحاب للنساءء 
والذي يتجه ويغلب على الظن أن النكاح في حقهن أولى من الرجال مطلقاًء لشدة ميلهن 
إلى الرجال» ولأنبن يحتجن إلى القيام بأمورهن» وخصوصا إذا احتجن للنفقة. 

[الوجيز: كتاب في الفقه الشافعي للغزالي رحمه الله تعالى]. 

.]77 : قال تعالى: لوَلِسَتَمْفِفٍ لذن لا جَدُونَيْكَاًا حَقٍّ ًََ يغْنمهم أنه ين * [النور‎ )١( 
(وليستعفف: وليكف عما لا يحل له من الاستمتاع بالنساءء مستعيناً بغض البصر‎ 
وصرف الفكر والصوم ونحو ذلك. نكاحاً: سبيلاً إلى الزواج من القدرة على المهر‎ 
والنفقة وغير ذلك).‎ 

(؟) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي يك شباباً لا نجد شيئا» فقال لنا 
رسول الله كَكِْ: «يا معشر الشباب. من استطاع الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرجء ومن لم يستطع فعليه بالصومء فإنه له وجاء». 
[البخاري: النكاح» باب: من ١‏ يستطع الباءة فليصمء؛ رقم: 4/ا/ا4. مسلم: التكاح» 
باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه... رقم: .]١4٠٠‏ 
فإذا ل تنكسر شهوته بالصوم ونحوه فليتزوج على فقره» فإن الزواج هو طريق مأمون 
لتحقيق الغنى والحاية من الفقرء بل هو السبيل التي تكفل للفقير الخلاص من الفقر 
ليكون غنياً. وصدق الله العظيم إذ يقول: 3# وأنكحوأ التبى مدك وَالصَلحِينَ من باد 

وإمايحكم إن يكونوأ فقراء بقن هم أهُ ين صَْاو- ايع > حلي # [النور: 7"]. 

(الأيامى: جمع أيم وهو من لا زوج له ذكراً كان أو أنثى. الصالحين: في دينهم 
وأجسامهم. فيصلحون للحياة الزوجية. عبادكم: أي الرجال المملوكين. إمائكم: جمع 
أمة وهي المرأة المملوكة). 

قال عمر رضي الله عنه: (عجبي عمن لا يطلب الغنى بالنكاح» وقد قال الله تعالى: 
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َقَدَ الأهبة"2. وإِلاّ فلا”©, لكنٍ العبادةٌ أفضل. قُلْتُ: فإنْ لَيتَعَبَدُ فالنَكَاحٌ أفضل 
فق الأصحٌ 2 فإن وجَدَ الأهبة وبه غ2 -ِ كَهَرّم أو مَرّض دَائم) أو تَعنين - 


م ليل 0 78 2 7 5 2 0 
ويستحب دينة» بكر نسيبة» ليست قرابة قريبة . 


إن يكوبوأ عقراء يعْنهُمُ نهم ألّهُ من فصل *. وفي رواية : (ما رأيت أعجز ممن يلتمس الغنى 
من غير لباه بعد قوله تعال: إن يكوأ ةمه له ين َو 4). 
[انظر تفسير الطبري؛ وتفسير القرطبي» وتفسير ابن عطية؛ للآية المذكورة]. 
(الباه: في القاموس المحيط: الباه: التكاح؛ وياهَهًا جامعها). 
وهذا رسول الله يَكةِ يخبر عن كفالة الله تعالى بالعون لمن يتزوج ٠‏ فقال كَكيِة: «ثلاثة 
كلهم حق على الله عونه: الغازي في سبيل الله» والمكاتب الذي يريد الأداء» والناكح 
الذي يريد التعفف»). وعند الترمذي: «العفاف». 
[الترمذي: فضائل الجهاد» باب: ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون الله إياهمء 
رقم: 1508. النسائي: الجهاد. باب: فضل الروحة في سبيل الله كد رقم: .517١‏ 
النكاح» باب: معونة الله الناكح الذي يريد العفاف» رقم: ."7١18‏ ابن ماجه: العتق» 
باب: المكاتب» رقم: .]70١14‏ وقال الترمذي عن الحديث: حديث حسن صحيح. 
والحديث من رواية أبي هريرة رضى الله عنه. 
(المكاتب: هو المملوك الذي فالس سد اق مالكه ‏ أن يأتيه بأقساط معينة من 
المال» فإذا أداها يصبح حراً. يريد الأداء: أي في نيته أن يسعى جهده ليؤدي ما تعاقد 
عليه. التعفف: عن الفاحشة وهى الزناء وفي معناه : العفاف). 

)١‏ ل فبه من التزام ما لا يقدر على القيام به من غير حاجة. 

(؟) أي إذا وجد الآهبة ‏ ولم يجد حاجة للنكاح ولا علة به فلا يكره له لقدرته علي 
ومقاصد النكاح لا تنحصر في الجاع . 

(*) كيلا تفضي به البطالة والفراغ إلى الوقوع في المعاصي والمحرمات. 

(4) لعدم الحاجة إليه» مع عدم تحصينه للمرأة. 

(5) يندب أن يختار زوجة تتصف ببذه الصفات التي من شأنها أن تحقق الألفة ودوام 
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العشرة. وهي: 
١‏ - أن تكون ذات دين, فإذا جمعت إلى الدين الجهال والنسب كان أفضلء وإلا حرص 
على الدين. 
وقد دل على استحباب هذه الصفات: 
ما رواه البخاري ومسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كَكَةِ قال: «تنكح المرأة 
لأربع: الها » ولحسبهاء وجمالحاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك». 
وما رواه مسلم: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها قال: تزوجت امرأةً في عهد 
رسول الله كته فلقيت النبي كَل فقال: «يا جابر! تزوجت». قلت: نعم. قال: «بكر أم 
ثيب». قلت: ثيب. قال: «فهلًا بكراً تلاعبها». قلت: يا رسول الله إن لي أخوات. 
فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال: «فذاك إذاء إن المرأة تتكح على دينهاء ومالهاء 
وحمالهاء فعليك بذات الدين تربت يداك). 
[البخاري: النكاح» باب: الأكفاء في الدين» رقم: .58٠07‏ مسلم: الرضاعء باب: 
استحباب نكاح ذات الدين» رقم: ١ 51121١555‏ مكرر]. 
(تنكح: تتزوج ويرغب فيها. لأربع: لأجل خصال أربع؛ مجتمعة أو منفردة. لحسبها: هو 
ما يعده الناس من مفاخر الآباء وشرفهم. فاظفر: من الظفر وهو غاية البغية ونهاية 
المطلوب. تربت يداك: هو في الأصل دعاءء؛ معناه: لصقت يداك بالتراب» أي افتقرت. 
ولكن العرب أصبحت تستعمله للتعجب والحث على الثثىء» وهذا هو المراد هنا). 
فقد دل الحديثان على أن هذه الصفات تقصد في الزوج المرأة» وها أثرها في دوام العشرة» إلا 
أنه ينبغي أن يكون المقصد الأساسي هو الدين» وهو الذي يرجح عند التعارض»ء فيقدم على 
غيره» فلا يفضل من وجدت فيها الصفات الأخرى ول توجد فيها صفة الدين_-على من لم 
توجد فيهاء وقد وجد فيها الدين» ذلك لأن الدين يعصم الزوجة عن الانحراف والنشوز 
وسوء الخلق. 
وهذه الأوصاف أيضاً تطلب في الزوج الرجل. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كِِ: اإذا خطب إليكم من ترضون دينه 
وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض». 
وعن أبي حاتم المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله وك «إذا جاءكم من ترضون 
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دينه وخخلقه فأنكحوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد». قالوا: يا رسول الله » وإن 
كان فيه؟ قال: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه» فأنكحوه» ثلاث مرات. حديث 
حسن. 
[الترمذي: النكاح» باب: ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوهء رقم: 2٠١85‏ 
ه8٠‏ ]. 
١‏ - أن تكون بكراًء لما جاء في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: هلك أبي 
وترك سبع بنات» أو تسع بنات» فتزوجت امرأة ثيبا فقال لي رسول الله ككلة: (#تزوجت 
يا جابر». فقلت: نعم. فقال: «بكراً أم ثيباً». قلت: بل ثيباً. قال: «فهلا جارية تلاعبها 
وتلاعبك» وتضاحكها وتضاحكك». قال: فقلت له: إن عبد الله هلك وترك بنات» وإني 
كرهت أن أجيئهن بمثلهن» فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن. فقال: «بارك الله لك». 
أو قال: «خيرأ». 
[البخاري: النفقات» باب: عون المرأة زوجها في ولده. رقم: 5007. مسلم: الرضاعء 
باب: استحباب نكاح البكر» رقم: ١557‏ م]. ( جارية: بنتا بكرا صغيرة. هلك: مات ). 
وعن عويم بن ساعدة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِ: «عليكم 
بالأبكار فإنمن أعذب أفواهاًء وأنتق أرحاماًء وأرضى باليسير». 
[ابن ماجه: النكاح» باب: تزويج الأبكار» رقم: .]١8571١‏ 
(أعذب أفواهاً: كناية عن حسن كلامها وقلة فحشها مع زوجها لبقاء حيائها. أثتق 
أرحاماً: أكثر أولاداًء لأنها ما ولدت قبل» فهى على كامل استعدادها للحمل والولادة» 
من قولهم: امرأة ناتق» إذا كانت كثيرة الولد» أي ترمي بالأولاد نتقاه والتتق الرمي). 
ولا يعني التفضيل بالتزوج بالبكر الإعراض عن الثيبات» بل إننا نجد النبي وَل م يتزوج 
بكراً إلا عائشة رضي الله عنهاء وكذلك الذي عرف عن الصحابة رضي الله عنهم: أنهم 
كانوا يبادرون إلى الزواج بمن طلقت أو توفي عنها زوجها بعد انتهاء عدة كل منهما. وإنما 
هو توجيه عام للمعاني التي ذكرت. ولأن الغالب في غير المتزوجات الأبكار. فكي لا 
يعرض عنهن فيحرمن المتعة الزوجية التي لم تحرم منها الثيب. ى) يحرمن الولد الذي لم 
تحرم منه الثيب غالبا. 
وهناك حكمة أخرى أيضاًء وهي: أن تحرص الزوجة على بقائها على عصمة زوجهاء 
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غير مرغوب فيها. 

“ - أن لا تكون ذات قرابة قريبة: واستدل لذلك با روي من قوله يَكِ: «لا تتكحوا 
القرابة القريبة» فإن الولد يُخْلقَ ضاوياً» أي نحيفاء وذلك لضعف الشهوة. لغلبة الحياء 
بين الأقرباء في هذا الأمرء ولكن من فائدته في الأقرباء أن يجيء الولد كرياً على طبع 
أقربائه الكرماء. 

[والحديث أخرجه الفتني في التذكرة : /171» والشوكاني في الفوائد : .١7١‏ وذكره ابن 
الأثير في النهاية في غريب الحديث. قال ابن الصلاح: ولم أجد لهذا الحديث أصلاً 
معتمداً. قال السبكي: فينبغي أن لا يثبت هذا الحكم لعدم الدليل» وقد زوج النبي يلل 
علياً بفاطمة - رضي الله عنهما - وهي قرابة قريبة. وأجيب بأنه يه زوجها منه بياناً 
للجواز» وكذلك هى بعيدة على الجملة» لأنها بنت ابن عمه» فليست قرابة قريبة. (انظر 
5 - أن تكون ولودا: عن مَعْقِل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي ككل 
فقال: إن أصبت امرأة ذات حسب وجمالء وإنها لا تلدء أفأتزوجها؟ قال: «لا». ثم أتاه 
الثانية فنهاه» ثم أتاه الثالئة» فقال: «تزوجوا الودود الولودء فإني مكائر بكم الأمم». 

[أبو داود: النكاح» باب: النهي عن تزويج من لم يلد من النساءء رقم: ١٠0٠‏ 5. النسائي : 
وأخرجه أجل 5 مسئذه [ مودت هع ؟] عن فين رضى الله عن ولفظه: كان 
رسول الله كل يأمر بالباءة» وينهى عن التبتل نهياً شديداًء ويقول: «تزوجوا الودود 
الولود» إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة». 

(الباءة: هي في الأصل الجاعء والمراد هنا القدرة عليه بالقدرة على الزواج. التبتل: ترك 
الزواج والانقطاع إلى العبادة ونحوها). 

في كل من الرجل والمرأة اللذين لم يسبق لما زواج بأقاربه » كالأخ والعم والخال بالنسبة 
للرجلء والأخت والعمة والخالة بالنسبة للمرأة. 

والذي أراه ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن هذا النهي عن تزوج العقيم وذاك الأمر للتزوج 
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وإذا قَصَدَ نكاحَهًا سُنَّ نَظرَهُ إِلَيهَا قبل الخطبّة”" وإن 1 تأدّنه", وَلَهُ تكريرٌ 


تَظره0» ولايَنْظ غَيْرَ الوجّه وَالْكَمَيْنه». 


بالولود إنم| هو ترغيب بالولد» وأنه ليس عبئاً ‏ كما يراه أدعياء المدنية الحديثة ‏ وإنها هو 


أمر مرغوب فيه ويؤجر عليه» لأنه به بناء المجتمعات واستمرار النوع البشري. وكذلك 
هو توجيه لمن يرغب بالولد» وليس له قدرة على التزوج بأكثر من واحدة. وليس تنفيراً 
من التزوج بالعقيم» ولا طلباً لتركها مهملة على هامش ال حياة» وهي لا حول لها ولا قوة 
ولا كسب بهذه الصفة التي خلقها الله تعالى عليهاء وهو سبحانه القائل: # ويَجْصَلٌ من 
َنَآَهُ عَقِيِمًا 4 [الشورى: .]10٠‏ بل قد يؤجر الرجل على الزواج بمثل هذه المرأة: إن 
قصد إعفافها وصيانتها من الفجورء أو مما قد يعرض لما من أمراض نفسية قد تجعلها 
ساخطة على قدر الله لَ. مع ملاحظة أن للزواج أغراضاً كثيرة غير الولد قد تحققها 
هذه الزوجة على وجه ربا لا تحققه ذات الولد. 

وما يقال في المرأة العقيم يقال أيضاً في الرجل العقيمء والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر 
من أخلص القصدء ورضي بقضائه وقدره. 


)١(‏ أي قبل أن يطلبها للزواج» ولكن بعد العزم على طلبها إن رضيهاء وذلك لكي لا تنكسر 


(5) أي يجوز له النظر إليها وإن لم تأذن أو تعلمء اكتفاء بإذن الشرعء ولثلا تتزين له» فلا 


يتحقق الغرض منه بمعرفة وصفها المرغوب فيه. 


(؟) إذا احتيج إليه» بأن لم يتعرف على أوصافها برؤيتها مرة أو اثنتين. 
(:) وقد دل على ما سبق: ما روى سهل بن سعد رضى الله عنه: أن امرأة جاءت رسول الله 


ل فقالت: يا رسول الله. جئت لأهب لك نفسى . فنظر إليها رسول الله يكل فصمّد 
النظر إليها وصرّبه» ثم طأطأ رأسه. ٠‏ 

[البخاري: التكاحء باب: النظر إلى المرأة قبل التزويج» رقم: 877 5. مسلم: التكاح» 
باب: الصداق وجواز كونه تعليم قرآن» رقم: 575 .]١‏ 

(لأهب: أجعل أمري لكء تتزوجني بدون مهرء أو تُروجني لمن ترى. فصعّد النظر إليها 
وصوّبه: نظر إلى أعلاها وأسفلها وتأملها . طأطأ: خفض رأسه ول يعد ينظر إليها). 
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م مير 


2 كُرْمُ نَظَرٌ فل بالغ 0 عورَة حرّة ة كبيرة أجنبيّة!20, وَكَذا وَحِهها وَكَدَيهًا عِنْدَ 
كوف فتئة"2 وَكَذَا عنْدَ الأمن عَلَ الصّحيح©. 


وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي وَكَِةِ فأتاه رجل» فأخبره أنه 
تزوج امرأة من الأنصارء فقال له رسول الله لِ: «أنظرت إليها». قال: لاء قال: «فاذهب 
فانظر إليهاء فإن في أعين الأنصار شيئاً». أي يختلف عن أعين غيرهن ربم| لا يعجبك. 
[مسلم: النكاح؛ باب: ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجهاء رقم: 5 ١47‏ ]. 
وعن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه: أنه خخطب امرأة فقال له النبي يِ: «انظر إليهاء فإنه 
أحرى أن يُؤدم بيتى|». ْ 

[الترمذي: النكاح؛ باب: ما جاء في النظر إلى المخطوبة» رقم: ١٠١817‏ ]. 

(أحرى: أجدر» ويؤدم: من الأدم وهو ما يؤكل مع الخبزء 5 أجدر أن تكون بينىا 
المحبة والاتفاق ويدوما). 

وعن أبي حميد أو أبي حميدة ‏ وقد رأى رسول الله كك قال: قال رسول الله كلِِ: «إذا 
خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليهاء إذا كان إن| ينظر إليها لخطبته» وإن 
كانت لا تعلم». [مسند أحمد: ه/ 5 ؟57]. 

وحمل النظر في هذه الأحاديث على الوجه والكفين فقطء لأنه لا حاجة للنظر إلى غيرهما. 
وما يندب للرجل هنا يُندب للمرأة» لأن الغرض واحدء وإنم) وجه الخطاب للرجل 
حفاظاً على أدب المرأة وحيائهاء ولأن الرجل هو الذي يطلب المرأة غالبا فكأنه هو 
الأصل في هذا. 

)١(‏ المراد بالأجنبية هي التي يحل له الزواج بها عاجلاً أو آجلا» فيدخل في ذلك أخت الزوجة 
وعمتها وخالتها وبنت أخيها وأختها اللواتي لا يحل له الجمع بينهن وبين زوجته. 
والمراد بالكبيرة هي التي بلغت حدا تشتهى فيه» ولو ل تبلغ. والمراد بعورتها هنا ما عدا 
الوجه والكفين من سائر بدنهاء وهو ما يعتبر عورة في الصلاة بالنسبة إليها ى| سبق. 

(؟) تدعوه إلى الاختلاء بهاء وتحاولة جماعها أو فعل ما هو من مقدمات الجاع. 

(6) لأن النظر مظنة الفتنة وتحريك الشهوة: والله تعالى يقول: # قل لِلَمُؤمييرت يَحْضُوأ من 
أَبَصصدرهِ وَحْفَظو مُجَهُمْ دَِكَ أَنَكَ لم 4 [النور : .]٠ ١‏ 
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و 5 07 2 1 
ولا نظرٌ من مَحْرَِهِ بون سُرّة وركبة» ويحل ما سواة""» وقيلَ: ما يبدو في المهنة 
5 8 8 000 ان - 0 
فقط0". والأصحٌ حل التَظّر بلا شَّهُوَّة إلى الآمة إلا ما بين سُرَّة وركبة”» وإلى 


ع سس أ 


صغيرة إلا الفرجج©». وأنَّ نَظَرَ العبدٍ إلى سَيّدَته وَنَظَرَ نمنسوح كَالتَظر إلى محرم*, 
ع 


)١(‏ أي يجوز للرجل أن يرى من محارمه ما فوق السرة وما تحت الركبة» ى| يجوز للمرأة أن 
ترى ذلك من محارمها. 
دل على ما سبق قوله تعالل: #وَلا بر رِيِنْتَهُنَ إلَامَا ظهَرَ مِنْهَا ولِصَرنَ برهن ع1 
جوت كلا بيت رهن إلا للشولتهك أو مهت أ اب بشولتهت أو 
أتصسآيهرب أو أنناء بغولتهك أو إِخْونِهنَ أو بََ إخونهرى أو بن أَحَوْتِهنَ أو ضَاآبِهِنَ * 
[النور: .]”1١‏ 

«زينتهن: أي مواضع الزينة الخفية» وهي ما عدا الوجه والكفين. لبعولتهن: أزواجهن). 
ولآن المحرمية معنى يوجب حرمة المناكحة» فصار المحرم مع محرمه كالرجلين والمرأتين. 

)١(‏ أي ما يظهر عند قيامها بعملها في بيتهاء وهو الوجه والرأس والعنق واليد إلى المرفق 
والرجل إلى الركبة؛ إذ لا ضرورة إلى النظر إلى غير ذلك. 

(*) لأن ذلك عورتها في الصلاة» فأشبهت الرجل. 

() فلا يحل نظرهء وجاز النظر إلى ما عداه» لآنها ليست مظنة الشهوة؛ والمراد الصغيرة 
التي لا تشتهى. 

(0) لقوله تعالى: أو مَامَلَكتْ أَيْمْنُهُنَ أو بويت عَبْر أولى الإزيَةِ منَالرَجَالٍ 4 [النور: ١‏ *]. 
(ما ملكت أيوانين: أي من العبيد. غير أولي الإربة: الذين ليس لمم حاجة في النساء 
كالممسوح, أي مقطوع الذكر والخصيتين). 
وعن أنس رضي الله عنه: أن النبي يَكَةِ أتى فاطمة بعبد كان قد وهبه لهاء قال: وعلى 
فاطمة رضي الله عنها ثوبء إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليهاء وإذا غطت رجليها م 
يبلغ رأسهاء فل| رأى النبي كَلٍ ما تلقى قال: «إنه ليس عليك بأسء إنا هو أبوكُ 
وغلامك». 
[أبو داود: اللباس» باب: في العبد ينظر إلى شعر مولاته رقم: 4٠١7‏ . البيهقي: الناكم, 
باب: ما جاء في إبداء زينتها لما ملكت يمينها: /ا/ 44]. 
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وهذا مشروط بالعفة والعدالة من كل منهماء وبشرط عدم بقاء الشهوة لدى الممسوح. 
بأن لا يظهر منه ميل للنساء ولا وصف المحاسنهن. 
روى البخاري ومسلم عن زينب بنت أبي سلمة» عن أمها أم سلمة ‏ رضي الله عنهما - 
قالت: دخل عل النبي يله وعندي مخنث. فسمعه يقول لعبد الله بن أبي أمية: يا عبد الله 
أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غداًء فعليك بابنة غَيْلانَ فإنها تقبل بأربع» وتدبر 
بثان. وقال النبي كَك: «لا يَدْخَلّنَ هؤلاء عليكن». 
وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يدخل على أزواج النبي كَل محنث. 
فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة. قال: فدخل النبي يلد يومأ وهو عند بعض نسائه؛ 
وهو ينعت امرأة» قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع» وإذا أدبرت أدبرت بثان. فقال النبي 
كلِ: «ألا أرى هذا يعرف ما هاهنا؟ لا يَدْخَلّنَّ عليكن». قالت: فحجبوه. 
وفي رواية عند أبي داود: وأخرجه فكان بالبيداء» يدخل كل جمعة يستطعم. وفي رواية: 
فقيل: يا رسول الله» إنه إذن يموت من الجوع . فأذن له أن يدخل في كل جمعة مرتين» 
فيسأل ثم يرجع. 
[البخاري: المغازي. باب: غزوة الطائف. رقم: 5059. مسلم: السلام» باب: منع 
المخنث من الدخول على النساء الأجانب» رقم: .5١1481 2714٠١‏ أبو داود: اللباس ‏ 
باب: في قوله : 8 غَيْر أؤلي لزيد 4 رقم: .]51٠١ :5١/‏ 
(محنث: الذي تلق خلق النساء؛ ويشبههن في كلامه وحركاته وتارة يكون هذا خلقة» 
وتارة يكون بتكلف وتصنع. وسمي به لتكسر كلامه ولينه» يقال: خنثت الشيء 
فتخنث. أي عطفته فتعطف. تقبل بأربع: وهي عَكَن البطن. أي تجاعيده من كثرة 
السمنء فترى منها عند إقبالها أربعاً. وتدبر بئهان: هي أطراف العكن الأربع» ترى منها 
وهي مدبرة ثانية » والمراد وصفها بامتلاء البدن. و اسم المخنث المذكور هِيتٌ» وكان 
مولى عبد الله بن أب أمية» رضي الله عنه» المذكور معه. غير أولي الإربة: الذين ليس لهم 
شهوة ولا حاجة في النساء. ينعت: يصف. يعلم: يعرف أحوال من هنا من النساء. 
بالبيداء: الصحراء. يستطعم: يطلب الطعام. فيسأل: الناس شيئاً من النفقة). 


ميل 


وأنَّ المراهق كالبالغ22. 

ور نَظررٌجل إلى رَجْل إلآما بين سَرَّة وركبَة("» ويحرمٌ نظرٌ مر بشهوة2. 
قُلْتُ: وكَذا بغيرها في الأصَح الَنُصُو ص2 والأصَح عند الْمحَقَقِين أنَّ الأمة 
كالح و( والله لله أَعْلّم. 

والمرأةٌ مَعَ امرأة كَرَجلِ وَرَجل"» والأصَحٌ خَْريم نَظر ذمّيّةِ إلى مُسْلمة"), 


)١(‏ فيحرم على المرأة أن تظهر شيئاً من بدنها أمام من قارب البلوغ؛ فصار يعرف أحوال 
النساء وعوراتهن» كما يلزم الولي أن يمنعه من ذلك» ويلزم النساء الاحتجاب من 
لأن الله تعالى يقول: # أو لطظَفْلٍ ريح ل يَظَهَرُوا عل عَوَرتٍ الِيَسَلِْ 4 [النور: ]"١‏ فهم 
تمن يجوز إظهار الزينة أمامهم» ففهم منه المنع من ظهروا عليها. 

(؟) وأما ما بين السرة والركبة فيحرم نظره لغير الزوجين مطلقا لأنه عورة. 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله يكِ قال: «لا ينظر الرجلٌ إلى عورة 
الرجل, ولا المرأة إلى عورة المرأة. ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحدٍ, ولا تفضي 
المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد». 
[مسلم: الحيضء باب: تحريم النظر إلى العورات». رقم: 7377]. 
(يفضي: يصل إليه بحيث تلامس بشرثه بشرئّه). 
[وانظر الكلام عن: ستر العورة» صحيفة: 07 ”وما بعدها مع الحوائي]. 

() وهو الشاب الذي لم تنبت لحيته» والنظر بشهوة ممنوع بالإجماع» سواء إلى الأمرد أو إلى 
غيره وحتى المحارم. 

(5) لأنه مظنة الفتنة. 

(0) في حرمة النظر إليها مطلقاً لاشتراكها في الأنوثة وخوف الفتنة. 

(5) لما سبق في حاشية (7) من قوله يَكِ: «ولا المرأة إلى عورة المرأة». فلا تنظر إلى ما بين 
سرتها وركبتها. 

(0) لقوله تعالى: # أو يسا َهِنَّ * [النور : ]١‏ أي النساء المسلمات. فدل بمفهومه على المنع 
لخر عرو ولو جار ها انظ ل يلق تعيض ذائدة والمتمن أنه رن أن تظهر أنانهابا 
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ا يخ رم 8و 2 روا مهب 2 لي اه 
وَجَوارٌ نظر المرأة إلى بَدَن أجنبي سوى مَا بَبْنَ سرته وَركبته إن لم تخّف فتئة"". 
وه عم تاه 2 عمدت 
قُلْتُ: الأصَحّ التَحْريمٌ كَهُوَ إليها", والله أَعلّم. 


يبدو عند المهنة» كالرأس والساعد والساقء والله تعالى أعلم. 

)١(‏ ولا نظرت بشهوة» واحتج لهذا القول با روته عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد 
رأيت رسول الله كَل يقوم على باب حَجُري» والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد 
رسول الله يك يستّرني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم, ثم يقومٌ من أجلي حتى أكون أنا التي 
أنصرفء فاقدُرُوا قدر الجارية الحديثة السن» حريصةً على اللهو. أي إنها تحب اللهو 
والتفرج والنظر إلى اللعب حباً شديداً» وتحرص على إدامتها ما أمكنهاء ولا تمل ذلك إلا 
بعد زمن طويل. 
[أخرج الحديث البخاري: المساجد. باب: أصحاب الحراب في المسجد, رقم: 457. 
مسلم: صلاة العيدين» باب: الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه رقم: 2847 
واللفظ له]. 

(؟) أي يحرم نظر المرأة إلى غير زوجها ومحرمها كا يحرم نظره إليهاء لقوله تعالى: #وَقُل 
لَمؤْصسَتٍ يَقَضْضْنَ مِنْ أبصَرِهِنَ * [النور : .]7١‏ 
وعن أم سلمة رضي الله عنها: أنها كانت عند رسول الله وك وميمونة» قالت: فبينما نحن 
عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه» وذلك بعدما أمرنا بالحجابء فقال رسول الله كَلِِ: 
«احتجبا منه». فقلت: يا رسول الله. أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال 
رسول الله يَكِِهِ: ا أفعمياوان أنتّا؟ ألست! تبصرانه». 
[أبو داود: اللباس ٠‏ باب: في قوله ويْك: لوَكُل للمؤْمتِ يَقْصْضْنَ مِنْ أَصَرِمِنَ 4 رقم: 
5. الترمذي: الأدب» باب: ما جاء في احتتجاب النساء من الرجال» رقم: 1/1/9” 
وقال: حديث حسن. واللفظ له. النسائى في الكبرى: عشرة النساءء باب: نظر النساء إلى 
الأعمى» رقم: 55م 000 
قال في [مغني المحتاج]: تنبيه: قضية كلامه أنه يحرم على المرأة أن تنظر إلى وجه الرجل 
وكفيه عند الأمن على الأصح. قال الجلال البلقيني: وهذا لم يقل به أحد من الأصحاب» 
واتفقت الأوجه على جواز نظرها إلى وجه الرجل وكفيه عند الأمن من الفتنة. قال 
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وَنَظَرَهَا إلى تخرمها كحكُسه0". 
وَمَتى حَرّمَ النظرٌ حرم المس0", 000 


صاحب [مغني المحتاج]: ويدل له حديث عائشة المار. 

قال النووي رحمه الله تعالى في شرح حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم: أجابوا عن 
حديث عائشة بجوابين» وأقواهما: أنه ليس فيه أنها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم» وإنما 
نظرت لعبهم وحرابهم» ولا يلزم من ذلك تعمد النظر إلى البدن» وإن وقع النظر بلا 
قصد صرفته في الحال. 

والثاني: لعل هذا كان قبل نزول الآية في تحريم النظر» وأنها كانت صغيرة قبل بلوغهاء 
فلم تكن مكلفة» على قول من يقول: إن الصغير المراهق لا يمنع النظرء والله أعلم. 

)١(‏ أي كنظر الرجل إلى محرمه من النساء» وقد سبق (صحيفة : 2١1719‏ مع حاشية : :)١‏ أنه 
لايحل أن ينظر إلى ما بين سرتها وركبتهاء ويحل النظر إلى ما عدا ذلك» فكذلك هي يحل 
لما أن تنظر منه ما عدا ما بين سرته وركبته. ْ 

(0) يحرم لمس كل موضع حرم النظر إليه من الرجل أو المرأة» بل هو أشدء لأنه أكثر إثارة 
للشهوة ومظنة للفتنة. وقد قال تعالل: اقل لِْمْؤْمِي يَحْضُوأ مِنْ تدهم وَيحْفَظوأ 
وُوْجَهُمْ 4 وقال: #وَثل لِلمؤْسَتِ يَقَصُْضْنَّ من أَبْصَرِنٌ وحْمَظنَ وروجَهُنَ 4 فربط بين 
غض البصر وحفظ الفروج. فنبه بذلك على أن النظر مظنة الفتنة» وقد دل ذلك من باب 
أولى على حرمة اللمسء لأنه ى| ذكرت أشد إثارة للفتنة» وهذا ما يسميه الفقهاء: مفهوم 
الموافقة» وهو أن يدل اللفظ على أن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به أو مساويا 
له. كقوله تعالى في شأن الوالدين: قلا تل لمآ أ 4 [الإسراء: *7] فدل على حرمة 
الشتم وما فوقه من باب أولى» لآن المعنى في النهي هو الإيذاء» وما فوق التأفف أشد 
إيذاءاً منه. ومن ذلك حرمة اللمس مع حرمة النظر. 
ومثال ما يساوي المنطوق بالحكم قوله تعالى في شأن مال اليتيم: إن ادن يأكلُونَ 
َمَولَ ألَْتَدئ عللْمًا إِنّمَا يَأعُوَ فى بُطُونِهِمَ كارا © [النساء: ]٠١‏ فالنص يدل على حرمة 
أكل مال اليتيم» كما يدل على حرمة إتلاف ماله» لأن الإتلاف يساوي الأكل في إلحاق 
الضرر باليتيم وتفويت ماله عليه. 
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0 وَمَبَاحَان لفصد وححامة دوعو 7 


قُلْتُ: وَيبا يماح ال عامكة وَشَهَاَة وتعليم وَتّحوها در ا حَاجة0". والله أعْلّمْ. 
وللرَّوْج التَظرَ إلى كُل بدَي0». 

)١(‏ الفصد: وهو قطع العرق ليسيل الدم منه» وفي معناه: سحب الدم في هذه الأيام بواسطة 
آل خاصة. 
والححامة: جرح موضع من البدن ليسيل منه الدم. وهما من العلاج وهو المداواة 
والتطبيب. 


ه 


, 


وقد دل على جواز ذلك: ما رواه جابر رضي الله عنه: أن أم سلمة ‏ رضي الله عنها - 
استأذنت رسول الله كك في الحجامة. فأمر النبي يَكِةِ أبا طيبة أن يحجمها. قال: حسبت 
أنه قال: كان أخاها من الرضاعة: أو غلاماً م يحتلم. 

[مسلم : السلام؛ باب: لكل داء دواء واستحباب التداوي » رقم: 5٠7؟].‏ 

ويقاس على ذلك مطلق المداواة» ولكن بقدر الحاجة أو الضرورة. 

ويشترط أن يكون ذلك بوجود محرم أو زوجء وأن لا توجد امرأة تعالجهاء وإذا وجد 
المسلم لا يجوز الذهاب إلى غيره. 

وما يقال في حق المرأة يقال في حق الرجل: فلا يجوز له التداوي عند امرأة إذا وَجِدَ رجل 
يعالجه؛ وإذا لم يوجد اشترط أن يكون معه ما يمنع الخلوة. 

(1) قياساً على النظر للمداواة» إذا ل ب يمكن ذلك من غير نظر أو من وراء حجاب, مع شرط 
عدم الخلوة وبقدر الحاجة» لآن ما جاز للضرورة يقدر بقدرهاء والحاجة تنزل منزلة 
الضرورة. 

() أي بدن زوجته كما أن لها أن تنظر من زوجها إلى كل بدنه لأنه يحل لما الجماع واستمتاع 
كل منهما بجميع بدن الآخرء فيحل له النظر من باب أولى. 
لكن يكره نظر كل منهما إلى فرج الآخر من غير حاجة» لأن ذلك خلاف الأدب. 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت منه ولا رأى مني. 
افيض القدير: ؟/ 3774 رقم (01718]. 
وقال كَلِ: «إذا جامع أحدكم زوجته ‏ أو جاريته ‏ فلا ينظر إلى فرجهاء فإن ذلك 
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فصل [في الخطبة] 
ب 2 > ومّمن اسه - 32 30 0 د 
جل خطبة خلية عن نكاح وعدة0" لا تَصْريح لمعتدة2"0 ولا تعريض 


© ان 


جعية 20 اا طنط نه م م ان لكاو لدم كلاس مخ ا واو لق اق الوم ل الوا لت مده لام مك و لاوا 14 ا م 


يورث العمى». 

[أخرجه ابن عدي في كتابه (الكامل في ضعفاء الرجال) عن ابن عباس رضى الله عنهما 
من حديث بقية بن الوليد: .]6٠1//5‏ ْ 

وذكره صاحب [فيض الإله المالك] وقال: أخرجه البيهقي» وقال ابن الصلاح: إنه 
جيد. أقول: ولم أجده في السنن الكبرى للبيهقي. 

وقال صاحب [مغني المحتاج]: رواه ابن حبان وغيره في الضعفاء» بل ذكره ابن الجوزي 
في الموضوعات» وخالفه ابن الصلاح وحسن إسناده» وقال: أخطأ من ذكره في 
الموضوعات. 

والتقييد فيه بالجماع لغلبة الرؤية حينئذ» لا لكونه شرطأء فيكره النظر إليه مطلقاء جامع 
أو لا. 

)١(‏ الخطبة ‏ بكسر الخاء ‏ هي التماس الرجل الزواج من جهة امرأة تحل له. فإذا لم تكن المرأة 
على عصمة زوج ولاهي معتدة من وطء سابقء ول يسبق أحد إلى خطبتهاء ولم يوجد 
فيها مانع من موانع النكاح ‏ جازت خطبتها تصريحاً وتعريضاً. 

(0) لمفهوم قوله تعالى: #وَلَا جنَاحَ عَلِتَكُمَ يما عَرَضْتُّم بو مِنْ حِطبَةَ ليس 4 [البقرة: 5 71]. 
فإنها نفت الحرج عن التعريضء فدلت على وجوده في التصريح. قال في [مغني 
المحتاج]: وحكى ابن عطية الإجماع على ذلك. [انظر تفسير الآية في (المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيز) لأبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي]. 
والتصريح: أن يقول لها كلاماً يدل على الرغبة بتكاحها قطعاء كأن يقول لها: أريد الزواج 
بكء أو : إذا انتتهت عدتك تزوجتك.فربا كذبت في انقضاء عدتها لتتحقق رغبتها في 
الزواج. 

() تحرم خطبة المعتدة من طلاق رجعي مطلقاًء فلا تجوز لا تصريحاً ولا تلميحاء لأنها في 


مرو بووءع 4-6 دم م 


حكم الزوجة» والله تعالى يقول: يعون أحق برَدْضِن في ذَّلِكَِنْ أراذوا إِضَكحا * [البقرة: 
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ود ل تعريض في عدة وفاةء وكذا لبائنٍ في الأظهر"”. 
ا 000 


أي أزواجهن أحق برجعتهن في العدة. 

والتعريض: هو أن يقول كلاماً يحتمل الرغبة في التكاح منها وعدمهاء كقوله: مثلك 
يرغب فيهاء ومن يجد مثلك» وأنت جميلة» ونحو ذلك. 

وهو مأخوذ من عرض الشيء وهو جانبه؛ لأنه يظهر بعض ما يريده. 

وإذا كان التعريض للرجعية منوعاً وحراماً فالتصريح لها أشد منعاً وحرمة. 

)١(‏ لقوله تعالى: ءانح عَلدَكُم ًا عضخ يوء ون خظبة 1 أو حت نر ف أنشيكم 
عَلِمَ لَه نك سََّدْ ونين ولك لذ راع رمو ل أ تكرارا ووي متسو بلا عونا 
عْفَّدَةَ أليِحكاح حَقّ َبَلْمَ لكب أَجِلَه 4 [البقرة : 0 77]. 
(عرضتم: لوحتم وأشرتم به| يتضمن رغبتكم بالزواج. سراً: لا تعدوهن بالتكاح خفية. 
قولاً معروفاً: موافقاً للشرع وهو التعريض. تعزموا عقدة النكاح : تحققوا العزم على عقد 
الزواج. يبلغ الكتاب أجله: تنقضي العدة» وهي المدة التي فرضها الله عليها في كتابه). 
وروى مسلم: أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ‏ طلقها زوجها فَبَتّ طلاقها. 
فقال لما النبي كك «فإذا حللت فآذنيني». 
[مسلم: الطلاق» باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لحاء رقم: 4/6 .]١‏ 
(فبت طلاقها: طلقها ثلاثاً. حللت: انتهت عدتك. فآذنيني: فأعلميني). 
وقوله: (لبائن) أي من خلع أو طلاق. 

(1) مع ظهور الرضا بترك المخطوبة» لا لحياء أو نحوه. فإن لم يصرح بإجابة الأول جاز للثاني 
أن يخطبها. دل على ذلك: 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: نهى النبي كَلْ: «أن يبيع بعضكم على بيع 
بعض.ء ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه. حتى يترك الخاطب قبله» أو يأذن له الخاطب». 
[البخاري: النكاح» باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع؛ رقم: /585. 
مسلم: النكاح؛ باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك؛ رقم: .]١517‏ 
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3 تَحْرُمْ في الأظهّر”». 
ومن أم 3 سْتَشِيرٌ في خاطب ذَكْرٌ مَسَاو ويّهُ بصدق2". 


)١(‏ دل على ذلك حديث فاطمة بنت قيس رضى الله عنها: أن أبا عمرو بن حفص طلقها 
البتة وهو غائب» فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته؛ فقال: والله ما لك علينا من شيء. 
فجاءت رسول الله بك فذكرت ذلك له. فقال: «ليس لك عليه نفقة». فأمرها أن تعتد 
في بيت أم شريك. ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابيء اعتدي عند ابن أم مكتوم, فإنه 
رجل أعمى» تضعين ثيابك» فإذا حللت فآذنينى». قالت: فللا حللت ذكرت له: أن 
معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني. فقال رسول الله كلِ: «أما أبو جهم فلا يضع 
عصاه عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة بن زيد». فكرهته. ثم 
قال: «انكحى أسامة). فنكحته. فجعل الله فيه خيرا» واغتبطت به. 
[مسلم: الطلاق» باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لحاء رقم: .١58٠١‏ الترمذي: التكاح» باب: 
ماجاء في أن الرجل لا يخطب على خطبة أخيه رقم: ١١70‏ ]. 
(لا بضع عصاه..: كناية عن أنه كثير الضرب أو الأسفار. صعلوك: قليل المال. 
وح لا للق خبط اع الا - رضي الله عنهم| ‏ خطباهاء وخطبها النبي 
الا اي ا 
عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: أما بعد» فإني أتيت النبي كله قلت: أبايعك 
على الإسلام» فشرط علي: «والنصح لكل مسلم». فبايعته على هذا. 
[البخاري: الإيهان» باب: قول النبي كَلْةِ: «الدين النصيحة ...») رقم: 08. مسلم: 
الإيهان» باب: بيان أن الدين النصيحة» رقم: 07]. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كِ: «المستشار مؤتمن». 
[أبو داود: الآدبء باب: في المشورة» رقم: /017. الترمذي: الأدب, باب: أن المستشار 


١7 / 


مما و 
2 


ويُسْتَحَبٌ تقديمٌ خطبة قَبْلَ الخطبة وقبلَ العَقد, 0 
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مؤتمن» رقم: 1877. ابن ماجه: الأدب, باب: المستشار مؤتمن» رقم: 77/48]. 

)١(‏ وهي أكد من الأولى» الخُطبة ‏ بضم الخاء ‏ هي الكلام المفتتح بحمد الله تعالى والصلاة 
على نبيه كل والمختتم بالموعظة والدعاء. والخطبة ‏ بكسر الخاء ‏ هي طلب المرأة 
للتزويج, ى) سبق صحيفة )١7576(‏ حاشية .)١(‏ 
وتندب الخُطبة عند الخطبة وعند العقدء لأن كلاً منهما أمر يبتم به. 
قال كِ: «كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم» وعند ابن ماجه: «كل أمر ذي بال 
لا يبدأ فيه بالحمد أقطع» أي ناقص, وأجذم في معناه. وقبول عقد الزواج كلام وأمر ذو 
بال أي شأن مهتم به. 
[أخرج الحديث أبو داود: الأدب. باب: اهدي في الكلام» رقم: .485٠‏ ابن ماجه: 
النكاح, باب: خطبة النكاح, رقم: 1844 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ]. 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ‏ في خطبة الحاجة في التكاح وغيره ‏ قال: علّمنا 
رسول الله كد خطبة الحاجة: (إن الحمد لله» نستعينه ونستغفره. ونعوذ به من شرور 
أنفسناء من بهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 


ل له سر سر ل ده 


5 ع ع 02 هه ا سس 2 لس سار الى 2س 
وأشهد أن محمد عبده ورسوله. #إيتأيبا الناس اتفوأ ريحم الى حَلْفَكْ من تفي وَبِِدَوَ وَحَلَقَ وها 


6 ريه و ع مره ع لس رسو لوعي ه دعر مك 0 ا مه مج مك ع لم عه ل 
روجها ومتّ مهما رجالا كثيرا وذساء وَأتَفوأ أ ألّذِى نساء لون به وا لا رّحام إِنَ الله كان ب هَ رَقِيمًا © 


2 يي م 000 


[النساء: .]١‏ "يتأي الَدِينَ َامَنُوا أتَفُوأ لَه حَىَّ تَقَاز ولا عون إِلا وَأنَثُم مُسَلِمُونَ © [آل 
عمران: .]٠١7‏ #يكأمها لذن امثوأ توأ َه واولا سَريكا (©) يماح لك أعمللك ويففر 
لَك دنوْيَكُم وَمَن ييلع الله ورَسُولهُ هقد اَمو عَظِيمًا # [الأحزاب: .]7١ 017١‏ وفي رواية: 
أن رسول الله يك كان إذا تشهدء ذكر نحوه؛ وقال بعد قوله «ورسوله»: «أرسله بالحق 
بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة» ومن يطع الله ورسوله فقد رشّده ومن يعصهها فإنه لا 
يضر إلا نفسه؛ ولا يضر الله شيئاً». 

[أبو داود: التكاح؛ باب: في خطبة النكاح» رقم: 05114 .5١١9‏ الترمذي: النكاح» 
باب: ما جاء في خطبة النكاح» رقم: 65 النسائي: النكاح» باب: ما يستحب من 
الكلام عند النكاح» رقم: 71/1". ابن ماجه: النكاحء باب: خطبة التكاح؛ رقم: .]١1845‏ 


١7 


... وَلَو خَطّبَ الول" فقَالَ الرّوْجُ: الحم لله والصَّلاةٌ عَلَ رسول الله يلك 
قبلث2©. 1 بل يست يستحب ذلك. 
قُلْتُ: الدينبخ لاليستعب ث4 وال أشله .فإنْ طَالٌ الذَّكْرٌ الفاصلٌ لَمْ يَصِ". 
فصل [في أركان عقد النكاح ] 
إِنّا يصح النكاح بإنجّاب» وَهُوَّ: رَوَّجْتَكَ أو: أَنَكَحْتكٌ. وقبول. بأن يقولٌ 
الرَوْحُ : تَرَوّجْتُ) أو كه أو: لت نكَاحَهَاء أو: تَرْويجَهَا". 


(بث: نشر وفرق بالتناسل. سديداً: صادقاً موافقاً للحق. تشهد: خطب). 

)١(‏ وأوجب النكاح في خطبته فقال: الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله يلق 
زوجتك بنتي فلانة على مهر قدره كذا. 

)١(‏ زواجها على المهر المذكور. 

(*) أي مع تخلل الخطبة بين لفظيهماء لآن المتخلل من مصلحة العقد. فلا يقطع الموالاة بين 
الإيجاب والقبول. 

(4) بل يستحب تركه؛ لأنه لم يرد فيه توقيف. 
وروي عن ابن عمر رضى الله عنهما: أنه خطبت مولاة له» فا زاد على أن قال: قد 
أنكحناك على ما أمر الله» على إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. 
[أخرجه البيهقي في سئنه الكبرى: النكاح» باب: ما يستحب للولي من الخطبة والكلام: 
7/1 . عبد الرزاق في مصنفه: التكاح» باب: القول عند التكاح: 5/ 188: 189. 
ابن أبي شيبة في مصنفه: النكاح» باب: في الرجل يزوج أيشترط إمساكا بمعروف: 
.١ 57 5‏ سعيد بن منصور في سئنه: باب: الشرط عند عقد النكاح: /١‏ 141/2185 ]. 

(5) التكاح قولاً واحداًء لآن طول الفصل عرفاً يشعر بالإعراض عن العقد. 

(5) لعقد النكاح أركان لا يتحقق إلا بها: 
الركن الأول الصيغة» وهي: الإيجاب من ولي الزوجة» أو وكيله والقبول من الزوج أو 
وكيله. 

ويشترط أن لا يكون فاصل بين الإيجاب والقبول بكلام أجنبي عن العقد ولو لم يطل» أو 

بسكوت طويلء أو بكلام طويل متعلق بالعقد, لأأن ذلك مشعر بالإعراض عن العقد. 


امورل 


فى وان هو اه 
وبح تقدم لفظ الزوج عَلى الوَلي". 

و كك سه 6 0 0 و2 5 0 7 
نص فظ العء 0ق وتصضف ب«العصةة ذ ىأ 
ولا يصِح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح » وتصح بالعحّمية في الاصح » لا 

0000 7 عاق أو عد ايت ةن ل فيز يلف" برزاف .وين اه 

بكتّايّة قَطعا"». ولو قال: رَوّجْتَكء فَقَالَ: قبلت. لَمْ يَنْعَقدْ عَلَ المذهبٌ. ولو 

5 1 0 ا مل لي ابي مه 0 سنك ىم يي 272 

قال: زوجني» فقال: زوجتك. أو قال الول: تزوجهاء فقال: تزوجت. صح""). 

)١(‏ لحصول المقصودء فلا يضر تقدم كلام أو تأخره» فلو قال الزوج: زوجني ابنتك فلانة..» 
فقال الولي: زوجتك.. صح العقد. 

(5) أي لا يصح النكاح إلا بألفاظ مشتقة من الزواج أو التكاح» دل على ذلك: قوله كَللِه: 
«فاتقوا الله في النساءء فإنكم أخذقوهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله». 
وكلمة الله تعالى هي ما ورد في كتابه بهذا الشأن» والذي ورد هو لفظ النكاح والتزويج. 
قال تعالى: # فَأَكِحوا مَاطاب لَك من أليّسَءٍ # [النساء : '']. وقال: #قلمًا فَضَئ رَيْد مَنْهَا وَطرًا 
رَمَحَتَكَكَهَا # [الأحزاب: /]. فوجب التوقف عليههما تعبداً واحتياطاً. 
[والحديث أخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه: الحج. باب: حجة النبي كلق رقم: 
١7١48‏ ]. 

(") ولو كان العاقد يحسن النطق باللغة العربية» لأن العبرة بالمعنى» ولأنه لفظ لا يتعلق به 
إعجاز فيكتفى بترجمته» وهذا شريطة أن يكون الشهود على علم بهذه اللغة. 

(5) لا يصح النكاح ولا ينعقد بالكناية» أي بالألفاظ التي تنضمن معنى الزواج» وليست 
صريحة فيه» كأحللتك ابنتي» أو ملكتكهاء أو وهبتكهاء ونحو ذلك. لأنه لا بد في صحة 
شرط في اعتبار الكنايات في العقود. 

(5) لأنه لم يوجد في القبول التصريح بواحد من لفظي التكاح والزواج» ونيته لا تفيد» | سبق. 

(5) النكاح في المسألتين» وإن لم يقل الزوج بعد كلام الولي شيئاء لوجود الطلب الجازم 
للزواج. دل على ذلك: ما جاء في حديث التي وهبت نفسها للنبي يَكْةِ من أن الخاطب 
قال: زوجنيها. 
فقال النبي وَكِ: «زوجتكها با معك من القرآن». ولم ينقل أنه قال بعد ذلك: قبلت 
زواجهاء أو: نكاحها. 
[انظر الحديث وتخريجه صحيفة: .]١١١١‏ 


١ 


2 8 عه وو 0 0 57 0 ع 5 اي 0 فخ سس 000 
ولا ي]صح تغليقة"» وَلو بَشرَ بولد فقال: إن كان أنثى فقد زوجتكهاء أو قال: 
0 5 خا مسر 


إِنْ كانت بنتي طَلَقَتْ وَاغْتَدَتْ فقد رُوجتكهاء فَالمذمبٌ بطلانة). 


ولا توقيتة 0 


)١(‏ أي يجب أن تكون صيغة عقد التكاح منجزة في الإيجاب والقبول» فلو علق على شرط أو 
صفة لم يصح. والشرط: ما كان على خطر الوجود والعدم» كى) لو قال: إذا رضي أبي. 
والصفة: ما كان متحقق الوقوع لكن بعد زمن» ىا لو قال: إذا طلعت الشمس... مثلا. 
وذلك أنه عقد له خطورته» فينبغي أن يكون مبرماً. ولأنه عقد يملك فيه كل من 
الزوجين الاستمتاع بالآخر, والتمليك لا يقبل التعليق. 

(0) أي بطلان عقد التكاح في الصور المذكورة» ولو كان الواقع في نفس الأمر كذلك» 
لوجود صورة التعليق وفساد الصيغة. 

(*) بمدة معلومة أو مجهولة» حتى ولو قال: زوجتك بنتي فلانة مائة سنة» مثلآ لأن التقييد 
بزمن يتنافى مع مقصد الشارع في عقد الزواج من قيام حياة مشتركة على الدوام, لا تقوم 
على الاحتمال وأمل الانتهاء. ولو كانت المدة ربما لا يعيش لا الزوجانء كما ذكرت, لأن 
العبرة في هذا العقد بصيغته لا بمعناه. 
وما يدخل في هذا النوع من الزواج ما يسمى : نكاح المتعة. 
وقد دل على حرمته وبطلانه أحاديث. منها: 
عن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن رسول الله يَكِةِ نبى عن متعة النساء يوم 
خيبر» وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. 
[البخاري: المغازي» باب: غزوة خيبر» رقم: 791/9. مسلم: النكاح» باب: نكاح المتعة 
وبيان أنه أبيح ثم نسخ...» رقم: .]١51/‏ 
وعن سَبْرَةَ الجهني رضي الله عنه: أنه كان مع رسول الله يك فقال: «يا أيها الناسء ! في 
قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن 
كان عنده منهن شىء فليخل سبيله» ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا». 
اعل: الكاع باب ركام السوياة ادام كتملع نولم 144 ]: 
وعن الزهري قال: كنا عند عمر بن عبد العزيزء فتذاكرنا متعة النساءء فقال له رجل 


١7١ 


0 4 8 لد جه ول سس له 7_0 أ 
ولا نكاح الشغار وَهُوَ: رُوجتكها على أن تزوجني بنك وَبْضْعْ 0 واحدة 
صَدَاقُ الألخرى. فَيقبَلُ0". فَإِنْ لَمْ يْعَل البضْع صداقاً فالأصحٌ الصّحَّة". ولو 


يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدث: أن رسول الله ككِِ نجى عنها في حجة 
الوداع. 
[أبو داود: التكاح» باب: في نكاح المتعة » رقم: 017 7]. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام» كان الرجل يَقَدَمُ 
البلدة ليس له بها معرفة» فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم» فتحفظ له متاعه وتصلح له 
شيئه» حتى إذا نزلت الآية: # إلَاعَلَ أَرْ ُدْجِهِمْ أو مَا ملكت أَيَمَمْهُمْ ‏ [المؤمنون : 5]. قال 
ابن عباس : فكل فرج سوى هذين فهو حرام. 
[الترمذي: النكاحء باب: ما جاء في تحريم نكاح المتعة. رقم: .]١١177‏ 
(هذين: الزواج وملك اليمين). 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس 
فقال: إن رسول الله كلةِ أذن لنا في المتعة ثلاث ثم حرمها. والله. لا أعلم أحداً يتمتع 
وهو حصن إلا رجمته بالحجارة» إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون: أن رسول الله كَكِةِ أحلها 
بعد إذ حرمها. 1 
[ابن ماجه: التكاح؛ باب: النهي عن نكاح المتعة» رقم: .]١4577‏ (بحصن: متزوج). 
)١(‏ فالعقد باطل» لما جاء عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله يكل نمى عن 
الشّغار. قيل لنافع: ما الشغار؟ فقال: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته» 
وليس بينهما صداق. 
[البخاري: النكاح» باب: الشغار» رقم: 5877. مسلم: النكاحء باب: تحريم نكاح 
الشغار وبطلانه. رقم: .]١515‏ 
(الشغار: من شغر المكان إذا خلاء سمي بذلك لخلوه عن المهر. ليس بينهما صداق: أي 
يكون تزويج كل منهما مهراً للأخرى). والبضع هو الفرج. 
(؟) وذلك كما لو قال: زوجتك بنتي على أن تزوجني بتتنك» فيصح. لأنه ليس فيه إلا شرط 
عقد في عقد. وذلك لا يفسد التكاح» ويجب لكل منهما مهر المثل إذا حصل الدخول. 


يضمن 


سما مالم مع جعل البْضع صداقا بطل في الأصَح ص 


ل 


كرن َه ون يي عرو عو م 
ولا يصحٌّ م إلا بحضرّة شَاهدَيْن” ف )» وَسَْطهها: حرية 29 وذكورة. وعدالة. 


)١(‏ لذكر البضع في العقد. 
(؟) الركن الثاني من أركان عقد النكاح الشهود. فلا يصح العقد ولا ينعقد إلا بحضرة 
شاهدين, لقوله يَكِ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدلء وما كان من نكاح على غير ذلك 
فهو باطل». 
[ابن حبان: النكاح» باب: ذكر نفي إجازة عقد النكاح بغير ولي وشاهدي عدلء رقم: 
٠57‏ 2] وقال: لا يصح في ذكر الشاهدين غيره. وانظر سنن الدارقطني: النكاح: 
7 570-571. سنن البيهقي: التكاح, باب: لا نكاح إلا بشاهدين عدلين: /ا/ 1168 ]. 
وإنما كان الشهود ركناً من أركان عقد الزواج - بخلاف غيره من العقود - لعظيم ما 
يترتب عليه من آثار» واحتياطا في صيانته عن الجحود والإنكار» لخطر ما يترتب على 
ذلك من مفاسد وضياع للحقوق والأنساب. 
() لأن الشهادة ولاية» ولا ولاية لغير الحر. 
(4) يشترط في شاهدي عقد الزواج: 
- أن يكونا ذكرينء عملا بظاهر لفظ الحديث: «شاهدي عدل». واحتياطاً أيضاً في هذا 
العقد لما في شهادة المرأة من خطر النسيان» ولأن الغالب في عقد الزواج أن يجري 
بحضرة الرجال. فتصان المرأة عن حضور مجالسهم. 
- وأن يكونا عدلين فلا تقبل شهادة فاسق عرف بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة 
أو فعل ما يل بالمروءة» وذلك ما نطق به الكتاب والسنة من اشتراط العدالة فيهماء ىا 
سبق. . وكذلك الفاسق لا يقبل خبره» فلا تقبل شهادته. قال تعالى : #يكايبًا الَّدِينَ امَو 
إن ج51 فَاسق با مَيَكَْواْ * [الحجرات : 1]. 
يشترط أن يكونا سميعين لتتحقق فائدة الشهادة بسراع صيغة العقد. 
بصيرينء لأن الشهادة مأخوذة من المشاهدة» فلابد من رؤية الشاهد لكل من المتعاقدين» 
ولايكفي السماع لأن الأصوات تتشابه. 


الضيضن 


٠.‏ ا 2 اوم 
.. وف الأعمّى وجه(". 
4 2 و واس .0 0000 2 0 
والاصح انعقاده بابنى الزوجين وعَدُوّسب7. 
.2 كب يوس سه 2 و 0 1 
ويلعقل بمستوري العدالة على الصحيح "2 لذ مستور الوسلام والحرية29). 
٠. 5 ٠ 5‏ 8 0 اسم م 2 اله |0 
ولو بان فسقٌ الشاهد عند العقد فباطل عَلَ المذمّب*» وإنا يبن بََنَةِ أو 


ل 0 جدء (5) 
اتغاق الزوجين 3 00 


)١(‏ بانعقاد التكاح في حضرته. لأنه أهل للشهادة في الجملة. 
وكذلك يشترط في الشاهدين أن يكونا مسلمين لقوله تعالل: #وَأَضْهِدُوا دَوَىَ عَدلٍ مَك » 
[الطلاق: ؟7]. وما في الشهادة من معنى الولاية ىا علمتء ولا ولاية لغير المسلم على 
المسلم. قال الله تعالى: #8 وَالْمَوْبُونَ وَاَلْمُؤمئتُ بَعَصْ َلآ بَقْضِ © [التوبة: ]/١‏ وقال: 
#إولن حَجْسَلَ اله للْكمْرنَ عَلَ المؤْمِِنَ سيلا © [النساء: ]١ 5١‏ أي سلطاناً وولاية. 
ولابد من أن يكون الشاهدان عارفين بلسان ‏ أي بلغة ‏ المتعاقدين التي جرى الإيجاب 
والقبول منهما بهاء لتحصل حكمة الشهادة. 
ويشترط - أيضاً - أن يكون الشاهدان مكلفينء أي بالغين عاقلين» فلا تكفي شهادة 
الصبي.ولو كان مميزاً. ولا المجنون» لقوله تعالى: #مِمَّن رصَوْنَ مِنَ ألشبَدَآءِ © [البقرة: 
|| وشهادة الصبى لا ترضى في العادة» والمجنون لا يعقل الشهادة. 

(؟) لأن هؤلاء من أهل الشهادة» إذا تحققت فيهم الشروط الأخرى. 

(*) فلا يشترط في الشاهدين معرفة عدالتهما الباطنة» بل تقبل شهادته| ولو كانا مستوري 
العدالة» أي لا يعرف عنهما ما يخل بهاء لأن التكاح يجري غالباً بين أوساط الناس 
والعوام» فلو كلفوا معرفة العدالة الباطنة ‏ التي لا تثبت إلا بالتزكية عند القاضي ‏ لشق 
عليهم ذلك. 

(4) أي إذا لم يعرف إسلامه وحريته لا يصلح للشهادة, ولا ينعقد التكاح» فلابد من معرفة 
مها باطناً لسهولة الوقوف على ذلك. 

(0) أي يتبين بطلان العقدء لفوات شرط العدالة. 

(1) أي يثبت فسق الشاهد بشهادة عدلين أو اتفاق الزوجين على فسقه. 


١ 


70 
إن 


.. ولا أَئَرَ لقَوؤل الشاهدين: كُنَا فَاسقَيئن0) وَلَو اف به ارج وَأَنْكَوَتْ 
يت ك3 وَعَلَيُه نصف اله إِنْ يشل ب َال ده 
يُسْتَحَبٌ الإِشْهَادُ عَلَ رضًا الَرْأَةِ حَيْتْ حَيْتُ يُعتَءذ رضًاهًا9» وَلَايُشَْط00. 
قصل [في حكم مباشرة المرأة لعقد الزواج] 
لا يروج امرأة د نَفْسَهًا د00 وَلاءغَ غرّهًا بوَكَالَةق"2 ولاتقبل نكَاحاً لأحد00. 


)١(‏ لأن الحق ليس لماء فلا يقبل قولما على الزوجين. 

(؟) أي إذا اعترف الزوج بفسق الشاهد ولم تعترف بذلك الزوجة فرق بينهماء مؤاخذة للزوج 
بقوله. 

() لأن حكم اعترافه مقصور عليه فالإقرار حجة قاصرة. فيلتزم با يترتب على التفريق من 


تر 


(4) وهي الثيب البالغة العاقلة» وذلك احتياطاً في العقد ليؤمن إنكارها له. 

(5) الإشهاد على رضاها لصحة العقد. لأن الرضا ليس من نفس العقد. وإن| هو شرط فيه 
وقد حصل بإذنها. 

() ولا بغير إذن. 

(0) عن الولي ولا بولاية. 

(0) بولاية ولا وكالة» لأنه لايصح عقدها لنفسهاء فلا يصح لغيرها من باب أولى. 
والذي يتولى عققد النكاح للمرأة هو الولي» فهو الركن الثالث من أركان عقد الزواجء فلا 
يصح ولا ينعقد إلا به. 
وقد دل على اشتر اط الولي بعض ما سبق في أدلة الشهود. وكذلك: قوله تعالى: # وَإِدا 
طلقم أليْسَآه هَلَْنَ أجلَهِنَ ملا سَصُلْوهْنَ أن يكحن أَروْجَهنَ إذا يصوأ بيهم بالمخروي * 
[البقرة: ؟"7؟] . 
(فبلغن أجلهن: أي انتهت عدتبن. تعضلوهن..: تمنعوهن من الزواج). 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: هذه الآية أصرح دليل على اعتبار الولي» إذ لو لم يكن معتبرا 
لما كان لعضله معنى. [انظر الأم: النكاح / لا نكاح إلا بولي: ©/ .]١١‏ 


١ 


والوطءٌ في نكاح بلا ولي يُوجبُ مَهْرَ امثل» لا الخَه). 


وقد دل على فهم الشافعي رحمه الله تعالى لذلك سبب نزول الآية» فقد روى البخاري 
عن الحسن: قل تَصُلُوهَنَ # قال: حدثني معقل بن يسار : أنها نزلت فيه» قال: زوجت 
أختا لي من رجل فطلقهاء حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبهاء فقلت له: زوجتك 
وفرشتك وأكرمتك, فطلقتهاء ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبداًء وكان رجلا 
لا بأس بهء وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه» فأنزل الله هذه الآية: قلا تَمَصُلُوْهُنَ * 
فقلت : الآن أفعل يا رسول الله. قال: فزوجها إياه. 
وما رواه أبو داود والترمذي عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
كْ: «لا نكاح إلا بولي». 
[أبو داود: النكاح» باب: ف الوليء رقم: م8١ .١‏ الترمذي: النكاح» باب: ماجاء لاانكاح 
إلا بولي » رقم: ٠١١١‏ . ابن ماجه: النكاح » باب: لا نكاح إلا بولي» رقم: .]184١‏ 
وروى الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي ككل قال: «لا توج المرأة المرأه 
ولا تزوّج المرأةٌ نفسها». وكنا نقول : إن التي تُرّوّحٌ نفسها هي الفاجرة. 
[الدارقطني: النكاح: 5717/7, الحديث :1 7]. 
وقوله يك «لا نكاح إلا بول ممُرشد وشاهدي عدل». 
[أخرجه البيهقي في سننه الكبرى: النكاح» باب: لا نكاح إلا بولي مرشد: 7/ .١785‏ 
ورواه الشافعى رحمه الله تعالى في مسنده: ومن كتاب عشرة النساء: 0١‏ الدارقطنى: 
(التكاح): *7/ 0574١‏ 177] وقال الإمام أحمد: إنه أصح شيء في الباب. [انظر المغني 
لابن قدامة: 4/ 774]. 
والحكمة من اشتراط الولى: 
حفظ المرأة عم| لا يليق بهاء وصيانتها عم| يمكن أن تتهم به من قلة الحياء حين تجلس أمام 
الرجالء وفي جمع منهم, لتعلن رغبتها بالزواج من فلان» وذلك ينافي ما ألفه أهل المروءة 
في المجتمعات. 

)١(‏ وجب مهر المثل للحكم بفساد النكاح» ولم يجب الحد لشبهة صحة النكاح بسبب 
اختلاف العلاء فيه» فقد قال الحنفية رحمهم الله تعالى بصحته. 


حرفن 


ود 


وَيُقْبَلٌ إفْرارُ الوك بالتَكَاح إن اسْتَقَلَّ بالإنْشَاء وَإِلا قلا0". ويُقْبَلٌ إِقْرَارُ الْبَالعة 


العاقلّة َه بالتّكاح عَلَ الجديد©. 
وللأب تزويجٌ البكر - صغيرةً وكبيرةً ‏ بغير إذْنها0, 0 


[انظر الحداية: التكاح» باب: في الأولياء والأكفاء: ١/1١‏ 7؟]. 

)١(‏ أي إذا لم يكن مستقلاً بإنشاء الزواج وقت الإقرار ‏ بأن كانت بالغة عاقلة ثيباً ‏ فلا يقبل 
إقراره عليهاء لعجزه عن إنشاء العقد إلا بإذنها. ويكون مستقلاً بإنشائه إذا كان مجبراً - 
بأن كانت الزوجة بكراً وهو أب أو جد والزوج كفؤء فعندها يقبل إقراره» لأن من 
يملك الانشاء يملك الإقرار غالباً. 

(0) وإن كذبها الولي والشاهدان إن عينتهماء وقد صدقها الزوجء لأن النكاح حق الزوجين 
فيثبت بتصادقهماء ولاحتمال نسيان الولي والشهود أو كذبهم 
ولكن لا بد من تفصيلها الإقرار» بأن تقول: زوجني منه وليي فلان بحضرة شاهدين 
عدلين ورضائيء إن كانت بمن يعتبر رضاهاء وهي الثيب البالغة العاقلة. 

(5) وتسمى: ولاية الإجبار» وتعني أن الولي له أن يزوج من تحت ولايته من كفء ولولم 
ترض به. وهي للأب والجد أبي الأب خاصة: ولا تكون لغيرهما. 
ويشترط في ذلك: أن لا يكون بينها وبين الولي عداوة ظاهرة» وأن لا يكون بينها وبين 
الزوج عداوة مطلقاً ولو كانت باطنة» وأن يكون الزوج موسراً بحالٌ المهرء وأن يكون 
المهر من نقد البلد وبمهر المثل» وأن يزوجها من كفء لاء على ما سيأتي في الكفاءة» وأن 

لا يزوجها بمن تتأذى بمعاشرته لعلة أو مرضء وأن لا يكون قد وجب عليها الحج» 

فقد يمنعها الزوج لوجوب ال حج على التراضي» ويكون لها غرض في تعجيله وتبرئة 
ذمتها من الفريضة. 
وقد دل على ذلك أحاديث. منها: 
حديث عائشة رضى الله عنها: أن النبى يكل تزوجها وهى بنت ست سنئين» وأدخلت 
غله وين يحت تس وذكتك عنله سنا. 1 
[البخاري: النكاحء باب: إنكاح الرجل ولده الصغار» رقم: .585٠‏ مسلم: التكاح؛ 
باب: تزويج الأب البكر الصغيرة» رقم: .]١575‏ 


١ 7/ 


ممم هه م مير 
... ويُستحَبٌ استئذانه)() 00 


قال النووي رحمه الله تعالى في [شرح صحيح مسلم]: هذا صريح في جواز تزويج الأب 
البكر الصغيرة بغير إذنهاء لأنه لا إذن لهاء والجد كالب عندنا. وقال: وأجمع المسلمون 
على جواز تزويجه بنته البكر الصغيرة لهذا الحديث. وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه. 
وروى البيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهم|: «والبكر يزوجها أبوها». 
[الببيهقي في السنن الكبرى: التكاح, باب: ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار: 9/ .])١17‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِِ: «تستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن 
سكتت فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز عليها». وفي رواية: «فإن بكت أو سكتت». 
[أبو داود: التكاح» باب: في الاستئار» رقم: ٠97“‏ ”. الترمذي: التكاح» باب: ما جاء في 
إكراه اليتيمة على التزويج» رقم: ١١١9‏ . النسائي: النكاح» باب: البكر يزوجها أبوها 
وهي كارهة» رقم: .717١‏ الدارقطني (النكاح): 7/ 510375 7]. 
(تستأمر: تستأذن وتأذن بذلك. اليتيمة: البكر البالغة» سميت يتيمة باعتبار ما كان). 
وولي اليتيمة ليس بأبء وفي الغالب ليس بجد, فهو غير مجير. 
والمراد باليتيمة هنا البالغة باعتبار ما كانت عليه لأن الا 5 رلا يكون لغير البالغة. 
)١(‏ في زواجها إذا كانت بالغة» تطييباً لخاطرها. 
روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي كله قال: «الثيب أحق بنفسها من وليهاء 
والبكر تستأمر - وفي رواية: تستأذن- في نفسهاء وإذهها صماتها». وفي رواية: «وإذنها سكوتها». 
وروى البخاري ومسلم عن أب هريرة رضي الله عنه: أن النبي كَل قال: «لا تنكح 
الأيم حتى تستأمرء ولا تنكح البكر حتى تستأذن». قالوا: يا رسول الله» وكيف إذنها؟ 
قال: «أن تسكت). 
وروى البخاري ومسلم - واللفظ له عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله 
يكهُ عن الجارية يُنْكِحُها أهلهاء أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله يده «نعم تستأمر». 
فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحبي. فقال رسول الله كَكِْة: «فذلك إذنها إذا هي سكتت». 
[البخاري: النكاح» باب: لا يُنكِح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهاء رقم: “24/8517 
4 مسلم: النكاح» باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت» رقم: 
.]١11572-898‏ 


١78 


(الثيب: التي سبق لما زواج. أحق بنفسها: أولى بالإعراب عن رغبتها أو رفضها. 
تستأمر: تستشار» وليست مشورتها مُلزمة). 
استئذان المرأة في تزويج ابنتها: 
يستحب للولي أن يشاور أم المرأة في تزويج ابتتها ويستأذنها في ذلك» سواء أكان وليا 
حبرأ أم غيره» وفي استئذانها تطيبب لقلبهاء لأنها حريصة على مصلحة ابنتهاء لشفقتها 
عليهاء وفي مشاورتها مشاركة للولي في النظر لما هو أفضل وأنفع للبنت المزوجة» وعدم 
مشاورة الأم في شأن ابنتها قد يثير سخطها حتى على ابتتهاء ففي استئذانها ومشاركتها 
الرأي إرضاء لماء فهو أفضل وأولى. 
وقد دل على ذلك: ما رواه عبد الله بن عمر رضى الله عنههما قال: قال رسول الله كَلل: 
«آمروا النساء في بناتين». ْ 
[أبو داود: النكاحء باب: في الاستئمار» رقم: .]7١968‏ 

)١(‏ أي لا تغبت ولاية الإجبار على الثيب» فلا تزوج إلا بإذنها صراحة ورضاها. 
عن خنساء بنت خذام الأنصارية رضي الله عنها: أن أباها زوجها وهي ثيب» فكرهت 
ذلك» فأتت رسول الله يك فرد نكاحه. 
[البخاري: التكاح, باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فتكاحه مردود؛ رقم: 5850 ]. 
وعن عدي الكندي رضى الله عنه قال: قال رسول الله وَكلْةِ: «الثيبٌ تعرب عن نفسهاء 
والبكر رضاها صمتها».. 
[ابن ماجه: التكاح» باب: استئمار البكر والثيب» رقم: 181/7. مسند أحمد: 5/ .]١97‏ 
وسبق حديث ابن عباس رضي الله عنهم| مرفوعاً: «الثيب أحق بنفسها من وليها». وهو 
عند البيهقي [في السنن الكبرى: التكاحء باب: ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار: 1151/7 . 
والدارقطني (التكاح): / 5٠‏ ؟]. 
وعند الترمذي: "لا تُدكح الثيب حتى تُستأمر؛ . وقال: حديث حسن صحيح. 
[الترمذي: النكاح» باب: ما جاء في استئمار البكر والثيب» رقم: 2١٠١١7‏ من حديث أبي 
هريرة رضى الله عنه]. 


3 


لمرضيل 


ناك كاتت صف 5 تت س دجلل 
... فإن كانت صغيرة ل تزوج حتى تبلغ . 
ريع 
والجد كالاب عند عدمه0"©. 


وسواءٌ رَالَّت البكارة بوطءٍ حَلالٍ أو حَرَام": ولا أَثَرَ لرَّوَاةًا بلا وطء كُسَقْطَةَ 


3 
مَنْ عَلَ حاشيّة شيّة السب - كأخ وَعَم- يُرَوّحُ صغيرةً بحال0. 
و 77 التي البالغةٌ بصريح الإذنء ويَكفي في البكْر سكُومبًا في الأصَحٌ). 
والمعتقٌ والسلطان كالأخ7. 


0004 و 2م اع فد 


وأحق الأولياء أب كم جد تم أبوة ثم أحّ لأبوين» أو لأب. ثم اب وإن سَفَلَ 
تعب أ ثُمّ سائر العصبة كالارث2. 
وَبَدمُ أحّ لأبويْن عَلَ أخ لأب في الأظهّر*». 


)١(‏ ويصح الإذن من الثيب إذا كانت بالغة فإذا كانت صغيرة لا تزوج حتى تبلغ لآن إذنها 
شرط لصحة تزويجهاء وإذن الصغيرة غير معتبر شرعا. 

(؟) أو عدم أهليته» لآن الجد له ولاية وعصوبة كالأب. 

(') والوطء الحلال ما كان بعد عقد زواج صحيحء والحرام هو الوطء بالزنى. 

(5) فلها حكم البكرء لأنها لم تمارس الرجالء فهي لا تزال على غفلتها وحيائها. 

(0) أي بكراً كانت أو ثيب لأنه ليس له ولاية إجبار» فلابد من استئذان من تحت ولايته في 
تزويجهاء وقد علمنا أن إذن الصغيرة غير معتبر. 

(1) [انظر الأحاديث في الحواشى السابقة صحيفة: /1 115 .]١7179-‏ 

(0) فلا يزوج الصغيرة مطلقاء ولا يزوج الكبيرة إلا بإذنهاء بكراً كانت أو ثيباً لأن ولايته 
ليست ولاية إجبار. 

(8) كابن العم الشقيق» وابن العم لأب». مهما تباعدا. 

(4) لأن أقوى منه ‏ وإن كانت درجة القرابة واحدة ‏ حيث إنه يدلي بقرابته بالأبوين. 


١ 


مض و ص وري - 2 ًَ 2 مضي 

0 # ث* ,)١(«‏ ؤئا. ٠.‏ 7 1 يي 0 بحن 20 9ع 

ولا يزوج ابن ببنوة ؛ فإن كانّ ابنَ ابن عَم أو مُعْتِقا أو قاضياء رَوْجَّ به 5 
95 مو 2 و يهل 30 د 22م ل رعو ال ا 5 

فإن يوجّد نسيب روج المعتق» ثم عصّبته كالإرثٍ2. ويَرُوجٍ عتيقة المرأة من 

مفو ره واب 9 دق 2 9 ع 57 5 ك2 ا 20 

يزوج المعتقة مَا دَامَت ححية؟2, ولا يعت إذن المعتقة في الاصح”". فإذا مَاتت زوج 

0 ودمضو 


ه هه 4 .- 1 سل سل سس مه ل 3# 7 
من له الولاع. فإن فقد المعتق وَعَصَبَتَهُ زوج السَلطَان, وكذا يزوج إذا عضل 
2 0 2 سه واه ور عمل عر 29 سر 35 008 5 ته 
الْقَرِيبٌ وَالمعْتقُ 0" وإِنّا يخصَل الْعَضْل إِذَا دَعَثْ بَالغة عاقلة إلى كُفء وامْمتَهَ0». 


)١(‏ لأنه لا مشاركة بينه وبينها في النسبء لأن انتسابها إلى أبيهاء وانتساب ابنها لأبيه» فلا 

)١(‏ أي ببذه الصفة. لا بالبنوة» ولا تضره البنوة لأنها ليست مقتضية للولاية ولا مانعة منهاء 
فإذا وجد معها سبب آخر يقتضي الولاية لم تمنعه. 

() لحديث: «الولاء الحمة كلحمة النسب». 
[انظر تخريجه صحيفة: 21١1١‏ حاشية: 7]. 

(5) بالولاية عليها تبعاً للولاية على المعتقة. 

(5) لأنه لا ولاية لها ولا إجبار» فلا فائدة في استئذاها. 

(5) المرأة التى في محل ولايته» لقوله كَكِ: «فالسلطان ولي من لا ول له). 
[أبو داوذا التكاح» باب: في الولي» رقم: .5١87'‏ الترمذي: النكاح» باب: ما جاء لا 
نكاح إلا بولي» رقم: ١١١7‏ . ابن ماجه: النكاح» باب: لا نكاح إلا بول رقم: 141/4] 
عن عائشة رضي الله عنها. 

() أي إذا امتنع الولي القريب أو المعتق من تزويج من تحت ولايتهم - ى) سيأتي - فيزوجها 
السلطان, لأن تزويجها حق عليهم, فإذا امتنعوا من وفائه وفاه الحاكم» ولا تنتقل الولاية 
إلى الولي الأبعد إلا إذا تكرر المنع من الأقرب ثلاث مرات: فالولاية تتتقل إلى الولي 
الأبعد» لأن تكرار العضل منه فسوقء» فخرج عن أهلية الولاية. 
فإذا عضل الأولياء كلهم زوج السلطان جزماء لقوله كله «فإن اشتجروا فالسلطان ولي 
من لا ولي له». [انظر الحاشية قبلها]. 

(8) أي الولي من تزويجها له لآنه يجب عليه تزويجها منه. 


١١ 


عَيّت كفؤاًء وأرَادَ الأبُ غَيْرَه فَلَه ذلك في الأصَح0". 
فصل [في موانع ولاية النكاح] 
2 لمان 2 وه 02 00 32 . 
لاولايّة لرَفبق وصَبي ومجنون ومختل النظر مبَرَم أو خبّل”"). وكذا محجور عليه 


وهذا العضل حرامء لقوله تعالى: #فَلا صَصُلُوهنَ أن يكحن أَرُوجَهِنَّ إذا يصوأ بيهم 
بللْمَرُوفٍ * [البقرة: 5 77]. 
وعن ابن عباس رش الله عنها قال في قوله تعال: ييه لين ممأ لا يِل لك 
أن رما ايسآ كبهاً ولا تعَصَلُوض لِتَدْهَبْوأ ببَعَضٍ مَآءَاتَيْسُمُوهْنَ # [النساء: ]١9‏ قال: كانوا 
إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته» إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاؤوا 
زوجوهاء وإن شاؤوا لم يزوجوهاء فهم أحق بها من أهلهاء وعند أبي داود: فيعضلها 
حتى تموت» فنزلت هذه الآية في ذلك. وعند أبي داود: فأحكم الله عن ذلك» ونبى عن 
ذلك. 
[البخاري: التفسير» باب: للا يحل كم أن تر تدوأ ليآ كيه ...4 رقم: 5707. أبو 
داود: التكاح» باب: قوله تعالى: لايل تخ أن تَرُوَأ لد ليسآء كَرَها ولا َمَصْلُوهُنَ ‏ رقم: 
.]1١91--‏ 
وعن عائشة رضي الله عنها ‏ في قوله تعالى: ##وَمَا يتل عَلِتَحَكُمْ في الكتب فى يسن 
ليله أل لا مونو تَهُنَ مَاكُيِبَ لَهنّ ورَعَبُونَ أن تَتَكحُوهنَ 4 [النساء: 1717] قالت: هذا 
في اليتيمة التي تكون عند الرجلء لعلها أن تكون شريكته في ماله» وهو أولى بهاء فيرغب 
عنها أن ينكحهاء فيعضّلّها للها ولا يُنْكِْحُهَا غيره» كراهية أَنْ يَشْرَكَهُ أحدّ في مالها. وفي 
رواية: فنهاهم عن ذلك. | 
[البخاري: التكاح» باب: من قال: لا نكاح إلا بولي» وباب: إذا كان الولي هو الخاطب» 
رقم: 254/76 48758. مسلم: التفسير» رقم: .]١ ١١14‏ 

(١)لأنه‏ أكمل نظراً منهاء ومثل الأب الحد» وأما غيرهما فليس له ذلك. 
وسيأتي بيان الكفاءة والكلام عنها في الفصل الذي بعد الآتي. 

(؟) وهو فساد في العقل» ولا ولاية لحؤلاء المذكورين لأنهم اوات مكل امم » فلا 
تكون لهم ولاية على غيرهم من باب أولى. 


لجرل 


بسفه عَلّ الملْهَب”» وَمَتَى كَانَ الأقربُ ببعض هذه الصَّفَات فالولاية للأبعد", 
والإغماءٌ إن كان لا يدومٌ غالباً الْنَظِرَ إفاقتة. وإِنْ كان يَدُومُ آيَّاماً اننظر". وقيل: 
للأبعد9), ولا يَقَدَحُ الْعَمَى فق ال 7 ص00 وَلا ولايد لقاسق عَلَ المأهَب0. 

وَل الْكَافْرَ الْكَافْوَة”"2 ا 0 


)١(‏ بسفه: أي بسبب سوء تصرفه؛ فهو لا يتصرف لنفسه. فلا يل أمر غيره من باب أولى»؛ 
لنقصانه. ْ 

(0) لخروج الأقرب عن أن يكون ولياء فصار كأنه غير موجود. 

() على الأصح. لأنه قريب الزوال كالنوم. 

(؟) أي لا تنتظر إفاقته؛ بل تنتقل الولاية للأبعد. 

(5) لحصول المقصود بالبحث والسماع. 

)١(‏ من شروط الولي العدالة» بأن يكون لا يُعْرَفٌ بارتكاب كبيرة ولا إصرار على صغيرة» 
دل على ذلك قوله يَِةٌ: ٠لا‏ نكاح إلا بولي مرشد» والمرشد هو العدل. 
[أخرجه البيهقي في سننه الكبرى: النكاح, باب: لا نكاح إلا بولي مرشد: 7717؟١.‏ 
ورواه الشافعي رحمه الله تعالى في مسنده: ومن كتاب عشرة النساء: .59١‏ والدارقطني: 
(التكاح): 3371/5 777]. 
وقال الإمام أحمد: إنه أصح شيء في الباب. [انظر: المغني لابن قدامة: 9/ 77/4]. 
وفي رواية: «أيا امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل». والمراد المسخوط عليه 
شرعاً وهو الفاسق. [الدارقطني: التكاح: (171/5) رقم: 1١١‏ . 

(0) أي يل غير المسلمة وليها غير المسلم» قال تعالى: # وَالَدِنَ كَمَرُوأ بَعْضُهُمْ أَولِيَآء بَعَضٍ 
[الأنفال: "/ا]. 
أو السلطان إذا لم يوجد لما ولي» فإنه يزوجها ولو كان مسلأء لأنه يزوجها بسلطان 
مُلكِهء لا بالولاية. 
أما المسلمة فلا يتولى تزويجها غير المسلم» لأنه لا ولاية لغير المسلم على المسلم» قال 
تعالى: #ولن يَجَعَلّ أللَهُ ِلْكفْرسَ عل المُؤْمِنِنَ سَبِيلًا © [النساء: .]١ 41١‏ 
فإن كان الأقرب غير مسلم زوجها الأبعد. فإن لم يوجد زوجها السلطان. 


١717 


... وإحرامٌ أحد العَاقدّيْن”" أو الرّوْجَة يمنغ صِحَة التكاح20» ولا ينقلٌ الولاية 
5 الأصح”". بروج السَّلْطَانٌ عندٌ إِخْرَام الْوَ بخ لا الأبعل». 


إن 


قَلْتُ: ولو أخرٌ رَمَ الْوٌَ أ و الرَّوْجُ َعَقَدَ وكيلهُ الحلال لَمْ يَصمّ والله أعلّم. 
وَلَو غَابَ 92 إلى مَرْحَلَتِين رَوّجّ السّلْطَانُ”» ودَوميًا لا يُرَوّحُ إلا بإذنه في 


و 


(د) [قول المنهاج: (يلي الكافر الكافرة) أعم وأخصر من قول غيره: ابتته]. 

)١(‏ من ولي أو زوج أو وكيل عن أحدهما بحج أو عمرة. 

(؟)لما رواه مسلم وأصحاب السنن عن عثان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يك: «لا يكح المحرم, ولا يُنَكَحُ). 
[مسلم: النكاح» باب: تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته» رقم: .١509‏ أبو داود: 
المناسكء. باب: المحرم يتزوجء رقم: .١181١‏ الترمذي: الحج» باب: ما جاء في كراهية 
تزويج المحرم» رقم: .41٠١‏ النسائي: مناسك احج باب: النهي عن ذلك» رقم: 58545 
5 1/85. ابن ماجه: النكاح, باب: المحرم يتزوج» رقم: .]١9717‏ 
ويكره له أن يخطب امرأة وهو محرم. فقد جاء في بعض روايات حديث عثمان رضي الله 
عنه: «ولا يخطب». كما يكره أن تَخْطَبَ امرأة وهي محرمة. 
وكذلك يكره أن يشهد على عقد زواج» سداً للذريعة» خشية أن يجره ذلك إلى المحرم 
وهو النكاح. 

() أي لا تنتقل الولاية من الأقرب إلى الأبعد بسبب إحرام الولي» لأن الإحرام لا يسلب 
الولاية» لبقاء الرشد والنظر» وإنما يمنع صحة النكاح كا يمنعه إحرام الزوج أو الزوجة. 

(:) لأن ولاية الأقرب قائمة» فلا ينعقد بولاية الأبعد. 

(0) لأن صحة تصرف الوكيل مشروط بأن يكون الموكل يملك التصرف الذي يقوم به 
الوكيل» لأن الوكيل فرع من الموكل» والموكل هنا لا يملك ذلكء ففرعه أولى. 

(5) أي سلطان بلدهاء ولا تنتقل الولاية إلى الأبعد» لآن الغائب الأقرب فيه أهلية الولاية» 
والتزويج حق له. فإذا تعذر استيفاؤه منه ناب عنه الحاكم. 

(0) لقصر المسافة» فيحضر أو يوكل من ينوب عنه فيه. 


ريل 


وللمُجْبر التؤكيل في التَرُويجٍ عبر إذها77» ولا يُشْتَرط تَْينُ الرّوْجَ في الأظهر 
وََْاةُ الوكيلٌ فلا يروج خَبْرَ كفء7” وَغَيْدُ لمر" إن قَالتْ لَه: وَكُلْه وَكَلَ؛ 
وإِنْ تنه قلا9». وإِنْ قَالَتْ: رَوٌجْنيء قَلَهُ التَؤكيل في الأصَحٌ”2 وَلَوْ وَكَلَ قَبْلَ 
اسْتئدَايها في التكاح لَمْ يَصمّ عَلَ الصّحبيح”» وَلْيَقلُ وَكيل الْوَيّ: رَوّجْئُكَ بِنْتَ 
ُلان”» وَلْيقُل الْوَنُ لوَكيل الزّؤْج©: رَوّجْتُ بتي قُلان*» فيقولٌ وكيلة: قبلتُ 
نكَاحَهَا له021, 


وَيَلرْمُ كت اخ ا 
و م المحبر تزويج مجنونةٍ بالغةٍ 00 


)١(‏ لأن له أن يزوجها بغير إذنهاء فله أن يوكل في ذلكء لكن يسن له استتذانها. 

(؟) لأن الإطلاق في الوكالة مقيد بالكفء. 

(”) وهو غير الأب والجحد. 

(5) أي فليس له أن يوكل. 

(0) لأنه بالإذن بالتزويج يتصرف بالولاية» فله أن يوكل. 

() لأنه لا يملك التزويج بنفسه قبل الإذن» فلا يملك التوكيل به من باب أولى. 

(0) ويزيد عليه ما يميزها عن غيرها إذا التبست بغيرها. 

(0) للزوج أن يوكل من يقبل عنه النكاح أو يوجبه. وقد دل على ذلك: 
ما رواه أبو رافع رضي الله عنه ‏ مولى رسول الله وك قال: تزوج رسول الله َِةِ ميمونة 
وهو حلال» وبنى مها وهو حلال» وكنت أنا الرسول فيا بينهما. 
[الترمذي: الحج» باب: ما جاء في كراهية تزويج المحرم» رقم: ١‏ وقال: حديث حسن]. 
وما ورد: أن النبي يَكِةِ وكل عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه في نكاح أم حبيبة رملة 
بنت أبي سفيان رضى الله عنهم|. 
[البيهقي: النكاحء باب: الوكالة في التكاح: /9/ 1709]. 

(9) ويذكر اسم موكله حتى يكون التزويج له. 

)٠١(‏ فإن ترك لفظة (له) لم يصح العقد. 

)١(‏ إذا دعت لذلك حاجة أو مصلحة. 


١.6 


مومع م 


6ل ل لو ع٠‏ اس ء 3 ةدير 
... ومجنون ت حاحته(21, لا صغيرةٍ وصضغير””. ويلزم المجبر وغيره إن تعين 
2 ده : 3 ه مره ا ل ع 
إجابة ملتمسة الترُويج“» فإن لَمْ يَتعَيّنْ ‏ كإخوة ‏ فِسَألث بَعْضَهُمْ لزمةُ الإجابة 


5 رعر قو 


في الأصَحٌ". وإذا اجتمع أولياءٌ في دَرَجَة اسْتحبٌّ أنْ يُرَوّجَهَا أَذقَهَهُمْ وَأْسَنْهُمْ 


والمصلحة: تكون في المهر والنفقة» فقد تكون لا مال لحاء ولا قدرة لوليها أن ينفق عليهاء 
فتكون المصلحة لما أن تزوج لمن يكفيها النفقة ونحوهاء ويرعاها ويصونها من أمور 
كثيرة قد تتعرض لهاء فيكون في عدم تزويجها إضرار بها. 

ومن المصلحة: أن يُتَوَقَمَ شفاؤها بقول عدلين من الأطباء» فقد يكون جنونها بسبب 
شدة شبقهاء أي حاجتها للجاع. 

والحاجة: أن يظهر منها ميل للرجال ورغبة بهم فيكون في تزويجها صيانة لها عن 
الفجور وحفظ لعرضها وإعفاف لماء وفي عدم تزويجها مفسدة لها وللمجتمع وعار على 
أهلها وعشيرتها. 

)١(‏ إذا كان الجنون مطبقاً - أي مستمراً - وظهرت من المجنون حاجة إلى الزواج» بأن 
ظهرت عليه أمارات ذلك بدورانه حول النساء وظهور تعلقه ببن ‏ لزم الأب أو الجد 
- عند فقد الأب - تزويجه؛ دفعاً للفساد عنه. وكذلك إذا قال عدلان من الأطباء: إنه 
يتوقع شفاؤه بالزواج» تحصيلاً للمصلحة له. 
ومن الحاجة أن يحتاج إلى من يخدمه ويتعهده. ولا يوجد من محارمه من يَحَصّل له ذلك. 

(5) أي لا يلزم الولي المجبر تزويج الصغير أو الصغيرة» سواء أكانا عاقلين أم مجنونين» لعدم 
الحاجة في الحال» وسيأتي بيان أنه يجوز له ذلك» صحيفة .)١720(‏ 

(؟) أي إن تعين الولي غير المجبر ‏ كأخ واحد أو عم واحد - لزمه ما يلزم الولي المجبر. 

(5) البالغة إذا دعت إلى كفء, تحصيناً لحاء فإن امتنع كان عاضلاً وأثم. 

(6) لثلا يؤدي إلى التواكل» فلا يحصل لا الإعفاف. 
وانظر صحيفة 4١(‏ 2.17 مع حاشية: 8) . 

(5) أي برضا الباقين» تحقيقاً للمصلحة؛ باجتاع الآراء» ولا يتشوش بعضهم باستئثار 
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... فإن تَشَاحُوا أفرع”" فلو روج غَيْدُ من حَرَجَتْ فَرَْنّه وقد أذنت لكل ينهم نهم 
صَحّ في الأصَح”". وَلَوْ رَوَجَهَا أَحَدَهُمْ رَيْداً وآخرٌ عَمْراً"2» فإِنْ غْرفَ السابقٌ فهو 
الصَّحيء” وإن وَقَعَامعاً أو جُهلَ السب ولعي باطلان'”» وَكذَا لو عرف سبق 


0-7 وى ل 6 2 


أحَدِها وم يتعين" عَل المذب» رلور سَبَقَّ مُعينٌ ثم اشْتَبَة وَجَبَ 20 
يَتَبَكّنَ27. فإن ادّعى 0 ذوج علمها بسبقواة» سَمِعَتَ دعو اهما بناءً 0 
وَهُوَ تَبُولُ إقرَارهًا بالتكاح» إن أَنْكَوَتْ خُلَّقَثْ*» وإن أقرث لأحدهما ثبتَ 


نكاحة<20 وسماعٌ دعوى الآخر. تَخليعَهَا له ينبي عَلَ القَوْلَيْن فيمن قال: هدًا 
لزيد بَلُ لِعَمْروه هل يغرمٌ لعمرو؟ إِنْ قُلنَانَعَمْ يالل ٠‏ قتعو290. 


ويزوج الأفقه في باب النكاح, لأنه أعلم بشرائطه. ثم أسنهم لأنه أكثر تجربة. 

)١(‏ قطعاً للنزاع. 

(؟) لأنه مأذون فيه. 

(*) وقد أذنت لكل منهم في تزويجهاء وهم في درجة واحدة. 

(5) والثاني باطلء لأنه لم يصادف محلا خالياً عن التزويج. 

(5) لامتناع الجمع ولتعذر إمضاء العقد حال الجهل. والأصل في الأبضاع التحريم حتى 
يتحقق السبب المبيح. 

(0) السابق منهما. 

(0) السابقء لأنا تحققنا صحة العقد, فلا يرتفع إلا بيقين» فيمتنعان منهاء فلا يحل لواحد 
منه| الاستمتاع بهاء ولا تنكح غيرهما إلا إذا بانت منهماء بن يطلقاهاء أو يموتاء أو 
يطلقها أحدهما ويموت الآخرء وتنقضى عدتها من آخرهما موتا. 

(8) أي بسبق نكاحه. ْ 

(9) على نفي العلم به» وينفسخ التكاح. 

)٠(‏ منها بإقرارهاء ولا يمين عليها. 

أي يغرمء فنعم: أي تسمع الدعوى, وله التحليف رجاء أن تقر فيغرمها مهر المثل. 

)١١(‏ [انظر في هذا: صحيفة (91/5) من كتاب الإقرار]. 


/7ا2 ؟١‏ 


وَلوَ تولى طرنٌ عققد في تزويج بنتٍ ابنه بابنٍ ابنه الآخر صح في الأصَح2"0. ولا 
هل 2 : ىم 0 
يُرَوْجٌ ابن العم نَفسَة(" بل يزوجة ابن عم في درجته. فإنْ فْقِدَ فالقاضي”". فلو أَرَادَ 
القاضي نكاحَ من لا ول لها رَوَجَهُ مَنْ فَوْقَهُ منَ الْولاةٍ أو خليفتة وَكَمَا لا يجورٌ 
كه 0 و 1 م .ىا ب 01 اراسي 1ه 5 3 
لواحد تَوَلي الطرّفيّن لا يجوز أن يُوَكل وكيلا ني أحدهمًا أو وكيلين فيهًا في 


؟ىَ 2(:) 
الاصح 1 


)١(‏ إذا كان ولي المرأة جدهاء وكان له عليها ولاية إجبار ‏ كأن كانت بكراً أو مجنونة ‏ جاز له 
أن يزوجها من ابن ابنه الذي تحت ولايته ‏ كأن كان صغيراً ولا أب له ويكون في هذه 
الحالة قد تولى طرفي العقد: الإيجاب والقبول» فيقول: زوجت بنت ابني فلانة من ابن 
ابني فلان» وقبلت زواجها له. 

وإنا جاز ذلك لقوة ولاية الجد» ولوفور شفقته على ولدي ابنيه» فإنه لا يسعى إلا في 
صلاحههماء ولا يرضى لما إلا ما فيه خيرهما. 

وليس له ذلك إذا كان والد ابنه موجوداًء لأنه هو الولي الأقربء ولا ولاية للجد عليه. 
أو كانت بنت ابنه ثيب لأنه ليس له عليها ولاية إجبار في هذه الحالة» ولا يزوجها إلا 
بإذنهاء وبالإذن يصير بمثابة الوكيل. 

)١(‏ من هي تحت ولايته» لأنه في هذه الحالة يتحد القابل والموجبء وقد جاء في الحديث: 
«لا بد في النكاح من أربعة: الولي والزوج والشاهدين». 

[الدارقطني: النكاح (/ ؟5) الحديث : ١4‏ 7]. 

(") أي قاضي بلدهاء لأنه صاحب السلطان والولاية عليهاء لا ولي بلده. 

(5) أي ليس له أن يوكل غيره في الإيجاب أو القبول» ويتولى هو الطرف الآخر. أو أن يوكل 
فيهم| وكيلين عنه يتولى كل منهما طرفاً منه» فلا يصح ذلكء لأن فعل الوكيل كفعله. 
فيعود الأمر إلى توليه طرفي العقد» فيتحد القابل والموجب في العقدء فلا يصح. 

والمعنى في المنع فيما سبق: أن مصالح كل من المتعاقدين متضاربة مع مصالح الآخرء 
فلابد من أن يتولى كل منهما أحد طرفي العقد. ليكون أرعى لمصاحه. وأكثر احتياطاً 
فيها. 


١ 


فصل [في الكفاءة 4 النكاح]() 


ويستأنس لما سبق با روته عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله يكل «لابد في 
التعاخ من اريعة: الو والروص والعامدونة 
[انظر الحاشية (؟) من الصحيفة قبلها]. 
وقلت: يستأنس» ولم أقل: يستدل» لأن الحديث فيه ضعف بسبب وجود راو في سنده 
مجهول الحال» وهو أبو الخصيب نافع بن ميسرة. والحديث الضعيف لا يصح للاستدلال 
في الأحكام. 

)١(‏ الكفاءة في اللغة ‏ الماثلة والمساواة» وكل شيء ساوى شيئا فهو مكافئ له. 
[القاموس المحيط» ومختار الصحاح]. 
وشرعاً: هي صفات تعتبر في الزوج بحيث لا تُعَبّر الزوجة أو أولياؤها به حسب الزمان 
والمكان. 
والأصح أن هذه الكفاءة ليست شرطاً في صحة النكاح؛ وإنما هي من مكملاته والأمور 
المستحبة فيه» كي تدوم العشرة ويكون الوفاق بين الزوجين» ولذا حث على اعتبارها 
الشارع الحكيم في أمر الزواج. 
عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله يك قال: «تخيروا لنطفكمء فأنكحوا الأكفاءء 
وانكحوا إليهم». 
[الحاكم: النكاح. باب: تخيروا لنطفكم...: ”/ ١17”‏ وصححه]. 
والذي دل على أن الكفاءة ليست شرطأ لصحة التكاح: 
ما ثبت من فعله َكل وأمره وتوجيهه: 
- روت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: أن زوجها طلقها ثلاث فلم يجعل لها 
رسول الله كَل سكنى ولا نفقة» قالت: قال لي رسول الله كَلِِ: «إذا حللت فآذنيني». 
فآذنته» فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد» رضي الله عنهم. فقال رسول الله ككل: 
«أما معاوية فرجل تَربٌ لا مال له» وأما أبو جهم فرجل صََرَّابٍ للنساءء ولكن أسامة بن 
زيد». فقالت بيدها هكذا: أسامة! أسامة! فقال للها رسول الله كلِيَهِد «طاعة الله وطاعة 
رسوله خير لك». قالت: فتزوجته» فاغتبطت. وفي رواية: فتكحته. فجعل الله فيه خيراً 
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واغتبطت به. وفي رواية قالت: فتزوجته. فشرفني الله بأبي زيد. وكرمني الله بأبي زيد. 
فإشارته كك لها ونصحها أن تتزوج أسامة رضي الله عنه ‏ وهو مولى من موالي قريش» 
وهي من أشرافهاء فهو ليس بكفء لما دليل واضح على أن الكفاءة ليست بشرط 
لصحة الزواج. 
[أخرج الحديث مسلم: الطلاق. باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لحاء رقم: .١ 54/١‏ أبو داود: 
الطلاق» باب: في نفقة المبتوتة» رقم: 77/814 5788. الترمذي: النكاح. باب: ما جاء 
في أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. رقم: .١١75‏ النسائي: التكاح» باب: خطبة 
الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن لهء وباب: إذا استشارت المرأة رجلاً فيمن يخطبها هل 
يخبرها ب| يعلم» رقم: 755 50 7. الموطاً: الطلاق» باب : ما جاء في نفقة المطلقة» 
رقم: /1". مسئد أحمد: 5/ "اللا ١74155317531١‏ . الدارمي: التكاحء باب: 
النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه» رقم: .]٠١94‏ 
(ترب: فقير. فقالت بيدها: أشارت». وقد استعمل القول بمعنى الفعل. اغتبطت: 
حصل لي منه ما يسرني وما تتمناه كل امرأة من زوجها وتحسد عليه إذا حصل لها) 
روى البخاري: أنا أبا حذيفة بن عتبة رضي الله عنه ‏ وكان من شهد بدراً مع النبي يكل 
تبنى سالمأء وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة ‏ رضي الله عنها ‏ وهو مولى 
لامرأة من الأنصار. وعند النسائي: وكانت هند ‏ وعند مالك: وهي يومئذ - من 
المهاجرات. 
فواضح أن هنداً ‏ رضي الله عنها ‏ حفيدة عتبة بن ربيعة» وهو سيد من سادات قريش» 
وكذلك ابنه الوليد والدهاء فالمولى ليس كفا لما وهي سيدة وابنة السادة. 
[البخاري: التكاح» باب: الأكفاء في الدين» رقم: .48٠١‏ النسائي: التكاح» باب: تزوج 
المولى العربية» رقم: 5-1771 777]. 
وقد مر بك حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنهاء وكيف أن النبي وَكةِ عرض عليها 
الزواج بأسامة رضي الله عنه - وهو من موالي قريشء وليس كفا لها فأبت أولآ ثم ل 
عرضه عليها ثانية نكحته واغتبطت به. 
وهناك أمثلة أخرى غير هذه تعرف في كتب السنة: 
فزيد بن حارثة ‏ رضي الله عنه ‏ كان مولى» وزوجه النبي كَل بابنة عمته زينب رضي الله 
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7ه سس ا. :6 8 0 و 7 > يسن سد همه 

رُوجها الول غير كُفْءِ برضاهاء أو بعض الاولياء المستوين برضاهًا وَرضا 
الباقينَ صَحَّ”©. وَلو زوجها الأقربُ برضاها قَلَيْسَ للأبعد اعتراض”» وَلَوْ 
00 عرالموهى 00 24 5 مه سم 0 ع اام 27 2 4 
روجها أَحَدَهُم به برضًامًا دُونَ رضاهم لم يتصح20 وني قول: يتصح. وهم 
الى لَقَسْخ9). وتجرى القولان في توج الأب بكرا صغم قث أو بالغدٌ غَيْرَ كُفْءِ بغير 


عنهاء وهي بنت أشراف قريش. [انظر ترجمتها في الإصابة: ٠17/4‏ 7]. 
وضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنها ‏ تزوجها المقداد بن عمرو رضي الله 
عنه» وهو مولى» وهي حفيدة عبد المطلب سيد قريش. [انظر الإصابة: 5/ 47 7]. 

)١(‏ لأن الكفاءة حق لما وههم» ولصاحب ا حق أن يسقطه. وقد رضي الجميع بإسقاط حقهم؛ 
فجاز. 
وإذا زوجها بغير كفء وم ترض به: كان لها أن ترفع أمرها إلى القضاءء وتطلب فسخ 
هذا الزواج» وإن كان كل أوليائها راضين به لآن الكفاءة حق لاء ولم تسقطه ولم ترص 


بعر ه. 


دل على ذلك: ما جاء عن عائشة رضى الله عنها: أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبي 
زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته» وأنا كارهة. قالت: اجلسي حتى يأتي النبي كَكِل. 
فجاء رسول الله كَلْهِ فأخبرته. فأرسل إلى أبيها فدعاهء فجعل الأمر إليها. فقالت: 
يارسول الله» قد أجزت ما صنع أبي» ولكن أردت أن أعلم: أللنساء من الأمر شيء. 
[النسائي: النكاح» باب: البكر يزوجها أبوها وهي كارهة» رقم: 779. مسند أحمد: 
5 ”, وأخرجه ابن ماجه في النكاح» باب: من زوج ابنته وهي كارهة» رقم: 2141/5 
من حديث بريدة رضي الله عنه] . (خسيسته: دناءته» فيصبح عزيزا بزواجه مني). 

)١(‏ إذ لا حقٌّ له الآن في التزويجء والقرابة تنتشر كثيرء فيشق اعتبار رضاهمء ولا ضابط 
يوقف عنده» ولذلك اقتضت المصلحة أن يقتصر على رضا الأقربين. 

(؟) أي لم يصح الزواجء إذ لا بد من رضا باقي الأولياء الذين استووا في حق الولاية وكانت 
ولايتهم ثابتة عند العقد. لأن ذلك حقهم. إذ الزوج غير الكفء لموليتهم يلحق مهم 
عاراً ونقصاء فإذا رضوا بإسقاط حقهم كان لهم ذلك. 

(:) لأن النقص يقتضي الخيار لا البطلان» والذي يبدو لي ترجيح هذا القولء لأن الكفاءة 
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رضًامًا() ففى الأظهر باطل20, وفي الآخر يصحٌ) وَللبالغة الخيار. وللصّغيّرة إذا 


ا سس 01 5؟وبظ ملسا ينرق يع .ل ست" 4س ووس #0 : 
وَلَوْ طلبّت من لا وَل ها أن يُرَوْجَهَا السَلطان بغير كفء فَمَعَلَ 1 يَصِحّ في 
ين 
الاصح :0 
وَخصال الكفاءة: 
7 تر وو سني 20 
سَلامَة من العيوب المثبتة للخيار 9 


ليست بشرطء وإن| هي حقء ففواتها يثبت حق الفسخ» ى! لو ظهر عيب في أحد 
الزوجين» والكفاءة عيب على ما سيأتي في بابه. ولو كان العقد يقع باطلاً حال عدم الرضا 
لما صحت إجازته بعد» وحديث عائشة رضي الله عنها الذي سبق: فيه تخيير الفتاة التي 
زوجت بغير رضاهاء ورسول الله كَل أقر إجازتبها له والله تعالى أعلم. 

)١(‏ قوله: (بغير رضاها) قيد في البالغة» لأن الصغيرة لا يعتد برضاها وعدمه. 

(؟) لأنه على خلاف المصلحة لماء ولأن ولي المال لا يصح تصرفه بغير مصلحة من تحت 
ولايته» فولي النفس أولى. 

() لأنه نائب عن المسلمين» وحق الكفاءة لهم جميعا وهو لا يملك إسقاط حقهم؛ كا لا 
يمكنه أخذ موافقتهم. 
ومقابل الأصح: يصح الزواج» كا لو أذنت للولي الخاصء قال في [مغني المحتاج]: 
وصححه البلقيني» وقال: إن ما صححه المصنف ليس بمعتمد» وليس للشافعي نص 
ولا شاهد له ولا وجه له. 

(د) [قوله: (لو زوج السلطان من لا ولي لما بغير كفء برضاها لم يصح في الأصح) هو مراد 
المحرر بقوله: لم يجبها]. 

(5) في التكاح» وهذه العيوب سيآتي الكلام عنها مفصلا في باب الخيار من هذا الكتاب. 
صحيفة »)١191(‏ وهي بإيجاز: العيوب التي توجد في الزوج ومن شأنها أن لا تتحقق 
المتعة الجنسية بوجودهاء ككونه مقطوع الذكر أو أشله. وعيوب من شأنها أن لا تتحقق 
معها الألفة وحسن المعاشرة» كالجنون والبرص وغيرها من الأمراض المعدية أو المنفرة» 
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ع عه ومع ع 
وَخرَيةٌ فَالرَقِيقٌ ليس كُفواً لْرّة(20» والعتيقٌ ليس كُفُوَاً لءّة أُصْلّية 


وَدَ ذيب 0 فَالْحَمِيٌ لَيِسَ كفء عَرَبيّة ولاغَيْدُ فرشي قُرشيّةٌ م 
ا 


و 00 


07 فاسقٌ -58 عَفيفَة©. 


حتى ولو كان فيها نفس العيبء لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعافه من نفسه. 

فإذا زوجها الولي ثمن فيه عيب من هذه العيوب كان لها حق طلب الفسخ. وإذا رضيت 
به ولم يرض باقي الأولياء كان لهم ذلك أيضاًء لأنهم يعيرون بمثل هذا الرجلء وإن 
رضي الجميع كان العقد صحيحا. 

)١(‏ ولو كانت عتيقة» لأنها تعير به» وتتضرر بسبب النفقة» ولهذا خيرت بريرة رضى الله عنها 
لا عتقت وهي زوجة لمغيث رضي الله عنه» وكان عبداً. ْ 
[انظر صحيح البخاري: التكاح» باب: الحرة تحت العبد» رقم: 5809. مسلم: العتقء 
باب: إنما الولاء لمن أعتق» رقم: 4 .]١6٠١‏ 

(0) واحتج لهذا: با رواه واثلة ب بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يَكلِْةِ يقول: 
«إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشاً من كنانة» واصطفى من قريش 
بت حاقيوة واصطفان ين بن هاشم . 
[مسلم: الفضائلء باب: فضل نسب النبي كَلِ... رقم: 23575 الترمذي: المناقب» 
باب: ما جاء في فضل النبي يَللَكَ رقم: 277٠9‏ 7517. مسند أحمد: 5/ .]1١١17‏ 
وروى الشافعي في مسنده [ومن كتاب الأشربة وفضائل قريش وغيره: 717/8]: أن 
رسول الله يَكِةِ قال: «قدموا قريشاً ولا تَقَدَّمُوها). 

() والعفة الدين والصلاح والكف عا لا يحل» فمن عرف بالفسوق فليس كفواً لمن عرفت 
بالاستقامة والتزام شرع الله تبارك وتعالى. 
وقد دل على هذا: قوله تعالى: # أَقَمَنَكانَ مُوّمءًا كَمَن كات فَاسِقَا لَاسَنَونَ © [السجدة: 
. والمراد بالمؤمن في الآية كامل الإيهان» الذي يحجزه إيهانه عن الفجور وارتكاب 


١707 


اد م 


0 فصاحبٌ حرفة دنيئّة لِيْسَ كُفْءَ ابح ف كَنَاسٌ وَحَبكموَحارسٌ 
ا د ولاتخاط ينث تاجو أو راق ولا هما 
والأصحٌّ 3 المَضَاق السصريوة وأنَّ بَعْض الخصّال لأيتانل تفل 0 


المحرمات. 
ولأن الفاسق مرذولء مردود الشهادة والرواية» غير مأمون على النفس والمال» مسلوب 
الولايات» ناقص عند الله تعالى وعند خلقه» قليل الحظ في الدنيا والآخرة» فلا يجوز أن 
ل يا 0 
ل ل # لزان لا تكح إلا رَانيَةَ أز 
مُعْرِكدٌ وََيَةُ لا يكحها إلا ران أو مُشْرِلك وَحْرَمَ َك عَلَ المُؤْمنِينَ 4 [النور: 7]. 

ا و 0 
يَْلَمُونَ 4 [الزمر: 4]. 

(؟) لأن المال غادٍ ورائح» ولا يفتخر به أهل المروءات والبصائر» ولا يُعَيّدُ بقلته إلا ذوو 
النقص وأهل الدنيا. 
ولا اعتبار أيضاً بالسن» فقد تزوج يَلةِ من عائشة رضي الله عنها كما علمتء وبينه وبينها 
قرابة خمسين سنة» وتزوج عمر رضي الله عنه أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهماء وهي 
صغيرة دون البلوغ» وهو يجاوز الخمسين. 
روى سعيد بن منصور في [ستنه] وعبد الرزاق في [مصنفه]: أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه خطب ابنة علي رضي الله عنهماء فذكر منها صغراًء فقالوا له: إنما ردك. 
فعاوده» فقال: نرسل بها إليك تنظر إليها. فرضيهاء وكشف عن ساقهاء فقالت: أرسل» 
فلولا أنك أمير المؤمنين للطمت عينيك. [سنن سعيد بن منصور: الترغيب في التكاح» 
باب: النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها: »1417/١‏ رقم: 2.011 واللفظ له. المصنف 
لعبد الرزاق: النكاح» باب: نكاح الصغيرين: 5/ .]١17‏ 

(") فلا تجبر نقيصة بفضيلة» فلا تزوج - مثلاً - سليمة من العيوب ليست بنسيبة بمعيب 


نتسسسيا. 


١6 


ا سس .-. الى 5 2 2 سم مله 0 مه ره 
وَليِسَ له تزويج ابنه الصغير أمَة0"» وكذا مَعيبة على المذهَب22 ونجوز مَن لا 
عاك للئو لع و #2 د كه 0 
تكافته ببَاقي الخصال في الأصح””". 
فصل [في تزويج المحجور عليه ] 
لا يُرَوَحُ كحَنُونٌ صَغيرُ9» وَكَذا كبيدٌ إلا لحاجة فواحدة*» وله تزويجُ صغير 
5 آ ا 00 03 ا 6ه سس مه 
عاقل أكثر من واحدة0». ويزوخ المجنوتة أب أو جد إِنْ ظهرّت مَصَلحَة. ولا 
00 و ع 1 1 2 8 5 8 سر 
تَشْرَط الحاجة”"» وسواءٌ صغيرةٌ وكبيرة ثيب وبكرٌ*» فإن ل يكن أبْ وجَد لم 
ممه وااء. . © ابس لاس لايم ٠‏ 5ل ك2 0 
تزوج في صغره”"» فإن بلغت زوجها السَلطانْ 5 الاصح للحاجة200 لا 
للصلحة في الأضَك00. 
)١(‏ لأن زواج الحر بها يجوز عند خوف العنت على نفسهء وحيث لم يتمكن من زواج الحرة» 
والصغير لا يخشى عليه العنت. 
(؟) أي لا يزوجه بمعيبة بعيب يثبت الخيار» لأنه خلاف المصلحة. 
(*) لأن الرجل لا يعير بالتزوج من لا تكافئه. 
(5) لأنه لا يحتاج إليه في الحال» وبعد البلوغ لا يدرى كيف يكون حاله. ولا مصلحة له في 


تزويجه. 

(0) لأنها تكفيه حاجته. وانظر حاشية )١(‏ مع صحيفة (155؟١).‏ 

(5) إن رأى في ذلك مصلحة له. 

(/) لأنها لا يرجى لما حالة تَسْتَأدْنَ فيهاء وما ولاية إجبار على الإحمال. وانظر حاشية )١1١(‏ 
مع صحيفة .)١7515(‏ 


(8) وانظر صحيفة (55؟١)‏ مع حاشية .)١(‏ وصحيفة )١1145(‏ مع حاشية (21 ؟). 
(9) لأنه لا إجبار لغيرهماء ولا حاجة لما في صغرها إلى الزواج. 
)٠١(‏ للنكاح» كا سبق في حاشية )١١(‏ صحيفة )١1714(‏ . 
ويندب له أن يراجع أقاربها تطبيباً لقلوبهم. ومقابل الأصح: يزوجها القريب بإذن 
السلطان. لقيامه مقام إذنها. وأرى ترجيح هذا القول, لأن أقرباءها أعرف بمصلحتها. 
(0) ومقابل الأصح: يزوجها للمصلحة أيضاً كالولي» ونقل صاحب [مغني المحتاج] عن 


١006 


و 


ا 2 2 . 5 . 
ومن حجر عليه بسَفه لا يَسْتَقَا بنكاح7» بل ينكح بإذن وليّه0) أو يقبل له 


الوَينُ2 فإن أذن له وعين امرأة لَّمْ يكح غيرها”» وَيَنْكحُهَا بمهر المثل أو أكَل» 
فَإن رَادَ فالمشهورٌ صِحَةُ التكاح”) بمهر الئل من المسمى”0. ولو قال: انكح بألف» 
ول يع عبن امرآة. نكح بالأقلّ مِنْ ألف وَمَهْر مثلهًا. ولو أَطْلَقّ الإذنَّ فالأصَحٌ 
صِحَتَهُ وَيَنْكحُ بِمَهْر المثل مَنْ تليق به" فَإن قَبلَ لَهُ وَليّهُ اشْترط إذهُ في 
0 ويقبل بمهر اذل فأكَلَّ فإنْ رَادَ صَمَّ النكاحٌ بِمَهْر المثل» وَفي قَوْل: 
بطل وَلَوْ تكح السَِّيةُ بلا إذْن قَبَاطلٌ 9 ٠‏ فّإن وطىئّ لَمْ يَلْرَمْهُ نّيع 010 


ابن الرفعة قال: وهو الأصح. 

)١(‏ لاحتمال أن يعطي مهراً كثيراً فيفني ماله» أو ينفقه في مؤن الزواج. 

(؟) لأنه مكلف صحيح العبارة» وإنها حجر عليه حفظاً لماله» فإذا أذن له الولي زال المانع. 

(") بإذنه لأنه صحيح العبارة» فيشترط إذنه. 

(5) إذا كان في نكاح غيرها مغارم» فإذا كان زواجه بغيرها لا يزيد عنها مهرا ومؤونة فيصح. 

(0) لأن الخلل في المهر لا يفسد النكاح. 

(5) أي مما عينه له الولي» ويلغو الزائد» لأنه تبرع ممن لا يصح تبرعه. 

(0) على أن لا يستغرق مهر مثلها ماله فإن كان يستغرقه لم يصح. 

(د) [قوله: (نكح بالأقل من ألف ومهر مثلها) هو مراد المحرر وغيره بقولهم: (أقل الأمرين 
من ألف أو مهر مثلها) لكن الصواب حذف ألف (أو) لأن إثباتها يقتضى أكثر الأمرين 
من هذاء أو أكثرهما من ذاك» وهذا غير منتظم]. ْ 

(6) لأنه مكلف صحيح العبارة» فلابد من إذنه» ى| سبق حاشية (') أعلى الصحيفة. 

(9) إلا إذالم يتمكن من مراجعة الولي وخاف على نفسه العنت» فيصح نكاحه. 

(د) [قول المحرر: (لو نكح السفيه بغير إذن الولي فباطل) الصواب حذف «الولي) كما حذفه 
المنهاج» ليدخل فيه ما إذا استأذنه فمنعه» فأذن الحاكم: فإنه يصح قطعاًء مع أن الولي لم يخرج 
بمنعه مرة عن الولاية» لأنه صغيرة]. أي لأن المنع مرة واحدة صغيرة لا تخرجه عن الولاية. 


١5 


دوقن :6 مل روفي :اقل مول 

ونكاحٌ عَبّْد بلا إذْن سَيّده بَاطلٌّء وبإِذنه صَحَيِحٌ”, وَلَهُ إطلاقٌ الإذنء وَلَهُ 
تقيبدَهُ بامرأة أو قبيلة أو بَلّد ولا يَعْدلُ عن أذنّ فيه. 

والأظهرٌ آنه َيْسَ للسّيّد ِجبارٌ عبده عَلَ التكاح ولا عَكْيهة؟» وَلَهُ إجبارٌ أمته 


بأي صفة كانت. فإِنْ 1 طلبت لم يَلزْمه تزويجها0 وقيل: إِنْ حَرْمَتْ عَلَيه لَرْمَه9 
064 000 عم 3 ع ء؟5 -. 282 0 اه د امسر 

وإذا رَوَجَهَا فالأصَح أنهُ بالملك لا بولاية» فَيُرْوّحٌ مُسْلمُ أَمَتَهُ الكافرةً وَفَاسقٌّ 

0 ودع ديت 4 و2 ؟ صعى 3 رو 

وَمكاتب. ولا يزوج وَل عبد صبي» ويزوج أمته في الأصح". 


)١(‏ ولعل هذا الأصح. 

(1) أي فيها يكسبه بعد الحجر عليه» لا فيا تحت يده من الأموال التي حجر عليه فيهاء لتعلق 
حق الغرماء بها كا سبق في كتاب التفليس. 

() لقوله َكِةِ : «أيي| مملوك تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر». 
[البيهقي: النكاح» باب: نكاح العبد بغير إذن مالكه: /ا/ ١18/‏ ]. 
(عاهر: زانٍ]. 

(4) أي ليس للعبد البالغ إجبار سيده على تزويجه إذا طلبه» إلا إذا ظهرت حاجته له وخشي 
عليه الوقوع في الزنى فيزوج إعفافاً له» ودفعاً لشر فجوره. قال تعالى: 9# وَأتكحُوأ الذي 
مك وَأْصَيلِحِينَ من يباو وَإمآِحكُم 4 [النور: 37 ]. 

(5) إلا إذا كان لا يطؤهاء وخشي منها الوقوع في الفجورء للآية السابق ذكرها في الحاشية 

(5) أي التي يحرم عليه الاستمتاع بها مؤبداً لنسب أو رضاع أو مصاهرة يلزمه تزويجها إن 
ظهرت منها حاجة» لأنه لا يتوقع منه قضاء شهوتها. 

(0) (د) [قول المنهاج: (لا يزوج ولي عبد صبي) أصوب من قول المحرر: (لا يجبره) لآنه لا 
يلزم من عدم إجباره منع تزويجه برضاه. والصحيح منعه. وبه قطع البغوي]. 


١” /اه‎ 


باب: ما يحرم من النكاح(0) 
0 سك و 2 رومسة ضسا اع ركوس ه ا 0 000 
تحرم الأمّهات. وكل من وَلدَتك أو وَلدَّت من وَلَدَك فهي أَمّك. 
رس في © رم رءة سباع ركه سار ه رمسم مل 
والبّات» وكل مَنْ وَلَدْمَهَا أو وَلَدذْتَ مَنْ وَلَدَهَا فبتتكَ. 
و 
0 2 ني لاج ” كو 006 000 5 0 
قلت: والمخلوقة من زناه حل 004 ويحرم على المرأة وَلِدهمَا من زنى””2 والله 
مو 
اعلم. 


والأخوات وَيَنَاتٌ الإخوة والأحَوّات» والعَّاتٌ والخالات» و د من 


3 
اب" 


تر سو سا عو عه 


ذَكَر وَلَدَكَ فعمد فعمتك. أو أخث أننى وَلَدَنْكَ فَخَالتَكَ29). 
2ه 12 م 2م و2 ره يهم هج س© >  ©#‏ ا عضوي س © بره 
وَيحْرمُ هؤلاء السّبْع بالرّضاع أيْضا. وكل مَنْ أَرْضَعَتكَ أو أَرْضعَت مَنْ 
أَرْضْعَتَكٌ أو مَنْ وَلَدَكَ أو وَلَرَتْ مُرْضِعَتَكٌ أو ذا لبها فأ رَضَاع وَفس الباقي2». 
)١(‏ أي المحرمات في الزواجء فإنه يحرم على الرجل أن يتزوج ببعض النساءء كما يحرم على 
المرأة أن تتزوج بمن يقابلهن من الرجال. 
وبعض هؤلاء المحرمات يحرم الزواج بهن على التأبيد» وبعضهن يحرم لوجود مانع 
عارض يمنع من الزواج منهنء فإذا زال هذا المانع جاز الزواج منء» والقاعدة الفقهية 
تقول: (إذا زال المانع عاد الممنوع). 
أي إذا زنى بامرأة» ثم أتت ببنت فإنه يحل للزاني بأمها أن يتزوج بهاء إلا إذا تيقن أنها منه 
فإنها تحرم عليه» وإذا لم يتيقن كره له الزواج بهاء لاحتمال أن تكون من مائه. 
ثبت هذا التحريم بنص القرآنء قال الله تعالى: « حُرّمَتٌ عَلَتَحكُمَ أفَهددحُم وَبسَادُكُمَ 
ومست وَعَيشئ وَكنلاة: وَبنَاثُ لين وبَتَاثُ الْدُمْتِ > [النساء: 17]. 
(0) من الأصناف السبعء ودل على ذلك: قوله يك «الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة». 
وقوله يَلِةٌ: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». 
[البخاري: الشهادات»؛ باب: الشهادة على الآنساب والرضاع..» رقم: 56٠08 259٠5‏ 


١0 


ولا يحْرُمُ عليك من أرضعَتْ أححاك وَتَافلتَكَ20 ولام مُرضعة وَلَدكَ وَبنتهُا"©. 

ولا أخثٌ أخيكٌ من نَسَب وَلا رَضَاع وَهيّ أختٌ أخيك لأبيكٌ لأمه وَعكسه0". 
مسلم: الرضاع باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» وباب: تحريم ابنة الأخ من 
الرضاعة» رقم: .]١5517/2١15144‏ 

)١(‏ أي ولد ولدكء أي هذان مستثنيان من القاعدة التي قررها الحديث: «يحرم بالرضاع ما 
يحرم من النسب». 
- فمن أرضعت أخاك أو أختك تحل لك. لأنه لا رضاع بينك وبينهاء ولو كانت أم 
مج ست 2ه وجي ري كي 0 0 
وسمي ولد الولد نافلة أخذاً من قوله تعالى في إبراهيم اكغة: # وَوَهِبَنا لم إِسْحَقّ 
وَيَعْقُوب تَافِلَةَ 4 [الأنبياء: 7/ا] أي زيادة على ولد الصلب. 
- وكذلك من أرضعت ولد ولدك لا تحرم عليكء لأنها لا رضاع بينك وبينهاء ولو 
كانت أم ولد ولدك من النسب حرمت عليك. لأنها إما بتتك» أو موطوءة ابنك. 

() وهاتان صورتان أيضا مستثنيتان من القاعدة السابقة » وهما: 
- أم مرضعة ولدكء فإنها تحل لك» ولو كانت المرضعة أم نسب لولدك كانت زوجة لك. 
فتحرم عليك أمها. 
- وكذلك بنت مرضعة ولدكء فإنها تحل لك» ولو كانت المرضعة أم نسب لولدك كانت 
زوجة لك وحرمت عليك بنتهاء لأنها ربيبة لك. 

(*) وصور ذلك: 
- من النسب: لك أخ من أبيك من زوجة غير أمك, وله أخت من أمه من زوج غير 
أبيك» فلك أن تتزوج بهاء مع أنها أخت أخيك من النسب. 
وعكسه: لك أخ من أمك من زوج غير أبيك» وله أخت من أبيه من غير أمك وأمه 
فلك أن تتزوج بهاء مع أنها أخت أخيك من النسب. 
من الرضاع: أن يرضع أخوك من امرأة» وها بنت» فهي أت أخيك من الرضاع لأمه 
ولك أن تتزوج بها. وكذلك لو رضع أخوك من زوجة رجل له بنت من غيرهاء فهي 
أخحت أخيك من الرضاع لأبيه» ويحل لك الزواج بها. 


يه 
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2ه و 0 
د كوو 204 سءه لم 


2 ع اروسوة َم عدا اهم ماي سوسم 
و حرم زوجَة من وَلدت أو وَلدكُ من نسّب أو رَضاع(" وامهات زوجتك 
رمو ,6 6 


منه 20 وَكَذا َتَاعا إن 5 ل ها 0©). 


)١(‏ أي تحرم زوجات الأبناء مهما ترَلُواء ىا تحرم زوجات الآباء مهما عَلَوَا. 
قال تعالى: # وَحَليِلُ نيكم الْرنَ مِنْ أصَلِكْمَْ # [النساء: 77]. 
(حلائل: جمع حليلة وهي الزوجة. أصلابكم: أي من النسبء لا من التبني كما كان في 
الجاهلية) 
نصت الآية على تحريم زوجات الأبناء مهما نزلواء ويثبت التحريم بمجرد العقد. 
وقال تعالى: 9 وَلا تَكحوَأ مَا نكم ابآوْحكم يرح الِنسَآءِ # [النساء: ؟؟]. 
فقد نصت على تحريم زوجات الآباء مهما عَلَوْاه ويثبت هذا التحريم بمجرد العقد أيضأء 
لأنه هو المراد بالنكاح. 

(0) أي من نسب أو رضاع. 

(") قال الله تعالى: # حرمت عَلََحكُمْ ...© إلى أن قال: # وَأْتَهَدَتُ نسَآيحكُم4 [النساء: 
"]. فقد نصت على تحريم أم الزوجة» وأمها وجدتها مهما علت» وتحرم أم الزوجة 
بمجرد العقد على البنت. 
وقال تعلل : وَوَبتتِمْحك مال في جورحكم ين يسآيكم ليق دحلم بهن إن 
لَمْ كَكْووأ مكلثم يهرج فلا جكاح عَكِحكدُمَْ 4 [النساء : 77]. 
(ربائبكم: جمع ربيبة وهي بنت الزوجة. اللاتي في حجوركم: في رعايتكم, فأشبهن بناتكم. 
دخلتم مبن: كناية عن الجماع. جناح: حرج). 
نصت الآية على تحريم بنات الزوجة» ولكن هذا التحريم لا يثبت إلا بعد الدخول في 
الأم. فلو طلقها أو خالعها أو فسخ النكاح بعيب قبل الدخول كان له أن يتزوج بابنتها. 
بخلاف العقد على البنت فإنه يحرم الأم بمجرد العقد. والحكمة في هذا التفريق - والله 
أعلم - أنه حين يعقد على البنت تخالط أمها هذا العاقد. وربا كانت شابة وليست ذات 
زوج؛ فتعجب هذا العاقد أكثر من ابتتهاء وقد يحمله ذلك على طلاقها ليتزوج بأمها. 
بين| هذا الاحتمال ضعيف في حال العقد على الأم» لأنه ليس من الضروري أن تخالط 
البنت العاقد على أمهاء فاحتمال العدول عن الم إلى البنت ضعيف. 


1١51 


مَن وَطىّ امرأةً بملك مأك عر) عله اموا قث عل ابه وا ناه 
وكا الزطوكا به في ف" قيلَ: أو حَنّها”» لال 01 و ليث باقر 
بشَهُوَّة كَوَطْء في الأظهّر©». 
وَل احََطتْ تحر بنش نسواة ة قَريَة كَبِيرَة نَكَحَ مِنْهُنَ» لا بمَخْصُورَات77. 


سيو 


ولو طرَأ مُق بل د تحخريم عَلَ نكاح قطعه”"؟ كوطء زوجة ابنه بشبهة©». 
سسا 

0 ريا مؤبدا بالإجماع؛ لأن الوطء بملك اليمين نازل منزلة عقد النكاح. 

(0) إذا وطىئ امرأة بشبهة» كأن ظنها زوجته. أو وطئها بنكاح فاسد: فتحرم عليه أمهاتها 
وبناتهاء كما تحرم هي على آبائه وأبنائه» لآن هذا الوطء تترتب عليه بعض أحكام العقد 
الصحيحء فيأخذ حكمه من هذه الناحية. 

(د) [قول المحرر: (يحرم من جهة المصاهرة بالتكاح الصحيح) الصواب حذف لفظة 
(الصحيح) | حذفها المنهاج» فإن حرمة المصاهرة تثبت بالنكاح الفاسد]. 

() أي كذلك يثبت التحريم إذا كانت الشبهة من قبل الموطوءة» بأن ظنته زوجها حين 
وطئها. 

(5) فلا تثبت حرمة المصاهرة بوطئهاء لأن الله تعالى امتن على الناس بالنسب والصهرء قال 
تعالى: #وَهْوَ الى خَلَقَ من الم بكرا مَجَعَكَه نبا وَصِهرا وَكانَ رَيّكَ قرا 4 [الفرقان: 54]. 

يثبت الصهر بالزنا ى) لا يثبت به النسب. 

(5) أي لو لمس امرأة يظنها زوجته بشهوة أو قبلهاء فلا ينبت بذلك حرمة كما تثبت بوطء 
الشبهة. 

(د) [قول المنهاج: (وليست مباشرة بشهوة كوطء في الأظهر) لفظة (بشهوة) زيادة للمنهاج 
لا بد منها]. 

)١(‏ أي يمكن حصرهن وعدهنء فلا يتكح واحدة منهن احتياطاًء لأن الأصل ني الأبضاع 
التحريم؛ ولا مشقة عليه بتركهن. وجاز له أن ينكح من غير المحصورات مع الاختلاط 
للمشقة عليه لو منع من ذلك. 

(0) أي منع دوامه واستمراره » ووجب التفريق بين الزوجين. 

() فينفسخ نكاحها من ابنه» ويفرق بينهماء ى| لا ينعد عليها ابتداءً. 
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ويَحْرّمٌ عَنْعٌ المرأة وأخْتهَا أو عَمّمَهَا أو خَالََهَا مِنْ رَضَاع أو نَسَب” » فإن عمَعَ 


(1) يحرم الجمع بين الأختين بنص القرآن» قال تعالى: « وَأ صَجمَعُوأ برت الْمُدْكَي إل 
مَاكَدٌ سَلَفَ * [النساء: 77]. 

وثبت تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها بالسنة: 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله وَكِ قال: «لايجمع 
بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها». 

[البخاري: النكاح» باب: لا تنكح المرأة على عمتهاء رقم: .44١9‏ مسلم: النكاح» باب: 
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في التكاح» رقم: 508 .]١‏ 

وقال يَكَِهِ لأم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهماء زوج النبي يله حين عرضت عليه 
أن يتزوج بأختها: «إنها لا تحل لي». ثم قال لها: «فلا تعرضن 39 بناتكنٌ ولا أخوايَكن». 
[البخاري: النكاح» باب: #وآن حَجَمَعُوا بر بنك _الَحُمْكين .#2 رقم : .481١48‏ 
مسلم: الرضاع؛ باب: تحريم الربيية وأخت الزوجة رقم: 448 .]١‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِْ: «لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا 
العمة على بنت أنخيها. ولا المرأة على خالتهاء ولا الخالة على بنت أختهاء لا تنكح 
الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى». 

[أبو داود: التكاح» باب: ما يكره أن يجمع بينهن من النساءء رقم: .,3١576‏ واللفظ له. 
الترمذي: النكاح» باب: ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء رقم: .١١757‏ 
النسائي: النكاح باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء وباب: تحريم الجمع بين المرأة 
وخالتهاء رقم: 13759457-158/4]. 

والحكمة في هذا التحريم الحفاظ على صلة المودة بين أفراد الأسرة القريب بعضهم من 
بعضء لما قد يحصل بين الزوجات المعددات من شقاق بينهن. دل على ذلك: حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: خبى رسول الله كَلِةِ أن تزوج المرأة على العمة وعلى الخالة» 
وقال: «إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم». 

[الطبراني في الكبير: »”707//١١‏ رقم: 1191721. الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: 
باب: حرمة المناكحة/ ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل» رقم: 44 
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عفد بَطَلَ أو مُرَئّبَاً لاني" وَمَنْ حَرُمَ مهما بنكاح حَرُمَ في الْوَطْء بملّك7", لا 
ملْكه”” فإِنْ وَطئ وَاحدةٌ حَرّمَت الْأخْرَى حَنَى يُحَرّمَ الأولى 2 كبيع أو نكاح أو 
كتابة. لا حيض وإحرام!, وَكَذَا رَهْنْ ف الأصَح20, ولو مَلَكَهَا م نَكَحَّ أختهاء 
أو عَكَسَء حلت الْمُكُوحَةَ دُويهَا7". 

وللعَبد امرَآتَان» وَللحُرٌ أربَعٌ ققط*» فإنْ تكح عَنْساً معاً بَطَلْنَ أو مرَنَا 


واللفظ عنده: «إنكنًّ إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن»]. 
)١(‏ إذا عقد على امرأتين يحرم الجمع بينهما بعقد واحد كان العقد باطلاً فيهاء إذ لا أولوية 
لإحداهما على الأخرى. وإن عقد عليها بالترتيب واحدة بعد الأخرى: كان العقد على 
الأولى صحيحاً لأنه ليس فيه جمع» والعقد على الثانية باطلاً لأن الجمع حصل به. 
() لأنه إذا حرم الجمع بينهم| بعقد كان الجمع بينهما في الوطء أشد حرمة؛ لأنه أقوى. 
(") فيجوز أن يشتري أختينء أو امرأة وخالتها أو عمتهاء أو بنت أخيها أو أختها. 
(5) بمحرم ممااذكرء من بيعها أو تزويجها لغيره أو مكاتبتها. 
(5) لأمها لاتزيل الملك ولا الاستحقاق. 
(5) لأنه يملك وطء الأمة المرهونة بإذن المرتهن. 
(0) لآن فراش النكاح أقوى. وقوله (عكس) أي: نكح إحداهماء ثم ملك أختها. 
(6) أي له أن يجمع بين زوجتين» لأنه على النصف من الحر. 
عن عمر رضي الله عنه قال: ينكح العبد امرأتين. وقال علي رضي الله عنه: ينكح العبد 
اثنتين لا يزيد عليهما. وعن الحكم قال: اجتمع أصحاب رسول الله يَكةِ على أن المملوك 
لا يجمع من النساء فوق اثنتين. 
[البيهقي: التكاح» باب: نكاح العبد وطلاقه: /ا/ .]١6/8‏ 
(9) أي يجوز للمسلم الحر أن يجمع بين أربع زوجاتء فإذا كان على عصمته أربع لم يجز له أن 
يتزوج بخامسة. لقوله تعالى: #فَأتَكِحوأ مَاطَاب لَك مِنَ أليْسَآهِ متي وَتُلنَتَ وريم © [ النساء: 
]. دل بمفهومه على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع. 
وقد أكد هذا المفهوم أحاديث. منها: 
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فالخامسة. 
د 2 0 م 5 3 7 97 
وَتحل الث وام م بائن لا رجعية م2005 


و إذا طَلَّقَ الحرٌ ثلاثاً أو الْعبْدُ طَلْقَيّن نحل له حَنَّى كح وَتَغيب بِفْبُلِهَا حَسَفبهُ 
أو قَدُوُهَاا, بشَرْط الانتشّار وَصِحَة التكاح, وَكَوْنهِ مِمَّنْ يمكن جماعةٌ لا طفلاً 


ما رواه أبو داود وابن ماجه عن قيس بن الحارث رضى الله عنه قال: أسلمت وعندي 
ان نسوة» فذكرت ذلك للنبي يل فقال النبي يلِ: «اختر منهن أربعاً. 
وما رواه الترمذي واد بن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن غيلان بن سلمة الثقفي 
- رضي الله عنه - أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية» فأسلمن معه فأمره النبي كَكةِ أن 
يتخير أربعاً منهن. وأخرجه مالك والشافعي وأحمد, رحمهم الله تعالى: 
وأخرج الشافعي ‏ رحمه الله تعالى - في [مسنده] عن نوفل بن معاوية رضي الله عنه قال: 
أسلمت وتحتي خمس نسوة. فقال لي النبي يك «فارق واحدة منهن». 
[أبو داود: الطلاق» باب: في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان» رقم: 2515١‏ 
5" الترمذي: النكاح؛ باب: ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة» رقم: .١١748‏ 
ابن ماجه: التكاح » باب: الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة» رقم: 21987 .١19651‏ 
الموطأ لمالك: الطلاق» باب: جامع الطلاق: 087/7. ترتيب مسند الشافعي: 7/7 .١7‏ 
مسند أحمد: ؟/ 55]. 
قالوا: وإذا مُنع استدامة النكاح في الزائد عن أربع فلأن يمنع فيه ابتداء من باب أولى» إذ 
المعهود في الفقه أنه (يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء) فإذا كان هذا لا يغتفر في 
الدوام فلآن لا يغتفر في الابتداء أولى. 
وعلى هذا إجماع الآمة. 
وفي حال خوف عدم العدل فالأَؤلى أن يقتصر على زوجة واحدة» لقوله تعالى: إن 
جه أي تَعَلوا َوتيدَة # [النساء: "]. 

)١(‏ | سبق في العقد على من يحرم الجمع بينهن. 

() لأن الرجعية في فترة عدتها في حكم الزوجة؛ بين تُحَدٌ البائن أجنبية عنه. 

(*) حشفته: وهي رأس الذكرء أو قدرها من مقطوعها. 


١54 


عَلَ المأَهَب فبهنَ”", ولو نكس بشَرْط إِذَا وَطىَ طَلْقَّ أو بَانَتْ أو قلا نكَاحَ بَطَلَ0", 


)١(‏ إذا طلق الرجل زوجته للمرة الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى» أي حرم عليه أن يتزوج 
بهاء فإذا تزوجت برجل غيره بعد انتهاء عدتها منهه وحدث أن طلقها الزوج الآخر 
وانتهت عدتها منه» جاز عندها للزوج الأول أن يعقد عليها ويتزوجها. وقد دل على هذا: 
قوله تعالى: #أَلطَلَقُ مرّنَانَّ َإِمْسَاكُا معْرُونٍ أوْ شَسْرِيح) بِحْسَنٍ © [البقرة: 7174]. ثم قال 
سبحانه: ون طَلَقَهامكا يللم مِنْبََدُ حَقٌّ تكح ذَويجًا عو © [البقرة: .]77٠١‏ 
وحديث امرأة رفاعة القرظي رضي الله عنهماء وهو: ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي النبيّ يَلِةِ فقالت: كنت عند رفاعة» 
فطلقني فأبت طلاقي» فتزوجت عبد ال رحمن بن لزي إننا معه مثل هُدْبَةٍ الثوب؟ فقال: 
(أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». 
[البخاري: الشهادات» باب: شهادة المختبي» رقم: 551947. مسلم: النكاح» باب: 
لا تحل المطلقة ثلاثاً لطلقها الأول حتى تنكح زوجاً وغيره ويطأها ثم يفارقها وتنقفي 
عدتهاء رقم: ١577‏ ]. 
(فأبت طلاقي: من البت وهو القطع. أي طلقها ثلاثاً. هدبة الثوب: حاشيته. شبهت به 
استرخاء ذكره» وكيف أنه لا قدرة له على الوطء. تذوقي عسيلته: كناية عن الماع. شبه 
لذة الجاع بلذة ذوق العسل. وعسيلة قطعة صغيرة من العسلء وفيه إشارة إلى أنه يكفي 
أقل الجماع» وهو دخول حشفة الذكر في الفرج» ولا يكون ذلك إلا بانتشار الذكرء 
والحشفة هي رأس الذكر وما يكون مغطى بالجلدة التي تقطع بالختان). 
وإنما حرمت عليه إلى أن تتحلل بزواج آخر ووطء تنفيراً من الطلاق الثلاث. 
وقوله: (على المذهب فيهن) أي في قيد الانتشار. وصحة النكاح» وأن يكون غير طفل 
من يمكن جماعه. ويقابلها: يحصل التحليل بلا انتشار الحصول صورة الوطء. ويكفي 
الوطء في النكاح الفاسد لأن اسم النكاح يتناوله» وأن الطفل الذي لا يتأتى منه الجماع 
يحلل. 

(1) هذا النكاح الذي شرط فيه شيء مما ذكرء لأنه شرط يخالف مقتضاه وهو الديمومة» 
فأشبه التأقيت فيه» وهذا يبطله» وبالتالي لا يحصل به التحليل. 
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وَف التطليق قَوْلُ00. 
فصل [فيما يمنع النكاح من الرق] 
لا يكح مَنْ يَمْلكهَا أو بَعْضَهًاا". ولؤ مَلَكَ رَوْجَتَهُ أو بَعْضَهَا بَطَلَ نكاحة©, 
وَلا تكح مَنْ تملكة عَلكهُ أو يَمْضَده) . ولا الح أمةَ غَيْره إلا بشم وط 
أن لا يكونٌ تبه خرٌ خُرَةٌ تصلحٌ للاشتمتاع*» قيل: : وَلاغَيْرُ صَالحة0©. 


وأ يَْجرَ عن خرّة ضح قبل: أو لالح دعل خَائبة حل له أمة 
إن خََهُ مشقَةٌ ظَاهرَة في قَصْدماء أو حََافَ رن مُدَّنَهُ. وَل وج حَرَّةَ بمؤجل أو 
بون مهر مثل فَالأصَحّ حل أَمَة قي الآأولى" دون نَّ الثانية©». 

وأنْ تحاف زنىَ”»» فَلَو أَمْكَنَهُ د تسر فلا حَوْفَ في الأصح. 


)١(‏ أن شرطه لا يبطل العقد. وبالتالي يحصل به التحليل. 

(؟) أي لا يعقد عليها عقد زواج. 

() لأن الملك أقوى من عقد النكاح, فالملك يملك به الرقبة والمنفعة» والتكاح لا يملك به 
إلا نوعاً من المنفعة وهو الاستمتاع. 

(4) لتعارض أحكام الملك والزواج. لأها إذا طالبته بالسفر ‏ مثلاً ‏ إلى المشرق لأنه مملوك لماء 
طالبها أن تسافر معه إلى المغرب لأنها زوجته؛ وإذا دعاها إلى فراشه بحق الزواج بعثته إلى 
السوق لقضاء أشغاها لأنه ملك لماء وهكذا. 

(5) أي غير متزوج بحرة فيها هذه الصفة. 

(1) لإطلاق النهي في الخبر» وهو ما رواه الحسن البصري قال: نبى رسول الله يَكةِ أن تكح 
الأمة على الحرة. [البيهقي: التكاحء باب: لا تتكح أمة على حرة..: 1/ 11/0. وقال: هذا 
مرسل إلا أنه في معنى الكتاب» ومعه قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وذكر 
هذا عن علي وجابر وابن عمر رضي الله عنهم ]. 
(معنى الكتاب: أي ما جاء في القرآن كا سيأتي). 

(10) لأن نكاحه بمهر مؤجل يجعل ذمته مشغولة في الحال» وقد لا يتمكن من أداته إذا طلب منه. 

(8) لأنه قدر على الزواج بحرة وبمهر واجد له. 

() دل على ذلك: قوله تعالى : وس لَمْ يَْتطِعْ مَك طَولا أن ينحكح الْمُخْصَكت 
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م 


وإِسْلامُهً0» وَتحل حر وَعَبْد كتابيّنْ أمة كتابيةٌ عَلَ الصّحيح, لا لعَبْد مُسْلِم 
رن همه6يىم قَنَة 

في المشهُور("» وَمَنْ بَعْضْهَا رقيقٌ كَرَقيقة 

ولو نَكَحَ حر ٌٍ أَمَةَ 2 ون تع حر سَئظ فسخ الأمة". وَلَوْ يح 
مَنْ لا تحلٌ لَهُ الأمَةَ حُرَّةَ وأمَةَ بعَقَدٍ بعقْدِ بَطَلّت الأمكٌ لا الحرّةفي الأظهر ©». 

َسثرٌ آفيمن يحل ذكاحها من غير المسلمات ومن لا تح 
0 وَنَنّة وجو 52 
يحْرّمُ نِكَاحٌ منْ لا كاب هَا كَوَنَنبَة سية 090 0 


لْمُؤْمتٍ 4 ثم قال: : # لِك لِمَنَ حَشىَأَلْعَمَتَ مِنَكُمْ © [النساء: 75]. 
(طولاً: غنىّ وفضلاً في المال. المحصنات: الحرائر. فتياتكم: جمع فتاة» والمراد المرأة 
المملوكة. العنت: الوقوع في فاحشة الزنى). 

)١(‏ أي يشترط في الآمة التي يحل للمسلم نكاحها بالشروط السابقة أن تكون مسلمة» فلا 
يتزوج بأمة غير مسلمة ولو كانت كتابية» لاشتراط الإيهان في نكاح الأمة» واشتراط 
الحرية في نكاح الكتابية. 
قال تعالى في تكح الأمة: #وَمَن لَمْ يَسْتَِعْ مك طوْلَا أن يتحكم المخصكت 
لْمُؤّمِسَتِ هّ يمن ما ملكت يمدي نين كَنيَِيَكُم ألْمُؤّمِئتِ 4 [النساء : 75]. وقال تعالى 
في تكاح الكتابيات: #وامْحْصكت من الَذنَ أُونوأ الككنبَ > [المائدة : 0]. 
فالمحصنات في الآيتين المراد مهن الحرائر. والفتيات: الإماء. وقوله: #طوَلَا» أي قد 
وغنى لأجل نكاح الحرة المسلمة. 
فدلت الآية الأولى على اشتراط الإيان في الأمة بقوله: # اَلْمُؤْمَِتِ #. كا دلت الثانية على 
اشتراط الحرية في الكتابية بقوله: فا وَالْعصَكَتُ 4. فلا يصح زواج الأمة الكتابية. 
ولأن غير المسلمة يجتمع فيها تقصانء لكل منهما أثر في منع النكاح. وهما الكفر والرق. 

(؟) لأن المانع من التكاح كفرهاء فساوى ال حر في ذلك. 

(') لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. 

(5) وبطل نكاح الأمة لقدرته على نكاح الحرة. 

(0) لا يجوز للمسلم أن يتزوج بالوثنية» وهي المشركة» لأنها تعبد الوثن وهو الصنم» وليس 
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... وتحل كتابية يدا لكن نَكْرَهُ حربية وكذا ذ مي عَلَ الصّحبح” "» والكتابية مبودية 


لها دين سماوي. وحرم نكاحها بقوله تعالى: 9 وَلَا نَدكِحُوا آلْمْشْرِكٌتٍ حَقَّ يُؤْصنَّ 4 [البقرة: 

.] 7١ 

وكذلك المجوسية: لا يجوز التزوج بهاء لأنها ليست مسلمة ولا كتاب لاء والله تعالى ذكر 

فيمن يحل نكاحها الكتابية» فقال: #وَأنْحْصكتٌ من ألَدِينَ ووأ الكتبَ > [المائدة: 5]. 

والمراد بالمحصنات: الحرائر العفيفات. 

وروى البيهقي مرسلاً عن الحسن بن محمد بن علي ابن الحنفية» رضي الله عنهم ‏ قال: 

كتب رسول الله إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام: «فمن أسلم قبل منه» ومن أبى 
ضربت عليهم الجزية» على أن لا تؤكل هم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة). قال البيهقي: 

هذا مرسلء وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده. 

[البيهقي: الجزية» باب: الفرق بين نكاح نساء من يؤخذ منه الجزية وذبائحهم: 9/ 197 . 

وفي الضحاياء باب: ما جاء في ذبيحة المجوس: 9/ 1/64] 

)١(‏ ليس أحد أبويها غير كتابي» فيجوز للمسلم أن يتزوج بها. وقد دل على ذلك: 

قوله تعالى: #آلَِوْمَ أ لحم لطبت وَطعَام لَّذنَ ونوا الككب حل لد وَطعامكم 0 

وَأَلْحَصَكَتٌ ين اموت وَآمْحْصَنتُ من أَذِينَ أونوأ الككب ين قَبَيَحمْ #4 [المائدة: 4]. 

والمراد بالطعام هنا: الذبائح. والمراد بالمحصنات: الحرائر العفيفات اللواتي لم يثبت 

عليهن وقوع ف الزنى. وانظ الحاشية السابقة 

(5) لأن الأصل بالمسلم أن يتروج بذات الدين من المسلءاتء كما علمنا عند الكلام عن 

الخطبة» والصفات التي يد ينبغى أن تطلب في كل من الزوجين. وعلمنا أن المراد بذات 

الدين الملتزمة لأحكام شرع الله كنك والمتأدبة بآداب الإسلام» التي كان عليها زوجات 

رسول الله يك وبناته ومن بايعنه وزوجات أصحابه اللواتي رضي الله عنهن ورضين 

عنه. ومن أين أن توجد هذه المعاني لدى امرأة لا تؤمن بالله تعالى وحده ربل ولا 

بالإسلام ديا ولا بمحمد يكنا ورسولا؟ 

ولا سيا وأن الزواج بن قد يصرف بعض المسلمين عن الزواج بالمسللات» رغبة في 

جمال أو قلة مؤونة أو مصلحة دنيوية» فيترتب على هذا فتنة في النساء المسلمات . 
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وقد ورد شيء من هذه الكراهة» وخشية هذه الفتنة» عن أصحاب رسول الله كِ. 
فقد ثبت بإسناد جيد: أن عمر رضي الله عنه قال للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب: 
طلقوهن. فطلقوهن إلا حذيفة رضي الله عنه» فقال له عمر رضي الله عنه: طلقها. قال: 
تشهد أنها حرام؟ قال: هي جمرة» طلقها. قال: تشهد أنها حرام؟ قال: هي جمرة. قال: قد 
علمت أنها جمرة» ولكنها لي حلال. فلما كان بعد طلقهاء فقيل له: ألا طلقتها حين أمرك 
عمر؟ قال: كرهت أن يرى الناس أني ركبت أمراً لا ينبغي لي. 
[انظر المصنف لعبد الرزاق: النكاح» باب: نكاح نساء أهل الكتاب: /٠‏ كلا رقم: 
4. سنن سعيد بن منصور: باب: نكاح اليهودية والنصرانية: ١‏ », رقم: 
7 المصنف لابن أبي شيبة: النكاح» باب: من كان يكره النكاح في أهل الكتاب: 
14 البيهقي في سننه الكبرى: النكاح, باب: ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك 
دون أهل الكتاب: لا/ ١/7‏ ]. 
فلاشك أن حذيفة رضي الله عنه قد رأى أن الأولى عدم إبقائها على عصمته. وإلا فيا 
كان يطلقها بعد هذه المحاجة لعمر رضي الله عنه. 
هذاء على أن الشافعي رضي الله عنه يشرط لصحة الزواج بالكتابية شروطاً لا تنطبق ‏ في 
ظني على واحدة ممن يدين باليهودية أو النصرانية في هذه الأيام» ى) سيأتي بعد قليل. 
وإضافة لكل ما سبق: في تقديري: أنه لم يكن في الماضي في الزواج بالكتابيات خطر على 
بيت المسلم ى) هو ا حال اليوم: من سيطرة الأم غير المسلمة على البيت» ومن توجيه 
الأولاد والبنات إلى سلوك لا يمت إلى الإسلام بصلة» وكثيراً ما تحمل أولادها على 
اعتناق دينها فيكون هؤلاء الأولاد مرتدين ومرتدات حسب أحكام شرع الله ك. 
وكثيراً ما تذهب بهؤلاء الأولاد ‏ بعد ما تحقق أغراضها وتشبع غريزتها ‏ إلى بلدها إذا 
كانت أجنبية» أو إلى أسرتها وعشيرتها إن كانت عربية» تاركة ذلك الزوج في الألم 
والحسرة والندم» وأعرف من هذا أمثلة كثيرة. وهكذا يكون البلاء الأكبر في الزواج بن 
على الزوج وعلى المجتمع المسلم, إلا من رحم الله وبق وقليل ما هم. 
بينها كان الأمر على خلاف ذلك في العصور الأولى» حيث كان الإسلام هو المخيم على 
المجتمعات» وللزوج سلطانه في البيت. وهو الموجه للذرية» وقلا كانت كتابية متزوجة 
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2ه مك 2 : 00 7 
أو نَضرائيّة”» لا متمسكة بالرّبُور وغبره«". فإِنْ لَمْ تكُن الكتابية إسرائيلية 
2 2 0 8 ا ا _ 50 من 7 
فالأظهَرٌ حلّهًا إِنْ عُلمَ دُخُولَ قَوْمهَا في ذلك الدّين قَبْلَ نَسخه وَتحُريفه وقيل: 
يَكُفو قَبْلَ ب ه72 
ُُ 5 ع فد مه عه ود ٠‏ مك انه عه 4 

والكتابية والمنكوحة كمسلمة ف ننه :والسيم وَطلاق 9 وجي عل عُسْل 
حَيْض وَنفَاس وَكَذَا جَنَابَة*» وَتَرّْك أكل دري فى الأظهر 0 وكشردهى ومنلمة 
خيصض ونعاسن و كدا جناية ودر حنزير في . وسجار هي و 
عَلَ غَسْل ما نَحْس من أغضَائهًا”. 

وَكَرْم مَتَوَلدَة من وثني وكتابيّة وَكَذَا عَكْسَُ قْ الأَظَهر 0 وَإِن خَالََت 


بمسلم تبقى على دينهاء بعدما ترى سلوك الزوج المسلم وحسن عشرته بالتزامه لدينه» 
فتدخل في الإسلام؛ ولعل هذه هي الحكمة من مشروعية الزواج بهن. على خلاف حال 
الكثيرين ممن يتزوجون بهن في هذه الأيام حيث يكون سلوكهم الفا للإسلام في كثير 
من جوانب حياتهم» فيكونون أسوة سيئة تجعل هؤلاء الزوجات أكثر بعداً عن فهم 
الإسلام والرغبة فيه. 

)١(‏ قال تعالى: أن تَسُولُوَا نّم أْزِلَ ألكتبْ عَلَ َايمَتَينِ مِن مَبِنَا © [الأنعام: .]١167‏ قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: هم اليهود والنصارى؟ [تفسير ابن جرير الطبري]. 

(؟) من الصحف التي ذكرت في القرآن الكريم» كصحف إبراهيم اكت 

(*) ولو بعد تحريفه. لآن الصحابة رضي الله عنهم تزوجوا منهن ولم يبحثوا عن ذلك. 

(5) ما سيأتي بيانه» لاشتراكهها في الزوجية. 

(0) أي يجبرها زوجها المسلم على ذلك» ليحل له أن يتمتع بها بالوطء. 

(7) ومثله كل ما يتوقف عليه كمال الاستمتاع. 

(0) ليتمكن من الاستمتاع بهاء لآنه لا يجوز للمسلم أن يباشر موضع النجاسة من غير 
ضرورة . 

(6) تغليباً الجانب التحريم. 

(د) [قول المحرر: (الأصح لا تحل مناكحة من أحد أبويه كتابي والآخر وثني) يوهم أن 
الخلاف في الطرفين» وإنما هو إذا كان الأب كتابياء كما أوضحه المنهاج فقال: ويحرم 
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لسَّامرَةة" الْيَهُودَ وَالصَّابِئُونَ:" النصارى في أصل دينهمٌ ميد وَإِّا قلاه». 
وَل ممَوََ نصرَايٍ أ عَكْسُهُ يقر في الأظهر*»» فإن كانت امرأةٌ نَم تل لمسلمء فَإِنْ 
كَانَتَ مَنْكوحَنَهُ دَّهَ مُسُْلمة29 ولا يبل منة إلا 00 وفي قول: أو دين 
الأول وَلَوْ توَنَنَ َم بُقَرّ وفيا ُهبلُ القولان”». ولو تَموَدَ وَنِّيّ أو تنصّرٌ لَمْ يُقرّ 
وَيسَعل لإسلام كَمَُسُلما رُتَّه. 

ولاخزاقر َدّةّ لأحد("", وَلَوْ ارتدٌ رَوْجَان أو أَحَدَهُمَا قَبْلَ دُحُولٍ تَتَجَرَ 
الْمْوْقَة:0"» أو بَعْدَهُ وقفت9©: فَإِنْ جمعهم| الإسلام في العّدة دام التكا-00, إل 


كدت 


متولد من وثني وكتابية» وكذا عكسه في الأظهر]. أقول: أليس هذا ككلام المحرر؟. 

)١(‏ طائفة تعد من اليهود» وسميت بذلك نسبة إلى أصلها السامري الذي عبد العجل. 

)١(‏ طائفة من النصارى» سموا بذلك نسبة إلى صائب عم نوح الكتتلاء وقيل: لخروجهم من 
دين إلى دين. 

() لكفرهم بكتابهم» فلم يبقوا أهل كتاب, وإن وافقوهم في الفروع. 

(5) أي إن لم يخالفوهم ني الأصول لم يحرمنء لأنهن أهل كتاب. وإن خالفوهم في الفروع. 

(5) أي لم يقر على ما انتقل إليه» ولا تؤخذ منه الجزية» لأنه قد رغب بدين باطل بعد اعترافه 
ببطلانه» فلا يقر عليه. 

(1) وسيآتي بيان حكمها بعد قليل. 

(0) لقوله تعالى: # ومن يَبْيَح عير الإسَلنم دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنّهُ 4 [آل عمران: 86]. 

(8) دينه أو الإسلامء والأظهر: لا يقبل منه سر 

(9) فإنه يتعين الإسلام في حقه. 

)0 8 ند عن لسسك لأ عو قرولا او أشن لان اوور نابا اط ال ل 
لمرتد» لأنه لا دوام له» والقصد من النكاح الدوام. 

)١١(‏ أي بانت المرأة من الرجل فوراًء لعدم تأكد النكاح بالدخول؛ ولأنها لاعدةلها 

)١١(‏ أي ينتظر حتى يتبين استقرارهما على حال. 

1) منهما أو من أحدهماء لأنه اختلاف دين بعد الدخولء فلا يوجب الفسخ في الحال» 


١١/1 
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م 0 لولسل 2 َه 
الفرَْةٌ من ارده وَجخْرُمُالوطة في لتقف" وَلا حيد0. 


كإسلام أحد الزوجين في العدة. 

)١(‏ أي في فترة التوقف. لاحتمال انقضاء العدة قبل اجتماعههما في الإسلام, فيتبين انفساخ 
التكاح من وقت الردة» وعندها يحصل الوطء في حال البينونة. 

(؟) لبقاء أحكام النكاح» فأورث ذلك شبهة في وطئهء فسقط الحد. 


١1 


له و 32 6ن 
باب: نكاح المشرك”' 


َ 2 مه ل ملء. رس هه 0 
أسْلَمَ كتابيٌ أو غَبْرُه وَتَحتَهُ كتابية دَامَ نكاحة"2» أو وَنَنيةَ أو محوسية قَتَحَلِقَثْ 
بل دخو تكرت القرقة» أو بََُْ وأشلقث في اله ام نكاحة”» ولا 
١‏ حول سجر و د ِ 3 


2 0 م516 ل كس سي سوه 5ه 1 

فالفزقة من إسلامو”» وَلو أَسْلمَت وآصَرّ فكعكيه"2 وَلَوْ أَسْل) مَعا دَامَ 
و م م 0 

النكاح 0 والمعية باخر اللفظ2ة ا ا ا ا ا ا 00 


)١(‏ المراد به غير المسلم» كتابياً كان أم غير كتابي. 

(5) لحواز نكاح المسلم الكتابية» ى] سبقء وما يصح ابتداؤه فالحكم باستمراره بعد وجوده 
أولى. 

(") أي لم تسلم معه. 

(5) بينهماء لأن النكاح لم يتأكد بالدخول. بدليل أنها تبين منه بطلقة واحدة. 

(5) لما رواه ابن عباس رضي الله عنهها قال: أسلمت امرأة على عهد رسول الله مكل 
فتروجتء فجاء زوجها إلى النبى بك فقال: يا رسول الله» إني قد كنت أسلمت وعلمت 
بإسلامي. فانتزعها رسول الله َك من زوجها الآخرء وردها إلى زوجها الأول. 
[أبو داود: الطلاق» باب: إذا أسلم أحد الزوجين» رقم:277748 57794. الترمذي: 
التكاح» باب: ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهماء رقم: .١١55‏ ابن ماجه: 
النكاح» باب: الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخرء رقم: .]7٠١8‏ 

(5) أي إذا لم تسلم الزوجة حتى انتهت عدتها تبين أن الفرقة حصلت بينهما من حين إسلام 
الزوج. 

(0) أي كصورة إسلامه قبلهاء فإذا أسلم وهي في العدة بقيا على نكاحهماء وإن انتهت عدتها 
ولم يسلم تبين أن الفرقة حصلت بينهما من حين إسلامها. 

(8) سواء أكان إسلامه] قبل الدخول أم بعده. لتساويه) في الإسلام المناسب لتقرير 
زواجهماء ى) جاء في بعض روايات الحديث المذكور (حاشية: 0): كانت أسلمت معي. 

٠.‏ م اع و 
وفي رواية: أسلمت معها. 
(9) الذي يصير به كل منهما مسلاً. 


رفضنل 


.. وَحَْتُ مم0" ّا ضر مُقارنة العقد لفُسدٍ هُوَ رَائلُ عِنَدَ الإشلام وَكَانَتَ 

بِحَيْتُ نحل لَهُ الآنَ ون قي الس قلا نكاح”"» فيقرٌ عل نكاح بلا ولي وَشهُود. 

وفي بدي الف عه اوبل 6 وَمَوْقت إن اعتقدوة مُؤّْد9 وكذًالَوْ قَارَنَ 

الإسلام عَدَةٌ شه على لَ الذهَب©» لا نكاح عحرم00. 
ولو أَسْلَم د ا رَّ عَلَ المذهب2. ولو نَكَحَ حر 

وآمد وأسلموا بع تَعيدت ادم وَانْدَفَعَت الأمة عَلَ المهَب. 
ونكاحٌ الكُفَار صحيحٌ عَلَ الصّحيح*, وقبلَ: فاسدٌ وقيلَ: إن 0 1 

ينآ لي را راض المتيع لو طَلَّقَ لاثاً نم نه أسلا 1 تحلَّ إلا بمْحَدَّر *. 

دن َرَت لها الى الصّحيُ”0» وان قاد - ككذر - إن قبع قي 

)١(‏ أي حكمنا بدوام النكاح بينهما. 

(1) كما لو كانت محرمة عليه بدسب أو رضاع أو بينونة ثلاثاً. 

() لأنه حينئذ يجوز ابتداء نكاحها. 

(5) ويكون ذكر التأقيت لغواً. 

(5) كأن أسلم رجل» فوطئت زوجته بشبهة ثم أسلمتء ثم أسلم في العدة. فلا يؤثر ذلك 
على النكاح» لأن عدة الشبهة لاتقطع نكاح المسلم» فهذا أولى» لأن أنكحة غير المسلمين 
يحتمل فيها ما لا يحتمل في أنكحة المسلمين. 

(5) أي إذا كان متزوجاً بمحرم من نسب أو رضاع. فإنه لا يقر عليه» لأنه لا يجوز ابتداؤه في 
الإسلام. 

(0) لأن طرو الإحرام لا يؤثر في نكاح المسلم» فهذا أولى. 

() لحديث غيلان وغيره» كما سيأتي في الصحيفة بعد التالية» فإن النبي يَكِهِ أمره بإمساك 
أربع ومفارقة الباقي» ولم يسأله عن شرائط النكاح» فهو إقرار منه يَكِةِ لأنكحتهم » ولا 
يقر باطلا. 

(9) لاعتبار حكم الإسلام. 

2٠١(‏ أي المهر الذي سمي ا إن كان معتبرا شرعا. 


2: 


١7 / 


<: 


الإشلام قلا شيء ناا وإلا كه فَمَهْرُ مثل0"». وإنْ قَبَضَت بَعْضَهُ فَلّها 0 ما بقي 
من مَهُر مثلء ومن الْدَهمَتْ بإسلام”" بعد دول قلا اَم الصّحبحٌ إن ضُحححَ مح 
نكاحهم وإلا فُمَهْر مثل 240 أو: قَبْلَهُ وصححَ فإنْ كان الاندفاعٌ بإسشلامها قلا 
ءاه أو بإسلامه فنصفُ مسمى إن كان صحيحاً. لصف مهر مئل. 

ولو تَرَافَعَ إِلَيْنَا ذِمّيَّ ومْسْلمٌ وَجَبَ الح ٠‏ أو ذمّيّان وَجَبَ في الأظهر, 
وتُقرّهُمْ عَلَ ما نقرٌ َو أسْلّمُواء ونبطل مَا لا نقره. 

فصل [في حكم زوجات من أسلم] 

أسْلَمَ وَتَتهُ أكثرٌ من أَرْبَع وَأَسلمنَ مَعَهُ أو في العدّة أو كُنَّ كتابيّات؛ لزمَةُ 

اختياد أربع» وَيَنْدَفعُ من رَّا0. وإن ألم مَعهُ قَبْلَ د حُول أو في الْعدّة أرْيَعٌ فقط 


)١(‏ لقوله يَكِةِ : «الإسلام يجب ما قبله». 
[جزء من حديث طويل أخرجه أحمد في مسنده: 5/ 0149 5 .]7١0 .7١‏ 
ولأن الأمر انفصل بينهما قبل الإسلام. 

(؟) لأها تطالب بمهرهاء وينبغى ني أن يكون معتدا به في الإسلام. 

(؟) أي انفسخ نكاحها بسبب إسلام أحد الزوجين وعدم إسلام الآخر. 

(5) أي إذالم يصحح نكاحهم, أولم يصح المسمى. 

(0) بينهها بشرعناء لأنه يجب رفع الظلم عن المسلمء ولا يرفع المسلم إلى غير المسلم» ولا 
يتركان متنازعين» فردا إلى حاكم المسلمين» لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 


سدس دم 


د ١ل‏ هكم يتم يما الا الم 4. ولأنه يجب على الإمام منع 
ا 00000 
عليه لو أسلمواء ونبطل ما لا نقرهم عليه» ونوجب النفقة في نكاح من قررناه» فلو نتكح 
بلا ولي ولا شهود. وترافعوا إلينا: قررنا التكاح وحكمنا بالنفقة. ولو ترافع إلينا 
الجوين ق كا محر ليطلنا امكاح وااافقة. 
(6) أي يبطل نكاح من زاد عن الأربعة بعد اختيارهن. 


١/ 


06 
دعين 

وَلو 9 وتحته 3 وبنتهًا كتابيتان أو أَسْلَّمَبًا: فإن دَخَلَ ما حَرْمَتَا أيُدا أو: له 
بواحدة : تَعَيََت البنثٌ27, وفي قول: يتخيل 20 أو: بالبنت تكد يَعَكََتَ 04 أو: بِالآم 


حَرَمَتَا أيد]"», فك قول: تبقى الأ 7 
أو: وتحتة أمةّ أسلمث مَعَهُ. أو فى العدَّة أَقِدّ إِنْ حَلَتْ لَهُ الأمة. وإِنْ كَلَمَتْ 


روى أبو داود وابن ماجه عن قيس بن الحارث رضي الله عنه قال: أسلمت وعندي ثمان 
نسوة» فذكرت ذلك للنبي كلك فقال النبي كَلللِ: «اختر منهن أربعاً). 
وروى الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضى الله عنهما: أن غيلان بن سلمة الثقفى 
- رضي الله عنه- أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية» فأسلمن معه. فأمره النبي كله أن 
يتخير أربعاً منهن. 
[أبوداود: الطلاق» باب: في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان» رقم: 2.575١‏ 
5" الترمذي: النكاح, باب: ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة؛ رقم: 
١18‏ . ابن ماجه: التكاحء باب: الرجل يسلم وعنده أكثر من أريع نسوة» رقم: 1191 
.١407*‏ مسند أحمد: 4/7 5. تر تيب مسئد الشافعي: التكاح» باب: في الترغيب في 
التزوج: 15/7 الحديث: "47. الوط التكاح» باب: مَن أسلم وتحته أكثر من أربع 
يختار أربعاً واندفع سائرهن: ”/ 087]. 

)١(‏ أي تعين من أسلم معه قبل الدخولء أو من أسلمن بعده ولكن في العدة بعد الدخول. 
واندفع نكاح الباقي لتأخرهن عن إسلامه قبل الدخول وعن العدة بعد الدخول. 

(؟) لآن العقد عليها يحرم الأم. 

(؟) بناء على القول بفساد أنكحتهم, فإنه يصير كأنه لم يعقد على واحدة منهم|. 

(5) أي إذا كان قد دخل بالبنت فقد تعينت هي زوجة له» وحرمت عليه الأم أبدا. 

(4) فقد حرمت البنت للدخول بالأم؛ وحرمت الأم للعقد على البنت. 

(1) وتندفع البنت بوطء الأم, بناء على القول بفساد أنكحتهم. 

(0) أي أسلم. 


() أي إن كان يحل له نكاح الأمة» كأن كان عبداًء أو حراً معسراً بنكاح الحرة وخاف على 


١؟ا/ك‎ 


آم 


قبلّ دُحُول تَتَجرت الفزقة00. 

أ إما902 و أسلمن مَعَهُ مع أو في العدّة اختارٌ أمة إن حلت له عنْدٌ اجتماع إسلامه 
وإسشلامهنٌ وإلاّ اندَفَعْنَ. 

أو: خُرَّةٌ وإمائٌ وأَسَلَمْنَ مَعَهُ أو في العدّة تَعيّدَتْ وانْدَفَعْنَ©. وان أَصََثْ9©) 
فانقضت عدّتما اخْتَارَ أمك ولَوْ أسلّمث وَعَتَفْنَ نم أسْلّمْنَ في الْعدّة فَكحَرائرٌ 
فَيَحَتَارٌ أزبعاً؟©. 

والاخنياث: الخرّنّك. أو: قَدَرْتٌ نكاحك. أو: أَمُسَكْتُك أو: تَيَنّك. والطَّلاقُ 
اخحتياث”"» لا الظّهارٌ و الايلام في الأصَدٌ0". 

وَلا يَصحٌ تعليقٌ الختيار ولا فسخ وَلَوْ حَصَرٌ الالختيارٌ في حمْس الْدَقَعَ مَنْ راد 
وعَلَيْه التَعْينُ0» ونفقتهنّ حَنَّى يختار فإنْ تَرَكَ الاختيار حُبسٌ. فإنْ مَاتَ قبلهُ 


تفضية العيية. 

)١(‏ أي إن أسلم قبل الدخول ولم تسلم معهء أو أسلم بعد الدخول ولم يجمعهما إسلام في 
العدة» تنجزت الفرقة بينها 

)١(‏ أي أسلم وتحته إماء. 

(6) أي تعينت الحرة» واندفع نكاح الإماءء لأنه لا يحل له نكاحهن ابتداء فلا يجوز له 
اختيارهن. 

(5) الحرة على الكفر. 

(0) منهن ولو غير التي كانت حرة في الأصلء لالتحاقهن بالحرائر الأصليات. 

0030 أئ إذا طلق واحدة منهن يعتير اختياراً اء لأن الطاوق كك طن بد از وج فلو للق 
أربعاً منهن حرم عليه الجميع» لتحريم الأربع بالطلاق» والباقيات يندفع نكاحهن 
بالشرع. ش 

(0) أي فليس كل منهما اختياراً للتكاح» لآن الظهار وصف بالتحريمء والإيلاء حلف على 
الامتناع من الوطء» وهما بالأجنبية أليق. 

(8) للأربع» العدد الشرعيء دفعا للضرر عنهن. 


يفول 


مدل هم 7 رى # عيعي ٠‏ 2 2 عو ررس ١9*68‏ اس 6 .يي 
اعتدت حامل بهذا وَذات اشهر 0 وغيرٌ مدخول با باربعة أشهر وعشر. وذات 


2 26 -ه 2-0 م عو ماله 86 0 4 0 0 هاس 
أقرّاء بالأكثر منّ الأقرَاء وَأرْبَعَة أشهر وَعَشْرِ "2 وَيُوقف نصيبٌ رَوْجَاتِ؟» حتى 


2 


[في النفقة حال إسلامها أو إسلام زوجها] 
سلا معاً اسْتَمَرّت التقَقَه وَلَوْ أسْلّمَ وَأَصَرّتْ حَلَى انْقَضَت العدَّةٌ قل0» وإِنْ 
أسْلَمَتْ فيهًا ل تَسْتَحقَّ لد النَكَلّف في الجديد ولو أَسْلَمَتْ أُوَّلهُ فأسلم في 
العدّة أو أدَءَ فَلَها تَمَقَةَ العدّة عَلَ الصّحيح7". وإن ارْتَدَتْ قلا تَمَقَهَ وَإنْ أَسْلَمَتْ 
في الْعدّة"» وإِنّ ارْتَدَ َلَهَا تَمَعَةَ الْعدّة:"». 


)١(‏ أي بوضع الحمل. 

(1) أي الآيسة والصغيرة التي لا تحجيض. 

(”) لأن كل واحدة تحتمل أن تكون زوجة. فعليها عدة الوفاة» أو مفارقة في الحياة فعليها أن 
تعتد بالأقراء» فوجب الاحتياط لتحل للأزواج بيقين. 

(5) أي يوقف نصيب زوجات مسلمات من تركته: الربع أو الثنمن حسب الورثة. 

(0) فيقسم الموقوف على ما يقع عليه الاتفاق بينهن. 

() فلا نفقة للها ولا غيرها من المؤن» لإساءتها بتخلفها عن الإسلام. فهي في حكم الناشز. 

(0) لأنها بإسلامها أدت فرضاً مضيقاً عليها وهو الإسلام؛ فلا يمنع النفقة كصوم رمضان. 
ولأنها أحسنت بإسلامهاء وهو قادر على تقرير النكاح بإسلامه» فصارت كالمطلقة 
الرجعية: لها النفقة خلال العدة. 

(8) أي إذا ارتدت الزوجة فليس ا نفقة زمن الردة وإن رجعت إلى الإسلام في فترة العدة» 
لأنها أشد من الناشزء وتستحق النفقة من زمن عودتها إلى الإسلام. 

(4) لأن المانع من المعاشرة والاستمتاع من جهته» ولو ارتدا معاً فلا نفقة لها أيضاً. 


١7 


أ و هس م ام ومهة 
باب: الخيار:«" والإعفاف ونكاح العبد 
مع 7 


ماص 28لئي هوس 74 و 0ودء 2 م ع اي “ست عر 

وَجَدَ أحد رَوْجَين بالآخَر جنونا أو جذاما أو برصاء او وجدها رَتَقَاءَ أو 

5 كه 2ع سه 0 2 7 ع 7 0 اه 90 ه لا ماس 
وجدته عنينا أو تجبوبا ثْبَتَ الخيارٌ في فسخ النكاح”". وَقيل: إِنْ وَجَدَ به مثل 


اه 


)١(‏ أي مايثبت فيه الخيار في فسخ عقد الزواج. 

(1) إذا وجد أحد الزوجين مجنوناًء أو مجذوماً ‏ مصاباً بمرض الجذام ‏ قيل: هو مرض يحمر 
منه العضو ثم يسود ثم ينقطع ويتناثر - أو أبرص - مصاباً بالبرص» وهو بياض شديد 
يبقع الجلد ويذهب دمويته ‏ أو وجدت الزوجة رتقاء ‏ والرتقٌ انسداد محل الجماع باللحم 
- أو قرناء ‏ والقرن انسداد محل الجاع بعظم ‏ أو وجد الزوج عنيناً ‏ والعنة عدم القدرة 
على الوطء؛ لعدم انتشار الذكر ‏ أو مجبوباً- والجب قطع الذكر ‏ كان للآخر أن يطلب 
فسخ الزواج فور اطلاعه على العيب» سواء أكان فيه مثل ذلك العيب أم لاء لأن الإنسان 
يعاف من غيره ما لا يعافه من نفسه. 
دل على ما سبق: ما روي أنه َك تزوج امرأة من غفار» فلا دخلت عليه رأى بِكَشْحِها 
بياضاء فقال: «البسي ثيابك والحقي بأهلك. وقال لأهلها: دلستة عَلي). 
رواه البيهقي من رواية ابن عمر رضي الله عنهماء وفيه: فناء عنهاء وقال: «أرخي عليك». 
فخلى سبيلها » ولم يأخذ منها شيئاً. 
[السئن الكبرى للبيهقي: التكاح» باب: ما يرد به النكاح من العيوب: /ا/ 5١؟1]‏ . 
(الكشح: الجَنبء والمراد بالبياض: البرص»ء وقيس الباقي عليه). 
وقوى هذا الحديث ما رواه مالك في الموطأ [التكاح» باب: ما جاء في الصداق والحباء: 
5 عن عمر رضي الله عنه قال: أيها رجل تزوج امرأة» بها جنون أو جذام أو 
برصء وفي رواية: أو قرن» فمسها فلها صداقها كاملا وذلك غرم لزوجها على وليها. 
وثبت خيار الرد للزوجة قياساً على ثبوته للزوج. 
ولا يستقل أحد الزوجين بالفسخ, بل يرفع إلى القاضيء لأن القاضي يجتهد فيه ليقرر 
الفسخ. 


() أي فلا خيار لأحد الزوجين إن كان فيه من العيب مثل ما في الآخرء لتساويهما فيه. 


١/4 


ته 
وصكت 


سوه سا سام عر مويه ل ٠.‏ 200 لوه ناس تك 0 
...ولو وَجَدَهُ خنثى وَاضحا فلا في الأظهّر”" وَلَوْ حَدَثْ به عيبٌ تخبرت”" إلا عنة 
6 0 0 م 2 + 0 2007 2 0007 - 
بعل دخول227, او مما تحير 5 الحديد©». ولا خيارَ لولي بحادث» وكذا بمقارن 
جب وَغنْة» وَيَتَكَرُ بمقَارنِ جنون. وَكَذَا جُذَام وَبَرّص في الأضَ0. 
ها لناء 02 .0 ام ا اد 05 8 ومن _ر ١‏ اس ل ل 8 عقو و 
و يار عَلى الفور. والفسح قبل دخول يُسقط امهرَ » وبعده: | صح أنه يجب 
9 و 0 َه 0 4 سه ب ًّ : 0 1 
مهرٌ مثل إن فسحٌ بمُقارن» أو بحادث بَيْنَ العقد وَالوَطء جَهلهٌ الوَاطئٌ 
700 م اسم تت روم م 00 ب تر 00 3 5 8 0 
والمسمى إن حدث بعد وّطء2)». وَلو انفْسَح بردة بعد وَطء فَالْمَسَمَى. 


وسبق أن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعافه من نفسه. 

)١(‏ أي لو وجدت الزوجة الزوج خنثى واضح الذكورة» أو وجد الزوج الزوجة خنثى 
واضحة الأنوثة» فلا خيار لأحدهما في هذه الحالة» لآن ما في الزوج من سلعة زائدة» أو 
في الزوجة من ثقبة زائدة» لا يخل بمقصود النكاح ولا يفوت الاستمتاع. 

(د) [قول المنهاج: (لو وجده خنثى واضحاً فلا خيار في الأظهر) لفظة (واضحاً) مما زاده. 
ولا بد منها لبيان المسألة والتنبيه على أن نكاح الخنثى المشكل باطلء فإنه لم يذكره في غير 
هذا الموضع ]. 

(؟) الحصول الضرر لما بذلك. ولا خلاص لا إلا بالفسخ. 

() فلا يثبت لما الخيار» لحصول مقصود النكاح» وقد عرفت قدرته على الوطء ووصلت إلى 
حقها منه. 

(5) أي إذا حدث فيها تخير الزوج أيضاً | لو حدث فيه. وفي القديم: لا خيار له. لتمكنه 

(5) لاختصاص الزوجة بالضررء ولاعار على الولي فيه. 

(5) لأن العار يلحقه بذلكء كما تخشى العدوى للنسل. 

(0) لأنه إن كان العيب فيه فهي الفاسخة فلا شيء لاء وإن كان فيها فالفسخ بسبب وجد 
فيهاء فكأنها هي الفاسخة. 

(6) أي بعيب مقارن للعقد. 

(4) لاستقرار المهر المسمى بالوطء. 
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ولا يَرَجِع لوج بَْد لخ باهر عل مَنْ ره في الججديد"». وَيُشْتَرَطُ في الْعنّة 
رَفْعّ إلى حاكم, وَكَذَا سَائرٌ التتوبافي الأصح "وتيت ألعنة بإقرازه أيه عل 
إقراره” " وَكَذا بِيَمينهَا بعد نكوله في الأصَحٌ9» وإذًا نبت يت ضصَرَّبَ القاضي لَهُ سَنَة 
بَطَلَيهًاا فإذا تمت رَفْعَنَهُ إليه» فإن قال: وَطئتُء خُلّفَ فإن نَكَلَ حلفتء فَإن 


00 


حَلَقَت أو أَدَّ اسْتَقَلتْ بالفسخ» و قيل: يحتاج إلى إذن القاضي أو فَسْخه"» ولو 
اعتزلته أو مَرضّت أو حُبسَتْ في المدّة ا م تُحْسَبْ”» ولو رضيت بعدَهَا به بَطَلَ 
عياف وَكَذَا لَوْ أجَلَنَهُ عَلَ الصّحيح". 

ولو تكح وَشْرطً فيهًا إسلامٌ أو في أحدهما نَسَبٌ أو حُرَيةَ أو عَيْدهمَاء فأخليف 


)١(‏ لاستيفاته المنفعة بالاستمتاع. وفي القديم: يرجع للتدليس عليه بإخفاء العيب» ودل عليه 
قول عمر رضي الله عنه ى) سبق في الحاشية (7) الصحيفة قبل السابقة 

)١(‏ لأن الفسخ مجتهد فيهء فيحتاج إلى نظر وقضاء. 

() ولا يتصور ثبوتها بالبينة» لأنه لا مطلع للشهود عليه. 

(5) أي إذا أنكر العنة ولم يحلف ردت اليمين عليها وصدقت إذا حلفت. 

(4) من يوم المرافعة إليه» لأن عدم الوطء قد يكون لعلة تذهب باختلاف الفصول. 
أخرج البيهقي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في العنين: يؤجل سنة» فإن قدر عليهاء 
وإلا فرق بينهماء وما المهر وعليها العدة. وفي رواية عن الشعبي عن عمر مرسلاً: قال 
فيه: لا أعلمه إلا من يوم ترفع إلى السلطان. 
[سنن البيهقي: التكاح» باب: أجل العنين: 1/ 77 7]. 

(5) أي أن يفسخه القاضي أو يأذن لها بالفسخ, لأنه محل نظر واجتهاد. فيقوم به القاضي 
بنفسه أو يأذن فيه. 

(0) تلك السنة» لأن عدم الوطء يضاف إليهاء وتستأنف سنة أخرى. 

(8) من الفسخ. 

(9) أي أجلته بعد انتهاء المدة المضروبة» لأن الفسخ على الفورء فتأجيلها يفوته عليها. 
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َالأظهرٌ صحة التّكَاح20 مم إن بَانَ حيرا مما شّرط قلا ححا وإنْ بَانَ ونه كلها 
الخيا وََدَا لَهُ في الأصَح"". “ولو ظتها ملم أو خرة كانت كاه أ أمة - وهى 
كَل له قلا خيارٌ في الأظهّر. 
وَلَّو أَنّتْ في تَرُويجهَا بمَن ظَننهُ كُفُوا قَبَانَ فسْقَهُ أو دناءة نّسَبه وَحرقّتهء قلا خيَارَ 
لها. 
قُلْتُ: وَلَوْبَانَ معيباً أو عَبْدا كَلَهَا الخيال والله أَعْلَمُ. 
ومتى فسحٌ خف فحْكُمْ المْهر وَالرّجُوع به عَلَ القَار ما ص بق في العيبا 
والمونٌُ تغريرٌ قارنّ العَقْدَ. وَلّو غُدَّ بحري أمة أمَةِ وَصَحَحَنَا صَحَحْنَاهُ فالولدٌ قبل العلم خَرٌ 
م ٠‏ بحو - كم 1-0 0 
وَل الور قم لسيدقاء ويرجٌ بها عل القَار والتَغريرٌُ بالخَرّيّة 000 
يدا َل مِنْ وَكيله أو منهاء فإن كان منها تعلق ارم متا ولو انفصل الولد 
ميتاً بلا جناية فلا شيء فيه0"©. 
وه ا 0 2 مر 
ومن عتقت نحت رقيقء» أو من فيه رق» يرث في فسخ التكاح, والأظهرٌ أنه 
عَََ الفور2"0, فإن قالتث: . جهلت العتقّ. صَدَّقَتْ ب بيمينها إن أمكن: بأن كان المعتقٌ 
)١(‏ لأن الخلف في الشرط لا يوجب فساد العقد. 
)١(‏ ولكل منهما الفسخ في هذه الحالة ولو بغير قاض. 
(؟) أي يحل له نكاح الأمة بشرطه السابق» وهو العجز عن نكاح الحرة مع خوف الوقوع في 
الفاحشة. 
() أي بخلف الشرط. 
(6) صحيفة .)١7485١(‏ 
(7) لأن حياته غير متيقنة. 
(0) من غير أن ترفع الأمر للحاكم, لأنه ابت بالنص وبالإجماع» فقد روى البخاري 
ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: أن بريرة رضي الله عنها عتقت» فخيرها رسول الله 


١87 


غائبا وَكذا إن قالت: جهلثت الخيار به فى الأظهر". فإن فسخت قبل وطء فلا 

إن سوم ري 0 7 ري 

مَهَرَ وَبَعَدَه بعتق بعده وجب المسَمّى”"» أو قبلة2 فمهرٌ مثل» وقيل: المسَمّى. ولو 
روه ب 


عُتَقّ بعضها أو كُوتبّت أو عُتقّ عَبْلٌ تحته أمة فلا خيار©». 
فصل [في الإعفاف ومن يجب له وعليه] 


يلزمُ الوَلَدَ إعفاف الأب وَالأجداد عَلَ المشهور: بأنْ يُعْطَيَهُ مَهْرَ خُرّة0. أو 


« 


يقول: الكخ وأعطيكٌ اله أو: يَنكح لَه بِإذّنهِ وَيُمْهر أو يملكه أمة أو نَمََهَاد ثم 


[البخاري: التكاح؛ باب: الحرة تحت العبدء رقم: 5809. مسلم: العتق» باب: إنما 
الولاء لمن أعتق» رقم: 5 .]١6٠١‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن زوج بريرة كان عبداً يقال له مغيث. كأني أنظر إليه 
يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته» فقال النبي يكِةٍ لعباس: «يا عباسء ألا 
تعجب من حب مغيث بريرة» ومن بغض بريرة مغيثاً». فقال النبي يَك: «لو راجعه». 
قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: «إن) أنا أشفع». قالت: لا حاجة لي فيه. 

[البخاري: الطلاق» باب: شفاعة النبي كَلِْةُ في زوج بريرة رضي الله عنه. رقم: 591/4 ]. 

(١)لأن‏ مثل هذا يمكن أن يخفى على الناس غالبا . 

(؟) لاستقراره بالوطء. 

(؟) أي عتقت قبل الوطء. ول تعلم به إلا بعد التمكين من وطتها. 

(5) لأنه لا يعير بالزواج بالأمة» ويمكنه الخلاص منها بالطلاق. 

(5) لأن ذلك من حاجاتهم الأساسية» بل ربا كانت أهم من النفقة والكسوة» كي لا 
يتعرضوا للفاحشة التى تفضى إلى الملاك» وذلك لا يليق بحرمة الأبوة» وليس من 
المصاحبة بالمعروف المأمور بها في قوله تعالى: وَصَاحِبَهُمَا فِ لديا مَمرُوفا)* القمان: 
5.. وذلك في حال عسر الأب ونحوه؛ ويسر الولد ونحوه. وحاجة الوالد إلى النكاح؛ 
كما سيأتي. 

(5) أي نفقة الأب وزوجه وما يحتاجانه من الكسوة وغيرها. 


١ 


3 ده فير ٍِ و ب هل 2 لاه سه امم ا قن 
... وليس للآب تعيين النكاح دون التسري وَلا رَفيعة2"7» ولو اتفقا على مَهر 
َتَعِبينَهَا للأب” ويجبٌ التجديدٌ إِذَا مَانَت أو الْمَسَحْ بردّة أو مَسَحَهُ بعَيْبء وَكَذَا 
5 ل و ٠‏ مه 
إن طلقٌ بعدر قي الأصَح 0 ٠‏ ونا فت إِعْمَافٌ قاقد مَهُر حنج إلى نَكاح29, 

نه م 2 

ويُصَدَّقٌ إذا ظَهّرت الحاجة بلا يمين”) 
ويحرمُ علَيّه وَطءٌ أمَة وَلّدههة. والمذهبٌ وَجوبٌ مَهْر لا حَذَه". فإن أخبَل 

)١(‏ أي امرأة ذات حسب وجمالء إذ المطلوب من الولد إعفاف الوالد على الوجه الذي 
سبق. وليس للوالد تحديد وجه من وجوه الإعفاف» كى لا يجحف الوالد بحق الولد 
والغرض محصئل بدؤن ذللك. والسرئ هو وطء :الأمة النن يملكهاء:فالمراد؛: يمكن أن 
يعف الولد أباه بأن يشتري امرأة مملوكة يملكه إياها. 

(؟) لأنه أقرب إلى إعفافه» ولااضرر في ذلك على الولد طالما أنه| اتفقا على المهر. 

(؟) لأنه معذور في هذه الأحوالء أما لو طلق لغير عذر فلا يجب على الولد تجديد زواجه؛ 
لأنه هو الذي فوت على نفسه ما هو محتاج إليه. 

(5) بأن كانت نفسه تتوق إلى الوطءء ولولم يخف على نفسه الوقوع في الزنى؛ أو كان يحتاج 

(5) لأن ذلك مما لا يليق بحرمته؛ إلا إذا كان حاله يكذب ذلك. 

(5) لأنها ليست مما ملكت يمينه ولا هي زوجة له والله تعالى يقول: #وَالدنَ هُمْ روجهم 
طون (2) إِلَاعكَ أيهم أو مَا م1 ملكت أَيَمئهم متهم فَإِنَهُمْ غير ملُوميت" 0 هَمَنِ ابت ورآء 
َلِكَ مويك هم ألْعَادُونَ 4 [المؤمنون: 4 - /] أي 5 المجاوزون لحدود شرع الله وَبَك. 

ل ا 

(0) فيجب المهر للولد على أبيه لأنه وطء شبهة» فيجب به المهر. ولم يجب الحد عليه لما له في 
مال ولده من شبهة الملك. فقد روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رجلا أتى 
النبي كك فقال: يا رسول الله. إن لي مالاً وولداًء وإن والدي يجتاح مالي؟ قال: «أنتَ 
ومالك لوالدك إن أولادكم من أطيب كسبكم؛ فكلوا من كسب أولادكم».. 
[أبو داود: البيوع» باب: في الرجل يأكل من مال ولدهء رقم: .07٠١‏ ابن ماجه: 


0 


0 ,0 92 1ه 5 9000 ع 
تسَبي07 فإن كانت مستولدة للابن لم تصر مستولدة للآب0 وإلا 
فالأظهرٌ أمَا تصيرٌء وأنّ عَلَيهِ قيمتَهًا مَعَ مهر"» لا قيمة ولد في الأصَحٌ9. ويحْرَمُ 


9 7 ا سود رار 1 ب 5 6 م و 0 5 20 5 
نكاحها, فلو مَلك زوجة والده الذى لا نحل لَه الأمة» لم ينفسخ النكاح ف 
الأصَخ"» وَليْسَ له تكَاحُ أمة مكَاتبو0 كَإِنْ مَلَكَ مُكَائبٌ رَوجَةٌ سيد الْفَتَخ 


التكاح في الأصَح0». 


التجارات» باب: ما للرجل من مال ولدهء رقم: 5597. مسند أحمد: .7١4/7‏ 
البيهقي: النفقات, باب: نفقة الوالدين: 1/ /5]. 
(يجتاح..: يصرفه في حوائجه بحيث يستأصله ولا يبقي لي منه شيئاً . أنت ومالك..: 
هذا القول على سبيل المبالغة في حق الوالد» وإلا فالوالد لا يملك ولده» حتى لو كان 
عبداً فاشتراه عتق عليه. والمراد: إن لأبيك أن يأخذ من مالك ما يحتاج إليه كما يأخذ من 
مال نفسه. من أطيب كسبكم: أي من أفضل ما سعيتم وبذلتم الجهد في تحصيله). 

)١(‏ أي ينسب للواطيع للشبهة. 

(0) أي لا تصبح أم ولد له تعتق بموته» بل تبقى أم ولد لابنه. 

(") لأن كلا منهما وجب بسبب مختلف عن الآخر: فالمهر للوطءء والقيمة للاستيلاء. 

(5) لأنه التزم قيمة الأم» والولد جزء منها وتبع لها. 

(5) أي لا يحل أن يتزوج الوالد بأمة . إن كان يجوز له التزوج بالأمة ‏ هي ملك ولده. لما له 
من شبهة ملك في مال ولده» و مالك الأمة لايحل له عقد زواج عليها. 

() الآن, لأنه أيسر بعد الزواج بها. 

(0) لأن الأصل في النكاح الثابت الدوام» وللدوام من القوة ما ليس للابتداء. 

() أي إذا ملك العبد المكاتب أمة فليس لسيده الزواج بهذه الأمة» لأن ما يملكه المكاتب 
للسيد فيه شبهة ملكء إذ قد يعجز المكاتب نفسه» فيعود كل ما في يذه لسيده. 

(9) لأن ملكه لها يشبه ملك سيده لماء وإذا ملك الرجل أمته المتزوج بها انفسخ عقد النكاح» 
لأن ملف البمين أقوى: 
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فصل [في زواج الرقيق] 
السَّي بإذنه في يكاح عَبْده لا يَضْمَنُ مهراً وَتَفَقَةَ في الديد”"» وَهْمَا في كَسْبه 
يعد د الُكاح ‏ اماد والتّادرا"» إن كان مأذوناًلهُفي تجار َي بيده من ربح" 
وَكنَاوَأس قل في الاضخ*. وإِنْ 1 يَكُنْ مُكتسباً ولا مَأَدُوناً لَه ففى ذمّته”» وفي 
قَولٍ: عَلَ السّيّده“ وله المسَائرَةُ به وَيْفوتٌ الاء' شتنتاع”", وإذًا ويُسافز لزمة ليه 
ليلا للاسْتمْتَاع0, ويستخدمة تا تجار إن تَكَفَلَ الهَرَ وَالنَمَََ ٠‏ وإلا مَمْخُليه لكسبهماء 
وَإِنْ اسْتَخْدَم مَهُ بلا تَكَفْل لَرِمَهُ مَهُ الأثَلّ من أجْرّة مثْل وَكُلَّ اكهر والتَقَقَق وقيلَ: يلزمة 
المهر والتَفَقَة. وَل نَكَحَ ادا و و فَمَهْرٌ مثْلٍ في ذميه؛٠٠0»‏ وفي قول: في رقبته. 
وإِذًا رَوّحَ أمنهُ استخدمها نباراً وسَلّمَها للرّؤْج َيه ولا تَمَقَةَ عل الزؤج 
)١(‏ لأنه لم يلتزم بهاء وإنا أذن له بالتزوج فحسب. 
)١(‏ أي المهر والنفقة تجبان ‏ بعد حصول النكاح ‏ في كسب العبد المعتاد كالاحتطاب» أو 
النادر كهبة له ونحوها. 
(") لأنه ناء كسبه 
(5) لأنه دين لزمه بعقد مأذون فيه» فصار كديون التجارة المأذون فيها. 
(0) يطالب مهما بعد عتقه. 
() لأن الإذن لمن هذا حاله التزام لما يلزمه من مؤن. 
(/) أي للسيد المسافرة بالعبد الذي أذن له بالزواج ولو لم يتكفل بمهر ولا نفقة» ولو فات 
عليه الاستمتاع مطلقاً إذالى يصطحب معه زوجته. لأنه مالك لرقبة العبد. ولكن يلزم 
السيد عندها الأقل من أجرة مثل العبد مدة السفر أو نفقة الزوجة مع المهر. 
(87) بزوجتهء لأنه وقت الاستراحة. إذ لا يجوز للسيد استخدام العبد في كل الأوقات. 
(9) أي نكاحاً فاسداء لعدم إذن سيده به أو لمخالفته فيا أذن له فيه. 
وطئ قبل أن يفرق بينه وبين من نكحهاء للشبهة. 
)١١(‏ لأنه وقت الاستمتاع» والسيد يملك من أمته منفعتين: منفعة الاستمتاع ومنفعة 
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حينتَذٍ في الأصَحٌ”» ولو أخحل”" في داره بَْنل وقال للرّوْج: تخلُو بها فيه ل يلزمة 
في الأصَح2©. وللسَّيّد السَفَرٌ مباء وللرّؤْج صَحبتهًا9). والمذهب: 3 الْسَيدَ لو 
َتلَّهَا أو تَتَلَتْ نَفْسَهَا قبل دخول سقط مَهرُهاء وأن الحُرَّةَ لو قَتَلَتْ نَفْسَهااه» أو 
قَتَلَ الأمة ْجَنبىيٌ أو ماث, قلا كما لَوْ هلكا بَعْدَ دخول ©. 


ع رةه ده بزو و ّ 00 ا وو ٠‏ لوعو 
ولو باع مرزوجّة فالمهر للبائع» فإن طلقت قبل دخولٍ فنصفه له. 
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ولو رّوَجَ أمته بعبْده لم يب مهرد 


الخدمة» وقد نقل منفعة الاستمتاع للزوج بتزويجها له» فتبقى له منفعة الخدمة» فيستوفيها 
في وقتها. 

)١(‏ لأنه لم يحصل له التمكين التام. 

(9) آي المبيد: 

(") أي لم يلزم زوج الأمة ذلكء لأن الحياء والمروءة يمنعانه من دخول الدار والخلوة في ذاك 
البيت منهاء ولو فعل ذلك لم تلزمه نفقة بلا خلاف. 

(5) للسيد السفر بها لأنه يملك رقبتها ومنفعتهاء ولكن بحيث لا يخلو بها. وللزوج صحبتها 
ليستمتع بها في وقت الاستمتاع» وليس للسيد منعه من السفر في صحبتها ولا إلزامه 
بذلك. فإن لم يصحبها لم تلزمه نفقتها جزما. 

(5) أو ماتت قبل دخولء لم يسقط مهرهاء واختلفت عن الأمة» لأن الحرة كالمسلّمة إلى 
الزوج بالعقد» فإن الزوج له منعها من السفرء بين| لا يملك ذلك في الأمة. 

() أي فلا يسقط المهر في هذه الحالات. 

(9) فإن المهر لا يسقط جزماً. 

() لوجوبه بالعقد الذي حصل وهي في ملكه. 

() لأن السيد لا يثبت له على عبده دين» كما لو أتلف العبد مال السيدء فإنه لاضمان عليه في 
الحال ولا بعد العتق. 


١” 31/ 


2 
5 
3 و 2 5 2 ودين حك 
كناب الصداق<» دحوت باح وه مده حدر 


ر #يم اغعو. 5ه واه بو 
يسَنَ تَسميتة فى العقد. ويجورٌ إخلاؤه منه(". 


)١(‏ الصداق ‏ بفتح الصاد وكسرها ‏ اسم للمال الواجب للمرأة على الزوج بنكاح أو وطء 
أو تفويت بضع قهراً كالإرضاع. 
سمي بذلك لإشعاره بصدق باذله في التكاح الذي هو الأصل في إيجابه. 
ومن أسمائه: النحلة» والمهر. 
والأصل في مشروعيته: 
قوله تعالى: # وَءَانواآ سه صَدقنِنَ د 4 [النساء : 4]. وآيات غيرها تأتي أثناء الكتاب. 
ماناس للع عن ناويطيا 0 تله موف مروت 01. 
وأحاديث. منها: 
عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال: أتت امرأة النبى يلك فقالت: إنها قد وهبت 
شه نه ولرسولة يلق فاق #مال اف السادتمن اج ففال رغدل : زوسها قالن: 
«أعطها ثوباً». قال: لا أجدء قال: «أعطها ولو خاتاً من حديد». فاعتل له فقال: «ما 
معك من القرآن». قال: كذا وكذاء قال: «فقد زوجتكها با معك من القرآن». 
[البخاري : فضائل القرآن» باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه؛ رقم: .417/54١‏ مسلم: 
التكاح» باب: الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد... رقم: .]١576‏ 
(وهبت نفسها: جعلت أمرها له. فاعتل له: تعلل أنه لا يجده). 
وستأي أحاديث أخرى في الكتاب. 

(؟) يسن تسمية المهر في العقد» لأنه يك م يّخْلٍ زواجاً له أو لغيره من صداق» ودل على هذا 
في غيره حديث سهل رضى الله عنه السابق. 
وإك ل يضق العقدامخ العقلا. 
دل على هذا قوله تعالى : «الَاجَاحَ عَلتَيْ إن طَلَقَم أل مدوم أوَمقرصُوا لَهُنّ 
َرِيضَةٌ # [البقرة: 75؟]. 
(لا جناح: لا حرج. تفرضوا طن فريضة: تسموا لن مهراً). 
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وَمَاصَحَّ مبيعاًصَحَّ صَدَاكَاًا0». 


صرحت الآية بإمكان وقوع الطلاق قبل تسمية المهرء فدلت على أن النكاح ينعقد ولو لم 


يسم للمرأة مهر معين» لآن الطلاق لا يكون إلا بعد صحة عقد التكاح. 

تعجيل المهر وتأجيله: 

وكذلك يجوز أن يكون المهر كله معجلاً ويجوز أن يكون كله مؤجلاً ويجوز أن يكون 
بعضه معجلاً وبعضه مؤجلاًء لأنه حق يثبت في الذمة» وكل ما يثبت في الذمة يصح 
تعجيله ويصح تأجيله. 

وقد دل على أنه حق يثبت في الذمة: 

ما في [مسند أحمد: 4/ 77]: عن صهيب بن سنان رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
كل: «أييا رجل أصدق امرأة صداقاء والله يعلم أنه لاير يد أداءه إليهاء فغرها باللهء 
واستحل فرجها بالباطل» لقي الله يوم يلقاه وهو زان. وأيها رجل ادَّان من رجل ديناًء 
والله يعلم منه أنه لا يريد أداءه إليه» فغره بالله» واستحل ماله بالباطل» لقي الله كب يوم 
يلقاه وهو سارق» 

وفي [المعجم الأوسط للطبراني: ”/87؟] بمعناه: عن ميمون الكردي عن أبيه قال: 
سمعت النبي وَللةِ لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثة» حتى بلغ عشر مرار: «أيها رجل تزوج 
امرأة بها قل من المهر أو كثرء ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقهاء خدعهاء فىات وم يؤد 
إليها حقهاء لقي الله يوم القيامة وهو زان». 

وفي [المعجم الصغير للطبراني: /١‏ 84] نفس اللفظ السابق. 

هذاء ويستحب أن لا يدخل بها حتى يدفع إليها شيئاً من الصداق» خروجاً مِنْ حلاف 
مَنْ أوجب ذلك. 

وكذلك كل ما جاز أن يكون ثمناً جاز أن يكون صداقاًء ما دام أنه مال متقوم شرعاً 
قليلاً كان أم كثيراً» قال تعالى : 9 أن تَبَحَعْوَا أمولمُم 4 [النساء : 5 7] فلم يحدد له قدراً. 
وفي حديث التي وهبت نفسها: قال كَِْةِ للرجل: اهل عندك من شيء). وقال له: «فانظر 
هل تجد شيتا». 

[البخاري: التكاح» باب: تزويج المعسر» رقم: 5!/44. مسلم: النكاح» باب: الصداق 
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وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير.... رقم: .]١476‏ 
وقال تعالى: #وَءَاتَيَسُمْ إِحَدَسْهُنَ قِنظارًا # [النساء: ]٠١‏ أي والقنطار المال الكثير» فدل 
على أنه لا حد للمهر في الكثرة» ى| لاحد له في القلة. 
وروى الترمذي ‏ وصححه ‏ وابن ماجه عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه: أن امرأة من 
بني فزارَةَ تزوجت على نعلين» فقال رسول الله يَكِ: «أرضيت من نفسك ومالك 
عل قالت: نعم فأجازه. 
[الترمذي: النكاح» باب: ما جاء في مهور النساءء رقم: .١١١7‏ ابن ماجه: النكاح» 
باب: صداق النساءء رقم: 18484]. 
ويستحب أن لا يقل عن قيمة عشرة دراهم من الفضة؛ خروجاً من خلاف من أوجب 
ذلك» وهم الحنفية رحمهم الله تعالى. [انظر: اللباب: ”/ ١5‏ ]. 
وأن لا يزيد عن قيمة خمساتة درهم. لأنه الوارد في مهور بناته وزوجاته كَكلِ. 
روى أصحاب السئن وأحمد وصححه الترمذي - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال لا تدرا صُدّقَ النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى ني الآخرة لكان 
أولاكم بها رسول الله يك ما أصدق رسول الله يك امرأة من نسائه؛ ولا أُضدِقَت امرأة 
من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية. 
[أبو داود: النكاح» باب: الصداق» رقم: .51١‏ الترمذي: النكاح» باب: منه في جواز 
المهر القليل وكونه منفعة» رقم: ١١15‏ م. النسائي: التكاح. باب: القسط في الأصدقة» 
رقم: 7754. ابن ماجه: النكاح» باب: صداق النساءء رقم: /188. مسند أحمد: .]48/١‏ 
(صدق: جمع صداق وهو المهر. أوقية: هي أربعون درهماء وتساوي الآن )١174,5(‏ غراما 
تقريباًء فائنتا عشرة أوقية تساوي )١10/8(‏ غراماً : تقريباً من الفضة. فينظر كم قيمتها 
اليوم من العملات النقدية» فالأولى أن لا يزيد المهر بمعجله ومؤجله عنها). 
ويصح أن يكون امير عيناً: كان كرون كوبا أو شتازة أو دارا وتضن للف .ووينا: أي 
مقداراً معلوماً من المال لا تقبضه : تقبضه الآن» وإن| يكون مؤجلاً إلى وقت معلوم. 
في [مسند أحمد: 81 ع ويه ين يسنان رطتي الاعيه قا قال رسول الله 
ل: «أيها رجل أصدق امرأة صداقا والله يعلم أنه لا يريد أداءه إليهاء فغرّها بالله. 
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وَِذا أصْدَقَهَا عيناً َتَلمَتْ في يده ضَمئَهَا ضََانَ عفد( وني قَؤْل: ضَمَانَّ يدا" 
فَعَلَ الأوّل: لَيْسَ طَا بَيْعْهُ قبل فَبضه””» وَلّو تَلفَ في يده وَجَبَ مَهْرٌ مثلء وَإِنْ انمه 
َقَابِصَة ون أثلَمَهُ أجنبيٌ تخيرث عَلَّ المذهب: فإن فَسَكَت الصَّدّاق) أخذت منّ 
الرّوج مَهْرَ مثل» وَِلأَعَدمت المثُلفتَ©. وإن أتلفة الروْحُ فُكَبَلَفْه وقيل: كأجنبي. 


- 


ولو أَصْدَقٌ عَبْدَيْنَ© فتلف أَحَدّهُمَا قبل قبضه انفسحٌ فيه. لا في الباقي عَلَ 


واستحل فرجها بالباطل؛ لقي الله يوم يلقاه وهو زانٍ. وأيها رجل اذَّانَ من رجل ديناً 
والله يعلم منه أنه لا يريد أداءه إليه» فغره بالله» واستحل ماله بالباطل» لقي الله وك يوم 
يلقاه وهو سارق». 

وفي [المعجم الأوسط: ؟/737؟] بمعناه: عن ميمون الكردي عن أبيه قال: سمعت 
النبي كَلةِ لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثة» حتى بلغ عشر مرار» يقول: «أيها رجل تزوج امرأة 
بها قل من المهر أو كثر» ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقهاء خدعهاء فيات ولم يؤد إليها 
حقهاء لقي الله يوم القيامة وهو زان». 

وفي [المعجم الصغير : /١‏ 85] نفس اللفظ السابق. 

ويجوز أن يكون المهر منفعة: كتعليم صنعة أو تحفيظ شيء من القرآن» ى) مر في حديث 
الواهبة نفسهاء صحيفة: ١58/1‏ ] حاشية: .)١(‏ 

)١(‏ أي فيجب عليه مهر المثل. 

(؟) أي فتجب عليه قيمتها إن لم تكن مثلية» ومثلها إن كانت مثلية. 

(©) كالمبيع» ليس للمشتري بيعه قبل قبضه. لأنه لم يدخل في ضمانه قبل القبض. 

(د) [قول المحرر: (وليس ها بيع الصداق قبل القبض) هو تفريع على قول (ضمان العقد) ى) 
صرح به المنهاج» ولعل الإمام الرافعي قال: فليس تالفأء وأشار به إلى التفريع على ضمان 
العقدء فصحفه النساخ]. 

(5) أي فسخت عقد الصداق. 

(0) المثل أو القيمة» وها تغريم الزوج بذلك» وهو يرجع على المتلف با غرم. 

(5) أو ثوبينء أو سيارتين» ونحو ذلك. 
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المذهب. وَهَا الخيارٌ: فإن فَسَكَثْ(" فَمَهْرُ مثل» وإلا فحصّة التّالف منة". وَلو 

تَعيّب”" قبل قّبضه تَحَيرَتْ عَلَ المذهب: فإن قَدَ 9 ث) فمهرٌ مثل, وإلا فلا شبيء7*. 
والمنافع الفائتة©) قٍ يد الرّوْج لا يضمنهاء وإن طَلَبَتَ التَسلِيمَ فامتنع ضمن 

ضََانَ العقد0", وَكَذَا لني اسْتَوَقَامَا بركُوب ونحوه عَلَ المذهب7". 
وكا تسيا مها قدي الو الع والحال 2 ٠لا‏ الؤجّلَ0", فلو حَلُ قبل 

التَسْلِيِم فلا حبس في الأصَحّ ور تالكر : اع سر “فقي قو 

يجرد هو وفي قول: دخان تعؤسل اجررساحة. والأظهَرٌ ير يجران» فيُوْمَرٌ 
بوضعه عندٌ عَذْل) وتوم رٌ بالتَمكين: َإِدَا سَلْمَتْ أعطاها العَدْلُ هدس ولو 

بادرت َمَكَنَتْ طالبتة70, مم و ومع ام و 

)١(‏ أي عقد الصداق. 

(0) أي من مهر المثل» فيثبت لها من مهر المثل ما يقابل التالف. مع الذي لم يتلف: فإن كان 
التالف يساوي في قيمته الذي سلم ثبت لها نصف مهر المثل» وإن كان السالم يساوي 
نعل فق ا تلم و اناه ركد . 

(*) أي الصداق المعين في يد الزوج بآفة سماوية أو بجناية عليه. 


(5 ) عقد الصداق. 
(5) أي مقابل العيب. كما لو تعيب المبيع: فللمشتري رده بالعيب وأخذ الثمن» أو يرضى به 
ولذفرن قار العيت: 


(7) أي منافع العين المعينة صداقأ» والتي تعطلت من وقت العقد إلى وقت التسليم. 

(0) أي كان لها حق فسخ عقد الصداقء والمطالبة بمهر المثل. 

(8) أي لا يضمنها. 

(0)امنه قري كان كله حالا أو بعضف | بق. 

)٠١(‏ فليس لما أن تحبس نفسها بسببه» لأنها رضيت يتأجيله. 

)١١(‏ لأنه وجب عليها تسليم نفسها قبل حلول الأجلء فلا يرتفع الوجوب لول الحق. 
(؟1)لم في ذلك من فصل الخصومة. 

1) بالمهر على كل قولء لأنها بذلت ما في وسعهاء ولا حينئذ أن تستقل بقبضه بغير إذن 
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56 5 0 57 8 47 مر 5 29 4 00 سر 0 
... فإن لم يطا امتنعت حتى يُسَله00, وإن وَطىء فله50 وَلو يَادَرَ فَسَلم 
وراك 


00 5 امرك ا اس كف و وس اليد 
نلتمَكن”. فإن امتتعت بلا عذر اسْتَرَدٌ إِنْ قلنا: إنه يجمه وَلو اسْتَمْهَلَتَ 

و و 

ب مم ه د ار ا _- و 46 4م 5 7 تبي 
لتنظف وَنَحُوه أ مُهلت مَايَرَاهُ قاض ولا يجاوز ثلاثة أيّام», لا لينقطع حيض2". 

2 
َ 2 ردم 2ك 1.2 
ولاتسلم صغيرة ولا مريضة”" حَتى يزول مانع وطء2. 


000 


و 3 8 المهر بوطء وَإن حَرَمَ محائض» ويموت أحد هه( 5000 


الزوج إذا ظفرت به. 

)١(‏ أي إذالم يطأها بعد التمكين جاز لها أن تمتنع من تمكينه حتى يسلم المهر. 

(؟) أي إذا وطئها بعد أن مكنته من نفسها مختارة ليس لها أن تمتنع من تمكينه بعد ذلك. 

(*) أي إذا بادر الزوج فسلم المهر وجب على الزوجة أن تمكنه من نفسها إذا طلب ذلكء لآنه 
فعل ما عليه. 

(5) على التسليم أولآء لأنه في هذه الحالة لم يكن متبرعاً بالتسليم. والراجح أنه لا يجبر» ولذا 
ليس له أن يسترده بعد التسليم» لأنه تبرع بالمبادرة» فكان كتعجيل الدين المؤجل» ليس 
له أن يسترده بعد أن يؤديه. 

(5) أي لا يجب على الزوج أن يمهلها أكثر من ذلك, لأنها أقل الكثير وأكثر القليل» ولأن 
الشرع اعتبرها في مواضع» كصوم ثلاثة أيام في كفارة اليمين» وحل الحجر ثلاثة أيام عند 
الخصومة. فإن رضي الزوج بتأجيلها أكثر جاز» ويندب له ذلك إن وجدت حاجة. 

«5) أو نفاس»ء فلا تمهل لذلكء. بل تسلم للزوج حائضاً ونفساءء لأنه يمكن أن يستمتع بها 
بغير الوطء. 

(0) يضر بها الوطءء وكذلك الصغيرة التى لا تطيقه. 

ذلا كدر عرلةاواط الشهرة عل الراطءانتانه متوركيسية: 

(4) وقد دل على استقراره بالوطء آيات. منها: 


قوله تعالى: هما أَسْسَمْتَعُمُ متهن ابوه أبجورَشرك وَرِيصَةٌ * [النساء: 4 ؟]. والمراد 
بالاستمتاع هنا الدخول والتلذذ بالجماع» والمزاة بالأخور المهون) وسعى المي أجراً لآنه 
استحق بمقابل المنفعة» وهي ماذكر من التلذذ والاستمتاع. 


5 5 5 ام م 2م يء ينا 0-4 ص ع سس مويرز_.- 0س د بلراي م سه سه 
وقوله تعالى : #وَإِنَ أردتم اسْيَبَدَالَ رَوْج مَحكارت رَوْحج وَءَاتَيَثُمْ إِخَدَدْهَنَّ وَنطارًا 
دح ةعبرم م ١م‏ رسا جحة يري لم وم ع ا سا بر 2ع ل لك رع مع لرمء 4+ 
م مَلْمُدُوأقة كينا كمومه مُفَعً وَإِفًْا ينا () يَكَيْتَ تلْمُدُوتكُ وَكَد فى 
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بَعَصْْكَُمْ إل بَعْضٍ وَأخَدْرت مِنكُم يَيِثَنفًا غَلِيِظًا 4 [النساء : .]5١ 07١‏ 

فقد أنكر الله تعالى على الزوج أن يأخذ شيئاً من مهر زوجته بعد الإفضاء ‏ وهو 
الوصولء وهو كناية عن الجماع ‏ فدل على أنه يستقر بكامله بالوطء بعد العقد. 

(قنطاراً: مالا كثيراً . مبيناً: ظاهراً. ميثاقاً: عهداً بأداء حقوقهن. غليظاً: شديداً مؤكداً). 
وقال الله تعالى: ون طَلََتَمُوهُنَ من قبل أن تَمَسُوهُنَّ ود مرضخم طن فرِيضَّةٌ قَيِصَِفُ ما 
وْضْمم 4 [البقرة : /77]. 

فقد دلت بمنطوقها على أنه يثبت نصف امهر المسمى إن حصل الطلاق قبل المس وهو 
الدخول, ودلت بمفهومها على أنه إذا حصل الطلاق بعد المس لا يسقط شيء من المهر. 
وقال عمر رضي الله عنه: أيما رجل تزوج امرأة... فمسها فلها صداقها كاملاً. 

[الموطأ: النكاح» باب: ما جاء في الصداق والحباء: 077/5]. 

(فمسها: جامعها ودخل ببها. الحباء: العطاء). 

ومثل هذا يغلب أنه قاله رضى الله عنه بتوقيف عن رسول الله يَكلِِ. 

ودل على استقراره بالموت: . 

ما رواه أصحاب السئن» وقال الترمذي: حسن صحيح. عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه: أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاًء ولم يدخل بها حتى 
مات؟ فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائهاء لا وَكْسَ ولا شََطَطء وعليها العدة ولا 
الميراث. فقام مَعْقَلُ بن سنان الأشجعي ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: قضى رسول الله يك في 
بَرْوَعَ بنت واشق» امرأة مناء مثل الذي قضيت . ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه. 
فإذا ثبت مهر المثل بالموت عند عدم التسمية فلأن يثبت المسمى به من باب أولى. 
[أخرج الحديث أبو داود: التكاح» باب: فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات» رقم: 
5١١5-4‏ . الترمذي: النكاح» باب: ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل 
أن يفرض لماء رقم: .١١40‏ النسائي: النكاح» باب: إباحة التزويج بغير صداق» رقم: 
4. الطلاق» باب: عدة المتوى عنها زوجها قبل أن يدخل ببهاء رقم: 075". ابن 
ماجه: النكاح» باب: الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك» رقم: .١189١‏ وقد 
أخرجه غير أصحاب السنن الأربع: البيهقي (/1/ 40 ؟) والحاكم (؟/ )١18٠١‏ وابن حبان 
(موارد الظمآن» رقم الحديث: )١1556 .١77‏ وأحمد (774/5) والدارمي (رقم 
الحديث: )١١575‏ وغيرهم]. 
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...لا بخلوة فى الجديد7). 
فصل [في الصداق الفاسد] 
كحَهًا بَكَمْر أو خُرٌ أو مَعْضُوب وَجَبَ مَهْرٌ مثل0". وفي قول: قيمتة". أو 


بمملُوك ومغصٌوب: بَطَلَ فيه وصم في المملُوك في الأظهّر وَتَتَكَئه»: فإن 
فسكّت فَمَهْرٌ مثل» وني قول: قيمثهاء وإن أجازت كَلَهَا مَعَ المملُوك حصّةٌ 
المغصوب من مهر مثل بحسب قَيْمّتهما. وني قول: تَقَنَعُ به». ولو قال: رَوَّجْتْكَ 
بتي وَبعتكَ ثوببا بهذا العَبْدة» صَمَّ التَكَاحُء وكذا المهرٌ والبيعٌ في الأظهر. 


(صداق: مهر. نسائها: أمثالها من النساءء أي مهر كامل. وكس: نقص. شطط: ظلم. ففرح 
مها: أي بهذه الفتوى التي أخبره بهاء لأنه وافقها بفتواه» وهذا عنوان التوفيق الإلحي). 

)١(‏ أي لا يثبت المهر كاملاً بالخلوة في القول الجديد للشافعي رحمه الله تعالى» لما سبق من 
قوله تعالى: #وَإن طَلَفتُموهُنَ ين قَبْلِ أن تَسُوهُنَ وَهَدَ رَضَْخرْ طن مرِيضَةٌ قِِضَفُ ما 
وْضْتم 4 وقد علمنا أن المراد بالمس الجاع فالآية صريحة أنه إذا حصل الطلاق قبله 
وجب نصف المهر. ولا تلحق الخلوة بالجماع في وجوب كامل المهرء )ا لا يلحق بها 
سائر أحكامه من وجوب حَدَّ إذا خلا بأجنبية» وكذلك لا غسل عليه يسببها. 
وني القديم: يستقر المهر بالخلوة في التكاح الصحيحء إذا لم يكن مانع شرعي أو حسي من 
الوطء, لأنها مظنة له. 

(؟) لصحة عقد النكاح» وفساد ما سمي مهراًء لآن شرط المهر أن يكون مالا متقوماً شرعاً 
كيا سبق» والخمر والحر كل منهما ليس بال: الخمر لنجاستهاء والحر لكرامته. والمغصوب 
ليس بمملوك للزوجء فهو تصرف في ملك غيره بغير إذنه» وهو باطل. 

(") بأن يقدر الخمر عصيراء والحر رقيقأء والمغصوب مملوكا. 

(:) الزوجة إن كانت تجهل الحال: بين أن تفسخ الصداق كله؛ لأن المسمى لم يسلم لماء وبين 
أن تجيزه. 

(5) أي بالمملوك» ولا شيء طا معه. 

(1) أي جعل العبد ‏ أو غيره من الأعيان ‏ ثمناً للثوب وصداقاً للبنت» فتكون العين بعضها 

ضذاقاً وبغضتها ثمناً. 


١06 


ويُوزعٌ العبدٌ عَلَ الثؤب وَمَهر مثل. 
وَلَو تكح بألف عَكَ أ لأبيها - أو: أن يعطية 5 ألفاّ فالمذهبٌ فساد الصَّدّاق7) 


ووّجُوبٌ مهر امثل0©. 
[الشروط في عقد النكاح] 
عات 7 1 وا ال ل 2 اه 55006 2 
وَلو شرّط خيّارا في النكاح بطل النكاح”, أو في المهر: فالأظهر صِحّحة التكاح 
لا المهر © ». 


وسائرٌ الشروط©: إن وَاقَقَ مُقَمَمَ 0 1 أو لَمْ يتَعَلَّقَ به غَرَضُ 0 لغاء 
وصح م التَكَاحُ وَالمهِر وإن الف لل بمفصوده الأَضل0) - كشرط أن لا 
يتزوّجَ عليهاء أو: لاتَمََة ها صَمَّ النَكَاحُ* وَكَسَدَ الشرطً” 0 021200111 


)١(‏ لأنه جعل بعض ما التزمه صداقاً لغير الزوجة. 

(1) لصحة العقد وفساد ما سمي فيه مهراً. 

(”) لأن عقد النكاح مبناه على العزوم والبت» وشرط الخيار يخالف مقتضاه» فيمنع صحته. 

() أي لم د عن اموي سار بير الال دا لور العو قرا و امكاح برجو 
نحلة» كا قال تعالى: #وَءَانوأ ليه صَدقَتِينَ لَه 4 [النساء: 4]. فلا يليق به شرط 
الخيار» والمرأة لم ترض بالمسمى إلا على شرط الخيار» ولذلك فسد. 

(5) أي باقي الشروط غير ما ذكر. 

(5) كشرط أن ينفق عليهاء وأن يعاشرهاء وأن يقسم لهاء ونحو ذلك. 

(0) كشرط أن يسكنها في مكان كذاء أو لا يسافر مهاء أو يطعمها كذا. 

(8) أي كان الشرط مخالفاً للقتضى النكاح» ولكن لا يخل بمقصوده الأصلي وهو الوطء. 

(9) لعدم الإخلال بمقصوده الأصلي. 

)9١(‏ لأنه يخالف مقتضى عقد الزواج كما هو ثابت في الشرعء فإن الشرع أوجب النفقة 
للزوجة على الزوجء كما أحل له الزواج بغيرها. وقد قال النبي يَكِ: «من اشترط شرطاً 
ليس في كتاب الله فهو باطل» أي لا يوافق شرع الله تعالى» بل يخالف ما في كتابه أو ما 
شرعه نبيه وَكِلة. 
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... والمهرٌ”» وَإن كَل - كأنْ لايّطأ أو يُطَلقَ ‏ بَطَلَ التكَاخ0©. 
[فساد المهر] 
ولو تَكَحَ نسوَةبِمَهْر فالأظهرٌ قَسَادُ المهر» ولكُلَّ مهْرُ مثل9». 
وَلو نَكَحَ لطفل بِقَوْق مهر مثلء أو أَنكّحَ بِئْناً- لا رشيدة أو رشيدةً بكراً بلا 
إِذْن - بدُو 0 قَسَدَ الْسَمّى 00 والأظهدُ صحةٌ ناح بمهر مثل 0©. 
ولو تَوَائَقَواعَلَ مَهْر كَان سرّاً وأعلَنُوا زيادةً: فالللْمَبُ وُجُوبُ ما عَقَدَ به(©». 
ولو قالت لوليّها: رَوّجْني بألف. فنقص عنه بطل النَّكَاحُ*, فلو أطَلَقّتْ 


[أخرج الحديث البخاري: البيوع» باب: البيع والشراء مع النساء» رقم: /41 .7١‏ مسلم: 
العتق» باب: إنما الولاء لمن أعتق» رقم: 5 .]١6٠١‏ 

)١(‏ لآن الشرط إن كان لها فهي لم ترض بالمسمى وحده. وإن كان عليها فالزوج لم يرض 
ببذل المسمى إلا إذا سلم شرطه؛ وليس لا شرط قيمة يرجع إليهاء فوجب الرجوع إلى 
مهر ا مثل. 

)١(‏ للإخلال بمقصود النكاح الأصلي» وهو شرط عدم الوطء» أو شرط الطلاق. 

() للجهل با بخص كل واحدة منهن من ال مهر في الحال. 

(5) لصحة عقد النكاح. 

(5) أي بأقل من مهر المثل. 

() لأن الولي مأمور بالأحظ من تحت ولايته» والزيادة عن مهر المثل لا حظ فيها للصغير» 
كما أن النقص عن مهر المثل لا حظ فيه لمن ذكر. 

(0) كما سبق في كل صور فساد المهر مع صحة النكاح. 

(8) أي ما حصل عليه العقد» سواء أكان المعلن أقل أم أكثرء لآن المهر يجب بالعقد. 

(د) [قول المنهاج: (لو توافقوا على مهر سراء وأعلنوا زيادة فالمدهب وجوب ما عقد به) 
يتناول: ما إذا عقدوه سرّاً ثم أعلنوه بالزيادة» وما إذا توافقوا سراً بلا عقد ثم عقدوا 
علانية. وقول المحرر محمول عليه]. 

(4) لمخالفة ما أذنت به. والمراد بالولي هنا غير المجير, لأنه هو الذي يحتاج إلى الإذن. 
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فص عن مهر مثل بَطل7'» وفي قول: يصحٌ بمهر مثل. 

قلتث: الأظهرٌ صحّة صِحَّةٌ التكاح في الصُورَدَ َي بِمَهْر المثل", والله أَعلّم. 

فصل [في التفويض في النكاح] 

قَالت رشيدةٌ: رَوّجْني بلا مَهْرء فَرَوّجَ ونفى اَهْرَ أو سَكَتَ» ' فهو فويض 
صحيحٌ”". وَكَذَا لو قال سَيْدُ أمة: رَوَجَْكََا بلا مهر. ولا يَصِح تفويض غير 
رشيدة؟» وإِذًا جَرَى تفويض صحبحٌ فالأظهرٌ: أنه لا يجبٌ شي بنفس العقد*», 
فإن وَطِئ فَمَهُرٌ مثل”» وَيُعْتَردُ بحال العقد في الأصَحٌ”". 

وها قَبْلَ الوَطء مطالبة الرّوْج بأن يفرضٌ مهرا وحبس تَفْسِهَا ليفرضٌ”, 
وكا للم الفؤوض في الأصع"» ويشترطٌ رضاها بي يفرضة :"4 لا 


)١(‏ التكاح » لآن الإذن المطلق محمول على مهر المثل» وقد نقص عنه. 

)١(‏ لأن المخالفة سبب مفسد للمهر وليس مفسداً لعقد التكاح. 

(*) لأن حقيقة التفويض شرعا إخلاء عقد الزواج عن المهرء وقد وجد. 

(5) لأن التفويض تبرعء ولا يصح التبرع من غير بالغ عاقل رشيد. 

(0) لأنه لو وجب بالعقد شيء لتشطر بالطلاق قبل الدخول كالمسمى الصحيح.ء وقد دل 
القرآن على أنه لا يجب به إلا المتعة» | سيأتي عند الكلام عنها صحيفة (1703). 

(5) أي إذا وطئ الزوج المفوضة لزمه مهر مثلهاء وإن أذنت له في وطتها بشرط أن لا مهر لاء 
لأن الوطء لا يباح بالإباحة» لما فيه من حق الله تعالى. 

(0) لأن العقد هو المقتضي لوجوب المهر بالوطء. 

(4) لتكون على بصيرة من أمرها قبل أن تسلم نفسها 

(9) أي ها بعد أن يفرض ا مهر أن تحبس نفسها حالاً. 

)9١(‏ لأن الحق لماء فإن لم ترض به فكأنه لم يفرض ا شيئاً. وهذا إذا كان ما فرض لها دون 
مهر مثلهاء أما إذا فرض لطا مهر مثلها حالاً ومن نقد البلد» وبذله لها وصدقته أنه مهر 
مثلهاء فلا يعتبر رضاها لأنه عبث وتعنت. 
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عِلْمْهُها بقَدْر مهر المثل في الأظهّر". ويجورٌ فرضٌ مؤجّل في الأصَحٌ وَكَوْقَ مَهْر 


ا تَتَارْعَا فه 001 


مثلء وَقِيلَ: لا إِنْ كَانَ منْ جنْسه". وَلَو امْتَتَعَ منَ الْقَرْض أو تَنَارّعَا فيه قَرَضَ 
القاضي تَقْدَ البَلّد حَالاة". 
قُلْتُ: وَيَفْرَض مَهْرَ مثل 9» وَيُشْرَط عَلْمُةُ به( والله أَعْلّم. 


0 


ولاايصح فَرْض أجنبي من مالهني الأصَح 
الفَرْضُ الصّحبحٌ كمسمّى, تبتر بطلاق قبلَ وَطء("» وَلَوْ طََق بل رض 
وَوَطْء فلا سَطْرَه» وَإن مَاتَ أَحَدَُمَا بها لَمْ يجب مَهُرٌ مثل في الأظهّر*. 


)١(‏ لأن الواجب ما تراضيا عليه أو مهر المثل» وليس ما تراضيا عليه بدلا عن مهر المثل. 

(؟) وهذا على القول بأنه بدل عنه. فإذا كان الذي تراضيا عليه من غير جنس مهر المثل» كأن 
كان عرضاً تزيد قيمته عنه فيجوز قولاً واحداًء لأن القيمة ترتفع وتنخفض. فلا تتحقق 
الزيادة. 

() لأن منصبه فصل الخنصوماتء ولا يفرض مؤْجلاً ولا من غير نقد البلدء لأن منصبه 
يقتضي الإلزام بهال حال من نقد البلد» وها تأخير قبضه لأن الحق لها. 

(5) بلا زيادة ولا نقص. دفعاً للضرر عنها وعن الزوجء ويغتفر اليسير من الزيادة أو النققتص 
الواقع في محل الاجتهاد الذي يحتمل مثله في تقدير مهر المثل. 

(5) حتى لا يزيد عليه ولا ينقص منه ما لا يغتفر» ولا يتوقف ما يفرضه على رضاهما لأنه 
حكم منه. 

(5) لأن مقتضى عقد الزواج ثبوت المهر على الزوج لاعلى أجنبي» فهو خلاف ما يقتضيه العقد. 

(0) سواء أكان الفرض بتراضص من الزوجين أم من الحاكم» لعموم قوله تعالى: #وَإِن 
طلَتَتُوهُنَ من جل أن تَمَسُوهُنَ وقد وخر طن (ِيضَةٌ صف مَا وَضِتمَْ © [البقرة: 77]. 

(6) لمفهوم الآية السابقة » فقد صرحت بتشطير المفروض بالطلاق قبل الدخولء فدلت على 
أنه لا يجب شبيء من المهر إن حصل هذا قبل الفرضء وإنا تجب المتعة ى| سيأتي. 

(9) أي قياسأ على الطلاق قبلهما. 


١08 


ره و 0 ل عه 
قُلْتُ: الأظْهرٌ وُجُوبة"» والله غلم . 
فصل [فى ضابط مهر المثل]0) 
رفو سبي تبره > بير ٠.‏ 1 معو و عو 0000 َس افيه 20 - 2 و 
مَهِرَ المثل مَا يرغب به في مثلها »2 وركنه الاعظم نسَبء فبرّاعى أقرّب من 


)١(‏ لأن الموت قبل الدخول يتقرر به المهر المسمى كم| يتقرر بالدخول على ما سبق. وقد دل 
على هذا قضاء ابن مسعود رضى الله عنه» وحديث معقل بن يسار رضى الله عنه في قضائه 
ل بذلك في بروع بنت واشق رضي الله عنهاء كما سبق في الحاشية صحيفة (1145). 

() وقد دل على اعتبار مهر المثل حيث يعتبر: حديث ابن مسعود رضى الله عنه المشار إليه في 
الحاشية قبل هذه. ْ 
وكذلك ما جاء عن عروة بن الزبير: أنه سأل عائشة رضي الله عنها: لوَإِنْ حفَمِ أي 
ُقسِظوأ في الت 4. قالت: يا ابن أختي» هذه اليتيمة تكون في حَجْرِ وليها فيرغب في 
جمالما ومالحاء ويريد أن ينتقص صداقهاء فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال 
الصداقء وأمروا بنكاح من سواهن. قالت: واستفتى الناس رسول الله كةٍ بعد ذلك 
فأنزل الله: « وَيَسْتَمْيُوئَكَ فى انس هل أنه يُْتِيحكُمْ يهن وَمَا يتل عَيَحمُْ في 
الْكتَبٍ ف يتن الِنْسَِ الى لا مَوْنوْتَهُنَ ما كنب لَهنّ وَرََبُونَ أن تَكِحُوهن 
فأنزل الله لحم: أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبهاء وفي رواية: 
ولم يلحقوها بستتها في إكىال الصداقء وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال 
تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت: فكى) يتركونها حين يرغبون عنهاء فليس هم أن 
ينكحوها إذا رغبوا فيهاء إلا أن يقسطوالحاء ويعطوها حقها الأوفى في الصداق. 
[البخاري: النكاح » باب: الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية» رقم: 5 .4/١‏ ومسلم: 
في أوائل كتاب التفسير » رقم ١18:‏ 7]. 
(اليتيمة: الصغيرة التي مات أبوها. حجر وليها: تحت رعاية القائم بأمرهاء والحجر ‏ في 
الأصل ‏ الحضن. يقسطوا: يعدلوا. الصداق: المهر. يستفتونك: يطلبون منك الفتوى. ما 
كتب لهن: ما وجب لأمثالهن من المهور. بسنتها: طريقة أمثالها من النساء في المهر. 
الأوفى: الكامل). 

(9) أي هو المهر الذي يرغب أن يعطيه الخاطب لمثل تلك المرأة التي تساويها ‏ من نساء 


سا 


رو يا 8 0 
َم بات أخ» ثم 
عبات كذلك”". فإن فقدّ نساءٌ الْعَصَبَةَ أو 1 يُنْكَحْنَ أو 57 مُرَهُنَّ فَأرْحَامٌ 


9 0 سوه 0 و 
كحدات وخالات. يعت سن وَعقل وَيَسَارٌ وبكارة و وما اختلفٌ به 


كه تنعت إلى من ن تست إلبد41: وآقرئئة أحت لأنوية * 


00 


2 ذل 5 .6 5 5 2 ا ع 0 6 ل 

غرّض 222 فإن اختصت بفضل أو نقص زيد أو نقص لائقٌ بالحال» وَلو سَانحخت 
م 0 ل اي ار هه 2 0 

واحذة 1 تجب مو افقتها9» وَلَو حَمَضِْنَ للعشيرة فَقَط اغتير©». 


3-1 


وفي رط تكاج فقاسد0» مَهَرَ رَ مثلٍ يوم م الوطء", فإِنْ تَكَرَّرَ فُمَهَدُ في أعلى 
قريباتها في الصفات المذكورة بعد. 

)١(‏ المرأة المخطوية أو المعقود عليها. 

(؟) أي عيات لأبوين أو لأب. لأن الذي يدل بح بجهتي القرابة مقدم على الذي يديل بإحداهماء 
كا سبق في الميراث. 


(؟) وتزداد به الرغبة كجمال وعلم وفصاحة وعفة وأدب. 

(5) لأن العبرة بالغالب. 

(5) أي إذا جرت العادة أن يخفض المهر للأقارب من العشيرة» أو لذي فضل من شرف أو 
علم» اعتبر ذلك في المطلوب مهرها بالنسبة لمن ذكر دون غيرهم. 

(7) وهو الذي اختل فيه شرط من شروط العقد, كما لو حصل بغير ولي أو شهود. 

(0) فيثبت مهر المثل مقابل ما حصل له من الاستمتاع وهو الوطء» وقد علمنا أن المهر يستقر 
بذلك. 
وقد دل على هذا: 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يله «أيما امرأة لم يتكحها الولي 
فنكاحها باطل» فتكاحها باطل» فنكاحها باطل. فإن أصابها فلها مهرها بها أصاب منهاء 
فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له». 
[أبو داود: التكاح» باب: في الولي» رقم: ١85 27١417“‏ 5. الترمذي: التكاح» باب: ما 
جاء لا نكاح إلا بولي» رقم: 2.3١١7‏ وحسنه . ابن ماجه: النكاح» باب: لا نكاح إلا 
بولي» رقم: 2141/4 واللفظ له]. 


لحولا 
قَلْتَ: ولو تَكََرَ وَطءٌ بشبهة واحدة فمهرٌ فإن تَعَدَّدَ ج: جِنْسُهًا تَعَدَّدَ المهد9» وَلوْ 
رَرَ وطءً مَغْصٌوبة أو مكرهة ءَ ل كر اله 1 1 1101 


وقيس على الوطء بالنكاح الفاسد غيره ما ذكر » بجامع الاستمتاع. 
(أصابها: جامعها ودخل بها. اشتجروا..: اختلف الأولياء في أمر تزويجهاء توللى ذلك 
الحاكم» وجعل الأولياء كالمعدومين). 

)١(‏ أي إذا تكرر الوطء في النكاح الفاسد لا يجب فيه أكثر من مهر مثل واحدء كما في النكاح 
الصحيحء لآن فاسد العقود يثبت له حكم صحيحهاء والشبهة في التكاح الفاسد شاملة 
للكل. ولكن يعتبر مهر مثلها ني أعلى أحواها بالنسبة للمرات المتكررة» فإذا وطئها في 
حالة كانت في أكمل الصفات وجب مهر مثلها في تلك الحالة» ولا ينظر إلى حاهها عند 
وطئه قبلها أو بعدهاء لأنه لو لم يوجد إلا تلك الوطأة الواقعة في حال الكمال لوجب 
ذلك المهرء فالوطآت الأخرى إذا لم توجب زيادة لا توجب نقصا. 

(؟) كما لو وطئها في عقد فاسد. ففرق بينهماء فوطتها مرة ثانية ظاناً أنها زوجته. 

() يثبت مهر المثل إذا حصل وطء بشبهة أو زنى وهي مكرهة» قياساً على النكاح الفاسدء 


كل 


بجامع الاستمتاع في كل منها. 

أما إذا كانت مطاوعة في الزنى فلا يثبت لما شىء لآأنها زانية» وقد بى رسول الله و عن 
مهر الزانية. 

روى البخاري ومسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: نمى النبى ي يله عن ثمن 
الكلب» وحلوان الكاهن» ومهر البغى. 


وروى البخاري عن أبي جحيفة رضى الله عنه قال: لعن النبي كَل الواشمة والمستوشمة» 
وآكل الرباء وموكله» ونبى عن ثمن الكلب. وكسب البغي» ولعن المصورين. 
[البخاري: الطلاق» باب: مهر البغى والتكاح الفاسد» رقم: ادم "0 مسلم: 
المساقاة» باب: تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور» رقم 
/ا5 ١6‏ ]. 

(مهر البغى وكسب البغى: ما تكسبه الزانية وتأخذه بسبب زناها. حلوان الكاهن: 


م 


... وَل تكَرّرَ وطعٌ الأب”2 والشريك”" وسيد كام فمه :9 وقيل: : مهون 
وقيلَ: إن اتَحَدَ المجلسٌ فَمَهْنٌ وِلأَكَمُهُونٌ وال أعلَم . 
فصل [فيما يسقط المهروما يشطرد] 
الْمُوْقَةَ قبل وَطء منها(»» أو سَسبها0) اكدريقه ياك تشقط اليو وما 000 


والطارن وإسلامه وَردّتِه ولعانه 0 مه أ أمّهِ أو أَمّهَا ‏ يُشَطده). 


9و 
إن 


ثم قيل: معنى التَشُطير أنَّ 1 لَه خيارٌ الرّجُوع« 3 والح و عَوَده بتقنين 


ما يعطى للكاهن أجرة على كهانته» وأصل ا حلوان في اللغة العطية» والكاهن هو الذي 
يدعي علم ما يحدث في المستقبل ويخبر عنه. الواشمة: فاعلة الوشمء وهو أن يغرز الجلد 
بإبرة» ثم يحشى بكحل أو نيلة» فيزرق أثره أو يخضر. المستوشمة: التي تطلب أن يفعل 
لها الوشم). 

)١(‏ أي لجحارية ابنه. 

(؟) للأمة المشتركة. 

(9) له. 

() في الصور المذكورة» لأن شبهة وجوب الإعفاف على الولد. وشبهة الملك في المشتركة 
والمكاتبة تعم كل منهما كل الوطآت. 

(0) أي من جهتهاء ى! لو كان فيه عيب يجيز الفسخ, وطلبت ذلك. 

(5) أي لم تكن الفرقة من جهتها ولكن بسببهاء ى) لو كان العيب فيها فطلب الزوج الفسخ. 

(0) أي إذا كانت الفرقة لا من جهتها ولا بسببها . 

(8) أي إرضاع أمه لها وهي صغيرة » أو إرضاع أمها له وهو صغير. 

(9) أي يوجب نصف المهر لقوله تعالى في الطلاق: # وَإن طَلَقَتمُوهُنَ مِن قبلِ أن تَمسون وَهَدَ 
وْمْرْ ل ؤْيصّةٌ فيضت مَاوْضهٌ 4 [البقرة: /1519]. 
(تمسوهن: تدخلوا بهن وتجامعوهن. فرضتم: سميتم هن مهراً). 
ويقاس على الطلاق غيره من أسباب الفرقة التي تحصل بسبب الزوج قبل الدخول. 

)٠١(‏ أي له الخيار أن يرجع بنصف المهر إن شاء ويتملكه؛ وله أن يتركه؛ إن كان قد دفعه. 


ا 


الطلاق20. 
فَلّو رَّادَ بعده قَلّه:"» وإن طَلَقّ وَالَهْرُ تالف فنصف بدله من مثل أو قيمة» وإنْ تَعَيبَ 
في يدها: فإن قَنمَ به إلا هنف قيمته سَلي]”"» وإنْ تَعيّبَ قبل تَبِضهًا"» فله نصفة 


21 2 


ناقصاً بلا خيار» فإن عاب بححناية وأَخَرَّت أرشّهًا: فالاصح ان لَهُ نضففَ الأرش2©. 
وََا رْيَادَ : مُنْمَصِلَة" وخيارٌ في متصلة0»: قنْ شَحََثْ قَنضفف قيمّة بلا زياةة9, 
وإِنْ سَمَحَت لَرمه ه القيول” '"» وإن راد وص - ككر عبد وطول نَخْلَّهَاظ') وتعلّم 


سج ل مه 


صنعة مَعَ بَرّص - فإن اتَمَقَا بنضِف الْعَيْنِ وإِلأَنَنضْفُ قيمة م235 
وإن كان ديئاً في ذمته سقط نصفه. 

)١(‏ أي يتملكه من غير خيار» إن شاء رجع به وإن شاء سامح به إن كان قد دفعه. 

(0) هذه ثمرة الخلاف: هل يعود له بالخيار» أو بنفس الطلاق؟ فإن الزوائد من الطلاق أو 
الخيار تكون لمن له الملك. 

(") أو مثل نصفه. لأنه لا يلزمه الرضا بالمعيبء فله العدول إلى بدله. 

(5) وقد كانت قنعت به. 

(0) لأنه حالة نقصه كان من ضانه. 

(5) مع نصف الأصل. 

(0) حصلت بعد الإصداقء كثمرة وولد وأجرة» لأنها حدثت في ملكهاء والطلاق يقطع 
ملكها للعين من حين وجوده. وسواء أحدثت الزيادة في يده أم في يدهاء ويختص 
الرجوع حال التشطير بنصف الأصل. 

(6) أي إذا زاد المهر زيادة متصلة كسِمّن لأغنام مثلاً أعطيت مهراً. 

(9) أي إن أبت أن تعطي النصف مع الزيادة لزمها نصف قيمة ما جعل مهرا بدون زيادة. 

)9١(‏ للعين مع الزيادة وليس له طلب البدل» لأن حقه مع زيادة لا تتميز ولا تفرد 
بالتصرفء بل هي تابعة» فلا تعظم فيها المنة إذا أخذها. 

)1١(‏ يؤدي إلى هرمها وقلة ثمرهاء وإن زاد خشبها. 

(؟١)‏ للعين خالية عن الزيادة والنتقص. 


وَراعَةٌ الأرض تَقْضٌء وَحَرْنُّهَا يا عمل أمة وتهيمة زيادة ونقضٌ”", 
وقيل: الْبَهِيمَةٌ زيادةٌ. وإظات كل راد مُتَصِلَة وإِنْ طَلَقَ وَعَلَيهِ كَمَدْ ؛ 0 
يَلْرَمْهَا قطفة فإنْ قَطَفَت تَعَيّنَ نصفٌ النّخْل ولو رضي بنصف التَحُل وَتَبْقيّة 
لتر إلى بجداده أجبرث في الأصَع» وص يد الَّخْلَ في يَدهمَاء وَلَوْرَضيَتْ به قله 
الامتتَاعٌ والقيمة". 

وَمَتَى بت خيَار لَه أو ها ل يملك نصفة عت يخاو ذو الالختيار. وَتّى وج 
بقيمة اعبير الكل منْ يَوْمّي الإضداق وَالْقَبْض”". ولو أضدَقٌ تعليمَ ف قزْآن وَطَلَقّ 
بْلَهُ لصح تَعذَ ذَُرُ تَعْليمه؟»» ويجبٌ مهرٌ مثل بعد وطء ونصفة قبلهُ. 

وَلَوْ طلق وَقَدْ رَالَ مله عَنْهه» فنصفٌ بدله". فإن كَانَ رَالَ وَعَادَ تعلق بالْعَيْن 
في الأصَح7". 

ولو وَعبَنّهُ له نم طَلَقّ: َالأظهرٌ أنَّلهُ نصف بَدَله وعَلّ هدًا لو وهبتة النُضْفَ 
َلَهُ نصف الباقي وريم بَدَلِ كُلّه وني قول: التَضفُ الباقي» وفي قول: يَتَكَيُ بين 
التق كلد إل ضف ناف ولت بلكل وَلَوْ كَانَّ ينا كَأبْرَانَهُ لم يَرْجِعْ 
عَلَيْهَا عَلَ المذهَب©. 

)١(‏ الزيادة لتوقع الولد» والنتقص للضعف حالاً واحتمال الموت مآلاً. 

(0) أي إذا رضيت هي بنصف النخل وتبقية الثمر لم يلزمه ذلك» وله أن يطالب بالقيمة. 

(") لأن قيمته يوم الإصداق إن كانت أقل فالزيادة بعد ذلك حدثت في ملكهاء فلا تضمنها 
لأنها لا تعلق للزوج بها. وإن كانت القيمة يوم القبض أقل فا نقص قبل ذلك كان من 

ضانه» فلا رجوع عليها به. 

(8) لأنها صارت محرمة عليه» ولا تجوز له الخلوة بها. 

(5) أي عن عين الصداقء ببيع أو هبة أو غير ذلك. 

(5) من مثل أو قيمة. 

(0) لأنه لا بد له من بدل » فعين ماله أولى. 

(8) لأهبالم تأخذ منه مالأ ولم تحصل منه على ثبيىء؛ بخلاف ذلك في هبة العين. 


06 


وَلَيْسَ لول عَفْوّ عَنْ صَدَاق عَلَ الجديد0". 
فصل [في أحكام المتعة]0) 
لمُطَلقَة تَبْلَ وَطْء مُْعَةٌ إن لَمْ يَِبْ شَطْرٌ مهر”, 0 


وني هذه المواضع ‏ التي تحصل فيها الفرقة قبل الدخول - حَرَّص شرع الله تعالى كلاً من 
الزوجين على التسامح: فإن كان الزوج ذا سعة فالأفضل له أن يتنازل للزوجة عن 
النصف الذي له استرداده أو إسقاطه. وإن كانت الزوجة ذات سعة؛ وفي أخذها نصف 
المهر مشقة على الزوج» استحب لا أن تتنازل عن هذا النصيب الذي استحقته. فقد قال 
تعالى في تتمة الآية المذكورة في حواشي أوائل الفصل: لمِِصَفٌ مَا وَضمإِلَّه أن يورت 


0120 2< سه 2 


و 5 خٍَ 0 3 227 041 0-2 ج د كت 2 سواه معسء لء سل 2 
أو عقوا الذى يدوء عفد لياح وأن تعفوأ أفرمب للتقوك ولا تَنَسوأ الفضل بيمكم إِنَّ أله 


-_ٍ 


يما صَمَلُونَ بصِيرٌ 4. 


(يعفون: أي الزوجاتء فيتركن نصف المهر الذي هو حق لن. أو يعفو الذي بيده عقدة 
التكاح: وهو الزوج الذي يملك إنهاء عقد الزواج بالطلاق» فيسامحها بالنصف الذي استحق 
استرداده أو سقوطه. ولا تنسوا..: لا تتركوا أن يتفضل بعضكم على بعض وأن يسابقه إلى 
تقوى الله تعالى والإحسان إلى الآخر. إن الله ... بصير: فيجازيكم با عملتم من خير). 

)١(‏ لأن الذي في يده عقدة التكاح هو الزوجء كا ذكر في الحاشية قبلها. وفي القديم: له ذلك؛ 
بناء على أنه هو الذي بيده عقدة النكاح, والله تعالى أعلم. 

(؟) وهي لغة: ما يتمتع به» من نقد أو متاع» ونحو ذلك. 
وشرعاً: مال يقدره القاضي باجتهاده معتبراً في حال الزوجين من يسار الزوج وإعساره. 
ونسب المرأة وصفاتها المذكورة في اعتبار مهر المثل. وهذا المال يعطى للزوجة جبرا 
للإيحاش الذي يلحقها عند الفرقة. 
ولا تنبت المتعة لمن طلقت قبل الدخول» وقد سمي لها مهر لأن الزوج لم يستوف البدل 
وهو الاستمتاع حتى يقابله بشىء» وتكتفي بنصف المهر بجبر الإيحاش لما بفراقها. 

() وهي التي تسمى المفوضة:؛ وهي التي تطلب من وليها أن يزوجها بلا مهر؛ فيزوجها 
وينفي المهر أو يسكت عنه. فلا يجب لما شيء من المهرء لأن الزوج لم يستمتع بها حتى 


ع 


تستحق شيئاً مقابله» ولم يفرض لها مهر حتى يشطر. 


0 


4 2 2 0 6 ٠ 
وكذا لموطوءة في الأظهّر<"» وفرقة لا بسببها كطلاق7".‎ ... 
سس س سم هن‎ 6 2 07 0 0 1 
ويستحتٌ ان لا تنقص عن ثلاثين درهما0. فإن تنازعا قَدرَمُ القاضفى بنظره‎ 
3 ع2‎ 2 - 2 
.©© معتبراً حَالَهَ»» وقيل: حَالَُ» وقيل: حَالَهَاء وقيل: أقل مال‎ 
2 ته م 2 ع‎ 9 2 ٠. سيم و اس‎ © 
اختلفانى قدر مهر أو صنففته تحالفاء وَتتحالف وارثاتًا ووارث واحد‎ 


والآخرٌ«” ثم يُفسخُ المهل 0 ا 0000 


فتستحق المتعة» لأنها لم يحصل لما شيء من المهر يدفع إيحاشهاء وذلك لقوله تعالى: « لا 
جنَاحَ عَليك إن طلقم اسه مَا لم مَسُوهنٌَ أو تَْرِصُوأ هن وِيصَة وميَعُوهنَ حلأ لسع قَدرَهه وعَلَ 
لْمقَير هَدَرَهه متا الْمعرُوفٍ حَفً عَلَالحسِنِينَ 4 [البقرة : ١‏ 77]. 


)١(‏ أي وتثبت المتعة لكل مطلقة بعد الدخولء لعموم قوله تعالى: وَللمَطلَقتِمتَعُا يِالْمَرُوفٍ 
حَتَاعَلَ لتقت * [البقرة: 4١‏ "]. وقوله تعلل: اهَتعَال أمَيَحَكنوَأْسَرْ حك سَرََاججيالا * 
[الأحزاب: 78]. وقوله سبحانه: #مميَعوهنوسَيَحُوَهْنَسَرَِمَابمِيلا * [الأحزاب: 19]. 
ولأن المهر استحقته في مقابلة الاستمتاع الذي استوفاه الزوج بالوطء» فوجبت المتعة 
مقابل الإيحاش. 

(0) أي إذا لم يتشطر بها المهر وجبت المتعة» وإذا تشطر بها المهر لم تجب المتعة. وانظر أول 
الفصل الذي قبل هذا. 

() أو ما قيمته ذلك. وأن لا تبلغ نصف مهر المثل» ويجب أن لا تزيد عن مهر المثل إن حكم 
بذلك حاكم, فإن حصل ذلك برضا الطرفين جاز. 

(5) من يسار الزوج وإعساره. لما سبق من قوله تعالى: 9 عل ألوْسِع قدره: عل المقتر هدر ». 
وحانها من نسب وصفات كما سبق في تقدير مهر المثل» لقوله تعالى: إمنعا بالْمَرُونٍ 4. 
وقوله: # وَإِلْمَطلَعَتِمََعاالْمَوفِ # ومن المعروف مراعاة حاها. 

(0)معدول كجوز أن يكون مهرا: 

(5) إذا حصل الخلاف بعد موتهم| أو موت أحدهما. 

(/) المسمى المدعى الخلاف فيه لأنه صار مجه ولا بالتحالف. 


اا 


7 ل ولاعت نتم فانجرعا تَحَالََا في الأصَحٌ”". ولو ادَّعَتْ 
أَوَمَهْرَ مثل. فأقرَّ بالتكاح وَأَنْكَرَ الهْرَ أو سَكَتَّ: فالأصَحٌ تَكْليْفَه ايان 
اتنا وَإِن ص مُذكراً حَلَفَتْ وَقَصَىَ لها9». 


ولو اخْتَلّفَ في تَذْره رَوْحٌ وَوَ!نُ صغيرة أو عَحْنُونّة تحَالَهَا في الأصَحٌ». 
ولو قَالَتْ: كَحَني يوم كذا بألف ويوم كد بألف. وَثَتَ الْعَقَدَان ِإِقَرَاره أو 


3-1 


بَبينَةَ: لَرْمَهُ ألقَان”» فإن قال: 1 أطّأ فيهما أو في أحدها صَدّقّ ييّمينه”" وَسَقَط 
الشّطّه 0 وإن قالّ: كان الثاني عَجَدِيلَ لفظ لاعقدا. يُقبل0. 


فصل [في وليمة العرس] 
وَليِمَه المزي 68 ا م 12070 


)١(‏ لأن المسمى بالجهالة صار كالمعدوم» فيرجع إلى مهر المثل. 

(؟) لأن حاصل ذلك الاختلاف في قدر المهر. 

(9) لمهر المثل» لأن إقراره بالتكاح يقتضي المهر. 

(5) ب ادعته. 

(0) لأن الولي هو العاقد» وله ولاية قبض المهر عن الزوجة» فكان اختلافه مع الزوج 
كاختلاف الزوجة البالغة معه. 

(5) لإمكان صحة العقدينء بأن يتخلله| خلع مثلآ» ولا حاجة للتعرض له ولا للوطء في 
الدعوىء لأن العقد الثاني لا يكون إلا بعد ارتفاع الأولء ولأن المسمى في كل نكاح 
يجب بالعقد» والأصل بقاؤه حتى يثبت إسقاطه. 

(0) لأن الأصل عدم الوطء» فيحكم به إلى أن يثبت خلا 

(8) من الألفين» أو أحدهما. 

() قوله لمخالفته الظاهرء وله تحليفها على نفي ما ادعاه لإمكانه. 

)٠١(‏ الوليمة: من الوّلْم وهو الاجتماع» وتطلق على كل طعام يتخذ لسرور حادث» واستعم للها 
في الزواج أشهر. 
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5 0 5 ِ ه 7 2 6 ع مه و 0 - 
... سنة(", وفي قول أو وجه: واجبة”("» والإجابة ليها فرض عَيّن", وقيل: 


والعرس: هو الاحتفال بزف المرأة إلى زوجهاء وأعرس بزوجته دخل بها. 

. مؤكدة» دل على ذلك فعله وقوله كَللِةِ‎ )١( 
روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدموا المدينة نزل المهاجرون على‎ 
الأنصار فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع» فقال: أقاسمك مالي» وأنزل‎ 
لك عن إحدى امْرَأن. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك. فخرج إلى السوق فباع‎ 
واشترى فأصاب شيئاً من أقط وسمن ء فتزوجء فقال النبي كَكلِْ: «أولم ولو بشاة».‎ 
ورويا عنه قال: ما أولم النبي يَكِةِ على شيء من نساته ما أولم على زينبء أولم بشاة.‎ 
ورويا عنه: أن رسول الله يَكةِ أعتق صفية» وتزوجها وجعل عتقها صداقهاء وأولم عليها‎ 
وروى البخاري عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: أولم النبي كَل على بعض‎ 
نسائه بمدين من شعير.‎ 
4/1/7 [البخاري: النكاح» باب: الوليمة ولو بشاة» وباب: من أولم بأقل من شاة» رقم:‎ 
مسلم: النكاحء باب: الصداق وجاز كونه تعليم قرآن... وباب:‎ .541/7/ 248175 
فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجهاء وباب: زواج النبي ككِةِ بنت جحش ونزول الحجاب‎ 
.]١558.م1575541575 وإثبات وليمة العرس» رقم:‎ 
(أقط: لبن جامد. حيس: طعام من سمن وأقط وتمر أو عسل ونحو ذلك)‎ 
والأفضل فعلها بعد الدخولء فقد جاء في حديث زواجه كَلِةِ بزينب رضى الله عنها:‎ 
ْ أصبح بها عروساًء فدعا القوم فأصابوا من الطعام.‎ 
.]541/١ [البخاري: النكاح» باب: الوليمة حق» رقم:‎ 
(عروساً: وصف يستوي فيه الرجل والمرأة الأيام الأولى من الزواج).‎ 

(1) لظاهر الأمر في قوله يَكِِ لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أولم ولو بشاة». 

(©) روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله كةِ قال: «إذا 
دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها». وعند مسلم: وكان ابن عمر رضي الله عنها يأ 
الدعوة في العرس وغير العرسء ويأتيها وهو صائم. 


ا 


كفاية» وقيل: سئة. 

ونا تجَبُ أو تُسَنُّ بشَوْط أنَّ لا يخْضّ الأغنياء”"2, وأن يدْعُوَهُ في اليوم الأوّلء 
فَإِنْ أولم ثلاث لَمْ تبْ في الثاني وتُكْرَهُ في الثالث”". وأنْ لا يَحْضْرَهُ لخَوْف أو 
طَمّع في جاههة"» وأنْ لايكونّ نَم منْ يَتأذّى به أو لايَلِيقُ به يحَالَسَمْهُ 01000 


وروى البخاري عن أب هريرة رضي الله عنه» عن النبي يَكةٍ قال : «لو دعيت إلى كراع 
لأجبت, ولو أهدي إِليّ كراع لقبلت». 

[البخاري: التكاح » باب: حق إجابة الوليمة والدعوة..» وباب : من أجاب إلى كراع» رقم: 
8 "487 . مسلم: التكاح» باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» رقم: ١579‏ ]. 

)١(‏ دل على ذلك: ما جاء عن أب هريرة رضي الله عنه: أن النبي يَكِةٍ قال: «شر الطعام طعام 
الوليمة» يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباهاء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله 
ورسوله). 
وفسر ذلك بقوله: بئس الطعام طعام الوليمة» يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين. 
[البخاري: النكاح» باب: من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله؛ رقم: ”588. مسلم: 
التكاح» باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» رقم: ١1777‏ ]. 

(7) لما رواه الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككِ: «طعام أول يوم 
حق» وطعام يوم الثاني سنة» وطعام يوم الثالث سُمعة» ومن سمّع سمّع الله به». 
(سمع..: من شهر نفسه بكرم أو غيره فخراً ورياءً وليسمع به الناس شهره الله يوم 
القيامة على رؤوس الأشهاد بريائه). 
وروى أبو داود وأحمد والدارمي عن زهير بن عثمان رضى الله عنه: أن رسول الله ككل 
قال: «الوليمة في اليوم الأول حق» وفي الثاني معروف» وفي الثالث رياءٌ وسمعة». 
[أبو داود: الأطعمة» باب: في كم تستحب الوليمة» رقم: 71/40 57/ا. الترمذي: 
التكاح» باب: ما جاء في الوليمة» رقم: 17 . مسئد أحمل: 0 ١ل/ا”".‏ الدارمي 
الأطعمة» باب: في الوليمة» رقم: .٠١74‏ وأخرجه ابن ماجه من حديث أب هريرة 
رضي الله عنه: النكاح, باب: إجابة الداعي» رقم: 2١1415‏ وفي سنده ضعيف]. 

(©) وإنما يدعوه للتودد والتقرب. 


لخر 


. ولا مَنْكَرَ». فإن 0 يزولُ بحُضُوره فَلْيَحْضْرْ". ومن المدكَر فراش حَرير”, 
وصُورةٌ حَيْوَانَ عَلَ سَقف أو جدَّار أو وسَادَة أو سنّر أو تَوبٍ مَلْبُوسء وَيَجِورٌ ما 
00 0 .و 1 4# أ 6 7< 
على أرض وبساط وَمدةٍ ومقطوعٌ الرأس وصورّة شجّر ويحرم تصوير حيوان». 


)١(‏ لا يستطيع تغييره» ومن ذلك ما يحدث الآن في حفلات العقود والزفاف» من التقاط 
الصور وضرب المعازف. وغير ذلك. 

(1) بل يندب له الحضور ليغيره.عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
كله يقول: «من رأى منكم منكراً ذ فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان». 
[مسلم: الإييان» باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان..» رقم: 54. أبو داود: 
الصلاة» باب: الخطبة يوم العيد» رقم: ,١١4٠‏ الملاحم, باب: الأمر والنهي» رقم: .4714٠‏ 
الترمذي: الفتن: باب: ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب» رقم: 5110/7. 
النسائي: الإيهان وشرائعه. باب: تفاضل أهل الإيعان» رقم: 02008. ابن ماجه: إقامة 
الصلاة والسئة فيهاء باب: ما جاء في صلاة العيدين» رقم: 1110. مسئد أحمد: 7/ .]٠١‏ 

(9) للنهي عن افتراشه. فقد روى البخاري عن حذيفة بن الييان رضي الله عنهما قال: نهانا 
النبي يكل أن نشرب في آنية الذغب والفضة؛ وأن تأكل فيهاء وعن لبس الخرير والديباج» 
وأن نجلس عليه. 
[البخاري: اللباس» باب: افتراش الحرير» رقم: 8 . وأخرج الحديث مسلم في 
اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء... رقم: 
»”٠ 17‏ ماعدا الجملة الأخيرة: وأن نجلس عليه]. 
(الديباج: نوع من الثياب المتخذة من الحرير» وهي من أفخرها). 

(4) عن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس رضى الله عنهما ‏ إذ أتاه رجل فقال: 
يا أبا عباس» إني إنسان إنم| معيشتي من صنعة يديء وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن 
عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله يَكِِ يقول: «من صور صورة فإن الله معذبه 
حتى ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ فيها أبداً». فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه. 
فقال: ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح. 
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[البخاري: البيوع» باب: بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك» رقم: 
37” مسلم: اللباس والزينة» باب: تحريم تصوير صورة الحيوان..» رقم: ]5١١١‏ 
(صنعة يدي: عمل يدي. وليس بنافخ: لا يستطيع النفخ أبدا فيستمر عليه العذاب. ريا: 
علا نفسه وضاق صدره. أو: ذعر وامتلاً خوفاً. ويحك: كلمة ترحم). 
وعن عائشة رضي الله عنها ‏ زوج النبي يكل أنها اشترت تُمْرّقة فيها تصاويرء فلما رآها 
رسول الله وك قام على الباب فلم يدخل» فعرفتٌ في وجهه الكراهية» فقلتٌ: يا رسول الله 
أتوب إلى الله وإلى رسوله. ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله َكِهّ: «ما بال هذه النمرقة». قالت: 
فقلت: اشتريتها لك لتقعد عليهاء وتوسدها. فقال رسول الله يَكِهِ: «إن أصحاب هذه 
الصور يعذبون يوم القيامة» ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم». وقال: (إن البيت الذي فيه 
الصور لا تدخله الملائكة». وفي رواية قالت: فجعلناه وسادة» أو: وسادتين. 
[البخاري: النكاح» باب: هل يرجع إذا رأى منكراً في الدعوة» رقم: 5887. واللباس. 
باب: ما وطئ من التصاويرء رقم: .551٠١‏ مسلم: اللباس والزينة» باب: تحريم تصوير 
صورة الحيوان... رقم: .]1١١١ 0797١1‏ 
(النمرقة: بساط أو ستارة). 
ومن أشد المنكرات وجود آلات اللهو المحرمة والمعازف أو المغنيات» فقد روى أبو عامر 
- أو: أبو مالك الأشعري» رضي الله عنهما: سمع النبي كَل يقول: «ليكونن من أمتي 
أقوام يستحلون ا حر والحرير» والخمر والمعازف». 
وعند أبي داود: «ليشربن ناس من أمتي الخمر» يسمونها بغير اسمها». 
وعند ابن ماجه: (يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات». 
[البخاري: الأشربة» باب: ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه؛ رقم: 
اأبو داود: الأشربة» باب: في الداذي» رقم: 07584 7”589. ابن ماجه: الفتن» 
باب: العقوبات» رقم: .]5٠7١‏ 
(الحر: الفرجء وأصله الحرح.ء والمعنى: أنهم يستحلون الزنى. المعازف: آلات اللهو. 
الداذي: حب يطرح في النبيذ فيشتد حتى يسكر). 
وعن عمران بن حصين رضى الله عنهم|ا: أن رسول الله يَكهِ قال: «في هذه الأمة خسف 
ومسخ وقذف». فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله» ومتى ذاك؟ قال: «إذا ظهرت 
القينات والمعازف وشربت الخمور». 
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[الترمذي: الفتن» باب: ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف. رقم: 717؟]. 
«(خسف: زلازل ونحوها. مسخ: تغيير لصور الآدميين. وقد ظهر تغير نفوسهم 
فصارت كالقردة تقليدا وكاخنازير قله غيرة. قذف: رمي بالحجارة تهلكهم). 
وكذلك من المنكرات المتفشية في هذه الأيام» والتي يمكن أن توجد ني ولائم الأعراس 
شرب الخمورء وعلى الأقل وجود الخمور في الأماكن التي تقام فيها ولائم وحفلات 
الأعراس» وقد سبق معنا التتحذير من ذلك» ى) جاء التحذير من حضور مثل هذه الموائد. 
عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يدخل حليلته الحمام» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الام إلا بمتزر» ومن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر). 
[المستدرك الأدبء باب: لا تجلسوا على مائدة يدار عليها الخمر: 5/ 78/8» وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وأخرجه الترمذي: الآدب, باب: ما 
جاء في دخول الحمام» رقم: 5807. وقال: حديث حسن. وأخرج الدارمي الجزء 
الأخير منه في الأشربة» باب: النهي عن القعود على مائدة يدار عليها الخمرء رقم: 
57 وأخرجه أحمد (/ 79 7) كما عند الحاكم والترمذي. وزاد فيه: «ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منهاء فإن ثالثهما الشيطان». 
وأخرجه من غير هذه الزيادة عن عمر رضي الله عنه: .]7١ /١‏ 
(بمئزر: وعند الترمذي: بإزار» وهو ما يستر أواسط البدن إلى الأسفل). 

)١(‏ روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِِ: «إذا دعي أحدكم 
فليجبء فإن كان صائاً فليصل» وإن كان مفطراً فليطعم». 
ولا يجب عليه إذا حضر أن يأكل ولو كان غير صائم. 
روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك: «إذا دعي أحدكم إلى طعام 
فليجب. فإن شاء طعمء وإن شاء ترك». 
[مسلم: التكاح» باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» رقم: .]١41"1 201141١‏ 
وقيل: يلزمه الأكل» لما سبق في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «وإن كان مفطراً فليطعم». 
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شَقَّ عَلَ الدّاعي مَ صَوْمٌ نفل فالفطر أفصَلٌ0". وَيَأكُلُ الضَيْف مما قُدّمْ له 
بلا لفْظ ”2 وَلا يَتَصَرَ هف فيه إل بالأكل7, وله أ أخذٌ ما يعدم رضاء به9). م 
نرٌ سك وغيره في الإملاك”» ولا يكرّهُ في الأصَحٌ» وَيحل الْقَاطة”, وَتَْكهُ 
ول" 


وقيل: المراد بالصلاة الدعاء» بدليل رواية ابن مسعود رضى الله عنه: «وإن كان صائ) 
فليدع له بالبركة». ْ 

[المعجم الكبير للطبراني: 6٠‏ رقم الحديث: ٠0‏ . اليوم والليلة لابن 
السني: باب: ما يقول إذا حضر الطعام وهو صائم. رقم: 4448]. 

)١(‏ من إتمام الصوم ولو آخر النهار» جبراً لخاطر الداعيء لما رواه جابر رضي الله عنه قال: 
صنع رجل من أصحاب رسول الله يَكهِ طعاماًء فدعا النبي كلةِ وأصحاباً له» فلما أتى 
بالطعام تنحى أحدهم, فقال له النبي كَكِْ: «ما لك». قال: إني صائمء فقال له النبي يَكلك: 
«تكلف لك أخوك وصنعء ثم تقول: إني صائم.؟ كل وصم يوم مكانه). 
[الدارقطني: الصومء باب: تبيبت النية من الليل: ١78/5‏ ]. 

(؟) من مالك الطعام اكتفاءً بالقرينة العرفية. 

(6) لأنه المأذون فيه عرفا فلا يطعم سائلاً ولا هرة إلا إن علم رضا مالكه به. وللضيف أن 
يلقم غيره من الضيوف إذا كان المضيف لم يخص أحدهم بطعام دون غيره. 

(5) لأن مدار الضيافة على طيب النفس. 

(0) وهو التزويج والعقد على المرأة. 

(5) قيل: إنه فعل بين يديه يَكِدِ وأذن فيه وقال: ١اخذوا‏ على اسم الله). 
[التلخيص الحبير (/ 23٠١‏ الصداقء باب: الوليمة والنثرء رقم )١191/8(‏ عن جابر 
رضي الله عنه وقال: أورده ابن الجوزي في الموضوعات» وخلاصة البدر المنير لابن 
الملقن: )75١7/7(‏ الصداقء, باب: الوليمة والنثرء رقم )5١15(‏ وقال: قال البيهقي: 
لايثبت في الباب شىء]. 

(1) لما فيه من الدناءة ومنافاة المروءة. 
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ز _ خ اانا مه 5 عور 
كتاب القسم والنشوزه 
تبر اف راوز اوداك الكو عراء عات تر ران 
ل ات و و 1 وَتَند تَسْتَحقٌ القسم 


0 المراد بالقسم هنا: المبيت عند الزوجاتء وبالنشوز: الخروج عن الطاعة وحدود الشرع 
من الزوج أو الزوجة. 

(؟) من كان له زوجات وجب عليه العدل بينهن» لقوله تعالى: لَنَ خف توا وده 4 
[النساء: 7] أي إن خفتم عدم العدل في المبيت والإنفاق فاقتصروا على زوجة واحدة 
وهذا يشعر بوجوب العدل بينهن في ذلك إذا تعددن. 
وأكد هذا قوله وفعله كَللِ: 
روى أصحاب السئن وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي كَكَهِ قال: «(من 
كانت له امرأتان» فال إلى إحداهما ‏ وعند الترمذي: فلم يعدل بينههما - جاء يوم القيامة 
وشقه ماتل» بوعل الرمدي: ا(وشقه ساقط). 
وهذه عقوبة لاتّسْتَحَقَ إلاعلى ترك الواجب. 
ورووا عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله كيه يقسم فيعدل» ويقول: «اللهم 
هذا قسمى فيا أملك» فلا تلمنى فيط تملك ولا أملك». قال أبو داود: يعنى القلب. 
[أبو دأو التكاح» باب: في القسم بين النساءء رقم: 17 ”اء 7311"5. التومدق: التكاح» 
باب: ما جاء في التسوية بين الضرائرء رقم: ١١5١١١5٠١‏ . النسائي: عشرة النساءء باب: 
ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعضء رقم: 5947 5457. ابن ماجه: التكاح» 
باب: القسمة بين النساءء رقم: 2195737 19348. مسئد أحمد: 417/7. الدارمي 
التكاح» باب: في العدل بين النساءء رقم: 77١؟.‏ المستدرك للحاكم (التكاح): 
5 ا االإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: النكاح» باب: القسمء رقم: .]5١95‏ 
وبناءً على ما سبق: فإذا بات عند إحداهن وجب عليه أن يبيت عند غيرها مثل ما بات 
عندها. 

() المبيت حق للرجل فله تركه» فلو أعرض عن المبيت عند الجميع ابتداءً» أو بعد انتهاء نوبة 
أو أكثر» أو أعرض عن المبيت عند الزوجة التي ليس عنده غيرهاء لم يأثم. وكذلك إذا 
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فويض ورتقاء وحائض وتقينا 02 لا ناشزة", فإِنْ لَمْ يترد بمسكن دَارَ عَلَيْنَ 


بات عندهن لم يجب عليه الوطء. لتعلقه بالنشاط والشهوة والميل القهريء وهذا لا يتأتى 
كل وقت ولا يدخل تحت القدرة. 
ولكن يسن له أن يبيت عندهن وأن لا يعطلهن عن الوطء. إعفافاً لمن وتحصيئاء لأن 
عدم ذلك يوحشهن ويَضْرٌ بن والأولى أن لا يلي كل واحدة منهن عن ذلك كل أربع 
ليال» اعتباراً بمن له أربع زوجات. 
ويندب له التسوية بينهن في الوطء وسائر الاستمتاعات. لأنه أكمل في العدل» قال 
تعال: لون شَسْعَلِيعوًا أن مد واي النسَك وَوْ حَرَضمُم هَلَا َمِباوأ كل ألْمَيَلٍ 
َتَدَرُوها كَالْمُعَلْقَةَ ون يدحا وَمَتَّعُا فَإِمِك أَلّهَ كن عَهُورًا يحسما # [النساء: .]١78‏ 
والمراد بالعدل في هذه الآية العدل القلبي الذي لا يملكه المرء» ولكن يستطيع أن يجاهد 
نفسه حتى لا يظهر أثر ذلك على معاملته» فيؤدي إلى هجران من لا يميل إليهاء فتصبح 
كالمعلقة التي ليست بذات زوج يعفهاء ولااهي مطلقة تستطيع أن تختار زوجأ غيره. 
(١)وكل‏ من فيها عذر شرعي أو طبيعي, لأن المقصود من المبيت الأنس لا الاستمتاع. 
)١(‏ وهي التى خرجت عن طاعة زوجها في غير معصية ول تؤد له حقه. 
ومن حق الزوج على الزوجة: 
أن لا تخرج من بيته بغير إذنه» وأن لا تدخل بيته أحداً يكرهه. وأن تسعى في رضاه إذا 
غضبء وتحرص أن لا تغضبه. 
عن معاذ بن جبل رضى الله عنه» عن رسول الله يَكِلةِ قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تأذن في ببت زوجها وهو كاره؛ ولا أن تخرج وهو كاره» ولا تطيع فيه 
أحدأء ولا تخشن بصدره. ولا تعتزل فراشه ولا تصرمه؛ فإن كان هو أظلم منها فلتأته 
حتى ترضيه. فإن هو قبل منها فبها ونعمت» وقبل الله عذرها وأفلجح حجتها ولا إثم 
عليهاء وإن هو أبى أن يرضى عنها فقد أبلغت عند الله عذرها». 
[البيهقي في سننه: القسم والنشوزهء باب: ما جاء في بيان حقه عليها: /ا/ 797]. 
(لا تخشن: لا تفعل ما يبغضها له. تصرمه: تقطعه. أفلج: أوضح وقرّى). 
ومن حق الزوجة على الزوج: 
أن يأذن لها في الخروج لصلة رحمهاء ولاسيا إذا مات لحا قريب أو مرض. إعانة لها على 
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في بُيُومنَ» وإن الْمَرَد فَلأفضَلٌ المحضيٌ إليهنَ”"2, وَلَهُ دُعَاؤّهْنَ” والأصَح كْريمُ 
ذهابه إلى بَعْض وَدْعَاء بَْض” إلا لَرَض كَقَُرْبٍ مسْكَن مَنْ مَعَى إليها أو 
حَوْفٍ عَلَيْهَاا». وَيِخْرْمُ أن يُقيم بمسكن واحلة وَيَدْعُوَهْنَ إلَيواه» وأن يجمع بين 
صَرَّتَين في مَسْكَن إلا برضَاهنَا9. 

ولهُ أن يُرَنَبَ القسم عَلَ ليلة ويوم قبلها أو بعدها”, والأصل الليلٌ والنهارٌ 


تحصيل القربة في عيادة المريض أو حضور وفاة القريبء ولأن منعها يؤدي إلى الإيحاش 
والنفرة وسوء العشرة. وقد قال الله سبحانه: #أوَعَاشِرُوهْنَ بِالْمَعْرَوفٍ # [النساء: ]١9‏ 
وقال: لوَطَنَ مَِلُ الى عَلنَ بلْونٍ 4 [البقرة: 78 1]. 
)١(‏ اقتداء بفعله يِه وصيانة ل هن عن المخروج من بيوتهن. 
عن عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله يَكِةِ كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول: 
«أين أنا غداء أين أنا غداً». يريد يوم عائشة رضي الله عنهاء فأذن له أزواجه يكون حيث 
شاءء؛ فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة رضي الله عنها: فهات في اليوم 
الذي كان يدور عل فيه في بيتي. 
[البخاري: المغازي» باب: مرض النبي وَل ووفاته» رقم: 06.. مسلم: فضائل الصحابة» 
باب: في فضل عائشة رضي الله عنهاء رقم: “557 7]. 
)١(‏ إلى مسكنه» وبجب عليهن أن يجبنه» لأن ذلك حق له ومن امتنعت منهن كانت ناشزأ إن 
لم يكن لها عذرء كمرض يزعجها معه الانتقال. 
() إلى مسكنه؛ لما في ذلك من تفضيل بعضهن على بعض وترك للعدل » ومما يوحشهن. 
() إذا هي خرجت من مسكنها. 
(0) لما في ذلك من مشقة على نفس كل من ساكنة البيت والتي تدعى إليه» ولا يلزم المدعوة 
الإجابة» ى) أن لساكنة البيت أن تمنع غيرها منه ولو كان ملكأ للزوج. 
(1) لما قد يترتب على ذلك من التباغض والتخاصم وتشويش العشرة» فإن رضين بذلك 
جازء لأن الحق لهن. 
(0) وهو أفضل القسم. لفعله يِه ولما في التبعييض من تشويش العيش وذهاب الأنس. 


١١ 1/ 


بع فإن عمل ليلا وَسَكنَ تجاراً - حارس فَعَكْسّة2"0 وَلَيْسَ للأوّل دخُولٌ 
في نْب على أخرى ليلاً إلا لَرُورَة كَمَرَضْهًا المخوف”” وحينئذ إن طَالَ كُلهُ 
تََى وإلائلاه وَلَهُ الدّخُولُ نماراً لوضع متاع ونحوه*» وَيَنْبَغي أن لا يَطُولَ مُكُنُكُ 
والصَّحيحٌ أنّهُ لايفُضى ي إذَا دَخَلَ سلَاجَةٍ وأنَ لَه م سوى وطء من استمتّاع* وأَنَهُ 
يَفْض إن دَكَلَ بلا سَبَتَ7"» ولاتجبُ تسويةٌ في الإقامة نهارً”". 


)١(‏ لتعسر ضبط أجزاء الليل جعل النهار تابعاً لليل» لأنه وقت التردد في المعاش وقضاء 
المصالح والانتشار في الأرض»ء بخلاف الليل فإنه محل السكون والهدوء. 
قال تعالى: « هُوٌ الى جعَلَ لكمَايَلَ إِنَنَصكُنُوأ فيه وَالنََّارَ مُبِصِيًا 4 [يونس: 117]. 
وقال سبحانه: #وَجَعَلَنا أَلْبَلَلبَاسَا () وَجَعَلنَاأَلئبَارَ مَعَاضَا * [النباً ٠ثى6١ل].‏ 

(؟) أي فيكون النهار في حقه أصلاًء والليل تبع له. لسكونه بالنهار ومعاشه في الليل. 

() وشدة الطلق: وخوف نهب وحريق ونحو ذلك. والعكس بالنسبة لمن كان النهار أصلاٌ 
في نوبتها والليل تبع. 

(4) ومثل الدخول نهاراً على من أصل نوبتها الليل الدخول ليلاً على من أصل نوبتها النهار. 

(05) دل على ما سبق: ما روته عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله يَكَِةِ إذا انصرف من 
العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن. 
وعند أبي داود: كان رسول الله يلِةِ لا يفضل بعضنا على بعض في القسمء من مكثه 
عندناء وكان قَلّ يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاًء فيدنو من كل امرأة من غير مسيس» 
حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها. (مسيس: جماع). 
[البخاري: النكاح» باب: دخول الرجل على نساته في اليوم» رقم: 54148. مسلم: 
الطلاق» باب: وجوب الكفارة على من حرم امرآته ولم ينو الطلاق» رقم: .١515‏ أبو 
داود: النكاح» باب: في القسم بين النساء. رقم: 1160 7]. 

(5) أي يقضي لغير التي دخل عليها مدة ما أقامه عندها من نوبة الأخرى. 

(1) بالنسبة لمن كان الليل أصلاً في قسمته. لأن النهار بالنسبة له وقت معاشه وتردده» وقد 
يكثر في يوم ويقل في آخر. وعكسه لمن كان النهار أصلاً لقسمته. 
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لنب الْقّسم ليل وهو أفضلٌ”" ويجوزُ ثلاثا لازياتة على الذهب". 


كو 


والصّحبحٌ وجُوبٌ قُرعَة للابتداء 7" وقيلَ: بتكن . ولا يفضل في قدر نوبة9. 


لكن لدة مِعْلا أمَة 
وتَخْتَصٌ بكر جديدةٌ عند زقّاف بسبّع بلا قضاءء. وَنَيْبٌ بتّلاث. وَيُسَرّ تَحردْهًا 
بين ثلاث بلا قَضَاء وَسَبّع بقضاء©. 


.)١( كما سبق في الصحيفة (11117) مع حاشية (1) وصحيفة (/111) مع حاشية‎ )١( 

(د) [قوله: (أقل نوب القسم ليلة) زيادة له]. 

(0) إلا إذا رضين بذلكء لا في الزيادة عن الثلاث من الإيحاش» وجازت الثلاثة لأن الغيية 
فيها ليست بعيدة. 

(') بواحدة منهن إذا لم يرضين بذلك» وحتى لا يكون تفضيل لبعضهن على بعضء ثم يقرع 
للتي بعدها وهكذاء فإذا تمت النوبة راعى ترتيب ما سبق ولا حاجة لإعادة القرعة. 

(5) ويحرم ذلك عليه» وإن اختصت بمزية لما ليست لغيرهاء لآن القسم لتحقيق العدل» 
والتفضيل يفضى إلى الوحشة ويخالف العدل. 

(5) أي إذا تزوج بامرأة وعنده غيرها قطع الدور في القسمء وأقام عند العروس سبعة أيام 
بلياليها إن كانت بكراء ولا قضاء لغيرها عليه. 
وإن كانت ثيباً: يندب أن يخيرها بين أن يقيم عندها ثلاثاً ثم يدور على غيرهاء ولا قضاء 
عليه. أو يقيم عندها سبعاء ثم يقضي مثلها لغيرها. 
وقد دل على ما سبق: 
ما رواه البخاري ومسلم عن أب قلابة» عن أنس رضي الله عنه قال: من السّنّةِ إذا تزوج 
الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وقسمء وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها 
ثلاثآثم قسم. 
وما رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنهاء أن رسول الله يلما تزوج أم سلمة أقام 
عندها ثلاثأء وقال: (إنه نه ليس بك على أهلك هوان» إن شتت سبعت لك» وإن سبعت 
لكِ سبعت لنسائي». 
وفي رواية : «وإن شئت ثلثت ثم درت». قالت: ثلث. وفي رواية : أن رسول الله كِةٍ قال 


"6 


ومن سَائَرتَ وَحُْدَهَا بغير إذنه فَتَاشُْرَّة17» وبإذنه لغرضه يقضى لها" 

ولغرضها لاني الجَديده". 
وَمَنْ سَاكَرَ لنقلّة حَوّمَ أن يَسْتَصْحبَ بَعْضَهَنَ9» وني سائر الأسمّار الطويلة 

0 ةم وو 2 4 

- وكذا القصيرة ة في الأصح - يَسْتَصحبُ بَعْضَهِنّ بقرّعَة ولا يقضى مَُذَةَ سَفَره(©. 
لها: (إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث». 
وعند ابن حبان من حديث أنس رضي الله عنه: «سبع للبكرء وثلاث للثيب». 
[البخاري: النكاح» باب: إذا تزوج الثيب على البكر» رقم: 6 ة:غ. مسلم: الرضاعء 
باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج... رقم: .١1551١١57٠‏ الإحسان 
بترتيب صحيح ابن حبان: التكاح؛ باب: القسم, رقم: 5١190‏ ]. 
والحكمة في هذا: أن تزول الحشمة بينههما ويألف كل منهما الآخرء وزيد للبكر لأن 
حياءها أكثر. 
فإن أقام عندها سبعاً بغير طلبها قضى لغيرها أربعاً فقط وإذا كان بطلبها قضى السبع. 
وله أن يخرج في هذه الأيام نهارًء لقضاء الحاجات والحقوق» من تشييع جنازة وزيارة 
مريض وأداء عمل وغير ذلك؛ وسواء في ذلك أيام القسم أو أيام العرس. وأما ليلاً فلا 
يخرج إلا بإذنها »وللضرورة. لأنه حق لها. 

)١(‏ أي فلا قسم لهاء ولا يقضي لا الآيام التي سافرت فيها. 

(؟) ما فاتها من الأيام بلياليهاء لأنبا سافرت بإذنه ولغرضه. فهي كا لو كانت مقيمة معه 
فهو المانع نفسه عنها بإرسالها. 

(") أي إذا سافرت بإذنه لغرضها ‏ كحج وعمرة وزيارة ونحو ذلك - لا يقضى ا ما فاتهاء 
لأنها ليست مقيمة معه؛ وفائدة الإذن عدم الإثم في سفرها. وفي القديم: يقضي لا أيام 
سفرهاء لوجود الإذن» فكأنه فوت عليها نُوَمها بنفسه. 

(د) [قول المحرر: (وإن سافرت بإذنه سقط قسمها في الجديد) مراده: إذا سافرت لغرضهاء 
فإن كان لغرضه لم يسقط قطعاء كما صرح به المنهاج]. 

(4) دون بعض ولو بقرعة. وإنا ينقلهن جميعاء وإن لم ينقلهن جميعا قضى للمتخلفات. 

(0) إذا أراد الزوج السفر لغير نقلة ولو سفراً قصيراًء ورغب أن يصطحب إحدى زوجاته: 


ريل 


فإن وصَل المقصدّ وصارَ م010 قضى مدة الإقامة "2 لا الرجُوع في لصح 0 
ومَنْ وهَبَتْ حَقّها لَمْ يلزم الرّوْجَ الرضاء فإن رَضيَ ووهَبّتٌ لمعينة بات عندَمًا 


لبْلتبْهَاء يليه وقيل: يُوَاليهَا' أو لَهُنَّ سَوّىء أو لَهُ فَلَهُ النَخْصِيضِ 9 امو ل 
أقرع ببنهن» ولا يجوز أن يخص إحداهن بالسفر معه دون قرعة» إلا إذا رضين بذلك. 
اقتداء بفعله عَكِلة. 
فقد روت عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله يك إذا أراد سفراً أقرع بين أزواجه» 
فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله يك معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة 
غزاهاء فخرج فيها سهمي» فخرجت مع رسول الله وَل بعدما أنزل الحجاب. 
[البخاري: المغازي» باب: حديث الإفكء» رقم: ."95١‏ مسلم: التوبة» باب: في حديث 
الإفك وقبول توبة القاذف. رقم: .]71١‏ 
فإن سافر بإحداهن بغير قرعة ولا رضا الباقيات: أثم ولزمه أن يقضي لكل واحدة قدر ما 
شافريا: 
وإن سافر بمن خرجت قرعتها أو برضا الباقيات لم يقض لغيرهاء لأنه لم ينقل عنه وَل 
أنه فعل ذلك» رغم كثرة أسفاره واصطحابه لمن خرجت قرعتها معه. كما سبق» فصار 
هذا من رخص السفر. 

)١(‏ بأن نوى الإقامة في ذلك الموضع 

(0) لخروجه عن حكم السفر. 

(*) أي لا يقضي مدة الرجوع بعد الإقامة» | لا يقضى مدة الذهابء لأنه فيهم| مسافر. 

(:) يجوز لإحدى الزوجات أن تبب حقها من القسم لغيرها: 
- فإن وهبته للزوج جعله لمن شاء منهن, لأنها وهبت حقها له. فله أن يجعله كيف يشاء. 
- وإن وهبته لواحدة منهن خاصة كان ها. 
دل على ذلك: ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة ‏ رضي الله عنها - 
وهبت يومها لعائشة» وكان النبي َلِةٌ يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. 
وعند مسلم: قالت: ما رأيت امرأة أحب إِلِيّ أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة 
من أمرأة فيها حَدَّةٌ قالت: فل) كبرت جعلت يومها من رسول الله َك لعائشة» قالت: 
يارسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة. فكان رسول الله وَل يقسم لعائشة يومين 


١1١ 


فصل [في حكم الشقاق بين الزوجين] ”' 
ظَهَرتْ أماراُ تُشُوزها وَعَظها بلا حجر فَإنْ تق نُشُورٌ وين يَتَكَرَّرْ وعَظ وَهَجَرَ 
في المُجع, ولايَضْربُ في الأظهّر. 
قَلْتُ: الأظهد 0 والله أغْلّم. 
فَإِنْ تَكَرّرَ ضَرَبَ". فَلَوْ مَنَعَهَا حَقَاً ‏ كقسم وَتمّقة - أَلْرّمَهُ الْقَاضي 


يومهاء ويوم سودة. 
[البخاري: النكاح» باب: المرأة #بب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك رقم: 
4 مسلم: النكاح» باب: جواز هبتها نوبتها لضرتهاء رقم: »١4571‏ واللفظ له]. 
(مسلاخها: المسلاخ: هو الجلد» ومعناه: أن أكون أنا هي. فيها حدة: أي شدة, ولم ترد عائشة 
رضي الله عنها بذلك عيب سودة» بل وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة» وهي الحدة). 
ا ل ل ل لأن حقه أن يبيت 
عندها ويستمتع بهاء فلا يسقط إلا برضاه. 

)١(‏ بينهن ولا يخصص.ء لأن التخصيص يورث وحثة لدى غير المخصصة وحقداً عليها. 

() يجب على كل واحد من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف» وأن يؤدي الحق الذي 
لغيره عليه مع القدرة على تأديته دون مماطلة» وأن لا يظهر من أحدهما كراهة عند بذله ما 
لزمه من نفقة الزوج عليها وطاعة الزوجة له. والمطل: أن لا يؤدي الحق الذي لغيره عليه 
مع القدرة على تأديته. كل ذلك عملا بقوله تعالى: ## وَعَاشِرُوهَنَ ِالْمَمْرَوٍ # [النساء: 
4.. وقوله سبحانه: #وَطنَّ مِثْلُ ألذِى عَلينَ بممونٍ * [البقرة: 778]. وتحقيقاً لقوله 
ك: #«وَحَمَلَ يَدحكُم مَوْده وَيََعَمَة4 [الروم: .]١ ١‏ 

() إذا رأى الزوج من الزوجة علامات النشوز ‏ وهو الترفع عنه» وسوء معاشرته» وعدم 
التزام أمره في غير معصية ‏ وعظها بالكلام» ويستحب في هذه الحالة أن يبرها ويستميل 
قلبها بالملاطفة والإكرام» ويحذرها من مغبة النشوزء ويخوفها بالله تعاللك ونحو ذلك. 
فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل «من كان يؤمن بالله واليوم 


حصن 


الآخر فلا يؤذي جاره؛ واستوصوا بالنساء خيراًء فإئّيْنّ خلقنَ من ضلعء وإن أعوج 
شيء في الضَلع أعلاة» فإن ذهبت تقيمةٌ كسرتَُ وإن تركتة لم يزل أعوجء فاستوصوا 
بالنساء خيرا». 
[البخاري: النكاح» باب: الوصاة بالنساء. رقم: مسلم: الرضاعء باب: الوصية 
بالنساءء رقم: 514 .]١‏ 
(استوصوا بالنساء: تواصوا في| بينكم بالإحسان إليهن. ضلع: أحد عظام الصدرء 
والمعنى: أن في خلقهن عوجاً من أصل الخلقة. أعوج شيء ني الضلع أعلاه: أي وكذلك 
المرأة» عوجها الشديد في خلقها وفكرها. تقيمه: تجعله مستقياً. كسرته: أي وكذلك 
المرأة» إن أردت منها الاستقامة التامة في الخلق أدى الأمر إلى طلاقها). 
وإن ظهر منها النشوز ‏ كأن دعاها إلى فراشه فامتنعت بغير عذر ‏ هجرها في الفراش 
دون كلام» أي يكون هجرها بعدم مضاجعتهاء ولا بجر الكلام معها فوق ثلاثة أيام» 
لما رواه أنس بن مالك رضى الله عنه: أن رسول الله كَكِِدِ قال: «لا تباغضواء ولا تحاسدواء 
ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناء ولايحل لمسلم أن ييجر أخاه فوق ثلاثة أيام». 
[ البخاري: الأدبء باب: ما ينهى عن التحاسد والتدابر» رقم: .01١4‏ مسلم: البر 
والصلة والآداب» باب: تحريم التحاسد والتباغض والتدابر» رقم: 009؟7]. 
(تدابروا : يعط كل واحد من الناس دبره وقفاه لغيره» ويعرض عنه. هجر: يقاطع). 
وإن تكرر منها النشوز ضربها ضرباً: لا يكسر عظاً ولا يجرح لحأ ولا يسيل دماً. وقد 
رجح النووي رحمه الله تعالى- ىا ترى ‏ جواز الضرب ولول يتكرر النشوز. 
دل على ما سبق: 
قوله تعالى : واي كاهو تهرك هَعظُوهّرى وَأهْجُرُوهُنَ في الْمصايصع وَأَضْرِفْوَهنَ إن 
أَطَعَسَحكُمْ فلا بَعُوأعَلوْنَّ مسيديلا إن أله كات اكيبير 4 [النساء : 5 7]. 
(تخافون..: المراد بالخوف هنا العلم وظهور النشوز بالفعل » ى) سبق ذكره. فلا 
تبغوا..: أي لا تتذرعوا إلى وسيلة كي تضربوهن ظلاً. علياً..: فاحذروه أن يعاقبكم 
إن ظلمتموهن). 
وجاء في حديث جابر رضي الله عنه الطويل عند مسلم [في الحج» باب: حجة النبي كَل 
رقم: :]١718‏ «فاتقوا الله في النساء» فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن 


ايفضرن 


بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهون» فإن فعلن ذلك 
فاضربوهن ضرباً غير مبرّح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف». 
(بأمان الله: وفي رواية: «بأمانة الله أي إن الله تعالى اتتمنكم عليهن. بكلمة الله: الإذن 
الشرعي بالزواج وإجراء العقد. لا يوطئن..: أن لا يأذن لأحد بدخول بيوتكم ولو كانوا 
حارم بغير إذن. مبرح: شديد. وأصل التبريح المشقة والشدة» برح به إذا شق عليف 
والبرحاء شدة الكرب). 
ونشوز المرأة كبيرة من الكبائره دل على ذلك: ما سبق. وكذلك: ما رواه البخاري 
ومسلم عن أب هريرة رضي الله عنه» عن النبي كةٍ قال: «إذا دعا الرجل امرأته إلى 
فراشه» فأبت أن تجيء ‏ وعند مسلم: فلم تأته ‏ فبات غضبان عليهاء لعنتها الملائكة حتى 
تصبح). وفي رواية: احتى ترجع). 
وعند مسلم: قال رسول الله كلل «والذي نفسي بيده» ما من رجل يدعو | امرأته إلى 
فراشها فتأبى عليه. إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها». 
[البخاري: النكاح باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجهاء رقم: /25/91 /584. 
مسلم: التكاح» باب: تحريم امتناعها عن فراش زوجهاء رقم: ١577‏ ]. 
وبالمقابل: في طاعتها له في غير معصية رضوان الله تعالى ودخول جتته: 
روى أحمد وابن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: لما قدم معاذ من الشام 
سجد للنبي يك قال: ما هذا يا معاذ». قال: أتيت الشام» فوافقتهم يسجدون 
لأساقفتهم وبطارقتهم» فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله وكئة: «فلا 
تفعلواء فإني لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. 
والذي نفس محمد بيده؛ لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجهاء ولو سأها 


نفسها وهي على قَتَبٍ لم تمنعه). 
وروى الترمذي وابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها قال: قال رسول الله كلِِ: «أي| 
امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الحنة». 


[الترمذي: الرضاعء باب: ما جاء في حق الزوج على المرأة» رقم: 05 . وقال: حديث 
حسن. ابن ماجه: النكاح» باب: حق الزوج على المرأة رقم: 218617 .١18605‏ مسند 
أحمد: 81/5"]. (قتَب: ما يوضع تحت الراكب على ظهر البعير). 


ور 


تَوفيتَه200. فإن أساء حُلْقَهُ وآدَاهَا بلا سب سَبَب عَبَافُ فَإِنْ عَادَ عَرَّرَة0". وإِنْ 


إِنَّ صاحبّة مُتَعٌََ تَعرَّفَ الْقَاضِي الحال ؛: بئقة يََيْْهُمَا وَمَنَمَ الظام”. فإن اسَْدٌ 
السّقاقُ") بعث حكياً من أهله وحى) من أَهْلها(» وَهُمَا وَكيلان هاه وف قول: 


وان منَ ا حاكم» فعلّ الأوّل: يشترطٌ رضاتًا”” مَبَْكلُ حكمَة بطلاق 
ديو وَتَبُولٍ عِوَض خُلْع ”» وَنُوَكّلَ حَكَمَهًا ذل عوّض وَقَبُولٍ طلاق بو" 


)١(‏ إذا طلبته» لعجزها عن تحصيله بنفسها. 

(1) أي أدبه القاضي بم| يراه رادعاً له ولائقاً به إن طلبت ذلكء لتعديه عليها. 

(9) منهم| من الظلم بأ يراه مناسباً. 

(5) أي النزاع بينهما والعداوة» مأخوذ من الشَّق وهو الناحية» فكأن كل واحد من المتنازعين 
صار في ناحية غير ناحية الآخر. 

(5) فيتعرف الحكم من قبلها على الحال منهاء كا يتعرف الحكم من قبل الزوج على الحال 
منه. عملاً بقوله تعالى: # وَإِنْ حِفْسُمَ ينْقَافَ بَنهِمًا فَأبَعَتُوا حَكَمَا مّنْ أَهَلِه. وَحَكَمَا من 
أهلهً * [النساء: والخطاب في الآية للقضاة والحكام. 

(7) أي فهما حاكمانء لآن الله تعالى سماهما حكمينء والوكيل مأذون وليس بحكم. 

(0) أي رضا الزوجين ببعث الحكمين. 

(4) إذا أراد ذلك. 

(9) إذا أرادت ذلك. 
وعلى القول بأنها مُوَلَّيَانِ من الحاكم: لا يشترط رضا الزوجين ببعثهماء ويحكان با يرياه 
من المصلحة من جمع أو تفريق. 


عر 


م و وه 
كتاب الظطج”” 


)١(‏ هو - في اللغة - النزع» سمي بذلك لأن كلاً من الزوجين كاللباس للآخرء ويستره 
ويعصمه من الوقوع في الفاحشة» قال تعالى: لمن لِيَاسٌ لَك وَأنسُّم لاس لَهُنَّ 4 [البقرة: 
7]. فكأن كل واحد منههما نزع لباسه وخلعه عنه بمفارقته للآخر. 
وهو في الشرع ‏ فرقة بين الزوجين بعوض مقصود راجع لجهة الزوجء بلفظ طلاق أو 
خلع. ىا لو قال لما: خالعتك على كذاء أو: طلقتك على كذاء فقالت: قبلت. 
حكمه: 
وهو جائز ومشروع مع الكراهة ‏ إذا كان بلا سبب ‏ كالطلاق. فإذا كان بسبب ‏ كأن 
حصل الشقاق بين الزوجين وتعذر الوفاق ‏ جاز من غير كراهية. 
ودل على جوازه ومشروعيته: 
قوله تعالى: #وَكَايحِلُ آَحكُْ أن تأحْدُوأ مآ يوهي ينا إل أن بادا ألا يما حُدُود هه 
إن حِفم أَلَا قا حَدُود َه ملا جنَاحَ عَلبهِمَافِها أَكتدَتَ يوء #* [البقرة: 79 7]. 
وذكر الخوف في الآية جري على الغالب وليس بشرطء إذ الغالب أن يحصل الخلع حال 
النزاع. 
وكذلك إذا جاز حال النوف ‏ وهي مضطرة إلى بذل المال ‏ فلآن يجوز في حال الرضا 
أولى. 
وروى البخاري عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي كَل 
فقالت: يا رسول الله» ثابت بن قيسء ما أعتِب عليه في خلق ولا دين» ولكني أكره 
الكفر في الإسلام. فقال النبي يَكلِِ: «أتردين عليه حديقته». قالت: نعم. فقال رسول الله 
كِهِ: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة». 
[البخاري: الطلاق» باب: الخلع وكيف الطلاق» رقم: .]591/١‏ 
(امرأة ثابت: واسمها جميلة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول. ما أعتب عليه: لا أعيبه ولا 
ألومه . أكره الكفر: أي أن أقع في أسباب الكفر» من سوء العشرة مع الزوج ونقصانه 
حقه ونحو ذلك. حديقته: بستانه الذي أعطاها إياه مهرا. تطليقة: طلقة واحدة). 
وهو أول خلع وقع في الإسلام. 


١15 


هُوَ ُرْقةٌ بعوّض بِلَفْظ طَلاقٍ أو خُلْع. 

شَرْطَهُ 2 بصخ طلاثة”2 قلو حال عبدٌ أو عَمجُورٌ عليه بسَنَوِ ضع" 
وَوَجَبَ 8 م العوّض إلى مولا ووليّه". 

وَشَّرْ طّ قابله إطلاقٌ تصرّفه في الال قن اخَْلَعَتْ أمةٌ بلا إِذْنِ سَيّدِ دين أو 
عَينِ مَالهِ بَانَت0 وللزوج في ذمّتهًا مَهْرٌ مثل في صُورَة الْعَيْنِء وفي قول: قيمتهًا. 
وفي صورّة ة الذّيْن 5 وفي قَوْل: مَهُرٌ مثل. وإن أذنَّ وعَيِّنَ عيناً له أو قَدَّرَ ديناً 
فامتثلت تَعَلّقَ بالْحَئْن وبكشيها في الدَّيْن وإِنْ أطْلَّقٌ الإِذْنّ اقتضّى مَهْرَ المثل من 
كسبها. 

وَإنْ خَالَعَ َه في أن 0 طَلَّقْدّكَ عَلَ ألف. َقَبِلَتْ طُلَّقَتْ رَجْعياً", فإِنْ 
لَمْ تقبَلُ لَمْ تله وَيَصحّ اختلاحٌ المريضّة مَرَض الّؤْت*. ولا يُحْسَبُ من 


.)1789( وهو البالغ العاقل المختار» ى) سيأقٍ صحيفة‎ )١( 

(؟) لأن كلاً منهها له أن يطلق بغير عوضء فبعوض أولى. 

(*) أي مولى العبد وولي المحجور عليه 

(5) بأن يكون مكلفاً غير محجور عليه بسغه. 

(0) لوقوع الخلع» وإن كان العوض فاسداً. 

(5) أي محجوراً عليها بسفه» بأن قال لما: خالعتك على ألف. مثلاً 

(0) ولغا ذكر المال» لأنها ليست أهلاً لالتزامه وإن أذن لما الولي» لأنه ليس لوليها صرف ما 
لها في ذلك. 

(4) لأن شرط المال يقتضي القبول» فأشبه الطلاق المعلق على صفة» فلابد من حصول الصفة 
حتى يقع الطلاق» فكذلك هنا علقت الفرقة على المال» ولم يصح المال» فالصفة لم تقع» 
فلم يقع الطلاق. 

(9) لأن لها صرف مالحا في أغراضها وملاذها ومصالحهاء كى! أن للمريض أن يتزوج أبكاراً 
بمهور أمثال هن من غير حاجة . 


عضن 


0 


الثيّث إل رَائدٌ عل مَهْر مثل2"7, وَرَجْعيّةِ في الأظهّر". لا بَائن©. 
ويصحٌ عوضّة قليلاً وكثيراً ديناً وعيناً ومنفعة©» ولو خَالَعَ بمَجْهُول أو عمْر 

بَانْتَ بمهِر مثل*. وفي قول: ببدّل الخئرةة. 
وها لكي" فلو مَل لوكيله: حالعها بثق. ليَنْقْضُ ينها”» وإن أطلق 

َم ينض عن مهر مثْل*» فَإن تَقَصَ فيهم!٠"‏ لَمْ تُطَلّنْ'» وفي قول: يق بمهر 

)١(‏ لأن الزائد عن مهر مثلها في عوض الخلع تبرع منهاء وليس للمريض أن يتبرع إلا في 
حدود الثلث من مالهء كالوصية للأجنبي. 

(؟) أي إن المطلقة طلاقاً رجعياً يصح منها الخلع أثناء العدة» لأنها في حكم الزوجات مدة 
عدتها في كثير من الأحكام. 

(9) أي لا يصح الخلع من التي وقعت عليها فرقة بائنة بخلع أو فسخ أو غيرهماء لأن الزوج 
لا يملك الاستمتاع مها حتى يزيله» ى! لا يلحقها طلاق ولا نفقة لهاء فهي ليس لا سيء 
من حكم الزوجات. 

(:) لعموم قوله تعالى: ##قَلا جمَاحَ عَلَتِمَا وبا مدت يوء * [البقرة: 174] فلفظ (ما) من قوله 
نبا » يتناول كل ما هو مال معتبر شرعاً. 

(0) لفساد العوضء وقد صح الخلع؛ كما لو حصل عقد الزواج على صداق كهذاء فإن العقد 
يصح ويفسد المسمى صداقأ فيجب مهر المثل. 

(7) وهو قدرها من العصيره كما لو جعل ذلك مهراً في عقد الزواج. [انظر صحيفة: .]١196‏ 

(0) أي لكل من الزوجين التوكيل في إجراء الخلع» لأنه عقد فيصح فيه التوكيل كغيره من 
العقود. 

(4) لأن ما دونها غير مأذون فيه» ولو زاد عليها صح. لأنها مخالفة لمصلحة الموكل. 

(9) أي إذا وكله بالخلع دون أن يسمى عوضاً فليس له أن ينتقص فيه عن مهر المثل» ولو زاد 
عليه صح. 

٠١‏ أي في الحالتين: حال العوض المسمى بأن نقص عنه. وحال الإطلاق بأن نقص عن 
مهر المثل. 1 

لأن الوكيل خالف ما وكل فيه» فلا يقع التصرف للموكل. 


١8 


هه 


مثل20©. ولو قَالتٌ لوكيلهًا: ع بألف» 0 تَقذّ". وإن زَادَ فَقَالَ: اختلعتها 
بألفين من مَاهَا كاله بَانَتْ 0 وَيَلرَمُهَا مه 0 وفي قول: الكراية ونا 
سمتة*». وإن أضافٌ الوكيل كيلٌ الم إلى نفسه نَخُلْعُ ألجنبي أجْنِبى” وَالمالُ عَلَيْه", وإِنْ 
أطْلَقَ فَالأَظْهَرٌ أنَّ عَلَيّْهَا مَاسَمَتْ وَعَلَيهِ الريَادَة0). 
وَيجُورُ تؤكيلة دما وعبداً وخجوراً عليه بسَفه(*» ولا يجُورُ تَوْكيل عَحْجُور عَلَيِه 
في قَبْض الْعوّضص20. والأصَحّ عِنِكة تزكيلة انرا بخُلْع رَوَجَتِه أو طلقا 


)١(‏ لفساد العوضء فيرد إلى البدل وهو مهر المثل. 

(؟) لوقوعه حسب الإذن والأمرء ولو نقص عن الألف صح أيضاً لأنه خالف لمصلحتها. 

(؟) أي صح الخلع» لأنها أذنت بالفرقة على مال» وقد حصل هذا. 

(5) لفساد العوض الذي سمه الوكيل» لزيادته على المأذون فيه. ويثبت مهر المثل سواء أكان 
زائداً ما سمته للوكيل أم ناقصاً عنه. 

(5) أي يجب الأكثر من مهر المثل وما سمته» لأن مهر المثل إن كان أكثر فهو الرجوع إليه عند 
فساد المسمى» وإن كان ما سمته هو الأكثر فهي قد رضيت به. 

(1) وهو صحيح. كما سيأتي صحيفة (1770). 

(0) ولا شيء منه عليهاء لأن إضافته الخلع إلى نفسه إعراض عن التوكيل» فكأنه خالع الزوج 
من غير توكيل من الزوجة. 

(0) أي إذا لم يضف الوكيل الخلع إلى نفسه ولا إلى الزوجة: كان عليها ما سمته له من 
العوض لأنها رضيت به حين سمته» وعليه الزيادة لأنها لم ترض بها. 

(9) أي يجوز للزوج توكيل هؤلاء بإجراء الخلع مع الزوجة أو وكيلهاء لأنه لا يتعلق بوكيل 
الزوج فيه عهدة مالية. 

٠١‏ لأنه ليس أهلاً للقبض في الأمور المالية» فإن وكله به الزوج كان مضيعاً لماله» ويبرأ 
المخالع بالدفع إليه. وقول المصنف (لا يجوز) أي: لايصح. 

)١١(‏ لأنه يصح للمرأة أن تطلق نفسها إذا فوضها الزوج بذلك» وهو توكيل» فكذلك يصح 
توكيلها بطلاق غيرهاء والخلع طلاق. 


لحرن 


ولو وَكَلارَْلاَكَوَلّ طرف وقيلَ: الطَركين”. 
فصل [في ألفاظ الخلع التي يقع بها] 
2 322 ور هه م هه 2 - ع 
الْْرقَة بلَفْظ الخلّع طَلاقٌ©: وني قول: كسح لا ينقض عدداً0). فعَلّ الأوّل 


رهابر 


0 ري ذا رول 51 ع را ال مه عر 
لَفْظَ الْمَسْخْ كتاية”». والممَاداةٌ كَخُلع في الأصَحٌ» وَلَفْظُ الخلّع صَربحٌ”» وني 


)١(‏ أي لو وكل الزوجان واحداً في إجراء الخلع كان له أن يتولى طرفاً منه» أي عن الزوجة أو 
الزوج» ويتولى الطرف الآخر أحد الزوجين أو وكيله ولا يتولى هو الطرفين. 

(؟) أي يتولى الطرفين ويكون وكيلاً عنهماء لأن الخلع يكفي فيه اللفظ من أحد الجانيين» ىا 
لو قال: إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق» فأعطته ألفاً يقع الطلاق خلعاً. 

() أي ينقص به عدد الطلقات التي للزوج كلفظ الطلاق» لأن الله تعالى ذكره بين طلاقين» 
فقال تعالى: #االطَلَقُ عَرَّنَانِ» أي الذي يراجع بعده أ وَإِمْسَاكْمَمرُونٍ أو شََرِيعا 
يسن 4. ثم قال في نفس الآية: اَن حِفمُم ألا يتا دود أ ما ناح عَلهِمَا ها قدت 
يد * [البقرة: 74 7]. ثم قال: 8 ون طَلَْهَامَا للم ْبَمْدٌ حقّ تَتكحَ دوجا عبر 4 [البقرة: 
"]. فدل على أن الخلع هو الطلاق الثاني الذي له أن يراجع بعده بعقد جديد قبل هذا 
الطلاق الثالث. 
ولأنه يجوز على غير الصداق الذي أخذته الزوجة ىا سبق» ولو كان فسخاً لم يجز ذلك» 
لأن الفسخ رفع للعقد فيوجب استرجاع البدل المبذول فحسب. 

(:) أي لا ينقص عدد الطلقات التي للزوجء فله تجديد النكاح بعد تكرره من غير حصرء 
لآن الفسخ رفع للعقد وليس إنهاءً له» وهو فسخ لأنه فرقة حصلت بمعاوضة. وهذا 
القول منسوب للمذهب القديم للشافعي رحمه الله تعالى» كما في [مغني المحتاج]. 

(0) في الخلع» لأنه لم يرد في الشرع ولم يستعمل في العرفء فلا تقع الفرقة به إلا بنية. 

(1) أي لفظ المفاداة صريح في الخلع كلفظ الخلع» لأنه ورد في القرآن في قوله تعالى: # قلا 
جاح عَلَيهِمَا فا قدت يوء © [البقرة: 7794]. فلو قال لها: فاديتك بكذاء فقالت: قبلت» 
صح الخلع وثبت المال. 

(0) أي في الطلاق» فلا يحتاج معه لنية» لأنه تكرر على لسان حملة الشرع بقصد الفراق. 


ريل 


قول: كتَاية00 فعلّ الأوّل: لَوْ جَرَى” بغير ذكر مال وَجَبَ مَهْرٌ مثل في الأصَح7": 
وَيَصحٌ بكتَايّات الطّلاق مَعَ الي وِالْعجَميّة. 

ولو قال: بعتك تَفْسَك بِكَذَّا فَقَالَت: اسيك ايه خلْع. 

وإذَابَدَأ بصيغة مُعَاوَضّةء كَطَلَّْدّك ‏ أوْ: حَالَمْئك ‏ بكذاء وَُلْنَا: الم طَلاق 


هو مُعاوَضَةٌ يها شَوْبُ تَمْليق"2 وله الرّجُوع قَبْلَ قبُوها و شط ابوط ا نباف 
م اللراجيلت إيجاتٌ وَتَبُولَ - كَطَلقتكَ بألف. تَقَبِلَتْ بألقَين 


ب 
7 


وَعَكْسه. أو: طَلَْقْتَك ئلاثاً بألف. فَقَبِلَتْ وَاحَدَةً يثلث ألف - فَلَْو. ولو قال: 
طَلقْتّك ئّلاثاً بألف. فَمَبلَتْ وَاحَدَةً بألف: فَالأَصَح وُقُوعٌ الثلاث وُوجُوبُ ألف. 
وإن بَدَأْ بصيغة تَعْليق» كَمَتَى - أو: مَتى ما - أغطيّتني. فَتَعْليقٌ قلا رُجُوعَ له0. 
َلايُشَْطُ الْبُولُ ولا الإطَءُ في الجْلس. وَإن قَالَ: إن - أو: إذا أغطيتني؛ 
تكذلك؛ لكن يُشْئرَطُ إعْطاءٌ عَلَ الْقَوْر». 
وَإِنْ بَدَأثْ بطلّب طلاق قأجَاب: فَمُعَاوَضَة 


ل ته 
.- 


ضَة مَعَ شَوْبُ جَعَالة0» فَلَهَا الرجُوعٌ 


. يحتاج فيه لنية الطلاق‎ )١( 

(؟) أي اللفظ الصريح وهو: خالعتك. أو: فاديتك» ونوى التماس قبولماء فقالت: قبلت» بانت. 

(') لاطراد العرف بجريان الخلع بعوضء فيرجع عند الإطلاق إلى مهر المثل» لأنه هو ارد 

(5) لتوقف وقوع الطلاق فيه على قبول بذل المال الذي قرن باللفظ . 

(5) بكلام أجنبي عن الموضوع أو بزمن طويل. 

(5) قبل الإعطاءء كالتعليق الخالي عن العوضء مثل: إن دخلت الدار فأنت طالق» فليس له 

(0) لأنه هو الذي يقتضيه العوض في المعاوضاتء وترك ذلك في (متى) ونحوهاء لأنها 
صريحة في جواز التأخير. 

(6) أي معاوضة من جانبها لأنها تملك نفسها با تبذله من العوضء وفيها شوب جعالة لأنها 
تبذل المال في مقابلة ما يستقل به الزوج وهو الطلاق» فإذا أتى به وقع موقعه وحصل 


فرسن 


بل واب" وَيُشْيَطُ قور ابه" وَلوْ طَلَبتْ ثلاثاً بألف. قَطَلَقَ لَه بثلنه. 
قَوَاحَدةٌ 5 قله . 
اط 0 أو طَلَنَ بعوّض قلا رَجْعَةَ9» فَإِن شَرَطَها فَرَجْعيٌّ ولا مَالَ(*» وفي 
بائن بِمَءٍ بِمَهْر مثل". وَلَوْ قالث: طقني بِكَذَاء وارْتَدَّتْء كأ قَأجَاب: إن كان قَبْلَ 
0 : أو بَعْدَهُ وَأَصََثْ حَتَّى انْقضَت الْعِدّة . بَانَتْ بِالرّدَةِ ولا مَالَ) وإِنْ 
أُسْلَّمَتْ فيها طَلَّقَتْ بامّال©. 
ولايَضْةٌ* تخللٌ كلام يسير بَيْنَ إيجاب وَكَبُول. 


غرضهاء كالعامل في الجعالة: يأخذ الجعل بعد قيامه بالعمل الذي طلبه منه الجاعل» كما 
سبق في بابها. 

(1) لأن هذا حكم المعاوضات والجعالات كلها. 

(5) تغليباً للمعاوضة من جانبهاء فإن طلق متراخياً كان مبتدثاً للطلاق» فلا ب يستحق عوضا 
ويقع الطلاق حينئذ رجعياً. 

(6) تغليباً لشوب الجعالة» كما لو قال: إذا وجدت لي ضالاتي الثلاث فلك ألف. فرد واحدة 
منهاء استحق ثلث الألف. 

(5) له عليها إلا برضاها وعقد جديدء سواء قلنا: الخلع طلاق أو فسخ لأنها بذلت المال 
لتملك نفسهاء فلا يملك الزوج الرجوع إلى فرض ولاية عليها بغير رضاها. 

(5) أي شرط عليها الرجعة» كأن قال: خالعتك ‏ أو: طلقتك ‏ بكذا على أن لي الرجعة 
عليكء. يكون الطلاق رجعياً ولا يثبت له المال» لأن شرط الرجعة والمال متنافيان» 
فيسقطان ويبقى مجرد الطلاق. 

(5) أي يقع طلاق بائن ويصح الخلع» لآن الفساد متعلق بالعوضء والخلع لا يفسد بفساد 
العوضء وإذا فسد العوض وجب مهر المثل. 

(0) لانقطاع النكاح بالردة في ا حالتين. 

(8) المسمى وقت جوابه» لأنه قد بان صحة الخلع. وتحسب العدة من وقت الطلاق. 


(9) أي في الخلع. 


نفرضسن 


فصل [في ألفاظ الطلاق الملزمة للعوض] 
قالّ: أنت طَالِقٌ وَعَلَيْكَ ‏ أو: وَل عَلَيْك ‏ كَذَا وَلَمْ يَسْبقٌ طَلَيُها("© بيال» وَكَمَ 
رَجْعيَا قَبلَتْ أمْ لا ولا مَالَ؛". كن قالّ: أَرَدْتُ ما يُرَادُ بطَلَفنّك كذ وَصَدََّنَكُ 
َكَهُوَ في الأصَح”"” وإِنْ سَبَقَ بات بالذّكُور9». 
وَإِنْ قَالَ: أنت طَالقٌ عَلَ أنَّ لي عَلَيْكَ كذَّا فَالَدْمَبُ أَنَهُ كَطَلّفتُك بكداء كَإِذَا 


8 ب 7 9 عر اص سر "سر م ا إن ع 2 57 هه بير م © 0 
قبلت بانت وَوَجَبٌ المال*. وإن قال: إن ضمنت لي ألفا فأنتِ طالق» فضمنت في 


وعم . 
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الفور يَانَت وَلَرْمَهَا الألف2©. وإن قال: متى ضمنت. فمَتى ضمنت طلقت. وإن 
7 ره م 5 2 سأك 2 مه 2 وهم 0200 أ 
ضَمِبَتْ دُونَ الألف لَمْ نَطَلَقْ©, ولو صَمِدَتْ الَْيْن طَلَقَثْ2©. ولو قَال: طَلقى 
7 نفسّك إن عن صمنكث لى ألفا فَقَالتٌ: 3 طلَقتٌ ود : ضَمنْتٌ أو يَِ عكسة0 يَانَتَ بألفنةه 


)١(‏ للطلاق. 

)١(‏ عليها للزوجء لأنه هو الذي بادر إلى إيقاع الطلاق دون ذكر عوض أو شرط له وإنا 
ذكر جملة مستقلة - وهي: ولي عليك - معطوفة على الطلاق» فتلغو بنفسها ولا يتأثر 
الطلاق بها. 

() أي فكما لو قال: طلقتك بكذاء فتبين منه» ويثبت ما سماه من المال إن قبلت» لأنه يصلح 
أن يكون اللفظ كناية في اقتضاء العوض. فإن لم تقبل لم يقع. 

(4) أي سبق منها طلب للطلاق بال» كأن قالت: طلقني بألف. فقال: أنت طالق ولي عليك 
ألف. صح الخلع» فتبين منه ويثبت المال المذكور لتوافقه| عليه. 

(5) لأن لفظ (على) للشرطء فقوله: (على أن لي عليك كذا) كالشرطء فإذا ضمنته طلقت 
ولزم المال. 

(5) لوجود الشرط في العقد المقتضي للإلزام إيجابا وقبولا . 

(0) لعدم وجود الصفة المعلق عليها. 

(8) لوجود المعلق عليه مع زيادة» ويلغو ضان الزائد» وإذا قبضه كان أمانة عنده. 

(9) أي قالت: ضمنت وطلقتء لأن أحد اللفظين شرط في الآخرء فيعتبر اتصاله به» فهم) 
قبول واحدء فيستوي فيه تقديم أحدهما وتأخير الآخر. 


فسن 


1 


كّإن اقْنَصََت عَلَ أحدهَا قلا0©. وإذا عَلَّنَا© بإعطاء مال فَوَضَعَيْهُ ين يَدَيْه 
طَلَقَثْ20, والأصَحّ دُخُولهُ في ملكه. وإِنْ قَالَ: إن قبَضْتي؛ فقيل: كالإغطاء 40 
والأصَحٌ : كسَائر التّعْليقَ©»» قلا يملكُة””» ولا يُشْئَرَطُ للإقباض مجلسٌ. 

قَلْتُ: ويقع رجعياً”" ويُشْرَطُ لتحقق الصّمّة حل بيده منهاء وَلَْ مُْرَهَة والله 


أغلم. 
وَلَوْ عَلَقّ بإعْطَاء عَبْد وَوَصََهُ بصلّة سَلَم تَأعْطَتْهُ لا بالصّفَّة لَمْ تُطَلَّوْهه. 


أو: ببَا معيباً فله رده ومهرٌ مل" وفي قول: قيمئهٌ سَليراً؛ 2 


)١(‏ أي فلا طلاق ولا مال» لأنه فوض إليها التطليق وجعل له شرطاً وهو ضمان المال» فلابد 
من التطليق والشرط. 

(7) الطلاق. 

(؟) لأن الوضع إعطاء عرفا ولهذا يقال: أعطيته فلم يأخذ» وهذا إذا كان متمكناً من أخذه وإن 
لم يأخذه لأن تمكينها إياه من الأخذ إعطاء منهاء وهو بالامتناع من أخذه مفوت لحقه. 
وقوله (طلقت) قال في [مغني المحتاج]: بفتح اللام هو أفصح من ضمها. وقال في [مختار 
الصحاح] : (طَلَقَت هي تطلّق ‏ بالضم ‏ فهي طالق. قال الأخفش: لا يقال طَلّقت بالضم). 

() في اشتراط الفورية وملك المقبوض 

(5) أي كسائر صور التعليق التي لا معاوضة فيها. 

(1) لأن الإقباض لا يقتضي التمليك » فيكون صفة محضة» بخلاف الإعطاء فإنه تمليك. 

(0) في الصورة المذكورة» لأن الإقباض لا يقتضي التمليك كما سبق» فلم يكن طلاقاً بعوض» 
فكان رجعيا. 

(8) لعدم وجود الصفة» ويمكن أن يبعل بدل العبد الآن سيارة مثلاً أو أي سلعة أخرى. 

(9) له رده لأن الإطلاق يقتضي السلامة» فإذا اطلع على عيب فيه تخير: فإن شاء أمسكه ولا 
شيء له» وإن شاء رده وله مهر المثل لفساد العوض المشروط. 

)٠١(‏ والخلاف مبني على أن بدل الخلع في يد الزوجة: مضمون ضمان عقد فيجب البدل» أو 
ضمان يد فتجب القيمة؟ ى] هو الحال بالنسبة للصداق المعين في يد الزوج» وقد سبق 


وو 


وَلَوْ قال: عبد" طُلَقَتْ بعبد”" إلا مَْصُوباً في الأصَحّ وَلَهُ مَهْرُ مثل”. وَلَوْ 
مَلّكَ طَلَْةَ تَقَطء فَقَالَتْ: عدر العم ا اا فلَهُ ألف9». وقيل: تلن 


سر © سر جو 


0 إِنْ عَلمَت الخال فَألْفٌ وإلا قله وَلَو طَلْبَتْ طَلْقَة بألف. مَطَلَقَّ بمائة وَكَمَ 
يج . وقيل: بألف. وَقيل: لاتَقع0. 
0 ثَالَتْ: طَلّقَي عدا ألف. لحا كذ بت سخ وقيل: في 
قَوَل ا ٠‏ وإِنْ قَالَ: إِذَا مَخَلْت الدَّارَ قأنتِ طَالقٌ بألفيء فَمَبِلَثْ وَدَخَلَت 


طَلَقَتْ عل الصّحيح بِالسَمّى 2 وَفي وَجْه أو قَوْل بِمَهُر مغْلٍ. 
وَيَصِحٌ اختلاعٌ أجْنبيّ وَإِنْ كرت الرَّوْجَة*. وَهْوَ كاتلاعهًا لَفْظاً 
وحك"". وَلِوَكيلًِا أن يختلع له 52000 


صحيفة (1741): أن الأصح أنه مضمون ضمان عقد. 

(؟) أي بكل عبد على أي صفة. 

(*) أي إذا طلقها على عبد مطلقاًء فأعطته عبداً مغصوباء فلا يلزم به» وله مهر مثل؛ لأنه 
يتعذر عليه ملك المغصوب. فلا يصح عوضا. 

(5) لأنه حصل بها مقصود الثلاث وهو البينونة الكبرى. 

(0) لأنه يملك الطلاق بغير عوضء فيملكه على بعض ما شرط له. 

000 لأنه لم يطابق سوّاها. 

(0) لأن المسمى كان بمقابل الخلع الذي ذكرته وهو فاسد, لأنه فيه شرط تأخير الطلاق» 
فلم يعتد به» فسقط ما يقابله من العوض. وهو حين طلقها حقق لما مقصودهاء ولكن 
العوض مجهولء فيرجع فيه إلى مهر المثل. 

(4) كا في الطلاق المنجزء لوجود المعلق عليه مع القبول. 

(4) ذلك, لأن للزوج أن يستقل بالطلاق» والأجنبي مستقل بالالتزام» وله بذل المال 
والتزامه فداء» وقد يكون له بذلك غرض ديني أو دنيوي مباح. 

)3١(‏ في جميع مامر. 


عم 


ل 


وللأجنبى َو كيلَهًا تتتَحَد هي20. ولو اخْتَلّعَ رَجُلٌ وَصَرَّحَ بو 7 كالنها كاذباً . 1 
تَطْلُق0"» وأبوهًا كأجنبي فَبَخْتَلعُ اله إن اخْتََمَ بَاهَا وَصَرَّحَ بوَكَا َه أوْ ولاية 1 
فصل [في الاختلاف في الخلع أو عوضه] 

اذيك خلعا نانك صدق بيّمينه» وإن قال: : طَلَّقيّك بِكَذَاء فقَالَتْ: ع 


اير ير 


بَانَتْ ولاعِوّضٌ2©. وإن اخْتَلَهَا في جنْس عوّضه أو تَدْره ولا ينك 0 
مَهْرٌّ مثل0". ولو ع بألف. وَنَوَيَا توْعاً لَزم» وقيل: مَهُرٌ مثل. و أرَدْنَا 
َنَانِيَ فَقَالَتْ: بل دَرَاهم أو فلُوساً: تَحَالَمَا عَلَ الأوّل*» وَوَجَبَ 00 مثل بلا 
تحَائْف في الثاني2""7» والله أَعلَمُ . 


)١(‏ بين أن تخالع عن نفسهاء أو عن الأجنبي. 

() لارتباط الطلاق بلزوم المال عليهاء وهي لم تلتزمه. 

لأنه ليس بوكيل ولا ولي في ذلك. لأن ولايته لا تثبت له التبرع في ماهها. 

(5) أي له حكم الخلع على مال مغصوب. لأنه حينئذ غاصب «الهاء فيقع الخلع بمهر المثل 
لفساد العوض 

(6) لأن الأصل بقاء التكاح وعدم الخلع. 

(5) للزوج عليهاء لأن الأصل براءة ذمتهاء وقد حلفت على نفيه» وبانت منه لإقراره بالخلع. 

(/) لبينونتهاء وقد فسد العوض. فالمَرّدٌ مهر المثل. 

(8) لزم المنوي إلحاقاً له بالملفوظ. 

(د) [قول المحرر: (الخلع يقبل الإمهام في لفظ الألف) مراده إذا قال: خالعتك بألف. ونويا 
نوعاًء كما صرح به المنهاج]. 

() أي القول السابق وهو لزوم المنوي إلحاقاً له بالملفوظ. 

)٠١(‏ وهو لزوم مهرالمثل حين نويا نوعاً من النقدين اللذين لاغالب فيهما. 


فيضن 


كتاب الطلاق”» 


)١(‏ هوفي اللغة: حل القيد مطلقاًء سواء كان القيد حسياً كقيد البهيمة» أو معنوياً كالعصمة. 
وشرعاً: حل قيد عقد النكاح بألفاظ مخصوصة. 
ودل على مشروعيته ما سيأق من نصوص الكتاب والسنة» وعلى ذلك حصل إجماع الآمة. 
وكذلك فعله يله فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: أن رسول الله يك طلق حفصة ثم راجعها. 
[أبو داود: الطلاق» باب: في المراجعة» رقم: 5587. النسائي: الطلاق» باب: في 
الرجعة. رقم: 6 ا ابن ماجه: الطلاق» باب: مشروعية الطلاق» رقم: .]١ ١١1‏ 
ويكره لغير سبب. فقد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء عن النبي كه قال: 
"أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق». ْ ْ 
[أبو داود: الطلاق» باب: في كراهية الطلاق» رقم: 71117/8. ابن ماجه: الطلاق» باب: 
مشروعية الطلاق» رقم: .]١١14‏ 
ومعنى الحديث: أن أبعد ما يرضي الله بك نما شرع في دينه - الطلاق» لما فيه من قطع 
الوصلة وإيقاع العداوة» وربا أوصل إلى الحرام. 
وإيقاع الطلاق الثالث أشد كراهة» وجمع الطلقات الثلاث في طهر واحد أشد وأشد. 
دل على ذلك: ما رواه أبو داود عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس رضى الله عنهما 
فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاث قال: فسكت حتى ظننت أنه رادها إليف ثم 
قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول: يا ابن عباسء يا ابن عباسء وإن الله قال: 
لوَمََيَئقٍ َه يِل له عا 4 [ الطلاق: 7] وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجاً 
عصيت ربكء وبانت منك امرأتك» وإن الله قال: #إدَا طَلقَث مناه مَطلصُوهُنَ ديرك * 
[الطلاق: ]١‏ في قبل عدمهن. أي مستقبلين للوقت الذي تستقبل فيه العدة» وهو الطهر. 
وروى النسائي وأحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما: كان إذا سكل عن الرجل طلق امرأته 
وهي حائض؟ فيقول: أما إن طلقها واحدة أو اثنتين: فإن رسول الله يكِِ أمره أن يراجعهاء 
ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهرء ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما إن طلقها 
ثلاثاً فقد عصيت الله في| أمرك به من طلاق امرأتك» وبانت منك امرأتك. 


يفضي 


[أبو داود: الطلاق» باب: نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث. رقم: 51417. النسائي: 
الطلاق» باب: الرجعة» رقم : /001. مسند أحمد: 7/ 1]. 
وقد يصبح مباحاً عند الحاجة إليه بسبب سوء خلق المرأة وسوء عشرتهاء والتضرر بها 
من غير أن تحصل له مصلحة من إبقائها زوجة له. فإن كانت أخلاقها منها الحسن ومنها 
السىء: فالأولى عدم تطليقها. | 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككِْ: «لا يَمَرّك مؤمن مؤمنة: إن كره 
منها خلقاً رضي منها آخر» أو قال: (غيره). 
[مسلم: الرضاعء باب: الوصية بالنساءء رقم: .١579‏ مسند أحمد: 374/7 7]. 
وقد يكون مندوبء وذلك عندما تكون الزوجة مفرطة في حقوق الله تعالى» من صلاة 
وصيام ونحو ذلك. ومتهاونة في التزام شرع الله تعالى فلا تلتزم الحجاب الذي فرضه الله 
تعالى عليهاء وتظهر مفاتنها وزيئتها أمام الرجال الأجانب» ولا تصغي إلى نصحه. ولا 
يملك إجبارها على ترك مخالفة أحكام الله تعالى. وربها أصبح طلاقها في هذه الحالة 
واجبأء لأن الزوج مسؤول عنها ومحاسب على التهاون معها في هذاء والله سبحانه وتعالى 
يقول: ‏ يِكأيها لذبن امنوأ فوأ أنشسكم هبي تارا وفُودها لاس وَليْجَارَةُ 4 [التحريم: 5]. 
وقال وَكِْ: ١كلكم‏ راع وكلكم مسؤول عن رعيته» ... والرجل راع في أهله وهو مسؤول 
عن رعيته». أي محاسب عليهم وعن إصلاح حالهم, وأهله زوجته وأولاده. 
[البخاري: الجمعة» باب: الجمعة في القرى والمدن» رقم: 867. مسلم: الإمارة» باب: 
فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية... رقم: 9 1857]. 
وقد يصبح الطلاق واجباء وذلك حين يلمس منها ميلاً إلى الفجور وارتكاب الزنى 
وعدم عفة» قال أحمد رحمه الله تعالى: لا ينبغي له إمساكها. وذلك لأنه لا يأمن أن تفسد 
عليه فراشه وتلحق به ولداً ليس منه. [المغني لابن قدامة: أول الطلاق: /٠١‏ 73785]. 
قال الله تعالى: 9# وألرَانية لا يبكحها إلا ران أو مَشْرِلك وَحْرْم لِك عل الْمَؤْمدِينَ # [النور: “7]. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله كك فقال: إن عندي امرأة 
هي من أحب الناس إل وهي لا تمنع يد لامس؟ قال: «طلقها». 
[النسائي: النكاح» باب: تزويج الزانية» رقم: 5”74. الطلاق» باب: ما جاء في الخلع» 
رقم: 03474 4104 ؟]. 


لضن 


00 و وو 5 ره .بر م تاه 
يُشْتَرَط لنفوذه التكليف”". إلا السّكرَانَ". 
ويقع بصريحه بلا نيّة2"0, وبكناية بنيّة9». 


5 


ل 2 و أ 0 و 04 1 ان - مك8 

َصَريحُهُ: الطلاقء وَكَذَا الْفْرَاقَ والسَّرَاحُ عَلَ المشهُور» كطلقتك» وأنت 
2 شر هي 2 م0 2 0 07 
طالقٌ وَمُطْلْقَة ويا طَالقٌ2. لا أنْتِ طلاقٌ والطلاق في الأصَح". 


(لا تمنع..: أي أنها مطاوعة لمن أرادهاء وهو كناية عن فجورها وميلها إلى الزنى). 

)١1(‏ أي أن يكون الزوج المطلق بالغاً عاقلاً مختاراً. 
قال عليه الصلاة والسلام: «رفع القلم.. عن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى 
يعقل» [انظر صحيفة: “21517 حاشية: ]١‏ . 
وقال مَل «لا طلاق.. في غلاق» وفسر بالإكراه. 
[أبو داود: الطلاق» باب: الطلاق على غلق» رقم: .11١917‏ ابن ماجه: الطلاق» باب: 
طلاق المكره والناثي» رقم: 57 .]7١‏ 

(1) المتعدي بسكرهء وهو الذي شرب المسكر باختياره وهو يعلم أنه مسكرء وكذلك من 
زال عقله بسبب لا يعذر فيه كمن شرب دواءً يزيل العقل بلا حاجة ‏ فإن كلاً منهم 
يقع طلاقه. تغليظاً عليه» لأنه متعد في زوال عقله. 

(د) [قول المنهاج: (يشترط لنفوذ الطلاق تكليف إلا السكران) فقوله: (إلا السكران) زيادة 
له لا بد منهاء لآن السكران ليس مكلفاء والمذهب وقوع طلاقه. ى) ذكره بعد فإذا لم 
يستشن هنا تناقض الكلام ]. 

(") لاشتهار ألفاظه في الطلاق وعدم احتّالها لغيره» ولابد فيها من قصد اللفظ لمعناه» ولكن لا 
يشترط فيها قصد إيقاع الطلاق» فيقع ولولم يقصده. وسيأتي بيان ذلك بعد الفصل التالي. 

(5) لأن ألفاظه تحتمل الطلاق وغيره» فلابد لصرفها إلى الطلاق من نيته. 

(4) لورود هذه الألفاظ في الشرع» وتكررها في القرآن بمعنى الطلاق. 
قال تعالى: ابيا لي إِدَا طلسم ليسا مَطَلَُوهُنَ لِعِدَّتهِبَ 4 [الطلاق: .]١‏ 
وقال تعالى: أَوَفَارِفُوهنَ * [الطلاق: ؟7]. 
وقال تعالى: # وَأُصَيَحَكتّ سَرََِاجميا * [الأحزاب: 78]. 

(5) ويقاس على اشتقاق لفظ الطلاق اشتقاق الفراق والسراح» كفارقتك وسرحتكء. وأنت 
مفارقة » أو مسرحة» ويا مفارقة ويا مسرحة. 

0) أي فليسا بصريحين» بل هما كنايتان لأنمما مصدران. والمصادر تستعمل في الأعيان 


كيل 


وترجمةٌ الطّلاق بالْعَجَميّة صريحٌ عَلَ المذهب”2 وأَطْلَقدٌك وأنْتِ مطلقةٌ كناية"». 

ولو اشْمَهَر لَفْظّ للطّلاق 5: الحلا أو حَلالُ الله عَلَّ حَرَابُ نَصَرِبحٌ في 
الأضَ0 

قُلْتُ: الأصَحٌ أنَّهُ كتاية9». والله أغْلّم. 

وكنايتة: 5: أنتٍ حَليَة بَري به يتلق بَائنُ اعتدي. اسْدَبْرئي رَحمَكء الْحَقي 

بأفلك, عَبْلّك عل غاربك: لا أنْدَهُ سَرْبَك اعرْيء اغْرّيء دعيني» وَدُّعيني» 

ونَحُوهَا(". 
توسعاً. وكذلك: أنتٍ فِرَاق» وأنتٍ سَرَاح» كنايات. 

)١(‏ لشهرة استعمالما في معناها عند أهلها شهرة استعمال العربية عند أهلها. 

(؟) لعدم اشتهارها في معنى الطلاق. 

() عند من اشتهر عندهم., لغلبة الاستعال وحصول التفاهم به عندهم. 

(:) لأن الصريح إنا يؤخذ من ورود القرآن به» وتكرره على لسان حملة الشرع» وليس 
المذكور كذلك. 

(5) من الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره.. (خلية) خالية من الزوج وهو خال منها. (برية) 
من البراء وهي بمعنى خلية . (بتة) من البت وهو القطع؛ أي لا وصلة بيني وبينك.(بتلة) 
من بتل الشيىء, أبانه من غيره. (بائن) من البَيْن وهو الفراق. (حرام) تحرمين علي بسبب 
الطلاق. (اعتدي) والعدة تكون عن الطلاق. (استبرئي رمك) أي مت ٠‏ (تقة تقنعي) أي 
الببي القناع وهو ما يحجبك عني لأني حرمتك بالطلاق. (حبلك على غارنة) أى حادك 
سبيلك كما يخلى البعير ني الصحراء؛ حين يوضع حبله على غاربه ‏ وهو مقدم ظهره وما ارتفع 
من عنقه - ليرعى كيف يشاء. (لا أنده سربك) من النده وهو الزجرء أي لا أهتم بشأنك لأني 
طلقتكء والسّرب: الإبل وما يرعى من المال. (اعزبي) تباعدي عني. (اغربي) صيري غريبة 
عني بلا زوج. (دعيني) اتركيني لأني طلقتك. (ودعيني) لأني طلقتك, من الوداع. 

(د) [قوهم): (لا أنده سربك) بفتح السين» أي لا أزجر إيلك]. 
وقد دل على وقوع الطلاق بها مع النية: 


ريل 


4 7 .- كاوه سس كه م 5 8 هم - 2 
وَالإعتاقٌ كنايةٌ طَلاق”" وَعَكْسَةُ". وَلَيْسَ الطَّلانٌُ كتايةً ظِهَار وَعَكْشْهُ”. 
لع مس به اك« سس 8 ويم 0 0000 20105 2 01 
وَلو قال: أنت عَليَ حَرَامٌ أو: حَرَمتك. وَنوى طلاقا أو ظهَارا حَصَل» أو 
0 ار سس 2 7 8 
نَوَاهَ): تَكَيرَ وَثَبَتَ ما اختاره*», وقيل: طلاق2"30, ا 


0 1-1 


ما رواه البخاري عن عائشة رضى الله عنها: أن ابنة الجون. لما أدخلت على رسول الله يكل 
ودنا منهاء قالت: أعوذ بالله منك, فقال: «القد عذت بعظيمء الحقي بأهلك». 
[البخاري : الطلاق» باب: من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق» رقم: 49466]. 
كا دل على عدم وقوع الطلاق بها إذا لم ينوه: ما رواه البخاري ومسلم في حديث تخلف 
كعب بن مالك رضي الله عنه عن غزوة تبوك أنه قال: لما مضت أربعون من الخمسين» 
واستلبث الوحيء وإذا رسولٌ رسول الله يك يأتيني» فقال: إن رسول الله يك يأمرك أن 
تعتزل امرأتك» فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزها فلا تقربنهاء قال: فقلت 
لامرأتي: الحقي بأهلك. 
[البخاري: المغازي» باب: حديث كعب بن مالك رضي الله عنه..» رقم: .41١55‏ 
مسلم: التوبة» باب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه؛ رقم: 11/179]. 
(استلبث الوحي: تأخر نزوله). 
فعل ذلك خشية أن يخالف أمر رسول الله يكةٍ ويعاشرها إذا بقيت عنده. فل| نزلت توبته 
رجعت زوجته إليه» ولم يأمره يك بفراقهاء أو بتجديد عقده عليهاء فدل على أن (الحقي 
بأهلك) ليس من ألفاظ الطلاق الصريح. وأنه إذا لم ينو به الطلاق لم يقع. 

)١(‏ كقوله: أعتقتكء أو: لا ملك لي عليكء إذا نوى بها الطلاق طلقت. لأن معناها إزالة ما 
كان يملكه من الاستمتاع بها. 

(؟) أي صريح الطلاق وكنايته كناية إعتاق. 

(؟) فلو قال لزوجته: أنتِ عل كظهر أمي» ونوى الطلاق» لم تطلق. ولو قال لها: أنت طالق» ونوى 
الظهار, لا يكون مظاهراًء لأن كلاً من لفظ الطلاق والظهار يمكن تنفيذه في موضوعه. 

() ما نواه» لأن كلاً من الطلاق والظهار يقتضي التحريم» فجاز أن يكنى عنه بالحرام. 

(5) منهماء ولا يثبتان جنيع لأن الطلاق يزيل التكاح» والظهار يستدعي بقاءه. 

(5) لأنه أقوى لإزالة ملك الاستمتاع. 


١ 


... وقيلَ: ظهار". أوتَحَْريمَ عينهًا 1 ترٌّم”". وعليه كفارة يمين”"2, وَكَذا إن 1 
نكن يفي الأظهر "© والَّني: َف وإن قاله لأمته ونوى حنْقَيّت* أو كرب 
عَيْنَهَا أو لا نية فكالزوجة. 

ولو قال: هَذًَا النّوْبُ ‏ أو: الطَعَامُ أو: لْعبدُ حَرَامٌ عل فَلَعْو. 

وَشَّرْطُ نيّ الكتايّة اقْرَامَا بكل اللَفْط وقيلَ: يكفي بأوّله. 

وإشارةٌناطق بطلاق لفو" وقيل: كناية». 


)١(‏ لآن الأصل بقاء التكاح. 

(؟) أي إن قصد بقوله (أنت علي حرام) تحريم ذاتها أو فرجها أو وطتها أو نحو ذلك لم تحرم 
عليه» وإن كره له ذلك. لما روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنههما قال: أتاه رجل 
فقال: إني جعلت امرأتي علئّ حراماً؟ قال: كذبت» ليست عليك بحرامء ثم تلا هذه 
الآية: # ييا أل لِمَ حرم مآ لَه لَك 4 [التحريم: .]١‏ عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة. 
[النسائي: الطلاق» باب: تأويل قوله كَكَ: إيتأيا آلنَىّ لِمَ َم مآ أَملَّ أمَهُ لك 4 رقم: 
؟]. 

(*) أي مثل كفارة اليمين» لأن قوله هذا ليس بيمين» لآن اليمين تنعقد باسم من أسمائه تعالى 
أو صفة من صفاته. وقد دل وجوب مثل الكفارة ما سبق في حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

(5) أي لم ينو شيئاً بقوله ذلك» فيكره له هذا وعليه كفارة. 

(5) أي القول المقابل للأظهر أنه لا شيء عليه إن لم ينو به شيئاًء فهو لغو. 

(5) لأن هذا القول كناية فيه. 

(/) لا يقع فيه شيء» كما لو قالت له زوجته: طلقني» فأشار بيده: أن اذهبي» لآن عدوله عن 
العبارة ‏ وهو ناطق - إلى الإشارة دليل على أنه غير قاصد للطلاق» وإن قصده بها فهي 
لا تقصد للإفهام إلا نادرا ولاعبرة للنادر. 

(4) لحصول الإفهام بها على الجملة. 


ويل 


2 و2 ان 02 2 5 و 25 وو يا ف - 2 0 
وَيُعْتَدٌ بإشارة أَخْرَس في العقود وَالحلّول, فإِنْ قَهِمَ طلاقة بها كَل أحد 
أ هي 
فصّريحة» وإن اختص بفهوه فطنون فكناية. 
0 2 5 200 وو 0 
ولو كنب نَاطقٌّ طلاقاً"" وم ينوه فلغوٌ ون َوه فالأظهرٌ وقوه" فإ كتَبَ: 
72 س0 2ع 4 ل الو ل 6 سس مل رج مر ع - 
إذَا بَلَعَك كتابي قأنت طالقٌء فإنّ) تطلقٌ ببلوغه. وإِنْ كَتَبَ: إِذَا قَرَأت كتابي ‏ وَهىّ 
ا 552 4 تي الات الك وي مشاه 2 دي 22 
قارئة ‏ فقرأته طلقت. وإن قرئ عليها فلا في الأصح*» وإن 4 تكن قارئة فقرئ 
عَلَيها طَلَّقَتْ©». 
فصل [في تفويض الطلاق للزوجة] 
1 و 0 211 1 سور يي و عو - 
له تفويضٌ طَلاقهَا ليم وَهُوَ تمليكٌ ني الجديد فَيُشْتَرَط لوقوعه تطليقها عَلَ 
القور", وإن قال: طلقى بألف. تَطَلقتُ» 000 51*00 


)١(‏ كالطلاق ونحوه. 

)١(‏ أي كتب على ما تثبت عليه الكتابة - من ورق ونحوه ‏ طلاقاً أو نحوه مما لا يفتقر إلى 
قبول» كإبراء وعفو عن قصاص. 

(3) لأن الكتابة طريق في إفهام المراد» وقد اقترنت بالنية» فيعتد بها. 

(5) لعدم تحقق المعلق عليه وهو قراءتهاء مع إمكانه. لأنها قارئة. 

(5) لأن القراءة في حقها ‏ وهي غير قارئة ‏ محمولة على الاطلاع على ما في الكتاب» وقد 
وجد. 

(5) لأن التمليك لا يقبل التأخير» ولآن تطليقها جواب للتمليك فهو على الفور. 
ودل على صحة تفويض الطلاق إليها تخييره كَل لأزواجه بين المقام معه وبين مفارقته. 
عن عائشة رضي الله عنهاء زوج النبي كَل: أن رسول الله يك جاءها حين أمره الله أن 
يخير أزواجه, فبدأ بي رسول الله يك فقال: «إني ذاكر لك أمرأء فلا عليك أن لا تستعجلي 
حتى تستأمري أبويك». وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت: ثم قال: (إن الله 
قال: © يكأيها لين قل لَدَروْمكَ 4.. إلى تمام الآبتين. فقلت له: ففي أي هذا أستأمر أبوي. 
فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. 
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... بانّتْ ولزمها ألفُ0". وني قول: توكيلٌ» قلا يُشْتَرَطُ فَوْرٌّ في الأصَحٌ”". وَف 
اشتراط قبوها خلافٌ الوكيل””. وعَل القَوْلَين له الرّجْوعٌ قبْلَ تطليقها. 
وَلو قالّ: إذا جَاء رَمَضانٌ َطَلّقَىء لغا عَلّ التّمُليك©. 


ولو قال: أبيني تَفْيَك فَقَالَت: أبنت وَنَويَا(» وَقَع وإلا لالت ولو قالّ: 


[البخاري : التفسير » باب: قوله: 9 كايا اليل لَارويْمكَ كشن ردت * رقم: 501 5. 
مسلم: الطلاقء باب: بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية» رقم: ١51/0‏ ]. 
(تستأمري: تستشيري. تمام الآيتين [7/8 4؟] من سورة الأحزاب, وهما: 9# يتما الي 
بدك دكن شرت السب الدئيَاوَوِسها هالت أميسكل رمك راجيا 
07 ون فرذت أله ورسوله وألدَارَالأبخْرةَوَإنَلَه أعَدَِلْمْحْيِسَاتٍ نكن لجرا عَظِيمًا 4. 
أمتعكن: أعطيكن شيئاً من متاع الدنيا تبن بها على شؤونكن. جميلاً: لا إيذاء فيه). 
قالوا: لولم يكن لاختيارهن الفرقة أثر لم يكن لتخييرهن معنى» وقد فوض إليهن سبب 
الفراق وهو اختيار الدنياء فيجوز أن يفوض إليهن المسبب الذي هو الفراق. 
وعليه: فإن أخرت بقدر ما ينقطع به القبول عن الإيجاب, أو تخلل كلام أجنبي كثير بين 
تفويضه وتطليقها ثم طلقت نفسها لم تطلقء إلا أن يقول لها: طلقي نفسك متى شئتء فإنها 
تملك تطليق نفسها في الحال وبعد أجلء لأن الطلاق يقبل التعليق» فسومح في تمليكه. 

(1) فيكون طلاقاً بعوض» وهو خلع كما سبق في كتابه. 

(0) أي في قول أن تتفويض الطلاق للزوجة توكيل وليس بتمليك» وعليه فلا يشترط فيه فور 
كتوكيل الأجنبي. 

(*) أي على القول بأن التفويض طا توكيل: هل يشترط قبوها لذلك لفظأً؟ فهو كالخلاف في 
قبول الوكيل للوكالة لفظاًء وقد سبق في كتاب الوكالة أنه لا يشترط ذلك. 
[انظر صحيفة: /410]. 

(5) لأن التمليك لا يقبل التعليق» وعلى القول بالتوكيل: يصح. 

(5) أي نوى هو بقوله تفويض الطلاق إليهاء ونوت هي بقوها تطليق نفسها. 

(5) أي إذالم ينويا ما سبق, أو لم ينو أحدهماء لأنه إذا لم ينو الزوج التطليق فلا تفويضء وإذا 


1 


طَلّقي ققَالت: أبنت؛ وَنَوَتْ. أو: أببني» وَنَوَى» تَقَالَتْ: طَلَّفْتُ وَق0". وَلو 
قالّ: طَلَّقّي ونوى ثلاثا مَقَالَتْ: طلقت.» وَنَوَمن تلات وإلده قَواحدة في 
الأصَحٌ. ولو قال: ثلاث فَوَحَدَّتْء أو عَكْسَهُ0" فَوَاحدةٌ. 
فصل [في اشتراط القصد في الطلاق] 
مر بلسَان نائم طلاقٌ لعا وَلَوْ سَبَقّ لسَانٌ بطلاق بلا قَضْد لَعَا» ولا يصدّقٌ 


28 


ظاهراً إل بقريتة”2. ولو كان اسْمُهَا طَالقَا فَقَالَ: يا طالقء وَقَصَدَ الئداء 1 تَطلقٌ, 
وَكَذَا إن أطْلَقّ ف الأصح 2". وإنْ كَانَ اسْمُهًا طارقاً أو طالب فَقَالَ: يا طالقٌء 
وقال: أَرَدْتٌ النَدَاءَ قالتف الحرف. صُدٌّقّ0. 


م تومي اناد تطليق. 

)١(‏ الطلاقء لأها أمرت بالطلاق» وقد فعلته في الحالين» ولا يضر اختلاف لفظهماء فهي قد 
نوت الطلاق بقوها : (أبنت). وهو قد نواه بقوله (أبيني). 

(0) أي بأن نوى هو ثلاثاً وم تنو هيء أو نوت هي ول ينو هوء فيقع واحدة» لأن صريح 
الطلاق كناية في العدد» فلا يقع العدد إلا بنيته. 

() بأن قال لها: طلقي نفسك واحدة» فقالت: طلقت نفسي ثلاثاً. 

(5) وإن قال بعد استيقاظه: أجزته. أو: أوقعته» لانتفاء القصد عند النطق به» ولما سبق في 
حديث عائشة رضي الله عنها (صحيفة : 217709 حاشية: :)١‏ «رفع القلم..: عن النائم 
حتى يستيقظ). 

(5) وكذلك إذا حكى تلفظ غيره به» وكذلك الفقيه إذا تكرر لفظ الطلاق في درسه. 

)١(‏ أي إذا نطق بلفظ الطلاق» وادعى أنه لم يقصده: لم يصدق بذلك إلا إذا وجدت قرينة 
تدل على عدم قصده هذا اللفظء لآن الظاهر أن العاقل البالغ لا يتكلم بكلام إلا وهو 
يقصده. ولتعلق حق غيره بهذا اللفظ. 

(0) حملاً للفظ على النداء» ولأنه لم يقصد الطلاقء والأصل دوام النكاح. 

(8) ظاهراء لظهور قرينة وهي تقارب حروف طالب وطارق مع طالق. 


خرن 


جومم إكبىه ا دس 2 2 ا لخقرىء ع روا . ره 
ولو خاطبها بطلاق هازلا او لاعبا30) أو وَهُوّيَظنْهَا أ جنبية بأن كانت ف ظلمَك 
أو أَنْكَحَهَا له وَل أو وكيله وَيَعْلَم وَقّع9. 
لو لق أبعي به بالعزيية وم بعرف معنا لخ يع" وقيل: إن وى مَنتاها 


أت 


وَقَ9. 
ولا يقعٌ طلاقٌ مكرّه*» فإن ظَهّرت قَريئَةٌ الحتيّار - بأن أكرة عَلَ نّلاث فَوَّخَّدَ 
)١(‏ (هازلاً) من ال هزل» وهو قصد اللفظ دون معناه. (لاعبً) بأن لم يقصد شيئاء كأن : تقول له 
في معرض دلال أو ملاعبة أو استهزاء: طلقني » » فيقول لها لاعباً أو مستهزثاً: طلقتك. 

(؟) وقع الطلاق في هذه الصور كلها: 
أما في حال الهزل واللعب فلأنه أتى باللفظ عن قصد واختيار» وعدم رضاه بوقوعه لظنه 
أنه لا يقع لا أثر له لخطأ ظنه. والقاعدة تقو ل: (لاعيرة بالظن البين خطؤه). 
وكذلك فإنه يقع طلاقه. زجراً له عن العبث بهذا الأمر الخطير. والأصل في هذا: 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَله: «ثلاث جدهن جِدّ وهزهن 
جدٌ: التكاح» والطلاق» والرجعة». 
[أبو داود: الطلاق» باب: في الطلاق على الهزل» رقم: .5١45‏ الترمذي: الطلاق 
واللعان» باب: ما جاء في الجد والهزل في الطلاق» رقم: 14» وقال: حديث حسن. 
ابن ماجه: الطلاق» باب: من طلق أو نكح أو راجع لاعباء رقم: ١79‏ ؟]. 
(") لانتفاء قصده اللفظ والمعنى. 
(5) أي إن قصد معنى العربية عند أهلها وقع» لأنه قصد اللفظ لمعناه. 
(0) بغير حقء وهو الذي هُدَّدَ با يُلْحِقٌ به أذى في نفسه أو بدنه أو عرضه حتى تلفظ 
بالطلاق. فلا يقع طلاقه. لأنه لم يقصد اللفظء وإنا نطق به من غير اختياره وهو لم 


يقصد إيقاع مضمونه من باب أولى. 

وصورة الإكراه بحق إكراه القاضى للمُولِى بعد مدة الإيلاء على الطلاق» ى) سيأت في 
موضعه. 

والأصل في هذا: 


ما جاء عن عائشة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله يلةِ يقول: «لا طلاق ولا 
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أو ربح أو تغليق فكتّى أو جر أو عل طَلْفْتُ مسرّحء أو بالُكُو ”3-2 قم" 
رط رتالب باد تقب عبر 

عَنْفْعه يرب وغيره» وظلة أنه إن امع حَفْقة حَقَقَهُ حققه20. 

ويحصلٌ بتتخويف بِضَرْبٍ شّديد أو حَبْسء أو إثلاف مال وَنَحُوهَا9». وقيل: 


ور ا 117 ام عي لا فد ل ل الل باق 
يشترط قتل» وقبل: قتل أو قطع أو ضرب مخوف. 


+ اهن بابرا ءع 2 
ولا تشترط التوريّة بأن ينوى غيرّمًا», لماك دا و نارهو اماه لكاي سس 
عتاق في غَلاق». 


وعند ابن ماجه بلفظ : «إغلاق» وفسر بالإكراه. لأن المكره يغلق عليه أمره وتصرفه. 
[أبو داود: الطلاق» باب: الطلاق على غلق» رقم: 197١5؟.‏ ابن ماجه: الطلاق » باب: 
طلاق المكره والناسي» رقم: .7١47‏ مسند أحمد: 7757/5. سنن الدراقطني: الطلاق» 
رقم: 51/4:99294. المستدرك للحاكم (الطلاق): ؟/ ١8‏ ]. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي يَلِةِ قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه». أي وضع عنهم حكم ذلك وما ينتج عنه» لا نفس هذه 
الأمور. لأنها واقعة. 
[ابن ماجه: الطلاق: باب: طلاق المكره والنابي» رقم: 545 .5١‏ وصححه الحاكم في 
المستدرك (الطلاق): 198/7. وابن حبان في صحيحه: باب: فضل الأمة» رقم: ١4‏ 7/ا]. 

)١(‏ أي بعكوس الصور المذكورة: كأن أكره على أقل من ثلاث فثلثء أو على كناية فصرح» 
أو على معلق فنجزء أو 01 

(1) الطلاق في جميع الصور, لأن مخالفته تشعر باختياره فيم| أتى به. 

(”) أي حقق مأ هدد به. 

(5) مما يؤثر العاقل لأجله الإقدام على فعل ما أكره عليه. ويختلف ذلك باختلاف 
الأشخاص والأسباب المكره عليها 

(0) أي لا تشترط التورية في لفظه حتى لا يقع الطلاقء بأن ينوي بقوله: فلانة طالق» امرأة 
أخرى غير زوجته» أو ينوي بالطلاق حَلَ الوثاق وهو الحبل الذي يقيد به. والتورية: 


ا 


... وقبل إن تركها بلا عُذْر وَقَم"). 

ومن أثم بمزيل عقله من شَرَاب أو دوَاء تقَدَ طلاقة وَتَصَُْ لَُ وعليه قولاً 
وفعلا عَلَ المذهَب2297, وفي قول: لا”"» وقيل: عَلَيّه). 

ولو قال: تمك أو: بعضكه أو: جزؤكه أو: كَندٌك؛ أو: شَعه كه أو: طَفه له 
طَالقٌ وَقَم0. وَكَنَا مك عَلَّ اذكب لا فضلة كريق وعَرقء وَكَذا من ولبنّ 
في الأَصَحٌ". 


ولو قالّ: لمقطوعة يمين: يميئكٌ طالقٌء 0 عَلَ الَذْمَب2. وَلَو قَال: أنا 
مك طَالقٌ وَنَوى تَطليقهاء طَلَقَتْ وَإِنْ آ يَنْوِ طّلاقاً قلادة». وَكَذا إن 1 ينو 


مأخوذة من ورّى بالشيء أي جعله وراءف 12111111110 المعنى الخفي 


الذي يقصده بلفظه. 
)١(‏ أي ترك التورية بلا عذرء لإشعاره بالاختيار. والعذر كالدهشة مثلا. 
(؟) انظر صحيفة (1779) مع حاشية (؟). 


(9) أي لا ينفذ شيء من تصرفه. لا له ولا عليه» لأنه ليس له قصد ولا فهم صحيح. 

(5) أي ينفذ تصرفه عليه لا له» كالطلاق والإقرار ونحو ذلكء تغليظاً عليه وزجرا له. 
واحترز بقوله (أثم..) عما إذا لم يأثم» ىا إذا وضع الخمر في فمه أو أكره على شربهاء أو 

(0) لأنه طلاق صدر من أهله. فلا ينبغي أن يلغى» وتبعيضه متعذرء لأن المرأة لا تتبعض في 
حكم النكاح ولا ني الطلاق» والقاعدة تقول: (ذكر بعض ما لا يتجزأً كذكر كله). 

() أي لو قال لها: دمك طالقء يقع الطلاقء لآن الدم به قوام البدن كالروح. 

(0) لآن هذه الأشياء غير متصلة بالبدن اتصال خلقه كالتى قبلها. والمنى واللبن - وإن كان 
أصله دماً ‏ فقد صار بالتهيؤ للخروج والاستحالة فضلة. 

() لفقدان ما يسري منه الطلاق إلى الباقى. 

(9) تطلق, لآن اللفظ خرج عن الصراحة بإضافته إلى غير محله» فشرط فيه ما شرط في ألفاظ 


لو 


٠. 2‏ عم هك 5 مه ٠ ٠‏ رت ار سََ 

إِضَاقَتَة إليها في الأصَحٌ0"©. ولو قال أنَا منك بائنٌ"» اشتّرط نيه الططلاق» وني 

الإضَافَة الوَجَهَان2©. ولو قال: استثرئى رَحمى منك» فلغ9). وقيل: إن نَوَى 

طلاقها وَقَه©. 

فصل [في بيان الولاية على محل الطلاق] 

أو[من له حق الطلاق ومن يلحقها الطلاق] 
2 1 مه > نه توس ممه عو 9 م همه 7 -- 2 و 
خطات الاجنبية بطلاق وَتَعليقة بنكاح وَغيره لغو0" والاصح صحة تعليق 

)١(‏ لأن المرأة هى محل الطلاق» واللفظ مضاف إلى الرجلء فلابد من نية صارفة تجعل 
الإضافة إليه إضافة إليها. 

(؟) أو غير هذا اللفظ من ألفاظ الكنايات في الطلاق. 

(") أي في اشتراط نية إضافة الطلاق إليها الوجهان السابقان في قوله : أنا منك طالق» وقد 
سبق أن الأصح اشتراط نية إضافته إليها. 

(4) وإن نوى به الطلاقء لأنه اللفظ غير منتظم في نفسه. لأنه لا رحم له. فلا يمكن أن يراد 
منه براءته» والكناية شرطها احتال اللفظ المراد. 

(5) أي لو قال لامرأة ليست زوجته: أنت طالقء أو قال لها: إن تزوجتك فأنت طالقء أو: إن 
فعلت كذا فأنت طالق» ثم تزوجها وفعلت ما علق عليه» فإنه لا يقع عليها الطلاق 
الذي خاطبها به أو علق عليه قبل الزواج بهاء لانتفاء الولاية من القائل على المحل عند 
النطق به. أي لم تكن له ولاية على هذه المرأة حين خاطبها بذلك» فإن ولاية الطلاق 
للزوجء لأن الشارع أسند الطلاق إلى الأزواج» ى! هو ظاهر من النصوصء وهو لم يكن 
زوجاً حينئذ. 
وكذلك الطلاق حل قيد النكاح» ولا يمكن حله قبل عقده. وكذلك الطلاق يرفع العقد. 
فلم يجز أن يسبقه. 
ومن النصوص التي أسندت الطلاق للزوج: قوله تعالى: #إذا تَكحثم الْمُؤْمتدي ثم 
طَلَتَْمُوْهُنَ 4 [الأحزاب: 44]. وقوله سبحانه: #إإدَا طلَتَسْمُ لِك مَطْْعُوهُنَ لِعِدّتِتك »* 


2 


احاريل 


3 


العَبّد ثالثة» كقوله: إن عَتَقَتُ 
أو د< خلت بَعْدَ عتقه0". 
ويَلحَقٌ رجعيَّةٌ لا ختلعة"2 00 


[الطلاق: .]١‏ وغيرها كثير يأ في مواضعه. 
ودل على اشتراط كونه زوجاً أحاديث. منها: 
روى أصحاب السئن ما عدا النسائى عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: قال 
رسول الله يكل: «لا نذر لابن آدم فيا لا يملكء ولا عتق له فيه| لا يملك» ولا طلاق له 
فيا لا يملك». أي في! لا سلطان له عليه» ولا سلطان له على المرأة قبل زواجها. 
وعند ابن ماجه: عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهماء عن النبي كَل قال: «لا طلاق قبل 
نكاح». وروى الحاكم هذا اللفظ من حديث ابن عمرو وجابر رضي الله عنهم. 
[أبو داود في التكاح» باب: في الطلاق قبل النكاح» رقم: .514١‏ الترمذي: في الطلاق 
واللعان» باب: ما جاء لا طلاق قبل النكاح» رقم: »1١48١‏ وقال : حسن صحيح. 
واللفظ له. وابن ماجه : الطلاق» باب: لا طلاق قبل التكاح» رقم: /51 .5١ 58 25١‏ 
المستدرك: (الطلاق): 7/ .١١0‏ (التفسير): ”/ ]17١‏ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى النبي يَكهِ رجل فقال: يا رسول الله إن سيدي 
زوجني أمته» وهو يريد أن يفرق بيني وبينها؟ قال: فصعد رسول الله ككةٍ المنبر فقال: 
يا أمها الناسء ما بال أحدكم يزوج عبده أمته» ثم يريد أن يفرق بينها؟ إنما الطلاق لمن 
أخذ بالساق». أي هو حق الزوج الذي له أن يأخذ بساق المرأة ويجامعها. 
[ابن ماجه: الطلاق» باب: طلاق العبد» رقم: .5١08١‏ قال في الزوائد: ضعيفء. لكن 
يقويه ما له من شواهد في الأحاديث الأخرى]. 

)١(‏ وإن ل يكن مالكاً للثالثة وقت التعليق. 

(؟) أي إن الطلاق يلحق المعتدة من طلاق رجعيء لأنها في حكم الزوجة في كثير من 
أحكامها ى! سبق» كوجوب النفقة والسكنى» وعدم اختيارها في رجعتها وغير ذلك. 
ولا يلحق المعتدة من خلع» لأنه طلاق بائن كا سبق» ولا تحل له إلا بعقد جديدء فلا 
ولاية للزوج عليها. 


أو: إن مَخَلْتِ فأنت طالقٌ ثلاث َيَقَعْنَ إذا عتق 


كيل 


و و - 

4# 5 (آ1) ؤوأعه فى ع 2 0007 5 7 0 0 
... ولو علقه بدخول22 فبانت» * » ثم دخلت,. لم يقع إن دخلت فى 
الينُوئّة"» وكذا إن لَنْ تدخا ؤ ا 0 9 ا ل 
لبينونة"» وكذا إن لم تدخل في الأظهر”". وني : يتقع إن بانت بدون 
ثلاث0©. 

وَلَوْ طَلَقّ ذونَ ثلاثء وَرَاجَعَ» أو جَدد0"». وَلَوْ بَعْدَ رَوْج9" عادت ببقية 


الغلدث0 ا ااا 00 


)١(‏ أي علق الطلاق بدخول دار مثلاً أوغيره من الأفعال بما يمكن حصوله في البيئونة. 

(؟) لانحلال اليمين بالإتيان بالفعل المعلق عليه الطلاق وهى بائن. 

(6) أي إن لم تدخل وقت البينونة» ودخلت بعد التكاح لم يقع الطلاق المعلق على الفعل» 
لارتفاع التكاح الذي حصل التعليق فيه. 

(5) أي قول ثالث. 

(5) لأن العائد في النكاح الثاني من الطلقات ما بقي من التكاح الأول» فتعود بصفتهاء وهي 
التعليق بالفعل المعلق عليه. أما لو بانت بالطلقات الثلاث فلا تعود بالنكاح الجديد 
بصفتها السابقة» لأن الثلاث استوفت ما علق عليه من الطلاق» والعائد طلقات جديدة. 

(5) أي راجع مطلقته في العدة» أو جدد عقد النكاح عليها بعد انتهاء عدتها. 

(0) أي ولو كان زواجه منها بعد أن تزوجت بغيره ولو حصل دخول. 

(8) أي عادت إلى زوجها الأول ب! بقي لها من طلقات عنده. لآن زواجها بالزوج الثانٍ 
ليدم ما دون الثلاث, لأن الشارع فرق بين الطلاق الثالث وغيره. فأحل للمطلقة دون 
الثلاث أن ترجع إلى زوجهاء ولم يشترط زواجها بغيره لتحل له. بينها حرم على المطلقة 
ثلاثاً أن ترجع إلى زوجها إلا بعد أن تتزوج بغيره. فقال تعالى: #أَلطّلَقُ ّنا مَإِمَسَالك 
مَعَرُونٍ أَوْ تَتَرِيمٌ) بِِحْسَنٍ * [البقرة: 7179]. ثم قال: ل قن طَلَمََا قلا يل له مِنْ يَنْدُ حَقٌّ 
تمكح دوجا غَيرَهُ * [البقرة: .]71*٠‏ فدل ذلك على أن الطلاق الثالث يختلف عما قبله» فلا 
تحل المطلقة به إلا بعد زواج من غيره ووطء منه. وعليه فالزواج بعد الثلاث أفاد حلاً 
جديداً للزوج الأول بينم الزواج بعد الطلاق دون الثلاث لا يفيد ذلك» بل هي حلال 
للزوج الأول بدونه. فلم يفد حِلَاً جديداًء وعليه: فلا ييدم ما كان قبله من طلقات. 
ودل على ذلك: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب 


لحك الجا 


... وَإن تلت عادت يثلاث2. 
وللعبد طلقتان قَقَط 20 وللحر تلاث0. 


- رضي الله عنه ‏ يقول: أيها امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين» ثم تركها حتى تحل 
وتنكح زوجاً غيره» فيموت عنها أو يطلقهاء ثم يتكحها زوجها الأولء فإنها تكون 
عنده على ما بقى من طلاقها. 

[الموطاً: الطلاق» باب: جامع الطلاق: ؟/ 087]. 

)١(‏ لآن دخول الثاني أفاد حل النكاح للأول» كم! سبق في الحاشية قبلهاء ولا يمكن بناء هذا 
التكاح على العقد الأول» فثبت نكاح جديد مستفتح بكل ما له من أحكامء ومنها أن 
الزوج يملك ثلاث تطليقات. 

(؟) ولو كان متزوجا بحرة» لما رواه الدارقطني [الطلاق: 9/4" الحديث: ؟١١]‏ عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كةْ: «طلاق العبد تطليقتان». 
ولم تعتبر حرية الزوجة لأن الاعتبار في الطلاق بالزوج» فقد روى البيهقي: عن علي وابن 
عباس وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم ‏ قوهم: (الطلاق بالرجال, والعدة بالنساء). 

() وإن كانت زوجته أمة» لقوله تعالى: #ألطَلَقُ مرَنَانَ فإمْسَالُ معْرُوفٍ أوْ شَْرِبيح خسن 4 


[البقرة : 9 7؟7]. وقوله بعد ذلك: #وَِن طلَمََا ا يل لَه من بَعَدُ حَفٌّ تسكم دَوْجًا خَرهْ 4 


[البقرة : ٠١‏ ؟75]. 
روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 4# وَالْمُطَلَقَنتُ يرفس بِأَنمْسهنَ تَكمَهَ 
وو ولا يحل لَنَ أن يَكشْمَنَ مَا حَلقَ أمَهُ د أَرَحَامهنَ إن مون أله والْيوْو الأحز وبمولهنَ لح 
بيهن في دَلِكَ إِنْ رادأ إِصْلنحًا © [البقرة : 774]. قال: وذلك أن الرجل كان إذا طلق 
امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاث فنسخ ذلك وقال: #الطَكَنُ مئان َإِمْسَالكاً 
َعْرُونٍ أو تريخ بحسن 4. 

[أبو داود: الطلاق» باب: نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث» رقم: ١44‏ ؟1]. 

(قروء: جمع قرء وهو المدة بين الحيضين» ويطلق على مدة الخيض. بعولتهن: أزواجهن). 

ولم يعتبر رق الزوجة لما سبق في الحاشية قبلها أن الطلاق معتبر بالزوج. 


١ 


0 ا 


ويف في مرض مَوْته ويْتوَارنان في عدَّة رَجُعي لا بّائن 230 وفي القديم: : ثرائه 
فصل [في تعدد الطلاق بنية العدد فيه] 
قالّ: طلقتكء. أو: أنتِ طالقٌ» وَتوى عددا وَقَم وكذا الكتايّة©. وَلَو قالّ: 


)١(‏ يقع الطلاق من الزوج سواء أكان في الصحة أم في مرض الموت. وسواء أكان الطلاق 
رجعياً أم بائنء ويقع التوارث بين الزوجين إذا كان الطلاق رجعياً وتوفي أحدهما في فترة 
العدة» لبقاء آثار الزوجية في الرجعية في كثير من الأحكام ى) تكرر ذلك. فإذا كان 
الطلاق بائناً فلا توارث لانقطاع الزوجية بكل آثارها. 

(") أي ترث الزوجة زوجها الذي طلقها في مرض موته وتوفي وهي في عدتهاء أما إذا ماتت 
هي فإنه لا يرثها قولاً واحداًء وذلك أنه متهم بتطليقها في مرضه بغير اختيارها بأنه قصد 
بذلك حرمانها من ميراثهاء فيعامل بنقيض قصده. 
وبتوريثها قال الأئمة الثلاثة غير الشافعي ‏ رحمهم الله تعالى - على تفصيل عندهم في 
ذلك. واحتج لهذا القول با رواه مالك رحمه الله تعالى في [الموطأ]: أن عبد الرحمن 
ابن عوف ‏ رضي الله عنه- طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان بن عفان 
- رضى الله عنه ‏ منه. 
وكذلتة مسار وى سوريف اردان كبن ركان طافين وسو 
[الموطأ: الطلاق» باب: طلاق المريض: 0/١/7‏ وانظر رسالتي في الدكتوراه التي 
بعنوان: أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي: أثر القول بمذهب الصحابي 
(المسألة الخامسة عشرة: إرث المطلقة طلاقاً بائناً في مرض الموت): ٠5‏ 5 ]. 
(البتة: من البت وهو القطعء أي طلاقاً يتقطع صلة الزوجية بالكلية). 

(") أي كذلك يقع العدد إذا نواه وكان الطلاق بلفظ الكناية» لأن اللفظ - صريحاً كان أو 
كناية ‏ يحتمل العدد» بدليل جواز تفسيره به» وما كان محتملاً إذا نواه اعتبر. وقد دل على ذلك: 
حديث ركانة بن عبد يزيد رضى الله عنه: طلق امرأته سْهَيْمَةَ البتقه فأخبر النبي كَل بذلك, 
وقال: والله ما أردت إلا واحدة» فقال رسول الله يك «والله ما أردت إلا واحدة». فقال ركانة: 
واللّه ما أردت إلا واحدة» فردها إليه رسول الله بك فطلقها الثانية في زمان عمر رضى الله عنه 
والثالثة ق مان عفان رضى الله عنه. وق رواية: أنه طلق أمراته البئةه'فاتن وسؤل الله 


كال 


أَنْتَ طَالقٌ واحدةٌ وَنَوَى عَدَّداً قُواحدة27 وقيل: المنُوي”". 
قَلْتُ: وَلَوْ قال أنْت واحدةٌ ونّوى عدداً فَالمنويُ””” وَقِيِلَ واحدة©» والله 0 ' 
ولَوْأرَادَ أن يقول: أنت طالقٌ ئّلاثا فَمَانَتْ كد لمات 8. أو بعده 
قبل ئَلاثاً قَتَلِا 0 وقيلَ: وَاحدة”"2 وَقِيلَ: لاسّيء0) 


سر لها سر سل 


وإِنْ قَالَ: أنت طالقٌء أنت طالقٌء أنت طالقٌء وَكَخلَلَ قَضِلَّ قَتَلا*2 وإلا30: 


يك فقال: «ما أردت». قال واحدة. قال: «الله». قال: الله. قال: «هو على ما أردت». 
[أبو داود : الطلاق» باب: في البتة » رقم: 77١7‏ -1708. الترمذي: الطلاق واللعان» 
باب: ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتق» رقم: .1١37/‏ ابن ماجه : الطلاق» باب: 
طلاق البتة رقم: ١0١؟].‏ 
فالحديث في لفظ الكناية صريح في أن العدد معتبر إذا نواه ولذلك حلفه النبي يَكِنةِ على 
ما أراد. ولا فرق بين الكناية والصريح لأن كلا منها ألفاظ تستعمل في الطلاق. 

)١(‏ لأن المنطوق به يناقض المنويء والملفوظ أقوى من المنويء فالعمل به أولى. 

(؟) عملا بالنية» والمعنى: أنك تتوحدين مني بالعدد الذي أوقعته. قال في [مغني المحتاج]: 
وهو المعتمد. 

(*) حملا للتوحد على التفرد عن الزوج بالعدد المنوي لقربه من اللفظ. 

(5) لأن لفظ الوحدة نص لا يحتمل ما زاد عليها. 
قال في [مغني المحتاج]: حاصل ما ذكر أن المعتمد اعتبار المنوي في جميع الحالات. 

(0) طلاق» لخروجها عن كونها محلاً للطلاق قبل تمامه. 

(5) لأنه كان قاصداً للغلاث حين قال: أنت طالق» وقد تم معه لفظ الطلاق في حياتها. 

0 ويلغى قوله (ثلاثاً) لوقوعه بعد موتها. 

() أي لا يقع شيء من الطلاق» لا واحدة ولا ثلاث. لآن الكلام بآخره وقد ماتت قبل تهامه. 

(9) سواء أقصد التأكيد أم لاء لأن وجود الفصل يدل على أنه لم يرد التأكيد» والمراد بالفصل 
أن يسكت أكثر من سكتة التنفس» فإن قال: قصدت التأكيد» يقبل منه ذلك ديانة. 

0 بأنلم يتخلل فصل. 


10 


فإن قَصَدَّ تأكيداً فواحدةٌ أو استئنافاً فَتَلاثْء وَكَذَا إن أطْلَقٌّ في الأظهّر". وإِنْ 
قَصَدَ بالثانية تأكيداً أو بالثالئّة اسْتئّافاً - أو عَكّسَ(© ‏ فثنتان» أو بالثالثة تأكيدٌ 
الأولى فثلاث في الأصحٌ”". 

وإن قال: أنت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌء صَحَ قَصْدْ تأكيد الثاني بالثّالثك, لا الأوّل 
بالتّاني9». 

وَهذه الصّوَرٌ في مَوطوءَة”'فْلَوْ َلَهُنَّ لغيرها فطلقةٌ بكل حال©. ولو قال 
لهذه": إن دخلت الدَّارَ فأنت طَالقٌٌ وطالقٌ» مَدَحَلَتْء فئان في الأَصَحٌ00. ولو 
قالّ: لموطوءة: أنت طالقٌ طَلَْقَةَ مَعَ - أو: مَعَهَا - طَلْقَة قَننتان*. وَكَذَا غَيدُ 


)١(‏ أي يقع ثلاثاً عملاً بظاهر اللفظء لأن التأسيس أولى من التأكيد. لأن إعمال الكلام 
أولى من إهماله» وحمله اللفظ الثاني والثالث على معنى جديد إعمال له وحمله على 
التأكيد إهمال له. 

(؟) بأن قصد بالثانية استثنافاً وبالثالثة تأكيداً للثانية. 

(6) لتخلل الفاصل بين المؤكٌّد والمؤكّدء فلا يعتبر التأكيد ويحمل على الإنشاء والتأسيس. 
(4) صح تأكيد الثاني بالثالث لتساويها في الصيغة» ولا يصح تأكيد الأول بالثاني لوجود 
العطف بالثاني» وموجب العطف التغاير» فالثانيٍ المعطوف غير الأول المعطوف عليه. 

(5) أي مدخول بها غير مخالعة. 

(1) لأنها تبيين بالأولى» فلا يقع ما بعدها. وكذلك المخالعة» لأن الخلع طلاق بائن كى| سبق 
فلا يلحقها طلاق. 

(0) أي لغير المدخول بها. 

(8) لأمها متعلقتان بالدخول ولا ترتيب بينهماء وإنا يقعان معاً. بخلاف ما لو قال ها: إن 
دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق» فدخلت: فإنها تقع واحدة» لأن ثم للترتيب» فحين 
دخلت وقع الطلاق فبانت » فلا يلحقها الثاني. 

(4) أي يقع طلقتان لقبول المحل» والأصح أنه يقعان معاء وقيل: على الترتيب. 


١و‎ 


مَوْطُوءَة في الأصَدٌ00. 

ولو قال: طَلْقَةَ تَْلَ طَلْقّة - أو: بَعْدَهَا طَلْقَةٌ ‏ فَندئَان في مَوطُوء وطلقةٌ في 
غبره2". ولو قال: طَلْقَةَ بعد طَلْقَة - أو: قبلها طَلْقَة ‏ فَكَذَا في الأصَحٌ. وَلّو قَالَ: 
طلقةٌ في طلقة - وأرَادً: مَعَ ‏ فَطَلْقتَان*» أو الظّرفَ أو الحساب أو أَطْلَقَ قَطَلْقَة. 
وَلَوْ قال: نصف طَلْقَة في نصف طَلْقَةَ فَطَلْقَةَ بكل حَال©». ولو قال: طلقة في 
طَلْقَتَئن - وَقَصَدَ مَعية - فثلاث» أو ظرفاً فواحدة», أو حسَاياً وَعَرَفَهُ فننتان20, 
وإن جَهِلَهُ وَقَصَدَ معناة فَطَلْقَد", وقيل: ثنتان. وإن لَمْ ينو شيئاً فَطَلْقَة وفي قول: 
ثنئّان إن عَرَفَ حسابا. ولو قال: تعض طَلْقَتَ فطلقة أو: نصفَى طلقة فَطَلْقَة0 
إل أن يُريد كُلَّ نصف من طَلْمّةه». والأصَح أنَّ قوله: نضف طَلْقتَيْن طَلْقَوة©. 
وَثَلانَةَ أنْضَاف طَلْقَةَ أو: نضف طَلْقَة وثُلْتَ طَلْقَةَ طَلْقَتَانَ20©. وَل قال: نصف 


)١(‏ يقع عليها طلقتان على الأصح أنه| يقعان معأ وعلى القول بالترتيب تقع واحدة, لأنها 
تبين بالأولى» فلا تلحقها الثانية. 

)١١(‏ لأنها تبين بالأولى» فلا تصادف الثانية محل لأنها لا تصادف منكوحة. 

(*) لأن حرف (في) يستعمل بمعنى (مع) كما في قوله تعالى: #تَالَ أدَخُُوأ ى مم هَدَ حَدَتَ من 
مبلِحكم 4# [الأعراف: 78] أي مع أمم. 

(5) أي سواء أراد المعية أو الظرف أو الحساب أو أطلق ولم يرد شيئاً من ذلك؛ لأن الطلاق 
لا يتجزأء وذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. 

(0) لأن مقتضى الظرفية وقوع المظروف دون الظرف. 

() لأنهها موجبة عند أهل الحساب. لأن ضرب واحد باثنين يساوي اثنين. 

(0) أي وقصد معناه عند أهله. فتقع طلقة, لأن ما يجهل لا تصح إرادته. 

(6) لأن الطلاق لا يتبعض كا سبق, ولأن مجموع النصفين طلقة. 

(9) فيقع طلقتان» عملاً بقصده. ولأن الطلاق لا يتبعض كما سبق. 

)9١(‏ لأنها نصف طلقتين. 

)١١(‏ في الصورتين على الأصح. لزيادة النصف الثالثة على الطلقة في الصورة الأولى» 


١7305 


وو سه ضيه 
وثلث طلقة. فطلقة2". 
ولو قال لأربع: أوقعث عَلَيْكُنَّ - أو: بَيَكنَّ - طلق أو طَلْقتَئنَ أو ثلاثاًء أو 
ره 0 نع ع و 2 5 حل أ 
أربعاً وََعَ عَلَ كل طَلْقَة". فإن قصّد توزيع كل طلقة عليهن: وقع في ثنتين 
ثنتان» وفي ثلاث وأرْبَع ثلاث©. فإن قال: أَرَدْتَ دكن بَعْضَهُنَ: ؛لَمْ يبل ظاهراً 
في الأصَح9». 
مكيل م اي 7 
ولو طلقهاء لم قال للآأخررى: أَشْرَ كك مَعَهَاء أو: أنت كَهِيَ: فإن تو 00 
طلقث, وإلا فلا”. وَكَذَا لَوْ قَالَ آحَمُ ذلك لامْرَأته”©». 


فتحسب من طلقة ثانية ولا تتبعض فتكون طلقة ثانية. ولوجود العطف في الصورة 
الثانية» فكان الجزء الو د المعطوف عليةه» والطلاق لا يتجزأء فيكون 
الواقع بكل جزء ذكر طلقة كاملة» فصارا طلقتين. 

)١(‏ لعدم تكرر لفظ طلقة» فلم يزد المجموع عن طلقة» بل كان أقل منها. 

(؟) لأن المذكور إذا وزع عليهن أو بينهن أصاب كل واحدة منهن طلقة واحدة أو أقل. 

(") عملاً بقصده. لأنه يكون قد أوقع على كل واحدة أجزاء من طلقات» فيكمل كل جزء 

(د) [قول المحرر في قوله: (أوقعت بينكن طلقة أو ثلاثاً أو أربعاً وأراد التوزيع» وقع في 
ثلاث ثلاثء وفي أربع أربع) غلط» لسبق قلم أو من النساخ» وصوابه: (وني ثلاث 
وأربع ثلاث) ى) ذكره في المنهاج]. 

(5) لأن ظاهر اللفظ يقتضي التشريك بينهن؛ ولكن يُدَيّن. 

(6) بقوله طلاقها المنجز. 

(5) أي وإِنلم ينو طلاقها المنجز فلا تطلق. 

(0) بأن قال لامرأته: أشركتك مع مطلقة هذا الرجلء أو أنت كمطلقة هذا الرجل: فإن نوى 
طلاقها طَلَقَتْ » وإلافلا. 


١” ان‎ 


فصل [في الاستثناء في الطلاق] 
يَصحّ الاستثناءً بشر ط اتّصَاله("”» ولا يَضْهٌ سَكِبَةُ نفس ع7 
قلتُ: ويشترطٌ أن ينوي الإستثناء قبل فراغ اليمين في الأصَح”"» والله أعلّم. 
وَيُشْئرَط عَدَمُ اشتغراقه 9 ولو قال: أنتِ طالقٌ ئَلائاً إل يتن وَوَاحَدةٌ 
قَوَاحدة©». وقيلَ: ئَلاثٌ0". أو: اتن وَوَاحدة إلا وَاحَدَةّ قَتَلاتٌ". وقيل: 
ثنتان20, 


4 ٍِ؟ إئ مك امه 2 0 
وهُوَ من تَفْي إثباتٌ وعكسّة”". قَلّو قال: ثلاثاً إلا ين إلا طَلْقَقَ فعتان(:©. 


)١(‏ أي اتصال لفظ المستثنى بالمستثنى منه عرفاء بحيث يعد كلاماً واحداً. 

(1) أي عجز وضعف في النطق, لأن ما ذكر لا يعد فاصلاً عرفا. 

(9) لأن اليمين تعتير بتهامها. 

(5) أي أن لا يشمل المستثنى جميع أفراد المستثنى منه» فيلغو عندئذ. 

(5) أي تقع طلقة واحدة» وهي التي بقيت بعد قوله (إلا ثنتين). وأما قوله بعد ذلك 
(وواحدة) فتلغوء لأنها هي التي استغرقت المستثنى منه. 

(1) بناء على جمع المستئنى المعطوف بعضه على بعضء فقوله (وواحدة) مجموعة مع قوله 
(ثنتين) فصرن ثلاث فاستغرق الاستثناء فبطل» وبقي المستثنى منه وهو قوله (أنت طالق 
ثلاثاً). 

0 لأن قوله (إلا واحدة) استثناء مستغرق لقوله (وواحدة) فيلغو» ويبقى قوله (اثنتين 
وواحدة). 

)0 بناء على جمع المستثنى منه. فيجمع (ثنتين وواحدة) فتصبح ثلاثة» استثني منها واحدة» 
فبقي اثنتان. 

(9) أي إن الاستثناء من النفي إثبات»؛ ومن الإثبات نفي. 

)١(‏ لأن قوله (إلا طلقة) مستثنى من قوله (إلا ثنتين) فيبقى المستثنى من الثلاث واحدة» 
فتبقى اثنتان. 


١04 
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أو: ثلاثاً إلّا ثلاثاً إلا اثنتين» فثنتان<". وقيل: ثلاث وقيل: طَلْقَة". أو: كسا 
32 ع 4 هه 5 0# 4 ع 2 َه ته م هه 
إلا ثلاثاء فثنتان2). وفيل: ثلاث2». أو: ثلاثا إلا نصف طلقة. فثلاث على 


الصّحيح2©. 
ولو قالّ: أنت طَالقٌ إن شاء الله أو: إن لَمْ يشأ الله وقصد التَعْليقَ» لَمْ يَقَْ0©. 
0 0 ل د 5 5 5-5 5 را عوك دا + (و) 
وكذا يمنع انعقاد تعليق وعتق ويمينٍ وَنذرٍ وَكل تصَرّف 8 


)١(‏ لآن الاستثناء الثاني (إلا اثنتين) استغناء من الاستثناء الثاني (إلا ثلاثاً) فبقي منه واحدة» 
فهي المستثناة من الثلاث الأول. 

(؟) لأن الاستثناء الأول مستغرق فيلغوء والثاني مرتب عليه فيلغو أيضاء فيبقى المذكور أولاً 
من غير استطناء: 

(")لأن الاستثناء الأول مستغرق فيلغوء والاستثناء الثاني غير مستغرق فيصح ويعود إلى 
أول الكلام» فيستثنى من الثلاث ثنتان » فيبقى واحدة. 

(:) لأن الأصح أن الاستثناء ينصرف إلى الملفوظ بهء لأن الاستثناء لفظ فيتبع فيه موجب 
اللفظ. 

(5) بناء على مقابل الأصحء وهو: أن الاستثناء ينصرف إلى المملوك, لأن الزيادة عليه لغوء 
والمملوك ثلاث تطليقات» فينصرف اللفظ لماء وعليه يكون الاستثناء مستغرقاً فيلغو 
وتقع الثلاث. 

(1) لأنه استثنى بعض الطلقة فبقي بعضهاء وإذا بقي بعض ما لا يتجزأ استكمل جميع 
أجزائه. ومقابل الصحيح يكمل البعض المستثنى» فيكون استثناء النصف استثناء للكل. 

(0) لأنه تعليق على مجهولء. فهو لا يعلم مشيئة الله تعالى» ولا عدم مشيئته. ولأن الوقوع 
بخلاف مشيئة الله تعالى محال» فالتعليق عليه تعليق على محال. 
فإذا لم يقصد التعليق» وإنما قصد التبرك» أو جرى ذلك على لسانه أدباً اعتاده» وقع 
الطلاق. 

(8) التعليق بالمشيئة. 

(9) دل على ذلك: ما رواه أصحاب السئن عن ابن عمر رضي الله عنهماء يبلغ به النبي كلق 
قال: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله» فقد استثنى». 


العو 


ولو قالّ: يا طالقٌ إن شاء الله. وََمّ في الأصَحٌ”". أو قال: أنت طالقٌ إلا أن 
يَشَاءَ الله تَعَالى قلا في الأْصَحٌ”". 
فصل [في الشك في الطلاق] 
شَّك في طلاق قَلاء أو في عَدَّد فالأقل", وَلايَخْقَى الوَرَعُ9». 


وعنه - عند أبي داود ‏ قال: قال رسول الله يك «من حلف فاستثنى : فإن شاء رجع. 
وإن شاء ترك غير حِنْبُ». 

وما رواه الترمذي واب بن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله و قال: امن 
حلف على يمين فقال: إن شاء الله م يحنث»). وعند ابن ماجه: «فله ياه . 

[أبو داود: الأيهان والنذور باب: الاستثناء في اليمين» رقم: 03771١‏ 73707. الترمذي: 
النذور والأيهان» باب: ما جاء في الاستثناء في اليمين» رقم: .١1077 2107١‏ النسائي: 
الأيهان والنذور. باب : الاستثناء» رقم: 178778- 7879. أبن ماجه: الكفارات» باب: 
الاستثناء في اليمين» رقم: 5 .]71١١5 271١‏ 

(حنث: إثم بترك ما حلف عليه. ثنياه: ما استثناه). 

)١(‏ لأن النداء بوصف طالق مشعر بحصول الطلاق حال النطقء. والحاصل لا يعلق. 

(7) لأنه علق عدم تطليقها على المشيئة» ولا علم له بباء فهو تعليق على مجهول. فلا يصح. 

() إذا شك من ثبت نكاحه: هل طلق أو لا؟ لم تطلق زوجته. وكذلك إذا شك هل طلق 
ثلاثاً أو اثنتين ؟ أخذ بالأقل» لأنه متيقن والزائد مشكوك فيه لأن الأصل عدم الطلاق» 
والنكاح ثابت بيقين . واليقين لا يرتفع بالشك. 

(5) وهو أن يأخذ بالأسوأء فالأورع أن يراجع زوجته إن كان ما شك فيه طلاقاً رجعياًء أو 
يعقد عليها إن كان ما شك فيه طلاقاً بائناء لتحل له بيقين, أو ينجز طلاقها إذا لم تكن له 
فيها رغبة لتحل لغيره يقينا نا. عملاً بقوله يَكلِِ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» أي اترك ما 
فيه شلك وتجاوزه إلى ما ليس فيه ذلك 
[والحديث أخرجه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورعء باب: في الورع والتوكل 
وفضائل أخرى. رقم: .507١‏ النسائي: الأشربة» باب: الحث على ترك الشبهات. رقم: 
١‏ عن الحسن بن علي رضي الله عنهما]. 


ل 


ولو قالّ: إن كَانَ ذا الطّائرٌ غُرَابَاً أنت طَالقٌ قال آخرٌ: إن 1 يَكُنْهُ فامرأتي 
طالقٌ وجهل: نكم بطلاق أحد0". فإن قَالهَا َجُلٌ لزوجتيه طَلَقَتْ إحداهما”» 
ولزمهٌ البحث والبيَانُ©. وَل طلّقَ إحداهما بعيّنَهًا ث م جَهِلَهَا وُقفَ حَتَى يدعت 
ولا يُطَالَبُ ببيان إن صَدَقَنَاهُ ف الجَهْل29, ولو قَالَ ا وَلأجنبية: إخداكا 0 
وقال: قَصَدْ قَصَدْتَ الأجنبية» قبل في الأَصَح. ولوْ قَالَ: رَيْنَبُ طالقٌ وَقَالَ: قَصَدْ 
أجنبية قلا عَلَ الصّحيح. ولو قال لرَوْجَتَيه: إحداكٌ) طَالقٌ» وَقَصَدَ مُعيّلة 
طَلَّتْ وإلَّا فإحداهماء ويلزمة البيان في الحالة الأولى» والتَّعْينُ في الثانية» 
و ا 5 


وتعزلان عَنهُ إلى البيان أو التَعْيين وَعَلَيْه البدَارٌ سبلل وَتَفْقتههَا قْ ا حال00. وبع 
الطلاقٌ00) باللفظ. وقيل: إن يحي فَعنْدَ التَعْيين والوطء ل 0 ولا تعيينا 


)١(‏ لأنه لو انفرد أحدهما با قال لم يحكم بوقوع طلاقه. والأصل بقاء النكاح» فتعليق الآخر 
لا يغير حكمه. 

(1) لا بعينهاء لوجود إحدى الصفتينء إذ لابد فيه من أحد الوصفين: إما أن يكون غراباً 
وإما لا يكونء فيجب اعتزاهم] إلى أن يتبين الحال » لاشتباه المباحة بغيرها. 

(") حتى يتعرف على الحال» ويعلم المطلقة من غيرها. 

(5) أي يلزمه أن يبحث حتى يتبين له الحال ويعلم من هي التي طلقت. ويلزمه اعتزاله| 
حتى يتبين له الحال. فإن طار ولم يعلم حاله لم يلزمه بحث ولا بيان. 

(0) لأنه خلاف الظاهر. وَيُدَيّنُ فيا بينه وبين الله تعالى. . 

(5) أي وإنلم يقصد واحدة منهما على التعيين. 

0 أي أن يبادر إلى البيان في حالة قصد إحداهماء والتعيين في حالة الإطلاق: وهذا إذا كان 
لمان ال رتور ارت اكات لاحك ارود ايت 

فترة العدة. 
(8) لحبسههم| عنده حبس الزوجات. 
(9) على إحداهما. 


15١ 


وقزل: تشي13 :ولو قال كيرا إل واحدة: هذ المطلتة فيان أو أزذت هذه 
وهذه أو: هذه بل هذه حُكمّ بطّلاقهما"» ولو مَاتََا أو إِحْدَاهُمَا قَبْلَ بيّانَ وَتَعبِين 
بقيث مُطَالَبيهُ ليان الإزث. وَلَوْ مَاتَ فَالأظْهَرُ قَبُولُ بئان وَارئه لا تَعْيينه. ولو قالّ: 
ِنْ كَانَ عُراباً فامرأتي طَالقٌّء وإلا فعبدي خحُرٌء وَجهلَ مُنعَ منهما”” إلى البيان» فإنْ 
مَاتَ يبل بيانُ الارث عَلَ المذهب”©2 بل يُقرعٌ بون العَبْد والمرأ» من ََعَ عق 
أو تَرَعَتْ لَتُطَلَقْ والأصح أنّهُ لا يَرقٌ. 

فصل [في الطلاق السني والبدعي] 


)١(‏ للطلاق في غير الموطوءة» والمعتمد أنه ليس بتعيين. 

(؟) ظاهراً لإقراره بى لأنه أقر بطلاق الأولى» ثم رجع وأقرٌ بطلاق الثانية» فلا يقبل رجوعه 
عنه» لأنه أقر بحق لغيره عليه. 

(؟) أي من الاستمتاع بالزوجة والاستخدام للعبد والتصرف فيه. 

(؟) للتهمة في إخباره بالحنث في الطلاق » ليرق العبد ويسقط إرث الزوجة. 

(5) الطلاق السني هو الذي يوافق السنة» ولا كراهة فيه ولا حرمة» وهو: أن يطلق طلقة 
واحدة في طهر لم يجامع فيه. 
كما سيأتي. 
وهناك نوع من الطلاق لا يوصف بأنه سني ولا بدعيء وهو : طلاق الصغيرة» والآيسة 
أما الصغيرة والآيسة: فلأن عدتها بالأشهر لا تختلف المدة فيها ولا يظهر الندم بسبب 
الولد. 
وأما الحامل: فلأنه إذا ظهر حملها لم تختلف المدة في عدتهاء ول يظهر الندم بسبب الولد 
لوجوده. ْ 
وأماغير المدخول بما: فلا عدة عليها ولا ولد لها. 


كضن 


امل 0 و على 20 
7 ورم البدعي”", وهو ضريان: 
0 5 75 00 ه را عكميو م 8 2 200 
طلاق فى حيض غغسوسة22 وقيلّ: إِنْ سَألَتَهُ 1 يحرم" وَيجِوزٌ خَُلْعُهَا فيه لا 


أجنبئ في الأصح *. 
ولو قال: أَنْتِ طَالقٌّ مَعَ آخر حيُضك. فَسَنْىّ في الأَصَحٌ0". أو: مَعَ آخر طهر ل 


0 رع 


يطأها فيه فبذعيٌ عَلَ المَلّهَب2. وَطَلاقٌ في طَهْر وطىئ فيه مَنْ قَدْ تحبَلُ ولم يظهر 


فانتفى عن الأربعة المذكورات سبب كون الطلاق بدعياً حراماء وهو التضرر بتطويل 
العدة. وكذلك انتفى عنهن سبب كونه سُنياً بناء على المشهور في تفسيره: في أنه طلاق 
المدخول بها التي ليست بحامل وليست صغيرة ولا آيسة. 
ويفهم من قوله (أن يطلق) أيضاً: أن الفسخ لا يوصف بكونه سنياً ولا بدعياء فإنه إنه) 
يشرع لدفع ضرر نادر» فلا يناسبه تكلف مراقبة الأوقات. 

)١(‏ الحصول الضرر به» كى) سيأتي» لما فيه من تطويل العدة على المطلقة. 

() أي أي مدخول بها. 

(") والأصح التحريم لإطلاق قوله تعالى: # مَطَلْعُوهُنَ لِِدَّعبِتَ 4. ولأنه يك ل أتكر على 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهم| - تطليقه وأمره بالمراجعة لم يستفصل منه: هل كان بطلب 
منها أو لا؟. [انظر الحاشية: (0) من الصحيفة التالية]. 

(5) أي في الحيض أو النفاسء ولا يكون بدعياً ولم يحرم» لأن بذل العوض منها يدل على 
رضاها بتطويل العدة على نفسهاء ويشعر بالحاجة الشديدة إلى رغبتها في الخلاص منه. 
فينتفي المعنى الذي نبي بسببه عن الطلاق في الحيضء وهو إلحاق الضرر بها بتطويل 
العدة عليها. 

(5) أي لا يجوز خلع الأجنبي لما في حال الحيض أو النفاس» لأنه لا يعلم حاجتها إلى 
الخلاص بالمفارقة وهي على تلك الحال. 

(7) لأنه يستعقب الشروع في العدة. 

(0) لأنه لايستعقب الشروع في العدة» إذ يعقب آخر الطهر الحيض. 


رضن 


حَمْلٌ:"» فلو وطىئ حائضاً وَطَهرَتْء قَطَلقَهَا دعن في الأصَمٌ0". 

ويحلٌ خلعها, وطلاقٌ من ظَهَرَ يُلَهًَا9). 

وََنْ طَلَّقَ بدْعِيَا سن لهُالرَّجْعَةُ قم إن ضَاءِ طَلَقّ بعد طْهره». 

ولو قال لحائض: أنت طالقٌ للبدعة» وقع في الحال. أو: للسّنّة فَحينَ تَطْهَرٌ. أو 
لَنْ في طُهْر لَمْ تمَسّ فيه: أَنْتَ طَالقٌّ لسن وَكَعَ في الحال. وإن مسَتْ فيه: فحين 
تطهر بعد حَيْض. أو: للبدعة0» ففي ا حال إن مُسّتْ فيه» وإلا فَحِينَ تحيض. 

ولو قال: أنت طَالقٌ طلقةٌ حسنة» أو: أحسن الطلاق. أو أجمله» فكالسّنّة". أو: 


)١(‏ منهاء لأنه قد يندم لو ظهر حمل» وعند الندم قد لا يمكنه التدارك» فيتضرر الولد. 

(0) لاحتمال علوق حمل في ذلك الوطء. 

(") أي يجوز أن يخالع التي وطئها في الطهر» ىا يجوز أن يخالع الحائض على ما سبق. 

(5) أي ويحل أيضاً أن يطلق من جامعها في الطهر وظهر حملهاء لأنه بظهور الحمل ينعدم الندم. 

(5) دل على ذلك: ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أنه طلق امرأته 
وهي حائض على عهد رسول الله يِه فسأل عمر بن الخنطاب ‏ رضي الله عنه رسول الله 
كه عن ذلك» فقال رسول الله يَ: «مره فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهره ثم تحيض 
ثم تطهر. ثم إن شاء أمسك بعد» وإن شاء طلق قبل أن يمس . فتلك العدة التي أمر الله 
أن تطلق لما النساء». 
أي بقوله تعالى : يبا لين إِدَا طَلَدتْمُ أله مَطَيُوهُنَ لِعِدَِّركَ * [الطلاق : ]١‏ أي 
لاستقبال عدتهن. لأنها في هذه الحالة تبتدئ عدتها من حين طلاقها. بخلاف ما لو 
طلقت في الحيضء فإنها لا تبتدئ حتى ينقطع حيضها. وإذا طلقها بعد المس» أي الجماع» 
فقد تكون حاملاً» وهو لا يرغب بتطليق الحامل» فيكون في ذلك الندم. 
والحديث أخرجه البخاري: أول كتاب الطلاق» رقم: 5407. مسلم: الطلاق» باب: 
تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء رقم: ١51١‏ ]. 

(5) أي قال لمن هى في طهر. 

(0) أي كقوله: أنت طالق للسنة. 
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طلقة قبيحة. أو: أقبح الطلاق. أو: أفحَشّةء فكالبدعة20. أو: سني بدعية» أو: 
حَسَنَةٌ قبيحة. وَقع فى الحال0"). 


وَلايَحْوُمُ مع الطُلّقّات”. ولو قال: أنت طالقٌ ثلاث - أو: ثلاثاً للسّنّة ‏ وكْسّرَ 


)١(‏ أي كما لو قال لها: أنت طالق للبدعة. 

(؟) ويلغو ذكر الصفتين لتضادهما. 

(*) في مجلس واحدء وقد دل على ذلك: حديث ركانة السابق (صحيفة: 1767) واستحلاف 
النبي يك له أنه ما أراد إلا واحدة. وذلك يعني أنه لو قصد الثلاث لأقره. 
وجه الاستدلال بالحديث: أنه لم ينقل أنه بلِ أنكر على من طلق ثلاثاً حين بلغه ذلك. 
ولأنه طلاق يجوز تفريقه» فيجوز جمعه» ى! لو جمع طلاق عدة نسوة بلفظ واحد. 
قال في [مغني المحتاج]: أفهم كلام المصنف وقوع الثلاث عند جمعهن» وعليه اقتصر 


أقول: يعني أن هذا ما ذهب إليه فقهاء المذاهب الأربعة» وإليك نصوصاً من فقههم: 
قال ابن عبد البر المالكي [في كتابه: الكافي في فقه أهل المدينة: 757]: ولم يختلف فقهاء 
الأمصار وأئمة ال هدى فيمن طلق ثلاثاً في طهر مس فيه أو لم يمس فيه أو في حيض: أنه 
يلزمه طلاقه» ولا تحل له امرأته إلا بعد زوج. 

وقال المرغيناني الحنفي [ في كتابه الحداية شرح بداية المبتدي: :]771١ /١‏ وطلاق البدعة أن 
يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة» أو ثلاثاً في طهر واحدء فإذا فعل ذلك وقع الطلاق» وكان 
عاصياً. 

وقال ابن قدامة المقدسى الحنبلي [في كتابه الكاني: */ :]١77‏ ومتى طلقها ثلاثاً بكلمة 
واخنك أن يكنات سر مكها دح تك زوج غرة 

وقال [/ 174]: إذا قال لزوجته : أنت طالق ثلاثء فهي ثلاث وإن نوى واحدة» لأن 
لفظه نص في الثلاث لا يحتمل غيرها. 

وسبق معنا كلام النووي رحمه الله تعالى [صحيفة: “1767 » 17565 ]: قال : طلقتك» أو أنت 
طالق» ونوى عدداً وقع.. وإن قال: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» وتخلل فصل 
فثلاث. 


١5ه‎ 


م 


بتفريقها عَلَ أقراء. 1 يُقبَلَ”" إلا عن يعتقد تحريمَ الججمْع. والأصَحّ غ52 4ص 


ويدين من قال: أنت طالقٌ» وقالّ: أردتٌ إن دَخَلْتِء أو: إن سَاءَ رَيْدٌ. 


واحتجوا لما ذهبوا إليه بأحاديث عن النبي كك وآثار عن الصحابة رضي الله عنهم, منها: 
حديث ركانة بن عبد يزيد رضى الله عنه ‏ الذي سبق صحيفة  )1767(‏ وفيه: أنه طلق 
زوجته البتة» فسأله النبي يكل عرًا نواه واستحلفهه فحلف أنه ما أراد إلا واحدة. 
فسؤاله يك له واستحلافه أنه ما قصد إلا طلقة واحدة دليل صريح: أنه لو قصد اثنتين 
أو ثلاثاً كان مؤاخذاً بذلك, وأنه يقع ما نواه. 
وروى أبو داود عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس رضى الله عنهماء فجاءه رجل فقال: 
إنه طلق امرأته ثلاث قال: فسكت حتى ظننت أنه أذعنا إليه» ثم قال: ينطلق أحدكم 
فيركب الحموقة ثم يقول: يا ابن عباسء يا ابن عباسء وإن الله قال: ومن يَنَّقِ الله جل 
َه ترا 4 [الطلاق: 7]. وإنك ل تتق الله فلم أجد لك مخرجاًء عصيت ربك» وبانت منك 
امرأتك, وإن الله قال: بيبا َل إِدَا طَلَئَثمَ ليآ مَطَلَفُوهْنَ لِعِدَّتبِتَ 4 [الطلاق: ]١‏ 
في قبل عدتهن» أي مستقبلين ابتداء عدتهن. 
وروى النسائي وأحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما: كان إذا سكل عن الرجل طلق امرأته 
وهي حائض؟ فيقول: أما إن طلقها واحدة أو اثنتين: فإن رسول الله يك أمره أن يراجعهاء 
ثم يمسكها حتى تحجيض حيضة أخرى ثم تطهرء ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما إن طلقها 
ثلاثاً فقد عصيت الله فيه| أمرك به من طلاق امرأتك؛ وبانت منك امرأتك. 
[أبو داود: الطلاق» باب: نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث. رقم: 51417. النسائي: 
الطلاق» باب : الرجعة» رقم : /0601؟. مسند أحمد: 1/7 ]. 

)١(‏ تفسيره. لأن دعواه تقتضى تأخير الطلاق» ولفظه يقتضى تنجيزه في الصورة الأولى 
مطلقاء تق السورة القائية رن كانت المر اه ظافرة» رشق طهر [ك كانت بتائضاء رزلا أمينة 

(1) أي إذا كان يعتقد تحريم الجمع فإنه يقبل منه تفسير قوله بتفريقها على أقراء. 

(") فيها نواه» فيعمل به في الباطن إن كان صادقاء فيراجعهاء ويجوز له وطؤهاء وما تمكينه إن 
ظنت صدقه. فإن ظنت كذبه لم تمكنه. 


امسن 


ولو قال: نسّائي طوالقٌ» أو: 1 امرأة لي طَالْق وقال: أرَدْت يَعْضَهن 
فالصّحبحٌ: ألَّهُ لا يُقبلٌ ظاهراً إلا لقرينة» بأنْ حَاصَمَْهُ وََالَتْ: تَرَوَّجْتَ؟ قَقَالَ:0): 
كل امرأة لي طَالقٌ وقال: أرَدْتٌ غَيْرَ المخَاصمَة9. 

فصل [في الطلاق المعلق وما يذكر معه] 

قال: أنت طالقٌّ في شَهْر كَذَا أو: في عت أو: أوّله وقع بأوّل جزء منة0". أو: 
في نجاره» أو: أولّ يوم من فبفجر أوَّل يَوْم©». أو: آخره. فبآخر جُرْء منّ الشّهْ 
وقيل: بأوّل النضْف الآخر©». 

وَلو قال لَيلاً: إذَا مََى يوم فبغروب شمس غده"» أو تَبَاراء ففي مثل وَقته 
من غّده". أو: اليوة, فإن قَالَهُ نهاراً فبغروب شمسهه. وإ لَعَااة». وبه يقاس 
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)١(‏ ها منكراً قولها. 

(1) أي غير زوجتي التي تخاصمني في دعوى أني متزوج غيرها. 

(*) أي معه. لتحقق الاسم بأول جزء منه. 

(5) أي تطلق بفجر أول يوم منه» لأن الفجر أول النهار وأول اليوم. 

(0) إذ كل النصف الآخر يعتبر آخر الشهرء فيقع بأوله. 

(5) أي إذا قال في الليل: إذا مضى يوم فأنت طالق» تطلق بغروب شمس النهار الذي يعقب 
ذلك الليل. 

(0) أي قال في النهار: إذا مضى يوم فأنت طالق» تطلق في مثل الوقت الذي قال ذلك فيه من 
اليوم الثاني» لأن اليوم حقيقة في جميعه. متواصلاً كان أو متفرقاً. 

(8) أي إذا قال لها: إذا مضى اليوم فأنت طالق. 

(9) أي إن قال ها في الليل: إذا مضى اليوم فأنت طالق» لغا قوله ولم يقع به شيء, لأنه لا 
يطلق على الليل يوم» ولا هار حتتئ يحمل+اللفظ على المعهود من لفظ اليوم. 

أي تقاس السنة والشهر على اليوم: فإذا قال في أي يوم من الشهر ‏ غير الأخير منه : 


يظين 


أو: أنتَ طالقٌ أمس. وَقَصَدَ أن يَقَعَ في الحال مستنداً إليه. وَقَمَ في ا لحال0". 
وقيل: لغو(". أو قصد أنه طلق أمس» وهى الآن مُعَْدةٌ صَدَقٌ بيمينه29). أو قال: 


سه 6 عو 


طَلقت في نكاح آ كَوَه؛» فإن غرف صَدّقٌّ بيمينه وإلا فلا(. 


8 0 5 9 هه أ 0 د 
وأدّوات التعليق: 6 مَنْ: كَمَنْ 5 لت وإن» وإذاء ومنى) ومتى مَاء وكلَاء 
وأ كأىّ وَقَتَ دَحَلْت©. 


ولا يَقتضينَ فورا إن عَلقَ بإنْبّات ني غير خلع*». إلا: أنت طالق إن 


إذا مضى شهر فأنت طالق» تطلق بمضي ثلاثين يوماً وجزء من ليلة الحادي والثلاثين 
بقدر ما كان مضى من اليوم يوم التعليق. فإذا كان التعليق في اليوم الأخير أو الليلة 
الأخيرة من الشهر فتطلق بمضي شهر هلالي. ٍ 
وإذا قال في أثناء الشهر: إذا مضى سنة فأنت طالقء تطلق بمضى أحد عشر شهرا 
بالأهلة» مع إكبال الشهر الأول الذي نطق فيه من الثالث عشر ثلاثين يوماً. 

)١(‏ ولغا قصد الاستناد إلى أمس لاستحالته. 

(1) لايقع به شيء, لأنه أوقع طلاقاً مستنداًء فإذا لم يمكن استناده وجب أن لا يقع. 

() في ذلك. لقرينة الإضافة إلى أمس. وتحسب عدتها من الوقت الذي ذكره إن صدقته. 
وإن كذبته ‏ أو قالت: لا علم لي - فمن حين الإقرار. 

(5) أي غير نكاحي هذاء وبانت مني, ثم جددت زواجاً آخر. 

(5) أي وإن لم يعرف له نكاح سابق وطلاق فيه فلا يصدقء ويقع طلاقه في الحال» لبعد 
دعواه. 

( أي كقوله: من دخلت الدار من نسائي فهي طالق. 

(0) الدار ‏ مثلاً ‏ فأنت طالق. ْ 

(8) كقوله: إن دخلت الدار الفلانية - أو: متى دخلت الدار الفلانية - فأنت طالق. فلا 

يشترط لطلاقها دخول الدار فورء فإنها تطلق ولو دخلتها بعد حين. 

(4) أما في الخلع فإنها للفورء كما إذا قال لها: إن ضمنت لي ألفاً فأنت طالق» فيشترط أن : تقول 

له على الفور: ضمنتء. حتى يقع الخلع. لأن الخلع فيه معنى المعاوضة.» وهي تقتضي 
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ش10 . ولا تكوّارا إلا كُنَّا. وَلَوْ قال: إذا طَلْقَتَكَ فأنتَ طالقٌ» نّم طّلّقَ أو علق 
بصمّة فَوجِدَتْ فَطَلْقَتَان". أو: كَُّا وَفَّعَ طلاقي 7" نَطَلَنَ فثلاث في بمسوسة9, 

ولو قال وتحتة أربعٌ: إن :طلقت واغيذة فعند 2 . وإن ثنتين فَعبْدان» وإن ثلاث 
فثلاثةٌ: وإن أربعاً فأربعةٌ فطلق أربعاً معاً أو ئرق عَتَقّ عَشَرَة©. ولو علق بِكُلّمَا 


1 فَخَمْسَةَ عَشَرَّ عَلَ الصّحيح". 
ولو عَلَّقَّ بنفي فعل: فامدَّهْبٌ أنَّهُ إن عَلَقّ بإن - كإن لَمْ دحل وَقَعَ عند 


ذلك لأن فيها إيجاباً وقبولآء ولا بد أن يكون القبول غير متراخ عن الإيجاب. 

)١(‏ فإن يقتضي الفورء بأن تقول فور قوله: شئتء فإن تراخت بقوطا لم تطلق» لأنه تفويض 
إليهاء وهو تمليك كما سبق صحيفة )١1577(‏ والتمليك يقتضي الفورية في القبول. 

(1) واحدة بتطليقها منجزاً أو معلقاً على الصفة» وأخرى بالتعليق بهذا الطلاق. 

() أي قال: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق. 

(5) أي إذا طلقها بعد قوله السابق - وكانت مدخولا بها - وقع عليها ثلاث تطليقات: 
واحدة بتطليقها المنجزء وواحدة بوقوع المنجزء وثالثة بوقوع المعلق» لأنه علق بكلماء 
وهي للتكرار. 

(5) أي في غير المدخول بها تقع واحدة. لأنها تبين بالطلقة المنجزة» فلا يلحقها طلاق بعدها. 

)١(‏ لأنه يعتق بطلاق الأولى واحدء وبطلاق الثانية اثنان» وبطلاق الثالئة ثلاثة» وبطلاق 
الأربعة أربع» فصار المجموع عشرة. 

(0) لأنه يعتق واحد بطلاق الأولى» وثلاثة بطلاق الثانية» لأنه يصدق عليه طلاق واحدة 
وطلاق ثنتين. وأربعة بطلاق الثالثة» لأنه صدق عليه طلاق واحدة وطلاق ثلاث 
وسبعة بطلاق الرابعة» لأنه صدق عليه طلاق واحدة وطلاق وطلاق اثنتين غير 
الأوليين» وطلاق أربعة» فصار المجموع خمسة عشر. 

(8) ل تدخلي الدار الفلانية» مثلا. 


1848 


لأس من الدّخُول» أو بغيرها": فَعندَ مضي زمن يمكنٌ فيه ذلك الفعل!. 
ولو قال: أنتِ طالقٌ أن دَكَلتء أو: أن 1 تَدْخُلٍ ‏ بِمَنْح أن - وَقَّعَ في ا حال9». 
قُلْتُ: لاني عَبْر نوي فتَْلِيقٌ في الأصَح””, والله أَعْلَم. 
فصُلٌ [في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما] 
عَلَقّ بحمل”" فإن كان حمل ظاهرٌ وق" إل فإن ولدت لدون ستة أشهر 
من التّعْليق بان وُقوعُةُ أو لأكثر من أربع سننّ أو يتنه وَوْطنَتْء وأفكنَ حدوثة 
يدلكى ولاالي إلأَمَالاصَحُ وُقَوعُه00. 


)١(‏ وذلك بموت أحدهماء أو جنون الزوج جنوناً متصلاً بموته» فيقع قبيل الموت أو الجنون 
بحيث لا يبقى زمن يمكنه أن يطلقها فيه» وذلك لانتفاء التكليف بالموت والجنون. 

(1) أي وقع تعليق نفي الفعل بغير (إن) كقوله مثلاً: إذا لم تدخلي دار فلان فأنت طالق. 

(*) لأن إذا ظرف زمان يتناول الأوقات» فقوله: إذا لم تدخلي الدار الفلانية فأنت طالق» 
معناه: أي وقت فاتك فيه الدخول فأنت طالق» وفوات الدخول يكون بمضى زمن 
يتأتى فيه الدخولء ولم تدخل» فتطلق. ْ 

(4) لأن (أن) المفتوحة للتعليل» والتقدير: لأن دخلت. أو: لأن لم تدخلي. 

(0) فلا تطلق حتى يوجد المعلق عليه. لأن غير النحوي لا يميز بين المفتوحة والمكسورة. 
والظاهر قصده التعليق. 

(5) بأن قال لها: إن كنت حاملاً فأنت طالق. 

() الطلاق في الحال لوجود الشرط. 

(8) أي وإن لم يكن لها حمل ظاهر لم يقع حالاً. 

(4) أي أمكن حدوث الحمل بهذا الوطء؛ بأن كان بينه وبين الوضع ستة أشهر. 

)٠١(‏ يقع بالتعليق طلاق للعلم بعدم وجود الحمل عند التعليق. 

)١١(‏ أي إذا لم توطأ بعد التعليق أصلأء أو وطئت ولم يمكن حدوث حمل من ذلك الوطء 
بأن كان بينه وبين الوضع أقل من ستة أشهر وقع الطلاق» لتبين وجود الحمل عند 
التعليق. 


خضل 


_ ور 


وإِنْ قالّ: إن كنت حاملاً بذّكر فَطَلْقَكَ أو أنثى قَطَلْقتيْن فَوَلدَمَْا وقع ثلاث20©. 
أو: إِنْ كان حملك ذكراً فطلقت أو نت َطَلَقتّن َولدَمَْ) ل بقع سّىيء(". أو: إن 
ولدت فأنت طالقٌ 0 فْوَلَدّت اثنين ري َباً: طَلَقَتْ بالأوّل» وانقضْث عدَّها بالاني». 

وإِنْ ثَالَ: كُنَّا وَلّدت©, روت ثلاثة من عثل: وَكَمَ بالأوّلين طَلقَتَان 
وَانْقَضَت بالثالث, ولايقعٌ به الثةٌ عل الصّحبيم”) 

ولو قال لأربع: كُلّا وَلَدَت واحدّةٌ قَصَواحَبُهَا طَوالقٌ» فَوَلَدْنَ معاء طَُلَّفْنَّ ثلاثاً 
ثلاثاً". أو مريَّا»: طَلَقّت الدَابعَةٌ ثلاث 0 


)١(‏ لتحقق الصفتين» وإن ولدت أحدهما وقع المعلق به. 

() لأن اللفظ يقتضي أن يكون جميع الحمل ذكراً أو أنثى» ولم يوجد ذلكء فلا يقع شيء. 

() أي قال لها وهي حامل: إن ولدت فأنت طالق. 

(4) طلقت بالأول لتحقق صفة الولادة التي علق عليها الطلاق» وتصبح في العدة وهي 
حاملء فإذا وضعت الثاني انتهت عدتهاء لأن الحامل المطلقة تنتهي عدتها بوضع الحمل؛ 
ولايلحقها طلاق ان بوضعها الثاني» لأنها بانت بوضعه. لانتهاء عدتها به ىا سبق. 

(5) أي قال لها: كلما ولدت ولداً فأنت طالق. 

(") لأنها بالولد الأول وقعت طلقة رجعية» فلما وضعت الثاني وقعت طلقة أخرى. لأنها لم 
تنته عدتها بوضعه. إذ لا تزال حاملاً » فهي ما زالت في عدة من طلاق رجعي فيلحقها 
طلاق» ولفظ (كل)) للتكرار فوقع بالولد الثاني طلقة ثانية؛ فلما وضعت الثالث انتهت 
عدتها بوضعه. لبراءة رحمها به» ولم تقع طلقة ثالئة» لآن وضع الحمل الذي تنتهي به 
العدة لا يقارنه طلاق» كا في الصورة السابقة. 

(0) لأن لكل واحدة منهن ثلاث صواحبء فيقع بولادة كل واحدة منهن عليها طلقة» فيقع 
عليها ثلاث طلقات. 

(8) ولكن بحيث ل تنته عدة واحدة منهن قبل ولادة الأخرى. 

(4) لأنها وقع عليها بولادة كل واحدة منهن قبلها طلقة» فوقع عليها ثلاث طلقات قبل 
ولادتهاء وانتهت عدتها بولادتها. 


١ 


6 عام 0 


. وَكَذَا الأول إن بقيت عدثّهًا( وَالثّانيةٌ طلقةً". والثالثة طلقّتئنء وانْقَضَتْ 
ع بولادته. 7 قبلَ: لا تطلقٌ الأولى. وَتَطْلُقُ الباقياتُ طلقةٌ طلقة"». وإن 
وَلَدَت ثنتان معأ َ نثتان معاً: طَلَّقَّت الأوليان ثلاثاً ثلاثاً»» وقيلَ: طلقةٌ". 
وَالأَخْرَيَان طَلْقَيين طَلْقَئين". 

وتُصَدَّقٌ بيمينها في حيضها إذا عَلَعَهُ به لا ني ولادتها في الأصَحٌ". و 


)١(‏ ول تنته قبل ولادة الرابعة. 

(؟) بولادة الأول» فصارت مطلقة وهى حاملء فتنتهى عدتها بولادتها ولا يلحقها طلاق 
بعدها. ْ ْ 

(؟) فلا يقع عليه) طلاق بولادة من بعدهما. 

(5) تطلق الباقيات طلقة طلقة بولادة الأولى» لأخبن كن صواحبها عند ولادتهاء لأمبن جميعاً 
كن زوجات له حينئذ» فتحقق الوصف فيقع عليهن الطلاق. وبطلاقهن انقضت 
الصحبة بين الجميع» فلم تبق كل واحدة منهن من صواحب الأخرى, ولذلك لم تؤثر 
ولادتبن بعد على الأولى لأنها لم تكن من صواحبهن, ولا ولادة بعضهن في حق بعض» 
لأنبن لسن من صواحبها عند ولادتها. 

0( طلقة بولادة من ولدت معهاء وطلقتين بولادة الأخريينء وتعتدان بالأقراء. 

)١(‏ أي كل منهما تطلق طلقة واحدة ذ فقط بولادة صاحبتها التي ولدت معهاء لآنه علق طلاق 
كل منهما على ولادة صاحبتهاء أي ضرتهاء وقد انتفت صحبة الأخريين لها بطلاقهاء فلم 
تبق كل منهما صاحبة لها من حينئذ» ولذلك لا يلحقها طلاق بولادة كل منهم| بعد. 

(0) لأن كلاً منها لحقها طلقة بولادة كل من الأوليين» فصارت معتدة وهي حاملء فتنقضي 
عدتها بوضع حملها. 

(6) كأن قال لما: إذا حضت فأنت طالق» فأخبرت أنها حاضتء فتصدق, لأن ذلك لا 
يعرف إلا من جهتهاء وهي مؤتمنة على ذلك لقوله تعالى : وا يَلُ طن أن يَكْسْئْنَ مَاحَلقَ 
أَسَّفَ أَتَحَامِهنَ * [البقرة: 178]. 

(9) أي إن علق طلاقها على ولادتهاء فقال لها: إن ولدت فأنت طالق» فأخبرت بعد حين أنها 


فسن 


تُصَدّقُ فيه في تليق خَبْرها. ولو قال: إن حطعً) فاتها طالقتان كَرَعهئة 
وَكَذَّمَء صدق بيمينه وم يقع*"0 وإن كَذَّبَ واحدةً طَلَقَتْ ققَط0. 

ولو قال: إن أو: إذاء أو: متَى طَلَُْكِ فأنت طالقٌ قبلَهُ ثلانا مَطَلَمَهَه وَكَم 
لتر قط وقيلٌ: ثلاث وقيلَ: لاشيء. 

ولو قال: رطام دسف أن لجار لاعَنْتء أو: فَسَحْتٌ بعَيْبك ‏ فأنت 
طالقٌ قَبْلَهُ ثلاث ّ م وْجَدّ المعلقٌ به: ففي صحَّنه الخلافٌ”». ولو قالّ: إن وَطئتك 


ولدت وكذبها الزوج» فالقول قوله في الأصحء لإمكان إقامة البينة على الولادة» بين| لا 
يمكن إقامة ذلك على الحيض. 

)١(‏ أي لا تصدق أنها حاضت إذا كان الزوج قد علق طلاق غيرها على حيضهاء كأن قال 
ها: إن حضت فضرتك طالق» فقالت: حضت. وكذبها الزوج» فالقول قوله بيمينه» لأن 
تصديقها بيمينها يلزم عنه الحكم للإنسان بيمين غيره» وهو ممتنع. 

(د) [قول المنهاج: (ولا تصدق في الحيض في تعليق غيرها) أعم من قول: غيره ضرتها]. 

(0) أي لم يقع طلاق واحدة منههماء لأن الأصل عدم الحيض وبقاء النكاح» فإذا صدقههم| 
طلقت كل واحدة منهما طلقة» لوجود الصفة المعلق عليها باعترافه. 

(*) أي طلقت التي كذبها فقط إن حلفت أنها حاضتء لثبوت حيضها بيمينها وحيض 
ضرتها بتصديق الزوج. فتحققت الصفة المعلق عليها حقها وهي حيضهم]. ولا تطلق 
التي صدقهاء لأن حيض ضرتها لم يثبت إلا بيمينهاء واليمين لا تؤثر في حق غير 
الحالف, فلم تتحقق الصفة المعلق عليها طلاقها في حقهاء وهي حيضه). 

(1) الذي أوقعه الآنء ولا يقع معه الذي علقه عليه لأنه لو وقع المعلق عليه وهو أن تكون 
قبله طالقاً ثلاثاً ‏ لم يقع المنجزء لزيادته على الطلاق الذي يملكه الزوجء ولأنها تكون 
طالقة طلاقاً بائناء فلا يلحقها طلاق. وإذا لم يقع المنجز لم يقع المعلق لأنه مشروط به 
وإذالم بحصل شرطه فلا يقع» فصار وقوعه محالاء بخلاف المنجز فيقع. 

(5) الذي سبق في تعليق ذلك على الطلاق» والراجح: أنه يقع المنجز المعلق عليه ويلغو 
المعلق» لاستحالة وقوعه ى| سبق. 
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جنب جني قلا في الأصيء0. وَلَو َالَ المعلّقُ بمشيئته: شدْتُ ‏ كارهاً بقَلْبه - و2903 


ب لا يقعٌ بَاطناً". ولا بقع بمشيئة صَبِيّة وَصَبِيٌ) وَقيلٌ: يَقَعْ بِمْمَيّره, ولا 
ع ل ولو قال: أنت طالقٌ ثلاث إلا أن يَاء رَيْدٌ طلقة قا 


لك تر وقيلَ: تَقَعٌ طلقة:"©. 


)١(‏ لأنه لو طلقت قبل الوطء لكان الوطء غير مباح. 

(1) كأن قال لها: أنت طالق إن أو: إذا- شئت. 

(*) أي اشترط أن تشاء فوراء لأن قوله ذلك تمليك لها للطلاق» كقوله: طلقى نفسكء وقد 
سبق (صحيفة: ل 
قوله استبانة لرغبتهاء فينبغي أن يكون جوابها على الفورء كالقبول في العقود. 

(4) كأن قال في غيبتها: زوجتي فلانة طالق إن شاءت. 

(5) أي فلا يشترط فيه فورء لبعد معنى التمليك في صورة الغيبة» ولانتفاته في حال تعليقه 
بمشيئة غيرها. 

(د) [قوله: (ولو علق الطلاق بمشيئتها غيبة» لم يشترط الفور في الأصح) صورة الغيبة: 
زوجتي طالق إن شاءت. فلا يشترط الفور في الأصح» سواء حضرت وسمعت كلامه 
أم لا. وهو مراد المحرر بقوله: غائبة]. 

() الطلاق ظاهرا وباطناء لوجود المعلق عليه وهو لفظ المشيئة» وهو المعتمد. 

(0) لانتفاء المشيئة في الباطن» وأجيب: بأنَّ ما في الباطن خفى لا يقصد التعليق به» وإنما 
يقصد باللفظ الدال عليه؛ وقد وجد. 1 

(8) لأن مشيئته معتبرة في اختيار أحد أبويه» وذلك كا لو كانت أمه مطلقة» ثم صار مميزا 
يخير بين أبيه وأمه. ويتبع من يختاره» ىا سيأقٍ صحيفة .)١414(‏ 

(9) لأن المعنى: أنت طالق ثلاثاً إلا أن يشاء زيد طلقة فلا تطلقين أصلاً. 

)٠١(‏ لأن المعنى: إلا أن يشاء زيد طلقة فتطلقينها ولا يزاد عليها. 
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ولو عَلَّ بفغله تَمَعَلَ ناسياً للتّمْليق أو مُكْرَهاً 1 تَطْلّق في الأظهّر”» أو بفغل 
غيره تمن يبالي بتعليقه وعلم به فكذلك", إل" فيقعٌ قطعاً©». 
فصلٌ [في الطلاق بالإشارة ونحوها] 

قَالّ :أنت طالقٌ وآشناة بإصبعين أو ثلاثء ليقع َع عَدَدِ إل 001 فإن قال مَعْ 

ذلك: هكذاء طَلقَثْ في أصبعين طلقتين» وفي ثلاث ثلاثاًل"©. فإن قال: أردث 

)١(‏ لما سبق (صحيفة: 1740 أعلى الحواشي) من قوله يَكِ: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه». وقوله يك «لا طلاق .. في إغلاق». وهو الإكراه. 
والمراد بالوضع هنا عدم المؤاخذة» ومقتضاه رفع الحكم إلا ما قام الدليل على استثنائه 
كقيم المتلفات. ولأن المكره على الطلاق لا يقع طلاقه ىا سبق (صحيفة: 147) فأولى 
أن لا يقع إذا أكره على الصفة المعلق بها. 

)١(‏ لا يقع الطلاق لأنه لو كان ذاكراً أو عالاً أو مختاراً لم يفعل. وإذا علق على فعل الزوجة 
-كما لو قال: إن دخلت زوجتي دار فلان فهي طالق ‏ فدخلت ناسية أو جاهلة 
بالتعليق» لم تطلق» لأنها من شأنها أن تبالي بهذا التعليق» فلا تفعله حال ذكرها له أو 
علمها به. 

(*) بأن دخله ذاكراً له عالماً مختارأء أو ناسياً وكان لا يبالي بتعليقه وحنثه. 

(5) لأن الظاهر من تعليقه على فعل من لا يبالي بحنثه - أي لا يحزن لوقوع طلاق المعلّقء 
جامد راعار لحم قيدات 10 رلجنار وار ار الالاكر لز بلإامكان امقايره 

فيقع المعلّق عند حدوث ما علَّق عليه. 

(0) لأن الطلاق لا يتعدد إلا بلفظ أو نية» وم يوجد واحد منهباء ولا اعتبار بالإشارة هنا 

(5) وإن لم ينوه لأن الإشارة بالأصابع في العدد ‏ مع القول: هكذا ‏ بمنزلة النية» وفي 
الحديث: «الشهر هكذاء وهكذاء وهكذا» وأشار بأصابعه يَكَِةِ وخنس إبهامه في الثالثة» 
يعني يكون: تسعاً وعشرين. ووجه الاستدلال بالحديث: أنه كةِ أشار إلى العدد 
بأصابعه مع قوله: «هكذا». 
[والحديث أخرجه البخاري: الصوم, باب: قول النبي يَكِ: «إذا رأيتم الهلال فصوموا» 


١ 


بالإشارة المقبُوضَئَيْنء صَدَّقَ بيمينه0". ولو قال عَبّدٌّ: إذا مَاتَ سَيّدي قأنت طَالقٌ 
طلقتين. وَقَالَ سَيَد 0 4 عنقا تارك د فالأصحٌ ما للا تحْرَ" بل له 
الرَّجْعَ وتجديٌ قبل زوجم 

ولو تادى إحدى زوجتيه فَأَجَابَبْهُ الأخرى. فَثَالَ: أنت طالقٌّ وَهُوَ يَظنْهًا 
المتَاداق ل تَطلق الماداك وََطْلُقُ المحيبةٌ في الأْصَ0. 

ولو عَلَّقَ بأكل مان وَعَلَقّ بنضفء أكلت رمانة فطلقتان 6 

والحلف بالطلاق ما تعلق 00 أو مَنْ0) أو تحقيقٌ خبر". فإذا قال: إن 
حَلَفْتُ بطّلاق فأنت طَالقٌ نّم قال: إن لَمْ تَخْرّجِي ‏ أو : إن حَرَجْتء أو: إن 1 
يكن الأمر ىّ)) قلت فأنت اق وقع المعلقٌ بالحلف. ويقعٌ الآخر إن وُجدّتْ 


رقم: 1804. مسلم: الصيام؛ باب: وجوب صوم رمضان لرؤية ال هلال... رقم: 2٠١8٠‏ 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ]. 

)١(‏ ولم يقع أكثر من طلقتين» لاحتمال الإشارة بها. 

)١(‏ أي لا تبين منه بينونة كبرىء بناءً على أن طلاق العبد تطليقتان. لأن وقوع الطلقتين 
وعتق العبد معلقان بالموت معأ فوقعا معاًء فلم يتأخر العتق عن الطلاق كا أنه لم يتقدم 
عليه ولكن غلب جانب الحرية لتشوف الشارع إليهاء فاعتبر العتق سابقاً لوقوع 
الطلاق» فصار حين وقع طلاقه حراًء والحر يملك ثلاث تطليقات. 

(”) أي قبل أن تتزوج بزوج آخرء لأنها لم تِنْ منه بينونة كبرى. 

() لأنها هي التي خوطبت بالطلاق» ولم تطلق المناداة لأنها لم تخاطب بالطلاق. 

(5) لوجود الصفتين, لأنه يصدق عليها أنها أكلت نصف رمانة» وأكلت رمانة. 

(5) حث لنفسه أو غيره على فعل أو منع منه. 

(0) ذكره الحالف أو غيره لِيَصَدَقَ الحالف فيه. 

(0) أي وقع الطلاق الذي علقه على الحلف بالطلاق حين قال: إن حلفت بالطلاق فأنت 
طالق, ف فيقع الطلاق حالاًء لأن ما قاله حلف بالطلاق» فقوله: إن لم تخرجي فأنت طالق» 


١ك‎ 


صفتة20. 

ولو قالّ: إن طلعت الشَمْسُ - أو: جا الْحجَاجُ ‏ فأنت طالقٌ» لَمْ يَقَع المَلَقُ 
بالحلف. ولَوْ قيلّ لَهُ استخباراً: أطَلَّْتَها؟ فقال: نعم» فإقرار يه". فإن قال: 
أَرَدْتٌ مَاضِياً وراجعتٌ؛ صُدٌّقٌّ بيّمينه"». وإن قيلَ ذلك التباساً لإنشّاء*, مَقَالَ: 


َعَم فَصَريحٌ27, وقيل كنَاية 7 . 
فصل [في أنواع من التعليق] 
عَلَقّ بأكل رَغيف أو رُمَانَة قي لَبَابَةٌ أو حب لَمْ يَقَْ م00 


حث على الخروج. وقوله: إن خرجت فأنت طالقء حث على المنع من الخروج. وقوله: 
إن لم يكن الأمر ى) قلت فأنت طالق» حلف لتحقيق الخبر» فالصور كلها حلف 
بالطلاق» فيقع الطلاق المعلق على الحلف به. 

(د) [قوله: (فإذا قال: إذا حلفت بطلاق فأنت طالق) أعم وأخصر من قول غيره: بطلاقك]. 

)١(‏ في وقت العدة من الطلاق الذي وقع بالحلف,. وكانت مدخولا بها. 

(؟) لأن هذا القول ليس بحلفء لأنه لا حث فيه ولا منع ولا تحقيق خبر» بل هو محض 
تعليق على صفة. فإذا وجدت وقع الطلاق المعلق عليها. 

() أي إقرار صريح بالطلاق» لأن التقدير: نعم طلقتهاء لأن القاعدة الفقهية تقول 
(السؤال معاد في الجواب). 

(5) في ذلك» لاحتمال اللفظ له. 

(0) أي إن قيل له: أطلقت زوجتك. وكان السؤال طلباً لإنشاء الطلاق. 

(7) في الإيقاع حالك لأن (نعم) ونحوه قائم مقام (طلقتها) المراد لذكره في السؤال. 

(0) يحتاج لوقوعه إلى نية» لأن (نعم) ليست معدودة من صريح الطلاق. 

(8) وصورة ذلك أن يقول لما: إن أكلتٍ هذا الرغيف - أو: هذه الرمانة ‏ فأنت طالق» 
فأكلت الرغيف إلا قطعة منه» أو الرمانة إلا حبة متها ميقع الطلاق» أنه يصدق عليها 
أنها لم تأكل الرغيفء أو لم تأكل الرمانة. 


بفضن 


لو أكلا مراً وخلطاتَوَامُمَاءكَل: إن َم يري ناك فأنت طالقٌ َجَعلَثْ كل 
وا وَْدَها يق 6 إِلّا أن يَقْصدٌ تَعييناً”©. ولو كان بقّمها تمرةٌ» فعلق ببلعها نَم 
برميها ّم بإمْسَاكهًاة"» قُبَادَرَتْ مَعَفَرَاغه بأكل بَعْض وَرَمْي بَعْض [َيَقَعْ29. 

وَلَوْ اتبَمَهَا بسَرقّة» فَقَالَ: إِنْ 1 تَصَدّقيني تأنت طالقٌّ. فَقَالَتْ: سَرَفْتُ ما 
سَرَقْتُ» لَمْ تطْلْق0. 

ولو قال: إِنْ لَمْ بيني بعَدّ حب هذه الرمّاتّة قبل كَسْرهَا"» فَالخلاصٌ أَنّْ 
تَذْكْرَ عَدَدا عل أنّهَا لا تَنْقَصٌ عنة ثم تزيدٌ واحداً واحداً حَتَى يَبْلَّ مَايُعْلَمُ أنها لا 
تزدُ عليه"". وَالُورتان” فبمنْ َْصد تعريف». 

ولو قال لثلاث: مَنْ لم براي بِعَدّد رَكَعَات قَرَائض اليَوْم واللَّيْلّة' © فَقَالَتْ 


)١(‏ لأنها بتمييزها كل نواة عن غيرها فقد ميزت نواها عن نواه. 

(1) أي قصد بتعليقه أن تعين نواها متميزة عن نواه» فإنه يقع الطلاق» لأنه لا سبيل إلى ذلك. 

(*) أي قال ها: إن بلعتها فأنت طالق» وإن رميتها فأنت طالق» وإن أمسكتها في فمك فأنت 
طالق. 

(:) لأنه يصدق عليها: أنها لم تبلعها » ولم ترمها , ولم تمسكهاء لأنها بلعت بعضها ورمت 
بعضها وأمسكت بعضها. 

(5) لأنها قالت قولين هي في أحدهما صادقة قطعاًء فقد تحقق الشرط لعدم الطلاق وهو 
صدقها. 


(12) أي فأنت طالق. 
(0) فتكون قد أخبرته بعدد حَبّهاء لأنها ذكرت ما لا يقل عنهء وما لا يزيد عليه» والعدد 
بينه| وقد أخبرت به. 


(8) في السرقة والرمانة. 
(9) أي تعييناًء فإن قصده لم يتتخلص بذلك. 
29١‏ أي فهي طالق. 


شرل 


واحدة: تح عدا واعري حمس عَشْرَ 
أي لمسَافر لَمْيَمَعْ 6010# 

وَلّو قَالَ: أنتِ طالقٌ إلى حين 0000 رمان» أو: بَعْدٌ حين - طَلَّقَتْ بُمضيٌ 
لَخظة0. 

وَلَوْ علق برؤية زيد أو لمسه وقَذْفِهِا” تناولةُ حا وَمَيّنً5. بخلاف صَزيه(. 

ولو حَاطَبتَةُ بمكروه. ك: يَا سفية يا خسيس» فَقال: إِنْ كُنْتٌ كَذَاكَ فأنت طالقٌ: 
إن أراد مكافأتها بإِسْتاع ما تكرهُ طَلَقَثْ"» وإن لَمْ يَكْنْ سَمَة. أو التَعْلِيقَ"' 
اعتبرت الصفة2, اموا الم لما مس قم قم ع ووه لأ مام ع وأ ماه موسا ل 37لا مي ل لعا ابل ا 7ن 


)١(‏ أي لصدق كل منهن» فكل واحدة أخبرت بعدد ركعات يوم حسب ما نوت. 

(د) [قوله: (ولو قال لثلاث: من لم تخبرنيٍ بعدد ركعات فرائض اليوم والليلة ‏ إلى قوله ‏ لم 
يقع) فجزم بعدم الوقوع» وهو صحيح. وأما قول المحرر: (قيل: لا يقع) فقد يوهم 
خلافاً فيه» ولا خلاف. لكن عادته مثل هذه العبارة فيها لم يشتهر في الكتب» وهذه انفرد 
بها القاضي والمتولي ومن تابعهم|]. 

(1) لأن ذلك يقع على المدة الطويلة والقصيرة» قال تعال: «حِنَ سوبت وحن يحون * 
[الروم: .]١7‏ وقال: هَل َقَّ عَلَ إن ين ين ألدّهْرِ لَمْ يكن سيا مَذكوْرَا 4 [الإنسان: 
.]١‏ قيل: المراد به تسعة أشهرء وقيل: أربعين سنة» وقيل: غير ذلك. 

(؟) أي رميه بالزنى» كأن قال لها: إن رأيته - أو لمسته » أو قذفته بالزنى - فأنت طالق. 

(5)أي فيقع الطلاق برؤيته أو لمسه أو قذفه حياً أو ميته لصدق اللفظ عليه في الميت كما في 
الحى» ولهذا يحد من قذف ميتاً إذا طالب أحد ورثة المقذوف. [انظر صحيفة: ١504‏ ]. 

(6) أي لو قال لها: إن ضربتٍ زيداً فأنت طالق فضربئه بعدما مات لم تطلق» لأنه لا يسمى 
ضرباًء لآن الضرب هو ما يشعر بالآألم» وهو منتف بإصابة الميت. 

(5) أي أراد بقوله إغاظتها بالطلاق كما أغاظته بالشتم المذكور. 

(0) أي قصد تعليق طلاقها على وجود هذه الصفة فيه. 

(6) أي اعتبر وجودها في تعليق طلاقهاء فإذا لم تكن موجودة فيه لم تطلق 


لضن 


.. وكذا إن 1 يَقَصِدْ في الأصَحٌ”". والسَّفَهُ مُناني إطلاقٌّ التصَرّف. والخَسيْسٌ قيل: 


4 وس لم هعمس 0 مر 55 و؟ 3 
من 0 دينه بدنيَاة97) وَيُشْبَهُ أَنْ قا يقال: هو 5 مَن يتعاطى عير لائق به بخلا9 . 


)١(‏ نظراً لوضع اللفظء فلا تطلق عند عدمها. 
(؟) أي ترك الاشتغال بأمور دينه لاشتغاله بأمور دنياه. 
(*) أي شحاً با يليق به. 


١4 


كتاب الرجعة” 
تَدْطٌ المرتجم أَهْليَّةُ النكاح بنفيه", ولو طَلّقَ فَحُنّ فُللوك الَجْعَةٌ 
شر رع اح بنفسه”"» ولو طلق فجن فللولّ الرجعة على 
الصّحيح حي لَهُ ابتتداءٌ التكاح. 


(1)(د) [الرجعة: بفتح الراء وكسرها]. هي المرة من الرجوعء والمراد بها هنا: رد المرأة إلى 
عقد نكاحها السابق بعد طلاق غير بان في العدق على وجه مخصوعف 
فإذا طلق طلقة أو اثنتين بعد الدخول ‏ وبلا عوض - فله أن يراجع مطلقته هذه قبل أن 
تنقضي عدتهاء سواء رضيت أو لا. لقوله تعالى: #وَبْمُولهنَ أحَنْ يهن في ذَلِكَ 4 [البقرة: 
وو والمراد بالرد الرجعة» ى| قال المفسرون. 
ولقوله يليد لعمر رضى الله عنه: «مره فليراجعها». وفي رواية: وكان عبد الله طلق 
تطليقة. و في رواية عند مسلم: كان ابن عمر إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: أما إن 
طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله يَكِِةِ أمرني ببذا. أي بمراجعتها. 
[البخاري: الطلاق» باب: #ويعولهنَ أَحَرَوصِنَ في دَلِكَ * رقم: 077 5]. 
وروى ابن عباس رضي الله عنههما عن عمر رضي الله عنه: أن رسول الله يَكِةِ طلق 
حفصة. ثم راجعها. 
[أبو داود: الطلاق» باب: في المراجعة» رقم: 5717. النسائي: الطلاق» باب: الرجعة 
رقم: ابن ماجه: الطلاق» باب: مشروعية الطلاق» رقم: |5١15‏ 
وفي رواية: قال كك «أتان جبريل فقال: راجع حفصة:. فإنها صوامة قوامة» وإنها 
زوجتك في الجنة». 

(؟) بأن يكون بالغاً عاقلاً مختاراًغير مرتدء كإنشاء النكاح. 

(د) [قول المنهاج: (شرط المرتجع أهلية النكاح بنفسه) إن| قال: بنفسه. ليحترز عن الصبي 
والمجنون» فإنها أهل للنكاح بوليها لا بأنفسههما. ويدخل فيه السكران والعبد 
والسفيه» فالسكران تصح رجعته على المذهب ىا سبق في الطلاق. وتصح رجعة العبد 
بغير إذن سيده على الصحيح. وتصح أيضاً رجعة السفيه» لأنهها من أهل النكاح 
بأنفسهماء وإن كان شرطه إذن المولى والولي. وقول المحرر: (يشترط فيه التكليف) يرد 
عليه السكران. فإنه ليس مكلفاً]. 


١4١ 


ِ- 7 2 كه إن سروه 0 3 2 عه 42 7 
و تحصل : بِرَاجِعتّك» وَرَجَعْتك 10 وَارْتجَعْتك والاصح أن الرد وَالإْمْسَاك 
و 


صريحان”" وأنَّ التَرْوِجَ وَالتكاح كتَايتَانِد”". وليقل: رَدَدْتجَا لي أو: إلى نكاحي ©. 
والجديدٌ أنه لا يُشْتَرَطٌ الإشهادٌ» , ا 


0 3-94 


# لأن الفعل (رَجَمَ) يأتي لازماً ومتعديا قال تعالى: # ون يّجَمَكَ أله ِل طَلِمَةْ مَنَيْمْ‎ )١( 
.]47 [التوبة:‎ 

(؟) لا تصح الرجعة إلا بلفظ» لآن الرجعة استباحة استمتاع مقصود, فلا تحصل بغير القول 
حال القدرة عليه» كالتكاح. 
وصحت بهذه الألفاظ المذكورة» لورودها في النصوص من كتاب أو سنة. 
قال تعالى: #وبعو هن أَحن رين في ذَّلِكَ * [البقرة: 74؟]. وقال: #وَإدًا طَلَقَمٌ لياه مْلَمَنَ 
أعَلَهُنَ ََمَيكوهْرى بَْرُوفٍ 4 [البقرة: ١‏ 77]. 
(فبلغن أجلهن: قاربن انتهاء عدتهن). 
ومرفي الحديث: «مره فليراجعها». 

(©) أي قول المراجع: تزوجتكء أو: نكحتكء كناية» لعدم اشتهارهما في الرجعة» ولآنه| 
صريحان في عقد النكاح» وما كان صريحاً في بابه لا يكون صريحاً في غيره. والكناية تحتاج 
إلى نية ى| هو معلوم. 

(:) وهو شرط حتى يكون صريحاًء لأن لفظ الرد قد يفهم منه ضد القبول. 

(5) أي لا يشترط الإشهاد على الرجعة, لأن الرجعة في حكم استدامة التكاح السابق» ولأن 
الإشهاد وجب في النكاح لإثبات الفراشء وهو ثابت هناء ولذلك لا تحتاج إلى ولي ولا 
إلى رضا المرأة. 
ويستحب الإشهاد» للأمر به في قوله تعالى: # فَِذابْمنَ أَجلهنَ فَأمْسِكْوهنَ عرف أو فَارفوهُنَ 
بِمَعْرُونٍ وَأَشيِدُوأ دَوَىُ عَدَلٍ مَك # [الطلاق: ؟] أي على الإمساك الذي هو بمعنى 
الرجعة» وهو للندب. 
ودل على صرفه عن الوجوب إلى الندب ما سبق من أمره كك ابن عمر رضي الله عنهما 
عرافة ووكة و1 بأمربالإتهادهل ذللته 1 
وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما: سكل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بهاء ولم 


سن 


حب حي 
ولا تقْبَلُ تعليقاً" . ولا خضل بفعْلٍ كَوَّطْءِ". وتَخْتصٌ الرَّجْعَةَ بموطوءة 
طُلقثْ بلا عِوَضٍِ9, لَمْ يَستَوفٌ عَددٌ طلاقها*, 00000 ظ125 


يشهد على طلاقها ولا على رجعتها؟ فقال: طلّقت لغير سنة» وراجعت لغير سنة» أشهد 
على طلاقها وعلى رجعتهاء ولا تَعد. 
[أبو داود: الطلاق» باب: الرجل يراجع ولا يشهدء رقم: 5187. ابن ماجه: الطلاق» 
باب: الرجعة, رقم: .]١١1765‏ 
(يقع بها: يجامعها ليرجعها إلى عصمته. ولا تعد: لمثل ما فعلت). 


)١(‏ لأنه يستقل بهاء كالطلاقء فإنه يصح بالكناية لأنه يستقل به. 

(7) ولاتأقيتا لأنها في معنى النكاح» فهي للديمومة. 

(") أو تقبيل أو لمس بشهوة أو غير ذلك من مقدمات الوطء. 

ا 0 ل ل ل 
# وَالْمطلقنت يربص بِأْنْمْسهنَ تَلَتَدَووَء ...4 ثم قال في الآية نفسها: #ويمولهنَ َع 
َيه ف لِك »> أي في زمن التربصء والمطلقة قبل الدخول لا عدة عليهاء قال 0 


يناما لد نءامَنُوا إذا نُكحسم الْمُؤمئتِ 


سح سيل مدر 


من عِدَوَ تَعلَدوتهَ] 


وكذلك إذا كان الطلاق بعوض: فقد ملكت المرأة زة 
لاجر ات مويل نعل 1ج 
يتَحَدُ الطلقات التي له وهي ثللاث» فإذا طلق الرجل زوحته 


(5) أي أن يكون الزوج لم يَتَعَد 


7 0 و 0 هن 


م طَلَفسْموهُنَ من قبل أن كمسو هري قم 


ها [الأحزاب: ]سهان يان ذلك باية. 


نفسهاء ول يبق للزوج سلطان عليهاء 


الطلاق الثالث فلا رجعة له إليهاء ولو بعقد وشهود جديدين. إلا إذا تزوجت من غيره 
بعد انتهاء عدتها منه» ودخل بهاء ثم بانت منه بطلاق أو موت أو فسخ, وانتهت ت عدتها 


منه» جاز للأول أن يتزوجها. 


دل على ذلك: قوله تعالى: وَإن طَلََّهَا مَك 
ناح عَليهِمَ] أن باجعا إن ظنَآ أن يقيِمَا خُدُو: 5 
(طلقها: أي الطلاق الثالث. يتراجعا: 


ع ف ان سه لسر 
م 


ِ لم ون بن يَعَدٌ حو نوا عَيريدُ إن طَلَفَها وا 
َك ُو لم4 [البقرة: .]5٠‏ 
7 جديد. يقيها حدود الله: ما طلب منهما من 


اوسن 


.. باقية في الْعرّة0»» محل لحل» ا 


حقوق الزوجية). 

وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي 
النبيّ يله فقالت: كنت عند رفاعة» فطلقني فأبت طلاقي» فتزوجت عبدالرحمن بن 
لزي إنا معه مثل هُذْبَةِ الثوب؟ فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى 
تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». ش 

[البخاري: الشهادات» باب: شهادة المختبي» رقم: 15951. مسلم: التكاح» باب: لا 
تحل المطلقة ثلاثاً لطلقها الأول حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي 
عدتهاء رقم: .]1١477‏ 

(فأبت طلاقي: من البت وهو القطعء أي طلقها ثلاثا. هدبة الثوب: حاشيته» شبهت به 
استرخاء ذكره» وكيف أنه لا قدرة له على الوطء. تذوقي عسيلته: كناية عن الجماع» شبه 
لذة الجماع بلذة ذوق العسل. وعسيلة قطعة صغيرة من العسل» وفيه إشارة إلى أنه يكفي 
أقل الجماع» وهو دخول حشفة الذكر في الفرجء ولا يكون ذلك إلا بانتشار الذكرء 
والحشفة هي رأس الذكر وما يكون مغطى بالجلدة التي تقطع بالختان). 

فإذا راجعها بعد الطلقة الأولى أو الثانية عادت إليه ب! بقي من عدد الطلقات» حتى ولو 
تزوجت غيره بعد انتهاء عدتهاء ثم طلقت» وتزوجها زوجها الأول بعد انتهاء عدتها من 
الثانٍ بعقد جديد. 

دل على ذلك: ما رواه مالك رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مسمعت 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أييا امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين» ثم 
تركها حتى تحل وتنكح زوجاً غيره» فيموت عنها أو يطلقهاء ثم ينكحها زوجها الأول: 
فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها. 

[الموطاً: الطلاق» باب: جامع الطلاق» ؟//087]. 

)١(‏ لأنها بعد انتهاء عدتها يحل لها أن تتزوج بزوج غيره» فلم يبق له سلطان عليها. دل على 
ذلك قوله تعالى: وَإدَا طَلََم الس من ملهنَّ لا سَصُلُوهُنَ أن يكحن أَرْوجَهَنَ 
[البقرة: 1757] والعضل - وهو المنع من الزواج من قبل الولي ‏ لا يكون إلا بعد العدة» 
فلو كان حق الرجعة باقيا لما جاز لها الزواج. 


0: 


.. لا مرتد دولا 

وَإِذَا اذَّعتِ انم نقضَاءَ عدَّةٍ أَشْهُرِ وأنكرَ صَدّقّ : بيمينه(") أو وضع حمل مله 
م أ اي و 11 م 000 2 4 3 
إمَكانٍ”", لي من خيض لد أيسَة فالاصح تصديقها بيمين!؟1. وإن ادعت ولادة 
َم فإمكانة سن ة أشهر لخظتان من وقت التكَاح”» أو سقط ل مُصَوّر“فائة 
وَعشرونَ يوماً ولحظتان", أو م أوْ مُضْعَةٍ بلاصورة قَنَّانُونَ يوماً وَحظءّان©. 


)١(‏ أي الرجعة تختص بمطلقة قابلة للحل لمن يراجعهاء فلو ارتدت الزوجة في فترة العدة» 
وراجعها وهي على ردتها لم تصح الرجعة لآن الردة ة تنافيها. 

(0) لآن عدة الأشهر تبدأ من وقت الطلاق» والقول قوله فيه» فكذلك في وقته» إذ القاعدة: 
أن من قبل قوله في شيء قبل قوله في صفته. 

() أي ادعت وضع حمل تنتهي به العدة» في مدة يمكن أن يحصل فيها ذلك. 

(4) منها في وضع ال حمل المذكورء لأن النساء مؤتمنات على ما في أرحامهن من حمل أو حيض 
ونحو ذلكء قال تعالى: 9# ولا يحل طن آن يَكْتْمَنَ مَا حَلنَ ألَهُ يه أَرَامهنَ إن كل من با 
ألو آلآَز 4 [البقرة: 74 7]. 

(0) أي أقل مدة يمكن أن يكون فيها وضع حمل تام ستة أشهر ولحظتان من وقت إمكان 
اجتماع الزوجين بعد عقد النكاح. واستتبط هذا من قوله تعالى: #وكمله: وفصلله. تَلسُونَ 
سَهَرَا [الأحقاف: .]١5‏ مع قوله تعالى: ## وَفْصَدلْه في عَامَيْنِ 4 [لقمان: 5 ]١‏ فبالنظر إلى 
الآيتين يتبين أن مدة أقل الحمل ستة أشهر, ما دام أن الفصال ‏ وهو مدة الفطام - 
عامان. واللحظتان: لحظة للوطء. ولحظة للولادة. 

(1) وهو الذي تنتهي العدة بوضعه؛ فإن لم يكن مصوراً لا تنتهي العدة بوضعهه إلا إذا قال 
القوابل وذووا الاختصاص إنه متهيء للتصوير. 

(0) من وقت إمكان اجتماع الزوجين بعد العقد. 

(8) ودليل هذه الحالة والتي قبلها: حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: حدثنا 
رسول الله يل - وهو الصادق المصدوق - قال: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 
أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك». 


ومع 


كال 


03 3 ل كيس 007 2 و2 عظم وى ل د 0 
او انقضاءً اقرَّاء20: فإن كانت حرة وطلقت قي طهر فأقل الإمكان اثنان 


وَتَلانُونَ يَوماً ولحظتان”2, أو: في حَيْض فسَبِعة وَأربعونَ ولحظة". أو أمَةَ وطلقَتْ 

في طهر سه شر يوماً ولحظتان. أوْ حيّض فأحدٌ وثلاثُونَ ولحظة*. و تُصَدَ 

تحاف عادةً دائرةٌ وَكَذا إِنْ خَالَفَتَ في الأصمٌ". 
وَلَو وَطِىَ رَجْعيّتَه وَاسْتَنَفّت الأقراء من وَقْت الْوَطْء رَاجَعَ فيا كان بقي0". 
[البخاري: بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة» رقم: 5075. مسلم: القدرء باب: كيفية 
خلق الآدمي في بطن أمه رقم: 77141]. 
(يجمع خلقه: يضم بعضه إلى بعض. والمراد: مكث البويضة في الرحم بعد تلقيحها 
بالنطفة. علقة: دما غليظا جامدا. مضغة: قطعة لحم قدر ما يمضغ). 
فمجموع الأيام حتى يصور مائة وعشرونء وقبل التصوير ثانون يوماًء ولحظتان: لحظة 
للجاع, ولحظة للوضع. 

)١(‏ أي ادعت انقضاء العدة بالأقراء» وهى الأطهار الثلاثة. 

(9)تبآن طلقت قبل انقضاء الطهر تلحكلة فتحسي نا "قز ءا وتحيضن يوسا وقبلة» لماتطهر 
خمسة عشر يوماًء فيحصل ا قرءان» في ستة عشر يوماً ولحظة, ثم تحيض يوماً وليلة» ثم 
تطهر حمسة عشر يوماء فصارت اثنين وثلاثين يوماً ولحظة وقد حصل لا ثلاثة قروء. 
فإذا مضت لحظة من الحيضة الثالئة فقد انتهت عدتها. 

(*) لأنه يكون قد مضى عليها ثلائة أطهار, كل منها خمسة عشر يوماء وتخللها حيضتان_غير 
التى طلقت فيها ‏ يومان وليلتان» ولحظة من الحيضة الثالثة» فانتتهت عدتها. 

(4) بنفس الحساب السابق» مع ملاحظة أن عدتها قرءان. 

(5) لما سبق من أنها مؤتمنة على ما في رحمهاء ولأن هذا أمر لا يعرف إلا من جهتهاء فتصدق 
عند الإمكان, فإن كذها الزوج حلفت. فإن امتنعت عن الحلف حلف الزوج على عدم 
انتهاء عدتهاء وثبتت له الرجعة. 

(1) من أقراء الطلاق» ومعناه: لو كان بقى لما مثلاً ‏ قرء من عدة الطلاق» فوطتها: 
افحافت القن سد الوط» واف لنذآن مر اجهها ف خلال القر لآرلنه: ون ونا نعل 
مضي قرء من عدة الطلاق كان له أن يراجعها خلال القرءين الأولين من عدة الوطء. 


١ 


وَيحرُمُ السْتمْتَاعٌ بيا0» فإن وَطىَ قلا حَدّ"» ولا يُعَزّرُ إلا مُعْتَقَدُ تحريمه”, 
ويجبٌ مهرٌ مثْلٍ إن لَمْ يُرَاجٌِ وَكَذّا إن رَاجَعَ عَلَ المأّهب2). 

ويصحٌ إيلاءٌ وظهارٌ وطلاقٌ ولعانٌ وَيتَوارَنَانِا*» وإذًا ادَعَى - والعدَّةٌ مُنقضية - 
رجعةً فيها تَأنَكَرَت: فإن اتَمَنَا على وَفْت الالقضاء كيّوم الجْمُعَة» وقَّالَ: رَاجِعْتُ 
يَوْمَ الخميسء فقالت: بَلْ السبْتَ» صُدَّقَتْ بيمينها". أو عَلَ وَفْتٍ الرَّجْعَة") 
كيم الجمُعَة» وَقالتُ: انْقَضَت الخميسء وقال: السَبْتَه صُدَّقّ بيمينه©. وإِنْ 
تَنَارَعَا في السب بلا اماق فالأصح تَرْجِيحٌ سبق الدّعْوَى*» فإِنْ اذّعَت الإنقضّاءَ 
َم اذَعَى رجعةً قبل صُدَّكّتْ بيمينها". أو اذّعَامَا قبل اْقضاءء. فَقَالتْ: بَعْدَهُ 


وي 


صَدّقٌّ20. 


)١(‏ خلال فترة العدة وقبل المراجعة بالقول» بوطء أو بغيره» حتى بالنظر ولو بلا شهوة» 
لأنها مفارقة. ولأن الاستمتاع يحله النكاح والطلاق يحرمه. لآنه ضده. 

(؟) عليه وإن كان عالما بالتحريم لاختلاف العلماء في حله. 

(') لإقدامه على معصية في اعتقاده» ومثل الوطء غيره من التمتعات» وحكم المرأة في ذلك 
كالرجل. 

(5) لأن وطأه وطء شبهة فيجب به مهر مثل. 

(5) إن مات أحدهما قبل انقضاء العدة» وتلحقها هذه الأحكام لأنما في حكم الزوجة:؛ مادام 
أنه يملك مراجعتها من غير ولي ولا عقد. 

(5) أنها لا تعلم أنه راجعها يوم الخميسء لأن الأصل عدم الرجعة إلى يوم السبت. 

(0) أي اتفقا على وقت الرجعة. 

(8) أنها ما انقضت يوم الخميسء لأن الأصل عدم انقضاتها. 

(9) أي الذي يصدق هو الذي سبق بالدعوى, لاستقرار الحكم بقوله. 

)5١(‏ لأنها اتفقا على الانقضاء واختلفا في الرجعة» والأصل عدمهاء فاعتضدت دعواها 
بالأصل. 

)١١(‏ لأنها اتفقا على الرجعة واختلفا في الانقضاء. والأصل عدمه» فاعتضدت دعواه 


١ /ا74‎ 


م تج هت هسسام ” و ني ٠‏ 6 م 

قلت: فَإِنْ اذّعَيَا مَعَأَصَدَّقَتْ2"0 والله أعلّم. 

2 000 0 2 4 آ أ 4 52 
ومتى ادعاهًا والعدة باقية صَدَقٌ20, وَمَتى أنكرتَا وصَدَقَتْ ثم اغْتَرفَتْ قبل 
ال 
اعترافها29". 

وَإِذا طَلَّقّ دُونَ نلاث؛ وقال: وَطْنْتُ قي وَجْعَةٍ وأنكرّت 530000 قت بيمين9), 
وهُوَ مُق ها بالمهُر”» فإن قَبَصَنْهُ فلا جوع ك0 وإِلأقَلا تُطَالبهُ إلا بنصفي". 


بالاتفاق والأصل. 
)١(‏ بيمينهاء لآن الانقضاء لا يعلم إلا منها. 
(؟) لأنه يملك إنشاءها الآن. 
(') لأنها جحدت حقاً ثم اعترفت به لأن الرجعة حق الزوج. 
(5) أنه ما وطئهاء لأن الأصل عدم الوطء. 
(0) بدعواه وطأهاء وهى لا تدعى إلا نصفه بإنكارها الوطء. 
(5) عليها بشيء معاملة له بإقراره. 
(1) معاملة لما بإنكارها استحقاق كامل المهر الذي يثبت بالوطء الذي أنكرته. 


1184 


3 8 
كناب الايلاء 
رع قد م سو 


ور هه كن 200 2 ءِ م 20 ع 
هُوَ حَلفٌ روج يصح طَلانه: لِيَمِتئِعنَ من وَطِيْهَا مطلقاء أو فوَقَ أ 

أش 0م 

٠. سر‎ 


وَالحديدٌ أنَهُ لا يختصٌ با حلفي بالله تَعَالى وَصِمّاتهء بَلّْ لَوْ علّقّ به طلاقاً أو عبْقاً 
أَوْ قال: إنْ وَطبْدّك فَللَّه علي صلاةٌ أو صَوْمٌ أو حَجٌّ أو عتقٌء كانَ مُولِيً". 
وَلَوْحَلَفَ أجنبيّ عليه فيمينٌ حخْضَة9» فإ تَكَحَها قلا إيلاء. 


وَلَو آلى من رَنْقَاىَ أو قرناء» أو الى جبوتث. لم يصحّ على المذهب2. 


)١(‏ وهو في اللغة الحلف. وشرعاً: هو أن يحلف يميئاً أن لا يجامع زوجته أكثر من أربعة 
اعون 
وهو حرامء لما فيه من إلحاق الضرر بالزوجة» وقد دل على حرمته قوله تعالى فيه: 9# وِإن 
َآمُو ون أله عَُودُ يحِممٌ 4 فإنه يدل على ارتكاب ما يحتاج إلى مغفرة. 

(6) قيل: الحكمة في ذلك أن المرأة لا تصبر عن زوجها أكثر من أربعة أشهر» فقد روي عن 
عمر رضي الله عنه أنه سأل: كم تصبر المرأة؟ فقيل: شهرين» وفي الثالث يقل الصبر وفي 
الرابع ينفذ الصبر. أي فإذا نفذ صبرها طالبت. 

(د) [قوله: (الإيلاء حلف زوج يصح طلاقه) يدخل فيه السكران على المذهب. ولا يدخل 
في قول المحرر: (ويشترط فيه التكليف)]. 

() لأن ما يلزمه من ذلك بالوطء يمنعه منه» فيتحقق الإضرارء ولأن ذلك يسمى حلفا 
والإيلاء هو الحلف ى) سبق وهو يشمل الحلف بالله تعالى وغيره. 

(5) أي إذا حلف رجل على غير زوجة:. فقال ها: والله لا أطؤك». فهو يمين خالص» وليس 
بإيلاء» لأنها ليست زوجة له. 

(5) المجبوب: هو مقطوع الذكرء والقرناء: هي التي في مدخل الذكر عندها عظم يمنع 
الجماع» والرتقاء: هي التي انسد مدخل الذكر عندها بلحم. وقد سبق بيان ذلك في 
العيوب التي تثبت الخيار في التكاح. 


امسن 


وعد أو 


وَلَوْ قالّ: والله لا وَطِنْتك أَرْبَعَةَ أشهرء فإذا مَضَتْ فوالله لا وَطِتَك أر, بعد أَشْهَر 
وَهكذا مراراًء فَليِسَ بمُولٍ في الأصحٌ0". ولو قال: والله لا وَطِبْنك حَمْسَة أشهرء 
فإذا مَضَتْ فوالله لا وطِنّتك سَنَة فإيلآءَانٍ لكُلَّ حُكْيه0. ّ 

ولو يد بمُسْتبِعَد الحصّول في الأربعة ‏ كبُرُول عيسى صل الله عليه وسَلَّم - 
قَمُولِء وَإِنْ ظَنَّ حُصُولَُ:” قبلها قلاء وكذا لَوْ شك في الأصحٌ. 

ولفظهُ صريح وكناية كَمِن صَريحه: غيب ' ذكر و وَوَطيٌ وجماع, 
وافتصّاض بكر». والجديدٌ: أنَّ مُلامَسَةً وَمْبَاضَعَةَ وَمُباشَرَةٌ وإثياناً وَعَسَانا 
وقَرْباناًوَنحوّها كتَايَاتٌ0©. 

وَلو ثَالَ: إِنْ وَطِبْنَك فَعَبّدي خرٌ َرَالَ مِلَكهُ عَنهُ َال الإيلا . ولو قال: فَعَبْدي 
حر عن ظهاري”» وَكَان ظَاهَرَ فَمُولِء لأفلا ظهَارَ وَلا إبْلاءِ بَاطناً”" وَيْكَمُ 


ولم يصح الإيلاء في هذه الأحوال لأنه لا يتحقق فيه قصد الإيذاء والإضرارء لأن الوطء 
في الأصل غير ممكن» فهو متنع بنفسه. 

)١(‏ لانتفاء فائدة الإيلاء من المطالبة بموجبه» ولكن أشد إثماً من الإيلاء. 
ومقابل الأصح: هو مول لتحقق الضررء ولعل هذا القول أرجح.ء لما ذكر من تحقق 
الضرر أشد مما لو حلف على أكثر من أربعة أشهر. 

(؟) لأن كلاً منهها أكثر من أربعة أشهر. 

(") أي المقيد به» كقوله في وقت غلبة الأمطار: والله لا أطؤك حتى ينزل المطر» فهو يمين. 

(5) أي لو حلف على ترك الجماع بهذه الألفاظ كان مولياء ولا يحتاج إلى نية» لأنها صريحة فيه. 

(45) فإذا حلف عليها تحتاج إلى نية ترك الوطءء لآن لما حقائق غير الوطء» ول تشتهر فيه 
كالألفاظ السابقة 

(5) أي قال: إن وطئنك فعبدي حر عن ظهاري. 

(0) أي فيا بينه وبين الله تعالى» أما عدم الظهار فلكذبه في كونه مظاهراء وأما عدم الإيلاء 
فلأنه علقه على الوطء عتقاً عن الظهار» والفرض أنه لا ظهار» فلا عتق. 


الوق 


بيه ظاهراً. وَلو قالّ: عَنْ ظِهَاري إِنْ ظامتُ. فَلِيْسَ بمُول حَنَّى يُظَاهر أو: إِنّْ 
وطِبدُك فَصَدَكَ طالقٌّ, فَمُول200» فإِنْ وى طُلّقّت الضّرَةوَرَال الإيلاة. 
وروي له 


والأظهَرٌ انَهُ لو ثَالَ لأرْبَع: والله لا أجَامعْكُنَ فَليِْسَ بمُولٍ في َال إن جَامَع 

لاثاً َمُولٍ منَ الرّابعة» فلو مَاتَ بَعْضْهُنَ قبْلَ وطءٍ رَالَ الإيلاخ”". ولو قال: لا 

أجَامعُ كُلّ واحدة مُْكُنَ فمُولٍ مِنْ كُلَّ واحدّة. وََوْ قال: لا أجامعٌ إلى سه إلا مر 
فصل [في أحكام الإيلاء ] 

يُمْهِلٌ أربعةً أشهّر من الإيلاء بلا قاض“ وفي رجعيّة منّ الرّجْعَة”» ولو ارْتَدٌ 


و 


أحدّهُما بَعْدَ دحُولٍ في المدّة اْقَطَعَتْء فإذا أَسْلّم اشتؤونفت©. 


)١(‏ من المخاطبة بذلك. 

(1) لتعذر الحنث بوطء من بقي؛ لأن الحلف على وطء الكل» ولم يحصل ولن يحصل بعد 
موت بعضهن قبله. 

(©) لأنه يصبح كأنه حلف من الآن أن لا يجامع أكثر من أربعة أشهر. 

(4) أي إذا آلى كما سبق ورفعت أمرها إلى الحاكم ‏ انتظر أربعة أشهر من وقت الحلف. لا 
من وقت الرفع إلى القاضي» لثبوت ذلك بالشرعء قال تعالى: # لَِلَذِينَ مُْلُونَ من يهم ربص 
ربح هر كن َو ون لَه عَعُورُ حسم (50) وَإِنْ عرَُّوأ ألطَلََ مَإنَّأمّهَ سميعٌ عَلِيدٌ * [البقرة: 
177-75 |]. 
(يؤلون: من الإيلاء» وهو الحلف | ذكر. تربص: انتظار. فاؤوا: رجعوا عن الحلف 
بالوطء). 

(5) أي إذا كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعيء وآلى منهاء ثم راجعها: فإن مدة الإيلاء 
تبدأ من وقت الرجعة, لأن المدة شرعت للمهلة في وقت يحل له فيه الوطء» وهو لايحل 
له وطء الرجعية في عدتها قبل مراجعتها. 

(5) المدة» لوجوب الموالاة فيهاء لأن الضرر منوط بتوالي الأربعة الأشهر ول توجد. 


لحيل 


يمنعٌ الوطء ول جَحِلّ بنكاح إِنْ وجدّ ل كَصَومٍ وإخرَام 
وَمَرَضِ 0 أو نيه" : وهو حلي اتصئر ومرضو م1 ٠‏ وإن حَدَتَ في 
اله مها د َل ا مُتَؤْنفت» وقيل؟ نتى. أو شرعيّ» كَحَيض وَصوْم تَفْلٍ 
فلا» وَيَمتَعُ فورض في الأصح". فإن وَطىَ في المدّة"". وإِلَا فَلَهَا مُطَالبيهُ بأنْ 
يفي أو يُطَلق9» وَلَوْ تركث حَقَهَا فَلَهَا المطالبةٌ بعدم وتحضل الْمَيئَة بتَغْييب 


ير لل 


0 2 عو 
وَلا مُطالبَةَ إنْ كَانّ بها مان وَطْءٍ كَحَيْض وَمَرَض”"» وَإن كَانَّ فيه مَانعٌّ طبيعيٌ 


)١(‏ أي في الزوج. 

(؟) فيحسب زمن كل منها من المدة. 

) أي في الزوجة. 

(5) منع ابتداء المدة إن قارنهاء فإذا زال استؤنفت 

(5) لأن الحيض يحصل كل شهر غالبا فلو منع استمرار المدة لامتنع ضرب المدة غالباً. وأما 
صوم النفل فلآنه يتمكن من وطئها وتحليلها منه. 

(1) لأنه لا يمكنه تحليلها منه» فلا يتمكن من الوطء. 

(0) انحل الإيلاء ولزمته كفارة يمين» لحنثه في حلفه بالله تعالى. 

(4) أي إذا انقضت المدة ولم يجامعها فيهاء وليس فيها مانع من الجماع: فلها أن تطالبه بعد 
ذلك إما بالطلاق أو بالجماع إذا لم يكن به مانع منه» فإن جامع فلا شيء عليه» وإن أبى 
الجاع أمر بالطلاق. 
وسمي الوطء فيئة ‏ من فاء إذا رجع - لأنه امتنع عنه ثم رجع إليه 
روى مالك في [الموطاً] عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته ل 
يقع عليه طلاق» وإن مضت الأربعة الأشهرء حتى يوقف: فإما أن يطلق وإما أن يفيء. 
وروى مثل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهم|. 
[الموطأ: الطلاق» باب: الإيلاء: 7/ 5057]. 

(9) لأن الوطء متعذر من جهتها فكيف تطلبه أو تطلب ما يقوم مقامه وهو الطلاق. 


سين 


2 و عو 
انه 


كَمَرَض طُولبٌ بأن يقول: إِذَا قَدَرْتَ فِنْتء أَوْ شَرْعيٌّ كإخرام - َالمذَمَبُ أن 
يُطَالَبُ بطلاق", إن عَصَى بوَطءِ سَقَطَت المطالبة"©. 


وإن أبّى المَكدَ والطَّلاقّ فالأظهٌ أنَّ القاضي 0 يَ يُطَلَقّ عليه طَلْقَة", وإنَّهُ لا يمهل 
لوف وَأَنَّهُ إذا وَطى بَعْدَ مُطَالبَةٍ لزمة كَثَارَةٌ يميت 


)١(‏ لأنه هو الذي يمكنه. ولا يطالب بالفيئة لحرمة الوطء» ويحرم عليها تمكينه منه. 

(0) لحصول مقصودهاء وانحلت اليمين. 

(*) واحدة لإزالة الضرر عنهاء ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتطليق عليه» ولأنه حق توجه عليه 
وهو ما تدخله النيابة» فإذا امتنع منه ناب عنه الحاكم فيه. 

(؟) أي ثلاثة أيام» لأنها فوق المدة التي حددها الشارع وهي أربعة أشهر. 

(4) إن وطئ قبل مضي المدة التي حلف أن لا يطأ فيها. 


١7 


كتاب الظهار:» 
بصخ منْ كُلٌ وج لف2270 ولق 2 وخصيٌ”", وظهارٌ سَكْرَانَ كَطلاقه9). 
وَصَرِيِحُهُ أنْ يقولّ لزؤجته: أنت عَلَّ - أو: مِني» أؤْ: مَعِيء و عِنْدي - كَظهْرِ 
أمّي © وَكَذا: أنت كَظَهْر أمّي صريحٌ عَلَ الصّحبح” ». وقولة: جشمُك أو: 
تدك أو شقاك - كبَدّن أَمّي - أو: جِسْوهَا' أو: خملتها ‏ صريح” ". والأظهرٌ أنَّ 
قوله كيدها أو بَطْنهًا أو صَدْرهَا ظهارٌ وَكَذّا كمَينها إن قَصَدَ ظهَاراًء وإنْ قَصَدَ 


)١(‏ هو- في اللغة ‏ مأخوذ من الظلّهِرء لأن صورته التي كانت متعارفة أن يقول لزوجته: أنت 
علي كظهر أميء أي تحرمٌ علي معاشرتك كا تحرم علي معاشرة أمي معاشرة الأزواج. 
وخص الظهر بالذكر لأنه موضع الركوب. والمرأة مركوب الزوج حال الجاع . 
وكان الظهار طلاقاً قبل الإسلام» فغير الشرع حكمه لما سيأتي بيانه. 
وحقيقته شرعاً: تشبيه الزوج زوجته في ا حرمة بِمَحْرّم عليه. 
وهو حرام ومن الكبائر بإجماع المسلمين: 
قال تعالى: ل الَدِينَ يُطهِرُونَ مَك قن يهم نَا هُرى أَُهَددِهرْ إِنْ أُمَهَمْهُرْ إلى وَدْمَهُدْ 

1 َِقُوْنَ مُنحكرا من اقول روما وت لَه لعَمْوٌ حَفُودٌ * [المجادلة: ؟]. 
ا باطلاً وكذباً). 

(؟) أي بالغ عاقل مختار. 

0 أي يصح الطلاق من زوج هو ذميء كالطلاق» والكفارة فيه غرامة. وكذلك يصح من 
زوج هو خصيء أي ليس عنده القدرة على الوطء» لأن الاستمتاع بالزوجة ليس قاصرا 
على الوطءء وتحريمها يتناول كل وجوه الاستمتاع. 

(5) وتقدم في باب الطلاق (صحيفة: 1779) أن المتعدي بسكره يقع طلاقه.» وكذلك 
ظهاره. 

(0) والمعنى فيها: ركوب ظهرك وإتيانك علي كركوب ظهر أمي وإتياناء وهو بحرم علي. 

() ولا يضر حذف حرف التعدية» كا لو قال لها: أنت طالق» ولم يقل مني. 

00 لتضمن الجسم والبدن والنفس والجملة للظهر. 


(8) لأنه عضو يحرم التلذذ به من أمه. 


0 


كَرَامةَ قلا200 وَكَذًَا إِنْ أطلَقّ في الأصَحٌ"» وقول رَأْسكِ ‏ أو: ظَهْرّك أو: يدك - 
عن كَظَهْر أمّي ظهارٌ في الأظهّر". 

والتّشّبيه بالجدّة ظهان. والمذهبٌُ طَرْدْهُ في كل رم م يَطْرَأ تخريمُهاء لا 
مُرَضعَةٍ وزوجَةٍ ابن2». 

لو شب بأجدية مطل وت رَؤْجة وأبٍ وفلاظل ككفؤه . 

ويصحٌ تعليقةٌ كقوله: إن ظاهرتٌ من رَوْجني الأخرى قأنت عَلِ كظهر أمّي؛ 
تَظَامَىٌ صَانَ مُظاهراً منهًا. ولو قال: إِنْ ظاهرثٌ من فلانةَ - وفلانة أجنبيّة - 
ا كر إلا أنْ يُرِيدَ اللفْظ0» فَلَوْ تَكَحَهًا 

ا من فَلانَةَ الأجنّية جيك فكَذلكَ وَقيلَ: لا يصث 

7 ون تَكَحَها وَظَاهَرٌ*» وَلّو قَالَ: إِنْ ظَامَرْتٌ منْهَا وهي أجنبيةٌ فلغو. 


)١(‏ ومثل العين الرأس والوجه ونحوهماء من الألفاظ التي تستعمل في الكرامة والإعزاز. 

(؟) حملاً لما على الكرامة لأنها تحتملها. 

(©) لأنه يحرم التلذذ بهاء وكذلك هو يصرح بتشبيه ذلك بظهر أمه» والتلذذ به حرام قطعاً. 

(5) حرمة مؤبدة» من نسب أو رضاع أو مصاهرة كموطوءة أبيه قبل ولادته. 

(0) أي لو شبهها بمرضعته أو زوجة ابنه لم يكن مظاهراًء لأن الحرمة طارئة» وقد كانتا حلالاً 
له في وقت» فيحتمل إرادته. وكذلك بنت مرضعته التي ولدت قبل ارتضاعه فقد 
كانت حلالاً له قبل ارتضاعه. أما المولودة بعد ارتضاعه أو معه فالتشبيه بها ظهار, لأن 
كلاً منهما لم تكن حلالاً له في وقت من الأوقات. 

(؟) لأن الأجنبية والمطلقة وأخت الزوجة لا يشبهن الأم في التحريم المؤبده والأب وغيره من 
الرجال ليس محلاً للاستمتاع» والملاعنة ‏ وإن كان تحريمها مؤبداً ‏ لكن ليس للمحرمية. 

() لانتفاء المعلق عليه شرعاًء وهو الظهار من فلانة» لأن الأجنبية لا يقع عليها ظهار شرعاً. 

(8) أي إذا أراد بقوله (إن ظاهرت من فلانة) التلفظ بالظهار منهاء فيكون تعليقا على اللفظ 
وليس على الظهار المشروع. 

(4) منها بعد نكاحهاء لأنه ليست موصوفة بأنها أجنبية حين الظهار» فلم يوجد المعلق عليه. 
وأجيب: بأن وصفها بالأجنبية كان للتعريف لا للاشتراط 
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وَلَو قَالَ: أنت طالقٌ كظهر أمّيء وَل ينو(" أو نَوَى الطلاقٌ أوْ الظهَارَ أو هْمَاء أو 
عم نا 95 4 2 - 8 25 
الظهَارَ بأنتِ طالقٌء والطلاقّ بكظهر أمّىء طلقّت ولا ظهَارٌ©. أو: الطلاقٌ بأنت 

ُ 200 سروف > ه 2 7 سه 7 

طالقٌ وَالظهارَ بالباقي 7" طلقت» وحخصل الظهارَ إن كان طلاق رحجعة9). 

فصل [في كفارة الظهار ويعض أحكامه] 
1 1 2 0 روم م 5 00 2 2 - 00 
عَلَ المظاهر كفَارة إذا عَاد2*2» وَهُوَّ أن يُمْسكَهَا بَعْدَ ظهّاره رَمَنَ إِمْكَان فَرْقَة1, 

7 5س ده 5200 الى ل 000 ة اكه ناه ار ل ع > 

فلو اتصّلت به فرّقة بمَوت أو فسخ أو طلاق بائن أو رَجَعي وَل يَرَاجِع أو جَنْ فلا 

عَوْد". وكذا لَوْ ملَكَهًا أو لاعَنَهَا في الأصَح0, 0 

(؟) أما وقوع الطلاق: فلإتيانه بصريح لفظه. وأما انتفاء الظهار في قوله (أنت طالق كظهر 
أميء ول ينو) فلعدم استقلال لفظه مع عدم نيته. وأما في الباقي فلأنه لم ينوه بلفظه. 
ولفظ الطلاق لا ينصرف إلى الظهار كما أن لفظ الظهار لا ينصرف إلى الطلاق. 

(5) أي كان الطلاق الواقع بقوله (أنت طالق) طلاقاً رجعياًء لأن المطلقة رجعياً يصح 
الظهار منهاء ى] سبق في كتاب الرجعة. صحيفة (/1ا174١).‏ 

(5) أي رجع عن ظهارهء وأراد أن يعود إلى جماعهاء وفسر المصنف العود بقوله: (وهو 
أن..). ودل على وجوب الكفارة قوله تعالى: ##وَالَدنَ يَظَهرُونَ من نابم ثم يوون لِمَا 
َالُوأ محر رَقبَةٍ ...» [المجادلة: *”]. وسيأتي تفصيلها وشروطها في الكتاب التالي. 

(5) أي زمناً يمكنه أن يقول لما فيه: أنت طالقء ولم يقل» لأن إمساكها وعدم تطليقها هذه 
المدة حالف لقوله في تحريمهاء فيعتبر عائداًء يقال: فلان قال قولاً ثم عاد فيه» أو: إليه» 

(0) أي لا يعتبر عائداً بظهاره» ولا كفارة عليه في جميع ما ذكرء لفوات الإمساك بالموت» 
وتعذر الفراق حال الجنون عقب الظهارء وانتفاء الإمساك في الحالات الأخرى» بل 
بالطلاق بين أنه مصر على قوله » حيث إنه حرمها على نفسه بالطلاق عقبه على الفور. 

(6) لأنه بتملكها لم يمسكها على عقد النكاح» وفي اللعان هو يشتغل با يوجب الفراق وإن 
طالت كلاته. 


١05 


بشرْط سَيّْق القذف”" ظهارّه في الأصَحٌ» وَلَوَ وَاجَمَ أو رتل ند متصلا ْم أشكم 
فَالماُمَتُ َه عَائَدٌ بالرّجعة عَة جْعَة لا بالإسشلام بل بَعْدَه يعده 20 ولا تَسْقَطٌ الكفار ةَ بعد الْعود 
فد قك). 
ويحرُمُ قَبْلَ التكفير وَطْكْ7©» وَكَذَا مس وَنَحَوهٌ بشَهْوّة في الأظهّر". قُلْتُ: 
الأظهد لجار" والله أعلم. 


)١(‏ أي اتهامه بالزنى ورفع ذلك إلى القاضي الذي ترتب عليه اللعان. 

(5) المظاهر زوجته التي ظاهر منها وطلقها عقب ظهاره منهاء يعتبر عائداً عن ظهاره بنفس 
رجعته» وإن طلقها عقبهاء فعليه الكفارة. 

() أي لا يعتبر عائداً بنفس الإسلام» فإذا مضى زمن بعد إسلامه يتسع لفراقها ولم يفارقها 
اعتير عائدا. 

(5) لأنها بالإمساك استقرت في ذمته» وما ثبت في الذمة لا يسقط بعد ثبوته. 

(5) لقوله تعالى في سياق بيان خخصال الكفارة: # من قَبَلٍ أن يَسَمَآمَا» [المجادلة: "] والمراد 
بالمماسة الجاع . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلا أتى النبي يَِهِ قد ظاهر من امرأته فوقع عليهاء 
فقال: يا رسول الله إن قد ظاهرت من زوجتيء فوقعت عليها قبل أن أكفر؟ فقال: 
«وما حملك على ذلك. ي رحمك الله». قال: رأيت خلخاها ‏ وعند ابن ماجه: بياض 
حِجْلَيّهاء وعند أبي داود: بياض - بريق ‏ ساقهاء وعند النسائي: بياض ساقيها ‏ في ضوء 
القمر» قال: «فلا تقربها ‏ وعند النسائي: فاعتزها ‏ حتى تفعل ما أمرك الله به». وعند أبي 
داود: «فاعتزنها حتى تكفر عنك». قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
[أبو داود: الطلاق» باب: في الظهار. رقم: 71١‏ - 5555. الترمذي: الطلاق واللعان» 
باب: ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر» رقم: »١١49‏ واللفظ له. النسائي: الطلاق» 
باب: الظهار» رقم: /74601- 569"". ابن ماجه: الطلاق» باب: المظاهر يجامع قبل أن 
يكفر» رقم: 165 .]5١‏ 

(1) لأن ذلك قد يدعو إلى الوطء ويفضي إليه» وحملاً للمس في الآية على التقاء البشرتين» 
وهو يشمل الجاع وغيره. 

(0) لبقاء الزوجية» ولأن المحرم هو وطء لا يحل بالنكاح كوطء الحائضء وحملاً للمس في 
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ويصحٌ الظَهَارٌ المؤَّتُ مؤقنا”"”» وفي قَْل: مُؤيّدا وني قَؤل: لَغْوٌ عل الأوّل الأصحٌ 
أنَّ عودهُ لايحصلٌ بإمسالِبَلْ بوَطء في امد" ويجبُ النزعٌ بمَغِيبٍ الحَشَفَةا». 

وَلَوْ قَالَ لأرّع: أنتنّ علي كظهر أمّيء َمُظَاهرٌ منْهَنَ فإنْ أمسكَهَنَّ فأربعُ 
كفَارّات9. وني القديم: كفارةة». . وَلَو ظَاهَرَ منْهنٌّ بأَزْبَع كَلَاتِ مُتَوَاليةِ فَعَائدٌ من 
الثّلاثِ الأول وَلَوْ كرو يار رَأة منصلا وَقَصَدَ تأكيداً فظهارٌ واحدٌء أو اسْتئتافاً 
َالأظهبْ التَعدّدُ"2» وأَنَّهُ بالمكّة الثّانية عائدٌ في الأوّلٍ00. 


الآية على الجماع» كما في قوله تعالى: #إوإن طَلَفَُمُوهُنَ من قبَلٍ أن تَمَسُّوهّنَّ © [البقرة: /1"] 
فالمراد به الجماع قولاً واحداً. 

)١(‏ كما لو قال لها: أنت علي كظهر أمي شهرأء فهو ظهار مؤقتء عملا بالتأقيت» لأنه منكر 
من القول وزورء فصح كالظهار المعلق. 

(د) [قول المحرر في الظهار المؤقت: (أصح الوجهين لا يكون عائدا فيه بالإمساك) هذا تفريع 
على صحته مؤقتاء كم| صرح به المنهاج]. 

(؟) لأن الحل منتظر بعد المدة» فالإمساك يحتمل أن يكون لانتظار الحل أو للوطء في المدة» 
فإن وطئ تحقق الإمساك لأجل الوطء. 

(") بناء على القول بأن الظهار المؤقت صحيح, وأن العود يحصل بالوطء: فلا يحرم عليه 
أصل الوطء؛ لأن العود الموجب للكفارة لا يحصل إلا به» وإنما يحرم عليه الاستمرار به 
بعد تغييب الحخشفة» لأن هذا الاستمرار وطء آخرء والوطء حرام عليه قبل التكفير. 

() لوجود الظهار والعود في حق كل منهن. 

(6) لاتحاد الكلمة. 

() لأنه بظهاره من الثانية عائد في الأولى» وبظهاره من الثالثة عائد في الثانية» وبظهاره من 
الرابعة عائد في الثالثة. فإن فارق الرابعة فوراً لم يكن عائداً في ظهارها وإلا كان عائداً في 
ظهارها أيضا. 

(0) للظهار بعدد المستأنف كالطلاق. 

(6) لإمساكها زمن المرة الثانية. 


5 


م6 عم 


ُشْئََطُ ينها لا تشبيثها"". 
و 0 ع 
-. ا 5 ٠.‏ .2 دك م لع 90 مه 5.2 200 0.0 
وَخصال كفارة الظهار: عتق قبةِ مؤمنة"" بلا عيب مخل بالعمل والكسب, 
٠ 0‏ اله 0 مسر و واس يور؟» م ع وسو 2 6س وي ؟. 5و 
فتخزئ صغيرٌ وأقئع وأغرح بمكنة تباغ مني. وَأعوَرُ وأصم وأخرس وأخشم””. 
٠... 0001‏ ب 0 مه في و 8 5 5 3 

0 لا كم 0# فاة ال الم اند 
وفاقة أنفه وأذنيْه وأصابع رجْلَيْه". لا رَّمِنٌُ”" ولا فاقدٌ رجْلٍ أو خنصّر وبِنْصَرِ منْ 
يَدِ أو أنملتين مِنْ غيرهمًا. 

في عد اعم ى كي )م رذع > 
قلت: أو أنملة إنجام, والله أعلم. 


)١(‏ مأخوذة من الكَفر وهو السترء لسترها الذنب تخفيفاً من الله تعالى. 

(5) أي يجب عند القيام بخصلة من خصال الكفارة الآتية أن ينوي بها التكفير لا مجرد الفعل» 
لأها حق مالي يجب تطهيراً من الذنب» وهي عمل فيه معنى العبادة» ولاعمل إلا بنية. 
ولا يجب أن يعين بأنها كفارة عن ظهار أو غيره؛ ويكفي أنْ ينوي أَنَّ ما يقوم به كفارة. 

(©) لقول الله تعالى: #وََلَدنَ يُظَهرُونَ من يَمَيِمَ ثم يَُودُوتَ لِمَا قَالُوأْ محري ركَبَََ ين َل أن 
يَتَمَآمَا كلك توعظورت يود وأ يما تحمَلُونَ يب » [المجادلة: *7]. 
(فتحرير رقبة: أي عتق عبد أو أمة. أن يتماسا: من الماسة والمراد بها المجامعة). 
ويشترط الإيهان في الرقبة لأن العتق حق مالي واجب. فلا يجوز صرفه لغير المسلم. 
وحملاً للفظ الرقبة المطلق في هذه الآية على اللفظ المقيد في كفارة القتل» وهو قوله تعالى: 

وَمَن مَتْلَّ مُؤْمِنًا خَطَكًا مسر رَقَبَقٍ مُوْمِتَةٍ * [النساء: 47]. لأن الحكم واحد وهو 
التكفير» وإن اختلف السبب, وهو الظهار والقتل. 

(5) خللاً ظاهراً ويضرٌ به إضراراً بيناً. 

(0) أي فاقد للشم. 

(5) لأن هذه العيوب لا تخل بالعمل والكسبء بخلاف فاقد أصابع يديهء لأن فقدها يخل 
بها . 

(0) وهو المريض بمرض لا يبرأ منه ويخل بالعمل والكسب. 


0 


همير فيه 


ولاكرمٌ عاج وَمَنْأكْثرٌ وض يدون وَمَريض لاجُرْجَى» كن بَرَأْبَانَ الإجزاءٌ في 
الأص( ؛. ولا يجزئَ شراءع قريب(" , بنيّة كَفارَة وَلا 31 ولد وَذي كتابة صحيحة 7" 
ويجزئ مير ومعَلقٌ بصفّة20» فإن أرَاد جَعْلَ العثق المعلّق كقَارة لَمْ يجزه» وله 
تعليقٌ عِدْق الكَفَارَة بصفّة" إعتاقٌ عَبْدَيُه عن كَمَارَتَيْه َيه عَنْ كل نصففُ ذا ونصفُ 
ذا وَلَو أَعْتَقّ معسرٌ نصفين7” عن كفارة: قالأصحٌ الإجزاء إنْ كان باقيهما 


حُراً. ولو أغتق بعِوّض لَمْ مُجْر عَنْ كَفَارَة0". 


)١‏ لتبين خطأ الظن» وقد تكررت معنا القاعدة الفقهية: (لا عبرة بالظن البين خطؤه). 


)١(‏ يعتق عليه بالشراء بأن كان أصلاً له أو فرعاًء لأن عتقه مستحق بالقرابة» فلا ينصرف 
عنها إلى الكفارة. 
(©) أي لا يجزئه عن الكفارة عتق أم ولد له لأن عتقها مستحق بالاستيلاد» ولا عتق ذي 


كتابة صحيحة لأن عتقه يقع بسبب الكتابة. 

(5) المدبر: هو الذي علق عتقه على موته. والعلق بصفة: أي الذي علق عتقه عل صفة 
نحدث» كمجيء رمضان أو العيد ونحو ذلك» مما هو واقع لا محالة» فإنه يعتق إذا 
وجدت الصفة. وصح عتقهما عن الكفارة» لآن ملكه عليهما تام قبل موته وقبل وجود 
الصفة التي علق عليها العتق. 

(5) أي إذا جعل نفس العتق المعلق على الصفة ‏ عند وجود الصفة ‏ عتقاً عن الكفارة لم يقع 
عنهاء ى) لو قال لعبده: إذا جاء أول رمضان فأنت حرء ثم قال له: إذا جاء أول رمضان 
فأنت حر عن كفارق» فإذا جاء أول رمضان عتق عليه لوجود الصفة المعلق عليها عتقه. 
ولا يجزئه عن الكفارة. 

(5) كما لو قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر عن كفارتي» فدخلها: عتق عن الكفارة» لآن 
المأمور به تحرير رقبة» وهو حاصل بهذا التعليق. 

(90) فيجزته ذلك, لتخليص الرقبتين من الرق. 

(0) يملكهم| من عبدين. 

(9) لحصول المقصود وهو إفادة الاستقلال. 

)٠١(‏ لعدم تجرده لحاء حيث إنه أخذ عوضاً عن العتق. 


١0 


و ص كر سم 4 سي عه ه هي رةه ,> 50 بءعوسم مده 
والإعتاق بَال كطلاق به. فلو قال: أعتق أم وَلدك على ألف. فا تق نفذ ولزمه 
عي 00007 ماس 1 اك 002 71 000 م ٠‏ 00 مم 
العوض. وكذا ‏ لو قال: أعتّق عبدك على كذاء فاعتقٌ ‏ في الأصح. وإن قال: 
5س أ هك اسده ا ذل 0 00 و > شم 2 و 
أعتقة عَني عَلى كذاء فُمَعَلَ عَتَقّ عَن الطالب وَعَليه العوض. والأصَح أنه يملكة 
ا ل لم 68 0ه 21 1 
عَقَبَ لظ الإغتاق ثم يعتق عَلّيه. 

ره ركنت .و 70 4 2 0-4 0 له سه سس كت ع 

ومَنْ مَلَكَ عبدا أو ثَمَنَهُ - فاضلاً عن كفاية نفسه وعيّاله تفقة وكسوةً وَسَكن 
06 وم و عي عو و سوير 6 واس شرء 2 )00 57 و راو كهر 
وأثاثا لا بل منه - زْمَه العتق. ولا يجب بيع ضيعة وَرَأس مَالٍ لا يفضل دخلها 
عَنْ كمايته ولا م مسك: وعبد تف نفيسين 1 لفهًا 6 الأصح ”2 ولا شراء بغبر 2 وأظهَرٌ 
الأقوال اغْتبّارٌ اليسَار بِوَقتِ الأداء. 

5 كس ع 2 ممه ل ول كي هس ص سل 6 اس تر 2 و 

فإن عَجَرْ عَنْ عتق صَامَ شهرين متتابعين باهلال بنيّة كفارة("» ولا يشتّرط نية 
التتابع في الأصَحٌ©» فإنْ بَدَأ في نْنَاء شَهْر سب الشّهْرٌ بعدَهُ بالملالٍ وأنَمَ الأوَّلَ من 

2 ِ ِ 

ل 17م 7 ر8 و هقر آذ مره 0 5 رمه 5 4 
الثالث ثلائِينَ*.ويفوت التتابع بفوّات يوم بلا عَذْرٍ 9 وكذا بِمَرَض في الجديد”", 


)١(‏ ضيعة: أي عقار أو أرض لما غلة. رأس مال: للتجارة. 

)١(‏ لعسر مفارقة المألوف. 

(0) لقوله تعالى: هن لَرَ عد مَصِيَام سَهْرَيْنِ مُتَتَابَِيّنِ ون قبل أن يَتمَآََا 4 [المجادلة: 4]. 
وينوي لكل يوم منهما من الليل» ىا هو معلوم في صوم الفرضء كما سبق في كتاب 
الصيام (صحيفة: 5457). 

(5) اكتفاء بالتتابع الفعلي» ولأن التتابع شرط في هذه العبادة» فلا تجب نيته. 

(5) لتعذر الرجوع فيه إلى الحلال» فاعتبر بالعدة للأيام. 

(7) ولو كان اليوم الأخير» ومن ذلك لو نسي أن يبيت النية في ليلة من الليالي. 
وليس من العذر فطره بسبب السفرء أو فطر الحامل أو المرضع لأجل الولد» أو فطره 
شدة الجوعء فإذا أفطر بسبب من هذه الأسباب فات التتابع» وإن كان فطره لعذر. 

(0) أي يفوت التتابع إذا أفطر بسبب مرض يسوغ له الفطرء لأن المرض لا ينافي الصومء وقد 
أفطر باختياره» فأشبه ما لو أجهده الصوم فأفطر. وني القديم: لا يقطع التتابع» لأن 


١1١ 


لا بحيْض" وَكَذَا جُنُون عَلَ المأهَب2©. 
507 اه ف 0 2 لكر 5 000 5 لو ع 2 
إن عَجَرْ عَنْ صَوَم ببْرَم أَوْ مَرَض - قال الأكثرُون: لا يُرْجَى زوالة - أو الحقة 
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ه 7 د 3 ء ”> . إمه م . كك 22 م 8 الى 
بالصوم مَشقة شديدة  "‏ أو خاف زيادّة مَرض - كفرٌ بإطعام ستِين مسكينا أو 
00 0000 - 04 د 2 0 َّ 3 على 
فقيرا؟» ‏ لا كافراأ وَلا اشميا وَمُطلبياً”» ‏ ستين مُدا"» مما يكون فطرَة0». 


التتابع لا يزيد على أصل وجوب رمضانء وهو يسقط بالمرض. 
أقول: والذي يبدو والله تعالى أعلم ‏ ترجيح القول القديم» لقول الله تعالى في آيات 
الصوم: #يرِيدُ أنه بكم الْسْرَ وَلَارِبِدُ بكم الْمُيرَ © [البقرة: 145]. 

)١(‏ أي فيما لو كان على المرأة كفارة قتل» وكفرت عن ذلك بالصوم, فإن حيضها لا يقطع 
التتابع. وذكر المصنف هذا هنا لأنه يتكلم عن الكفارة عامة» لا بخصوص الظهار. 

(1) أي لا يقطع التتابع» لأنه يتنافى مع الصوم كالحيضء فكل من الحائض والمجنون لا يجوز 
صومه. ويمكن أن نقول: إن كلاً منههما ليس باختيار المكلف. 

(؟) ومن المشقة الشديدة شدة الشّبَّقَه وهو شهوة الوطء, قال في [مغني المحتاج: 0/ ٠‏ 0]: 
وإنما ل يجز ترك صوم رمضان بشدة الشبق لأنه لا بدل له» ولأنه يمكنه الوطء فيه ليلا 
بخلافه في كفارة الظهار لاستمرار حرمته إلى الفراغ منها. 

(5) لقوله تعالى: « سس لَّصَسْتح َعَم ينم سْكِدِنًا دَلِكَ ونوا الله وَرَسُولِوء ولت حُدُودُ 
ّم وَلِلَكَعرِينَ عََابٌ آَل 4 [المجادلة: 5]. 
«ذلك: أي البيان والتعليم. لتؤمنوا: لتصدقوا. حدود الله: أحكامه التي لايجوز تجاوزها). 
وقوله (أو فقيراً) أي فإنه يدخل في معنى المسكين من باب أولى» لأنه أسوأ حالاً من 
المسكين» ى] سبق معنا في كتاب قسم الصدقات (صحيفة: ١١485‏ وما بعدها). 

(6) لما سبق في الكلام عن الرقبة من أنه حق مالي فيه معنى العبادة» فلا يصرف لغير المسلم. 

(5) لأنهم لاا يصح صرف ماهو من قبيل الصدقات إليهم؛ ى) سبق في كتاب قسم الصدقات 
(صحيفة: ؟95١١).‏ 

(0) لكل مسكين مداً. 

(8) أي مما يجزئ في زكاة الفطرء وهو ما كان من غالب قوت بلد المكفر. ومن الأحاديث 
الواردة في أمر الظهار: ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع 


١ 


سمعه الأصواتء لقد جاءت المجادلة إلى النبي كلك وأنا في ناحية البيت» تشكو 
زوجهاء وما أسمع ما تقولء فأنزل الله: #قَدْ سَيِعَ أّهُ لالت يدك في رَْجِهَا » 
[المجادلة: ١‏ ]. 
[البخاري تعليقاً: التوحيد باب: قول الله تعالى: « وَكَانَ أَلَهُ سَمِيعا بَصِيرَا *. النسائي: 
الطلاق» باب: الظهار» رقم: ."57٠‏ ابن ماجه: المقدمة» باب في] أنكرت الجهمية» 
رقم: 184ء واللفظ له. مسند أحمد: 45/5] 
وفي رواية أخرجها الحاكم: عن عائشة رضي الله عنها قالت: تبارك الذي وسع سمعه 
كل شيء. إن لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة» ويخفى عل بعضه. وهي تشتكي زوجها إلى 
رسول الله يده وهي تقول: يا رسول الله أكل شبابي» ونثرت له بطني» حتى إذا كبرت 
سني وانقطع له ولدي ظاهر منيء اللهم أشكو إليك. قالت عائشة: فا برحت حتى نزل 
جبريل نكا بو لاء الآيات: ل قَدَسَعَ أَّهُ َل أي نجلكَ في وها 4 قال: وزوجها أوس 
ابن الصامت. 
[المستدرك: التفسير/ تفسير سورة المجادلة (؟/١58)‏ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد.ووافقه الذهبي]. (نثرت..: أي كنت شابة» وولدت له الكثير من الأولاد. 
انقطع له ولدي: أصبحت لا ألد لكبر سني). 
وأخرج أحمد في مسنده [5/ ]51١-41٠١‏ عن خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها قالت: 
والله ف وفي أوس بن صامت أنزل الله وَبْكَ صدر سورة المجادلة» قالت: كنت عنله؛ 
وكان شيخاً كبيراً قد ساء خلقه وضجرء قالت: فدخل عل يوماً فراجعته بشىء فغضب» 
فقال: أنت علّ كظهر أميء قالت: ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل عل 
فإذا هو يريدني على نفسي» قالت: فقلت: كلا والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إليّ 
وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه. قالت: فواثبني وامتنعت منه 
فغلبته با تغلب به المرأة الشيخ الضعيفء فألقيته عني» قالت: ثم خرجت إلى بعض 
جاراتي فاستعرت منها ثيامهاء ثم خرجت حتى جئت رسول الله كه فجلست بين يديه 
فذكرت له ما لقيت منه» فجعلت أشكو إليه يكْةِ ما ألقى من سوء خلقه. قالت: فجعل 
رسول الله يَكِْهِ يقول: ايا خويلة» ابن عمك شيخ كبير» فاتقي الله فيه». قالت: فوالله ما 


١17 


برحت حتى نزل فّ القرآن» فتغشى رسول الله يك ما كان يتغشاهء ثم سري عنه فقال 
لي: «يا خويلة» قد أنزل الله فيك وفي صاحبك ». ثم قرأ عللٌ: قد سَيِعَ ألّهُ َل لي 
دك في رَْجِهَا وَتَفْصى إل الله وَلنْهُ َمَعْ خَاورَضآ إِنَّ أله سيم بَصِيرٌ * إلى قوله: 
# وَلِلْكفْرِينَ عَذَابٌ ألم * فقال لي رسول الله يَكلِِ: ١مّرِيه‏ فليعتق رقبة». قالت: فقلت: 
والله يا رسول الله ما عنده ما يعتق» قال: «فليصم شهرين متتابعين». قالت: فقلت: والله 
يارسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال: «فليطعم ستين مسكيناً وَسقاً من تمر». 
قالت: قلت: والله يا رسول الله ما ذاك عنده» قالت: فقال رسول الله يَدكِةِ: «فإنا سنعينه 
عرق من تمر». قالت: فقلت: يا رسول الله» سأعينه بعرق آخر. قال: «قد أصبت 
وأحسنتء فاذهبي فتصدقي عنه» ثم استوصي بابن عمك خيراً». قالت: ففعلت. 
(عرق: عنقود التمر). 


١ 


كتاب اللعان<» 


يضق كَذْفٌ2©0 وَصَريحُهُ الرتى» كَقوله لرّجُل أو امْرَأة: رَنَيْتَء أؤ: رَنَيْتِء أو : يا 


5 50107" وَالرّمي بإؤلاج حَشّقة في رج - مَعّ وَصفه بتخريم - أو دير 
صَريحَان©؟) . وَرَنَأْتَ في ابل كتاية يو وَكَزَا َنَأتِ فَقَطْ في الأصحٌ. وَرََيتِ في 
ا جل صَريحٌ في الأصحٌ. 

وَقَوْلَُ: يَا فاجرٌ يَا فَاسٌُء وَلهَا: يا حَبِيئَك وأنت تحيَّنَ الحَلْوَقَ ولقرشي: 
يا بَبِطن20, وَلزوجّته: لم أجذك عَذْرَاءَ 111 1 210111111 


)١(‏ هو: ‏ لغة ‏ المباعدة» ومنه لعنه الله: أي أبعده وطرده. وسمي بذلك لبعد الزوجين من 
الرحمة» أو لبعد كل منهما عن الآخرء فلا يجتمعان أبداً. 
وشرعاً: كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وأ حق العار به 
أو إلى نفي ولد. 
وسميت هذه الكلمات لعاناً لقول الرّجل: عليه لعنة الله إن كان من الكاذيين» وإطلاقه 
في جانب المرأة من مجاز التغليب» أي تغليب لفظ الرجل الذي هو اللعن على لفظ المرأة 
الذي هو الغضب. واختير لفظه دون لفظ الغضب - وإن كانا موجودين في اللعان - 
لأن لعانه قد ينفك عن لعانهاء بأن تعترف ويقام عليها الحد. ولا ينعكس. لأنها لا 
تلاعن إلا بعد لعانه. 

(؟) أي اتهام بالزنا على وجه التعيير» كما سيأتي في الحدود, أو نفي الولد. لأن الله تعالى ذكر 
اللعان بعد القذف. ولأنه حجة ضرورية لدفع الحد أو زة ىلر لدو ولا قارو اذلف 

() هذه الألفاظ أمثلة للرمي الصريح بالزنا. 

(4) أي يعتبران صريحين بالاتهام بالزنا. 

(5) لأن معناه في الأصل الصعود فيه» فإذا قصد به الرمي بالفجور كان قذفا. 

(د) [قوهما: (زنأت في الجبل) مهموزء أي صعدت]. 

(1) نسبة للأنباط» وهم أقوام كانوا ينزلون بين الكوفة والبصرة» سموا بذلك لأنهم أهل 
زراعة» يستنبطون المياه» أي يخرجونه من اللأرض 


١6 


جمطوع .5 لاس ساسج >5 . لظي 
... كتّايّة2"0. فإنّ أنْكَرَ إِرَادَةَ قَذَفِ صَدَّقّ بيمينه2". 
م 


وقوله: يا ابْنَ الحلآلٍ» و: أمَا أنَا قََسْتُ برّانِ وَنحوة تَعْرِيض لَيْسَ بِقَذْف وإِنْ 


1 


م يي 


0 نك 30 29٠,‏ مك 3 
: زنيت بلكء إِقَرار بزنى وَقذفي. 


3 
53 | 
١ 


:اب دَأنيةٌ فقّالت: َنَيْتَ بك أو: أنْتَ أَرْنَى مني» قَقَاذْفٌ 


ره لير عه سم عوس 


وَكَانِيةَ وه .كَلَْقَلَتْ : زنيث وَأَنْتَ أَزْتَى منيء فَمُقَرَةٌ وَقاذقة. 
وََولَهُ: 9 فَرْجَكِ أو: ذَكْرْكُ قَزْفٌ©. والمذهَبُ: 3 قَوَلَهُ: 5 
0 ا 


7 اث مخصن ويعز ه00 
اد خُرٌ مسلمٌ عفيفٌ عن وَطْءٍ يد به, وتَبْطلٌ العفَةٌ بوَطء 

)١(‏ أي هذه الألفاظ تحتمل الاتهام بالزنى وغيره» فإذا قصد بها الاتهام بالزنى كانت قذفاً. 

(؟) لأنه أعرف با أراد وما قصد بلفظه. 

(©) لأن النية تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوي» وهذه الألفاظ ليس فيها ما يشعر بالاتهام أو ما 

() فهو إقرار على نفسه بالزنى لقوله: زنيت. وقذف للمخاطبة لقوله: بك. 

(5) أي هو قاذف لإتيانه بصريح لفظ القذفء وقولما هي كناية» فَتُصَّدَّقُ في إرادة غير القذف 
بيمينهاء لأن قولها (زنيت بك) يحتمل نفي الزنى» أي لم أفعل ذلك كما أنك أنت لم تفعل. 
وتوا (انث أرى مني) عنمل: ما وطئني غيرك» فإن كنت زانية فأنت أزنى مني, لأني 

مُْمَكُنَةٌ وأنت فاعل. 

(5) لأن الذكرآلة العمل» والفرج محله 

(0) انظر حد القذف صحيفة )١551١(‏ وما بعدها. 

(8) وقد دل على شرط الإسلام والحرية والعفة في المقذوف: 


0 8 م د سا روء يه سا 


قول الله تعالى: # إن لذن يموت الْسحْصدتٍ الات الْمؤمئت لُمِنُوا في لديا ةوطم 


وَعَنكَ 


١5 


ار روغ 7 0 01:0( َه حيراة ع مسس رع ص سمه ل م 5 0 
محرم تملوكة على المذهَب237» لا روجبتِه في عدة شبهةٍ وأمة وَلِدِو, وَمَنكُوحَتِهِ بلا و 


مه 


في الأصح2". 


عَدَابٌ عَظِيمٌ 4 [النور: 7 ]. 

(المحصنات: الحرائر. الغافلات: العفيفات» السلييات الصدورء النقيات القلوب. 
المؤمنات: المسلمات). وذلك لآن المملوك لا يلحقه العار بالقذف. 

وكذلك غير المسلم ليس لديه ما يردعه عن فعل الفاحشة» فاحتمال صدق من قذفه قوي. 
وروى الداقطني في سننه [الحدود والديات وغيره: ]١4177/*‏ عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله يِِ: «من أشرك بالله فليس بمحصن». قال الدارقطني: 
والصواب موقوف من قول ابن عمر رضى الله عنهما. 

ا 550000 
بعدم العفة عن الزنى يغلب على الظن صدق من قذفه به» ىا أنه لا يلحقه عار بهذا 
الاتهام. 

وأما اشتراط العقل والبلوغ: فلأن المجنون والصبي لا يلحقهما العار» وحد القذف شرع 
دفعا للعار عن المتهم ى] علمت. 

وكذلك قوله تعالى: #وَاَدِنَ يمون ْمُحصَكت م ل أو رم شبك وهر مين ده ولا 


سس سار . 
| 


با كم عَبْدَةٌ بدا وأوْهِكَ هُمْ الْممُرنَ 4 [النور: 4] . فقد شرط لوجوب الحد أن 
يكون المرمي بالزنى تحصناء وهذه شروط الإحصان. 

(5) لدلالته عل قلة مبالاقة بالز »افيطل جيذ الؤطء الحفة وإ كان لا يحد به لشبهة الملك» 
كا سيأقي في حد الزنى» فلا يحد قاذفه. 

(7) أي لا تبطل عفته بالوطء في هذه الأحوال, لآن وطأه لزوجته المعتدة من وطء شبهة تحريم 
عارض» ووطؤه لأمة ولده فلشبهة الملك. لآن ما يملك الولد يملكه الوالد. والتي 
تزوجها بلا ولي فلشبهة خلاف المذاهبء. فالحنفية رحمهم الله تعالى لا يشترطون الولي 
لصحة عقد الزواج. 
[انظر الهداية للمرغيناني: النكاح» باب: في الأولياء والأكفاء: .]77١ /١‏ 


١ /ا‎ 


6 4 07 


مه و 2 عه ”0 2 ذه َك 
وَلو زنى مَقَذوف سقط الحد(31), أو ارتد فلا90 ومن رنى مر 
نا 
و آ 
وخ الْقَلْف * يور م بعفو9», والأصح أنه ير ثٌُ الْوَرَ هاه وأنة 
ع بسن و 6 2« 7 02 
عَمَابَمْضُهُمْ تَللباقِينَ كُلهه. 
١‏ فصل [في قذف الزوجة] 
مو ان 2 


لَّهُ كَذْفٌ وَوْجَةٍ ء نارهظ نو كا» تشاع زناه بر مَعَ قَريئةٍ بأنْ 


ره 


رَآهُمَا في خَلوّة”» وَلَوْ أنَثْ بوَلّد وَعَلمَ أله لَيْسَ منه00 لزمة تَفْيْهه, وإنَّ لم : 


لَمْ يَطَأ أو وَلَدنهُ لذون ستة أَشهُر م ِنَّ الوط أو وق أْبَع سيق ”' فَلَوْ وده 

)١(‏ عن قاذفه. لأنه كان يظن فيه الإحصانء. وظهور زناه خدش ذلك الظن, فسقط الحد 
عن قاذفه. 

(0) أي فلا تسقط الردة الحد عن قاذفه. والفرق: أن الزنى يكتم ما أمكن. فإذا ظهر أشعر 
بسبق مثله. لآن الله تعالى كريم لا يبتك الستر أول مرةء | قال عمر رضي الله عنه. وأما 
الردة فهي عقيدة» والعقائد لا تخفى غالباء فإظهارها لا يدل على سبق إخفائها. 
[انظر في قول عمر رضى الله عنه: السنن الكبرى للبيهقي: السرقة» باب: ما جاء في 
الإقرار بالسرقة والرجوع عنه: 4/ “ا ؟]. 

(") أبدأء ولو لازم الصلاح والعدالة وصار من أورع الناسء فلا يحد قاذفه. 

(5) كسائر حقوق الآدميين. لأن ما يعير به المقذوف يعير به وارثه. 

(0) معناه أن كل واحد منهم له أن يطالب به حتى أحد الزوجين. 

(5) أي استيفاء جميعه. لما سبق أن كل واحد منهم له أن يطالب به. 

69 أو رآه يخرج من عندهاء أو هي تخرج من عنده. أو أخبره ثقة بزناهاء أو أخبرته هي 
بزناها ويقع في قلبه صدقهاء أو يخبره عن عيان من يثق به وإن لم يكن عدلاً أو يرى 
رجلاً معها مراراً في محل ريبة» أو مرة تحت ساتر يلامس بدخه) في هيئة منكرة 

(8) أو ظن ظناً مؤكداً. 

(4) لما سيأ بيانه في الصحيفة التالية» في الحاشية (8). 

)٠ )‏ ستة أشهر التي هي أقل مدة الحمل» والأربع سنين التي هي أكثر مدة الحمل. 


عو 
إن 


١:١4م‎ 


م0 ول يسْترىة بِحَيْضّة" حَرْمَ حَوُمَ التَفَ 9 وإنْ وَلَدَنَهُ لوق سنّة ة أَشهّر مِنَّ 
انز ل في الأمخ »ل وَلَوْ وَطىّ وَعَرَّل حَرَمَ على الصَحيح”ٍ وَلَو 
لم ناا َالَو الود" وَنَ الى حرم الي وكذا لولم 


عَلى الصّحيح 


)١(‏ أي بين ستة أشهر من وطتئه وأربع سنين منه. 

(0) أي لم يحصل استبراء بعد الوطء بحيضة. 

() للولد باللعان رعاية للفراش» ولا عبرة بريبة يجدها في نفسه. إذ يحتمل أنه منه. 

(5) ولستة أشهر فأكثر من الزنى. 

(5) والآولى أن لا ينفيه» لأن الحامل قد ترى الدم. 

(5) لآن الماء قد يسبق إلى الرحم من غير أن يحس به. 

(0) بأن لم يستيرئها بعد وطئه. 

(8) لأن اللعان حجة ضرورية يصار إليها لدفع النسب أو قطع النكاح حيث لا يكون ولد 
على الفراش الملطخ» وقد حصل الولد هنا من صاحب الفراش فلم يبق له فائدة» 
والفراق تمكن بالطلاق. 
خلاصة ما سبق ودليله: 
إذا تحقق الزوج أن الولد الذي ألحقه الشرع به بسبب الفراش - ليس منه لزمه نفيه 
باللعان» لأن عدم نفيه استلحاق له» واستلحاق من ليس منه حرام» كى| يحرم نفي من 
علم أنه منه. وسيأتي بيانه في الفصل الآتي. 
وإن لم يتحقق أنه من غيره حرم عليه نفيه ىا يحرم عليه قذف زوجته لاحتمال كونه منه» 
ورعاية للفراش كما سبق» ورعاية لحق الولد وصيانته من التعيير بنسبة الزنى إلى أمه. 
والزوج يملك الخلاص منها إن تأكد زناها بالطلاق. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله وَكِةٍ يقول» حين نزلت آية المتلاعنين: 
«أيه| امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء» ولن يدخلها الله 
جنته. وأيما رجل جحد ولده؛ وهو ينظر إليه» احتجب الله منه» وفضحه على رؤوس 
الأولين والآخرين». زاد النسائي: «يوم القيامة). 


١ 


فصل [في كيفيته وشرطه وثمرته] 
اللّعَانُ قله أرْبَعَ مَراتٍ: أشهدٌ بالله إني لمن الصَّادقِينَ فيا رَمَيْتُ ب هذه مِنّ 
الرّنَىء فإنْ عَابَتْ سنَّاها وَرَهَعَ نسبها بم| يمَّرُهااا». والخامسة: أنَّ لَعَْة الله عليه إنْ 
كَانَ منَ الكاذبينَ فيا رَمَاهَا به منّ الرّنى. وإن كَانَ ولد يَنْفيه ذَكَرَهُ في الكلمات 
َقَالَ: ون الوَلَدَ الذي وَلَّدهُ ‏ أو: هذا الْوَلَد- منْ زن لَيْسَ مني. 
وتَقُولٌ هيّ: أشهدٌ بالله إِنّهُ لمنَ الكاذبينَ فيا رَمَانيِ به منّ الزئّى» والخامسّة: أنَّ 
غضّب الله علَيّهًا إن كَانَ من الصّادقِين فيه”". 


[أبو داود: الطلاق» باب: التغليظ في الانتفاء» رقم: 5777. النسائي: الطلاق» باب: 
التغليظ في الانتفاء من الولد. رقم: ."5/8١‏ ابن ماجه: الفراتضء باب: من أنكر ولده 
رقم: “7747. الدارمي: النكاح» باب: من جحد ولده وهو يعرفه؛ رقم: /1151]. 
وعن أبي هريرة رضى الله عنه: أن أعرابياً أتى رسول الله كَكِةٍ فقال: إن امرأتي ولدت 
غلاماً أسود. وإني أذكرته. فقال له رسول الله َك «مل لك من إبل». قال: نعم. قال: 
«فىا ألوانها». قال: خُمْر. قال: «هل فيها من أورق». قال: إن فيها لَورْقاً. قال: «فأنّى ترى 
ذلك جاءها». قال: يا رسول الله. عِرْقٌ نزعها. قال: «ولعل هذا عرق نزعه». ولم 
يرخص له في الانتفاء منه . 
[البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين وقد بين 
النبي كك حكمه] ليفهم السائل» رقم: 1885. مسلم في اللعان, رقم: .]١6٠١‏ 
(أعرابياً: هو ضمضم بن قتادة رضي الله عنه. أورق: الأغبر الذي في لونه بياض إلى 
سواد. نزعه عرق: جذبه إليه وأظهر لونه عليه فأشبهه. والعرق الأصل من النسب). 

)١(‏ أي ذكر من أجدادها من علا منهم حتى تتميز عن غيرها ممن يشتبه اسمها واسم أبيها 
وربا جدها مها. 

(0) والأصل في هذا قول الله تعالى: « ادن رَُونَ أَزونجَهم ور يكل لم شهدا إل اشم مَهدَةٌ 


لي ا ال 


ل ل سس سر مولااع سام 7 رص مر 2 20 00 
أحره ريع سَهدات بأمه إِنَّه لمن ديؤي (2) والمخئمسة أن لعنت أله عليه إنكان من الْكريِينَ # 


[النور: " -/ ]. (يرمون: يتهمونهن بالزنى). 


١1٠ 


هوه وك كسار ص اميه آذ ُُ 1 ل إن ل ماص وو ع0 2 03 
ولو بدل لفظ شهادةٍ بحل وَنحو(", أو غضب بلعن وَعَكسه”") او ذكرا قبل 
تمَامُ الشهَادات”» لَمْ يصع في الأصحٌ9». 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما: أن هلال بن أمية ‏ رضى الله عنه ‏ قذف امرأته عند 
النبى يكل بشريك بن سحماءء فقال النبى كَله: «البينة أو حدٌّ في ظهرك». فقال: 
ارول ال إذا رأى أحدنا على امرأته مكلذ طلة يلتمس البينة. فجعل النبى عَل 
تقول (اليلة ولا خب فى :لي ك1 :فقال. عرلال: .والدع ايحقلنة بانقق بإ لصادق» 
فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحدّ. فنزل جبريل وأنزل عليه: # ودين موت روجهم *. 
[البخاري: التفسير باب: «وَبرَعَالَمداب ل نيديع بدت أنه ل الكزيت » 
(النور: 8) رقم: .]5517١‏ 
فإذا قذف زوجته بالزنى طولب بالبينة» وإن ل يأت بها عوقب بحد القذف إلا أن يلاعن. 
والقذف في اللغة: الرمي» لأن امتهم إذا ثبت عليه الزنى - وكان محصناً ‏ رُمي بالحجارة» 
فكأن المتهم رماه مها. 
فإذا لاعن الزوج لزم حد الزنى المرأة» ولها أن تسقطه عن نفسها باللعان أيضاء فتقول 
أربع مرات: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيهم| رماني به» ثم تقول في الخامسة» بعد الوعظ 
كما سبق: وعليٌ غضب الله إن كان من الصادقين. فإن فعلت ذلك سقط عنها حد الزنى. 
وقد دل على هذا: 
قول الله تعالى: ويروا عنهَا العدَاب أن بد نيع عَبَدتٍ ينه إِنَهه لَِنَ الكزبيت (2) 
وَلَييِسَة أَنَّحَصَبَ أله هن كان من صقت 4 [النور: 4-4]. 
(يدراً: يدفع ويرفع. العذاب: حد الزنى وهو الرجم هنا). 

)١(‏ كقوله: أقسم بالله» أو: أحلف بالله أو نحو ذلك. 

)١(‏ بأن ذكر الرجل الغضب والمرأة اللعن. 

(د) [قول المنهاج: (ولو بدل لفظ غضب بلعن وعكسه) فلفظة (عكسه) زيادة له]. 

() أي لو ذكر اللعن من قبل الزوج والغضب من قبل المرأة قبل الشهادات الأربع من كل 
منه). 

(5) عملاً با ثبت بنص القرآن الكريم» واللعان نوع من الشهادة فلا يعدل عما جاء في النص. 


١١١ 


راعة 00107 


روه م 0 
وَيُشْتَرَط فيه أمرٌ القاضى 200 وَيُلقَنُ كلماته "2 وَأن بتآخرَ لعائها عَن لعَانوا”". 
ويلاعنٌ أخرَسُ بإشارة مُفهمَةٍ أؤ كتابة*» ويصحٌ بالمميّ وَفِبَنْ عَرفَ 


ل هلد 
العربية وجه20. 
4٠‏ عرس مروت داه ع ملم 
ويُعَلّظُ بِرَمَانٍ وهو بعك عضر ع9 ...ااا ااام امامل ملللة 


)١(‏ لأن المغلب في اللعان حكم اليمين» وإن غلب فيه معنى الشهادة فهي لا تؤدى إلا عند 
القاضي أو نائبه. 

(0) أي يقول القاضى لكل منهما: قل كذا وكذا... 

(") لأن لعانها لإسقاط الحد عنها ى) سبق, ولا يجب عليها الحد إلا بلعانه» فلا حاجة إلى 


لعاها قبله. 

(5) إذا القاعدة الفقهية تقول: (الكتاب كالخطاب) والأخرى تقول: (إشارة الأخرس 
كالنطق) أي الإشارة المعهودة منه والمفهمة. 

(5) أنه لا يصح لعانه بغيرهاء لأنها التي ورد الشرع بهاء فليس له العدول عنها مع قدرته 
عليها. 


(5) والحكمة من التغليظ أن ينزجر عنه الزوج الذي يطلب منه إن كان كاذباً في دعواه أو 
الزوجة إن كانت كاذية في إنكارها ما ادعى به عليها. 
ويكون التغليظ في الزمان بعد العصرء أن اليمين الكاذبة بعد العصر أشد عقوية» لما 
ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَكة: لثلاثة لا ينظرٌ الله إليهم يوم 
القيامة ولا يُركيهم وهم عذابٌ أليٌ: رجلٌ كان لهُ قَضْلُ ماء بالطريق فمنعَةُ من ابن 
السبيل» ورجلٌ بايع إماماً لا يبايعةٌ إلا لدُنياء فإن أعطاه منها رضي وإن لم يُمْطه منها 
سخطء ورجلٌ أقامَ سلعيُّ بعدَ العَضْر فقال: والله الذي لا إله غير لقد أعطيتٌ بها كذا 
وكذاء فصدقةٌ رجلٌ». ثم قرأ هذه الآبة: «إِدَآلَدَ يترون بسَهْ دِالَهِوَأيِمَِيَ نَمنا فللا *. 
[البخاري: المساقاة (الشرب) باب: إثم من منع ابن السبيل من الماء» رقم: 5170. 
مسلم: الإيهان» باب: بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة 
بالحلف... رقم: .]١١8‏ 
(ابن السبيل: المسافر. بايع إماماً: عاهد الخليفة أو الحاكم الأعظم. لدنيا: ليحصل شيئاً 


١١ ؟‎ 


أ ورا ءةر يق م 5 8ه يي 9 35 2 6 
...ومكان وَهُوَ أشررّف بلدو0 2 فبمكة بن الركن والمقام”", والمدينة عند امسر 
م ٠‏ 9 + وم ب صم قم 
وَبَيْتِ المقدس عند الصَّخْرَةِ9, 15170000000 


من متاع الدنيا. أعطيت بها: دفعت قيمتها لبائعها. فصدق رجل: واشتراها بذلك الثمن 
الذي حلف عليه. الآية: آل عمران: /الا]. 
وتخصيص يوم الجمعة ‏ إذا لم يكن طلبه حثيثاً - لأن فيه ساعة الإجابة. عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» عن النبي يَكلِِ أنه قال: (إِنَّ في الجمعة لساعة» لا يوافقها مسلم يسألُ الله 
فيها خيراًء إلا أعطاه إياة». 
[البخاري: الجمعة» باب: الساعة التي ف يوم ا جمعة. رقم: 897. مسلم: ا جمعة. 
باب: في الساعة التي في يوم الجمعة» رقم: 865/ ».١15‏ واللفظ له]. 

)١(‏ أي أشرف موضع في بلد الحالف أو الملاعن. 

(؟) أي بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وبين مقام إبراهيم اكتثا. وإن كان داخل البيت 
أشرف منه» ولكنه يصان عن ذلك» وكذلك حجر إساعيل اكت لأنه من البيت. 

() من جهة القبر الشريف, وذلك لا رواه أبو داود وابن ماجه عن جابر بن عبد الله 
رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يَكِِ: «لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة» 
ولو عل ساك أعقن الامرا متعدممن الثار. أن وبحت ل#النان»: 
وما رواه ابن ماجه وأحمد والحاكم عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككِ: 
الذ يلت عية نا اذى كندوالا أمقها عي المقه ولو حل سوالهرطي» ]لا وجيت 
له النار». 
[أبو داود: الأيهان والنذورء باب: ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي كلك رقم: 
77” ابن ماجه: الأحكامء باب: اليمين عند مقاطع الحقوق» رقم: 271776 77177. 
مسند أحمد: 218/7. المستدرك للحاكم (الأيان والنذور): 4/ 791]. 
(آثمة: أي حالفها آثم» لأنه يحلف كاذباً. أخضر: المراد أنه بخس الثمن. رطب: بمعنى 
أخضرء وهو كناية عن تفاهته وقلة ثمنه» ومع ذلك يستحق مقتطعه باليمين النار). 

(5) لأنها أشرف بقاعهء وهي قبلة الأنبياء» ومن فوقها عرج بالنبي المصطفى كله إلى 
السماوات العلا. عن بريدة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يله «ليلة أسري بي 


١5177 


0 04 م م 0 ع ا اله 4 ٠‏ لع . سم سا سه 

0 وغيرها عند منر الجامع7). وخائض بباب المسجد. ودمي في بيعة وكنيسة) 
0 4 8 م 7 - 62 ل 
وَكَذا بَيْتِ نَارِ يحَوسِيٌ في الأصح”"2 لا بَيْتٍ أضتام وَني". 

مره 2 ور رركا ييا بي و 8 1 :2 

وَعنْع أقله أرْعَة9» والتغليظات سنةَ لا فَرْض عَلٍ المذهَب. 

لو 4 3 اه قر م م َ . 1 

ويسن للقاضي وَعظهاء' ويبالغ عند الخامسة2, للع ةم ةم مه ةم م ةن م مم مام ممق 


انتهيت إلى بيت المقدس» فخرق جبريل الصخرة بأصبعه وشد بها البراق». 
[الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: ذكر البيان بآن جبريل شد البراق بالصخرة عند 
إرادة الإسراء: .]١78/1١‏ 

)١(‏ أي وفي غير تلك البلاد ومساجدها الثلاثة يكون التغليظ بالحلف ني المسجد الذي تقام 
فيه الجمعة وعند منبره» لأنه المعظم من ذلك البلد. 

)١(‏ والمقصود الزجر عن الكذب. فتغلظ اليمين عليهم ب| يعظمونه. ويحضره القاضي رعاية 
لاعتقادهم لشبهة الكتاب عندهم. 

(9) لأنه لا حرمة له. ولأن دخوله معصية. 

(4) أي يحضر اللعان جمع من أعيان البلد وصلحاته أقلهم أربعة» قياساً على إقامة حد الزنى» 
لأن اللعان قام مقام حده» وقد قال الله تعالى فيه: # وَلِْسَبَدْ عَدَهُمَا طَأيمَهٌ من الْمُؤْمِينَ # 
[النور: 7]. 

(5) فيخوفه من عقاب الله تعالى» ويذكر له قول النبى علد للملاعن: «اتق اللهء فإن عذاب 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة». ْ 
[سنن أبي داود: الطلاق» باب: في اللعان» رقم: 07؟57؟. سنن البيهقي الكبرى: اللعان» 
باب: ما يكون بعد التعان الزوج..: 4٠4/7‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما]. 
وكذلك قوله يِه «الله يعلم أن أحدىا كاذب. فهل منكم) تاتب». 
[البخاري: الطلاق» باب: صداق الملاعنة» رقم: .6٠٠5‏ مسلم: اللعان» رقم: 215957 
من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما]. 
ويقرأ له قول الله تعالى: اد لد يَفْرونَ بعَهَد أله وَأَيَمَنم تَمَنا ملا ولقِلَك لا حَلَقَ 


رمه 
معامروس سيم 


توس .ل ممم لسر سرصم 0 ميو لاس ع كر و ل ماس مج على سا ره 5 
لَه في الآجرة ولا يُكلمهم الله ولا ينظر إِلْيِْمْ يوم الْقيدمة ولا كيه وَلَهُمْ عَذدَابٌ 
ليم * [آل عمران: /الا]. 


١> 


... وأنْ يَتَلاعَنَا قَائمَين(") 
َه 4 ص سير 07 وعة رمس 0 ع ٠‏ 3 
وَشْرطة زوج يصح طلاقه0, وَلو ارتد يعد وطءِ ففدف وأسلم 6 العدة 

لاعنَ” وَلو لاعن لم أ َم فيا صخ" أو أصرٌ صَادَف بَيْويَةاه». 
وَيَتَعلّقُ بلعانه 4 فَرْقَة وَحَرْمَةٌ موي30 000 
(يشترون: يستبدلون. ثمناً: عرضاً زائلاً من أعراض الدنياء مهما كان كثيراً فهو قليل 
بالنسبة لما عند الله تعالى. خلاق: حظ ونصيب. لا يكلمهم: با يسرهم. ولا ينظر إليهم: 
نظر رحمة. يزكيهم: يطهرهم من الذنوب ويثني عليهم خيرا) 

)١(‏ ليراهما الناس ويشتهر أمرهماء فيقوم الرجل عند لعانه والمرأة جالسة» ثم تقوم عند لعانها 
روى البخاري عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن هلال بن أمية قذف امرأته» فجاء 
فشهدء والنبي كَكِةٍ يقول: «إن الله يعلم أن أحدى! كاذب, فهل منكى! تائب». ثم قامت 
فشهدت. 
وفي رواية: عن ابن عمر رضي الله عنهما: كرر ذلك وَكِةِ ثلاث مرات» ثم قامت فشهدت. 
وعند مسلم: ثم دعاها فوعظها وذكرهاء وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب 


الآخرة. 
[البخاري: الطلاق» باب: يبدأ الرجل بالتلاعن» رقم: .200١‏ وانظر الحاشية (5) 
التالية]. 


(؟) أي لا يكون اللعان إلا من زوج بالغ عاقل مختار. 

(د) [قوله في اللعان: (وشرطه زوج يصح طلاقه) يدخل فيه السكران. ويخرج المكره» وقد 
أهمله| بعضهم ولا بد منهما]. 

() لدوام التكاح. 

(5) لعانه» لتبين وقوعه. 

(6) لتبين انقطاع الزوجية بالردة. 

() روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه: أن رجلاً من الأنصار جاء إلى 
رسول الله يك فقال: يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف 


١١ 


ه عيهم 


3 و و ٍِ ٍِ 3 

3 م مم يريع 7 2 رمع عو و ع د اج ياو 2 
... وإن اكذت نفسّه2300, وسقوط الحد عنه20 ووجوبت حل زناها 9 وانتفاء 
عار 0 و من د و > ابي مو ف عكر 2 2ه سكودوعم تي 
نَسَب تفاه بلعَانها؛»» وإنما يحتاجح إلى نتفي تمكن منه*2» فإن تَعَدْرَ - بأن وَلَدَنَهُ لستةٍ 

2 0 


يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين» فقال النبي كل «قد 
قضى الله فيك وفي امرأتك». قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. وفي رواية: فتلاعنا وأنا 
مع الناس عند رسول الله كَكِلةِ. 

وعند أبي داود: قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله كلل فمضت السنة بعد في 
المتلاعنين: أن يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان أبداً. 

وفي رواية عند البخاري: قال النبي َك لما: «حسابك) على الله» أحدكيا كاذب» لا سبيل 
لك عليها» . أي ليس لك رجعة إليها ولا تلاقي بينكى]ء ولو بعقد جديد. 

[البخاري: الطلاق» باب: التلاعن في المسجدء وباب: قول الإمام للمتلاعنين: «إن 
أحدى] كاذب...». رقم: 6٠٠0‏ 5005. مسلم: اللعان» رقم: .١597- ١597‏ أبو 
داود: الطلاق» باب: في اللعان» رقم: ٠5؟؟].‏ 

)١(‏ أي رجع عن قذفه وقال: إنه كان كاذباً باتبامهاء فإنه يحد حد القذف ويلحقه نسب الولد 
الذي نفاه باللعان» لأنهها حق لغيره. وأما نكاحه فلا يعود وتأبيد الحرمة فلا يرتفع» لأنه| 
حق له. وقد بطلاء فلا يتمكن من عودهما. 

)١(‏ أي يسقط عنه بلعانه عقوبة قذفه للزوجة التي اتهمها بالزنى ثم لاعنهاء لما سبق من أدلة. 

() إن لم تلاعن» لقوله تعالى: ## ويروأ عن آلعَدَابَ ..* فدل على أنه يثبت عليه الحد بلعانه» 
ويدفع عنها بلعانها. 

() روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي كله لاعن بين رجل 
وامرأته فانتفى من ولدهاء ففرق بينهماء وأحق الولد بالمرأة. 
(فانتفى من ولدها: أي نفى أن يكون منه). 
[البخاري: الطلاق» باب: يلحق الولد بالملاعنة» رقم: .66١09‏ مسلم: اللعان» رقم: 
.]١ 5‏ 

(0) أي يطلب منه أن يتعرض لنفي الولد بلعانه ‏ إن نفاه ‏ إذا كان يمكن أن يكون الولد 
منه» وقد سبق بيان إمكان كون الولد منه في كتاب الرجعة» صحيفة .)١17865(‏ 
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أشهّر من العَقَب أو طلَقّ في جلي أو تكح وهُوَ بالمشرق وَهيّ بالمؤرب - 1 
تلحقة 01 وله نفل بام والتَفَيُ على المَّوْر في الَدِيرِ”», م لعُذْره». وَلَهُ نَفَيُ 
عمل وَانْتَظَارُ وَضْعواه» ومَنْ أخََرَ وقَال: جَهِلْتٌ الولادَة صُدَّقَ بيمينه إِنْ كَانَ 
غعَائب" وكذا الحاضر في مُذّة يُمْكنُ يله فيها. ولو قِيل له: مُتَعْتَ يَوَلَدكَ أو: 
جَعَلَهُ اله لَكَ ولداً صَاحاً فَقَالَ: آم أو: نَحَمْ تَعَذَّرَ تَفَي". وإِنْ قَالَّ: جَرَاك الله 
4 2 


ع6 سمس 2 2 
خيرا أو: يارك عليك فلا0, 


7 4 م ُُ 0 
وله اللعان مع إمكان يله بزناها90 00 ا 0 


)١(‏ أي الولدء لاستحالة كونه منهء فلا حاجة لانتفاته إلى لعان. 

(0) لأن نسبه لا ينقطع بالموت» وفائدته أنه لا تلزمه مؤنة تجهيزه. 

(©) لآنه شرع لدفع ضرر محقق ‏ وهو أن يلحقه نسب ما ليس منه ‏ فكان على الفور. 

(؟) يحول بينه وبين المبادرة. 

(5) أي له أن ينفي الحمل إذا لاعن قبل الوضعء وله أن ينتظر إلى الوضع ليلاعن عن يقين. 
ودل على صحة نفي الحمل: 
ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي مله لاعن بين رجل 
وامرأته. فانتفى من ولدهاء ففرق بينهماء وألحق الولد بالمرأة. 
[البخاري: الطلاق» باب: يلحق الولد بالملاعنة» رقم: .0٠004‏ مسلم: اللعان» رقم: 
5 ]. 

(5) لأن الظاهر يوافقه. وهذا إذا لم يستفض خبر الولادة وينتشرء فإن استفاض وانتشر لم 
يصدى. 

(0) للولد ولحق به. لآن قوله يتضمن الاعتراف والرضا به. 

() أي فلا يتعذر نفيه للولد» لأن الظاهر أنه قصد مكافأة الدعاء بالدعاء» وليس في قوله ما 
يتضمن الإقرار أو الرضا به. 

() أي لا يشترط لصحة اللعان عدم إمكان إقامة البينة على زناهاء لأن كلاً منهما حجة» لكن 
لو أثبت زناها بالبينة لم يكن له أن يلاعن بعد ذلك» كما سيأتي. 


١17 


1 المقصود الأصلي من اللعان وهو نفي النسب ] 
لهُ اللَعَانَ لي وَلَدِ وَإِنْ عَمَتْ عَن الَْدٌ وَرَالَ التكاح”” وَلدَفْع حَدٌ القَذْفٍِ وإِنْ 
ا ا 3 رو ه 004 01 : ا ا 7 
زال النكاح ولاوّلد26) ولتعزيرو”*, لا تعزير تاديب لكذب كقذي طفلة لا توطأ». 
وَلَوْ عَمَثْ عن احَدٌ - أو أقَامَ بَينةَ ناما أو صَدَقَنَهُ ‏ ولا وَلَدَه» أو سَكَنَتْ عن 
7 7ك عم س0 0 2 رن رك 4 ع 0 00 ررم اعهة سا ه 0 
طلب الحد. أو جنت بعد قذفه. فلا لعان قِ الأصح”". ولو أيَامب أو مَانت» ثم 
ا 2 76 اعم يا روس لامك ب وز 18« ررض قر ف ل 
َذَقَهَا بزنى مُطلق أو مُضَافٍ إلى ما بَعْدَ النكاح, لاعَنَ إِنْ كَانَ ولد يَلْحَقُ. فإن 
)١(‏ أي ها أن تلاعن لتدفع عن نفسها حد الزنى» وا أن لا تلاعن فيقام عليها الحد. إلا إذا 
كانت صادقة في نفيها تهمة الزنى عن نفسهاء وقد لاعن زوجها كاذباء فلا يحل لما أن 
تنكل - أي تمتنع - عن اللعان» حتى لا يكون نكوها وسيلة لإقامة الحد عليها ظلما 
ويكون ذلك فضيحة لأهلهاء وعوناً لزوجها على ظلمه وكذبه. 
وإذا أثبت الزوج زناها بالبينة امتنع لعانهاء لأن البينة حجة أقوى من حجة اللعان. 
(؟) بطلاق أو فسخ أو خلعء فله أن يلاعن لنفي النسبء لأنه آكد من درء الحدء حتى لو 
أثبت زناها بالبينة. 
(7) لحاجته لدفع حد القذف عن نفسه. 
(5) أي لدفع التعزير عنه إن كان قذفه لا يستوجب حداء ىا لو كانت زوجته ذمية أو صغيرة 
يمكن جماعهاء ويسمى: تعزير تكذيب. 
(5) أي لا يمكن وطؤهاء فإنه يعزر بقذفهاء وليس له أن يلاعن لإسقاط التعزير» لأن كذبه 
واضح. 
(5) ينفيه في الصور الثلاث, ولا حمل أيضاً. 
(0) لعدم الحاجة إليه» لسقوط الحد في الصور الثلاث الأولى» ولانتفاء طلبه في الصورتين 
الأخيرتين. 


(6) بحكم ذلك النكاح» وهو يريد نفيه» لحاجته إلى ذلك. وتسقط عنه عقوبة القذف بلعانه. 


١148 


2 2 60م 


عي ميس ا 04 2 وكزية. هو نافد فاو و وما سه ع 0 

اضاف إلى مَا قبل نكاحه فلا لعان إن لم يكن ولد2"» وكذا إن كان ني الأصح", 
وى وك عو و 7 3 +8 عر رو 

لكن له إنشاء قذف وَيلاعن 9 ولايصح نفي أحب توامين7؟. 


ويجب به على البائن عقوبة الزنى إذا أضيف الزنى إلى التكاح» ويسقط عنها بلعانها. 

(د) [قول المحرر: (ولو أبان زوجته بعد القذف فله اللعان لنفي الولدء وكذا لدفع الحمل) 

)١(‏ لأنه لا ضرورة إلى قذفهاء فيحد به» ىا لو قذف أجنبية. 

(5) فلا لعان له. ويحد بقذفهاء لتقصيره بذكر التاريخ. 

(") أي له أن ينشئ قذفاً مطلقاً غير مضاف إلى وقت. أو مضافاً إلى حالة التكاح» وعندها له 
أن يلاعن لضرورة نفي النسبء بل يلزمه ذلك إن علم أن الولد ليس منه. 

(5) وهما الولدان في بطن واحد. سواء ولدا معأ أم متعاقبين وبينهما أقل من ستة أشهرء 
لأن الله تعالى لم يجر العادة بأن يجتمع في الرحم ولدان من ماء رجلين. 


١86 


ع 


الى 
هو حقة 
5 1 سكس «دي «امرو مس 
كتاب العدد:" 00 


عِدَّةٌ الاح ضَرْيان: 


ل اي ل ا ا ا 
الأول: متعلق بعرفة حي بطلاق أو فسخ(" وإنا يجب بعد وَطء0©) او 
اسْتدْحَالٍ مَنيّه9» وإن تَيْقنَ بِرَاءَةَ الرّحو, لا بِخَلوةٍ فى الجديد2”". 
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.ماق وي 2 
وعدة ةذات أقرَاءِ ثلازة 07 11000000[ [ [ [ [ [ [ 1 1111111 


)١1(‏ جمع عِدَّة وهي مأخوذة من العَدّد لاشتم الها عليه غالباً. 
وهي شرعاً: مدة تتربص فيها المرأة فلا تتزوجء لمعرفة براءة رحمهاء أو للتعبد» أو وفاءً 
لتفجعها على زوج. 
وهي ثابتة بالإجماع» لما جاء فيها من آيات وأحاديث تأتي في مواضعها من الكتاب. 

(؟) بسبب عيب من عيوب النكاح التي سبق ذكرها والتي تثبت خيار الفسخ للعقد أو 
بسبب طروء رضاع أو العلم به بعد الزواج» أو بسبب اللعان كي| سبق في كتابه. 

() فلو حصلت الفرقة قبل الوطء وما في معناه تما سيذكره فلا عدة على المرأة» قال الله 
عليه من عَدَوْتََرُوما متهن وَسَيَْوَهُنَ رابجا 4 [الأحزاب: 19]. 
(تمسوهن: تجامعوهن. عدة تعتدونها: مدة تعدونها وتحصونها عليهن بالأشهر أو 
الأقراء. فمتعوهن: أعطوهن شيئاً يستمتعن به. سرحوهن: خلوا سبيلهن بالمعروف من 
غير إضرار ببن). 

(5) أي استدخال مني الزوج في رحمهاء لآن إدخال الماء أقرب إلى علوق الولد من مجرد 
إدخال الذكر. 

(0) لعموم الأدلة التي توجب العدة أو تنفيها. 

(5) أي لا تتعلق العدة بالخلوة من غير وطء أو استدخال ‏ على ما ذكر ‏ في المذهب الجديد 
عند الشافعي رحمه الله تعالى. وفي القديم: تقام الخلوة مقام الوطء. 

() ثلاثة قروء إن كانت غير حامل. قال الله تعال: « وَآلملعَدَتٌ يب بيهن للم موي 
لاحل طن أن يَكْسْمنَ مَاحَلقَ أل أَرسَامهنّ إن ف يُؤِْنَّ شه وَالَِوْ آلآ 4 [البقرة: 17]. 


١ 


. وَالْقَرْعٌ: الو إن طَلّقَتْ طَاهراً الْقَضَتْ بالطَّعْنٍ في حَيْضَةٍ ثَالئة"» أو 


عائضاً في رابمة”» وف كول ذر ترط يوم وليلة لله يعد بد لطن وَل ؛ 0 1 


(المطلقات: أي بعد الدخولء وغير الحوامل. قروء: جمع قَرْء وهو مدة ما بين الحيضتين» 
وقد يطلق على مدة الحيض. ما خلق الله..: من حمل أو حيض). 

)١‏ القرء في اللغة من الألفاظ المشتركة بين الحيض والطهرء واللفظ المشترك يحمل على أحد 
معانيه لقرينة ترجح الحمل على هذا المعنى دون سواه. ورجح الشافعية حمل القرء هنا 
على الطهرء واستدلوا لذلك: 
بقوله تعالى: تايبا ألنَنُ إِدَا طَلَفَثْم أَلِيْسََ مَطلَِفُوهْنَ لِعِدَّميِرتكَ * [الطلاق: ]١‏ أي في زمن 
العدة» وهو الطهرء لآن الطلاق في الحيض حرام» ك) مرّء ولو كان القرء هو الحيض لكنا 
مأمورين بالحرام» وهو باطلء لأن الله تعالى لا يأمر به. 
وقد أكد ذلك أمره يَكةِ ابن عمر رضى الله عنهما حين طلق زوجته في الخيض أن 
براجعهاء فإذا طهرت: إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمسها. فكان ذلك منه 
يكهُ تفسيراً لقوله تعالى: « فَطَلفُوهْنَ دترت 4. 
وقد جاء في رواية لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «وإن) السنة أن يستقبل بها الطهر» ثم 
يطلقها في كل قرء طلقة». 
[تلخيص الحبير :)312١/5(‏ العدد» رقم: )١150(‏ وقال: هذا السياق بهذا اللفظ لم 
أره. نعم هو بالمعنى موجود, وأقرب ما يوجد فيه ما رواه الدارقطني )7١/5(‏ الطلاق 
والخلع.. رقم (65) بلفظ: (السنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء)]. 

(؟) لأن بعض الطهر يحسب طهراً كاملا لأنه يطلق الكل على الأكثرء فيطلق على طهرين 
كاملين وطهر غير كامل أنها ثلاثة قروء» كا قال تعالى: #أَلْحَجٌ أَشْهُرٌ مَحْلُوَمَتٌ » 
[البقرة: ]١917‏ والمراد: شوال وذو القعدة وتسعة أيام من ذي الحجة» وقد أطلق عليها 
لفظ (أشهر) وهو جمع أقله ثلاثة» على وجه التغليب. 

(*) أي إذا طلقت وهي حائض تنتهي عدتها بالطعن في الحيضة الرابعة» لأن الطهر الثالث 
إنا يتبين كاله بالشروع في الحيضة التي بعده وهي الرابعة. 

(:) أي يشترط لانتهاء العدة في الصورتين أن يمضي يوم وليلة بعد بدء الحيضة الثالثة في 


١1١ 


من ل َض قرء"9؟ قولانء بناء على أنَّالقَرء َال من طهر إلى حَيْضء آم طهر 
توش بِدَّمَين!0؟ والثاني أَظَهرُ. 

وَعدَةُ حاص بأقرائهًا المردُودَةِ إِليْهَك ومتحيّرة بثَلانّةِ أشهّر في الال 
وقيل: بعد اليأس9©) ْ 

وأمَ ول ومُكَائبةِوَمَنْ فيها رق بَرآيٍ*» وَِنْ عََقَتْ في عدة وَجْعةٍ كَمَلتْ عن 


الصورة الأولى» والرابعة في الصورة الثانية» ليعلم أنه حيض. 
وأجيب: بأن الظاهر أنه دم حيض. فلا ينتظر بعد بدئه» حتى لا تزيد العدة على ثلاثة 
أقراء. فإن انقطع الدم في أقل من يوم وليلة» ولم يعد قبل مضي خمسة عشر يوماً تبين أنه 
ليس بحيضء وأن العدة لم تنقض بعد 

)١(‏ أي إذا طلقت وهي لم تحض أصلاًء ثم حاضت بعد الطلاق» فهل يحسب الطهر السابق 
ل لل ا ل أم 
لا يحسب. وبالتالي: : تعتبر وكأنها طلقت في حالة حيض» فتنقضي عدتها بالطعن في 
الحيضة الرابعة. 

)١(‏ فعلى القول الأول يحسبء. وعلى الثاني لا يحسب. وهو الأظهر ى] ذكر المصنف رحمه الله 
ال 

(5) لاشعال كل شهز عل طهر وحيض غالبا ولأنها مرتابة» فتدخل في قوله تعالى: إن 
يس معِدَّممُنَّ تَلدَتَهُ أََهُْرٍ 4 [الطلاق: 4]. 

40 أن تسد ل شور قود اللائن الك قا سا 

(5) لأنها على النصف من الحرة في كثير من اللأحكام, وإنما كملت القرء الثاني لتعذر تبعيضه. 
إذ لا يظهر نصفه إلا بظهور كله. فلابد من الانتظار حتى يعود الدم. : 
وقد دل على ذلك: 
فول عموو ترف اشعدي ا تعد الامة تقر ا 
ولم ينكر عليهها أحد من الصحابة رضي الله عنهم؛ فكان إجماعاً. 
وقياساً على العبد في جعل طلاقه تطليقتين» ىا مر صحيفة [1187]. 
وعن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي كَكِْةِ قال: «طلاق الأمة تطليقتان» وقرؤها 


5 لل 


فل 


17 


عدن ٠‏ 1.5 ان 0 , . “كرس . 1.5 )01( 
حرة في الأظهرء أو بَيُنونةٍ مَةِ في الأظهر . 
مزهي كك ومسي »* 6ع ا ف و كي 2 5 سهد 
وَحَرَّةٍ لى تحض أو يست بثلاثة أشهر"» فإِنْ طلقت في أثنّاء شهر فَبَعْدَه هلالان 
9 5 9 1 
ر قرس بن كر م - و 8 صسهيسل 6 ار ضر سر تر ًّ 
وَتَكَمّل المْكّسرٌ ثلاثينَ» فإنٌ حاضث فيهًا وَجَبّت الأقْرَاغ. 


رواية: عدتها ‏ حيضتان). 

[أبو داود: الطلاق» باب: في سنة طلاق العبدء رقم: 51894. الترمذي: الطلاق» باب: 
ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان» رقم: .١1١87‏ ابن ماجه: الطلاق» باب: في طلاق 
الآمه وعدتهاء رقم: .]7١8٠١‏ 

وروى الدارقطنى [الطلاق: 8/5, 9"] عن ابن عمر رضى الله عنههما موقوفاً 
ومرفوعا: اعدة الأمة حيضتان». ورواه مرفوعاً عنه ابن ماجه» وقال في [الزوائد]: فيه 
ضعيفان. وروى الدارقطني أيضاً حديث عائشة رضي الله عنها المذكور قبل. 

)١(‏ لأن الرجعية كالزوجة في أكثر الأحكامء كنا عنقت قبل الطلاق. وأما البائن 
فكالأجنبية» لقطع الميراث وسقوط النفقة» فكأنها عتقت بعد انقضاء العدة. 

(؟) أي إن الصغيرة التي لم تحض بعد: إذا طلقت تعتد ثلاثة أشهرء وكذلك الآيسة التي 
انقطع حيضها . قال تعال: وى ين من المحيضٍ ين ينك إن أب مدن َه 
نهر وَل لَريَصْنَّ وَأولث الخال لجَلْهُنَ أن يَصَعْنّسمَلَهْنَ4 [الطلاق: 4]. 
(يسن...: الآيسة: هي الكبيرة التي انقطع حيضها وأيست من عوده. ارتبتم: شككتم 
في حكمهن ولم تدروا كيف يعتددن. واللائي لم يحضن: أي الصغيرات اللواتي لم يبلغن 
سن الحيض عدتهن ثلاثة أشهر كالآيسات). 

(د) [قول المنهاج: (وعدة حرة لم تحض أو يئست بثلاثة أشهر) فقوله: (لم تحض) يدخل فيه 
الصغيرة والكبيرة التي لم تحض ولم تبلغ سن اليأس»ء كبنت ثلاثين سنة» وعدتها بالأشهر 
بلا خلاف وقد أهملها المحرر وكثيرون. ففي عبارة المنهاج ثلاث فوائد: موافقة القرآن» 
والاختصارء وبيان مسألة مهمة]. 

() بالإجماع» لأن الأشهر بدل عن الأقراء» وقد قدرت على الأصل قبل الفراغ من البدل. ولا 
يحسب ما مضى من الطهر قرءا على الأظهر» ى| سبق في الصحيفة قبلها مع حاشية (1 .)١‏ 


يفيل 


وأمة بشَهَر وذ , نصني. وفي قَوَل: شَهَرَان20, وفي قَول: ثلائة". 

وَمَنْ انه نَع دَمَهَا لعل - كَرَضَاع وَمَرَضٍ - تَضْبدُ حتّى تيص او نياس 
قبالأشهر©, أو ل لعلّة كد في ادبي وَفِ الْقَدِيم: , رض تسَعَة أشهَر”, وَفِ 
قول: أَرْبَعَ نين 20 5 3 1 بالأشهر". فَعَلَ الجديد: لو حَاضَت يَعَدَ اليأس قْ 


مه مود 


الأشهر وَجَبَت الأفرَا غ0 أو بَعَدَمَا مأ لوأل ل 0 


)١(‏ بدلا عن القرأين من ذات الأقراء. 

(0) لعموم قوله تعالى: هَعِدَمهُنَّ مدن أ شَهَرٍ © [الطلاق: 5]. ولأن الماء لا يظهر أثره في 
الرحم إلا بعد هذه المدة» وما يتعلق بالطبع لا يختلف بالرق وا حرية. 

() أي فإذا حاضت اعتدت بالأقراء» وإن لم تحض تنتظر حتى تبلغ سن اليأس فتعتد 
بالأشهر. لما روى البيهقي عن عثمان رضي الله عنه: أنه حكم بذلك في المرضع. ولا منكر 
عليه» فصار كالإجماع من الصحابة رضي الله عنهم. 
[السنن الكبرى للبيهقى: العدد» باب: عدة من تباعد حيضها: /ا/ 4١9‏ ]. 

(:) لآن الله تعالى لم يجعل الاعتداد بالأشهر إلا للتي لم تحض والآيسة» وهذه ليست واحدة 

(45) غالب مدة الحمل لتعرف فراغ رحمهاء لآن الغالب أن الحمل لا يمكث في البطن أكثر 
من ذلك. 
قال البيهقي: وقد عاب الشافعي ‏ رحمه الله تعالى - في القديم على من خالفه» وقال: كان 
يقضي به أمير المؤمنين عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بين المهاجرين والأنصار ‏ رضي الله تعالى 
عنهم ‏ ولم ينكر عليه» فكيف تجوز مخالفته. 
[انظر السنن الكيرى للبيهقى: العدد باب: عدة من تباعد حيضها: /ا/ .]57١‏ 

)١(‏ وهو قول من القديم» لتعلم براءة الرحم بيقين. وفي قول مخرج على القديم: أنها تتربص 
ستة أشهر أقل مدة الحمل. 
وحاصل المذهب القديم: أنها تتربص مدة الحمل» لكن غالبه أو أكثره أو أقله. 

(0) إذا لم يظهر حملء على كل من أقوال القديم. 

(6) لها سبق من أن الأشهر بدل الأقراءء وقد قدرت على الأصل قبل الفراغ من البدل» 


١ 


... أَظَهَرْهَا إن كحت فَلآسىء”2 وَإِلَا فَالأَقْرَاخ". 
- 2س 0 أ 1 6 مه - َ 
والمعتير يأس عشيرعبًا 29 وفي قول: كَ النسّاء. 


. 6260م ع رلاعمه 
قَلَت: ذَا الْعَوْلَ أظهرٌ». والله أغلّم. 
فصل [في عدة الحامل] 
عِذَةُ الحَاملٍ بوضعوا* بشَرْطٍ نشبّته إلى ذي الْعِدِّ وَلَو اختالا كَمَئْفيٌ بلعَان”, 
أ شخ 4 ك4 >«كرد.وم سرك > 4ك ع ب 6 ع5 ص كا عدف 
وانفصَالٍ كله حتى ثاني توامَيْن", وَمَتى تخَلل دُونَ ستةٍ أشهر فَتَوأمَانٍ. وتنفضي 
0-0 كه أ 6 00 31 0 ب .و عه م عو 7 0 
بميّت 20 ا علقق وَبمضغة فيها صُورةٌ ادمى حفية أخير ما القوايل, فإن 
0 2 عر عه مر مسس اه 2 6 
يَكُنْ صُورَةٌ وَفَأْنَّ: هى أضل آدَمىَ الْقَضَسْ عَلَ المأهَب000. 
ولايحسب ما مضى قرءاً على الأظهرء ى| سبق صحيفة .)١477(‏ 
)١(‏ يجب عليهاء وصح النكاح لتعلق حق الزوج بهاء وللشروع بالمقصود من العدة وهو حل 
التكاح. 
(0) أي وإذالم تنكح من غير الزوج وجب عليها أن تعتد بالأقراء» لأنه بان أنها ليست آيسة» 
ولم يتعلق بها حق زوج آخر. 
(") أي أقاربها من الأبوين» لتقاريهن طبعاً وحَلْقَأَ» ويعتبر الأقرب فالأقرب إليها. 
(4) للاحتياط» وطلباً لليقين» والمراد بكل النساء من بلغنا خبرهنء لا كل نساء العالم. 
(5) أي بوضع الحمل» لقوله تعالى: #وأولَتُ الْشمَالٍ أُجَلْهُنَ أن يَصَعْنَ حمَلَهُْنَ» [الطلاق: 4]. 
(أولات الأحمال: الحاملات. أجلهن: مدة عدتبن). 
(1) لأنه لا ينافي إمكان كونه منه» ولهذا لو استلحقه لحقه. ى) سبق في كتابه. 
0 تثنية توأم» وهو كل واحد من ولدين مجتمعين في حمل واحدء فلا تنتهي العدة إلا بوضع 
(8) أي بوضع ولد ميت. 
(4) فتنقضى العدة بوضعه. 
)١(‏ لحصول براءة الرحم. 


١6 


وَلَوْ ظَهرَ ني عدّة أقْراءِ أو أشْهُرِ عمل للرَّوْج اعتَدّتُ بِوَضْعِه وَلَوْارْنَابتْ فيهًا 1 
تنخ حتّى تَرُولَ الي" أو بَْدَها وَبَمْدَ نكاح اسْتمر” إلا أن تَلدَ لدُون سه 
أشهَرٍ منْ عفدو أو بَعْدَهَا قَبْلَ نكاح َلْمَصْيِْ لتَرُولَ الريبة*» فإنْ نَكَحَتْ 
الَذَُبُ عَدَمُ إَطَالِِ في ال ْحالٍ(*» فَإن عُلِمَ مُقْتَضيه أبَطَْا0. 

وََوْ أباتها فَوَلَدَثْ لأربَع سنِنَ لحقة”, أ لأكترَ قلا. وَلوْ طَلَقّ رَجْعيا 
حيبت المدةٌ منّ الطّلاق*» وَني قَوْل: منّ انْصرَام الْعدّةا0". وَلَوْ تَكَحَتْ بَعْدَ 
اْعدّة نولدت لدُونٍ سن أَهْهُر فكأئها ل تتكِن0... 01171 


)١(‏ أي إذا شكت في وجود حمل لم تتزوج حتى يزول الشك. 

(؟) أي نكاحها لحكمنا بانقضاء عدتها ظاهراً ود حق الزوج الثاني بها. 

(؟) فيحكم ببطلان زواجه؛ لتحقق كونها حاملاً يوم العقد, فلم تنته عدتهاء والعقد في العدة 
باطل. 

(5) ىا سبق حاشية )١(‏ للاحتياط» قال عليه الصلاة والسلام: «دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك». 
[الترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع» باب: في الورع والتوكل وفضائل أخرى؛ 
رقم: .157١‏ النسائي: الأشربة» باب: الحث على ترك الشبهات» رقم: .01/١١‏ مسند 
أجل : #/ لاه ١‏ ]. 
(دع..: اترك الأمر الذي يجعلك في شك وتردد» وجاوزه إلى ما ليس فيه ذلك). 

(5) لأنا حكمنا بانقضاء العدة ظاهراء فلا تبطل العقد الذي حصل بيقين بالشك. 

(7) حكمنا ببطلانه لتبين فساده» ى! سبق حاشية (”) مع الأصل. 

(0) الولد. وإن أقرت بانقضاء العدة» بناء على أن مدة أكثر الحمل أربع سنين. 

(6) أي إذا ولدت بعد الإبانة لأكثر من أربع سنين لم يلحقه الولد» لعدم إمكان أن يكون منه. 

(4) كالبائن. 

)٠١(‏ أي تحسب المدة بالنسبة للرجعية من وقت انتهاء العدة» لأن الرجعية كالزوجة في 
كثير من الأحكام. 

)١١(‏ أي حكم ببطلان التكاح» وألحق الولد بالأول إن أمكن إلحاقه به» ىا سبق. 


١5 


5 2 تي > رب يي 7 له سر لا 0069م ىن > م 3 
... وإِنْ كانَ لستةٍ فَالوّلدَ للثاني"». وَلَو تحت فى العدة فاسدا فَوَلدّت للإمكان 
ايك1) روث انك ل ان د 6س عهية إي 510 
من الأول لحقة وانقضت بوضعه. ثم تعتد للثاني7. او للإمكان من الثاني لحقه 27 


س ه 
حك 


أو متهم" عُرضٌ عل كائفي”" كَإن ألْحَقُ بحا قكالإمكان نه فقَط. 
فَصلٌ [في تداخل عدتي المرأة] 
لزمَهًا عدَّنَا شََخْص مِنْ جنس: بأنْ طَلَقَ ثمّ وطئّ في عدّة أقْرَاءِ أ أشْهُرٍ - 
جاهلاً أو عَالاً ‏ في رَجْعيّة: تَدَاخَلَنَا َتَبْتَدئٌ عدّةٌ من الْوَطْءء وَيَدْخُلٌ فيها بَقبَهُ 
عدَّة الطّلاق©. 
56 


2ه د 5 ذه سه ة سمس ؟. م ٠‏ 4 ا 2 
َإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهًا عمْلاً والأخرى أقرَاء”" تَدَاحَلَنَا في الأصَحّ» مُتَنْقَضيّان 


)١(‏ فيلحقه. لأنه هو صاحب الفراش» ولصحة نكاحه. 

)١(‏ لأن وطأه وطء شبهة بأن كان ظن انتهاء العدة, أو أن النكاح فيها صحيح, لقرب عهده 
بالإسلام» أو نشأته بعيدا عن العلماء. 

(؟) أي لحق الثاني» وذلك لإمكان أن يكون منه؛ لأنها وضعته لأكثر من ستة أشهر من 
وطئه» وعدم إمكانه من الأول لأنها وضعته لأكثر من أربع سنين من إمكان العلوق قبل 
الفراق. 

(4) بأن ولدته لأكثر من ستة أشهر من وطء الثاني» ولأقل من أربع سنين من فراق الأول. 

(5) وهو مسلم عدل مجرب في معرفة الصفات الورائية. 

© لأن مقصود عدة الطلاق والوطء واحدء وهو التأكد من براءة الرحمء فلا معنى لتعدد 
العدة» وتكون بقية عدة الطلاق واقعة عنه وعن الجزء الأول من عدة الوطء». وليس له 
مراجعة زوجته في تلك البقية من عدة الطلاق الرجعي. 

(0) ىما لو طلقها وهي حامل ثم وطئها قبل وضع الحملء أو طلقها وهي غير حامل» ثم 
وطئها في العدة فحملت منه. 

(8) لأن الاعتداد بالأقراء مظنة الدلالة على براءة الرحم وقد تحققت براءة الرحم بالوضعء 
فلا معنى للاعتداد مها. 


١ 


هو و ميو 0 53 ا م و ووس 8 2 

... ويراجع قبله0"» وقيل: إن كان الحمل من الوّطء فلا(". 
عم وت وم في 8 -هه ‏ اسلم عم موسي 4 م ه الدومى عم اسه 
أو لشخصين2: بان كانت فى عدة روج أو شبهة9) فَوَطْبََتَ بشبهة أو نكاح 


مه ه 


4 0 .6 ده ماك وس جك اسه 0 0 4 لس ع م ا 
فاسد. أو كانت زوجة معتدة عَنَ شبهة فطلقت» فلا تداخل2. فإن كان حمل 


0 5 0 2 5 .يه سه 3 و 2 2 0 0 ع2 و 
قَدمَت عدتّه230» وإلا" فإن سَبَقَ الطلاق أَعَتَ عدته0 ثم استأنفت الأخْرّى. وَلَهُ 
ان 2 ٠‏ 2 2 56 الم 0 م 8 هم 2 أ و 
ال جعة ؤ. عدته**» فَإذا وَاحَمٌَ انقّضْت وَشََ عت عدة الشبهّة. ولا يَسِتَمْتء م 
٠‏ - ضر 3 راع واسر - ٠‏ - يسمع 3 


2 
تتضئها(١٠‏ 
حتى تقضيها2"00. 


)١(‏ أي للزوج أن يراجع زوجته قبل الوضعء ولو كان الحمل من الوطء في العدة. 

(5) أي فلا يراجع قبله» لآن عدة الطلاق قد سقطت بالوطء. 

() أي إذا لزمها عدتان لشخصين. 

(5) أي كانت في عدة من وطء شبهة. 

(0) لتعدد المستحق. 

(1) سواء أتقدم سببه أم تأخرء لآن عدة الحمل لا تقبل التأخير. 
فإن كان الحمل من المطلق» ثم وطئت بشبهة» انقضت عدة الحمل بالوضعء ثم تعتد 
للشبهة بالأقراء بعد طهرها من النفاس» وللزوج مراجعتها قبل وضع الحمل» وليس له 
مراجعتها بعده» خروجها عن عدته. 
وإن كان الحمل من وطء الشبهة انتهت عدته بالوضعء ثم تتم بقية عدة الطلاق من 
تاريخ الوضعء ولزوجها مراجعتها في تلك البقية بعد الوضع ولو في مدة النفاس» لأنها 
من جملة العدة» كالحيض الذي يقع فيه الطلاق. 
والأصح أن له مراجعتها قبل وضع الحملء لأهها ‏ وإن لم تكن ني عدة الطلاق الرجعي 
- فهي رجعية حكراً ولهذا يثبت التوارث بينههما - لو مات أحدهما ‏ في تلك المدة. 

(0) أي وإن لم يكن حمل. 

(6) أي عدة الطلاق» لتقدمها وقوتها. 

(9) إن كان الطلاق رجعياًء وتجديد التكاح إن كان الطلاق بائنا» لأها في عدة طلاقه. 

)٠١(‏ لأنها معتدة من غيره. 


١8 


وَإِنَ سَبَقّت الشَبْهَةٌ ثُّمَتْ عدَّةٌ الطّلاق» وَقِيلَ: الشبْهَة©. 
فصل [في معاشرة المطلق المعتدة] 
عَاثَ َّرَهَا كزوج بلا وَطءِ في عدّة أقَرَاءِ أو أشهر”" فَأَوْجَة: أصَحُهًا: إِنْ كَانَتْ 
بائناً الْقَضَْتْ29 وإلائلا”, وَلارَجْعةَ بعد الأقراء والأشهر. 


أ 
أ 


قُلْتُ: وبِلْحَقهَا الطّلاقُ إلى انْقِضَاءٍ الْعدّقَ وَلِوْ عَاشَرَهَا أجْتحْ الْقَضَتْ» والله 


أعلم. 
وَلو تكح مُعْتَدَةبظَنٌّ الصّحَة وَوَطِىءَ انقَطعَت منْ حين وَطِىَّ» وَف قَوْل أو وَجْه: 


برعم 5 


من الْمَقْده وَلَوْ دا جحعَ حائلاً نم طلقَ ا سَْاَقَثْ وَفي القّديم تبني إن ليطأ أو كاملا 
بالوَضْعء فلو وَضَعَت ثم طلّق استأنفث» وقيلَ: إن ل يَطَأبَعْدَ الوضْع فَلا عدَّة وَلَو 
خَالعَ مؤْطوءةً ثم نَكَحَهَا نّم وَطِوَ ّم طَلَقَه اسْتَنَفَتْ وَدَكَلَ فيها البقي. 
فصل [في عدة الوفاة وما يجب من الإحداد] 
عِدَةٌ خُرّةٍ حائلٍ لوفاة - ون لم تُوْطَ - أزبعة أَشْهُرٍ و عَشَرَةٌ أيام بلياليها”» وأمَةٍ 


)١(‏ وذلك فيا لو وطئت بشبهة قبل الطلاق» ثم طلقت» قدمت عدة الطلاقء لقوتها ىا سبق. 

(1) أي تقدم عدة الشبهة لتقدمها. 

(؟) وفعله هذا حرم ويأثم به. 

(5) عدتها مهذه المعاشرة. 

(4) وإن كانت رجعية فلا تنقضى عدتها بذلك» ولا يحسب زمن المخالطة من العدة. 

تسيا انك من يون أر ل وسواء كانت الوفاة قبل الدخول أم بعده» وذلك لعموم 
قوله تعالى: دلي وو مك وَيَدُودَ وها يريمن هن أيمَة جر وَعَهْرا ود مَلَْنَ 
بوي داجما عَلنك يما معن وه نهر بالمتشوفة وَأفَمبمَا تمن حي 4 [البقرة: 1]. 
اط د ف ناس دان : انقضت مدتهن المذكورة. جناح: لا حرج ولا إثم. فيا 
فعلن: من التزين أو التعريض للخطاب أو الزواج. بالمعروف: بالوجه الذي لا ينكره 


الشرع). 
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0600 6 روات اس هةاراه 35 وى 07 85 2 
نصفها0»» وإن مات عن رجعية انتقلت إلى وَفاة0", أو يائن فل205, وَحامل 
بس 2 


)١(‏ لأن أحكامها على النصف من الحرة كى| تكرر. 

)١(‏ أي إن مات وزوجته معتدة من طلاق رجعى سقطت بقية عدة الطلاق» وانتقلت إلى 
عدة وفاة لما تكرر معنا من أن الرجعية يثبت لها كثير من أحكام الزوجة» ولذلك ترثه 
ويلزمها الإحداد ىا سيأتي. 

(") أي إذا مات وزوجته في عدة من طلاق بائن فلا تنتقل إلى عدة وفاة» بل تستمر في عدتها 
ولا يلزمها الحداد لأنها ليست بزوجة ولا في حكم الزوجة. وإن كان ها النفقة إن كانت 
حاملاً حتى تضع حملهاء عملاً بقوله تعالى: لوَأوْكَتُ الْحَمَالٍ لون أن يَصَعَنَ َلَهُنَ 4 
[الطلاق: 5]. والمتوى عنها زوجها لا تستحق نفقة ولو كانت حاملاً ىا سيأ في 
النفقات» وتستحقها هنا لأنها وجبت بسبب قبل الموت وهو الطلاق» فاستصحب 
وجوبها في الدوام» لأن البقاء أقوى من الابتداء. 

(5) قوله تعالى: ©#وأوْدَتٌ الْقَمَالٍ لَعلْهْنَ أن يصَعْنَّ حمْلَهْنَ 4 [الطلاق: ؛]. 
(أولات الأحمال: الحاملات. أجلهن: مدة عدتهن). 
لأن الآية عامة في المطلقات والمتوق عنهن أزواجهن. 
وقد دل على ذلك: ما رواه البخاري عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهم|: أن سبيعة 
الأسلمية ‏ رضي الله عنها ‏ نَفِسَت بعد وفاة زوجها بليالء فجاءت النبي يَلِلةِ فاستأذنته 
أن تكح فأذن لهاء فتكحت. (نفست: ولدت). 
وروى البخاري ومسلم مثله عن أم سلمة رضي الله عنها. 
[البخاري: الطلاق. باب: «وَأوْكَتُ الْدَمَالٍ أبَلْهُنَ أن يصَعَنَ حمَلَهُنَ4 رقم: 5017 
81 . مسلم: الطللاق» باب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل» 
رقم: .]١586‏ 
وأقل مدة الحمل ستة أشهرء وأكثرها أربع سنين. 


ساح لو سال سا برو ا 2 


دل على أقل مدة الحمل قوله تعالى: #وحمله: وفصلله, تَلَشُونَ سَبَرًا © [الأحقاف: .]١١‏ 
مع قوله تعالى: #وَفْصدلْه في عَامَيْنِ 4 [لقمان: 5 .]١‏ فإذا كان الحمل والفصال ‏ وهو مدة 


١ 


بشَرْطوِ السَّابق270 قَلَوْ مات صبيّ عَنْ حَاملٍ فبالأشهرٍ” وَكَذَا شوخ إدذ 
لا يَْحَهُ على اذهب ويلح ححبوباً بقىّ أنياة تَمقَدُ به وكذاا ل ش 


ذَكَرُهُ به على الملّهَب. 
ولّوْ طَلّق إِحْدَى امْرَأَتِيْهِ وَمَات قَبْلَ بََانِ أو تَمْين: فإنْ كَانَ لم يَطَأ اعْتَدنا 


لم 


لوقاو كذ إِنْ وَطْىّ وَهمَا ذَّوَانَا أشهَر أو أقرَاءِ وَالطَّلاقٌ رَجَعي) فإِنْ كان يائناً 
اعْتَدَّتْ 1 وَاحَدَة بالأكثر من عدَّة وَقَاة وَثَلاتَةٍ من أقر أ قرّائها "2 وعدَّةٌ الوَقَاة من 
الموْتء والأقراءٌ من الطّلاق. 


الرضاع ‏ ثلاثين شهراً» وكانت مدة الرضاع سنتين» كانت مدة الحمل ستة أشهر. 
وأما أكثر مدته فقد دل عليها الاستقراء» أي الوقوع» ويعرف ذلك بتتبع الحوادث. 
قال الشافعي رحمه الله تعالى في [كتابه: الأم]: بقي محمد بن عجلان في بطن أمه أربع 
وقال أحمد رحمه الله تعالى: نساء بني عجلان يحملن أربع سنين. 
[الأم: العدد: / 195 37307 4 .”٠‏ المغني لابن قدامة: 1١/4‏ 177-117]. 

)١(‏ صحيفة )١575(‏ وما بعدهاء وهو انفصال الحمل كله حتى ثاني التوأمين وإمكان نسبته 
إلى الميت. 

(1) أي تعتد زوجته أربعة أشهر وعشرة أيام عدة غير الحامل لوفاة زوجهاء لأن الحمل منفي 
عن الصغير يقيناً لأنه لا يُنْزِلُ » فلا يكون منه حمل . 

(؟) أي مقطوعٌ ذكره وحضيتاه بالكلية. 

(4) أي بوضع الحمل» لاحتمال الحمل منه» لبقاء أوعية المني وما فيها من القوة المفرزة له 

(0) لأن آلة الجماع باقية. 

() لأن كل واحدة منهما يحتمل أن تكون مفارقة بالطلاق» ويحتمل أن تكون مفارقة بالوفاة. 

(0) لأن كلاً منهما وجب عليها عدة واشتبهت ت عليها بعدة أخرى» فوجب أن تأتي بذلك 
لتخرج عما عليها بيقين. 

(8) فلو مضى قرء أو قرآن من الطلاق» ثم مات الزوج» فعليها الأقصى: من عدة الوفاة ‏ من 


١١ 


ومن غَابَ َاَْطََ تمده ليْسَ لرَؤْجّته نكَاحٌ حَنَّى بُتبقَنَ ونه" أو طَلاقة"2, 
وَفي الْقَدِيم: كر تَرنَضٍ أَرْبَعَ سنين كُمَّ تََْذُ لوا وَتَدكِخ0", لَوْ حَكَمْ بالقديم قاض 
ْقِض على الجديد في الأصَحٌ9» وَل نَكَحَتْ بَعْدَ المَرْيّص والعدّة قَبَانَ ميتً:» صحّ 


على الجديد ني الأصحٌ”". 
[الإحداد]: وَيجبٌ الإحدادٌ عَلى مُعْتَدةٍ وَفاة") 
تاريخ الوفاة ‏ وما بقي عليها من الأقراء. 


.)١1١17( ب] سبق بيانه في كتاب الفرائض» صحيفة‎ )١( 
لما رواه الشافعي رحمه الله تعالى في [الأم: ١77-70؟]عن علي رضي الله عنه أنه قال‎ )1( 


في امرأة المفقود: (هي امرأة ابتليت» فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق). 
(*) لما جاء عن سعيد بن المسيب: أن عمر رضي الله عنه قال: أيم| امرأة فقدت زوجها فلم 
تدر أين هوء فإنها تنتظر أربع سنين» ثم تعتد أربعة أشهر وعشراًء ثم تحل. 
[الموطأ: الطلاق» باب: عدة التي تفقد زوجها: /١‏ 015]. 
قال البيهقي: ويروى مثله عن عثمان وابن عباس رضي الله عنهم. ولآن للمرأة الخروج 
من النكاح بسبب العنة لفوات الاستمتاع» وهو حاصل في حال الفقد. 
(5) لمخالفته القياس الجلي» فإنه لا يحكم بوفاته في قسمة ميراثه قطعأء ولا فارق بينه وبين 
فرقة التكاح. ومقابل الأصح: لا ينقض حكمه لشبهة الخلاف. 
أقول: والقديم هو مذهب مالك وأحمد رحمهم الله تعالى. 
[انظر الموطأ: ؟/ 01/5. المغني لابن قدامة: 8/ .]17١‏ 
(5) وقت الحكم بالفرقة. 


(5) اعتباراً بها في نفس الأمر والواقع 

(0) الإحداد ‏ في اللغة ‏ المنع» وهو في الشرع: أن تترك المرأة الزينة: فلا تلبس الحليء ولا 
تختضبء ولا تكتحل» ولا تستعمل طيباً في بدنها أو ثوبهاء ولا تلبس من الثياب ما يعد 
زينة في عرف النساءء | سيقي بيانه في كلام المصنف, رحمه الله تعالى. 


والأصل في هذا أحاديث. منها: 
عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهم| قالت: دخلت على أم حبيبة زوج الني كَل 
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واأواف وو وو هه م ووو ةو ووو نوو وو رو مم مه 


... لا رَجْعية0» وَيُستحبٌ لبائن! "» وفي قول: يحجب07. 


عم يه يَ داك ف 5 

وَهُوَ َك بس مَطْبُوعْ لزيتة ةِ وإنْ حَشْنَ» وقيل: جل ما طبع عَزْلهُ فم شسج» 
ويبّاح غيرٌ م مَضْبُوِغْ منْ قُطن وَصُوف وَكَنَّانء وَكذا إِبْرَيْسَةُ9) في الأصحٌ وَمضْبُوعٌ 
لا يُقَصَدُ لزينة. 


6 


ويحرمٌ حلي ذهب وفضّة وَكَذَا لؤْلوٌ في الأصحٌ*. وطيبٌ في بَدَنِ وَنَوْبِ وَطعام 


حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب» فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة» خلوق أو غيره» 
فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيهاء ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة: غير أن 
سمعت رسول الله كك يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت 
فوق ثلاث ليال» إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً». 
وعنها قالت: فدخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوهاء فدعت بطيب فمست 
منه» ثم قالت: أما والله مالي بالطيب من حاجة» غير أن سمعت رسول الله كل يقول 
على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال» إلا 
على زوج أربعة أشهر وعشراً». 
[البخاري: الطلاق» باب: تحد المتوق عنها زوجها أربعة الورووكف ارق : . 
ل د أيام» 
رقم: .]١588214485‏ 
(خلوق: نوع من الطيب. عارضيها: مثنى عارض وهو جانب الوجه). 

(1) فلا يجب عليها الإحداد قطعاًء لبقاء أكثر أحكام الزواج فيها كا تكرر. 

(؟) بخلع أو غيره لئلا تدعو زينتها إلى خطبتها ونكاحها في العدة. 

() عليها الإحداد كالمتوق عنها زوجهاء بجامع أن كلا منهما تعتد عن نكاح. وأجيب: بأن 
المفارقة البائن مجفوة بفراقهاء فلا يليق بها إيجاب الإحداد عليها. 

(4) ري 1 يطيخ 

(5) لأن الزينة فيه ظاهرة؛ قال الله تعلل: نكست فيا مِنَ أساورٌ من ذهب ولول 4 


[الحج: 17]. 
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وكحل. واكتحال بإثمد() إلا لحاجة كرمد» وإسْفيذاح2"7, وَدْمَاة9 وَخضاتٌ 


(4) 
حناء. ونحوه ''. 


)١(‏ وإن لم يكن فيه طيب» وهو حجر يتخذ منه الكحل الأسود. 

)١(‏ مادة تتخذ من الرصاص يطل به الوجه ليبيضه. 

(*) (د) [قولهم): (الدمام) هو بكسر الدال وضمهاء هو الحمرة» وأصله كل ما طلي به]. 

(5) الخضاب: الصبغء والدمام ما يحمر به الخد. ونحو ذلك كالزعفران والورسء أي 
الصبغ به. 
والأصل فيما سبق أحاديث. منها ما يلي: 
روى البخاري ومسلم عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت 
فوق ثلاث. إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء ولا نكتحل» ولا نتطيب» ولا نلبس ثوباً 
مصبوغاً إلا ثوب عَضب. وقد رُحْصٌ لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضهاء 
في بُبذَِ من كّسْتِ أظفارء وكنا ننهى عن اتباع المحنائز. 
[البخاري: الحيضء باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيضء رقم: .7٠7/‏ مسلم: 
الطلاق» باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة..» رقم: .]١591١‏ 
(ثوباً مصبوغاً: ما يعد لبسه زينة في العادة. ثوب عصب: نوع من الثياب» تشد خيوطها 
وتصبغ قبل نسجهاء وأكثر الثياب في هذه الأيام من هذا النوع. نبذة: قطعة صغيرة. 
كست أظفار: نوع من الطيب). 
وعن أم سلمة رضي الله عنهاء زوج النبي كلق عن النبي كك أنه قال: «المتوفى عنها 
زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الصشّقة ولا الحلي» ولا تختضبء ولا تكتحل». 
وعن أم حكيم بنت أسيد عن أمها: أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل 
بالجلاء» فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة رضي الله عنها فسألتها عن كحل الجلاء 
فقالت: لا تكتحلي به إلا من أمر لابد منه يشتد عليكء فتكتحلين بالليل وقسحينه 
بالنهار. ثم قالت عند ذلك أم سلمة: دخل علي رسول اللهيَكةِ حين توفي أبو سلمة» وقد 
جعلت على عيني صبرأًء فقال: «يا أم سلمة». فقلت: إنم! هو صبر يا رسول الله ليس فيه 
طيب. قال: (إنه يَشُبَّ الوجه. فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار» ولا تمتشطي 


١ 


. وبل تجميلُ فراش وآثاث”"» وتنظيفٌ َل نحو رأ وم وإزلة سخ" 


قُلْتُ: ويحل امتسَاطً 0 ن 1 يَكْنْ خُرُوجٌ رم وَلَوْ تَرَكَت الإخْدَاد عَصَتْ 
وَانْقَضْتَ العدَّقٌ كا قت المسكن. ولو بلغتها الوفَاةٌ يَعْدَ المدّة كَانَتْ منقضية. 


وَهَا إحداد على غير زوج 5 يام وَخحَرمُ رياد والله أعْلَم. 
فصل [في سكنى المعتدة وملازمتّها مسكن فراقها] 
َب شَكتى تند طّلاق وَلَوْ بائن 29 إلا ناشزة”» ومُمْمدَةِ وكاو فى الأظهر "© 


بالطيب ولا بالحناءء فإنه خضاب». قالت: قلت: بأي شىء أمتشط يا رسول الله؟ قال: 
َالْسَدْر تُعْلَمِينَ به رأسك». ْ 
[أبو داود: الطلاق» باب: في تجتنبه المعتدة في عدتهاء رقم: 77*٠4‏ 7700. النسائي: 
الطلاق» باب: ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة» وباب: الرخصة للحادة أن تمتشط 
بالسدرء رقم: 0117/3010 5ا. مسند أحمد: 07/5 7]. 
(الممشقة: المصبوغة بالمشق وهو الطين الأحمر. بالجلاء: هو الإثمد سمي جلاءً لأنه يجلو 
البصر. يشب..: يزيد في نصرته. خضاب: صبغ. السدر: ورق نوع من الشجر يتنظف 
به. تغلفين: تلطخين به وتكثرين منه على شعرك حتى يصبح غلافا له فيغطيه) 

)١(‏ وهو متاع البيت» لأن الإحداد في البدن, لا في الفراش ونحوه. 

(؟) القلم: للأظفارء وكذلك الاستحداد وهو نتف شعر العانة» ونتف شعر الإبط. لأن ذلك 
ليس من الزينة الداعية إلى الوطء. 

(") انظر الحاشية (5) من الصحيفة قبلها. 

(5) أي ولو من طلاق بائن» وتستمر سكناها إلى انقضاء عدتهاء والأصل في هذا: قوله تعالى: 
سكو مِنْ حَيثُ مكلثم من وجَدِب ولا ضَارُوهُنَ لنضَيَقوأ عَلَيِنَ * [الطلاق: 1]. 

(5) وهي الخارجة عن طاعة زوجهاء سواء أكان نشوزها قبل طلاقها أم بعده. 

(1) دل على ذلك حديث الفريعة بنت مالك بن سنان رضي الله عنهاء وهي أخت أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه: أنها جاءت إلى رسول الله يك تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني 
خَدْرَة» فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أَبقُواء حتى إذا كانوا بطرف القَدُوم لحقهم 
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وََسْخ عَلَ الَذْهَب2"0, وَتُسَكّن في مشكن كَانَتْ فيه عنْدَ القَدةَ 033" وليس للرّوج 
وَغيره إِخْرَاجْهَا ولاه روج 
وه و ِِ أ 1 2 1 هه 
قلث: وها الخروج ف عدَّة وفاة - وكذا بائنٍ - في النهار لشرّاء طعام وَغْْل 


فقتلوه» فسألت رسول الله يَكِ: أن أرجع إلى أهلي» فإني ل يتركني في مسكن يملكه ولا 
نفقة. قالت: فقال رسول الله كلها «نعم». قالت: فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة» أو 
في المسجد. دعاني» أو: أمر بي فدعيت له» فقال: «كيف قلت». فرددت عليه القصة التي 
ذكرت من شأن زوجيء قالت: فقال: «امكثي في بينك حتى يبلغ الكتاب أجله». قالت: 
فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراًء قالت: فلما كان عثمان بن عفان رضى الله عنه: أرسل 
إلي فسألني عن ذلكء فأخبرته» فاتبعه وقضى به. 1 

[أبو داود: الطلاق» باب: في المتوفى عنها تنتقل» رقم: 5700. الترمذي: الطلاق 
واللعان» باب: ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجهاء رقم: 5 1١٠١‏ . النسائي: الطلاق» 
باب: مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل؛ رقم: 7578 - 76010 ابن ماجه: 
الطلاق باب: أين تعتد المتوفى عنها زوجهاء رقم: ١7١‏ 7]. 

(أبقوا: هربوا. القدوم: اسم موضع. يبلغ..: تنتهي المدة التي كتب الله تعالى على المتوى 
عنها زوجها أن تمكثها في بيته ودون زواج). 

(1) لأنها معتدة عن نكاح صحيح بفرقة في الحياة» فأشبهت المطلقة» وذلك تحصينا للماء 
وحفظاً للنسب. 

(0) أي تجب العدة في المسكن الذي توفي عنها زوجها وهي فيه.أو طلقت وهي فيه لما سبق 
من آية وحديث في حاشية (1.5) من الصحيفة قبلها. 

ف ولو رضيت هي أو رضي الزوج لأن في العدة حقاً لله سبحانه؛ قال الله تعالى: # لا 
خرجوفح من يهن وَلَا يحب ! ِل أن يَأَِينَ بفَحِمَّة مُيَةٍ مييق وَيَلْكَ دود أله ومن يَسصَّ 
حدود الله فَقَدَ ظَلَمِ تَفْسَهُء * [الطلاق: .]١‏ وماكان حقاًله تعالى لا يسقط بالتراضي. 
(بفاحشة مبينة: مخالفة للشرع واضحة» من بذاءة لسان وسوء خلق. حدود الله: أحكام 
شرعه التي منها ما ذكر من العدة وأحكامها. ومن يتعد...: يجاوزها بمخالفتها. ظلم: 
أضرّ بها). 


١5 


ونحُوه2"0 وَكَذَّا ليلا إلى دَارِ جَارَةٍ لغزْلٍ وَحَدِيثِ وَنّحوهما بِشَرْط أن تَرْجِعَ وَتَِيتَ 

في بَيتها(". | 

وَتتتَقلُ منّ امشكن َوْفٍ مِنْ هدم أو غَرَقٍ أو على تَفْسِهَاء أو تَأَدَتْ بالجيرانٍ - 

أُوهُعْ با أذىّ شّديداً” والله أغلّم. 

)١(‏ من قضاء حاجتها وأداء ما عليها من الحقوق. دل على ذلك: ما رواه مسلم وغيره عن 
جابر رضي الله عنه قال: طْلقَتْ خالتي» فأرادت أن كَجُدّ نخلهاء فزجرها رجل أن تخرج» 
فأتت النبي كك فقال: «بلى» فجدي نخلك. فإنك عسى أن تَصَدَّقيء أو تفعلي معروفاً». 
[مسلم: الطلاق» باب: جواز خروج المعتدة والمتوق عنها زوجها في النهار لحاجتهاء 
رقم: .١57‏ أبو داود: الطلاق» باب: في المبتوتة تخرج بالنهار» رقم: 791”. النسائي: 
الطلاق» باب: خروج المتوفى عنها بالنهار» رقم: ابن ماجه: الطلاق» باب: هل 
تخرج المرأة في عدتهاء رقم: 075 7]. 
(تجد نخلها: تقطع ثمره. فزجرها: نهاها). 
وقيس على المطلقة البائن المتوفى عنها زوجهاء بجامع أن كلاً منهما لا تجب لها النفقة. وأما 
المعتدة من طلاق رجعي فلا تخرج إلا بإذن الزوج, لأنها تحت سلطانه وحكمه. ومثلها 
البائن الحامل» لأن عليه القيام بنفقة كل منهم| وكفايتها ىا سبق. 

)١(‏ روى البيهقي: أن رجالاً استشهدوا في أحد. فقالت نساؤهم: يا رسول الله إنا نستوحش 
في بيوتنا» فنبيت عند إحدانا؟ فقال للحن رسول الله وَكَِةّ: «تتحدثن عند إحداكن ما بدا لكن» 
فإذا أردتن النوم فلتؤب كل واحدة منكن إلى بيتها». 
[السنن الكبرى للبيهقي: العدد. باب: كيفية سكنى المطلقة والمتوق عنها: /٠‏ 35 ]. 

(©) قال تعاق: « لا عكرت ع ودين .وللكتتعرت إلا أن بأتين بتحكد ند 4 
[الطلاق: ]١‏ وفسرت الفاحشة بمثل ما ذكر من تأذيها أو تأذي غيرها بها. 
وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله» زوجي طلقني ثلاثا 
وأخاف أن يُقَنَحَمَ علي. قال: فأمرها فتحولت. 
[مسلم: الطلاق» باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء رقم: 5/5 .]١‏ 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش» فخيف على ناحيتهاء 


١ 7/ 


َع 0 


وَلَوْ تقلت إلى مَسْكّنِ بإِذن الرَوْج» فَوَجَبَت العدَّةٌ قَبْلَ وُصُويِا إليِْه اغْتدّت 
فيه على النّضَّ(". أو بِقَير إِذْنِ ففي الأول" وكذا لَوْ أذِنَّ ثُمَّ وَجبَتْ قَبْلَ 
اروس 

وَلو أذن في الانتقال إلى بَلَّد فَكَمْسَكن29, أوْ سَفْرٍ حج أو عجار ثم وَجَيَت ل 
ليق كلها جوع واهِيُ”» إن مضت أقَاتْ لقَضّاء حاجتها" م يب 
الرّجُوعٌ لتَعْتدٌ البقيّة في سكن ". 

وَلو خَرَجَتْ إلى غَيرٍ الدّارِ الألوة© مَطَلَق وقًا 


ه60 , 


بلس ييه 


لَّ 


7 م 
نتفي الخروج» صدق 


فلذلك أرخص ا النبي كَلِن. 

[البخاري: الطلاق» باب: قصة فاطمة بنت قيسء رقم: 0011. أبو داود: الطلاق» 
باب: من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس» رقم: 5797. ابن ماجه: الطلاق» باب: هل 
تخرج المرأة في عدتهاء رقم: .]١١75‏ 

)١(‏ لأنها مأمورة بالمقام فيه من قبل الزوجء وممنوعة من الأول. 

(؟) لعصيانها بخروجها بغير إذن زوجها من البيت الأولء فترجع إليه لتخرج من العصيان. 

(") لأنه المنزل الذي وجبت فيه العدة» لوجود سببها وهي فيه. 

(5) تعتد في البلد الثاني إذا كانت قد خرجت من الأول وجبت قبل أن تصل إلى الثاني» وإن 
وجبت قبل الخروج من الأول اعتدت فيه. 

ل ا ل عن الرفقة» 
والأفضل لا الرجوع إلى البلد والعود إلى المنزل لتعتد فيه إذا لم تجد كبير مشقة في هذا. 
وإذالم تعد فهي معتدة في سيرهاء فتلتزم ما يطلب منها فيه. 

)١(‏ من غير زيادة » عملاً بحسب الحاجة. 

(0) الذي فارقتهء لأنه الأصل في ذلك. 

(8) ها بالسكنى فيها. 

(9) لآن الأصل عدم الإذن» والقول قول من يتمسك بالأصل بيمينه» فيجب عليها الرجوع 


١8 


ولو قَالت: : نقمي فقال: بَلُ أَذنتٌ خَاجوِ صَُدَّقَّ على الملَهَب20. 
وَمنزل بَدَوبةِ ويينّهَامنْ شّعْرِ كَمَنزل حَضَر خا 
َإذَا كَانَ المسكنٌ [ لَهُ ويليقٌ ها تَعَينَ: " ولاايصخ ب 
فكمُستَأجر0»» وقيلَ: باطلٌ"». أو مشتعارالزمثها فيه" فإن جع امي ول يض 
ْرَة تقلت وكذا مُشتاجة انَقَضَتْ مدَنة7, 
ذ 0 شعت وطلت الجر" 


رو وو 


1 12م ع؟ و 
ببعه إلا في عدة ذاتِ أشهر 


4 


حالا. 
)١(‏ لأنه أعلم بقصده وإرادته» ولأن القول قوله في أصل الإذن, فيعتبر قوله في صفته. 
() في لزوم ملازمته في العدة» ولو ارتحل كل الحي في أثناء عدتها ارتحلت معهم للضرورة. 
(") استدامتها فيه» وليس لأحد إخراجها منه بغير عذر من الأعذار السابقة صحيفة .)١571/(‏ 
(5) أي يصح بيعه على أنه مستأجر إلى مدة انتهاء العدة» فتكون الرقبة مجردة عن المنفعة تلك 


المدة. 
(5) لأن المعتدة لا تملك المنفعة» فيصير كأن المطلق باعه واستثنى منفعته لنفسه مدة معلومة» 
وذلك باطل. 


(5) أي العدة فيهء لأن السكنى ثابتة في المستعار ثبوتها في المملوك فشملتها الآية» وليس 
للزوج نقلها لتعلق حق الله بذلك. 

(0) ولم يرض مالكه بتجديد أجرة مثل» فتنقل منه. لقوله ككِ: «لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا 
أخيه بغير طيب نفس منه». 
[الإحسان بتر تيب صحيح ابن حبان: الجنايات/ ذكر الخبر الدال على أن قوله يَكلِةِ: «إن 
أموالكم حرام عليكم» أراد به بعض الأموال لا الكل» رقم (5447): /ا/ /9041]. 

() أي إذا كان المسكن الذي وجبت العدة وهي تسكنه ملكا لها. 

(9) من المطلق» لأن سكناها عليه فيلزمه أجرة أقل ما يسعها من المسكن ويليق بها. وإن 
طلبت الانتقال منه فلها ذلك» لأنها لا يجب عليها بذل مسكنها لا بإجارة ولا بإعارة. 


١ 


َإنْ كانَ مسْكَنُ الاح تفيساً قَلَهُ النَقْل إلى لاتق ببا0"» أو كسيساً ذلَهًا 
0 1 
الامتناع ٠.‏ 
وليسّ له مسّاكتتها ولا مُدَاخلتها © قن كان في الدّار تحَرَمٌ ها تميرٌ ذكة9) , أو 
لَهُ أثثى أو رَوْجَةَ أخرى أو أمةٌ أو امرأةٌ أجنييّة جَارَ“»: ولو كان ق انر حجر 


42 


نَسَكَتَهَا أحدهما والآخرٌ الْأخْرّى: فَإن ن اتحدّث المرافق كمطبخ ومُشتراح اشَبْرط 


)١(‏ لأن النفيس غير واجب عليه» وقد أسكنها فيه حال قيام الزوجية لدوام الصحبة بينهماء 
وقد زالت. وإذا أراد نقلها يجب أن ينقلها إلى أقرب موضع من مسكن الزواج بحسب 
الإمكان» وإن رضي ببقائها فيه لزمها ذلك» وليس ها أن تطلب نقلها منه لأنه أكثر من 
حقها. 

(1) من بقائها فيه» وأن تطلب نقلها إلى لائق بهاء لأنه دون حقهاء وقد رضيت به قبل الفراق 
لدوام الصحبة» وقد زالت. 

(9) في الدار التي تعتد بهاء لآن ذلك يؤدي إلى الخلوة بهاء ويحرم على المطلق أن يخلو بمن 
تعتد منه» ولو من طلاق رجعيء. لأنها في حكم الأجنبية» والخلوة بالأجنبية حرام 
خشية الفتنة. وهذه أشد من الأجنبية في الخوف من الفتنة» لحصول الألفة السابقة» فهي 
إلى الفتنة أقرب. فإن وجد محرم معها ‏ كا سيبين المصنف - أو نسوة ثقات جاز ذلك. 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي كَلِ: «لاتسافر المرأة إلا مع ذي محرم» ولا 
يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم). فقال رجل: يا رسول الله. إني أريد أن أخرج في 
جيش كذا وكذاء وامرأي تريد الحج؟ فقال: «اخرج معها». 
[البخاري: الإحصار وجزاء الصيد» باب: حج النساء» رقم: .١9/57‏ مسلم: الحج» 
باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ رقم: 15١‏ ]. 
وكذلك في مساكتته لها يغلب أن ينالها ضر والله تعالى يقول: ولا ضوهن تضقو 
عَلَيبِنَّ4 [الطلاق: 7] أي في المسكن. 

(5) يدرك أمور النساء ويستحيى منهء أو كان معها نسوة ثققات كا ذكرت في الحاشية قبلها. 

(6) لانتفاء المحذورء لكن مع الكراهة» لاحتمال أن ينظر إليهاء وهو محرم عليه ذلك. 


١5 


حرم والا قلإ00). 


ار و 


٠ 2‏ 00 و 66س ساعه م 2 ل را سرك ع 
وينبغي أنْ يُعلْقَ ما بَينَّهَا منْ بَابء وَأنْ لا يكونَ تمر إِحْدَاهُمًا عَلَ الأخرى. 
7 ع 00 زر 
وَسَفل وَعَلو كَذَار وَحَحْرَة". 


)١(‏ أي إذا لم تتحد المرافق فلا يشترط المحرم. وهذا لا يتحقق في هذه الأيام بها يسمى 
بالشقق الطابقية ونحوهاء لأن مرافقها مشتركة؛ فإذا كانت شقتان متجاورتان صح هذا 
الكلام. 

(؟) فيشترط فيهم| ما ذكر من الاستقلال والحاجز بينهها وعدم اشتراك الممرء والأولى أن 
يسكنها العلو» فهو أبعد من الإطلاع عليها. 
تتمة قْ دعوى انتهاء العدة: 
متى ادعت المرأة انقضاء عدتهاء في زمن يمكن انقضاؤها فيه. قبل قولهاء لأنها مؤتمنة على 
ما في رحمها من ولد أو حيض. قال تعالى: ##وَلَا يحل من أن يَكْسْمْنَ ما حَلَقَ أله يه أَرسَامهنَ 
إن مُوْمنَ بألل وَلَوَوِ الآ » [البقرة: 77] ولأن ذلك لا يعرف إلا من قِبَلهاء ولا 


سبيل إلى الإشهاد عليه. 


١5١ 


بابا: الاستبراء("' 


يجب بَسَييئن: أحَدَهُمَا: ملك أمَة مَة بشرّاء أو إرْثٍ أو هب أو سَبِي؟" أو رد بعيب 


3 


سمه سا 


أو تالف أو إِفَالَتكى وسواءع لعو وَمَنْ استيراهًا البائع 3 قبل البيع؛ ومنتقلة منْ 


سه ع عم 


, صبي وامْرَأة وَغبرّهَا(». وَيحِبٌ في مَكَاتبَة عحزت 20 وَكَذَا مود قْ الأصحٌ”",. لا 
مَنْ خَلت منْ صَومِ أو اعتكاف وإِخرامء وَفٍ الإخرام وَجَه. 
وَلَو اشَترَى رَوْجَتَهُ اشتْحبٌ» وَقِيلَ: يِب وَلَوْ مَلَكَ مُرَوَجَةَ أو مُعْتَدَة م يجبْ. 


)١(‏ هو- في اللغة ‏ طلب البراءة» وشرعاً: تربص الأمة مدة بسبب حدوث ملك عليها أو 
زواله عنهاء أو وطء أمة بشبهة. لمعرفة براءة رحمهاء أو للتعبد. 
وسمي بذلك لأنه يكتفى فيه بأقل ما يدل على براءة الرحم من غير تكررء بخلاف العدة 
التي اشترط فيها التعدد | سبق. 

)١(‏ السبي: هو ما يؤخذ من المحاربين غير المسلمين أسرى من النساء والصبيان» فيكونون 
أرقاء ويوزعون على الغائمين. 

(7) فسخ لبيع الأمة» فبعد أن صارت بيد المشتري - ورب| وطئها ‏ تعود إلى يد البائع. 

(5) أي ولو كانت بكراً تستبرأ احتياطاً. 

(5) أي كل هؤلاء يستبرأن» والأصل في هذا: ما رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه: أنه يك قال في سبايا أوطاس: «لاتوطأ حامل حتى تضعء ولا غير ذات 
حمل حتى تحيض حيضة». [أبو داود: النكاح, باب: في وطء السباياء رقم: /1101]. 
(سبايا: جمع سبية وهي الأسيرة من الكفار. أوطاس: اسم لواد وقعت فيه غزوة بعد 
حنين). 
وقيس على السبي غيره من أسباب التملك» وتستبرئ بشهر بدل الحيضة لمن لا تحميض. 

(5) أي عَجّرها السيد لعجزها عن دفع نجوم الكتابة» فعاد الملك إليه. وعاد معه التمتع بعد 
زواله» فيجب استبراؤها قبل التمتع بها. 

() عادت إلى الإسلام بعد الردة» فتستبرأ لزوال ملك الاستمتاع بالردة» ثم عوده بالإسلام. 


١551 


فإنْ رالا وجب في الأظهّر. 

الثاني: رَوَالُ فرَاشٍ عَنْ أَمَةٍ مَؤْطوءةٍ أوْ مُسْتَولدَةٍ بعّْق أو مَوْتٍ السّيّد ولو 
لله تدرا على شقؤلدة لها وتات وجب في الأ قَلْتُ: ولو 
اسْتبرأ أمة مَوْطُوءةً تَأضْتقَّها يبه وزو في الخَالٍ إِذ لا تبه مدْكوحَةُ وله 

ويحرُمُ ترُويجٌ أمة مَؤْطوءَةٍ ومُسْتّولدة قَبْلَ الاشتبراء لثلاً يخْتَلطَ الماءان. وَلَوْ 
أعتقّ مسّتولدتة فلَهُ دعت بلا استبراءٍ في الأصحٌّى وَلَوْ أعتّقَهًا أو مات وَهيَّ 
مُرَوَجَة قلا اشتر 

وَهْوَ 0 2 حيصّة كاملةٌ في الجديد. وذاث أشهر بشَهْر وني قَؤل: 
بتلائق وَحاملٌ مَسْبيةٌ أو رَالَ عَنْها فراشُ سيد بوَضْعِ وإِنْ تُلكَتْ ؛ بِشْرَاءِ فَقَدَ سبق 
أنْ لا اشتيراء في الحال. 

قُلْتُ: يحصل الاستبراءٌ بوضع عمْلٍ زنىّ في الأصَحٌ» والله أغلّم. 

وَلَوْ مَعَى رَّمَنُ استبراءٍ بَعْدّ املك ومَبْلَ القبض حُسِب إِنْ مَلَكَ بإرثِ وَكَذا 
شراء في الأصحّ» لاهبة". ولو اشتّرى تجوسيّة به نَحَاضَتْ ُمَ أسْلّمَتْ لم يَكْفي9». 

يحرم الاستمتاعٌ بالمستبرأة إلا بد فالارط 1 وق : لاء وإذًا قالتث: 


)١(‏ أي الزوجية والعدة. 

() أي الاستبراء يحصل بقرء واحد. 

(*) لتوقف الملك في الهبة على القبض. 

(5) لأنه لا يستعقب حل الاستمتاع الذي هو القصد في الاستبراء. 

(5) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقعت في سهمي جارية من سبي جلولاء» فنظرت 
إليها فإذا عنقها مثل إبريق الفضة» فلم أتمالك نفسي أن قبلتها والناس ينظرونء ولم ينكر 
علي أحد من الصحابة. 
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حضت» صَدَّقَث0. و مس3 * مَبَحَت الْسَيلَ فقالٌ: أخبرتني بام الاستيراع. صَدَقٌ. 


والاتطيةاقة مد فراشاً إلا يوطي فإذا وَلَدَت للإمكان مِنْ وَطْيْهِ لحَقَه", وَلَوَ أقرٌ 


[انظر المصنف لابن بي شيبة: النكاح» باب: في الرجل يشتري الآمة يصيب منها شيئاً 
دون الفرج أم لا: 77177/4. البخاري في التاريخ الكبير: باب العين: .519/١‏ علل 
أحمد: “50ح رقم:5189]. 
(جلولاء: قرية من نواحي فارس» فتحت يوم اليرموك سنة سبع عشرة من ال هجرة». 
ومنع الجاع حتى لا يختلط ماء المسلم باء غيره. 

)١(‏ بلا يمين» لأنه أمر لا يعلم إلا منها غالبا. 

(0) أي الولد» وإن لم يعترف به لثبوت الفراشء والنبي يك ألحق الولد بزمعة ‏ أبي سودة أم 
المؤمنين رضي الله عنها ‏ من غير إقرار منه ولا من وارثه بالاستيلاد. 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة عهد إلى أخيه سعد: أن ابن وليدة زمعة مني» 
فاقبضه إليك» فل] كان عام الفتح أخذءٌ سعد فقال: أبن أخي عهد إل فيهه فقام عبد بن 
زمعة» فقال: أخي وابن وليدة أبي» ولد على فراشه؛ فتساوّقا إلى النبي كلك فقال سعد: 
يا رسول الله ابن أخيء قد كان عهد إِليّ فيه» فقال عبد بن زمعة: أخي وابنْ وليدة أبي» 
وَلِدَ على فراشه. فقال النبي يك «هو لك يا عبد بن زمعة» الولدٌ للفراش وللعاهر 
الحَجَرٌ». ثم قال لسودة بنت زمعة: «احتجبي منه). لما رأى من شَبَهِهِ بعتبة» فا رآها حتى 
لقي الله. 
(سعد: هو ابن أبي وقاص رضي الله عنه). 
[البخاري: الفرائض»ء باب: الولد للفراش حرة كانت أو أمة» رقم: 5754. مسلم: 
الرضاعء؛ باب: الولد للفراش وتوقي الشبهات, رقم: .]١561/‏ 
(ابن وليدة زمعة: الوليدة الجارية والأمة وإن كانت كبيرة. والولد المتنازع فيه هو 
عبد الرحمن بن زمعة» وزمعة هو ابن قيس والد سودة رضي الله عنهاء زوج النبي ولد 
ولد على فراشه: أي من امرأة كانت موطوءة له. فتساوقا..: ذهبا إليه يسوق كل منهما 
الآخر ليترافعا عنده. الولد للفراش: الولد تابع لصاحب الفراش» وهو من كانت المرأ 


ها 


ل 


بوَطءِ وَنََى الوّلَّدَ وادّعى استيراءً َ*"لمْ يلْحَقَهُ على المأهَب. فإن أنكرّث الاستيراء 
حُلّفَ أنَّ الولدَ لَيْسَ منه وقيل: يِب تعَدّضّهُ للاستبراء””» وَلَو ادّعَت استيلاداً 
فأنكرَ أصلّ الوط ومُنَاك وَلَدّ ل يُحَلَّفْ على الصّحيح”» ولو قال: وطتتها 
وَعَرَلْت لَقَهُ في الأصحٌ9». 


موطوءة له حين الولادة. للعاهر الحجر: للزاني الخيبة والحرمان ولا حق له في الولده 
والعرب تكني عن حرمان الشخص بقولها: له الحجرء وله التراب). 

)١(‏ منها بحيضة كاملة بعد الوطء. 

(0) أي مع الحلف. ليثبت دعواه بذلك. 

() لأن إنكاره موافق للأصل وهو عدم الوطء. 

(:) لأن الماء سباق إلى الرحم ولا يدخل تحت الاختيار» فيسبقه وهو لايحس به. 
تتمة في| يلحق من النسب: 
من أتت امرأته بولد بعد ستة أشهر ولحظة من عقد زواجه. وقبل أربع سنين من حين 
إمكان الاجتماع معهاء لحقه نسب هذا الولد. 
وقد دل على ذلك: ما رواه أبو هريرة وعائشة رضي الله عنهماء عن النبي كَكِةِ قال: «الولد 
للفراشء وللعاهر الحجرا. 1 
[البخاري: الفرائض. باب: الولد للفراش حرة كانت أو أمة» رقم: 51548. المحاربين» 
باب: للعاهر الحجرء رقم: ”157. مسلم: الرضاعء باب: الولد للفراش وتوقي 
الشبهات» رقم: /51 14 .]١408‏ وانظر الحاشية (؟) من الصحيفة قبلها. 
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ضح 
0 فى 24 حي هرج <دو ئّ 
كتاب الرضاع<» اشكس «مين «مزو ىسن 
حاترن بارع بلدساح مسن كارا عات ورم نهنا 
عي الأص0» واي أدئع مه لذ زا “» وَلَوُ حلط ببائع حَرّمَ إن 
علب فإ علب َب الكل - قيلَ: أو البَمْض حرم في الأظهره. 


جرم إيجار وَكَذَا إِسْعَاطٌ على الملهَب27, لا حقنة حقنة في الأظهر 00 


إن 


درط ترط عر ل ييل تواتك ا ا 2522 


)١(‏ هو بفتح الراء» ويجوز كسرهاء وإثبات التاء معهما. وهو لغة ‏ اسم لمصّ الثدي وشرب 
لبنه. وشرعاً: اسم الحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه. 

)١(‏ أي تثبت أحكامه الآتية من تحريم النكاح وثبوت المحرمية. وإنها جعل الرضاع سببا 
للتحريم. لأن جزء المرضعة ‏ وهو اللبن ‏ صار جزءاً للرضيع باغتذائه به فأشبه مَنيّها 
ف الست ْ 

(") قمرية تقريبا وإن لم يحكم ببلوغها. 

(:) لانفصاله منها وهي حية» فتثبت به الحرمة» و(أوجر) أي صب في فمه 

(5) لحصول التغذي به. 

(5) لوصول اللبن إلى الجوف. والأصح أن شرب البعض لا يحرم. إلا إذا تحقق وصول اللبن 
منه إلى الجوف. بأن بقي من الخليط أقل من قدر اللبن الذي خلط بغيره. 

(0) الإيجار: هو صب اللبن في الحلق ى) سبق» والإسعاط: صبه في الأنف. وجحَرّمٌ كل منهما 
لحصول التغذي به. 

(8) أي لو حقن اللبن في القبل أو الدبر فإنه لا يحرم, لأنه لا يحصل به التغذي. 

(9) أي شرط ثبوت التحريم بالرضاع أن يكون عمر الرضيع أقل من ستتين» فإذا كان أتم 
الستين م يحرم إرضاعه. دل على ذلك: قوله تعالى: #وَالْوَِدتُ ِرْضِعْنَ أوْلدَهَنَ حون 
كَاملينِ لِمَنَ أَرَادَ أن د يم المسَاعَةَ © [البقرة: 777]. 
فقد جعل الله تعالى تمام الرضاعة في الحولين» ففهم منه أن الحكم بعد الحولين بخلافه 
فيها. 
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كيمو سا سم 5300 
3-0-7 و حمس رَضْعَاتِ 2 ووففومةثةةةةثءثمةةمةة ةو ةنون ءثثة م ةم ممم م ةف ةو ةم ثم مه ممم ةلمم مم مه 


وروى الدارقطني [الرضاع: 4/ 2175 الحديث: ]٠١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهم| 
قال: قال رسول الله كَِْة: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين». 
وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي كَل دخل عليها وعندها رجل؛ 
فكأنه تغير وجهه. كأنه كره ذلكء فقالت: إنه أخيء فقال: «انظرن من إخوانكن. إنا 
الرضاعة من المجاعة». أي تحرم الرضاعة إذا كانت في الزمن الذي يجوع فيه الإنسان 
لفقدها ويشبع بهاء وهذا لا يكون إلا للصغير. 
[البخاري: النكاح» باب: من قال لا رضاع بعد حولين.. وما يحرم من قليل الرضاع 
وكثيره» رقم: .448١5‏ مسلم: الرضاعء باب: إنما الرضاعة من المجاعة» رقم: .١5565‏ 
وأخرجه أبو داود: النكاح» باب: في رضاعة الكبير» رقم: .]7١5/‏ 
وروى الترمذي وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يكل ١لا‏ يحرم 
من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي» وكان قبل الفطام». وقال: حسن صحيح. 
[الترمذي: الرضاعء باب: ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون 
الحولين» رقم: .١١07‏ وأخرجه مختصراً ابن ماجه: النكاح؛ باب: لا رضاع بعد فصال» 
رقم: 14457١ء‏ عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما]. 
(فتق الأمعاء: شقها وسلك فيها. ني الندي: في زمن الندي. أي في زمن الرضاع قبل 
الفطام» والفطام يكون بتمام الحولين» قال تعالى: # وَفِصدْلْه في عَامَيْنِ 4 [لقمان: 5 .]١‏ 
والفصال هو الفطام لأنه يفصل به الرضيع عن أمه). 

)١(‏ أي وشرط ثبوت التحريم بالرضعات أن يكون حمس رضعات متفرقات» وقد دل على 
ذلك: 
ما رواه مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها: كان فيا أنزل من القرآن: عشر 
رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات. فتوفي رسول الله وَاةِ وهن 
فيها يقرأ من القرآن. 
أي: إن نسخها كان متأخراًء حتى إنه توفي رسول الله يلك وبعض الناس ما زال يتلوها 
قرآنا لأنه لم يبلغه النسخ بعد. 
ومعنى معلومات: أن كل رضعة متميزة عن غيرهاء فهن متفرقات بحيث يترك الرضيع 


١ /ا‎ 


... وَصَبْطْهُنَ بِالْْرْفٍ7” فَلَو قَطَعَ إغراضاً تعد" أو للَهُو" وَعَادَ في الَالِ أو 
وَل من تَذْي إلى تَذْي فله0». 
وَلَوْ خُلِتِ مها دَذْعة وأُوجِرَهُ خنْساً أو عَكْسُه فَرَضعَة”*» وَفي قَوْل: حمْسش. 
وَلَوْ شَّكَ: هَل خمساً أم أقلَّ» أو: هل رَضَعَ في حَؤْلِين أمْ بَْدُ؟ فلا تحَري”» وفي 
الثّانية وَل أو وَجَة". 


آأُ و 4 5 م )2 
وتصر المرضعة امه280 210111000000 


الثدي دون سبب ولا يعود إليه» ما يدل على شبعه. 
وروى مسلم وغيره أيضاً عن أم الفضل رضي الله عنها: أن نبي الله كل قال: «لا تحرم 
الرضعة أو الرضعتان. أو المصة أو المصتان». 
[مسلم: الرضاعء باب: في المصة والمصتان» وباب: التحريم بخمس رضعات. رقم: 
701١‏ أبو داود: التكاح» باب هل يحرم ما دون خمس رضعات» رقم: 25١557‏ 
0” الترمذي: الرضاعء باب: ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان» رقم: .١١6١‏ 
النسائي: النكاحء باب: القدر الذي يحرم من الرضاعة» رقم: 10 5048”. ابن 
ماجه: النكاح» باب: لا تحرم المصة ولا المصتان» رقم: .]١1547 1915٠‏ 

)١(‏ أي يرجع في معرفة تحديد الرضعات وما يعتبر كل منها رضعة كاملة إلى العرف. لأن كل 
ما لااضابط له في اللغة ولا في الشرع يرجع فيه إلى العرف. 

() أي إذا ترك الصبي الرضاع إعراضا عنه مما يدل على شبعه تعتبر رضعة. 

(") أو نحوه كنوم خفيف أو تنفس أو ابتلاع ما جمعه من اللبن في فمه. 

(5) أي فلا تتعدد الرضعة» بل يعتبر ذلك كله رضعة واحدة. 

(5) اعتباراً بانفصاله من الثدي دفعة واحدة» أو وصوله إلى جوف الرضيع دفعة واحدة. أما 
لو حلبه حمس مراتء ول يخلطه» وسقاه إياه حمس مرات» فهي خمس رضعات. 

)١(‏ لأن الأصل العدم. 

(7) لأن الأصل بقاء الحولين. 

() أي إذا أرضعت أنئى طفلاً عمره أقل من سنتين حمس رضعات متفرقات: صار ابناً لحاء 
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... والذي مِنْهُ اللبنٌ أباة"2, وتسْري الَرْمَةٌ إلى أؤلاده". 

ولراك لركل ختىة نولكات أو أرب نوةٍ وأ وَل مََضَعَ طفلٌ من كل 
ة صَارَ ابه قْ الأصح. فَيِحَرّمْنَ عَلَيْى لعن 0 موطوءانك أبيه 27 ولو كَانَّ 
بدَلَ المسْتَوْلِدَاتٍ بَناتٌ أو أحَواتٌ فَلآحُْرْمَةَ في الأصحٌ9». 


فيحرم عليها هو وفروعه. وصارت أمه. فيحرم عليه أصولا وفروعها وإخوتها د 
قال الله تعللى في عداد المحرمات: #وَأْمَهشْحكُم ألَق أَرَصَعَكَكُ وَلْمَوَنْسكُم 

أليَضَعَةٍَ #* [النساء: 77]. 

فقد دلت الآية على ثبوت الحرمة بالرضاع بين المرضعة والرضيعء وبينه وبين بناتهاء لأنها 
صارت أمه وصرن أخوات له. وإذا كان الرضيع أنثى صار أبناؤها إخوة لهاء فحرمت 

0 000 
فإن كان أنثى: صارت بنتاً له وحرمت عليه هي وفروعها. وصار الزوج أب لها فيحرم 
عليها أصوله وفروعه وإخوته. 
وإن كان ذكراً: صار ابناً للزوج» وحرم عليه أصوله وفروعه وأخواته. 
وحرم على الزوج زوجة هذا الرضيع وزوجات فروعه. 

() أي أولاد الرضيع» كما سبق في الحاشية قبلهاء ولا تسري إلى أصوله ولا إخوته وأخواته» 
ويحل بالرضاع النظر واللمس والخلوة كالنسب. ولا يثبت به بقية أحكام الست 
كالميراث والنفقة» لأن سببها القرابة أو الزوجية. 

(7) أي ولم يصرن أمهات له» فلا يحرم عليه أصوهن مطلقاء ولا فروعهن من غير هذا 
الرجلء ولا إخوتبن إن كان أنثى. ولا أخواتين إن كان ذكراً. 

(5) أي لو كان لرجل خمس بنات» فأرضعت كل منهن طفلاً رضعة واحدة. لم تثبت حرمة 
بين هذا الرضيع وبين أبيهن, لأنه لم يثبت لمن أمومة عليه» فلا تثبت الجدودة لأبيهن, 
لآن المدزهة عت عا للامومة. 
وكذلك لو أرضعه خمس أخوات له لأنه لم يصبح خالا له لعدم ثبوت الأمومة التي 
هي أصل للخؤولة. 


١١84 


5 مهام 


وآباءٌ المرضعة مِنْ نَسَب أو رضاع أَجْدَادٌ للرّضيع, وأمّهًَا 
من نسب أو رَضَاع إخوثة وإخوتها وأحَوَاتا أخوالهُ وحالاثة وَأبو ذي اللبن 
حَُُ وأخوةه عَمِّهُ وكذا الباقى230. 


جداتة وَأُوَلادُمًا 


)١(‏ ودل على ثبوت الحرمة لأصول المرضع وفروعها ‏ بالإضافة للآية ‏ وإخوتها وأخواتهاء 
وثبوت حرمة الرضيع وفروعه على زوج المرضع - وثبوت حرمة زوج المرضع وأصوله 
وفروعه وإخوته وأخواته على الرضيع ‏ أحاديث. منها: 
عن عائشة رضي الله عنهاء زوج النبي وَكِْ: أن رسول الله يك كان عندهاء وأنها سمعت 
صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة ة: فقلت: يا رسول اللهء هذا رجل 
يستأذن في بيتك. قالت: فقال رسول الله يَك: «أراه فلاناً؛ لعم حفصة من الرضاعة. 
فقالت عائشة: لو كان فلان حيا ‏ لعمها من الرضاعة ‏ دخل علّ؟ فقال رسول الله ك33: 
(نعم» إن الرضاعة تحرم ما يَخْرَمَ من الولادة». 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي يه في بنت حمزة: «لا تحل لي» يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسبء. هي بنت أخي من الرضاعة». 

5 ع ع 0 ع و 03 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن عل أفلح» أخو أب القَعَيّسِء بعدما أنزل 
الحجاب» فقلت: لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي كله فإن أخاه أبا القعيس ليس هو 
أرضعني» ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل على النبي كله فقلت له: 
يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن, فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك؟ فقال 
النبى يَللِ: «وما منعك أن تأذني؟ عمك». قلت: يا رسول الله. إن الرجل ليس هو 
أرضعنيء ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس؟ فقال: «ائذني له» فإنه عمك» تربت 
يمينك». أي فزت وربحتء. على خلاف معناها الأصلي وهو: افتقرت ولصقت يمينك 
بالتراب. 
[البخاري: الشهادات» باب: الشهادة على الأنساب والرضاع... رقم: 276٠5‏ 1007. 
التفسيرء باب: قوله: # إن دسم توه وكات يكل َه يما 4 (الأحزاب: 
5 رقم: 5014. التكاح» باب: : #وأْمهشحكم 4 ََِأَرَصَعَسَك # رقم: 7. مسلم: 
الرضاع» باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» وباب: تحريم الرضاعة من ماء 


١0 


00 


واللنُلِمَنْ نُسب إليِْوَلَدُنَوَلَ به" بتكاح أو وَطءِ شُبْهق لا زنىَ”2 وَلَوََُْ 
وَلو وُطَبَّتْ مَدْكُوحَةٌ بشُبّْهَ أو وَطئ انْنَانِ به قَولَدَتْ فاللبنٌ لمن لَقَهُ الول 
بقائف أو غَيره. 


الفحل» وباب: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» رقم: .]١51517- ١5514‏ 
(تربت يمينك: أي فزت وربحت,ء على خلاف معناها الأصلي وهو: افتقرت ولصقت 
يمينك بالتراب). 
وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلِْ: «إن الله حرّم من الرضاع ما حرّم من 
النسب». 
[الترمذي: الرضاعء باب: ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رقم: .]١١55‏ 
وعن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهم|: أن أم حبيبة بنت أبي سفيان ‏ رضي الله عنهم| - 
أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله» انكح أختي بنت أبي سفيان. فقال: «أوتحبين ذلك». 
فقلت: نعم» لست لك بِمُخْلِيّة» وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي كَلِِ: «إن 
ذلك لا يحل لي». قلت: فإنا نُحَدََتُْ أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: «ابنت أم 
سلمة». قلت: نعم. فقال: «لو أنها لم تكن ربيبتي في حَجْرِي ما حلت لي» إنها لابنة أخي 
من الرضاعة» أرضعتني وأبا سلمة تُوَيْبةُ فلا تَعْرِضْنَ علي بناتكن» ولا أخواتكن». 
[البخاري: النكاح» باب: #وَأْمَهدْنْسَكُمْ أل َرَصَعَكَكْم 4 ويحرم من الرضاعة ما يحرم 
من النسبء رقم: 8١7‏ 5. مسلم: الرضاعء باب: تحريم الربيبة وأخت الزوجة... رقم: 
4 ]. 
(لست لك بمخلية: لست منفردة بك خالية من مشاركة زوجة أخرى لي فيك. لا يحل لي: 
الجمع بين أختين. نحدث: نتحدث في| بيننا. ربيبتي..: بنت زوجتي في بيتي وفي رعايتي» 
ولا يجوز التزوج بالربيبة. ثويبة: رضي الله عنهاء كانت أمَة ملوكة لأبي لهب). 

)١(‏ أي نزل اللبن بسبب هذا الولد الذي ينسب للرجلء ولو كان سقطا. 

(1) أي لا يعتد باللبن الذي كان بسبب ولد من الزنى» فلا يثبت به التحريم. 
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لا تتقطع نسبة ان عَنْ رج مات أو طلَ» ون مت ال أ َْطََوََاَ 
َإِنْ تكححث آخرّ وَوَلَدَت منْهُ فاللبنٌ يَعْدَ الولادة لَهُ وَكَبْلَهَا للأوّل» ون ل يَدْخْلُ 
وَقْت ظَهُور لَبّن عمل الثاني(" وَكَذا إِنْ مكل(" وَفي :لتق وَف قَوْل: لها. 

فصل [في ي طريان الرضاع على النكاح 

تحته صغير 5") فَأرَضعتَهًا مه مهُ أو أختة أو َوْجَة أخرى انَفَسَحَ تكاخة0, 
وللصّغيرة نضفٌ مَهُر ها(" وَلَهُ عَلى المرْضعَة نصِفٌ مَهر مثل07, وفي قول: كله 
وَلَوْ وَصَعَتْ مِنْ تائمةٍ ثلا عُرْمَ ولا مَهرَ للمُرتَضعة تضِعة 0 وَلَوْ كان كته كبيرةٌ 
وصغيرةٌ: فأرضعث أمّ الكبيرة الصَّغيرَة انْفَسَّت الصّغيرة”» وَكَذا الكبيرةٌ في 
الأظهّر*” وَلَهُ نكاحٌ مَنْ شَاء م20 وَحُكُمْ مهْر الصَّغيرَةٍ وَتَغْريمهِ لمرْضْعَةٌ ما 


)١(‏ لأن الأصل بقاء لبن الأول ول يحدث ما يغيره. 

)١(‏ لأن اللبن غذاء للولد لا للحمل» فيتبع المنتفصل. 

(؟) أي معقود عقد زواجه على صغيرة دون ا حولين» فقوله (تحته..) يعني هي زوجة له. 

(4) وحرمت عليه على التأبيد» لأنبا صارت أخته من الرضاع حين أرضعتها أمه» أو بنت 
أخته حين أرضعتها أخته؛ أو بنت زوجته حين أرضعتها زوجة أخرى له. وانفسخ نكاح 
الزوجة المرضعة, لأنها صارت أم زوجته. 

(0) لأنه فراق حصل قبل الدخول لا بسببهاء فيشطر المهر لما على الزوج. 

(5) لأنها فوتت عليه ملك النكاح» سواء أقصدت بإرضاعها فسخ النكاح أم لا. ووجب 
نصف المهر لأنه هو الذي غرمه؛ فاعتبر ما يجب له با يجب عليه. 

(0) لأن الانفساخ حصل بفعلهاء وذلك يسقط المهر قبل الدخول. ولاغرم على من رضعت 
منهاء لأنها لم تصنع شيئاً. 

(8) أي انفسخ نكاحهاء لأنها صارت أختاً للكبيرة» ولا يجمع بين الأختين. 

(9) لنفس المعنى» ومقابل الأظهر: يختص الانفساخ بالصغيرة» لآن الجمع حصل بإرضاعها. 

)٠١(‏ لأنبا أختان من الرضاعء والمحرم عليه الجمع بينهماء لا الزواج بكل منهما على انفراد. 


١7 


سبق" وكذا الكبيرةٌ إنْ م تكْنْ مَوْطُوءَة”"» إن كَانَثْ مَوْطُوءةً قله عل المرْضْعَةٍ 
مهرٌ مِثل في الأظهّر”. وَلَوْ أرْضَعَتْ بنتُ الكبيرة الصَّغيرةَ حَرّْمَتٍِ الكبيرةٌ أبداً9. 
وَكَذا الصَّغيرةٌ إ3 انك الكزيرة موطوءة6):. ولو كان تمه ضفر مَطُلْمَهَا 
تَأَرْضَعَنْهَا امرأةٌ صَارَت أمَّ امرأيه”» وَلَوْ تككت مُطَلَّتُهُ صغيراً وأَرْضصَعَيْه بلبنه 
حَوّمَتْ على المطَلّقٍ والصّغيرِ بد" وَلوْ رَوّجَ أم وده عبْدَه الصّغبرَ فأضعتة لبن 
السَّيّد حرمث عَلَّيه وَعَل السَّيّد» ولوْ أرضّعَت موطوءهُ الأمَةٌ صغيرةً كته بلبته 
أو لَبّن غَيْره حَرْمَنَا عَلَيُهدةه وَلَو كان تحته صَغيرةٌ وكبيرة فَأَرْضَعَنْهَا انْمَسحَنَاء 


لمر و ل 8 00 0 مه 54 / 4 م 2 
وَحَرّمَتْ الكبيرة أَبَدأَ وَكذا الصّغيرةٌ إنْ كَان الإرضَاعٌ بِلبَنه وَإِلا فَرَبيبة". وَلَو 


)١(‏ في إرضاع أم الزوج وغيرهاء فعليه نصف المسمى للصغيرة» وله على التي أرضعتها 
نصف مهر المثل. 

(؟) أي له أيضاً نصف مهر مثل الكبيرة التي انفسخ نكاحها أيضاً على المرضعء ولها هي 
تع الاو ال 

(؟) ووجب عليه مهر بنتها الكبيرة الموطوءة كاملا. 

(5) لأنها صارت جدة امرأته. 

(5) لأنها صارت ربيبته» فإن لم تكن الكبيرة موطوءة له لم تحرم عليه الصغيرة» لآن الربيبة لا 
تحرم إلا بالدخول. 

(7) فتحرم عليه أبداً ولا عبرة بحصول الأمومة قبل النكاح أو بعده. 

(0) حرمت على المطلق لأنها صارت زوجة ابنه من الرضاع» وحرمت على الصغير لأنها 
صارت أمه وزوجة أبيه. 

(8) حرمت على السيد لأنها صارت زوجة ابنه من الرضاعء وحرمت على العبد لأنها 
صارت أمه وموطوءة أبيه من الرضاع. 

(9) أ عل العيد كرما مونذاء لأن الأمّة صارت أم زوجته من الرضاع» والصغيرة: 
صارت بنته من الرضاع إن رضعت من لبنه أو بنت موطوءته إن رضعت من لبن غيره. 

)٠١(‏ (انفسختا) أي انفسخ زواجهاء لأن الصغيرة صارت بنتا للكبيرة» ويمتنع الجمع 
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ادم 6 2 حل ا وود ره و ير وار ع عا 2 ون 2 مع ب رهمنر اي 
كَانَ كبيرة وثلاث صَغائر فارضعتهن حَرمَت أبد("» وَكذا الصغائر إن ارضعتهن 
رمع م 3 


ببنه أو بن غيره هي مَؤْطوءة” وله" فإن أَرضَعَهُنَ معاً بإيحجارِنٌ الخامسة0) 
الْفسَخْ0, ولاعانة ميد و3 0 1 27 وَتَنفْسحُ الأولى وَالثَالئة, 
وتنقَسخٌ الثَانبةٌ بإرْضَاع العالفقه, وفي قَوَل: لا يَنفَسح20 ويجري القولان فِيمَنْ 
َختَهُ صغيرئانٍ أرَضعَئَهُا أجنبيةٌمُرئَّاَ أينفسححانٍ أم الاي ©؟ 


بينهما. وحرمت الكبيرة على التأبيد» لأنها صارت أم زوجته. وتحرم الصغيرة على التأبيد 
إن أرضعت بلبنه» لأبا صارت بنته. وإن كان الإرضاع بلبن غيره صارت ربيبة له» تحرم 
عليه أبداً إن دخل بالكبيرة» وإن لم يدخل بالكبيرة فلا تحرم عليه. 

)١(‏ لأا صارت أم زوجاته. 

(؟) إن أرضعتهن بلبنه حرمن, لأنهن صرن بناته. وإن أرضعتهن بلبن غيره وهي موطوءة له 
حرمنء لأنمن صرن بنات زوجته المدخول بها. 

(*) أي إذا لم يكن اللبن له» ولم تكن موطوءة له. 

(5) أي تحقق الرضاع بالرضعة الخامسة معاً بآن حلبت اللبن في وعاء وصِبِّنهُ في أفواههن معاً. 

(5) انفسخ نكاحهن. لأنبن صرن أخوات من الرضاع» فلا يصح اجتماعهن في نكاح رجل» 
كا أبن اجتمعن مع أمهن في النكاح. 

(5) لأنه لم يدخل بأمهن من الرضاعء فله تجديد نكاح من شاء منهن بلا جمع. 

(0) مؤبداً» لما ذكر من عدم الدخول بأمهن. 

(6) أي ينفسخ نكاح الصغيرة الأولى مع الكبيرة المرضعة» لاجتماع الأم وابنتها في النكاح. 
ولا ينفسخ نكاح الثانية بمجرد إرضاعهاء لأنه لا موجب هذا الفسخء لأن المرضع لم 
تكن زوجة لزوجها وقت إرضاعهاء فلم تجتمع الأم مع ابنتها. وينفسخ نكاح الثالثة 
بإرضاعهاء لأنها صارت أخحتا للثانية الباقية في نكاحه. 

(9) لأنبا صارت مع الثالثة أختين اجتمعتا في نكاح واحد. فصار كما لو أرضعتهم| معاً. 

)9١(‏ نكاح الثانية» وإنما يختص الانفساخ بالثالثة» لآن الجمع حصل بهاء فصار ى] لو عقد 
على امرأة وهو متزوج بأختهاء فيبطل عقد الثانية. 

)١١(‏ قال في [مغني المحتاج]: والأظهر منهم| انفساخهماء لما ذكر. أي لأنهما صارتا أختين 
اجتمعتا في نكاح واحدء فصار ك| لو أرضعتهم معا. 
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فصل [في ثبوت الرضاع] 
قال: هند بنتي - أو: أختي ‏ برضاء. أَوْ قَالت: هَُ أخي. حَرمَ تَتَاكُحهمَ(01. وَل 
قَالَ روْجان: بَيتنَا رَضَاعٌ ترم فرق بينهها”/ وَسَقَطَ امسمّى١"‏ وَوَجَبَ مَهْرُ مث 
إنْ وَطِىَ*». وَإِنِ اذَّعَى رضاعاً فأنكرت انْقَسَحَ*» وَها المسمّى إِنْ وَطِىّ إلا 


لغ سر 
بام 


2 و قو أ 0# 2 ه لوسر ه 00 0 6ك 2 
فنصفه2". وَإن ادعته فانكرٌ صدق بيّمينه إن زوجت برضاهًا» وإلا فالاصح 
ان - 0 5 ٠‏ 4 5 5-8 ًَ يك 4 

تصَديقهًا0» وَمَهِرَ مثلٍ إن وَطِىَ”*» وإلا فلا شيء لها 


َيف مُنْكرٌ رَضَاع عل تَفّي عِلْوك وَمدّعيه عَلَ بَت01". 

24 و 2-3 2007 0 8 2 و عمل © م كوس وهس 

ويثست١2‏ بشهادة رَجَلِينِ أو رَجل وامْرآتَيْنِ» بارع نشوة9". 
ص ١‏ 


)١(‏ لإقرار كل منهما بها يحرمه على الآخرء فيؤخذ كل منهما بإقراره. 

)١(‏ مؤاخذة هما بقوهما وإقرارهما. 

(*) أي المهر المتفق عليه بالعقد» إذا أضيف الرضاع إلى ما قبل الوطء. لفساد العقد لأنه لم 
يصادف محلاً يصلح للنكاح, طالما أنها محرمة عليه. فإن أضيف الرضاع إلى ما بعد الوطء 
وجب المسمى. 

(4) فإن لم يطألم يجب شيء. وكذلك إذا وطئ ولم تكن هي معذورة, بأن كانت يقظى ومختارة. 

(0) النكاح وفرق بينهماء وإن كذبته المرأة التي نسب الإرضاع إليهاء مؤاخذة له بإقراره. 

(5) لأن الفُرقة حصلت من قَبَله. 

(0) ممن عرفته بعينه» كما لو عينته حين أذنت بتزويجهاء أو عيّنَ فسكتتء فهو إقرار منها 
بحلها له. فلا يقبل منها نقيضه. وإذا حلف استمر النكاح ظاهراًء وعليها منع نفسها منه 
ما أمكن إن كانت صادقة بدعواها. 

(8) بيميئهاء لاحتمال ما تدعيه؛ ما دام أنهالم تتزوج برضاها وم تُعيّنِ الزوج. 

(9) أي يثبت لها مهر مثل في المسألتين. 

)٠١(‏ أي يحلف مدعي الرضاع على القطع: لأنه حلف على إثبات فعل غيره. 

)1١(‏ أي الرضاع. 

)١١(‏ يثبت الرضاع بشهادة النساء وحدهن ولول يشهد بذلك الرجال. 


١ 6 


وَالإفرَارُ به شَرْطُةُ رججلان0©. وَتقَْلٌ شَهَادةٌ الأضعة م" إِنْ 4 تَطْلْبْ أجرَّةٌ ولا 
ذَكَرَتْ فعْلّهّاء وَكَذا إِنْ ذَكَرَت فَقَالَتْ: أرضعتة في الأصَح”". 

وَالأصحٌ َه لا يَكُفي©: بِينَههَا رَضَاعٌ حرم بل يجبٌ ذكرٌ وَفْتِ وَعَدوا», 
وَوَصُول اللبن جَوْقَة”, 2 ذلك بمشّاهدةٍ حَلَّبٍ وإِيجارٍ وَازْدرَادِ"» أو 
قرَائنَ كالتقَام نذي وَمَصّه وَحَرَكة حَلْقهِ بتَجَرّع وَارْدرَاد بَْدَ علّمه تا لسونٌ0. 


احج لهذا: بم) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن الزهري رحمه الله تعالى قال: مضت السُنَه 
بأنه يجوز شهادة النساء في لا يطلع عليه غيرهن, من ولادة النساء وعيوبين. 
[المصنف: البيوع والأقضية» باب: ما تجوز فيه شهادة النساء: ”/ .]1١6‏ 
ومثل هذا القول من التابعي ححجة, لأنه في حكم الحديث المرفوعء لأنه لا يقال من قبيل 
الرأي والاجتهاد. 
0 
قال الله تعالى: لَاسْكَدُوأ سد ين يَجَالِكُمَ إن َم يكنممِكقِ عَجْلٌ وأترأكا 
مِكّن رَصَوْنَ من الشهَدٍَ أن كضِلَّ إِحَدَنهمَا دوكر ِسْرَنهُمَا الْخَُئ © [البقرة: 00 
وتقبل شهادة الرجال في ذلك منفردين» أو مشتركين مع النساءء لأن الأصل في الشهادة 
الرجال» فإذا قبلت شهادة النساء في ذلك منفردات فقبولها من الرجال منفردين أو مع 
النساء أولى. 

)١(‏ ولايثبت بغيرهماء لاطلاع الرجال عليه غالباً. 

(؟) مع غيرها. 

() لأنها لا تجر لنفسها منفعة بهذه الشهادة» كما أنها لا تدفع ضررا عنها. 

(5) أي لا يكفي في الشهادة بالرضاع أن يقول ما ذكر. 

(5) أي وقت الرضاع وأنه دون السنتين» وعدد الرضعاتء وأنها حمس متفرقات. 

(0) أي يجب أن يذكر ذلك في الشهادة. 

(0) ابتلاع. 

(8) أي أن المرضعة ذات لبن. 
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كتاب النفقات" 
على موسر لرؤْجتهه" كُلَّ ب يوم مدا طعام) ومعمر مذ وَمُتُوسّطٍ مُذّ ونصف. 
)١(‏ النفقات جمع نفقة» وهي مشتقة من الإنفاق وهو الإخراج والنفاد» لآنها تخرج من مال 
من تجب عليه. ولا يستعمل لفظ الإنفاق إلا في الخير. 
وفي الشرع: كل ما يحتاجه الإنسان من طعام أو شراب أو كسوة. 
وجمع المصنف لفظ النفقة لتنوعهاء لآن منها ما يجب على الإنسان لنفسه» ومنها ما يجب عليه 
لغيره» وما يجب عليه لغيره: قد يكون بسبب الزواج أو القرابة أو اليلك» كما سيآتي بيانه. 
(؟) يجب على الزوج أن ينفق على زوجته يوماً بيوم» وهي مقابل احتباسها ذلك اليوم مع 
ليلته المتأخرة عنه» فلو نشزت في أثناء تلك المدة سقط من النفقة قسط الفترة التي نشزت 
فيها. 
وقد دل على ذلك الكتاب والسنة: 
أما الكتاب: فقوله تعالى : #آلِرَجَالُ مورت عَلَ انس يما فصّكل الله بَعْضَهُم عل بَعَضِ 
وَقَمَا ترام مِنَ أَمَوَلِهِمٌ * [النساء : 4 7]. 
فالآية صريحة في أن الرجل هو الذي ينفق من ماله كل ما يعطى للزوجة من مهر وغيره. 
وقوله تعالى : وَالْوَِداتُ برْضِعَنَ أَوْلَدَهْنَّ حون عملي لِمَنْ أَادَ أن ثم الكاءة عل لوو 
َه ينف وكسَوَئمُنَ بِالمحرُونٍ * [البقرة : 77 ]. 
فالآية صريحة في أن المولود له - وهو الزوج ‏ عليه رزق وكسوة الوالدات المرضعات» 
وهن الزوجات. والمراد بالرزق الطعام والشراب ونحوه. وذلك مع الكسوة هو النفقة. 
وأما السنة: فقوله يَكِةِ في حجة الوداع: ومن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف). 
[أخرجه مسلم في حديث جابر رضي الله عنه الطويل الذي ذكره في كتاب الحج» باب: 
حجة النبي يَلِْق رقم: .]١1١14‏ 
ومن المعروف أن يطعمها ما يأكل أمثالها من أهل البلد» ويُلبسها مما يلبسن. وعلى هذا 
انعقد إجماع المسلمين في جميع الأعصار. 
وعمدة هذا الإجماع: ما رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم عن معاوية القشيري رضي الله 
عنه قال: قلت: يا رسول اللهء ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت» 


١ /اهة‎ 


ا« 0 #«رروو ار 6 صرعقفع 
والمد مائةٌ وثلاثة وَسَبْعُونَ دزهما وَل دزْهَم. 
قلث: الأصح مائة وأحد وسبعونٌ وثلاثةٌ أسْبَاع درهم0, 7 أعلم. 
ومسْكينٌ الرّكاة”" مُعْسرٌ وَمَنْ فَوْقَهُ إن كَانَ لو كُلّفَ مُذّيْن رَجَعَ مسكياً 
َمْتَوَسَط وإلا فَمُوسرٌ 
والواجبٌ غالبٌ قُوتٍ اللي 


وتكسوها إذا اكتسيت» أو: اكتسبت. ولا تضرب الوجه. ولا تقبح» ولا تهجر إلا في 
البيت». 
وروى الترمذي وابن ماجه: عن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه: أنه شهد حجة 
الوداع مع رسول الله لق فحمد الله وأثنى عليه» وذكر ووعظء فقال: «ألاء استوصوا 
بالنساء خيراء إنما هن عوان عندكمء ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلكء إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة» فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرّح. فإن أطعنكم 
فلا تبغوا عليهن سبيلاً. ألا إن لكم على نسائكم حقاء ولنسائكم عليكم حقاً: فأما حقكم على 
نساتكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهونء ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقهن 
عليكم أن تحسنوا إليهن كسوتهن وطعامهن» حسن صحيح. 
[أبو داود : التكاح؛ باب: في حق المرأة على زوجهاء رقم: .5١55 - 7١157‏ الترمذي: 
الرضاعء باب: ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم: .١177‏ ابن ماجه: النكاحء باب: 
حق المرأة على الزوج» رقم: .180١ 186 ٠‏ المستدرك (التكاح): لام ]. 
(عوان: أسيرات. جمع عانية. بفاحشة: بأمر منكر شرعا. مبينة: ظاهرة» كالنشوز وسوء 
العشرة وعدم التعفف. مبرح: جارح أو شديد شاق. فلا تبغوا عليهن..: تطلبوا 
وتسلكوا طريقاً لضربهن بغير حق. فلا يوطئن..: لا يأذن لأحدٍ أن يدخل منازلكم). 

)١(‏ وهو ما يزن الآن ستائة غرام تقريباً. 

(؟) هو الذي لا يملك ما يسد حاجته وحاجة من تجب عليه نفقته» وإن كان يقع موقعا من 
حاجته» كمن يملك سبعة ‏ مثلاً ‏ وهو يحتاج إلى عشرة. 

(؟) أي النفقة المذكورة تجب مما هو غالب طعام أهل البلد التي هي فيه مع زوجها. 


١8 


وه مودت سمس 
قلت: فإنْ اخْتَلَفَ وجب لائقٌ به00". ويُعتَبَك اليِسَارٌ وَغَيْدْهُ طلوع الْمَجرء والله 
ب الاائق د رو 2 و 


أعلم. 
وليه ها حب وَكذا طَخْنُ وحَبرة ني الأصَح ولو طَلَبَ أحدُهمَا بَدَلّ ا حب 
ل تبر المنتنغ» إن اعْتَاضَتْ جاز في الأصَحٌّ إلا خُبراً أو دَقيقاًعَلَ الملهَب2. 


عرس كه ه اس له 


وَل أكلتْ ممه عَلَ العَاَة سقطت لَفقنهَا ني الأصخ”. 

قَلْتٌ: إلا أن تكُون عَبْرَ رشيقة وَلَمْ يلها ولله أعلم. 

يب ذم الب ابل كرت وَسَئنٍ وَجْنِ و ولف بالفصْولِء ويف 
قاض باجتهادو. ويَُاوتٌ بين مُوسرٍ وَغَيرِه. ولح يَلينٌّ بيسَاره وَإِعَسَاره كَعَادة 
المَلّب ولو كانت تأكل اليد وَحَدَه وجب ب الأو . 


)١(‏ أي إن اختلف طعام البلد ‏ وليس فيه غالب وجب ما هو لائق بالزوج من غير 
إسراف ولا تقتير 

(؟) أي إذا اعتاضت بدل الحب خبزاً أو طحيئاً من جنس ال حب الواجب لم يصح لما فيه من 
الرباء حسب ما مر معنا في باب الربا من أنه لا يتحقق التماثل بين الحب والخبز والدقيق. 
وهذا الكلام قد لا يكون له وجود في مجتمعاتنا اليوم. 

(") أي تسقط نفقتها بأكلها عنده برضاهاء ى) هي العادة الآن في غالب المجتمعات. 

(4) وقد رجح كثير من علماء المذهب سقوطها أيضاًء قال في [مغني المحتاج]: وعلى ذلك 
جرى الناس في الأعصار والأمصار. 

(0) وللعرف أثر كبير في تحديد اليسار والإعسار وتوسط ال حال» ونوعية هذه النفقة» فيجب مع 
ما ذكر من اللحم وغيره الفاكهة والحلويات حسب عرف البلد» لأنه من المعاشرة 
بالمعروف. وليس من المعروف أن يلزمها الاقتصار على الخبز وحدهء ولو كانت هذه عادتها. 
والأصل في هذا: 
قوله تعالى : # لمنفق دُوسَعَةٍ ين سَعَيَةء ومن فُرِرَ عَلكَهِ رزقه: لفق مِمّآ اله سد لا كيت أ 


وسءن روس يرس 


سالا مآءاتَهَا سبَجْعلْ هيمد سر مت © [الطلاق: /7]. (قدر: ضيق). 


١48 


ره - - 
8 5 تَكفِيهًا: فك نمل وشراويل وعاة وَمُكَعَبٌ200 ويزيد في الشتاء 
0 وَجِنْسُهَا قط فإن جَرَت عادةٌ البلّد لمثله بكتّان أو حرير وَجَبَ فى 
0 
الاأصح ٠:‏ 
5 ا 2 عم وه اب اس 0 لل هام الى عِِ 5 
ويجبُ ما تَقَعْدٌ عَلَيْه رليم أو لبد أو حصيرء وَكذا فراش للنوم في الاأصح. 
وك ا 0م م وو ع سعره ع سلوايء 5 
ومحدة ولحافٌ قي الشتاءء والة تنظيفي كومشط وَدَهْن وَمَا تغسل به الراس. 


وُمَرئَك ونحوه وه لدَفْع صَنَانِ9». 
لا كُخلٌ وَخضاتٌ وَمَا ين به ودواء مَرض» وَأْجِرَةٌ طش طبيب وَحَاجم*) 
طعامٌ أيام امرض وأدْمُهًا. 


والأصِحّ وجوت ب أبْجرَة مام بحسب العَادَ وَنّمنِ مَاءِ غْسْلٍ جماع وَنَفاسٍ في 

الأصح”, ؛ لاحيْض و احتلام في الأصح”". 
وقوله تعالى: # وَعَاسْرُوهْنَّ بأَلْمَعْرُوفٍ # [النساء: ١9‏ ]. 

)١(‏ هو ما يلبس في الرّجل. 

(؟) وخلاصة هذا الكلام : أنه يجب للزوجة على الزوج الكسوة على ما جرت به عادة البلدء 
عباه ذن يارج وماد دل على ذلك: ما سبق من قوله تعالى: '#وَعَلَ 
وود لَه مهن وكسَوَتمُنَبألْرُوفٍ * وكذلك ما سبق من قوله كَكِ: «ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف». 
وأيقا “ماميق محاقوله عله «وتكسوها إذا اكتسيت». وقوله: «ألا وحقهن عليكم أن 
تحسنوا إليهن كسوتهن وطعامهن». [انظر حاشية: "» صحيفة: لا5 ١‏ ]. 

(**) بساط صغير. 

(4) أي الرائحة الكريهة» والمرتك: نوع من العقاقير كان يستعمل لقطع رائحة الإبط. 

(5) لآن التطبيب لحفظ نفسهاء والكحل والخضاب - أي الصبغ ‏ وأدوات الزينة حق له فلا 
تجب عليه. وأكرر القول: أن للعرف أثرا في ذلك كله. 

(5) لأن ذلك بسببه. 

(0) لأنه ليس من صنعه ولا بسببه. 


١56 


وا آلاثُ أكل وسْرْبٍ وطبخ كقذر وَقَصْعَةِوَكُوزِوَجَرةٍ ونّحوها. 
وَمَسْكنٌ يليقٌ با(" ولايشة 2 رط كوه ملكَة©. 


وَعَلَّيهِ - لمن لا يليقٌ مبَا خَدمَة نَفْسها ! خْدَامُهَا بحَرَّةٍ أو أَمَةٍ له أو مُسْتَأْجِرقٍ أو 
بالإنمَاقٍ على مَنْ صحبنّهًا من 0 حدق سوا ها فوس فش 
وَعَبْدٌه©. فإنْ أَخْدَمَهًا بخرّة أو أمَة بِأَجْرَةٍ فَلَيْس عَلَيْه غيّدهًا9». أو بأمته أَنْفَقَ 
عَلَيْها بالملك» أَوْ بِمَنْ يه لم نمَقَتَهاه» وَجِنْسٌ طَعَامها جنس طَعَام 
الرَؤْجَة وَهُوَ مُذَّ على مُعسر وَكَذا مُتَوسط في الصّحيح, ومُوْسِرٌ مُدّ وثُلْت0, 
وَكَا كسْوَةٌ تلينّ بحافًاء وكذا أدمٌ على الصّحيح"» لا آله تَنُظيفٍ» فَإن كَثْرَ 


)١(‏ أي تجب لها سكنى مثيلاتهاء لقوله تعالل: #أَْكوَهُنَ مِنْحَبَتُ سَكثْر ين وُيْرم ولا 
ُصَارُوهنَ لصيفو عَليِنَ ون كُنَ ولت حل توأ عَلَيِيِنَّ 4 [الطلاق: ؟] والآية نزلت في 
المطلقات المعتدات» وإذا وجبت السكنى للمعتدة فلآن تجب للزوجة أولى. والسكنى 

ينبغي أن تعتبر بحاهاء لأنها لا تملك الانتقال من المسكن» فروعي فيه جانبها. بخلاف 
التفقة والكسوة» فإنها روعي فيها حاله - كما سبق - لأنها تملك إبدالهم) ب| يليق بها. 
وما راعى في السكن من حاط الضيق والسعة» | سبق من قوله تعالل: الَف 

0 فله أن يسعتها في مستأجر وموقوف عليه ومستعا. 

(؟) لأن ذلك من المعاشرة بالمعروف التي تكرر الأمر بها في الكتاب والسنة» على ما سبق. 

(5) أي غير تلك الأجرة» حتى لو أخدمها بحرة متبرعة بالخدمة سقط الوجوب عنه. 

(5) أي نفقة من تخدمهاء وللزوجة أن تتملك نفقتها وتتصرف فيهاء وتكفيها من ماها. 

() واختلفت نفقة الخادمة عن نفقة المخدومة , لتفاوت المراتب بين الخادم والمخدومة. 

(0) لأن العيش لا يتم بدونه» وجنسه جنس أدم المخدومة» وإن اختلف نوعه. 

(8) لآعها تراد للتزيين» والخادم لا تتزين» بل اللاتق بحاهها عدم التزين» حتى لا تميل إليها 
النفوس أو تمتد إليها الآنظار. 


١55١ 


وَسَحٌ وَتََذْتْ بِقَمْلٍ رع أن 2 
ومن ده تذمها ق القاكه: إِنْ احْتَاجَتٌ إلى خذمة - لَرضٍ أو رَمَانَةِ ‏ وَجَبَ 


ره قد 


إِخْدَامُهًا"©. ولا ِخَدَامَ لرَقِيقة"» وفي الجميلة وَجه90). 
وَيجبُ في سكن | ماع وَمَا تلك كَطّعام عَليك0, وتتهم َف فيه قَلّو 
قرت با يضدّها متَعها0©. وما دام كه كدو عدوا طعام ومْشْطٍِ عليكٌ0, 


)١(‏ أي تعطى ما تزيل به ما أصابها من أذى. 

() لأنها لا تستطيع أن تخدم نفسها فلا تستغني عن إخدامهاء فأشبهت من لا يليق بها أن 
تخدم نفسهاء بل هي أولى» لآن الحاجة بسبب الزمانة ‏ وهي العجز ‏ والمرض أقوى مما 
تنقص به مروءة من لا يليق مها خدمة نفسها. 

(*) أي إذا كانت الزوجة رقيقة ‏ أي مملوكة لغير الزوج كلاً أو بعضاً ‏ فلا تحدم لأن العادة 
جارية أن تخدم نفسهاء بل من شأنها الخدمة» إذ لسيدها عليها أن تخدمه ولو كانت 
مزوجة. 

(؟) أنه يجب إخدامهاء إذا جرت العادة بذلك. 
والخدمة» لا تمليك المسكن والخادم. وأما ما لا ينتفع به إلا باستهلاك عينه ‏ من الطعام 
والأدم ونحوهما ‏ فالواجب فيه التمليكء إذا لم تكن تأكله معه على ماسبق» ولا يشترط 
في ذلك صيغة» بل يكفي أن ينوي أنه يعطيها ما يعطيها | تستحقه عليه» سواء أعلمت 
نيته أم لا 

( أي إنها تتصرف فيم| ملكته من النفقة ى| تتصرف في ماها. 

0 أي إذا قترت على نفسها بالنفقة فيا قبضته» بحيث أضَرَّ بها أو جعلها في حالة تنفر من 
الاستمتاع بهاء كان له أن يمنعها من ذلك. 

(8) في الأصحء لأن الله تعالى قال في كفارة اليمين: #إمِنّ أَوْمَطٍ ما تُطَِمُونَ أهليكم أو 

سَوَتُهُمَ * [الماتدة: 49]. فجعل كسوة الأهل أصلاً لكسوة المساكين ى] جعل طعامهن 

أصلاً لإطعامهم: والإطعام والكسوة في الكفارة قليك بالاتفاق» فوجب هنا مثله. 
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وَقبل: إمتاع0". 
وتَعْطى الكسوَّة أولّ شتاءٍ وَصَيْفِء فَإِنْ تَلمَثْ فيه بلا نَة تقصير 1 تَبْدَلُ ! نْ قلا 
قليك” فَإنْ مدت فيه [ثر" وَلو يكس مدقن 
فصل [في موجب النفقة وموانعها] 
لجديد أ تهبُ بلتّمكين"" لا اعفد" كن اختلا فيه صُدّق» فإن / 
تَعْرض عَلَيهِ مُدَّة فلا تَقَقَة فيها. رفت و من عا الخبر*» قَإن غاب 
كَنَتَ الحاكمٌ لحاكم بَلّده ليُمْلمَه فبجيء أَوْ يُوَكلَ(2'0 فإنْ 1 يفعل وَمَصَى رَّمَنُ 


ف3د”*40), 


)١(‏ كالمسكن والخادم, لآن كلاً منها انتفاع مع بقاء العين» بخلاف الطعام فإنه مستهلك 
العين. وأجيب عن هذا: بأن هذه الآشياء تدفع إليهاء والمسكن يساكنها فيه الزوج. 

(؟) لأنه وفاها ما عليه» كالنفقة إذا تلفت في يدهاء وعلى القول إنها إمتاع تعطى بدله. 

(*) لأنه دفعها إليها وهي واجبة عليه» وقد ملكتهاء فتعتبر ميراثاً منها. 

(4) في ذمته» لما أن تطالب به. 
وهذا كله يرجع فيه إلى العرف» وهذا التحديد في الأحكام إنا يكون عند التقاضي لا 
عند التراضي؛ شريطة أن تتحقق المعاشرة بالمعروف من الزوجين. 

(0) أي النفقة وما يلحق بها. 

(5) أي من الاستمتاع بها. 

(0) أي لا تجب النفقة بعقد الزواج» لآن العقد يوجب المهر فلا يوجب حقين مختلفين. 
وقد ثبت أنه يَيهِ عقد على عائشة رضي الله عنهاء ودخل بها بعد ثلاث سنينء ولم ينقل 
أنه أنفق عليها قبل الدخولء ولو كانت النفقة حقا لها لقدمه إليها» ولو حصل ذلك لنقل 
إليناء ولم ينقل 

(4) أي صدق الزوج بيمينه أنها لم تمكنه من الاستمتاع» لأن الأصل عدمه» والقول قول من 
يتمسك بالأصل بيمينه. 

(9) له أنها متهيئة لأن تسلم نفسها إليه وتمكنه من الاستمتاع. 

)٠١(‏ من يجيء إلى البلد ليستلمها ويوصلها إليه» وتجب النفقة من وقت التسليم. 
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وصّوله فَرَضَهًا القاضي”” والمعْتَبر في يجْنوّة ومُراهِقَةٍ عرض ول02. 

سقط ُو ولو بمَع لَمْس بلا عدر " وَعبَالزَوج* أو مرَضٍ بضْرٌ معة 
الوطع عَذّر 0 والخخروج من بيته بلا إِذْنِ نشو إلا أَنْ يُشْرفٌ عَلَ امْهدام» 
وَسَفَدّهَا بإذْنه مَعَهُ أو كَاجّته لا يُسْقِطء ولحاجتها بُسْقط و في الأظهّر. 


وَلُو نشَّرّت فَعَابٌ فَأطّاحَت ل تَجِبْ بي | لاصخ" ريف أن يَكْتْبَ الححاكم كما 
سبق" وَلَوْ تَرَجَت في غَيْبته لزيّارةٍ وَنَحُوهَا 51 تُشقط. 


)١(‏ في ماله من حين إمكان وصوله كالمستلم لهاء لأن المانع من قَبَلِه. 

)١(‏ أي عرض ولي المراهقة ‏ وهي التي قاربت البلوغ ‏ والمجنونة على الزوج أن يستلم 
زوجته. لأن الولي هو المخاطب بذلك. 

(؟) لأن النفقة وجبت مقابل الاحتباس والاستمتاع» فإذالم تمكنه من ذلك فلا حق لها عليه. 

(؟) العبالة: كبر آلة الوطء ‏ وهي الذكر ‏ بحيث لا تحتمله الزوجة. 

(د) [عبالة الزوج: كبر ذكره]. 

(0) في منعها من الوطءء ولا تعتبر ناشزاء فتستحق النفقة مع ذلك لعذرهاء إذا كانت في بيته 
لآنها حصل منها التمكين الذي تتمكن منه. ويمكن للزوج أن يتمتع تع مها بوجوه أخرى 
من الاستمتاع. 

(5) لأن الواجب عليها أن تحبس نفسها على زوجهاء فخروجها من غير إذنه - ولو لم يكن 
حاضراً ‏ ترك للواجب عليهاء وهي تستحق تحق النفقة مقابل الاحتباس . فتسقط بتركه. 

(0) لانتفاء التسليم والتسلمء لأخبما لا يحصلان مع الغيبة. 

(8) أي طريق الزوجة في عود النفقة لها بعد نشوزها في حضور زوجهاء ثم طاعتها في غيبته 
- أن ترفع أمرها إلى الحاكم» فيكتب الحاكم إلى حاكم بلد الزوج يعلمه بالحال» فإن عاد هو 
أو وكيله واستآنف تسلمها عادت النفقة» وإن مضى زمان إمكان العود ولم يعد ولم يبعث 
وكيلاً عادت النفقة أيضاء ىا سبق في الكلام عن عرضها نفسها عليه ليتسلمها وهو 
غائب» في الصحيفة قبلها. 

(9) لأن ذلك لا يعد نشوزاً في العرف. 


١ 


عله سر اب يا 


5 2 > او هه 5 5 2 2 و 1 1-2 ا 

والأظهر أن لا نفقة لصغيرة(" وأنها تجب لكبيرة عَلِى صَغير7". 

0 7 5 5 © برو ا 0 هاس الى ساسا آذ 

وَإِحْرَامُها بحَج أو عمرّة بلا إذن نشورٌ إِنْ لَمْ يَمْلك تَحُلِيلّها”, فَإِنْ مَلَكَ فلآ9) 
ألا وك 7 لوف ا - كه خخ 1 مثو ه 
حتى حرج فمسافرة لحاجتها, او بإِذنٍ كمي الاصح ما نفقة ما ُ مخرح20. 

0 ار 6 .واه ين سلعئة .ى 2 ع 8 عه جسم 
ويمنعها صَومَ تَفْل فإنْ أَبَتْ فناشرّةٌ في الأظهّر"» والأصح أن قضاءه لا 


)١(‏ لا تطيق الوطء. لأن التمكين تعذر لمعنى فيها. 

(د) [قول المنهاج: (الأظهر لا نفقة لصغيرة) يتناول من زوجها صغير أو كبير» ى| صرح به 
المحرر]. 

(؟) لا يمكن الجاع منه» إذا سلمت نفسها أو عرضت ذلك على وليه لأن المانع من 
الاستمتاع ليس من جهتها. 

(*) جما أحرمت به بأن أحرمت بفرضء وقلنا: ليس له تحليلها منه. ى) سبق في كتاب الحج» 
صحيفة (8604). فتكون ناشزة وتسقط نفقتها من وقت الإحرام وإن لم تخرج » سواء 
أكان الزوج محرماً أم حلالاً. 

(5) أي فلا يكون إحرامها عندئذ نشوزأء فتستحق النفقة» لأنه يقدر على تحليلها والاستمتاع 
بهاء فلم تخرج عن كونها ممكنة له حقيقة. 

(4) فتسقط نفقتها على الأظهر. ى) سبق في (9) مع الأصل. 

(1) أي لا تسقط النفقة من حين الإحرام لأنه كان بإذنه» وإنما تسقط بخروجها من البلده 
لأنها تعتير مسافرة لحاجتها. 

(0) أي لزوجها أن يمنعها من صوم تطوعء فإذا صامت بغير إذنه» وأمرها بالإفطار 
فامتنعت» تسقط نفقتهاء لأنها بصومها تمنعه من حقه بالاستمتاع بها وحقه مقدم على 
النوافل لآأنه واجب. 
ودل على حقه في ذلك: ما جاء عن أب هريرة رضي الله عنه» عن النبي كك قال: «لا 
تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه». ْ 
[البخاري: النكاح» باب: صوم المرأة بإذن زوجها تطوعاء رقم: 847 5. مسلم: الزكاة 
باب: ما أنفق العبد من مال مولاه» رقم: .]٠١77‏ 
(بعلها: زوجها. شاهد: حاضر ومقيم في البلد). 
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معو 00 


ره دوم 2 5 ص 2 مين 
0 كَتَفْلٍ فيمنعها(0), أنه له مَنع من تَعْجِيلٍ مكتوبة و وَقَتِ(2 وَسَدن 
رَاتبة0". 
52000 0 0 0 5 0 ج مهة دن | ا سا مداه 2 
وتَجِبٌ لرَجْعِيّةَ المؤنٌ إلا مُؤْنة تنظفي©». فَلَوْ ظَدّتْ حاملاً فَأَنْمَىّه قَبَانَتْ حَائلا 
اسْتَرجَعَ مَا دَق بَعْلَ عدّتها(». وَالخائل البائنُ بخُلْع أو ثلاث لا تَقَقَة هَا ولا كِسْوة 
وَتجبان لحامل ا( ل ا 1 م ار اه و ا ا ا ا 


)١(‏ أي كذلك له أن يمنعها من قضاء الصوم ى) يمنعها من النفل» لأن وقته متسعء إلا إذا 
تضيق وقت القضاءء بأن لم يبق من شعبان إلا قدر الأيام التي عليها قضاؤها من رمضان 
الماضي. 

(؟) للحصول على فضيلة الصلاة أول وقتهاء ى) سبق في كتاب الصلاة (صحيفة: )١05‏ 
فليس له أن يمنعها من ذلك. 

(") أي السئن المطلوبة مع الفرائضء فليس له منعها منها لتأكدهاء ى) سبق في موضعها 
(صحيفة: 5315). 

(5) أي تجب نفقة المعتدة من طلاق رجعي كما تجب للزوجة» سواء أكانت حاملاً أم غير 
حاملء لأنها في حكم الزوجة من حيث بقاء سلطان الزوج عليهاء واحتباسه لماء لأنه 
يملك مراجعتها متى شاء. 
وأما مؤن التنظيف فلا تجب لاء لامتناع الزوج عنهاء إلا إذا تأذت بالوسخ» والعرف 
الآن أن هذه المؤن لابد منهاء فمثلها مثل غيرها. 

(0) أي ما دفعه لها بعد انقضاء عدتهاء لأنه تبين أن ذلك لم يكن واجباً عليه. 

(5) أي للحامل بسبب الحملء فتكون مقدرة كنفقة الزوجة» ولا تسقط بمضي الزمان» ودل 
على ذلك: قوله تعالى: #وَإ نكن ولت حمل يلين حَقٌّ يَصَعْنَ و4 [الطلاق: 1]. 
وروى الدارقطني والنسائي في قصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنهاء حين طلقها 
زوجها تطليقة كانت بقيت ها: أنه يَكِيِ قال لما: «إن| النفقة والسكنى لمن يملك الرجعة». 
وفي رواية أبي داود: قال لما : «لا زه نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً». 
[أبو داود: الطلاق» باب: في نفقة المبتوتة رقم: 066, النسائي: الطلاق» باب: 
الرخصة في ذلك, رقم: ."4٠7‏ الدارقطني: الطلاق: 5/ ١7‏ وما بعدها. وانظر صحيح 
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... وفي قَؤل: : للْحَمْل20. فَعَل الأوّل: لاتجبٌ حَاملٍ عَنْ شَبْهَة أو نكاح قاسد". 


قَلْتُ: : ولا نفقة لمُعْتدَةٍ و وَقَاةٍ وإن كانت حَاملة0, والله والله أَعْلّم. 


آذآ 


ونفقة نَمَقَةٌ العدّة مُقَدَّرَ َه رمن التكاح؛ وَقِيلَ: تجبُ الْكماية. 
اث لا قي طهر كل طهر وح توما يذ > وقيل: حتى 
تَضْع 2*0 ولا تَسْقَطُ بمضيٌ الزَمَانِ عَلى المأّهَب©. 


مسلم: الطلاق» باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة ة نفقة لحاء رقم: ١8م .]١‏ 
وإن كانت غير حامل فلا نفقة لماء لانتفاء سلطنة الزوج عليها. 
والكسوة مثل النفقة في كل ما سبق: فلا تجب إلا للمعتدة من طلاق رجعيء والبائن إن 
كانت حاملا. 

(د) [قوله: (تجب النفقة والكسوة لحامل) فالكسوة زيادة له مهمة]. 

)١(‏ لأنها تجهب بوجوده ولا تجب بعدمه. وإذا كانت للحمل فهي على قدر الكفاية» وتسقط 
بمضي الزمانء لأنها من باب نفقة الأقارب» وهي كذلك كا سيأتٍ في موضعه. 

(1) لأنها لا تجب لها حال التمكين» فبعده أولى. وعلى الثاني: تجب كما تلزمه نفقته بعد الانفصال. 

(*) لأنها بانت بالموت» ولا نصيب من الميراث تستغني به. والنفقة للحامل تجب لأجل 
الحمل أو بسببه. فإن كانت له فهى من باب نفقة القريب» ونفقة القريب تسقط بالموت. 
وإن كانت بسببه فهي كالحاضنة» ولا تجب نفقة الحاضنة بعد الموت. 
وروى جابر رضي الله عنه. عن النبي كَل قال: «ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة». 
[الدارقطني: الطلاق: »,5١/١5‏ الحديث: 250 »5١‏ وقال في مغني المحتاج: إسناده 
صحيح]. 
ولأن النفقة إن كانت لها فقد بانت بالموت» ولا نفقة للبائن. وإن كانت للحمل فهي نفقة 
قريبء ونفقة القريب تسقط بالموت. 

(:) لأنها لو أخرت حتى تضع الحمل تضررت بذلك. 

(5) فتدفع لها جملة واحدة» لأن الأصل البراءة حتى يتيقن السبب. 

«5) أي إذا لم ب: ينفق الزوج على الزوجة التي تجب لها النفقة لم تسقطء وثبتت دينا في ذمته عن 
المدة التي لم ينفق عليها فيهاء لأن نفقة الزوجة مقدرة شرعاً وهي مقابل الاحتباس 
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له 
إن الى 


فصل 

[في الإعسار بالنفقة وما يترتب عليه] 
عسَرَ با: كَِنْ صَيَرَتْ صَارَتْ دَيناً عَلَيِه وَإِلّا فلا المَسْخُ عَلَ الأظهّر, 
وَالأصحٌ أنْ لا مسح بَمَنْعِ موسر حضّرٌ أو غَابتَ20 ولو حَضَرَ وَغَابَ مَالَهُ: فَإِنْ 
كَانَّ بِمَسَانَةَ الْقَضْر فَلَهَا لْمَسْح وَل قلاء وَيُؤْمَرْ بالإخضار”". وَلَو تَبرَعَ رجل با 
لم يَلْرَمهَا القبُول9» وَقُدْرَنهُ عل الْكَسْبٍ كالمال”» وإنَّا يُفْسَحُ بعجزه عَنْ تَمَقَِ 


والاستمتاع» فتثبت في الذمة. 

)١(‏ إذا أعسر الزوج بالنفقة أو الكسوة أو السكنى ثبت للزوجة حق طلب فسخ الزواج: فإن 
شاءت رفعت الأمر إلى القاضى ليفرق بينهماء وإن شاءت صبرت وبقيت حقوقها دينا في 
ذمة الزوج. ْ 
ودل على ثبوت حقها في ذلك: ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه» عن النبى كله في 
الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته؟ قال: «يفرق بينهها». ‏ ' ْ 
وعنه: أن النبي وَل قال: «المرأة تقول لزوجها: أطعمني أو طلقني». 
[الدارقطني: التكاح, باب: المهر: ”/ /2791 الحديث : 2191 197]. 
وعن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى : سكل عن رجل لا يجد ما ينفق على أهله؟ فقال: 
يفرق بينهما. فقيل له: سُنّة؟ فقال: نعم, سُنّ. قال الشافعي رحمه الله تعالى : يشبه أنه سنة 
النبي يكللة. 
[البيهقي بإسناد صحيح: النفقات» باب: الرجل لا يجد نفقة امرأته: /ا/ 419 ]. 

(0) لتمكنها من تحصيل حقها بالرفع إلى الحاكم» أو بيدها إن قدرت عليه» وعند غيبته يبعث 
الحاكم إلى حاكم بلده إن كان موضعه معلوماء فيلزمه بدفع نفقتها. 

() لأن ما دون مسافة القصر كالحاضر في البلد. 

(5) لما في ذلك من المنة» وها الفسخ؛ وفي قول: لا خيار لها ويلزمها القبول» لأن المنة على 
الزوج لا عليها. 

(0) فإذا كان يكسب كل يوم قدر النفقة لم يكن لما حق الفسخ, لأن النفقة تجب كل يوم 


١28 


مُعْسرٍ(©. 

وَالإِعْسَارُ بالكسوة كَهُوَ بالتَمَقَق وَكَذَا لد والَسْكن في الأصَح2”". 

قَلْتُ: الأصحّ الع ف 0 والله 0 

وفي إِعْسَاره باهر أَقْوَالُ أظْهَرُهَا: تُفْسَحُ قَبْلَ وَطْء لابَعْدَة9. 

ع مون حم ري ل 
ُتَجَرْ الفَسْحْ والأظهُ إمهالهُ ثَلاَةَ أّام”» وها الْمَسْحْ صبيحة الرّابع إل أنْ يُسْلم 
تَقَنَكُ وَلّو مَقَى يَوْمَان بلآ نَمَف وَنْمَنَ الثَالتَ وَعَجَرَّ الرَّابِعَ بَتَثْ"2,. وَقِيلَ: 


(1) لأن الضررية تحقق بذلك» لأن فقت الآ فقة معسرء فلايصيالزاد دبا عليه 
الروغة ذلك 


أما الكسوة: فلآن البدن لا يقوم بدوهاء فأشبهت الطعام والشراب. 
وأما السكنى: فلأنها ضرورية للإيواء» ولا تكون حسن المعاشرة بدونهاء والله تعالى يقول: 
ا فَِمْسَالدا مَعْرُونٍ أو سَسْربيع بِحْسَنٍ © [البقرة: 119]. 

() أي لا يفرق بسبب الإغبار الاقم لأن البدن يقوم بدونه. 

(5) تفسخ قبل الوطء للعجز عن تسليم العوض مع بقاء المعوض وهو الاستمتاع على حاله. 
ولا تفسخ بعده لذهاب المعوض - وهو الاستمتاع الذي حصل - فصار العوض دينا في 
دمته. 

(5) لأنه محل اجتهاد. فيحتاج إلى قاض لتقديره وإثباته. 

(6) وإن لم يطلب الزوج الإمهال؛ ليتحقق العجز» فقد يكون لعارض ويزولء» فيتمكن من 
القدرة. 

(0) على اليومين السابقين» فتفسخ صبيحة اليوم الخامس. 


١8 


لها الخروج رَمَنَ الله لتَخصيلٍ التَققَااك وَعَليها الرّجُوعٌ ليلا" وَلَوْ 
رَضيّتْ بإغْسَاره أو تَكَحَنْهُ عالمةً بإغسَاره قَلَهَا الفَسْحُ بَعدَهُ" . وَلو وَضيْتْ 
بإعْسّاره بالمهر قل:؟). 

ولا فْسْح لوَيّ صَغيَرةٍ وَتجْنونةٍ بإِعْسَارٍ بِمَهْر وَتَمَققِاه» وَلَوْ أَعْسَرَ رَّوْجُ أمَةٍ 
التققة َلَهَا افش فإن رَضِيّتْ فَلآَ قَسْحَ للسيّدِ في الأصَحٌ» وَلَهُ أن يجنا ليه 
أن لا يُنَفق عَلَيْهَا ويقول: افْسَخِي أو جوعِي. 

فصل [في نفقة القريب] 
يلْرَمُهُ تََعَةَ الوالد وَِنْ ع9"©, 0 


)١(‏ بكسب أو تجارة أو سؤالء وليس له منعهاء لآن الطاعة مقابل النفقة» فإذا لم يوفها لم 
يستحق عليها حجراء وقد يكون في منعها ضرر بها. 

(؟) لأنه وقت الإيواء» وليس وقت العمل والاكتساب, وليس لا منعه من الاستمتاع مها. 

(*) لآن الضرر بالإعسار بالنفقة وما قيس عليها أو ألحق بها يتجدد كل يوم. 

(4) أي ليس لما الفسخ بعد الرضاء لأن الضرر لا يتجدد. وما حصل مرضي به. 

(5) ولو كان في ذلك مصلحة لماء لآن الخيار يتعلق بالطبع والشهوة» فلا يفوض إلى غير 
مستحقه. وينفق عليهما من مالماء فإن لم يكن لما مال أنفق عليههما من عليه نفقتهماء 
وتصير نفقتهم| ومهرهما ديناً عليه في ذمتهء يطالب به إذا أيسر. 

(5) وليسن انبهذ ميعها فته لآنهحمها: 

(0) يجب على الولد ‏ ذكراً كان أو أنثى - أن ينفق على الآباء والأمهات؛ سواء كانوا من جهة 
الأب أم من جهة الأم» فتجب النفقة على الأصول مطلقاً. وقددل على ذلك: 
من الكتاب: مثل قوله تعالى: #وَقصَئ رَيْكَ لابوا لياه وَلوَِينِ يحْسدنًا » 
[الإسراء: 77] وقوله تعالى : 8 وَصَاحِبهُمَا فى لديا مَعْرُوًا * [لقمان: ١6‏ ]. 
وأقل درجات الإحسان والمعروف للوالدين أن يقدم لما ما لا تقوم حياتها إلا به من 
الحاجات الأساسية» من طعام وشراب وكسوة ونحو ذلك. 


١ ال٠‎ 


... والوَّلّدٍ وإِنْ سَقَلَ20 0 


ومن السنة: ما رواه أصحاب السنن وأحمد والدارمي عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

قال رسول الله يل إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه؛ وولده من كسبه». 

وروى أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم|: أن رجلاً أتى النبي 

كل فقال: يا رسول الله إن لي مالاً ووالدا» وإن والدي يجتاح مالي؟ قال: «أنت ومالك 

لوالدك؛ إن أولادكم من أطيب كسبكم, فكلوا من كسب أولادكم». 

[أبو داود: البيوع والإمارات. باب: في الرجل يأكل من مال ولده رقم: /707, .501٠‏ 

الترمذي: الأحكام» باب: الولد يأخذ من مال ولده. رقم: 1708. النسائي: البيوع» 

باب: الحث على الكسب. رقم: 4554 - 5507. ابن ماجه التجارات؛ باب: ما للرجل 

من مال ولده رقم: 0779٠١‏ 5797. مسند أحمد: .7١/5‏ الدارمي: البيوع» باب: في 

الكسب وعمل الرجل بيده رقم: 447 .]1١‏ 

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن نفقة الوالدين اللذين لا كسب لما ولا مال واجبة في مال 

الولد» والأجداد والجدات ملحقون بها إن لم يدخلوا في عموم ذلك. [مغني المحتاج]. 
)١(‏ ويجب على الأصول أن ينفقوا على فروعهم: إذا كان الفروع فقراء» وعاجزين عن 

الكسب: إما بطفولة أو مرض مزمن أو جنون. 

وقد دل على وجوب النفقة على الفروع حال الفقر والعجز: 

- قوله تعالى 8 إن أَتِصَعْنَ لكي فدهن أُجُورَهُنَ 4 [الطلاق : 1]. 

وجه الاستدلال مها: أن أجرة مرضع الولد وجبت على الوالد بسببه» وهي نفقة عليه غير 

مباشرة» فلأن تجب نفقته المباشرة على الأصل من باب أولى. 

0 «وَالوئداتُ رْضِعْنَ أولَدَهُنَّ وكين ملي لمن أرَادَ أن مُه لسَاعَةَ وعلَا وود 

َه يدهن وكسْوَحمنَّ بالْحرُوفٍ * [البقرة: 777]. 

والاستدلال بالآية من وجهين: 

أوهما: أن الله تعالى نسب الولد لوالده بلام الاختصاص فقال: ## وَعَلَ الولُود لَه * فدل 

ذلك على أن الوالد هو صاحب الاختصاص بالولد» ومن كان صاحب اختصاص 


١ 


و 
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3 م هه 
... وإنْ اخْتَلَفَ ديئهَ2"0» بشرْط يَسَار المثفق بمّاضل عَن قُوتِهِ وَقُوتِ عياله فى 


بشيء كانت عليه مؤونته ونفقته» لأنه مسؤول عنه. 

ثانيها: أن نفقة المرضع وجبت على الوالد بسبب ولده » وذلك يدل على وجوب نفقة 
الولد على الوالد من باب أولى. 

ومن السنة: حديث عن عائشة رضى الله عنها: أن هند بنت عتبة - رضى الله عنها - 
فالكنها ومكر انال إن اب وتان رجز الحم رليين يس با نشي رلك لاا 
أخذت منه وهو لا يعلم؟ فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». أي با تعارف 
عليه الناس من نفقة أمثالكم » وحسب حال الزوج» من غير إسراف ولا تقتير. 

هذا ويقاس الفروع مها نزلوا على الآولاد المباشرين» كا يقاس الأصول مهما علوا على 
الآباء المباشرين. 

[والحديث أخرجه البخاري: النفقات» باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير 
علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف. رقم: 0054. مسلم: الأقضية » باب: قضية هند 
رضي الله عنها » رقم: 10/15 ]. 

)١(‏ أي تجب نفقة الأصول على الفروع بشرطهاء ونفقة الفروع على الأصول بشرطهاء وإن 
اختلف دين الفرع والأصل مع العصمة, كأن كان غير المسلم ذمياً أو معاهداً أو 
مستأمنا» لعموم الأدلة» ولوجود الموجب وهو البعضية. 

(1) وقد دل على ذلك: ما رواه جابر رضي الله عنه: أن رسول الله كَكِةِ قال: «ابدأ بنفسك 
فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك, فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك» فإن 
فضل عن ذي قرابتك شىء فهكذا وهكذا» يقول: فبين يديك وعن يميناك وعن شالك. 
[مسلم: الزكاة» باب: الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة» رقم: 491]. 
(فتصدق: فأنفق. فلأهلك: فلزوجك. فبين...: في وجوه الخير المختلفة). 
وقدمت نفقة نفسه على غيرهاء لأنه عند القدرة لا تجب نفقته على غيره» وغيره قد يوجد 
من ينفق عليه. 


١ “لا‎ 


... وَيبَاعٌ فهَا ما يُبَاعُ في الدَّيْنِ('» وَيلرّمُ كَسُوباً كَسْبْهَا في الأصَح”"» ولا تجِبُ 

لمَالكِ كَمَايتهُ وَلَالمُكْتسبهًا”, وتجبٌ لفقير غير مُكْتسب إِنْ كان رّمناً أو صغيراً 

أو مجنونا ولا فَأقوَالٌ: أحْسَْهَا جب والثَّلتُ: لأضل لاتَرْع©. 
وقدمت نفقة الزوجة على نفقة الوالدين وغيرهم, لآن النفقة عليها آكدء ولذلك لا تسقط 
بمضي الوقت» بخلاف غيرها من النفقات فإنها تسقط بمرور الوقت إذا لم يحكم بها 
القاضيء لأنها في الأصل مواساة من القريب لقريبه» وليست تمليكا لحق معين. بين) نفقة 
الؤوع تمصاعره] عن سكين عاسو وص عليف للزوية لحو نايك نا 

أي يام فى :قلقة "قريب نانياع لفاك الذون .من عقاو وغيرهء الأن ثققة قريب لقلمة 
على وفاء الدين» وإذا بيع ذلك في الدين ففي المقدم عليه أولى. 

(؟) أي من كان عنده قدرة على الكسبء ولا مال له» ووجد كسبا حلالا يليق به» وجب 
عليه أن يكسب نفقة من تجب عليه نفقته» لآن القدرة بالكسب كالقدرة بالمال» ولذا لا 
يعطى القادر على الكسب - ولا مال له من الزكاة» وىىا يلزمه إحياء نفسه بالكسب 
يلزمه إحياء أصله وفرعه به. دل على ذلك: ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يك: «كفى بالمرء نا أن يضيع من يقوت». 
[أبو داود: الزكاة» باب: في صلة الرحمء رقم: .١795‏ مسند أحمد: 7/ 197015 
.]١6‏ 

(؟) أي إذا كان القريب عنده يكفيه» أو يقدر أن يكتسب ما يكفيه من حلال يليق به» لم تجب 
نفقته على قريبه لاستغنائه يذلك. 

(5) أي بأن كان من لا مال له يقدر على الكسب. 

(4) مطلقاً للأصل والفرعء لأنه يقبح بالإنسان أن يكلف قريبه الكسب مع اتساع ماله. 
والقول الثاني: لا تجب للقادر على الكسب أصلاً كان أو فرعاً. 

(5) أي لا تجب النفقة للفروع على الأصول مع قدرتهم على الكسب. فإذا كان الفرع بالغاً 
قادراً على الكسب لم تجب نفقته على أصله» وكذلك الصبي إذا كان يتأتى منه الكسب: 
فللولي إجباره على الكسبء وينفق عليه من كسبه. ولا يشترط العجز عن الكسب في 
الأصول حتى تجب نفقتهم على الفروع؛ بل تجب نفقتهم عليهم مع قدرتهم على الكسب. 


١ 3 


وه و و سر 00000 
قلت: الثالث أظ ه20 والله أعلم. 
ام .5 .)ام ااه 7 8 0 2 أ أ 5 
وَهىّ الكفاية: وَتَسْقط بّواتها””» وَلا تَصِيدُ ديناً عليه إلا بمَرْض قاض أو 


02 3 سه ان 0 زفرة 

اقتراض لغيبةٍ أو مع هُ 
سس ووس 50 8 02 2 لمم ني ”© حر 7 عه يدم و م 
وَعَليْهَا ِرْضاعَ ولدها اللبأ9» ثم بَعْدَه: إن لم يُوجَدْ إلا هي أو أَجُنبِيّة وجب 


م6 > اترير 
إزضاعه2 م سس وا ف ل قد خا 10 نيلم له واس اند اا سر لاد ب مرت لطا 


)١(‏ وإنما وجبت نفقة الأصل - ولو كان قادراً على كسب لاتق به - لعظم حرمته. فإنه يقبح 
بالولد أن يكلف أباه بالكسب عند فقره وقد بذل الكثير من ماله من أجله. والولد 
مطلوب منه مصاحبة الوالد بالمعروف» وليس من المعروف أن يكلفه بكسب قوتهء 
ولاسي) إذا كان سنه كبيراً. 

(؟) أي نفقة الأقارب مقدرة بالكفاية لا بالأمداد كنفقة الزوجة على ما مرّ ولذلك لو 
استغنى من تجب نفقته في بعض الأيام ‏ بضيافة ونحوها ‏ سقطت نفقته» ولو جاءه ما 
يسد بعض حاجته وجب له ما تبقى من كفايته. لأنها تجب على سبيل المواساة لدفع 
الحاجة الناجزة» وقد قال كَل لهند رضى الله عنها: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» 
ويعتبر حاله في سنه وزهادته 57 ويجب إشباعه» ىا يجب له الآدم مع القوت» 
وكذلك مؤنة خادم إن احتاجه» مع كسوة وسكنى لائقين به» وأجرة طبيب وثمن أدوية. 
وكذلك تجب نفقة زوجة الأب. لأنه نفقتها واجبة على أبيه» ونفقة أبيه واجبة عليه 
فصارت نفقتها من نفقة أبيه. وى يجب عليه أن يعف أباه بالتزويج ابتداءًٌ» وجب أن ينفق 
على زوجته لاستدامة ذلك. 

(*) فتصير ديناً في ذمته. لتأكد ذلك بفرض القاضي أو إذنه في الاقتراض عليه. 

(5) وهو اللبن النازل أول الولادة» لأن الولد لا يقوى وتشتد بنيته غالباً إلا به. 

(4) على الموجودة منهما إبقاء لحياته» ولمن أرضعته طلب أجرته ممن تلزمه نفقته إن لم يكن له 
مال» فإن كان له مال فمن ماله. 


١ 


0 صص هه 2 و2 .و ه82 85 4 - 1 
.. وان وُجَِمَا لَمْ جب الأ" فإنْ وَغبت وَهيَ مكُح أبه كله مما في 
الأضح”. 
قَلْتُ: الأ صِحٌ لَيْسَ له مَنْعُهَاء وَ وَصَحَحَهُ الأكرُون والله أَعْلّم. 
إن الَََاوَطَلبَت أجْرَ رَةٌ مثلٍ أَجييَثْ9», » أو قَوْتَّهَا قَله وَكَذا إِنْ تبَرَعَتْ أجْنييّة أو 


رَضيَتَ بأقلّ قُْ الأظهر©». 
وَمَنْ استوى َرْعَاُ فاك إلا فالأصَحٌ أقْرَمج”. فَإن اسْتَوَى فبالإزث في 
الأَصح2, والثاني: بالإزث ثم الْقذب©». وَالوارتَانٍ يَسّتويانٍ) م 28 بِحَسَبه؟ 


» على إرضاعه» وإن كانت زوجة لأبيه قال تعلل: #وَإن عَاسم ضَْضِعْ لم تر‎ )١( 
[الطلاق: ”] وبامتناعها يحصل التعاسر.‎ 

(؟) لأنه يستحق الاستمتاع بها في الأوقات المصروفة إلى الرضاع » لكن يكره له ذلك. 

(*) لأن منعها من إرضاعه ‏ ولو وجد غيرها ‏ فيه إضرار بالولد» لأنها أشفق عليه ولبنها 
أصلح له ولا تزاد نفقتها بسبب الإرضاع وإن احتاجت هي إلى زيادة الغذاء. لأن قدر 
النفقة لا يختلف بحال المرأة وحاجتها. 

(:) لقوله تعاللى: # فَإنَ أَيَصَعَنَ لَك فَنَاووَهُنَ جْورَهُنَ 4 [الطلاق: ”]. وكانت هي أحق بالأجر 
للا سبق. 

(0) لأن في تكليفه الأجرة مع وجود المتبرعة؛ أو الزيادة على ما رضيت به » إضراراً به» وقد 
قال الله تعالى: ون ردح أن سَْضِعُوَا أَوْلَدَيٌ مَلَا جْنَاحَ عيكو 4 [البقرة: 777 ]. 

(7) وإن تفاوتا في قدر اليسارء لأن علة إيجاب التفقة تشملها. 

0 أي إذا اختلفا في القرب كانت النفقة على الأقرب. ولو كان غير وارثء لأن القرب أولى 
بالاعتبار. 

(6) أي إن استوت درجة القرابة كانت النفقة على الوارث» كابن ابن» وابن بنت: فالنفقة على 
ابن الابن. 

(4) أي مقابل الأصح: أن الوارث هو المقدم في وجوب النفقة» فإن استويا في الإرث قدم 


١6 


وَجَهَانِ0". 
وَمَنْ كُ َهُ أْوَانِ مَعَك الأب” "6 وقيل: ا أوْ أَجْدَادٌ وَجَدَّاتٌ: ِنْ أخل 
بَعْضْهُْ ببمْض قَالأفْرَبثُ0». وإلّا(ه فِالُْربء وَقيلٌ: الث وقيلٌ: بولاية اكَلٍ. 


ا 
000 عم ليزه ولو به م سير 24 


وَمَنْ له أضْلَ وَمَِعٌ تفي الأصَح عَلَ الْمَرْعَ وَِنْبَعْه". أو محتاجون بِقَدم رَوْجَتَكُ 
الأقرب منهماء كابن وابن ابن» فالنفقة على الابن. 
أقول: وأرى ترجيح هذا القول» عملا بالقاعدة الفقهية : (الغرم بالغنم) فالذي يرث هو 
الذي ينفق» والله أعلم. 

)١(‏ أي من له وارثان كبنت وابن» كيف توزع عليه النفقة؟ قيل: بالسوية» لاشتراكها في 
الإرث. وقيل: حسب ميراث كل منهماء فعلى البنت نصف ما على الابن. وهذا هو 
الأرجح. 

(؟) أي إذا كان للفرع أب وأم فالنفقة على الأب» سواء أكان الفرع صغيراً أم كبيراً. أما 
وجوبها عليه للصغير فلقوله تعالى: # فَإنَأتْصَعَنَ لَك فََاوُهْنَ أُجورَهْنَ 4 [الطلاق: 1]. 
وأما وجويها عليه للكبير» فاستصحاباً لما كان في الصغر» ولعموم قوله كَل فيا سبق 
(حاشية: ”2 الصحيفة قبل التي قبلها) لهند رضي الله عنها: «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف» ولم يخصص كبيراً من صغير. 

(؟) لاستوائه! في القرب منه» وإن| قدم الأب في الصغر لولايته عليه وقد زالت. وعلى هذا 
تكون النفقة بينها أثلائً: على الأم الثلث وعلى الأب الثلثان» بحسب إرثهه| منه. 

(5) بأن كان الجد أبا أبي أب» وآخر أبا أب» فالنفقة على أبي الأب. أو جدة أم أم أم» وأخرى 
أم أم» فالنفقة على أم الأم. 

(0) بأن لم يدل بعضهم ببعضء كجدة أم أم أم» وجدة أم أبء فالنفقة على أم الأب لأنها 
أقرب. وكجد أبي أبي أب» وجد أبي أم. فالنفقة على أبي الأم لأنه أقرب. 

(5) وأرى أن هذا أولى» لأنه ليس من العدل أن ينفق من لا يرث» وأن يرث من لا ينفق » 
كالجد أبي أبي الأب والجد أبي الأم. 

(0) أي تجب النفقة على الفرع» ىا لو كان له أب وابن» أو ابن ابن» فالنفقة على الابن » أو ابن 
الابن» لأن عصوبته أقوىء والابن أولى بالقيام بشأن أبيه» وابن الابن أولى بالقيام بشأن 


١ كلا‎ 


الأقوَبتَ0, وَقِيلَ: الْوَارِتَ وَقِيلَ: الْوَليّ. 
فصل [في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن] 


> رن ره 0 7 


ام 46 مه ره 2 مه رقو م 7 و عرت م ان و 1 
الحضانة: حفظ من لا يَستقل وتربيته. وَالإناث اليق ا0 وأولا ع اق 


جده أب أبيه» لعظم حرمته. 

)١(‏ أي إذا تعدد المحتاجون الذين تجب نفقتهم. ولم يجد من تجب عليه نفقتهم ما يسد حاجة 
الجميع: قدم الزوجة بعد نفسه. لما سبق (حاشية: ؟» صحيفة: .)١5177‏ ثم يقدم الأب 
في النفقة. ثم الأقرب فالأقرب: الابن الصغير ثم الكبير» ثم غيرهم. 
وقد دل على ذلك: 
ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله كةِ فقال: يا رسول الله 
من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «ثم أمك». قال: ثم 
من؟ قال: «ثم أمك» قال: ثم من؟ قال: «ثم أبوك». 
[البخاري: الآدب» باب: من أحق الناس بحسن الصحبة» رقم: 05757. مسلم : البر 
والصلة والآدابء باب: بر الوالدين وأنب| أحق به رقم: /1514]. 
وروى النسائى عن طارق المحاربي رضى الله عنه قال: قدمت المدينة» فإذا رسول الله عَككِل 
قائم على المنبر يخطب الناسء وهو يقول: «يد المعطي العلياء وابدأ بمن تعول: أمك 
وأباك, وأحتك وأحاك, ثم أدناك أدناك». أي الأقرب الأقرب. 
[النسائي: الزكاةء باب: أيتهما اليد العلياء رقم: 017 1]. 
وروى أبو داود عن بكر بن الحارث رضي الله عنه: أنه أتى النبي يك فقال: يا رسول الله 
من أبر؟ قال: «أمك وأباك» وأختك وأخاك, ومولاك الذي يلٍ ذاك» حق واجب ورحم 
موصولة». 
[أبو داود. الأدبء باب: في بر الوالدين» رقم: .]015٠١‏ 

(؟) لأخبن أشفق وأهدى إلى التربية وأصبر على القيام بها وأشد ملازمة للأطفال. 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم|: أن رسول الله يك جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله 
إن ابني هذا: كان بطني له وعاءً» وثذيي له سقاءَ» وحجّري له حواءً» وإن أباه طلقني 


١ للا‎ 


أمَهَاتٌ يُدلِينَ بإِنَاثِ يُقَدّمُ أقْرَميْنّ» وَالجديدٌ: قم ِعْدَهُنَّ أمّ أب» أمَهَامَا 
لمدْليّاتٌ بِإِنَاثِء ثم أمّ أبي أب كذلكَ. ثم أمّ بي جد كذلكَ. و الْقَدي: الأخوات 


و 


والخالاث عَلَيْهنَ2"0 وَنْقَدُمُ أت على خَالة". وَخالةٌ على بنْتِ أخ وأخْت. وَبِنْتٌ 
أخ وأختٍ عَل عَم وأخث مِنْ أبوين عَلَ أخْتٍ من أحَدِهَاء والاصح تقد 
أت من أب على ألحت من أب وَحَالٍ َعَم أب ليه لووط ع جد 
ورد لما ع تتا 

وَتَثيت ذكرٍ محرم وارثٍ عَلَ رتيب الإرْث*, وَكَذَا غَير م 
0 وَلأَتسَلَُّ ليه مُمَْهاة دَيَلُ إلى ثعَةٍ يُعَيُْهَا َإِنْ فُقَدَ الإرثُ وَالمحْرَمئه - 
أو الإرث فلافي الأصحٌ”" . 


وأراد أن ينزعه مني. فقال لها رسول الله يك «أنت أحق به مالم تتكحي». 
[أبوداود: الطلاق. باب: من أحق بالولد. رقم: 7171/5. مسند أحمد: 7/ 147]. 

)١(‏ أما الأخوات فلآنهن اجتمعن معه في الصلب والبطن أو في أحدهماء وشاركنه في 
النسبء فهن عليه أشفق. وأما الخالات: فلقوله كله «الخالة بمنزلة الأم). 
[أخرجه البخاري من حديث البراء رضي الله عنه: الصلح . باب: كيف يكتب هذا ما 
صالح فلان بن فلان..» رقم: 1067. أبو داود: الطلاق» باب: من أحق بالولد» رقم: 
» من حديث علي رضي الله عنه]. 

(؟) لأها أقرب منها. 

(؟) كالجدة أم أبي الأم» لأنها أدلت بمن لا حقٌّ له في الحضانة» فأشبهت الأجانب. 

(5) أي فلها الحضانة» لشفقتها بالقرابة» وقدرتها على التربية لأنوثتها. 

(05) لقوة قرابتهم بالمحرمية والإرث والولاية. 

ا 500 
فقطء والمحرمية باقية ‏ كأبي أم وخال ‏ فلا حضانة لهمء لفقد الإرث والمحرمية في 
الصورة الأولى» ولضعف القرابة في الصورة الثانية. 


١ 


وإن اجْتَمَعَ ذكُورٌ وإناث: قَالأم ثم أمَهَامجَاء م الأبُ؛ وَقِيلَ: تُقَدمُ عليه الْحَالة 
والأخت من الام وَيُقَدّم الأصْلٌ على الحاشية”"2» فَإن فُقِدَ فالأصح الأقرَبُ» ِل 
فالأنتئى» وَل فبُقرَع. 

وَلا حَضَانَةَ لرّقيق وَيحْنُونِ وَفَاسِقَ ق2"7» وَكَافْرِ عل مُسْلم) وَناكحة غَيرٍ أبي 


0_8 


الطَفْلٍ0» إِلَاعَمَُّ ْنَم واَْ أخيه في الأصمٌ. 

إن كان رضيعاً شيط أنْ ُرْضِعَهُ عَلَ الصَّحيح) قَإِنْ كَمْلَثْ ناقصّةٌ أو طُلَّقَتْ 
مط د حَصَنَتْء وإن غَابت الأمٌّ أو تنعت قَللجدّة على الصّحبح*" 

هذا كُلَهُ في غير تين وَالممَيّر: إن افْتَرقَ أبواة كَانَ عند من اختَارَ مِنْهًا”» فَإن 


)١(‏ كالأخ والأخت. 

(؟) لأن الحضانة ولاية» والفاسق والمجنون والعبد ليسوا من 

(*) لأنه لا ولاية لغير المسلم على المسلمء قال تعالى: 7# ا لزي و 
بَعَضِ * [التوبة: ١/ا].‏ وقال: #إوّلن يحَمَلَ َه إلْكبرَعَلَلوْمِنَ سيا © [النساء : ١4١‏ ]. 

() لقوله يَكِِْ: «أنت أحق به مالم تتكحي». [انظر ما قبل حاشية : ١‏ الصحيفة قبلها]. 

(6) المراد أن من امتنع عن الحضانة انتقلت لمن بعده في الاستحقاق. 

(9) عن أبي ميمونة سُلْمى ‏ مولى من أهل المدينة رجل صدق - قال: بين| أنا جالس مع 
أبي هريرة رضى الله عنه جاءته امرأة فارسية معها ابن لماء فادعياه» وقد طلقها زوجهاء 
فقالت: يا أبا هريرة ‏ وَرَطَنَتْ له بالفارسية - زوجي يريد أن يذهب بابني» فقال 
أبو هريرة : استهما عليه» ورطن لما بذلك» فجاء زوجها فقال: من يحاقني في ولدي؟ فقال 
أبو هريرة : اللهم إني لا أقول هذاء إلا أني سمعت امرأة جاءت رسول الله يك وأنا قاعد 
عنده» فقالت: يا رسول الله» إن زوجي يريد أن يذهب بابني» وقد سقاني من بثر أبي 
عِنْبة وقد نفعني. فقال رسول الله كَل: «استه| عليه». فقال زوجها: من يحاقني في 
ولدي؟ فقال النبى يَكلِ: «هذا أبوك» وهذه أمك. فخذ بيد أيهها شئت». فأخذ بيد أمه. 
فانطلقت به. وعند الترمذي : أن النبي يل خير غلاماً بين أبيه وأمه. حسن صحيح. 


١ 


كان ني أحَدهمَا جُنُونٌ أو كُفْرٌ أو رق أو ف' فِسْقٌّ أو تَكَحَتْ فالحقٌ للآكر”” وَِدَيُ بين 


ع 
00661 


امو وكا زعي راب معش حلفي الاش 


فإِنْ اخمَارَ أحدّهُمَا ثم الآخرّ حول إليه. فإن امار الأب ذَكَرٌ لم يمنَعةُ زيارة آَم 
وَيَمنعٌ أنثى نْتّى”" وَلا يَمْتَعُهَا دُخولاً عَلَيْهَا رَائرنَ والزيارة مرّةٌ في يام فإن مَرضًا 
فالأ أؤلَ بتمريضهم: كإنْ رضي به في ينه وَإلاففي بَيها. 00 

وَإِنْ اخْتارَهًا ذّكرٌ فعندَهًا ليلاً وعندٌ الأب تَبَارا يُوْدَيُهُ ويسلمة لمحتب أو حرّقة. 


9 


أو أنتّى فَعنْدَها لَيْلاَ وتباراء ويَرُورُمَا الأب على الْعَادق وإِنْ اخْبَارَشا أقَرِ ع فَإنْ 1 
يد فالأمٌ أؤلى, وقيل: يَُرَ يُقرَع. 
َل اه أحدغيا قر حاجة كان الول المي واه َع اقيم حتَى يو أو 


سَفَرَ نْقَلةٍ فالأبُ أؤلى<» بشرط أمْن طريقه وَالبلدٍ الَقُصْودٍ قيلّ: ومَسَافَةٌ قَضر. 


ع 


وَتحَارم اْمَصَبَة في هذا كالأب؛ وَكَذا ابن عَم لذكر وَلا يُعْطى أنثى ثم 4 فإن رائَمَيْهُ 


بننه سُلّم إليْها. 


[أبو داود: الطلاق» باب: من أحق بالولد» رقم: /ا571. الترمذي : الأحكام باب: ما 
جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقاء رقم: /51 11 ]. 
(بئر أبي عنبة: بئر معين» الظاهر أنه كان في مكان بعيد» وهي تعني: أن ولدها قد كبرء 
وأصبح يستطيع القيام با ينفعهاء بعد أن قامت بتربيته حيث كان صغيرا لا ينفعها 
بثيىء. استهما: اقترعا. يحاقني: يخاصمني). 

(١)(د)1[قوله‏ في) إذا تكحت الحاضنة (فالحق للآخر) زيادة له]. 

(1) من زيارة أمهاء لتألف الصيانة وعدم الخروج من المنزل» والأم أولى منها بالخروج 
لزيارتها لسنها وخبرتها. 

(0) لأن الأب أحفظ للنسب؛ وحرصاً على مصلحة التأديب والتعليم وسهولة الإنفاق. 

(5) تشتهى. حذراً من الخلوة بهاء لانتفاء المحرمية بينهما. 


١4٠ 


فصل [في مؤنة المملوك وأمور أ خرى] 
00007 سيراه 2 


عَلَيْه كفاية رَقِيِقَهِ نفقة ة وَكسوةٌ وَإِن كَانَ أغمىّ َنأ ومُديرا و مُسْتوَلِدة9, من 
غالب فوت قن بل وأمع كنوت ولامخفي م العو 600 


)١(‏ أي وإن كان لا ينتفع به كالأعمى والزمن, أو لا يملك أن يبيعه كالمدبر والمستولدة» 
فتجب عليه نفقة الجميع وكسوتهم وغيرهما من المؤن التي يحتاج إليهاء لأن ملكه باق في 
الجميع. وقد دل على ذلك أحاديث. منها: 
روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كك قال: «للمملوك طعامه 


وكسوته؛ ولا يكلف من العمل إلا مايطيق». 

[مسلم: الأيهان» باب: إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس..» رقم: 1577. مسند 
أحجد: ؟// ا ؟]. 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَكِ: (كفى بالمرء إثمأً أن يجبس 
عمن يملك قوته). 


[مسلم: الزكاة» باب: فضل النفقة على العيال والمملوك... رقم: 445. البيهقي: 
التفقات» باب: ما على مالك المملوك من طعام المملوك وكسوته: 8/ /. الإحسان بترتيب 
صحيح ابن حبان: الرضاعء باب: النفقة» رقم: /47171]. 

(0) لرقيقه. وإن لم يتأذ بحر ولا برد. لما فيه من الإذلال والتحقير. 

(*) روى البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك: «إخوانكم 
خولكمء جعلهم الله تحت أيديكمء فمن كان أخوه تحت يذه فليطعمه ما يطعمء وليليسه 
مما يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه». 
[البخاري: الإيهان» باب: المعاصي من أمر الجاهلية.. » رقم: .١‏ الأطعمة, باب: الأكل 
مع الخادم» رقم: 54 01. مسلم: الآيهان والنذور» باب: إطعام المملوك ما يأكل وإلباسه 
تما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه» رقم: .]١577 21551١‏ 


١4١ 


فر سه 


ل كه 0 000 1 > ' 

وتشقط بمُضيٌ الزّمَانَ, ويبيع القاضى فيهًا ماله" فإن فقد المال أمره سبعه أو 
إعتاقه7". 

وجب أمتَهُ على إرضاع ولدها9» وكذا عَْدهُ إنْ قَصَلَ عَنْهه» وَقَطْمِو قبل 
ره 5007 وي َّ ومني ا 8دور لاي 
حَوَلِينٍ إن 4 يضرٌه”2» وإرْضاعه بَعْدَهمَا إِنْ لَمْ يَضِرَّهَا"©. 


(خولكم: خدمكم. تحت أيديكم: في ملككم وسلطانكم. يغلبهم: يعجزون عن القيام به). 
وروى البخاري ومسلم عن أب هريرة رضي الله عنه» عن النبي كَلدِ قال: «إذا أتى 
ع َه ع 5 ع اندم ع اله 

أحدكم خادمه بطعامه؛ فإن لم يجلسه معه. فليناوله أكلة أو أكلتينء أو لقمة أو لقمتين» 


فإنه ولي حرّه وعلاجَه). 
(ولي: تولى. حره: أي أصابه حره وشم رائحته أثناء طبخه. علاجه: تركيبه وتبيئته 
وإصلاحه). 


دلت هذه الأحاديث على وجوب حسن معاملة المملوكين» حين يوجد مثل هو لاء» بحيث 
لا يهانون ولا يظلمون ويكون عيشهم كغيرهم من الأحرارء إن لم يكن عيشهم خيراً من 
كثير من أحرار العالم في العصر الحديث. 

)١(‏ فلا تصير ديناً على السيد» كنفقة القريب» لأن وجوبها للكفاية. 

)١(‏ إن امتنع من أدائه أو غاب عن البلد» لأنها حق وجب عليه تأديته. 

(7') دفعاً للضرر عنه. فإن لم يفعل أجبره القاضيء فإن لم يشتره أحد أنفق عليه من بيت المال. 

(5) لآن لبنها ومنافعها له. 

(د) [قوله: (يجبر أمته على إرضاع ولدها) يعم ولدها منه ومن غيره. ولم يذكر المحرر الصورة 
الثانية]. 

(0) أي عن إشباع ولدهاء فيجبرها على إرضاع غيره» فإن لم يفضل عنه فلا يجبرها لآن فيه 
إضراراً لها بولدهاء والله تعالى يقول: # لا تَضَآنَّ وَلِدَهأبوَلدِهَا © [البقرة: 7 73]. 

(5) الفطام بأن اكتفى بغير لبنها ولم يضرها. 

(0) وم يضره أيضاًء وليس ها استقلال برضاع ولا فطام؛ لأنها لا حقٌّ لها في التربية. 
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وَللحُرّة حقٌ في لبي فليس لأحدههما قَطْمْهُ قَبْلَ حَوْليْن وَغََا إن 4 يَضُدة200, 
و لأَحَدهمَ بَعْدَ حولي" وما الرَيَادَة0©. 
ولا يكلف رقبقة هٌ إلا عمّلاً د يقهف2 ويجور مخارجَتة بِشَرْط رضَاهما», وهى: 


د و2 
خراج يؤديه كل يوم أو أسبوع00. 


)١(‏ واتفقا على ذلك» فلابد من اتفاقهما ورضاهما وعدم الضررء لأن مدة الرضاع لم تتم بعد. 

(؟) من غير رضا الآخرء لآن مدة الرضاع تمتء إلا أن يكون ضعيف الخلقة لا يستغني عن 
الرضاعء ولا يجتزئ بغيره عنه. 

(") أي للأبوين أن يزيدا في إرضاعه عن الحولين باتفاقهما إن ل يضره ذلك. 

(5) لما سبق من قوله كَلْة: «ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق». وقوله: «ولا تكلفوهم ما 
يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه». [انظر حاشية: ١‏ و“ من صحيفة: .]١ 540١‏ 
(5) أي المالك والمملوك» فليس لأحدهما إجبار الآخر عليهاء لأنه عقد معاوضة. فاعتبر فيه 

التراضي. 

(5) أي قسط من المال معين يتفق عليه» يؤدى في زمن متفق عليه: كل يوم أو أسبوع أو شهر 
أو سنة. بشرط قدرته على كسب مباحء وأن يكون الخراج فاضلاً عن مؤنته إن جعلت 
مؤنته في كسبه. 
وقد دل على مشروعية ذلك: ما رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: حجم 
أبو طيبة رسول الله يله فأمر له بصاع من تمر - وعند مسلم: بصاعين من طعام - وأمر 
أهله أن يخففوا وعند مسلم: وكلم أهله فوضعوا عنه ‏ من خراجه. 
[البخاري: البيوع» باب: ذكر الحجام» رقم: 11957. مسلم: المساقاة. باب: حل أجرة 
الحجامة» رقم: لال51١].‏ 
وروى البيهقي: أنه كان للزبير رضي الله عنه ألف مملوك تؤدي إليه الخراج» ولا يُدّخل بيته 
من خراجهم شيئا بل يتصدق به. 
[السئن الكبرى للبيهقي: النفقات» باب: مخارجة العبد برضاه إذا كان له كسب: 94/8 
وليس فيه جملة: بل يتصدق به]. 
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وعليه عَلْفَ دَوَايُهِ وَ وَسَقَيّه0". قَإِن امْتَتَعَ أجْبرَ في المأكُولٍ عَل ب بيع أو عَلْفِ أو 
ديح وفي غَيْره عَلى ب بع أو عَلْفي0". 
ولايلْتُ مَاضءً وَلدَهَا©. 
وما لارُوح لهُ- كَقََاقِوَدَار - لا تجبٌ عمارئجا9». 


() أو تخليتها للرعي وورود الماء إن اكتفت به» فإن لم تكتف به أضاف إليها ما يكفيهاء 
وذلك لحرمة الروح. فإن لم يفعل وتضررت أو مانت جوعاً أو عطشاً أثم. 
روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله يكِةٍ قال: «عذبت 
امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت» فدخلت فيها النار. لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ همي 
حبستهاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض». أي حشراتها. 
فقد دل الحديث على وجوب نفقة الحيوان المحتبسء» ولاسيما إذا كان مملوكاً ومشغولاً 
بمصالح المالك. 
[الحديث أخرجه البخاري: الأنبياء» باب: 9 أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أصَحَبَ الْكَهِفٍ وَالرَقيِوِ 
كان مِنَ ءَليْينَا يبا 4 (الكهف: 4) رقم: 746. مسلم: السلام» باب: تحريم قتل 
الهرة» رقم: 547 .]7١7‏ 

(0) صوناً للحيوان عن الهلاك» ويحرم ذبح ما لا يؤكلء للنهي عن ذبح الحيوان لغير الأكل. 
فقد جاء في وصية أب بكر رضي الله عنه ليزيد ب بن أبي سفيان رضي الله عنهم| - وقد بعثه 
أميراً على أحد ايوش التي بعث بها إلى بلاد الشام ‏ قال: (ولا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا 
لأكلة). [الموطأ: الجهاد. باب: النهى عن قتل النساء والولدان في الغزو: 7//ا45]. 

(؟) لأنه غذاؤه» فيتضرر بذهابه. ْ 

(5) لأن عمارتها تنمية للمال» ولا يجب على الإنسان تنمية ماله. 


١ 


كتاب الجراح”2 
1-0 و عو 8 ىف اس ع سا هلر ساهة سال سا 9 ٠.‏ هه 
الفعل المزهق ثلاثة: عمدك وخطاء وسْبه عمل ولا قصاص إلا ق العمد0(" 


)١(‏ جمع جراحة» وهي إما مزهقة للروح. أو مُبِيئَة للعضوء أو لا يحصل بها واحد منهما. 

وأما الجُرح فهو الاسمء والجمع جروح. قال تعالى: #والجروح قِصَاصُ * [المائدة: 4]. 
وجرح واجترح بمعنى: اكتسب» قال تعالى: ل وَيَمَكَمٌ ما جَرَحَشُم يلار 4 [الأنعام: .]1١‏ 
1 قال سبحانه: #أْم حب ادبن أو يي 
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حرا ألتريكَا أن جَسَلَم ْنَم مَتوأ وعتلوا دجت 
سَوَآك عام وَمَمَامجمَ سَلهَمَا يحَخُمُورت * [احاثية: ١‏ 7]. وجوارح الإنسان أعضاؤه التي 
يكتسب بهاء وجوانحه أضلاعه ما يل صدره» وضلوعه مما يل ظهره. 

ولا كانت الجراحة متنوعة:فتارة تزهق النفس بالمباشرة وإما بالسراية» وتارة تفصل 
العضوء وتارة تقطع العروق واللحم, ولا تزهق روحاً ولا تفصل عضواً لا كانت كذلك 
جمعها فقال (الجراح) لاختلاف أنواعها. 

قال صاحب [مغني المحتاج]: (وكان التبويب بالجنايات أولى» لشموها الجناية بالجرح 
وغيره» كالقتل بمثقل ومسموم وسحر. لكن قال الرافعي: لما كانت الجراحة أغلب طرق 
القتل حسنت الترجمة بها). 

والجنايات: جمع جناية» وهي في اللغة مصدر جنى يجنيء إذا أذنب. وجنى على نفسه: أساء 
إليهاء وجنى على قومه: أذنب ذنباً يؤاخذونه به. وتطلق الجناية على التعدّي على بدن, أو مال» 
أو عرض. 

وأما الجناية في الاصطلاح: فهي التعدّي على البدن بها يوجب قصاصاًء أو مالاً. 


(؟) وهو القتل العمد العدوان المحضء وهو القتل بغير حق» والذي لا شبهة فيه. 
(د) [كتاب الجراح: قول المنهاج: (لا قصاص إلا في عمد) تصريح بأنه لا قصاص في شبه 
العمدء وأشار إليه المحرر في مسألة غرز الإبرة]. 

والقصاص في اللغة: المائلة. 

وشرعاً : هو قتل القاتل عمداً ى| ذكرء بشروط يأتي بيانها. 
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والأصل في مشروعيته: قوله تعالى: # وَلْكمٌ ف الْيِصَاصٍ حََءٌ يأل الأب كَلَكُمْ 


تَنَقُونَ * [البقرة: 9/ا١].‏ 
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وقوله تعال: « :أي لز لماكب عَلنك أ لْقِصَاصٌ في الْصَدْلَ لل بحر وَالْعبد بالعبد الأ 
آل قَصَنْ عق ]4 ون لضو طَء كَل بالمعرُوفٍ وآ لَه إخْسَوٌ دَلِكَ عَفِيتُ ين يكم 
اا أَليمٌ © [البقرة: ١/8‏ ]. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان في بني إسرائيل القصاصء ولم تكن فيهم 
الدية. فقال الله تعالى لهذه الأمة: ايب عَبِنكخ الْقِصَاصٌ ف الْعَدْلَ ال باحر والْعبْد بالْمبدٍ 
وَالْأنقَيا لق عَمَنَ حُضَ له من ل هَىَ* 4 فالعفو أن يقبل الدية في العمد لئاه المعو 
ادكه له إِحْسَنٍ 4 يتبع بالمعروف. ويؤدي بإحسان لا ذَلِكَ حَنِيفٌ من مَيَكْمْ 0 عم 
كتب على من كان قبلكم لصَنِ أَعَتَّدَْبَعَدَ دَِكَ * فقتل بعد قبول الدية فَلَمعَدَابٌ ألِيمٌ 4. 
[البخاري: التفسير» باب ا يما ألنَ ءامنا كيب عَلِتَكيْ الِْصَاصٌ في ألْصََلَ 4 رقم: /77 . 
النسائي: القسامة» باب: تأويل قوله َبَكَ: #هْمن عفى لَه من أَخيد شَىَ © رقم: 24/4١‏ 
4 ]. 
(القصاص: هو في اللغة المساواة والماثلة» وشرعاً: قتل القاتل عمداً وقطع عضوه إن 
قطع. وجرحه إن جرح, بشروط مبينة في الفقه. عفي له: ترك وصفح له عن شيء مما 
وجب عليه. فاتباع بالمعروف: يطالب المجني عليه أو أولياؤه الجاني بها ليس فيه شدة ولا 
تضييق» ولا يأخذ زيادة على حقه. وأداء إليه: يؤدي الجاني ما وجب عليه بدون ماطلة). 
وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه: عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي يكل 
قال: «ومن قتل عمداً فهو قود). 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عثيان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عله 
يقول: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم. 
أو قتل عمداً فعليه القوده ل 
[أبو داود: الديات. باب: من قتل في عِمِيّا بين قوم رقم: 4079: .505٠‏ النسائي: 
تحريم الدم؛ باب: الحكم في المرتد رقم: 4001. القسامة» باب: من قتل بحجر أو 
سوطء رقم: 251/89 5740. ابن ماجه: الديات» باب: من حال بين ولي المقتول وبين 
القود أو الدية: رقم: 716 1]. 
(إحصانه: زواجه. الرجم: الرمي بالحجارة حتى الموت. القود: القتصاص وهو القتل). 
ولافرق في وجوب القصاص بين الرجال والنساء. لعموم الأدلة. 
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ويستأنس له بقوله تعالى: # وَكَيمَا عَليهمْ فيبَا أن أَلنّفْسَ باَلتَفْيس © [المائدة: 45]. 
وقلت: (يستأنس) لأن الآية حكاية عن شرع من قبلناء فقوله تعالى: 9# فِيبَا ‏ أي في 
التوراة وشرع من قبلنا ليس بشرع لناء على الصحيح عند الشافعي رمه الله تعالى. 
ات الذنوب» قال اله 0 # ومن يَفَثُْلٌ 
مُوَمكَامُتَحَيَدَا فَبحَوَآَؤُهُ جَهَئَمُ كَكدًا ذيبا وَحتَضسب الله علدو وَلَمَنَهُوَأحَدَّ لد 
عَذَابًا عَظِيمًا # [النساء: 97]. 
والتقيبد بالإيهان ليس شرطاء وإنما هو لزيد التغليظ في القتل» قال تعالى: #من 5 
َفْسَا بير تَقِين أَوَ فساو في الارض وككان] كن الا حهيما وكن هما 
مكنا لها ألنّاسَ حَسميعًا # [المائدة: ؟”؟]. 
والآيات في هذا المعنى كثيرة. 
وكذلك الأحاديث في هذا كثيرة» منها: 
مارواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن النبي كك قال: «أكبر الكبائر: 
الإشراك بالله» وقتل النفس» وعقوق الوالدين» وقول الزور». أو قال: «وشهادة الزور». 
ورويا عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي يك قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». قالوا: 
يا رسول الله» وما هن؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحفء وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافلاات». 
ورويا عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يَلنَةِ يقول: «إذا التقى المسلمان 
بسيفيها فالقاتل والمقتول في النار». قلت: يا رسول الله. هذا القاتلء فها بال المقتول؟ 
قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه)». 
ورويا عن جرير رضي الله عنه قال: قال لي النبي كله في حجة الوداع: «استنصت الناس» 
لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض». 
وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَل: «لن يزال المؤمن 
في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما». 
وروى عنه قال: إن من ورطات الأمور - التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم 
الحرام بغير حِلَّه. 
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وَهُوَ قَضْدُ الفْل والشّخْص با يَقْثلُ غالباً: جارح أو مُتَقَل0©. فَإِنْ فُقَدَ َضْدٌ 


م 


أحدههما0) بن وقع عليه فَاتَ22 أو رَمى شَجَرَّة فأصَابة9, فخطأ. وإن قَصَدَّهُمًا 


ورويا عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال النبى كَل «أول ما يقضى بين الناس في 
الدماء». ْ ْ 
[البخاري: المحاربين» باب: رمى المحصنات» رقم: 6 الديات» باب قول الله 
ل 0 جَسَدر نوكا 4 بوياضة قزل الله 
سان روسن 1 حَياهَا © (المائدة: 977) رقم: 71479 - 47/1 0ل/اؤى /ا0341 14/81. 
مسلم: الإيهان» باب: بيان معنى قول النبي ككِِ: «لا ترجعوا بعدي كفاراً». وباب: بيان 
الكبائر وأكبرهاء رقم: 54» لا4» 88. القسامة» باب: المجازاة بالدماء في الآخرة..» 
رقم: 177/8. الفتن وأشراط الساعة. باب: إذا تواجه المسلان بسيفيهماء رقم: 884 ؟]. 
(عقوق..: قطع صلتها وعدم الإحسان إليها. الزور: الباطل والكذب. الموبقات: 
المهلكات. بالحق: كالقاتل عمداً يقتل قصاصاً. التولي: المرب من وجه العدو الكثير 
الزاحف إلى قتالنا. قذف..: اتهام الحرائر المؤمنات العفيفات بالزنى. فسحة: سعة من 
رحمة الله تعالى. ورطات: جمع وَرْطة وهي الشيء ء الذي قل| ينجو منه. أول. :يوم القيامة). 

)١(‏ وقد دل وجوب القصاص ف المثقل: ما جاء عن أنس رضي الله عنه: أن بهودياً رض 
رأس جارية بين حجرين» قيل: من فَعَلَ هذا بكء أفلان» أفلان؟ حلَّى سمى اليهوديٌ» 
فأوست براه دأخل البهردي قاعتات» فأمر هالت 86 نز اسه بين حجرين: 
[البخاري: الخصوماتء باب: ما يذكر في الأشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم 
واليهودي» رقم: 177. مسلم: القسامة» باب: ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره 
من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة» رقم: 171/7]. 
(رض: دق . جارية: من الأنصار. سمي: ذكر اسم القاتل. فأومت: أشارت). 

)١(‏ أي الفعل أو الشخصء أو قصدهما معا. 

() هذا مثال لعدم قصد الفعل والشخصء فهو لم يقصد قتا ىا أنه لم يقصد شخصاً. 

(5) هذا مثال عدم قصد الفعلء فإِنْ قَصْدَ رمي الشجرة ليس قصداً للقتل. 
ومثال عدم قصد الشخص: أن يرمي على عدو» فيصيب غيره فيموت. 
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بمَا لا يَقثل غالباً فَشِيْهُ عمد وَمِنْهُ الضَرْبُ بسَؤْط أؤْ عَصاً(©. 

قلو عَرَّرَ إبرّة بمقئّل فَحَمْدٌ َكذا بره نولم حتى مَاتَ. فإن لم يظهر 
أثرٌ ومات في ال حال فشبه فشية عَمْد عَمْد وَقِيلَ: عَمْدٌء وقيل: لا شيء”” ». ولو عَرَرٌَ فيا لا يوه 
كَجِلْدَةِ عَقب قلا : شي ببحال0. 

لو حبس وَتَعُ امام الات والطَلْت حتّى َات: فَإن مَضَتْ مدَّة يموت 
مثله فيها غالباً جوعاً أو عطشا فَعَمْدٌ د وإلا”) فإ م يكن به جوع وعطش سابقٌ 
فشبة عمد وَإِنْ كان بَمْض جُوع وَعَطشٍ وعَلِم الحابس ا حال قف فَعَمْل20 وإلا0 


قلاف الأظهّر©». 
1 7 مس سدم 72 رو سه ور 00 
وَيجِبٌ القصّاصٌ بالسّببء فُلَوٌ شهدًا بقصّاص9» فقتل؛ ثُمّ رجَعا وقالا: 
تَعَمَدّناا "2 لَرْمها القصّاضص007, 0 


)١(‏ خفيفين» وشرطه أن لا يوالي بين الضرباتء. وأن لا يكون الضرب في مقتل كالرأس 
ونحوه» وأن لا يشتد الألم ويبقى حتى الموت» وأن لا يكون في حر أو برد يسرع الهلاك» 
وأن لا يكون المضروب مريضاً أو هزيلاً» فإن وجد ثبىء من ذلك كان عمداً. 

() أي لاهو عمد ولا غيره؛ فلا يجب قصاص ولا ديّه إحالة للموت على سبب آخر. 

() هذا إذا لم يبالغ في إدخالهاء أما إذا بالغ في إدخاها فىات فهو عمد. 

(5) لظهور قصد الإهلاك بهذا الحبس وذاك المنع. 

(0) بأن لم تمض المدة المذكورة» ومات المحبوس. 

(5) لظهور قصد الإهلاك أيضا. 

(0) أي إن لم يعلم الحابس حاله» وأن به جوعاً وعطشاً من قبل. 

(8) أي فليس بعمد» ولكنه شبه عمد. 

(9) أي با يوجب القصاص. 

2٠١‏ أي الكذب في شهادتناء وعلمنا أنه يقتل بها. 

)١١(‏ لأنها تسببا في إهلاكه با يقتل غالبا فأشبه ما لو أكرها إنساناً على قتل آخر» بل هو 
أشد, لأن القاضي لا يملك إلا أن يحكم بشهادتى). 
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2 


...ل أن يَعْتَرفَ اَل بعليه بكذب]”". 
اا لم ” ااه ر_”ع 41 ل سر سل 0-6 0 7 ل 
ولو ضيّف بِمَسْمُوم صَبيا أو مجنوناً فَّاتَ وَجَبَ القصّاصء أو بالغا عاقلا وم 
يَعْلمْ حال الطعام فدية”"» وَفي قول: قصصاص”" وَني قول: لا شيء2. ولو دس 


)١(‏ في شهادتها عند القتل» فعندها يكون القصاص عليه. فإن قال: عرفت كذبه| بعد القتل» 
فلا يسقط القصاص عنهما. 

(1) لأنه تناوله باختياره من غير إلحاء. 

(د) [قوله: (ولم يعلم حال الطعام) يتناول ما إذا علمه المضيف وغيره؛ وعبارة المحرر موهمة]. 

(") قال صاحب [مغني المحتاج]: ورجحه البغوي وغيره» واستدل له المتولي بقتله كَل اليهودية 
التي سمت له الشاة بخيبر لما مات بشر بن البراء بن معرور رضي الله عنهما. انتهى. 
عن جابر رضي الله عنه: أن يبودية من أهل خيير سمّت شاة مصّليّة ثم أهدتها 
لرسول الله يكل فأخذ رسول الله يكِ الذراعَ فأكل منهاء وأكل رهط من أصحابه معهى 
ثم قال لهم رسول الله ول: #ارفعوا أيديكم». وأرسل رسول الله كي إلى البهودية فدعاهاء 
فقال لها: «أَسَمَمْتِ هذه الشَّاةًه. قالت اليهودية: مَنْ أخبرك؟ قال: «أخبرتني هذه في 
يدي» للذراعء قالت: نعم» قال: «فيا أرذت إلى ذلك». قالت: قلت: إن كان نبياً فلن 
يضره. وإن لم يكن نبياً اسْتَرَحُنا منه. فعفا عنها رسول الله كك وم يعاقبها. 
وفي رواية عن أم مبشر رضي الله عنها: دخلت على النبي يِه فذكر نحو حديث جابر» 
قالت: فيات بشر بن البراء بن معرورء فأرسل إلى اليهودية فقال: «ما حملك على الذي 
صنعت». فذكر نحو حديث جابرء فأمر بها رسول الله يك فقتلت. 
[أبوداود: الديات» باب: فيمن سقى رجلاً سم أو أطعمه فهات أيقاد منه» رقم: 60٠‏ 
5 . وانظر البخاري: الجزية» باب: إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهمء 
رقم: 594948]. 
(مصلية: مشوية. رهط: جماعة من الرجال دون العشرة. وم يعاقبها: قبل أن يموت بشر 
رضى الله عنه) 

(4) من قصاص أو دية» تغليباً للمباشرة على التسبب. والذي يبدو لي والله تعال أعلم - 
رجحان القول الثاني» وهو القصاصء لقوة دليله نقلاً وعققلاً. 
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سيا ني طَعَام شَخْصٍ - - الْعَالبُ أَكُلْهُ منْهُ ‏ فأكَلَهُ جاهلا فَعَلى الأقوَال0". 

وَلَو ترك امبرو علاج جرح مُهُلكِ قات وجب الْقصَاصٌ”". 

ا عد مدقا د كمتبسشظ - فَمَكَتٌ فيه مُضْطجعاً حبّى هَلَكَ 
و0 ؛ أو مُغْرق لا يخلّصُ منه إلا بسباحة حَة: فإِنْ لم يحْسْنها أو كَانَ مَكْتُوفاً أو رّمناً 


َعَمْده» وان مَنعَ عَارطُ ض© كريح وَمَوج فشبّه عَمْد وإِنْ أ كَنْنْهُ ف كيا(0) قلا 


دية في الأظهّر". أو قْ ئَار» يُمْكنُ الختلاض منهّاء فَمَكَتَ فيهًا قفي الديّة 
القَولان*, ولا قصّاص في الصّورَت تين(١٠01‏ وفي النّار وَجْو10'". 


و سل 


ولو أَمْسَكَهُ فَقَبلهُ آخلٌ أو حفر بثرا كرد فيه آحٌ. أو ألقَاهُ منْ شاهقٍ كَتَلقَاه 
آخَوُ قَقَدّه23. فَالقصَاصٌ عَلى الْعَاتلٍ وا دي وَالْقَادٌ ققط0"©. 


)١(‏ في مسألة البالغ العاقل قبلها. 

(د) [قوله: (ولو دس سما في طعام شخص الغالب أكله منه) فالتقيبد بغلبة أكله منه زيادة له 
لا بد منها]. 

(؟) على الجارح» لأن البرء غير موثوق به لو عولج, ولأن الجراحة في نفسها كانت مهلكة. 

(") أي لا قصاص فيه ولا دية» لأنه هو الذي أهلك نفسه. 

(5) وفيه القصاص. 

(0) من أن يخلص نفسه. 

(7) أي إن أمكنته النجاة بسبب من الأسباب فتركها مختاراً. 

(0) لأنه هو الذي أهلك نفسه بتركه ما ينجيه وهو متمكن منه. 

(6) أي ألقاه في نار. 

(9) والأظهر عدم الوجوب. 

)٠١(‏ لأنه هو الذي قتل نفسه. 

)١١(‏ بوجوب القصاص. لأن النار تحرق بأول ملاقاتهاء وتؤثر قروحات قاتلة. 

() أي قطعه بالسيف ونحوه. 

(1) لأن كلاً منهم هو المباشر وإذا اجتمع على الفعل متسبب ومباشر كان الضمان على المباشر. 


١5١ 


وَلَوْ ألْقَاهُ في مَاءِ مُغْرِقٍ قَالتَقَمَهُ ححوتٌ وجب الْقصَاصٌ في الأظهّر"» أو غَيْرْ 
مُغْرق قلا". 

وَلَوْ أكْرَهَهُ على قَثْل فَعَلَيْهِ القصاص. وَكَذا عَلَ المكْرِه في الأظهر”", إن وجَبّت 
الدَيّة وُرَّعَتْ90), فإِنْ كافآه أحدّهُمَا فقّط فالقصاصٌ عَلَيْه وَلَوْ أكْرَهَ بَالع مُرَاهقاً 


على البالغ القصَاص إِنْ فَلْنَا: عَمْدٌ الصَبيّ عَمْدٌ وَهُوَّ الأظهة0. 
ولَوْ أكْرّه”' عَلَ رمي شَاخص علمٌ المكرة أنَّهُ رجل جل وَظَنَهُ المكرّهُ صيدا قالأصحٌ 


وقد جاء في ذلك: عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي يك قال: «إذا أمسك الرجلٌ 
الرج] ينوس الأ يكل القع كن رعس الى أمسنك». 
[البيهقي: الجنايات» باب: الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله: 4/ .5٠‏ الدارقطني: كتاب 
الحدود والديات وغيره: .]١ 5٠ /٠"‏ قال الحافظ ابن حجر في [بلوغ المرام: الجنايات» رقم: 
* : رجاله ثقات» وصححه ابن القطان. 

)١(‏ لآنه هلك بسببه. 

(؟) أي فلا قصاصء لأنه لم يقصد إهلاكه ولم يشعر بسبب الإهلاك» وتجب دية شبه العمد 
التي سيأتي بيانها عند الكلام عن الديات. 

(3) لآنه قتله عمدا لاستبقاء نفسه. 

(5) أي فيها لو عفا ولي المقتول عن القصاص على الدية وزعت عليهما بالسوية» كما لو اشترك 
اثنان في القتل. 

(5) أي ساوى اقول ينيط يي الاين منه» ى) لو كان المقتول غير مسلم» وكان 
أحدههما كذلكء. فالقصاص عليه» وعلى الثان نصف ديته. 

() أي الأظهر أن عمد الصبي عمدء وإن كان لا يقتص منه لعدم 5 تكليفه.» ومشارك العامد في 
القتل يقتص منه» أن مقتضى فعله القصاصء ولا مانع يمنع منه. والمراهق: هو الذي 
قارب البلوغ. 

(0) إنسان غيره» والمكرّه مكلفء أي بالغ عاقل. 
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وجُوبُ القصّاص على المّكُرِه"". أو على رَمْي صَيْد فَأصابٌ رجلا فلا قصَاصٌ 
عَلَ أحد”". أؤ: عَلَ صَعود شّجّرة قَرَلِقّ ومات فشبَّهُ عَمْلِا")» وقيل: عَمْذ). أو: 
على قَثْل نَفْسه فلا قِصَاصٌ في الأظهر©». 

وَلّو قال: اقُْنِي وإِلّا قتلئُكَ» فَقتَلهُ فالمذهَبٌُ لا قصاص”*» والأظهَرٌ لا دية". 
ولو قَالَ: افْثل رَيْداً أو عُمراء فَلَيْسَ بإكْرَاو(0. 

فصل [في اشتراك اثنين في الجناية] 

وُجِدّ من شّخصين مَعاً فعْلانٍ - مُرْهقَانِ مُدَفْمَانٍ كحرٌ وَقََهة أو: لا كَقَطع 

عُضْوَيْنِ ‏ فَقَاتَلانِة٠0.‏ وإنْ أنهاةُ رجلٌ إلى حَرَكَةِ مَذْبُوح ‏ بأن ل يَبقَ إِصَارٌ وَنُطقٌ 


)١(‏ لأنه قصد قتله | يقتل غالبا وأدى ذلك إلى قتله» والذي باشر القتل يجهل الحال» فكان 
كالآلة. 

(؟) منهماء وعلى عاقلة كل منهما نصف الدية. 

(6) لأنه لم يحمله على ما يقصد به القتل غالباً. 

(5) لأنه تسبب في قتله. 

(5) لأن ذلك ليس بإكراه حقيقة» لآن المأمور به - وهو قتل نفسه ‏ والمخوف به وهو أن 
يقتله ‏ واحد» فصار كأنه مختار له. 

(5) لآن الإذن شبهة يدفع بها القتصاص. 

(0) بناء على أنها تثبت للمقتول في آخر جزء من حياته» ثم تنتقل إلى الورثة» وهو قد أذن له 
بموجبهاء فلا يترتب على فعله ضمان. 

(6) لأنه قد اختار قتل أحدهماء فيلزمه القصاص له. 

(9) (مزهقان) مذهبان للروح بحيث لو انفرد كل منهما لكان مؤدياً إلى الموت. (مذففان) 
مسرعات للموت. (قَدٌّ) قطع للجثة. 

2١‏ أي كل منهم يُعَذَّ قاتلاً يلزمه القصاصء أو تلزمهم| الدية إذا وجبت. 
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و وَحَرَكة اختيار - َ جَنى آخر: فَالأَوّلُ قاتلء ل ويعرّد القاني0». وَإِنْ جَنَى الثاني قبل 
الإنهاء إليها: فإِنْ ذّففَ كَحَرٍ بَعَدَ جر فالثان قاتلٌ 27 وَعلّ الأوّل قصاص 
الْعْضِو أَوْ مَالُ ب بحَسّب حال وإلا فقاتلان9. 


ولو كَتَلَ مريضاً في التَرْع» وَعَيْشّهُ عَيْش مَذْبوح, وَجَب الْقصَاضٌ©. 


فصل [في شروط القصاص في النفس] 
تل مُسْلا ظَنَّ كر بدَارَ الحربَ لا قصَاصٌء وكذا لا دية في الأظهر”» أو بدّار 


اتير ره 


لإسلام وَجَبَا""» وفي القصاص قَوْل0. أؤْ: مَنْ عَهِدَهُ مُزتداً أو ذمياً أو عبداً أو 
ظَبَهُ قَاتلٌ أبيه» كَبَانَ خلافة فَالمذَمَبُ وججُوبُ القصّاص2». 


)١(‏ لأنه هتك حرمة الميت» والأول هو القاتل لآنه صيره إلى حالة الموت. 

(؟) فعليه القصاص. لأن الجرح يقتل بالسراية» والحز - أي قطع الرقبة ‏ قطع أثر السراية. 

(؟) من عمد أو غيره. 

(5) أي إذا لم يفعل الثاني ما يزهق الروح ويسرع الموت استقلالآء وإنها جرح كما جرح الأول 
فيات بالسراية من فعلهماء فكل منهم| يعتبر قاتلًء لأن القطع الثاني لم يزل أثر القطع الأول. 

(5) لأنه قد يعيشء فإن موته غير محقق» إذ لو انتهى المريض إلى سكرات الموت وبدت 


علائمه فلا يحكم له بالموت. 7 
5 5 3 سر ص املس 5 رس روم 20 ل سل ره 5 
() لقوله تعالى: #فإن كارت من قُومٍ عدو ل وَهُوٌ مُؤَّْمكٌ هُتَحَرِرُ رهق مُؤْمكدٍ * 


(0) أي القصاص أو الدية» لأن الظاهر من حال من هو في دار الإسلام العصمة. 

(4) بعدم وجوبه إذا عهده حربياًء لأنه هو الذي أبطل حرمة نفسه بخروجه على هيئة 
ال حربيين. 

(9) عليه نظراً إلى ما في نفس الأمرء لأنه قتله عمداً عدوانآء والظن لا يبيح القتل. 
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وََوْ ضَربَ مريضاً جَهلَ مَرَضَهُ صَرْبا فل الريضٌ وَحَبَ الْقصَاصٌ”" وقيل: 
ل001), 


7 عو 2 هد عم ع 
وَيشترط وجو ب القصاص في القتبلٍ إسلامٌ أو أمان, 77 


)١(‏ لآن جهله لا يبيح له الضرب. 

(؟) لايجب القصاص. لأن ما أتى به ليس بقاتل عنده. 

(؟) أما الإسلام: فلما رواه ابن عمر رضى الله عنهما: أن رسول الله يكِةٍ قال: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة» ويوتوا 
الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم 
على اللّه). 

5 08 4 هه 0 ة رصا موه مدص 0 أ 

[البخاري: الإيمان» باب: 9 فَإِن تابو وأقاموأ أَلصَلْوة راتوا الكو محلو مبَيِلَهُمَ * 
(التوبة: ) رقم: 15. مسلم: الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله محمد رسول الله.. رقم: ؟١؟]‏ 
(أقاتل الناس: أي بعد عرض الإسلام عليهم. يشهدوا: يعترفوا بكلمة التوحيد» أي 
يسلمواء أو يخضعوا لحكم الإسلام إن كانوا أهل كتابء يهوداً أو نصارى. عصموا: 
حفظوا وحقنواء والعصمة الحفظ والنع. إلا بحق الإسلام: أي: إلا إذا فعلوا ما 
يستوجب عقوبة مالية أو بدنية في الإسلام» فإنهم يؤاخذون بذلك قصاصاً. وحسابهم 
وأما الأمان: فيكون بعقد ذمة أو عهد أو أمان مجرد. 
قال الله تعالل: « هنا أ ل تمت يِللَهِ وَكا الو لجز وَل حُرَسوْنَ ما حر أله 


2 


04 


وَرَسُولٌَ ولا يبوت دن لْحَقّ ِنَ الت أوثوأ الححتب حَقَّ بُمطوا ألْجرْيَةَ عن يَرٍ 
وَهُم روت 4 [التوبة: 19]. 

(ولا يدينون..: لا يعتقدون صحته ولا يتبعون شرائعه» وهو الدين الثابت الناسخ لكل 
ما تقدمه من شرع سماوي. الجزية: ما يفرض عليهم من المال جزاء لكف القتال عنهم 
وتأمينهم وحمايتهم. عن يد: بأيدمهم لا يوكلون بها غيرهم. صاغرون: منقادون لأحكام 
الإسلام). 
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موه مو َه و 2 زر © شاكهة هاس إلفه ص 9 52 4 م عي و 
... فيهدر ال حربي والمرتد(3"» وَمَن عليه قصاص كغيره(. وَالزاني المحصّن إن قتله 
مر زفة بره م . 2 ع2 
دمي قتل ؛ أو مَسَلم فلا في الاصح . 


ل لوه 


5-5 من 
وي القاتلٍ بلوع وَعقل 202 ممم ممم ممم ءءء ممم ممم رمرم مرا نم م م م ةمالل 


وقال تعالل: #وَإِنَ لَحَدُ ين المشتركيت اسْتَجَارَكَ دَلرْهُ حَقٌّ يسْمَعَْ كلم أله ثّ تله 
0 


22 دَلِكَ يهم قوم لَايَعَلَمُوت 4 [التوبة: "]. 

(استجارك: استأمنك من القتل وغيره. فأجره: أمنه واحمه. أبلغه..: أوصله إلى موضع 
أمنه. ذلك بأهم..: افعل مهم ما أمرت به لأنهم يجهلون دين الله تعالى» فلابد من سماعهم 
للقرآن ليعلموه). 

)١(‏ فلا قصاص في قتلهما| ولادية: 
أما الحري: فلعموم قوله تعالى: مثو الفقركِنَ بت وَجَدشُوهْر وذو وَأحصُرُوم 
وَأَفَعَدُوأ لَهُمَ كل مَرْصَّرٍ » [التوبة: 6]. 
(حيث..: في حل أو حرم. خذوهم: أسرى. احصروهم: ف القلاع والحصون حتى 
يضطروا إلى الاستسلام أو الإسلام. مرصد: طريق يسلكونه). 
وأما المرتد: فل) رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي َكِِْ: «من بدل دينه فاقتلوه». 
[البخاري: الجهاد. باب: لايعذب بعذاب الله رقم: ؟ 788]. 
وانظر كتاب الردة صحيفة .)١89/1/(‏ 

(0) أي هو معصوم الدم على غير المستحق للقصاص منه. فإذا قتله أحد غير صاحب 
القصاص اقتص منه. لقوله تعالل: # وَمَْمَيْلَ مَظلُومًا فقَدَ حَمَلنَا ولي سُلْطًَا قلا مُشُرف 
فْ الْمَتَلْ إِنَّدْكنَ مَنصُويًا * [الإسراء: 8] فخص الله تعالى الولي بسلطان قتل القاتل» 
فدل على أن غير وليه لا سلطان له عليه. 

(9) به لأنه لا سلطان له على المسلم» قال تعالى: 9# وَلن يجَعَلَ أله ككفت عَلَ لمن سيلا # 
[النساء: .]١5١‏ وإذا كان الذمي يقتل به فغيره ‏ كالمرتد والمعاهد والمؤمن ‏ أولى أن 
يقتل به. 

(5) أي فلا يقتل به لاستيفائه حداً لله تعالى. 

(5) أي لوجوب القصاص عل القاتل أن يكون بالغاً عاقلا فلا قصاص على صبي ومجنون» 


١05 


2 02 هل . ركه مه جه 2 ور بيه ركم اسه ا تس 
... والمذهب وجوية السّكرَانٍ(". وَل قال: كنت يوم القتل صَبِيا أو تجنونا 
00 :ا 9 د اولع في سوه 75 . به 2008 00 
صَدَقٌّ بيّمينه إِنْ أَمْكَنَ الصّبًا وَعْهِدَ الجنون”"2 وَلوْ قَالَ: أنا صبيٌ فلا قصَاصص © 
ع 0 سا )اس - سه اك - عو سه ياكممع - رك 
ولا يحلف*». ولا قصّاص على حَربي» وَيجب على المعصوم والمرتد0"©. 


لأن القصاص عقوبة بدنية» والعقوبة لا تجب إلا بالجناية» وفعل الصبي والمجنون لا 
يوضف بالجبناية» لعدم صحة قصذ التعدي منهماء فليسا من أهل العقوبة» ولا قصاص 
عليههما في قتلها وإن كان على صورة العمد. 

عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله كَل قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 
يستيقظ» وعن الصغير حتى يكبر» وعن المجنون حتى يعقل. أو: يفيق». وفي رواية: (وعن 
المبتى حتى يبرأ». 

[أبو داود: الحدود. باب: في المجنون يسرق أو يصيب حداًء رقم: 57949. النسائي: 
الطلاق» باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج» رقم: 4777 ". ابن ماجه: الطلاق» باب: 
طلاق المعتوه والصغير النائم» رقم: 3١4١‏ واللفظ له]. 

(رفع القلم: أي المؤاخذة. يفيق: من جنونه. المبتلى: المصاب بعاهة أو مرض في جسمه 
أو عقله). 

(1) المتعدي بسكره؛ وهو الذي تعاطى الشراب مختارأ» وهو يعلم أنه مسكر وأنه حرام. إذ لو 
١‏ يجب القصاص عليه لأدى ذلك إلى إغلاق باب القصاصء فإن من أراد القتل لا 
يعجزه أن يسكر حتى لا يقتص منه. 

() أي إن أمكن الصبا وقت القتل» أو عرف الجنون قبله» لأن الأصل بقاؤهما. 

(") إن أمكن صباه. 

(:) لأن تحليفه لإثبات صباه إبطال ليمينه» لأنه إذا ثبت صباه بطلت يمينه» فلا فائدة من 

(0) إن قتل حال حرابته» وإن عصم بعد ذلك بإسلام أو عقد ذمة أو أمانء لما تواتر من فعله 
كه والصحابة بعده من عدم القصاص ممن أسلم وقد قتل مسلاً قبل إسلامه. 

(7) أي يجب القصاص على من كان معصوم الدم بإسلام أو عقد ذمة أو أمان, لالتزامه 
بأحكام الإسلام. ى) يجب على المرتد إذا قتل معصوماً حال ردته لبقاء علقة الإسلام فيه. 

(د) [قوله: (ويجب على المعصوم) يدخل فيه الذمي الذي ذكره المحرر» ويدخل من له هدنة 


١ 1/ 


عفد 
095 


50 - م 35 ل 
ومكافأة(2"0, فلا يقتل مَسْلم بِذْمىَ0", ل قاين اع عه ا لان حم طق ذاه لاونو وحنو ولمعا وال ماه ا أذ 


أو أمان]. 

)١(‏ أي يشترط في القاتل حتى يلزمه القصاص أن يكافته المقتول» أي أن يساويه حال الجناية 
في الإسلام أو الذمة أو الأمان وغير ذلك. 

(1)لما جاء عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: سألت عليا رضي الله عند هل عندكم شيء ما 
ليس في القرآن؟ وقال مرة: ما ليس عند الناس. فقال: والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة» ما 
عندنا إلا ما في القرآنء إلا فهاً يعطى رجل في كتابه» وما في الصحيفة. قلت: وما في 
الصحيفة؟ قال: العقل» وفِكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم بكافر. 
[البخاري: الديات, باب: العاقلة» رقم: .]10٠1/‏ 
(فلق: شقها في الأرض حتى تنبت ثم تثمر. برأ: خلق. النسمة: النفس. العقل: الدية. 
فكاك الأسير: ما يخلص به من الأسر) 
وعن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي رضي الله عنه» فقلنا: هل عهد 
إليك رسول الله يكل شيئاً م يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لاء إلا ما في كتابي هذا. قال: 
فأخرج كتاباً من قِرَابِ سيفه» فإذا فيه: «المؤمنون تَكَاقَاً دماؤهم» وهم يد على من 
سواهم, ويسعى بذمتهم أدناهم. ألا لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده. من 
أحدث حدثاً فعلى نفسه. ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين». 
[أبو داود: الديات» باب: أيقاد المسلم بالكافر» رقم: .507٠‏ النسائي: القسامة» باب: 
القود بين الأحرار والماليك في النفس» وباب: سقوط القود من المسلم للكافر» رقم: 
“اع ه“ا/ا2, 5 5/اغ 2/55 ]. 
(الأشتر: هو مالك بن الحارث. قراب..: وعاء من جلد يضع فيه الراكب سيفه بغمده 
وعصاه ونحو ذلك. تكافاً..: أصلها: تتكافاً. أي تتساوى في القصاص والديات ونحو 
ذلك. وهم يد..: ينصر بعضهم بعضاً ويتعاونون وكأنهم شخص واحد. يسعى..: أقل 
واحد فيهم إذا أعطى عهداً وأماناً لأحد وجب على الجميع احترامه والوفاء به.ذو 
عهد..: أي لا يقتل معاهد ما دام لم ينقض عهده. إلا با يستحق عليه القتل. من 


١ 


يقل دمي به وبذمئٌ”"2, وَإن اختلفت نم9 قل وأسشلم القاتل " يسقط 
0 وَلوْ جَرَحَ ذمّىٌ ذمياًء راسم جارخ : : م مَاتَ المَجْرّوح) فَكذا في 


2 


2 ص0 وفي الْصَيْوْرَة نين20 إنها يق يتقتص الإمام بطلب الْوَارثِ2. 


أحدث..: من فعل جناية أخذ بهاء ولا يؤخذ بها غيره. آوى: أجار جانياً وحال بينه وبين 
أن يعاقب على جنايته). 
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كك:«المسلمون تتكافاً 
0 : يسعى بذمتهم أدناهم, وَخجِيرٌ عليهم أقصاهم. وهم يد على من سواهمء يرد 
مُشِدَّهُعْ على مضعفهم. ومتسريهم على قاعدهم. لا يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد في 

عهذده). 
[أبو داود: الجهاد. باب: في السرية يرد عل على أهل العسكر. رقم: ١51/0؟.‏ ابن ماجه: 
الديات, باب: لا يقتل مسلم بكافرء رقم: 109 7]. 
(يجير: يعطي العهد والأمان. أقصاهم: أبعدهم. ويرد..: يعطي القوي منهم جزءا مما 
يكسبه لمن ضعف منهم. متسريهم: من يخرج في سرية من الجيش). 
قال في [مغني المحتاج]: (قال ابن المنذر: ولم يصح عن النبي يَلِِ خبر يعارضه). أي قوله 
:١لا‏ يقتل مسلم بكافرا. 

)١(‏ أي يقتل الذمي بالمسلم لأنه دونه وبالذمي لأنه يساويه. 

(1) فيقتل بودي بنصراني ومجوسي وبالعكس. 

(") لأنه كان يكافئ المقتول حال الجناية» والاعتبار في العقوبات بحال الجناية» ولا نظر لما 
نحدث بعدها. 

(54) بسراية الجراحة السابقة 

(0) أي يقتص من الجارحء للتكافؤ حالة الجرح الذي أفضى إلى الحلاك. 

(1) إسلام قاتل الكافر بعد قتله» وإسلام الجارح الذي حصل الموت بجرحه بعد الجرح. 

(0) ولا يفوض الحاكم أمر القصاص لولي المقتول غير المسلم تحرزاً من تسليط الكافر على 
المسلم. فإن لم يطلب ولي المقتول القصاص فليس للإمام أن يقتتص. 


١84 


وَالأظْهَرٌ قل مد بذمَي وبخزتة0, لاذميٌ بمُرْتد0". 
5 0 خُرٌّ بم فيه رق9, ويل قن وَمُذْبَرَ وَمُكاتبٌ وم م وَلَدِ بَعْضْهُم 
0 وَلَوْ َتَلَ عبْدٌ عَبْدا نُمَّ عَتَقَ القاتل أو عَتَقَ بَيْنَ اجرح وَالُوْت 
5008 وَمَنْ بَْضُهُ خُرٌ َو قََلَ مدْلهُ لقصاص0» وقيل: إِنْ لتر 
)١(‏ إذا قتل المرتد حال ردته ذمياً أو مرتداً قتل به ولو رجع إلى الإسلام بعد القتل وقبل 
القصاص منه لوجود التكافوؤ بينه وبين المقتول حالة القتل. 
(؟) أي إذا قتل الذمي مرتداً لايقتل به. لأن المرتد مهدر الدم؛ وهو أسوأ حالاً من الذمي. 
(") لقوله تعالى في آية القصاص: 9# ار بالرٌ # فمفهومه أن الحر لا يقتل بالعبد. 
وأخرج أبو داود عن الحسن البصري كان يقول: لا يقتل حر بعبد. وفي رواية قال: لا 
يقاد الحر بالعبد. 
[سنن أب داود: الديات» باب: من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه. رقم: .]401850١١/‏ 
وعن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن لا يقتل حر بعبد. 
وقول الصحابي: (من السنة) له حكم الحديث المرفوع. 
وروى الدارقطني عن علي وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم: أتي رسول الله وَل برجل 
قتل عبده متعمداء فجلده رسول الله َليَِدِ مائة جلدة ونفاه سنة» ومحا سهمه من المسلمين» 
ول يْقَدْهُ به. وفي رواية ابن عمرو رضي الله عنهما زيادة: وأمره أن يعتق رقبة. 
[الدارقطني: الحدود والديات وغيره: ”/ .١55‏ البيهقي: الجنايات» باب: ما روي فيمن 
قتل عبده أو ب 7 ْ 
١؛)‏ لأنهم متساوون في الرق» وإن انعقد لبعضهم سبب الحرية. 
(القن: هو المملوك بكامله. والمدبر: المعلق عتقه على موت سيله. والمكاتب: الذي تعاقد 
مع سيده أن يأتيه بأقساط ليصبح حراً. وأم الولد: هي التي وطتها السيد فحملت منه» 
فلا تباع ولا توهب. فإذا مات السيد صارت حرة). 
(5) لغير المسلم إذا قتل أو جرح غير مسلم ثم أسلمء فإنه يقتص منه | سبق فكذلك هنا: 
يقتص من الجاني ولو صار حراًء لوجود المكافأة حال الجناية. 
(5) لأنه يقتل جميعه بجميعه. حرية ورقاً شائعاًء فيلزم قتل جزء حرية بجزء رق» وهو ممتنع. 


١٠٠ 


سير هه 
شاع وام إلى ل سر سر سال 
رَيّةَ القاتل وج[ّت3(0“. 
0 
سوب ماه جره عم .ده 60 


ولا قصاص بِيْنَ عبد مسلم وحر ذمي 


#2 


وَلا بقتل وَلَد وإن سَقل20 ولا دفي 00 


)١(‏ لتساويه) في الرق والحرية. 

(0) أي إذا قتل عبدٌ مسلم حراً ذمياً لا يقتل به لأن المسلم لا يقتل بالذمي. وإذا قتل ذمي 
حر عبداً مسلا لا يقتل به. لأن الحر لا يقتل بالعبد وعليه فلا قصاص بينهما. 

أي إذا قتل الوالد سواء الأب والآم ‏ ولده أو ولد ولده لا يقتل به. 

(5) أي كما أنه لا يقتل الوالد بالولد لا يقتل الوالد للولد» ىا لو قتل الأب أم ولده. وكان 
ولده من مستحقي القصاص. 
والمعنى: أنه إذا ثبت للفرع قصاص على الأصل - ولو لم يكن الفرع هو المقتول - لا يقتل 
الأصلء لأنه بمعنى قتل الوالد بالولد» لأنه يَُيَلُ لحقه. ولا فرق أن يكون القصاص كله 
للفرع» أو يكون له بعضه. لأن القصاص لا يتجزأًء وما لا يتجزأ إذا سقط بعضه سقط كله. 
وذلك لا رواه الدارقطني والبيهقي عن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهم, عن النبي مَلْةِ قال: «لا يقتل الوالد بالولد» وني رواية: ”لا يقاد الوالد بولده وإن 
قتله عمدا). 
وروى عن سراقة بن مالك رضى الله عنهء عن النبى يلل قال: «نقيد الأب عن ابنه» ولا 
نقيد الابن عن أبيه». ْ ْ 
وأخرج حديث عمر وابن عباس وابن عمرو ‏ رضي الله عنهم ‏ الترمذي وابن ماجه» 
كا أخرج حديث سراقة رضي الله عنه الترمذي. وأخرج الحاكم ‏ أيضا - حديث عمر 
رضى الله عنه. 
[الترمذي: الديات» باب: ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لاء رقم: 1801-17/98. 
ابن ماجه: الديات» باب: لا يقتل الوالد بولده» رقم: 575751 57775. وأخرج حديث 
عمر رضى الله عنه أحمد في مسنده: .54/١‏ الدارقطني: الحدود والديات: .١51/7‏ 
البيهقي: الجنايات» باب: الرجل يقتل ابنه: 78/4 . المستدرك: العتق: 7/7 5١5؟].‏ 
والوالد يتناول الأب والأم» وقيس عليهما جميع الأصول. والولد يشمل الذكر والأنثى» 
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رهقو بسكو ع 6 


.. ويُقتل بوالذيه". وَلوْ تَدَاعيًا حْهُولا:" فَقَتَلَهُ أحَدّهما©: فَإِنْ ألحقّةُ الْقَاتفْ 


بالآخر الْضّ وَإلّا فل:©. 

ولو 1 أحَد أخوين الأب والآخَرَ ار فعا فَلكُلٌ قصاص”7, ويُقَدّم 
بقَرْعَةِ"2 فإن اقْتَصضَ بها أو مبادرً”» فلوّارث المقتصٌ منْهُ كَيْلْ المقتضٌ | نْ 1 نُورثْ 
قاتلا بحق7". وَكذا إِنْ قَتَلا مُرَتّباً ولا رويد لشفا اع ا مامه لايع ول لاو ا لا 


وقيس عليه جميع الفروع. 
والمعنى في هذا: أن الأصل سبب في وجود الفرع, فلا يكون الفرع سبباً في عدمه. 

١١‏ أي إذا قتل الفرع الأصل يقتل به لعدم وجود المعنى الذي امتنع فيه قتل الأصل بالفرع. 

(0) أي مجهول النسبء. فادعى كل منهما أنه ولده. 

(*) قبل تبين حاله» فلا قصاص عليه في الحال» لآن أحدهما أبوه» وقد اشتبه الأمرء فقد 
يكون القاتل هو أباه» ولذلك يعرض على القائف في هذه الحالة. 

(5) أي إذا ألحقه بغير القاتل اقتص هذا الذي ألحق به من القاتل» لثبوت أبوته وانقطاع نسبه 
عن القاتل. 

(0) أي إذا لم يلحقه القائف بالآخر فلا يقتص لعدم ثبوت أبوته. 

)١2(‏ على أخيه. لأنه قتل مورثه: هذا يقتص بأبيه» وهذا يقتص بأمهء ولا يرث كل قاتل من 

(0) أي إذا لم يعف أحدهما عن الآخر» وتشاحا فيمن يقدم للقصاص أولا: أقرع بينهما وقدم 
من خرجت عليه القرعة» وذلك لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر. 

(8) أي بلا قرعة. 

(9) سبق في كتاب الفراتض [صحيفة: :]١١77‏ أن أي مشاركة بالقتل» ومهما كان نوع 
القتلء م تمنع الميراث. وهنا: حين قتل أحد الأخوين الآخر قصاصاً قتله بحقء وقتله له 
ل ل ل و م 
منه من ورث القصاص. أما لو قلنا: إن القتل بحق لا يمنع الميراث يكون هذا المقتص 
من أخيه وارثا قصاص نفسه. فيسقط القصاص عنه. 


١ 


0 إلا فَعَل الثاني قَقَط0). 
ل 00 سه اه 2 ع عورم يه 
ويُقتّل الجمع بواحي”"”2 وللَوَليّ العفو عن بَعْضهِمْ على حصّيه من الذيّة باغتبار 
و 


الرّؤّوس©. 
كل منهم| القصاص على الآخر. 

)١(‏ أي إذا كان زهوق روح أحد الأبوين متأخراً عن الآخرء وكان بين الأبوين زوجية: 
فالقصاص على الذي تأخر موت مقتوله. لأن أياً من الأبوين سبق موته ورثه الأب 
الآخر والولد الذي لم يقتله» فإذا قتل الولد الثاني الأب الباقي ورثه الأول» فتنتقل إليه 
حصته من القصاصء فيصبح وارثاً لجزء من القصاصء فيسقط عنه باقيه لأن القصاص 
لايتجزأء ويبقى القصاص عل الثاني. 

(5) أي إذا اشترك جماعة بقتل واحد قتلوا به جميعاء تحقيقا لحكمة القتصاص. 
روى مالك في [الموطأ] عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل 
نفراً- خمسة أو سبعة ‏ برجل واحده قتلوه غيلة. وقال: لوتمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم 
جميعاً. ول ينكر عليه أحد من الصحابة» فكان إجماعاً. 
[العقول» باب: ما جاء في الغيلة والسحر: 7/ .]481/١‏ 
(غيلة: خديعة وسراأًء في [مختار الصحاح]: وهو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع فيقتله 
فيه. تمالاً: اتفق وتواطأ على قتله). 

() أي باعتبار عدد القتلة» فإن كانوا خمسة مثلء وعفا عن أحدهم على الدية يثبت له حمس 
الدية. 
لاتمييز في القصاص بين الأفراد: 
فيقتص للأنثى من الذكرء وللصغير من الكبير» وللوضيع من الشريف. في النفس وف 
الأعضاء. وذلك لعموم أدلة القصاص التي سبقت في النفس وفي الأعضاء. 
وجاء في كتاب النبي يَللِةٍ الذي بعث به عمرو بن حزم رضي الله عنه إلى أهل اليمن - 
وفيه بيان أنصبة الزكاة والديات وأحكام أخرى غيرها: «وأن الرجل يقتل بالمرأة». 
[ابن حبان: موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» كتاب الزكاة» باب: فرض الزكاة» رقم: 
0 الحاكم في المستدرك: الزكاة: /١‏ 91-7596 5]. 


١67 


وَل يُفْتلُ شَّرِيكُ تخطئ وشْبْهِ عَمْدٍ 0 وَيْقْمَلَ شيك الأبء وعَبدٌ شا كحرفي 
عبد وذميّ شَارَكَ مسلا ف دمي وَكَذا شَرِيكُ حَروٌ 27 وقاطع قصّاصاً أو 
10000 وشريك الس 49 ودافع الصَّائلٍ في الأظهّر(”». 

وَل َرَحَهُ معان عَمْداً وَحَطأ وَمَاتَ بها. أو: جَرَحَ حربيا أوْ: مُزتدا ثم 
0 م وجَرَحَهُ حَهُ نَانياً قا تَ: ل يُقتل0. ولو دَاوَى جرْحَهُ بسَمٌ مَُفِْ" فلا قصَاص 


)١(‏ لأنه شارك في إزهاق الروح من لا قصاص في فعله» فاجتمع ما يقتضي القصاص وما 
يمنعه» فغلب المانع» حسب القاعدة الفقهية: (إذا اجتمع المقتضي والمانع قدم المانع). 

(؟) أي إذا شارك الحربيّ في قتل مسلم غيرُ حربي» يقتص من غير الحربي. 

() أي إذا قطع عضواً من إنسان قصاصاً أو حداً ‏ كالسارق - ثم جاء آخر فجرحه بعد 
القطع. ثم مات بسراية القطع والجرح: فيقتص من الجارح. 

(4) أي إذا جرح إنسان نفسه. ثم جرحه آخر» فيات من الجرحين: يقتص من هذا الجارح. 

(5) الصائل: هو الذي يثب على إنسان لينال من نفسه أو عرضه أو ماله. فله أن يدفعه» فلو 
جرحه بهذا الدفع» ثم جاء آخر غير المصول عليه فجرحه ثانية» ثم مات من الجرحين: 
يقتص من الجارح غير المصول عليه. 
وسبب القصاص من هؤلاء المشاركين: هو أن فعل المشارّك في الأصل يوجب 
القصاصء وإن| سقط القصاص عنه لصفة قائمة بذاته» وهذه الصفة غير موجودة في 
الذي شاركه؛ فلم يوجد مانع من الاقتصاص منه. ولم يقتص من مشارك المخطئ وشبه 
العمد: لأن فعل كل منهما لا يوجب القصاص أصلاً. والحاصل: أنه متى سقط 
القصاص عن أحد القاتلين لصفة في فعله سقط القصاص عن شريكه. ومتى سقط 
القصاص عن أحدهما لصفة في ذاته لم يسقط القصاص عن مشاركه. 

(5) لم يقتل الجارح في الصور كلهاء لأن الموت حصل بفعلين: أحدهما يقتضي القصاص 
والآخر يمنعه» فغلب جانب المنع» فسقط القصاص. 

() (مذفف) أي قاتل في الحال» كأن شربه أو وضعه على الجرح. 


١ 


على جارحو(" وإِنْ 1 يَقثْلُ غالباً فشبةٌ عمدٍ", وإِنْ قَتَلّ غالباً - وعَلمَ حالهُ - 
فشريكٌ جارح نفْسه0, وَقِيلَ: شريكٌ مَخطىء9). 


0007 2 72 4 ابس 7 2 ل ننم ل 6 أ - سك اه 

وَلَوْ ضَرَبوهُ بسيّاطٍ فقتلوه» وَضَرْبٌ كل وَاحَدٍ غَيْرُ قاتل: قفي القصّاص عَلَيهِمْ 
أَوْجْةُ: أصَحُهَا يجب إن تَوَاطؤٌو|(0». 

وَمن قبل عِنعاً ربا فيل بأوّهَو"» أو معاً قَبالْفرْعة”, وللباقِينَ الدَّيَاثُ0. 


سس سس 
9« ب 


1 و .0 0 02 ل 0200007 4 
قلت: فلو قتلهُ غَيْْ الآول*) عصى''' وَوَفَعَ قصاصا١'‏ اي مثلم ةم ةف مم ةم ممم ململ ل 


)١(‏ ولا دية لآن المجروح هو الذي قتل نفسه. فصار ى! لو جرحه إنسان فذبح هو نفسه. 
وعلى الجارح ضمان الجرح الذي أحدثه فيه. 

(؟) أي إذا كان السّمٌ الذي تداوى به المجروح لا يقتل غالبا ومات من التداوي به يعتبر 
فعله شبه عمد» فيكون موته بسبب فعلين: عمد وشبه عمد» فيسقط القصاص عن 
جارحه عمداً. 

(©) أي كمن جرح نفسه؛ ثم جرحه آآخرء فات: فعليه القصاصء تنزيلاً لفعل المجروح 
منزلة العمد. وانظر الحاشية: 5 من الصحيفة قبلها مع الأصل. 

(:) لأنه قصد التداوي فأخطأء فلا قصاص على شريكه. 

(5) أي إن اتفقوا على ضربه تلك الضربات» وكان ضرب كل منهم يؤثر في إزهاق الروح. 
والقول الثاني: يجب على الجميع القصاصء حتى لا يتخذ مثل هذا الفعل وسيلة إلى 
القتل. 
والقول الثالث: لا يجب على أحد منهم, لأن فعل كل واحد منهم شبه عمد. 

(7) أي يكون القصاص من حق أولياء القتيل الأول. 

(1) أي إذا كان قتله لهم جميعاً دفعة واحدة. 

(6) أي للمستحقين للقصاص الذين لم يقتص هم لكل منهم دية» لتعذر القتصاص. 

(9) من المستحقين في الأولى» أو غير من خرجت له القرعة في الثانية. 

)٠١(‏ لأنه تعدى. وقتل نفساً مُنِع من قتلهاء فيعزر لإبطال حق غيره. 

)١١(‏ لأن حقه يتعلق به» بدليل ما لو عفا الأول فإنه ينتقل إلى من بعده. 


١ 6 


11 مط ودع ميو 
56 وللآول دية230 والله أعلم. 


2 2 2 0 و 0 
ص سي سم عه وومت ده سرة” ىه 6 واس 7 ( 2 4 .0 0 
حر خريا او مربداء ارحب اتيت 0 وعتق"2. ثم مات بالجرح. فلا 
00 مه ”.2 جم و 2 و ل 0 لس سس اه و سا واس و 
ضَان29. وقبل: يجب دية!؟). ولو رَمَاهمَا فا وعتى فلا قصاص 2 وَالمذههَب 
« إن مه 7 2 1 
وجوت دية مُسْلم محففة على العاقلة20. 
2 2 9 عو سد مس شرل» ٠.‏ و -- 5 و 8 ٠.‏ 
ولو ارتد الممجحروح وَمَات بالسرّاية فالنفس 703 وجب قصاص الجرح”" في 


0-7 


و 
5 شِ ٠‏ وو 3 
الأظهّر0"' يَستوفيه قريية المسلم0", 000 


)١(‏ في هذه الصورة» ولمن خرجت قرعته في الصورة الثانية» وكذلك الباقون لهم ديات. 

)١(‏ أي أسلم الحربي المجروح. أو المرتد المجروح» وعتق عبده المجروح. 

(') أي بوال ولا قصاص. لأن كلاً منهم حال الجرح كان غير مضمون. 

(5) أي دية قتل خطأء اعتبارا بحال استقرار الجناية. 

(0) أي لو رمى الحربي أو المرتد» أو عبد نفسه. فأسلم الحربي أو المرتد وعتق العبد» قبل أن 
تصيب الرمية واحداً منهم؛ ثم أصابته بعد الإسلام والعتق وماتء فلا قصاص على 
الرامي قولاً واحداًء لعدم المكافأة في أول أجزاء الجناية وهي الرمي. 

(5) لأنها دية خطأء فتتحملها العاقلة» ووجبت الدية اعتبارا بحال الإصابة» فإنها حالة 
اتصال الحناية بالمجني عليه» والرمي مقدمة يتوصل بها إلى الجناية. 

(0) أي لا يجب فيها قصاص ولا دية ولا كفارة» لأنه لو قتله حال ردته مباشرة لم يجب فيه 
شيء» فأولى أن لا يجب شيء بالسراية. 

(8) إن كان مما يجري فيه القتصاص.ء كالموضحة وقطع الطرف. ى! سيأتي في الفصل التالي. 

(9) لأن القصاص في الطرف منفرد عن القصاص في النفس. وقد حصل سببه في حال كان 
فيه المجني عليه معصوماً. 

)9١(‏ لأن القصاص للتشفيء فلا ينظر إلى عدم المكافأة بين مستوفيه والمجني عليه. ولهذا له 
أن يعفو عن القصاص على مالء لكن يأخذ المال الحاكم ليوضع في بيت مال المسلمين» 
لأن المرتد ماله فيء لبيت مال المسلمين. 
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... وقيلَ: الإمام”©. فإِنْ اقْتَضَى اجرح مَال"© وَجِبَ أقل الآمْرَيْنِ: من أَرْشِه 
ودية". وقيل: أَرْشْةُ وقيل: 01 ). 
وَلو ارْتدّ ثُمّ أَسْلمَ كات بالسّراية قلا قصّاص*». وقيلٌ: إِنْ قَصُرَت الرٌدَهُ 
وَجَت» وَتجِبُ الدَّيهُ" وفي قَوْل نصفهًا0. 
وَلوْ جَرَحَ مُسْلمٌ ذمّيًا فَأَسْلّم أو خُرٌ عَبْداً فَعَتَّه وّمات بالسُّرايَ قلا 
قصَاصٌص2©. وتَجِبُ دية مُسْلم"2» وَهي لسَيّد الْعبْداا'» قَإن رَادَت على قِيمَيد 
١‏ 


)١(‏ لآن المرتد لا وارث له» فلا يرث قريبه القصاص كغيره من الأموال» فيستوفيه الإمام ى] 
يستوفي القصاص ممن قتل من لا قريب له. 

(7) بأن كان لا يتأتى فيه القتصاص. 

(*) النفسء كما لو قطع يديه ورجليه خطأء ففيها ديتان لولم يمت منهماء فتجب هنا دية 
واحدة. لأنه لو ل يرتد» ومات بالسراية منهماء وجبت دية واحدة, أما لو كان أرش 
اجرح أقل» كا لو قطع يدهء فتجب ديتها فقط. 

(5) أي لا يجب شىء, لأن الجراحة إذا سرت صارت قتلاً» وصارت الأطراف تبعاً للنفس» 
ونفس المرتد مهدرة» فكذلك ما يتبعها. 

(5) لأنه مر في حالة لو مات فيها لم يجب القصاصء وهي حالة ردته بعد الجرح» فصارت 
شبهة تدفع القصاص. 

(5) القصاص. لأن المدة القصيرة لا يظهر فيه أثر السراية. 

(1) كاملة في ماله على القول بعدم ثبوت القصاص, لأن مقدمة الجناية ‏ وهي اجرح ومآها 
- وهو الموت ‏ كل منهما حصل في حالة العصمة. وهي في ماله لآنها دية عمد. 

(8) توزيعاً على حالتي العصمة والإهدار. 

(9) على الجارح في الصورتين» لأنه لم يقصد بالجناية ابتداءً من يكافئه» فكان في ذلك شبهة 
تدفع القصاص. 

)٠١(‏ حرء لأنه كان مضموناً في الابتداء» وهو في الانتهاء حر مسلم. 

)١1١(‏ سواء كانت تساوي قيمته أو تنقص عنهاء لأنه قد استحق هذا القدر بالجناية الواقعة في 
ملكه. 
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فالريًا د لوَرَكَته 00 
ولوف يدع تس قم فاه مسرا فللسَيّد الأكلّ من الدّيّة الواجبَة ونضفي 
قِيمّته2"2» وفي قَوْل: الأقلّ منّ الديّة وقِيمَتِهِ©. 
أ تع ايده قفاو مره آخران, وَمَاتَ بسرّايتهم» قلا قصَاصٌ على الأوّل إِنْ 
كان خر:8». وتجبُ على الآكَرَيْن. 
فصل [في 0000 والجراحات] 
يُشْبَرَطُ لقصّاص الطّرف والجُرْح مَا شط للنفْس9, 0 


)١(‏ لأا وحبت يسبب اكرية: 

(؟) أي له الأقل من الدية الكاملة في النفس ونصف قيمته» وهو أرش العضو المقطوع وهو 
اليد التي تلفت في ملكه. إذ لو اندملت الجراحة لم يجب له غيره» والسراية لم تحصل في 
حالة الرق حتى تعتبر في حق السيد. فإن كان كل الدية أقل فلا واجب غيره» وإن كان 
نصف القيمة أقل فهو أرش الحناية التي وقعت في ملكه. 

() لأن السراية حصلت بجناية مضمونة للسيدء فلابد من النظر إليها في حقه. فيقدر موته 
رقيقاً وموته حرا ويجب للسيد أقل العوضين: فإن كانت الدية أقل فليس على الجاني 
غيرهاء وإن كانت القيمة أقل فالزيادة وجبت بسبب الحرية» فليس للسيد إلا قدر القيمة 
الذي كان يأخذه لو مات رقيقاً. 

(5) لعدم المكافأة بينه وبينه حال الجناية. 

(0) لأنهما حال الحناية كان المجني عليه مكافتاً هماء وسقط عن الأول لمعنى فيه» فأشبه حالما 
حال مشارك الأب ونحوه في القتل. [انظر: صحيفة (5 )١6١‏ مع حاشية (؟)]. 

(1) يثبت القصاص في الأطراف كى) يثبت في النفسء شريطة أن تتحقق الماثلة بين الجناية 
واسناء القخياص :كانايقل العشيوهن نكل 
والأصل في ثبوت القصاص في الأعضاء: 
عموم أدلة القصاصء مثل قوله تعالل: «وَكِكُمْ في الْقِصَّاصٍ حَيَهٌ يتأي الْذَلبب »* 
[البقرة: .]١74‏ وعموم قوله وَلِِ: العمد قود». 


أ 
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[سئن الدارقطني (7/ 45) الحدود والديات» رقم (55) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
ومصنف ابن أبي شيبة: الديات» باب: من قال العمد قود: 4/ 56" رقم: 8157. 
والطبراني في الأوسط )74/١(‏ رقم )١177(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه]. 
وروى أنس رضي الله عنه: أن الرَبيّع - وهي ابنة النضر - كسرت ثَيَْةَ جارية» فطلبوا 
الأرش» وطلبوا العفو فأبواء فأتوا النبي كله فأمرهم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: 
أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال: اليا أنس» 
كتاب الله القصاص». فرضي القوم وعفوا. وفي رواية: فقال النبي مَككةِ: «إن من عباد الله 
من لو أقسم على الله لأبره». فرضي القوم وقبلوا الأرش. 
[البخاري: الصلح. باب: الصلح في الدية» رقم: 5055. وانظر صحيح مسلم: 
القسامة» باب: إثبات القصاص في الأسنان وما في معناهاء رقم: .١1715‏ أبو داود: 
الديات» باب: القصاص من السن» رقم: 65. النسائي: القسامة» باب: القصاص 
في السن» وباب: القصاص من الثنية» رقم: 07/ا4. 51/00 /59/87. ابن ماجه: 
الديات» باب: القصاص في السن» رقم: 1759. مسند أحمد: “0114/7 1717]. 
(ثنية: مفرد ثنايا وهي مقدم الأسنان. جارية: هي المرأة الشابة هناء لا الآمة. الأرش: دية 
الجراحة أو الطرف. العفو: النزول عن حقهمء وعدم أخذ الدية أو غيرها. كتاب الله 
القتصاص: حكم كتاب الله تعالى القصاصء وهو أن تكسر السن مقابل السن. لأبره: 
لصدقه وحقق رغبته» لما يعلم من صدقه وإخلاصه). 
ويستأنس لا بها جاء حكاية عن التوراة في قوله تعالى: # ونا عَليْهِمَ فيبَا أنَّ النَفْسَ 
لتقيس والمترك ,ِآلْمَينٍ وَالامّت بالأتف والأارت يِالْأدنٍ وَالسَنّ يأليَنٌ وَالْجْرُوحَ 
قِصَاضصٌ * [المائدة: 4 4]. 
وقيس على ما ذكر من الأعضاء مالم يذكر» تحقيقاً لحكمة القصاصء والله تعالى أعلم. 
وكذلك يجب القصاص في كل جرح يمكن ضبطه. بأن يصل إلى العظم سواء في الرأس 
أو الوجه أو العضد أو الساق» ويسمى: الموضحة» سميت بذلك لأآن اللأصل أن تكشف 
العظم وتوضحه. 
ووجب القصاص في مثل هذه الجراحات لأن الماثلة ممكنة» وهي الأصل في معنى 
القصاص. والله تعالى يقول: #والْجروح قِصَاص 4 [المائدة: 40]. ولا تتحقق الماثلة في 


0 


... وَلَوْ وَضّعوا سَيْفَاً على يَدهِ وَكحَامَلُوا عليه دَفْعةٌ فأباثوها قُطعُوا(©. 

وَشْجاجٌ الرّأس والْوَجْه عَشْرّ: حارصةٌ؛ وَهي ما شَّقَّ اللّدَ قليلاً". وَداميةٌ: 
دوف وَيَاضيمة: تقطعٌ اللّحى ومتلاحمة: تعوون فيه(4) : بلع الحلدة 
بين للحم وَالْعَظم, وض تُوضحٌ العَظُم» وهاشمَة: بشم وَمُتَقَلَة: 
تنقلهُ”» ومَأْمُومَةٌ: تلم حَريطَة الدّمَاغ" وَدامعَةٌ: تَخْرِقُهَا. 

ويجب القتصاص قْ الؤقة قط ل 


غير ما ذكر من الجروحء لأنها لا تؤمن فيها الزيادة أو النقصء فلا قصاص فيها ى) سيأتي 
في الفصل. 
ويشترط أن يكون الجاني في الأطراف والجراحات مكلفاً ملتزماً لأحكام الإسلام وأن 
يكون غير أصل للمجني عليه» وأن يكون المجني عليه معصوم الدم ومكافتاً للجاني» 
ىا سبق في شروط القصاص للنفس. 

)١(‏ كلهم إذا فعلوا ذلك عمداًء | لو قتل جماعة واحداء على ما سبق صحيفة )١16503(‏ مع 
حاشية (؟). 

)١(‏ سميت بذلك من قولهم: حرص القصار الثوب إذا شقه بالدق. 

() أي تدمي الجرح أو الشق من غير سيلان دم فإن سال فدامعة. 

(5) أي تغوص في اللحم, ولكنها لا تبلغ الجلدة التي هي بين اللحم والعظم» سميت بذلك 
تفاؤلا با تؤول إليه من الالتحام. 

(4) سميت بذلكء لأن الجلدة التي تبلغها يقال لها: سمحاق الرأس» مأخوذة من سماحيق 
البطن» وهي الشحم الرقيق فيه. 

(1) عن موضعه. وتسمى لدى الأطباء حديثاً: كسر متبدل» أي تبدل عما كان عليه من 
موضع. 

(0) أي القشرة المحيطة به وتسمي أيضاً: آمّة. 

(6) أي تخرق خريطة الدماغ وتصل إلى الدماغ. 

(9) لأنها يمكن ضبطهاء ىا سبق في الحاشية الصحيفة قبلها. 


١٠ 


... وقبلَ: وفيا قَبْلَهَا سوّى الخَارصّة(". ولو أَوْضّحَ في بَاقي الْبَدَنِ أو قَطَّعّ بعْضَ 
مَارنِ" أَوْ دن ينك ا الْقصَاصٌ في الأصٌَ9». 

ويب" في القطع من مَفْصِلٍ حَنَّى في أضل مَحِذٍ ومَْكِبٍ إِنْ أمْكَنَ بلآ 

وَيبُ في قَقْءِ عَنٍ وَقَطْع أذْنِ وَجَفْنِ ومارنٍ وَسَفَةِ ولَسانٍ وَذَكَرِ ونين 
وَكَذَا أْيَانِ وشُفْرَانِ* , في الأُصت00. 

ولا قصّاصٌ في كسْر الْعظام", ا 0 


)١(‏ (د) [قوله: (وقيل: وفيا قبلها سوى الحارصة) هذا الاستثناء للحارصة زيادة له لا بد 
منهاء فإن الحارصة لا قصاص فيها قطعاء وإنها الخلاف في غيرها]. 

(؟) هوما لان من الأنف. 

(") لم يفصله كلياً عن موضعه. 

(5) لأن ذلك يمكن ضبطه. وقد قال الله تعالى: #وَالْجَرُوحَ قِصَاصُ 4 [المائدة: 55] أي إذا 
كان ذلك ممكناء وقد أمكن هنا. 

(5) أي القصاص. 

(6) وهو الجرح الذي ينفذ إلى الجوف. 

(0) أي إذا كان القطع من هذه المواضع يمكن أن يصل إلى الجوف فلا قصاصء لأن الحائفة 
لايمكن أن تتضيظ عقا وشعة وتائيرا. 

() أي الخصيتين. 

(9) تثنية شّفرء وهو اللحم الذي يحيط بقبل المرأة كما تحيط الشفتان باللسان. وشّفر كل شيء 
حرفه» وأصل منبت الشعر في الجفن. وهو بضم الشين» وحكي فيه الفتح. 

)9١(‏ ويثبت القصاص في المذكورات ‏ وإن ل يكن لها مفاصل - لآن لا نهايات مضبوطة» 
فألحقت بالمفاصل» عملاً بالنص لوَاْجُرُوحَ ِصَاصٌ 4 ما أمكن. 

)١١(‏ لعدم إمكان الماثلة أو الوثوق منهاء لأن الكسر يصعب ضبطه. 
أقول: يمكن في هذه الأيام التمكن من ضبطه بواسطة الآلات الحديثة» فإن كانت العلة في 
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.. وَلهُ قَطْعٌ أو قرَبٍ مَفْصلٍ إلى مَوْضع الْكَسْرٍ ٠‏ وَحُكُومة الباقي”". 

لو أْضَحة وَََمَ اوضح وأحدَ كنس تعزو" وَل اوطح وَتقلَ أضح وله 
عَشَرَة أبُعرٌ 2405 

وَلو قَطَعَهُ مر من الكُوع" فَلَيْسَ له لهُ التقاظٌ أصَابعه"» فإنْ فعَلَهُ عرَّرَ ولا غْرْم, 


وَالأصحٌ أنَّلَه قَطْعَ الف بَعْدَه:0. 
ولو كمَرَ عَضْدَهُ وأباقة” قطِع من الرْقّق(:20» وله حُكومَةٌ الْبّاقي"» فَلَوْ طَلَبَ 


الكوعَ مُكُنّ في الأص"". 


عدم القصاص عدم الضبطء فيمكن أن يتغير الحكم ويقال بثبوت القصاص 

)١(‏ لأن في ذلك استيفاء بعض الحقء والميسور لا يسقط بالمعسور. 

() لأنه لم يأخذ عوضاً عنه. والحكومة: جزء من الدية يقدره القاضي. 

(؟) هى فرق الدية ما بين الموضحة والمحاشمة» لأن دية الهاشمة عشرة من الإبل» ودية 
الموضحة خمسة. 

(4) هي فرق الدية ما بين الموضحة والمنقلة» لأن دية المنقلة خمسة عشر من الإبل. 

(4) وهو العظم الذي في مفصل الكف من جهة الإبهام» وما يلٍ الخنصر منها يسمى: 
الكرسوعء والذي في إبهام الرجل هو: البوع. 

(1) لأنه قادر على استيفاء حقه من محل الجناية؛ وإذا كانت الماثلة مكنة فلا يعدل عنها. 

(0) لأنه ب يستحق إتلاف الكف بأصابعه جملة» فلا يلزمه بإتلاف بعضه غرم؛ ولكن يؤد به 
القاضى بما يراه مناسباء لعدوله عن المستحق الممكن. 

(8) لأنه مستحقه. ومقابل الأصح: ليس له ذلك لما فيه من زيادة ألم عليه» ولعل هذا القول 
أرحم من غيره. 

(؟) فصله عن موضعه. 

)٠١(‏ لأنه أقرب مفصل إلى محل الجناية» والعضد من مفصل المرفق إلى الكتف. 

()لتعذر القصاص فيه. 

)1١(‏ أي إذا طلب من كسر عضده أن يقطع يد الجاني من الكوع مكن من ذلكء لأنه عاجز 
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ماعم س لا 2 


ولو أوْضْحَه قَذَّهَبَ ضَوَؤٌ”" أوضَحَةٌ فإِنْ ذَهَبَ ب الضَّوْع0© وإ ذهبه أحَفٌ 
مُمْكن. كَتقَريب حديدة مخ من حَدَقَتهِا". ولو لَطَمَهُ لَطْمَةٌ تُذْهِبُ صُوْءَهُ 
غالباً فذهبَ لَطَمَهُ مثلهَاء فإنْ لَمْ يَذْمَبْ أذهت2. 

وَالسَّمْعُ كالبَصَر يِجبُ القصّاصٌ فيه بالسّرَاية*» وَكذا الْبَطْشش”" والذَّوْقُ 
والشّحٌ في الأصَحٌ”” ولَوْ قطعَ أصْبعا تك عَدُْهَا فلا قصّاصٌ في المتأكّلٍ 0». 


عن القطع في محل الجناية» فحين عدل عنها كان تاركاً لبعض حقه فلا يمنع منه. وله في 
هذه الحالة حكومة الساعد مع حكومة القطوع من العضدء لأنه لم يأخذ عوضاً عنه. 

)١(‏ أي ضوء عينيه فأصبح لا يبصر. 

(0) من عيني الجاني فقد حصل حقه. 

() فإن لم يمكن إذهاب ضوتهم| سقط القصاص للموضحة ووجبت الدية. 

() بوسيلة من الوسائل إن أمكنء وإن لم د يمكن ذلك سقط القصاص ووجبت الدية. 

(5) لأن له محلاً مضبوطا وهو المعتمد. 

() أي القدرة على الفعل. 

(0) أي يجب القصاص فيها إذا ذهبت بواسطة اللطم ونحوه, لآن ها محالاً مضبوطة, ولأهل 
الخبرة طرق في إبطاها. 

() أي الذي ذهب يسبب السراية إليه» لعدم تحقق العمدية فيه» وفيه الدية أو حكومة 
العدل» ويكون ذلك عن الجاني. 
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إن انر 
*« 


باب: كيفية القصاص ومستوفيه والاختلآف فيه 
لا تُقطَعُ يسارٌ بيمين7» ولا شَفَةٌ سفْلَ بعْلْيَا وعَكْسه"» ولا أنْملةٌ بأخْرَى 


ع هم ال 


ولا رَّائدٌ برَائدٍ في حل آخرّه». ولايَضْرٌ تَقَاوْتٌ قر وول ةوشر ل ارا 

وكّذا زائدٌ في الأصَح. 
وين كذ ْو الموضحة طُولاً وعرْضاً ولا بَضْرٌ تقَاوْتُ غِلَظٍِ لخم وجل ولو 
أوْضَحَ كل وأسهء وَرَأْسَ الشَّاجٌ أضغرٌ اسْتَوْعِبْنَاهُ ولا نْتَمّمُهُ من الْوَجْدِ والْقَمًاة. 
- قِسْطٌ البّاقي مِنْ أز شٍ الُوضحَة لَوْ وُذَّعَ على جمبوهًا. فَإِن كان واس 
اح أكيرَ أخذّ قَدْرٌ رأ س الَْجُوج قط والصّحبحٌ أنَّ الاختيار في مَوضعه إلى 


1 
ا ات 


الحانى0» . ولَوْ أَوْضَحَّ نَاصيتٌ وناضحة صَيْهُ ضفر كم من بَاقي الرأسٍِ” ولو رَادَ 


)١(‏ لاختلاف المحل والمنفعة» والمقصود من القصاص المساواة» ولا مساواة بينههما. 

(1) ولو تراضيا بقطع ذلك لم يقع قصاصاً ويجب في المقطوعة بدلاً الدي ويسقط قصاص 
الأولى» لأن رضاه بالبدل يقوم مقام العفو عنه. 

() الأنملة: هي رأس الإصبعء وكذلك لا تقلع سن بغيرهاء لأن الجوارح مختلفة المنافع 
باختلاف الأماكن. 

(5) كأن تكون زائدة المجني عليه تحت الخنصرء وزائدة الجاني تحت الإبهام مثلاً. ولا يؤخذ 
عضو أصلي بزائد» ولا زائد بأصلي» بل يؤخذ في الزائد حكومة. 

(6) لأن الماثلة في ذلك لا تكاد تنضبط» زا ارت انال سك المقنامن 3 الا عضاء 
غالباً. ويستأنس لهذا بقوله تعالى: #والميرت بالمين والات بالأتف والخارت 
لذن وَأَليَنَّ يأَلسَنَ © [المائدة: 55] فإن هذه الأعضاء ذكرت على وجه الإطلاق» 
وهذا يقتضي عدم النظر إلى ما يكون فيها من اختلاف. 

(5) لأنهها غير محل الجناية. 

(0) لأن جميع رأسه محل الجناية» فأي موضع أدى منه تعين. 

(8) لأن الرأس كله عضو واحدء فلا فرق بين مقدمه وغيره. 


١1 


عه 


لنَصُُ في مُوضِحَةٍ على حَمَّهِ لزمَةُ مَهُ قصّاصُ الرْيّادة”'2» فإِنْ كان خطأ أو عَمَا عَلى 
مَالِ وجب رش كاملٌ29, وَقيل: قِسْط©. 

ولو أوْضَحَهُ مم أوضّح من كُلّ واحدٍ مفلا وقيل: : قسطة0©. 

وَلامْْطَمُ م صَحبحَةٌ بشلا وان وَضيَ بان دلو عل لبَق قصَاصاً بل عليه 


وه 


ينها" فلو م سَرَّى تَعَلَيْه قصاص التّفس0©. وتقطع الصَّلّاءُ بالصَّحبحة* إلا أن 
يقول هل الخرة لا يَنْقَطعْ الدّه: ١ك‏ وَيَقَدَهَ يَقَنَعَ بها اه مُسْتَوفيهًا(09. 
وقطه سليمٌ بأعْسَ0 وأ 0 


() لتعديه وتعمده. ويقتص منه بعد اندمال موضحته. 

(؟) لأن حكم الزيادة يخالف حكم الأصلء فالأصل وجب فيه القصاص والزيادة وجب 
فيها المال» وتغاير الحكم كتعدد الجاني. 

(") أي قسط الزائد» فيوزع الأرش على الأصل والزيادة . 

(4) لأنه ما من جزء إلا وكل واحد جانٍ عليه» فأشبه ما لو اشتركوا في قطع عضو. 

(4) من موضحة المجني عليه لإمكان التجزئة» فتوزع عليهم ويوضح كل واحد منهم بقدر 
حخحصنةه. 

(5) والشلل بطلان منفعة العضو وإن لم يزل الحس وال حركة. 

(0) أي على المستوفي دية يد صحيحه. وله هو حكومة يده الشلاء. 

(8) أي إذا مات المقتص منه بقطع يده كان القصاص على المستوفي» لأنه استوفى ما ليس 
بحق له. 

(9) لآأنها أقل من حق المستوفي. 

)0٠١(‏ ولا تنسد أفواه العروق بالحسم بالنار أو غيره» فعندها لا تقطع حتى لا تؤدي السراية 
إلى استيفاء النفس بدل الطرف. 

)١١(‏ أي يرضى بذلك المجني عليه الذي قطعت يده الصحيحة» ولا يطلب أرشاً عن 
الشللء لأن الصفة المجردة لا تقابل بال. 

)١١(‏ من العَسَمء وهو تشنج في المرفق» أو قصر في الساعد أو العضدء وقيل: هو ميل 
واعوجاج في الرسغ. وقيل: هو الذي بطشه بيساره أكثر» ويقال له في العرف: الأعسر. 


١6 


وَلا تر حَضْرَةٍ أظْمَارٍ وَسَوَادِهَا» والصَّحبحٌ قَطْعٌ ذَاهبَِ الأظْمَارٍ ِسَليمَتَهَا 
دو 7 عَكيو("» و الك صحَة وَسَللاً كاليد©». 
الأشل: ممق منقبض لا يبْسط أو كول ولا 5ه للإنتشار وَعَدمه مببقطع 


َخل بحصي وحن" وأنفٌ صحيحٌ بأخْشَم” 2 » وأدْنّ سَمِيع بِأْصَم لا عَيْنُ 
صَحيحَةٌ بِحَدَقَةٍ عَمَياء20) ولا لسانٌ ناطق بأخرَ 22 سن30), 


وفي قَلْع السن قصَّاصٌشر20, 3 ع ع ع ع ا ع ا ا ا ا ا ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا 5 


)١(‏ لأن ذلك علة ومرض في الظفرء وهو لا يؤثر في وجوب القصاص. 

(؟) أي لا تقطع السليمة بالتي ذهب أظفارهاء لأن الكامل لا يؤخذ بدل الناقصء والناقص 
يؤّخذ بدل الكامل» ولذا قطعت ذاهبة الأظفار بدل السليمة» لأنها أدون من المستحقة. 

(؟) فلا يقطع الصحيح بالأشل» ويقطع الأشل بالصحيح إن رضي المستحق للقصاص. لأنه 
أقل من حقه. 

(5) أي يلزم حالة واحدة من الانقباض أو الانبساطء ولا يتحرك أصلاً . 

(5) ني القصاص في الذكر. 

(7) الخصي: مقطوع الخصيتين بجلدتيهما. والعنين: هو العاجز عن الوطء. وتعذر الانتشار 
قد يكون لضعف في القلب أو الدماغ, أو لعلة غيرهما. 

() الأخشم: هو الذي فقد الشم» فيقطع بالصحيح, لأن الشم لايل في جرم الأنف. 

(8) ولو مع بقاء سوادها وبياضهاء لأن العين القائمة التي لا تبصر كاليد الشلاء لذهاب 
منفعتهاء فلا تؤخذ بها المبصرة: لأنها أكثر من حقه. وتؤخذ العمياء بالصحيحة إن رضي 
بها المجني عليه» لأنها دون حقه. 

(9) أي لا يقطع بهء لأنه أكثر من حقه؛ لآن النطق في جرم اللسان. ويقطع لسان أخرس 
بصحيح إن رضي المجني عليه؛ لأنه دون حقه. ولايجب معه شيء. 

)١(‏ دل على ذلك حديث الربيع بنت النضر رضي الله عنها الذي سبق معنا في صحيفة 
)١909(‏ وفيه: أنها كسرت سن بنت شابّة» فأمر النبي كَةِ بالقصاص. وكذلك سبق في 
الموضع نفسه قوله تعالى: #وَالِسَنَ يسن *. 


١615 


في كَسْرهَا(». وَلَوْ قَلّعَ ِسنَّ صَغير ل ب تْعَره© قلا صََانَ في الحَال0". فإِنْ جَاءَ 
ا 0 
وَجَبَ القصاٌ”» وَلامُسْتَقَ لَه في صمّرِوا. ْ 
َل سن و تي لقا في الاطر ٠”‏ 
ولو تَقصّت اتصتا يجيا نشل كاملة الع علو ار دن أضلم راق قعل كاد 
ناقصةً: فإِنْ شاء المفُطُوعٌ أَخَلّ ديةَ أُصَابعِهِ الأز بع وَإِنْ شَاءَ لقطهًا. والأصحٌ أن 
كو مَنَابتهنَ تجبٌ إن لقّط0". لا إِنْ أحَدّ ديئَهَن2 وأنهُ يبُ في الخحالين 


)١(‏ لما سبق من أنه لا قصاص في كسر العظم. إلا إذا كان يمكن ضبط ذلكء لأن السن عظم 
مشاهد من كل جانب» وقد يستدل لهذا بحديث الربيع» لأن اللفظ فيه: أنها كسرت سن 
جارية. 

(1)لم تسقط أسنانه الرواضع - التي تسمى البنية - والتي من شأنها السقوط. 

(؟) لا بقصاص ولا بدية» لأنه لم يتحقق إتلافهاء لأنها تعود غالباً. 

(4) أي أهل الخبرة والمختصون بالأسنان. 

(0) حينئذ» لليأس من عودها. 

(5) وإنا يتتظر بلوغه ليستوني هوء لأن القصاص للتشفي وليذهب ما في النفس من غيظ 
على الجاني» وهذا المعنى لا يتحقق لو اقتص له وهو صغير. 

(0) لأن عودها نعمة جديدة من الله تعالى» إذ لم تجر العادة بذلك. 

(8) أي تقطع يده الناقصةء وعليه أرش الأصبع الناقصة» لأن المجني عليه لم يستوف 
قصاصهاء فيكون له أرشها. 

(9) أي قطعها خاصة: لأخها داخلة في الجناية» ويمكن القصاص فيها. وليس له قطع اليد 
الكاملة لما فيه من استيفاء الزيادة. 

)٠١(‏ لأنه لم يستوفٍ حقه منها بقطع الأصابع الأربع. 

)١١(‏ لأن أرش المنابت يندرج في دية الأصابع» لأنه من جنس الدية. 


١١17 


حَكُومَة حمس الْكَف0. 
وَلَوَْطَمَ كفا بلا أصَابعَ. فلا قصَاصَ إلا أنْ تكونّ كَفَهُ لها" وََو فطع فاقذٌ 
الأصَابع كاملهًا 9 قَطَمٍ كفَّهُ وَأْخَلّ د ديّةَ الأصَابع". وَل شَلَّت أضْيُعَاه ه فَقَطَّ يدا 


عه ليس 


كاملةٌ: فإنْ شاء© لَقَطَّ التَّلاتَ السَّلِيمة” وأحَذٌ ديّةَ أُصْبّعَينَ”». وإنّ ) شاء قَطعَ يده 
وَقَنِعَ ببّا00. 
فصل [في اختلاف ولي الدم والجاني] 
قن ملفوفاً وَرَعَمَمَوْتَه20 صُدَّقَ اولي بيمينه ني الأظهّر” '» وَلَو قَطَّعَ طرف وَرّعَم 
تَقْصَهُ فَالمأهَبُ تَضديقَهُ29! ن أنكرٌ أصلّ الصّلامة في عُضْو ظَاهر: وإلا قلا0". أو: 


)١(‏ لأنه في حال اللقط وني حال أخذ الدية لم يستوف ما يقابل الإصبع الخامسة. 

(0) لفقد المساواة في حال أن كفه ليست مثلهاء ولوجود المساواة حين كانت مثلها. 

() أي قطع فاقد الأصابع يد كامل الأصابع. 

(5) لأنه لم يستوف شيئا في مقابلتها. 

(6) أي المجنى عليه. 

(5) لأنها مساوية لأصابعه. 

(0) لتعذر الوصول إلى تمام حقه وله أيضاً ثلاثة أخماس حكومة الكف. لأنه لم يستوفها. 

(0) أي وليس له أن يطلب أرش نقص الأصبعين الشلاوين» كما لو كانت يده كلها شلاء 
فإنه لاا يستحو يستحق شيئاً مع قطعهاء ففي بعضها أولى. ٍ 

(9) أي قطع شخص شخصاً ملفوفاً في ثوب, وادعى أنه كان ميتاً عندما قطعه. 

)1١(‏ أنه لم يكن ميتأء وإن كان ملفوفاً على هيئة التكفين لأن الأصل بقاء الحياة حتى يقوم 
دليل على الموت. 

)١١(‏ أي تصديق الجحاني بيمينه: أن العضو فيه نقص كشلل ونحو ذلكء وقد أنكر المجني 
عليه النقص. 

)١١(‏ أي إذا اعترف بأصل السلامة» وادعى طرو النقص أو ادعى النقص في عضو باطن: 
فلا يصدق الجاني» بل يصدق المجني عليه بيمينه» لأن الأصل عدم حدوث النقصء» 


١1م‎ 


يديه وَرَجْليْهِ مات وَزَّعمَ سرَّاية9 وَالْوَلُ اندمالاً تمكناً أو سَببا0؟): قالأصحٌ 
صديئٌ الوج”" وَكدَا لوط مودعم سي" والو سر اي05. 

ولو أوْضْحَّ مُوضْحَتنِ وَرَفَع الحاجرّ2"0. وَرْعَمَهُ قبل اندماله": صَدَّقَ إن 
مك20 لاه حُلّفَ الجريح ولَبَتَ أزشان” 4 . قيل: وثالك00. 


فَضُلٌ [في 0 القتصايب ومستوفيه] 
الصَّحيحٌ د لنولة لكل وَارث0١223‏ ود ظرٌ غَائبْهم وَكَالْ صَبِيهم وَججنو ه39 


ولعسر إقامة البينة على العضو الباطن. 

)١(‏ أي أنه مات بالسراية بعد قطع يديه ورجليه» فتلزمه دية واحدة. 

(0) أي ادعى الولي أنه قد اندمل الجرح قبل موته» أو أنه مات بسبب آخر غير السراية» 
وبالتالي فهو يطالب بديتين للأعضاء الأربعة. 

(؟) بيمينه» لأن الأصل عدم السراية. 

(:) أي ادَّعى الجاني أن المجني عليه مات بسبب آخرء فلا يلزمه دية النفسء وإنا يلزمه دية 
5 ْ 

(5) أي وادّعى الولي أن الموت كان بسبب السراية من قطع الجاني» فتلزمه دية النفس: 
فالأصح تصديق الولي بيمينه» لأن الأصل عدم وجود سبب آخر. 

(7) بين الملوضحتين» فصارت كأنها موضحة واحدة. 

0) أي أنه أزال الحاجز قبل اندمال الجرح» فتعتبر موضحة واحدة» ويجب أرش واحد. 

(8) صدق الجاني بيمينه إن أمكن عدم الاندمال» بأن كان الزمان قصيراً بين الإيضاح أولاً 
وإزالة الحاجز بينهماء وذلك عملا بالظاهر. 

(9) أي وإن أمكن الاندمال قبل إزالة الحاجز لطول الزمن. 

)5١(‏ للموضحتين: الأولى والثانية» عملاً بالظاهر أيضاً. 

)١١(‏ أي يجب أرش ثالث لرفع الحاجز بعد الاندمال» فإنه موضحة ثالثة. 

(19) من ذوي الفروض أو العصبات. 

1 ) لآأن القصاص للتشفيء فحقه أن يفوض إلى اختيار المستحق, فلا يحصل باستيفاء غيره 


١١8 


ويس القاتلٌ”" وَلا يل بكفيل!". 
0 هه وكا.ء. َ 2 0 و 5 7 ٠ ١‏ 7 
وليتفقوا عَلى مَُسْتَوفٍِ, إلا فقرّعة يدخلها العَاجز وَيستنيبٌ9»». وقيل: لا 
و >6 لسر عم 7 جوا يلع تس 8 2 7 02 اع 
يدخل”. ولو بَدَرَ أَحَدُهُم فَقتلَهُ فَالأظهَرٌ لا قصاص”» وَللباقينَ قسط الدّية منْ 


سر و 


09 6 شه 7 5 رو - 
تر كه( وي فول من المبَادر 0 وإن بادرَ بعد عفو غيره لزمة القصاص*, وقيل: 


لا إن لَمْ يَعْلَمْ وَيَحِكُمْ قاض به" 


وَلا يُسْتَوفى قصاص إلا بإذن الإِمَام 1" 0 


)١(‏ حفظاً لحق المستحقء ولأنه استحق قتله» وهو إتلاف لنفسه ومنفعته» فإذا تعذر استيفاء 
النفس الآن استوفيت المنفعة بإتلافها عليه بالحبس. 

(؟) لأنه قد برب فيفوت الحق على مستحقه. 

(*) للقصاص منه على واحد منهم أو من غيرهم, وليس لهم أن يجتمعوا على مباشرة 
استيفائه» لما في ذلك من زيادة تعذيب للجاني لا ضرورة ها. 

(4) من يستوفيه بالفعل عنه. 

(6) العاجز في القرعة» وهو المعتمد في الفتوىء كا قال البلقينى. 

(3) على المبادر» لأن له حقاً في قتلهه فيدفع حقه عنه العقوبة. . 

(0) أي تركة الجاني» لأن المبادر فيه| وراء حقه كالأجنبي» ولو قتل الجاني أجنبي أنخذ أولياء 
الدم الوارئين له الدية كاملة من تركة الجاني لا من الأجنبي» فكذلك هنا. 

(8) أي يأخذون حقهم من الدية من الذي بادر وقتل الجاني» لأنه أتلف عليهم حقهم. 
فيلزمه ضانه. 

(4) أي إذا بادر أحد مستحقي القصاص وقتل الجاني» وكان غيره من المستحقين قد عفا عن 
القصاصء فسقط. فيعتير قاتلاً غير مستحق القتل عمدأء فيقتل. 

٠١‏ أي لا قصاص على هذا المبادر إن لم يعلم بعفو غيره ولم يحكم به قاضء أي بنفي 


القصاص عن المبادر. 
(١١)لل‏ في استيفاء القصاص من خطرء ولأن ثبوته يفتقر إلى اجتهادء لاختلاف الناس في 
شروط الوجوب والاستيفاء. 


١ 


... فإن اسْتَقلّ عُزا' وَأذنُ لل في نفسٍ”"» لا في طرّف في الأصحٌ”". فإن أذنَ 
في ضَرْب رَقَبةِ فأصَاب غَيرهَا عَمداً عُزْرَ ولم يَعزلةُ*2 ولو قال: أخطآث وأمكَنَ 
عَرَلَه ولَمْ يعزو( 

وأجرةٌ الججلّاد عل الجاني عَلى الصّحي) 


)١(‏ أي أدب با يراه الحاكم زاجراً له ولغيره عن مثل هذا التصرفء لافتئاته على وظيفة 
(؟) أي يأذن الحاكم لمن هو أهل لاستيفاء القصاص من مستحقيه أن يستوفيه بنفسه إذا كان 
القصاص في النفس» وقد طلبوا ذلك. لقوله تعالل: # ومن ول مَظَلُومًا هَقَدَ جَمَلنَا وليه 
سُلَطَننًا قلا مُشرف ف الْقَتْلْ إِنَمْكَانَ مَنضويًا * [الإسراء: *]. 
يس ل ال ا 


حق القصاص له). 
والحكمة من ذلك: أن يكمل له التشفي من القاتل» فلا يبقى في نفسه رغبة في الانتقام من 
أحد. 


وإذا كان القصاص لاثنين فأكثر لم جز لأحدهما أن يستوفيه دون إذن أو توكيل من الآخرء 
لما فيه من الافتئات عليه وتفويت لحقه في التشفي. ولا يستوفيانه معأ لأن فيه تعذيباً 
للمقتص منه وتجاوزاً لحقه). 

(©) لأنه لا يؤمن فيه الحيف والجور باضطراب يد أو تردد آلة فيزيد في التعذيبء وربما 
يسري إلى النفس. 

(5) لوجود أهليته» وإن تعدى بفعله. 

(5) لعدم تعديه. وهذا إذا كان ممكناً عادة» ويعزله لأن حاله يشعر بعجزه. فلا يؤمن أن 

(5) إن لم ينصب الإمام من يقوم بذلك ويرزقه من مال المصالح العامة» وكان الجاني موسراً 
لأا مؤونة حق لزم الجاني أداؤه. والمراد بالجلاد من يقوم بتنفيذ الحدود والقتصاص ونحو 
ذلك. 


١١١ 


وَيققَصٌ عَلَ الْقّور"» وَفي الَرَم دكي وَاحرٌ وأليرد وَالرَ فر وققتيش الحامل 
في قصّاص لس أو المطراق كد لايق اللباً وَيَسْتغنيَ بغيرها9, أو فطام 


)١(‏ أي لمستحق القصاص أن يستوفيه فوراً» لأن القصاص موجَبٌ الإتلاف» فيتعجل لقيم 
المتلفات» ولكن يستحب له التأخير لاحتمال أن يرق قلبه فيعفو. 

(؟) لأنه قتل لو وقع في الحرم لم يضمنء فلا يمنع منه» وقد دل على ذلك: ما رواه أنس 
رضي الله عنه: أن رسول الله يكِ دخلّ عام المتح وعلى رأسه المغْمَرٌ فلما نزعةُ جاء رجلٌ 
فقال: إن ابن خطل متعلقٌ بأستار الكعبة. فقال: «اقتلوه». 
[البخاري: الإحصار وجزاء الصيد. باب: دخول الحرم ومكة بغير إحرام» رقم: 11/59. 
عم حوراي حرا را ب لحر إتزراء 1011090 
(المغفر: ابت بن لت علج ااا جور لي الام ا وقيل: 
حلّق يتقنع بها المتسلح ويستر بها وجهه غير عينيه يه. رجل: هو أبو برزة الأسلمي رضي الله 
عنه. ابن خطل: واسمه عبد الله» أمر بقتله. لأنه أسلم فبعثه رسول الله ككل ليجمع الزكاة» 
وبعث معه رجلاً من الأنصار فقتله في الطريق وارتد مشركاًء واتخذ قينتين» أي مغنيتين» 
تغنيان له مبجاء رسول الله كَللِ). 

(*) وإن كان في ذلك خطر على النفس حين يكون القصاص في الأطراف. 

(5) اللبأً: هو اللبن أول الولادة» ولا يقتص منها فوراء لما في قتلها حال الحمل من جناية على 
غير القاتل وهو الحملء ولما في قتلها قبل استغناء ولدها عنها من تضييع لحقه. وقد 
يكون في ذلك هلاكه. 
يدل على ذلك: عدم رجمه كل الزانية الثيب حتى استغنى ولدها عنها. 
عن بريدة رضى الله عنه قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت 
فطهرن: وإنه ردهاة “فلا كان الغد:قالكةيا رسرل الله لع تردق؟ للك أنتزةي ك) 
رددت ماعزاًء فوالله إني لحبل. قال: (إمَّا لاء فاذهبي حتى تلدي». فلما ولدت أتته 
لعفيس أن حزق اقلت نهذ قن وليقه: قله لاعن قار حيس ين يقلن 
فطمته أتته بالصبي في يده كِسْرَةٌ خبز» فقالت: هذا يانبي الله - قد فطمته. وقد أكل 
الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين» » ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرهاء وأمر 


١١ 


سه 0 مه ار أ 00220 
عَوْلينِ!0» والصّحيح كديفا في عذلها بقير كيلة:». 
وَمَنْ قََلَ بمُحَدَدٍ أو حَيّق أو تجويع ونحوه اقتصّ به" بز 1111111111 
ب - 


الناس فرجموهاء فيقبل خالد بن الوليد بحجرء فرمى رأسهاء فتنضح الدم على وجه 
خالد. فسبهاء فسمع نبي الله يَكِةِ سبه إياهاء فقال: «مهلاً يا خالد» فوالذي نفسي بيده» 
لقد تابت توبة» لو تابها صاحب مكس لغفر له». ثم أمر بها فصل عليها ودفنت. 
[مسلم: الحدود, باب: من اعترف على نفسه بالزنى» رقم: /١196‏ 77]. 
(فتنضح: ترشش. فسبها: ذكرها بسوء. صاحب مكس: هو الذي يأخذ مالا من الناس 
بغير حق» بسبب جلبهم بضائع ونحوها). 

)١(‏ إن فقد ما يستغني به الولد. 

(؟) أي ظن وريبة» لأنها مؤتمنة على ما في رحمهاء قال تعالى: ل ولا يحل لخن أن يَكْْمْنَ مَا خَلقَ 
أن فَِأَرسَامهنَ © [البقرة: 774] أي من حمل أو حيض. ومن حرم عليه كتهان شبيء وجب 
قبوله منه إذا أظهره. وقد قبل رسول الله كل قول الغامدية رضي الله عنها أنها حامل» كى| 
سبق في الحاشية قبل التي قبلها. ١‏ 

() أي اقتص مستحق القصاص بمثله. لأن الماثلة معتبرة في استيفاء القصاصء دل على 


ذلك: قوله تعالى: #وَإِنْ عَاقَِسُم فَعَاقِبوَا بِمِئْلٍ ما عُوقبشُر يه #* [النحل: .]١79‏ 
سا اس ا ل لسر 


وقوله سبحانه: # ويروأ سَيِتَوَ سَيِئَة مَتَلْهَا 4 [الشورى: .]1٠‏ 

وقوله سبحانه: #هَمَنِ أغْتدئ عَلْي وأعتَدُوعليَهِ بمثْلٍ مَا أغتّدَئ عَلِتَي 4 [البقرة: ١46‏ ]. 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت جاريةٌ عليها أوضاحٌ بالمدينة» قال فرماها 
يهوديٌ حجر قال: فجيء بها إلى النبي يك وبها رَمٌَّ» فقال لها رسول الله يكِ: «فلان 
قتلك». فرفعت رأسهاء 0 عليهاء قال: «فلان قتلك». فرفعت رأسهاء فقال لما في 
الثالثة: «فلان قتلك». فخفضت رأسهاء فدعا به رسول الله يكل فقتلة بينَ الحتجّرين. 
[البخاري: الديات» باب: إذا قتل بحجر أو عصاء رقم: 5447. مسلم: القسامة» باب: 
ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره..» رقم: .]١117/1‏ 

(أوضاح: حلي بيضاء من الفضة؛ جمع وضح. رمق: بقية حياة). 

ودل على ذلك أيضا: 

قوله كَلِْ: امن حَرّق حرقناه» ومن عَرّق غرقناه». 


١ *؟‎ 


... أو بسخر قَبِسَيْف”2 وَكَذَا مر وَلوَاط في الأصَحٌ”"» ولو جُوّع كتجويعه فَلَمْ 

يمت زيل وني قَوْل: السَّيّف©» ومن عَدَّلَ إلى سَيْف قَلَهُاه». 
وَلّو قَطَعَ فَسَرَى: كَللوَ حَزُ رقبتدا, وَلَُ لطم ثم لخر" وَإن ضَاء التَظر 

السَّرَاية0©. 

وَلَوْمَاتَ بجائفة أو كَشْر عَضّد كاله 0 
[البيهقي: الجنايات» باب: عمد القتل بالحجر وغيره مما الأغلب أنه لا يعاش من مثله: 
7/4 ]. 

ولأن المقصود من القصاص التشفيء ولا يكمل إلا إذا قتل القاتل بمثل ما قتل به. 

)١(‏ عن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلله: «حد الساحر ضرية بالسيف». 
[الترمذي: الحدود؛ باب: ما جاء في حد الساحرء رقم: .]١85٠‏ 

(؟) أي إذا سقى إنساناً خمراً يقتل غالباً فياتء أو لاط بصغير فهاتء أو جامع صغيرة في 
فرجها ففاتت. فإنه يقتص منه بالسيف, لأن قتله بمثل ما قتل به في هذه الأحوال ممتنع» 
لأن هذه الأفعال محرمة» وكذلك القتل بالسحر مقابلته بالمثل ممنوعة. 

() أي إذا قتل الجاني إنساناً بالتجويع يقتل بتجويعه ولو زادت المدة عن التي مات فيها 
المجني عليه. 

(5) أي يقتل به. 

(5) أي إذا عدل المستحق للقصاص بغير السيف إلى القتل بالسيف كان له ذلك ولو لم يَرْضَ 
المقتص منه. لأنه أسهل عليه» بل هو أولى للخروج من خلاف من منع القتل بغير 
السيف. كأبي حنيفة رحمه الله تعالى. 
[انظر الهداية للمرغيناني: الجنايات» قوله: (ولا يستوفى القصاص إلا بالسيف): 
2 ]. 

(5) ابتداءٌء لأنه أسهل على الجاني من قطع عضوه أولاً ثم قتله بالسيف ثانية. 

(0) أي له القطع أولا للاثلة بين الجناية وعقوبتهاء ثم الحز للرقبة بسبب السراية. 

(8) أي للولي أن يقطع الجاني» ويننظر حتى يموت بالسراية. 

(9) لأن مامات فيه ليس فيه قصاص. فيقتص للسراية بحز الرقبة. 


١ 


.. وني قَوّل: كفعله”"» فإنْ لم يَمْثْ لم ترد لجَائف في الأظهر”". وَل انض 
مفو ف َّ مَات سرَاية فلوليه م وله عو بنصف ديّة9». ولو قَطعَتْ يَذَاه 
ل َم مات قلوليه الحَرُ “» فإِنْ عفا قلا مَيءَ لَه0. 

وَلَوْ مات جَانٍ مِنْ قَطع قصاص قَهَدرٌ”. وإنْ مانا سرايةٌ مع" أو سَبَقّ 
مجني عَلَيهِ ققد اقتَضَّ*2 وإن أخَرَ كَلَهُ نضف الدَّيّة في الأصَ2"0. 


)١(‏ تحقيقاً للماثلة. 

(1) إذا اقتص منه بالجائفة فلم يمت فليس للولي أن يحدث جائفة أخرىء وإنما يحز بالسيف». 
لأن الجوائف يختلف تأثيرها باختلاف محاها. 

(؟) أي إذا قطع له عضواً فاقتص المقطوعء ثم مات بالسراية: فلوليه أن يقتص من الجاني 
بقتله للسراية. 

(5) إذا كانت الجحناية في الأصل على عضو يجب فيه نصف الدية» كقطع يده. 

(0) للسراية | سبق. 

(7) لأن المجني عليه استوفى ما يقابل الدية بقطع يدي الجاني. 

(0) أي لا يستحق ورثته شيئاً على المجني عليه لأنه استوفى حقه. والله تعالى يقول: #8 وَلَمَنِ 
نص بَعَدَ لك ي- ولك مَاعَيهِم ين سَبِيلٍ 4 [الشورى: ١‏ أي لا مؤاخذة عليه. 
وعن عمر وعلي رضي الله عنهما قالا في الذي يموت في القصاص: : (لادية له). 
وعن علي رضي الله عنه قال: (من مات في حدٌّ فإنم| قتله الحدَّء فلا عقل له. مات في حدٌ من 
حدود الله). [البيهقي: الديات» باب: الرجل يموت في قصاص الجرح: 148/4 ]. 
ولأنه مات من قطع مستحق عليه فلا يتعلق بسرايته ضمان. 

(8) أي الجاني الذي اقتصّ منه. والمجني عليه الذي اقتص من الجاني. 

(9) أي حصل قصاص اليد بقطع يد الجاني» وقتل السراية بالسراية» ولاشيء على الجان» 
لأن السراية لما كانت كالمباشرة في الجناية» وجب أن تكون كذلك في الاستيفاء» أي يعتبر 
أولياء المجني عليه قد استوفوا قصاص السراية بموت الجاني ها. 

)٠١(‏ أي إن تأخر موت المجني عليه عن موت الجحاني سراية فلولي المجني عليه نصف الدية 
في تركة الجاني» لأن موت الجاني بعد المجني عليه لا يكون قصاصاً لموته بالسراية» لأن 


١6 ه”‎ 


سوه نم و 02 عه 00 عر سمس ال ا ا 0 4 تل 

ولو قال مستحق يمين: أاخرجهاء فاخرج يساره. وفصد إتاحتهاء فَمهدَرَة20. 

6 هيه ركو : سه بر كو 007 3 03 هم 0 - . 
وإِنْ قال: جَعلتها عن اليمين» وَظتنت إِجْرَاءَهَاء فكذبة2: فالأصَحٌ لا قصاص فى 


لور 
ب يديضا 


الْيسَار». وتجبُ ديةٌ9»» ويبقى قصاصٌ الْيمِينٍ: وكذا لَوْ قال: دُهشْتُ فَظَئتهًا 
اليمِينَ» وثَالٌ القاطعٌ: ظَننتَهَا اليمين. 
فصل [في موجب العمد والعفو] 
مُوجَبُ العَمْدٍ الْقَود"2 والدَيّةٌ بَدَلْ عنْدَ سُقوطه 0 


القصاص لا يتقدم الجناية» والجناية تحققت بعد موته فلم يقتص لطاء فيكون للولي نصف 
الدية» لآن المجني عليه قد استوف ما يقابل نصفها بقطع يد الجاني. 

)١(‏ أي لا قصاص في ذلك ولا دية» لأن صاحبها بذها مجانا» ويبقى قصاص اليمين المستحق. 

(0) أي كذب المستحق المستحق عليه في دعواه الظن» وقال: بل عرفت أنها اليسار وأنها لا 
تجزئ عن اليمين. 

() أي لا تقطع يسار المستوفي, لأننا نقيم إخراجه لما مقام الإذن في قطعهاء وهو لو قال 
لغيره: اقطع يدي» فقطعهاء لم يكن عليه قصاص. 

(5) لليسار التي قطعها المستحقء لأنه ل يبذهها مجاناً. 

(5) المذهب: أنه لا قصاص في اليسار. وتجب ديتهاء ويبقى للجاني قصاص اليمين. 

(0) أي القصاصء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان في بني إسرائيل القصاصء ولم 
تكن فيهم الدية. فقال الله تعالى لذه الأمة: #كُيب عَلَكه الْقِصّاص ف الْقَتَقَ لير بار 


اميد بابد وَالْأنقَ بِالأنىّ هَمَنْ عُنىَ لَه مِنَ لَه َي 4 فالعفو أن يقبل الدية في العمد 
مايا ِالْمَعرونٍ وَأَدكك ليه بإِحْسَنٍ © يتبع بالمعروف. ويؤدي بإحسان لإدَلِكَ تَحْفِيكٌ من 
ييه وَيَْمَةُ 4 ما كتب على من كان قبلكم لصَسِ أعَتدَل بَعَدَ دَِكَ 4 قتل بعد قبول الدية 
من عَدَّاكُ أيه 4. 

البخاري: التفسير» باب ا يََاما أن اموا يلتك الْقِصَاصٌ في ألْقَْلَ * رقم: 577. النسائي: 


القسامة» باب: تأويل قوله وَبْك: # هن فى لَمهِمِنَ لَضِدِ شو 4 رقم: ١//ا4:‏ 47/7 ]. 


١75 


القصاص: هو في اللغة المساواة والماثلة» وشرعاً: قتل القاتل عمداًء وقطع عضوه إن 
قطع. وجرحه إن جرح» بشروط مبينة في الفقه. عفي له: ترك وصفح له عن شيء مما 
وجب عليه. فاتباع بالمعروف: يطالب المجني عليه أو أولياؤه الجاني با ليس فيه شدة ولا 
تضييق» ولا يأخذ زيادة على حقه. وأداء إليه: يؤدي الجاني ما وجب عليه بدون مماطلة). 
وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني: عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن 
النبي كَل قال: «ومن قتل عمداً فهو قود). 
وروى النسائي وأحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله يَلْةِ يقول: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه 
فعليه الرجم, أو قتل عمداً فعليه القود» أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل». 
[أبو داود: الديات» باب: من قتل في عِميّا بين قوم» رقم: 5018, 505٠‏ . النسائي: 
تحريم الدم» باب: الحكم في المرتد» رقم: /4001. القسامة» باب: من قتل بحجر أو 
سوطء رقم: 51/89» .5794٠‏ ابن ماجه: الديات» باب: من حال بين ولي المقتول وبين 
القود أو الدية: رقم: 777”0. مسند أحمد: /١‏ 7. الدارقطني: الحدود والديات وغيرها: 
]. 
(إحصانه: زواجه. الرجم: الرمي بالحجارة حتى الموت. القود: القصاص وهو القتل). 
وانظر صحيفة )١5486(‏ مع حاشية (7). 
)١(‏ أي القصاص أو الدية» دون تعيين أحدهماء فإذا عفي عن القصاص وجبت الدية. 
(7) روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي يك قال: «ومن قتل له قتيل 
فهو بخير النظرين: إما أن يُودَىء وإما أن يقَاد». ولفظ مسلم: إما أن يعغطى ‏ يعني الدية - 
وإما أن يقاد أهل القتيل» أي إما أن يأخذ الفداء وهو الدية» وإما أن يقتص بقتل القاتل. 
[البخاري: الديات» باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» رقم: 1571. مسلم: 
الحج» باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء رقم: .]1١7250‏ 
وروى البيهقي وغيره عن أنس رضي الله عنه: أن النبي كَلِةِ كان ما رفع إليه قصاص قط 


١ 1/ 


... وعلى الأوّل: لو أطُلَقّ الْعَفْو فَالملّهَبُ لا ديّة"» ولؤ عفا عن الدَّيّة لغا", وَله 
اْعفْو بعد عليه" وَلو عََا على عير جنْس الدّية تبت إن قبل الججَاني0» وإلّا 
قلا*» وَلا يَسْقْطُ القَوَدُ في الأصَحٌ. وَليس لمحجُور فَلّس عَفْوّ عَنْ مال إِنّْ 
أَوَجَبنا أحدّههما"2 0 


إلا أمر فيه بالعفو. 
ولو عفا بعض أولياء الدم ولم يعف الباقون سقط القصاص ووجبت الدية لمن لم يَعْفَء إن 
كان البعض عفا مطلقاء لأن القصاص لا يتجزأ ى) علمت. وقد قضى عمر رضى الله عنه 
0 هٍ 
عن زيد بن وهب قال: دخل رجل على امرأته فوجد عندها رجلاًء فقتلهاء فاستعدى 
إخوتها عمر رضي الله عنه» فقال بعض إخوتمها: قد تصدقت. فقضى لسائرهم بالدية. 
[البيهقي: الجنايات» باب: عفو بعض الأولياء عن القصاص دون بعض: 09/8. عبد 
الرزاق في مصنفه: العقول, باب: العفو: .]١7 /٠١‏ 
(فاستعدى: رفعوا إليه الدعوى ليقضيى لهم. تصدقت: عفوت. لسائرهم: لباقيهم). 
وروى قتادة: أن عمر رضي الله عنه رفع إليه رجل قتل رجلا فجاء أولاد المقتول وقد عفا 
بعضهمء فقال عمر لابن مسعود, رضي الله عنهما: ما تقول؟ قال: إنه قد أَحْرِرٌ المقتول. 
فضرب عل كتفه وقال: كُنَيْفتٌ ملىء علاً. 
[المصنف لعبد الرزاق: العقولء باب: العفو: .]١/٠١‏ 
(أحرز: حمي من القتل وسلم. كنيف: تصغير كنف وهو وعاء الأداة التي يعمل بها). 
)١(‏ لأن القتل لم يوجب الدية على القول أن الواجب القصاصء والدية بدل. 
(١؟)‏ عفوه. لأنه عفا عع| ليبس مستحقا له. 
(”) أي للولي العفو عن القصاص على الدية بعد عفوه عن الدية أولا لأنه لاغ ى) سبق. 
(:) أي ثبت البدل المعفو عليه وسقط القصاص عن الجاني. 
(0) أي إذا لم يقبل الجاني بالمعفو عليه لم يثبت. لأنه اعتياض عن شيء فلابد فيه من الرضا. 
() أي.في حال عفو الولي على غير جنس الدية ولم يرض الجاني لا يسقط القصاصء لأن 
الولي رضي بالعفو على عوض ول يحصل له. 
(؛) أي على القول أن الواجب بالعمد القصاص أو الدية مبهباً» وليس له ذلك لأنه تمنوع من 
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. إلا" فإن عَمّا على الديّة تَنَتْ نَبتَثْ وإن أطْلَقّ فَكََ) سَبَقَّ0". وإنْ عََا على أنْ لا مَالَ 
0 نه لايجبٌ شي غ”". والمبذرٌ في الدّية كَمُفلس©» وقيل: كَصَبِي!". 
وَلَوْ نضا حا عَن الْقَود على مائتو تتى بَعير لَمَا إِنْ أَوْجَبَْا أَحَدَهْمَاة, وإِلّا فالأصحٌ 
الصّصة. 
ولق فال«رْشِيد: افَطّعْني. مَمَعَلَ فَهَدرٌه. فإِنْ سَرى». أو قال: اقتلْني 00 
هدي وني قول: تجبٌ دية0". ولو قُطم”'" َعَم عن قود وأرشه كَإن لم يشر فلا 
شّيء”"2» وإِنْ سَرى قلا قصَاضِ 29 ا 


التبرع. 
)١(‏ أي على القول أن الواجب بالعمد القصاص عينا. 
(؟) أن المذهب لا تثبت الدية. 
(*) لآن القتل لم يوجب المال أصلاً. 
() أي فلا تجب الدية إن عفا عن القصاص مطلقاًء أو عفا عنه على أن لا مال» وإن عفا على 


قا اى الا رسع مووي الال سنا 

(1) لا بعينه» لأنه زيادة على الواجبء فكأنه صلح عن مائة على مائتين 

(0) أي إذا قلنا الواجب القصاص والدية بدل عنه يصح الصلح, لأنه مال يتعلق باختيار 
المستحق والتزام الجاني» فتقديره يعود إليهما. 

(8) أي لا قصاص فيه ولا دية» لأنه أذن له بذلك. 

(9) القطع إلى النفس. 

)٠١(‏ فقتله. 

)١١(‏ بناء على أن الدية تثبت للوارث ابتداءً عقب هلاك المقتول. 

() عضو من شخص يجب فيه القتصاص. 

)١1(‏ من قصاص أو دية» لإسقاطه الحق بعد ثبوته. 

)١5(‏ في نفس ولا طرفء لأن السراية تولدت من معفو عنه. فصارت شبهة تدفع القتصاص. 
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3 . وأنًا رش ش الْعضُو(): فإن جَرَى لَفْظ وَصِيّةَ كأوصَيْتٌ لَهُ بأد؛ ش هذه الحناية 
ف لقاتل 29 أو لفظ إبرَاء أو إشقاط أو عَفُو مق قي وقيل: و وتجِبٌ 
الزيادةٌ عليه» إلى تمام الدّيّة» وفي قَؤْل: إِنْ تَعَرّض في عَفُوهِ لا يتخدث منْهًا 
سَقَطَثْ20, فلو سَرى إلى عُضْو آخرٌ”" فَاندَمَل ضَمِنَ ديّة السّرايّة في الأْصٌَ00. 
ومن لَهُ قصاصٌ نفس بسرَايّة طَرّفٍ: لو عَفَا عن النّفس”" فَلا قَطْعَ لَه أو 
عَن الطرف قَلَهُ حَرْ الرَكبَة في الأصِحٌ230". 
ولو قطَئ" ثم عا عن الس" تبجان: فإن سَرَى القطع بان بان 


)١(‏ في حال سراية قطع العضو للنفس 

ا ا 5 إن كان من الثلث؛ وإلا سقط منه القدر الذي 
يحتمله الثلث. إلا إذا أجاز الورثة الزيادة. 

(") الأرش. 

(5) أي يجب على الجاني ما زاد من أرش الحناية عن الثلث. 

(5) أي دية النفس» بسبب السراية» سواء تعرض في عفوه لما يحدث من الجناية أم لا 

(5) والأظهر عدم السقوطء لأن إسقاط الشيء قبل ثبوته غير صحيح. 

(0) كما لو كانت الجناية قطع أصبع فس رت إلى الكف. 

(8) لأنه عفا عن موجب الجناية الموجودة وهي قطع الأصبع» فلا يشمل العفو ما لم يكن 
موجوداء وهو ما حدث بالسراية. 

(9) أي عفا وارث المجني عليه عن القصاص في النفس بعد موت المجني عليه. 

)١(‏ أي ليس له أن يقطع الطرف الماثل لطرف المجني عليه؛ لأن المستحق بعد السراية 
القتل» والقطع طريقه» وقد عفا عن القتل» فسقط ما هو طريق له 

)١١(‏ لأن كلاً منهما حقه» وقد عفا عن أحدهما فله الآخر. 

(19) أي قطع من له حق القصاص عضو الجاني المستحق قصاصاً. 

1) أي القصاص في نفس الجحاني مقابل نفس المجني عليه الذي مات بالسراية. 
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الْعَفُودي وإلّافيَصح”. 
ولو وَكَلَ" نُمَّ عَمَا فاقتصٌ الوكيل جَاهلاً قلا قِصَاصٌ عَلّيه» والأظهرٌ 
وٌجُوبُ دية*»» وأمَبَا عليه لا عَلَ عَاقلّتهه"» والأصحٌ أنه لايَرجعٌ بها على الْعَافي0. 
ولو وَجَبَ قصَاصٌ عَليهًا فََكَحَهَا عَلَيهِ جَارَ وَسَقَط” فَإِن فَارَقَ قَبْلَ الوطء 
رَجَعَ بنصف الأزش 7 وفي قول: بنضف مَهر مثل200. 


)١(‏ عن القصاص في نفس الجاني» لأن موته بالسراية بعد القطع وقع قصاصاً عن نفس 
المجني عنه الذي عفا عنه الولي» لأن سبب الموت الذي وقع قصاصا ‏ وهو القطع - 
وجد قبل العفوء وترتب عليه مقتضاه ‏ وهو الموت - فلم يؤثر العو فيه. وفائدة ذلك: 
أنه لو كان العفو على مال ل يلزم المال. 

(") أي إذا لم يسر قطع الولي للجانٍ صح عفوه. لأنه أثر في سقوط القصاص عن النفس» 
وبالتالي يستقر العوض الذي جرى العفو عليه. 

() ولي الدم غيره في استيفاء القصاص. 

(4) لعذره. 

(0) لأنه تبين أنه قتله بغير حق. 

)١(‏ لأنه عامد في فعله. ففعله قتل عمدء لكن امتنع القصاص للعذرء فتجب الدية في ماله. 

(0) لأنه محسن بالعفوء والله تعالى يقول: #مَاعَلَ الْمُحْسدِيت من سَبِيِلٍ * [التوبة: .]4١‏ 

(8) أي إذا وجب لرجل على امرأة قصاص في نفس أو طرفء فتزوجها وجعل القصاص 
مهراً لهاء صح عقد الزواج» وسقط القصاصء لأن جعله صداقاً لها يتضمن العفو عنه» 
لأنها تملك المهرء فصارت مالكة قصاص نفسها. 

(9) للجناية التي هي سبب وجوب القصاصء لأنه بدل ما وقع العقد عليه. 

)9١(‏ بناء على القول الثاني الذي يقول: لا يصح جعل القصاص مهرا لهاء ويثبت لها مهر 
المثل. فبتطليقها قبل الدخول يثبت لها نصف المهر المسمى لو كان. فإذا لم يكن ثبت بدله 


وهو نصف مهر المثل. 


١١ 


0 جى اضيري_ < جلي 
كتاب الديات< ‏ 222 دوي 


1 >6 )1 )كه ع م 0 ا 210 
في تَدْل الحر المسشلم مائةٌ بعر" مُثلثةٌ في العمد: ثلانُون حِقَة وثَلانُونَ جَدَّعَتٌ 
6 ار لاما ع 2 24 لم .8 ِ م هس يه ص لا و 
وأزبعون خلفة: أي حاملا0". ومحمّسّة في الخطأ: عشرٌونَ بنت مخاض» وكذا بَنات 


)١(‏ الدية: هى المال الذي يجب بدل الجناية على النفس أو فيما دونها. 
وفي الجناية على النفس تجب في قتل الخطأء وشبه العمد. ويسمى عمد الخطأء وفي قتل 
العمد إذا عفا أولياء المقتول على الدية. 
وقتل الخطأ: أن يقصد الفعل ولا يقصد الشخص. كأن يرمى إلى ما يظنه صيداً فيصيب 
إنساناً أو لا يقصد الفعل ولا الشخصء كأن يقع من شاهق فيقع على إنسان فيموت. 
وشبه العمد: أن يقصد الحناية بآلة لا تقتل غالباء فيؤدي إلى الموت. 
والعمد: أن يقصد قتل الشخص بآلة تقتل غالبا فيقتله. 
وقد سبق بيان هذه الأنواع أول كتاب الجنايات. 
وقد دل على مشروعية الدية آيات وأحاديث ستأتي خلال الكلام عن أحكام هذا 
الكتاب» وقد أجمع المسلمون في كل العصور على مشروعيتها. 

(؟) عن عمرو بن حزم رضي الله عنه: أن رسول الله ككل كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه 
الفرائض والسنن والديات» وبعث به مع عمرو بن حزمء فقرئت على أهل اليمن.. وفي 
هذا الكتاب: «وأن في النفس الدية مائة من الإبل..». 
[النسائي: القسامة» باب: ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له 
رقم: 58051 - 58017 . البيهقي: الديات» باب: الأذنين» وباب: السمع: 8/ 24805 85. 
الموطأً: العقول» باب: ذكر العقول: ”/ 859. الدارمي: الديات» باب: كم الدية من 
الإبلء رقم: 17177. الحاكم (الزكاة»: /١‏ 90. موارد الظمآن: الزكاة» باب: فرض 
الزكاة وما تجب فيه رقم: 17/97]. 
(الفرائض: جمع فريضة» وهي واحدة الإبل التي تجب في الزكاة أو الدية). 

(*) دل على ثبوت الدية في قتل العمد عند العفو عليها: ما سبق من قوله يَلِْةْ:«من قتل له 
قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يودىء وإما أن يقاد». 
ودل على تثليثها: ما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رسول الله يك قال: 
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0 
لبون وَبَنو لبون وحقاق وجذَاءٌ0". 


«من قتل مؤمناً متعمداً دفع إلى أولياء المقتول: فإن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا أخذوا الدية» 
وهي: : ثلاثون حقة. وثلاثون جَذَعَة وأربعون تحلفة» وما صا حوا عليه فهو لهمء وذلك 
لتشديد العقل». أي لتغليظ الدية» وتغليظها كوبا مثلثة كى) ذكر. 

[الترمذي: الديات» باب: ما جاء في الدية كم هي من الإبل» رقم: /1741. ابن ماجه: 
الديات» باب: من قتل عمدا فرضوا بالدية» رقم: 1 177]. 

حقة: ما طعنت في الرابعة من الإبل» سميت بذلك لأنها صارت يمكن أن ينزو عليها 
الفحل وأن يحمل عليها وينتفع بها. جذعة: ما طعنت في الخامسة من الإبل» سميت بذلك 
لأنها أجذعتء أي لا ينبت لما سن. خلفة: حامل. صا حوا عليه: رضوا به واتفقوا عليه). 

0 


قوله تعالى: # وماك مك لِموَمِنٍ أن يقح مون ل حَطدا ومن قَكلَ موا حَطنًا مَترُ 
رَصَبِقَ مُؤْمِمَةٍ وَديَةٌ تُسَلَمَدُ ِ لَمْيو- ِلك يصَدَوًا وإ كارت من مَوَوِ عَدُوَ لَك وَهوَ 
زور افون رق مومه ون كاكون هوم بَنَتَحَكُم وَيَنتَهُر يسنن فَدِهَة 
مُصكمةٌك أنْيه. وَعَحْروُ رَكَبَةٍ تُوْمِكوَ سَمَن لَمْ يَحِد فَصِيَامُ شَهَرٍَّ مُكتَابعقِ 


ونه من أللَّهَ ور أله عَليِمًا خحكيمًا * [النساء : 947]. 

ودل على تخميسها ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكئْةِ: «في 
دية الخطأً: عشرون حقة» وعشرون جذعة» وعشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» 
وعشرون بني مخاض ذكر». وعند الترمذي والنسائي: قضى رسول الله ككلِةِ في دية الخطأ... 
[أبو داود: السارف زناه الدية كم هي» رقم: 6 . الترمذي: الديات» باب: ما جاء 
في الدية كم هي من الإبل» رقم: .١1787‏ النسائي: القسامة» باب: ذكر أسنان دية الخطأء 
رقم: ابن ماجه: الديات» باب: دية الخطأء رقم: 2577١‏ واللفظ المذكور له 
ولأبي داود]. 

وعند الدارقطني [الحدود والديات: /٠‏ 11/7] عن ابن مسعود رضي الله عنه ‏ موقوفاً - 
أنه قال: دية الخطأ خمسة أحماس.. وذكر الحديث. قال: رهد إنكاة حي وزواته فاك 


فقد نص على التخميس. 
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م امقر . ا . ١‏ ارط ع :0 0000 5 3 2 

فإن قَتل خَطأ في حَرَّم مكة. والأشهر الحرّم ذي القعدّة وذي الحجّة والمحرّم 
ورَجَبَ. أو م مَحْرّما ذا رَحمء فم فَمُكَلئَة0). 

وَالخطأ وإِنْ تَتلَتَ فَعَلّ العاقلة مُؤْجَّلة والعَمْدٌ على الجاني مُعَجَلةٌ وشبةُ الْعَمْد 
مثلثة على الْعَاقلةِ مُوّجلة". 


ومثل هذا له حكم المرفوع إلى النبي كلق لأنه من المقدرات» وهي ليست مما يقال 
بالرأي. لاسيما وقد رواه أصحاب السئن مرفوعاً ىا رأيت. 
(بنت مخاض: لما سنة ودخلت في الثانية» سميت بذلك لأن أمها على وشك الولادة» 
فهي تمخض. بنت لبون: لها سنتان ودخلت في الثالثة» سميت بذلك لأن أمها ترضع 
وتدر اللبن. وانظر في معنى الحقة والجذعة الحاشية قبلها). 

١‏ ودليل التغليظ في هذه المواضع: عمل الصحابة رضي الله عنهم» واشتهار ذلك عنهم» وإن 
اختلفوا في كيفية التغليظ» ولم ينكر ذلك عليهم عامة الصحابة» فصار في حكم الإجماع. 
فقد روي عن عمر رضي الله عنه قال: من قتل في الحرم» أو ذا رحم. أو في الأشهر الحرم؛ 
فعليه دية وثلث. وروي مثل هذا عن عثمان وابن عباس رضي الله عنهما. 
[البيهقي: الديات» باب: تغليظ الدية في الخطأ في الشهر الحرام والبلد الحرام وذي 
الرحم: 8/ .]7١‏ 

(د) [قوله: (أو محرما ذا رحم) لفظة ذا رحم زيادة لا بد منها]. 

(؟) وقد دل على التغليظ في شبه العمد ‏ ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء عن النبي 
يلد فال: «قتيل انظ شية الحم تيل السوط والمضاء مائة من الآبل: أزيعون مها لمة 
في بطونها أولادها». 
[أبو داود: الديات» باب: في دية الخطأ شبه العمد» رقم:  4051/‏ 0594. النسائي: 
القسامة» باب: كم دية شبه العمد, رقم: »51/41١‏ 47/ا. ابن ماجه: الديات» باب: دية 
شبه العمد مغلظة» رقم: /57571, واللفظ له] 
وروى أبو داود [الديات» باب: ديات الأعضاء » رقم: 5070] عن عبد الله بن عمرو 
رضى الله عنهما: أن النبى يَكِلْهِ قال: «عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمدء ولا يقتل 
صاحبه». والعقل الدية» والتغليظ كونها ثلاثة أنواع كما ذكر. 


١ 


وكونها على العاقلة» لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت 
امرأتان من هُذَيْلء فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى 
رسول الله يك فتقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة » وقضى أن دية المرأة على عاقلتها. 
قالوا: وهذا القتل شبه عمد. وقضى فيه بالدية على العاقلة. 
[البخازي: الديات» بات: جين المرأة وآن العقل عل الوالداوغضية الوالله: .رقه»:” 
مسلم القسامة» باب: دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ..» رقم: .]١781١‏ 
(غرة: هى بياض في الوجه عبر به عن عبد كامل. وليدة: امرأة تملوكة). 
وروى ابن ماجه [الديات؛ باب: الدية على العاقلة فإن لم تكن عاقلة ففي بيت المال» 
رقم: *177] عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قضى رسول الله يَكِْ بالدية على 
العاقلة. وهذا في غير العمدء لما سيأتي أن العاقلة لا تحمل العمد. 
وكونما في ثلاث سنين» ا روي غن عم وعل وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم: 
أنهم قضوا بذلك وم ينكر عليهم؛ فكان إجماعا. وهم لا يقولون مثل هذا إلا بتوقيف 
عن رسول الله يه بل قال الشافعي رحمه الله تعالى : ولم أعلم تخالفاً أن رسول الله يكل 
قضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين. [الأم: حلول الدية: 5/ 9/8]. 
[البيهقي: الديات» باب: تنجيم الدية على العاقلة: .٠١9/8‏ المصنف لابن أب شيبة: 
الديات» باب: الدية في كم تؤدى: 9/ 585. الأم للشافعي: ديات الْخطأء باب: حلول 
الدية: 98/5 ]. 
وقال الترمذي [الديات: باب: ما جاء في الدية كم هي]: وقد أجمع أهل العلم على أن 
الدية تؤخذ في ثلاث سنين. 
وإذا كانت دية شبه العمد على العاقلة» ومؤجلة في ثلاث سنين» فدية الخطأ أولى» ولو 
كانت مغلظة. 
أما العمد: فقد ثبت تغليظها في حديث ابن عمرو رضى الله عنهما السابق (صحيفة: 
07 1 حاشية: *). ْ 
أما أمبا على الجاني: فلم| رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تعقل العاقلة 
عمداً ولا صلحاً ولا اعترافاً ولا ما جنى المملوك. وروى مثل هذا عن عمر رضى الله عنه. 
[البيهقي: الديات» باب: من قال لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً: 
٠١5/8‏ ]. 


١ هم‎ 


م 0 


3 206 8 3 5 2 ع 6ه 

وَلا يُقبَلَ معيبٌ ومريض إلا برضاة"» وَيقْتَ حمل الخلفة بأل خبرَة", 

4 و 2 5 0 5 ص 7ت و 
والأصح إجراوَهًا قبل خمس سنينَ”"» ومن لزمته وله إبل فمنهًا9» وقيل: من 
4 02 00 5 00007 ع 9 3 
غالب إبل بلده*» وإلا فغالب قبيلة بَدذوي“2, وإلا فأقرّب بلادٍ. ولا يعدل إلى 


(صلحاً: ما تصالح عليه أولياء القتيل مع الجاني. اعترافاً : دية جناية اعترف بها الجاني ول 
تثبت عليه بالبينة). 

ومثل هذا لا يقال بالرأي» فله حكم المرفوع إلى رسول الله يَكة. 

وذكر مالك في الموطأ [العقول» باب: ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله: 
7/ 876] عن ابن شهاب أنه قال: مضت السنة: أن العاقلة لا تحمل شيئاً من دية العمد 
إلا أن يشاؤوا ذلك. 

والعاقلة: قبيلة الرجل وأقاربه» من يستنصر بهم ويستنصرون به. وإذا كانوا لا يحملون 
ما ذكر فهو إذن في مال الجاني. 

وكونها حالة غير مؤجلة: لأنها بدل إتلاف لزمه عقوبة لا مواساة» فيجب فور الإتلاف 
كسائر أعواض المتلفات. 

)١(‏ أي برضا المستحق للدية» إذا كان أهلاً للتبرع - وهو العاقل البالغ الراشد ‏ لأن الحق له 
فله إسقاط ما يشاء منه. 
وإنما وجبت سليمة من العيب والمرضء لأنها بدل متلف وهو النفس» فكان من شرطه 
الصحة والسلامة كسائر أبدال المتلفات. ولأنها وجبت في ذمة الجاني» فاعتبر فيها ذلك 
أيضاًء والشرع أطلقها فلم يصفها بوصفء وذلك يقتضي السلامة. 

(؟) وذلك إذا أنكر المستحق حملهاء فيعتبر في ذلك قول عدلين من أهل الخبرة في ذلك. 

() أي يمكن أن تكون خلفة وعمرها أقل من خمس سنين» لصدق الاسم عليها. 

(4) تؤخذ الإبل ما عنده» سواء أكان الجاني في العمد, أم العاقلة في غيره» ولا يكلف غيرهاء 
لأنها تؤخذ على سبيل المواساة» وليس من المواساة أن يكلف ما يشق عليه. إلا إذا كانت 
مريضة أو معيبة» على ما سبق في الحاشية: )١(‏ مع الأصل. 

(05) إن كانت إبله من غيرهاء لأنها عوض متلف. واعتبار ذلك بملك المتلف بعيد. 

(7) أي إذا لم يكن لمن وجبت عليه الدية إبل فتؤخذ من غالب إبل قبيلة بدوي. 


١ كلو‎ 


نوع(" وقيمّة إلا بتّراض7". 
ره ره للم ع0 و ابم الس را اي 
وَلو عدِمَت©© فالقديم آلف ديتار أو اثنَا عَشْرَ ألفٍ در زقم9. والجديد قيمتهًا 
0 2 4# اه إلى 4 
بنقد بلده*»» وإن وَجِدَ بعض أخذ وقيمة البافى0). 


2 2 م .. 1 4 هه 5 َه 72 000 
والمرأة والخنثى كنصضفي رجل نفسا وجرحا”"2» وَيَمُودي وَنْضْرَانٌ ثلث 


)١(‏ معين غير الذي وجب عليه. 

(؟) من المؤدي والمستحق. 

(9) أي الإبل حساء بأن لم توجد في موضع يجب تحصيلها منه. ولا يجب تحصيلها من موضع 
إذا كانت مؤنة نقلها مع ثمنها أكثر من ثمن المثل ببلد العدم. وكذلك تعتبر معدومة شرعا 
إذا وجدت في موضع بأكثر من ثمن مثلها. 

(5) لما جاء في كتاب رسول الله كْةِ إلى أهل اليمن» والذي رواه بطوله عمرو بن حزم 
رضي الله عنه وفيه: «وفي النفس الدية مائة من الإبل... وعلى أهل الذهب ألف دينار». 
وما رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قتل رجل على عهد رسول الله كلل 
فجعل النبي كَل ديته اثني عشر ألفاً. وبذلك قضى عمر رضي الله عنه. وأقرها عنه الأئمة 
بعذه. 
[انظر موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: الزكاة» باب: فرض الزكاة وما تجب فيه» رقم: 
“97 البيهقي: الديات, باب: إعواز الإبل» وباب: تقدير البدل باثني عشر ألف درهم أو 
بألف دينار..: 1/5/4 9/4]. 

(5) أي قيمة الإبل بالغة ما بلغت. وهذا هو الصحيح المعتمد في المذهب. لأن الأصل في الدية 
الإبل» فيرجع إلى قيمتها عند فقدها. 

(5) لآن الميسور لا يسقط بالمعسور. 

0 أي في دية النفس والعضو أو الجرح» ودل على ذلك: 
ما رواه [البيهقي: الديات» باب: ما جاء في دية المرأة» وباب: ما جاء في جراح المرأة: 
8 46] عن عمر وعثان وعلي وابن مسعود وغيرهم ‏ رضي الله عنهم ‏ أنهم قالوا: دية 
المرأة نصف دية الرجل. ولا مخالف لهم من الصحابة» فصار إجماعا. 
على أن هذا مما لا يقال بالرأي» فيكون في حكم المرفوع إلى رسول الله كَل. 


١0 1/ 


1 5 ل ٠‏ 5 55 م ع ع ع 
مُسُْلم0"» ومجوسيٌ ثُلنَا عُشْر مُسْلم"» وكذا وثنيّ لَهُ أمان”". والمأَّهَبٌ أن مَنْ 1: 


جم سر سس اسم 


5 هر َه 2 م 7 م 
يبلغة الإسلام: إن فسك بدين الكل فلية دينه(2, الام فكمحوسى. 
فصل افي موجب ما دون النفس] 
في مُوَضحة الرّأس والوّجْه لحر مسلم حَمْسَة أبعرة"» وَهاشّمة مَعّ إيضاح 


والحكمة في هذا: أن الدية منفعة مالية» والشرع قد اعتبر المنافع المالية بالنسبة للمرأة على 
النصف من الرجلء كالميراث مثلاً. وهذا عدل يتلاءم مع واقع كل من الرجل والمرأة 
وطبيعتها: فالرجل هو المعيل والمنفق والمنتج غالبا فبفواته تفوت منافع كثيرة على 
الأسرة والمجتمع» وليست المرأة كذلك غالبا. 

)١(‏ أي ثلث دية المسلم» ودليله ما رواه الشافعي رحمه الله تعالى في [الأم: ديات الخطأء باب: دية 
المعاهد: (7/ 47)] قال: فقضى عمر بن الخطاب وعثان بن عفان رضى الله عنهما في دية 
الووقى:لالتصر ا كلكاذرة اليتق : ْ 

(5) أي ثلثا عشر دية المسلم» قال الشافعي رحمه الله تعالى في [الأم: دية المعاهد: 5/ 97]: 
وقضى عمر في دية المجومي بثانائة درهم» وذلك ثلثا عشر دية المسلم, لأنه كان يقول: 
تقوم الدية اثني عشر ألف درهم. 
وروي مثل ذلك عن علي وابن مسعود رضي الله عنهماء وانتشر ذلك في الصحابة» ولم 
ينكره منهم أحد, فكان إجماعا. 
[البيهقى: الديات» باب: دية أهل الذمة: 4/ ٠١١ ٠٠١‏ . المصنف لابن أبي شيبة: 
الذناكه باب: من قال: الذمى على النصف أو أقل: 9/ /741]. 

(6) أي دخل بلاانا بإذت من الحاكه وأمان فإنلم يكن له أمان فدمه هدر. 

() أي بعد بعثة نبينا كك . 

(0) الذي تمسك به من بهودية أو نصرانية. 

(7) أي إن تمسك بدين قد بدلء ول يبلغه ما يخالفه» أو لم تبلغه دعوة نبي أصلاً. 

6 جاء في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه السابق [الصحيفة: .١677”‏ حاشية: 7]: 
«وفي الموضحة خمس من الإبل». 


١ 8 


مي 


000 2 98 . م - و 8 7 ا هرج لاه 5 ور و 
عشرة(0) وَدُونَه خجسة كل وقيل: حكومة22 وَمتقلة حمسهة عشرء ومامومة ثلث 
الذيّة9). ولو أَوْضَحَ فَهَسَمَ آخن ونقلٌ الث» وم رابع : فَعَلَ كل من الثلائة 
عه نه وي و 
خحمّسة والرابع تام الثلث©©, 
ل | 5 0 َ 0 عع لس سل سه #8 ام كعمو س 3 
والشجاحٌ قَبْلَ الموضحة": إِنْ عرفت نسبتهَا منْهَا وَجَبَ قط مِنْ أَرْشْهَاء وإلا 
“ و ِ وه 2 072 . مومه وار و 52 5 رمو . 
نحخكومة كَجرْح سَائر البَدّن. وفي جَائقَة ثلث ديّة "2 وهي جَرْح ينفذ إلى جوف 
؟ عم لو ةم ره عام * مئان 1 بذ فى زيدة ‏ 2 
كبطن وَصَدر وثغرّة نحر وجبين وَخَاصرة. ولا يختلف آرش مُوضحة بكيرهًا0 
ركه هم وه ساررهة. . موسر ىو 5 017“ ووو ٠.‏ 5 
وَلَوْ أَوْضِحَ مَوْضعين بَيْنَهمَا لحم وجلد - قيل: أو أحدهمال» ‏ فموضحتان. ولو 
٠. 2‏ لعو رم > رس ع -7322 2 5 مم ه28 # به 8 5 
انقسَمَت موضكتة عَمْد وَخَطأُ أو شملت رأسا وَوَجهاء فموضحتان. وقيل: 
)١(‏ والحاشمة: هي التي تهشم العظم وتكسره. وفيها عشر الدية. لما رواه البيهقي [الديات » 
باب: الهاشمة: // 7 عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال: في الماشمة عشر من الوبل. 
(؟) أي هاشمة من غير إيضاحء لأن العشرة من الإبل مقابل الإيضاح والهشم» وأرش 
الموضحة خمسة» فتعين أن تكون الخمسة الباقية في مقابلة الحشم» فوجبت عند انفراده. 
(") لأنه كسر عظم بلا إيضاح» فأشبه كسر سائر العظام. 
(:) المأمومة» وهي التي تصل إلى أم الدماغ» وهي الجلدة التي تكون تحت العظم في الدماغ. 
والمنقلة» وهي التي تنقل العظم عن موضعه بعد كسره. 
جاء في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه السابق ذكره (صحيفة: 23ح حاشية: 
”): (وفي المأمومة الدية» وفي المنقلة حمسة عَشَرَ من الإبل». 
(0) الذي هو دية المأمومة» لأن ما قبلها يدخل فيها. 
(1) التي سبق ذكرها صحيفة .)١06١١(‏ 
(0) جاء في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه: «وفي الجائفة ثلث الدية». 
[انظر تخريجه صحيفة: 21077 حاشية: ؟ ]. 
(8) ولااصغرهاء ولابكونها بارزة أو مستورة بالشعر» لأن الاسم واحد. 
)0( أي الحلد وحده» أو اللحم وحذه» والأصح ف هذه الحالة أنها موضحة واحدة. لذآن 
الجناية أتت على الموضع كله كاستيعابه بالإيضاح. 


١ 6 


فوح م لح وف ١‏ وج 0 - 2 َه 5ه م و 
موضحة وَلو وسع موضحته فواحدة على الصحيح. أو غيره: فثنتان(20. واللحائفة 
5 ا 2 0 ماية د - 00 
كموضحة في التعدد"» وَلو تفذت في يَطن وَحَرَجَت من ظهر فجائفتان في 
عر 5 م م 2 2 0 م من 0 
الاصح ”2 ولو أوصل جَوفه سنانا له طرّفان فثنتان» ولا يتسقط ارش بالتحام 
موضحة وجائفة. 
: / 3 5 3 و بيه “نين .اه 7 00 
والمذهبٌ أن فى الأذنين دية*» لا حكومَة» وَبعض بقسُطه وَلَوْ أَيْبَسَههَا فدية» وفى 
5 6 1 م 08 . يه 7 
قول: حكومّة» ولو قَطعَ يابستين فُحكومة وفي قول: دية. 
ورك 2 سهى .ا له 5 .0 ب ع هسه ا 88 سب اط نامر وا قر ير 
وفي كل عن نصف دية, ولو عينَ أحول وأعمّش وأعور» وكذا مَن بعينه بِيَاض 
5 2 يي ار > ولع رة هء ّ 
لا ينقص الضوء. فإنْ نَقصَ فقسط. فإن لَمْ يَنضَبط فُحكومّة. وني كل جَفن ربع 
507 .0 2 د ٠.‏ 0 0 وم وو 7< 
ديّة.» ولو لاعمّى. ومارن(" دية» وني كل من طرّفيه والحاجز ثلث. وقيل: فى 
5 ا ا او وق اريت ته 
الحاجز حكومة وفيهم| دية". وفي كلُ شفة نصف ديّة.» ولسان . ولو لالكن 
)١(‏ لأن فعل الإنسان لا ينبني على فعل غيره» كى) لو قطع إنسان يد شخصء ثم حز آخر 
رقبته» فكل منهم| عليه ضمان جنايته. 
(1) المتقدم؛ صورة وحكراًء ومحلاً وفاعلا» وفي رفع الحاجز بين الجائفتين. 
(*) اعتباراً للخارجة بالداخلة. وقد قضى أبو بكر رضى الله عنه في رجل رمى رجلاً بسهم 
فأنفذه بثلثى الدية. ولا مالف له؛ فكان إجماعاً. 
[انظر البيهقى: الديات» باب: الحائفة: 8/ 85. المصنف لعبد الرزاق: الديات» باب: 
الحاتفة: 9/ 754]. 
(4) عند البيهقي والدارقطني من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه: «في الأذن حمسون من 
الوبل». 
[البيهقى: الديات» باب: الأذنين: 687 الدارقطنى: الحدود والديات وغيره: 
*/؟١١].‏ 
(0) لأن منفعتها لا تبطل بذلك» وهي جمع الصوت ليتمادى إلى محل السماع. 
(5) هوما لان من الأنف. 
(0) لأن الجهال وكمال المنفعة فيهما دون الحاجز. 


١١ 


وأرتّ وألئغ( وطفل ‏ دي" وقيل: شَرْط الطَفْل ظَهُور أثَر نُطق بتتُريكه لبكَاء 
ومَصٌ ولأخرّس حُكومّة. 

كل سن لذكر حر ملم عنس أبعزه”» سواء أكتر الظَاهر منّها دون 
السَّنْم9) أو قَلَعَهَا به وفي سن زائدة حكومة وَحَرَكَةٌ لسن إن قلت َكَصّحيحَة 
وإِنْ بَطَلت التفَعَةٌ فَحْكُومَة أو نَقَضَتْ فالأصَحٌ كصحيحة©. ولؤْ قَلَع سنَّ 


1ه عدم 


)١(‏ (الألكن: هو من في نطقه لكنة. والآرت: هو الذي تتردد كلمته أو يدغم في غير موضع 
الإدغام. الألئغ: تصير الراء في نطقه لاماً أو غينا أو السين ثاءً). 

(1) دل على ما سبق: حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه: أن رسول الله َكدِ كتب إلى أهل 
اليمن كتاباً فيه الفرائض والسئن والديات؛ وبعث به مع عمرو بن حزم ... وفيه: «أن في 
النفس الدية مائة من الإبل» وفي الأنف إذا أوعِبَ جدعه الدية» وفي اللسان الدية» وفي 
الشفتين الدية» وفي البيضتين الدية» وفي الذكر الدية» وفي الصلب الدية» وفي العينين 
الدية» وفي الرجل الواحدة نصف الدية». وفي رواية: «وفي اليد الواحدة نصف الدية». 
[النسائي: (القسامة) العقول؛» باب: ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف 
الناقلين فيه» رقم: 582607 -/5/8201]. 

(7) جاء في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه السابق: «وفي السن خمس من الإبل». 
ولا فرق بين سن وأخرىء لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله يك قال: 
«والأسنان سواءء الثنية والضرس سواء». ْ 
[أبو داود: الديات» باب: ديات الأعضاءء رقم: 4564. ابن ماجه: الديات» باب: دية 
الأسنان» رقم: .]116٠١‏ 
(الثنية: وهي إحدى السنين اللتين في وسط الأسنان. سواء : مستوية في قدر ديتها). 

(5) (السنخ من كل شيء أصله» فالسنخ من السن أصلها). 

(5) لوجود أصل المنفعة من المضغ وحفظ الطعام ورد الريق» ولبقاء الجمال أيضاً. 

(د) [قول المحرر: (السن الشاغية) أي الزائدة» وهي بالغين المعجمة والمثناة تحت]. 

(1)لم تسقط أسنانه التي تسمى الرواضع أو اللبنية» وهي التي تعود بعد سقوطها غالباً. 


١١١ 


تَعْدُ وبانَ فْسَادُ المت وجب الأرش١‏ والأظهر أله هُ لو مات قَبْلَ ايان ن قلا 
شَيء .ولك سأر فقت انق اا ش”) وَلَّو قلعت الْأَسْنَادُ9) 
بحسَابه(*» وف قول: لايد عل دّة إن احد بان وجكاية”0. 
وكل لخي نصفٌ ديّة"). ولا يَدْخْلٌ أَرْشُ الأشئان في ديّة ة اللّحيَين ْ الأصَ00. 
وَكُلٌ يد نضفُ دية إن مُطِعٌ من كف" فإن قُطعٌ من فوْقه محَكُومة أّضا” 0 وق 
وك ءى 0_2 ب لاي 0 
كل أصبع عَشْرَة أن 5 وأَنْمُلَةِ ثلث العَشَرَق مممية ممم لمم ممم ةنم ممم مم ة ممم ةم لل 


)١(‏ أي دية السن كاملة. 

(؟) على الجاني» لأن الأصل براءة ذمته» والظاهر أنه لو عاش لعادت. 

(7) لأن عودها نعمة جديدة. 

(5) كلهاء وهي اثنان وثلاثون في غالب الفطرة. 

(5) أي لكل سن خمسة من الإبل» فيكون فيها مائة وستون بعيراً. 

() أي كان الجاني واحداًء وبنفس الحناية دفعة واحدة. 

(0) لأن في اللحيين منفعة وجمالا فوجب فيهما كمال الدية» وفي أحدهما نصفها. 

(8) لأن كلا منهما مستقل برأسه. وله بدل مقدر واسم يخصه. فلا يدخل أحدهما في الآخره 
كالأسنان واللسان. 

(9) جاء في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه: «وفي اليد الواحدة نصف الدية». 
وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: «وفي اليد إذا قطعت نصف 
العقل»). 
[أبوداود: الديات» باب: ديات الأعضاء؛ رقم: 4075]. 

20١ (‏ مع دية الكف. لأن ما فوق الكف ليس بتابع له 

)١١(‏ جاء في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه: «وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل 
عشر من الوبل». 
ولا فرق بين إصبع وأخرىء لما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي 
يلد قال: هذه وهذه سواء) ب يعني الخنصر والإبهام. وعند أبي داود: «الأصابع سواء). 
[البخاري : الديات» باب: دية ة الأصابع» رقم: 5 أبو داود: الديات» باب: ديات 


١١ 


وراتمه اجام نضَفهَا(2. وَالرّجْلان كاليَدَيْن("» وفي حَلَمَمَيْهَا ديتهًا وَحَلمتيه 
حكومةٌ9) وفي قول: ديته. وفي أنشيين* ديّةٌ وكذا ذَكَرِ ولو لصغير وَشْبْخْ 
وعنين7"» وَحَضشَفَةِ كذّكر”". وَبَعْضُها بقسْطه مها وقيلَ: من الذّكّر. وكَدًا 7 
بَعْض مَارِنِ وحَلمة0». وفي الأليين الدَّية", 8-ب0117] 


الأعضاءء رقم: 4004 .]505١-‏ 

)١(‏ لأن لكل أصبع ‏ ما عدا الإبهام ‏ ثلاث أنامل» فتوزع عليها دية الإصبعء وللإبهام أنملتان 
فقطء فتوزع عليهما دية الإصبع. 

(5) في كل واحدة منهما نصف الدية» فقد جاء في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه: «وفي 
الرجل الواحدة نصف الدية». وفي حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما: «وفي الرجل 
نصف العقل» أي الدية. ْ 
وكذلك حكم أصابع الرجلين كاليدين: في كل واحدة عشر الدية» وفي أنملة غير الإبهام 
ثلثهاء وني أنملة الإهام نصفها. 

(") أي حلمتي ثدبي المرأة» لآن منفعة الإرضاع وجمال الثدي بهماء وفي إحداهما نصف الدية. 

(5) إذ ليس فيههما منفعة مقصودة. وإنما مجرد الجمال. 

(5) أي الخصيتين, ويقال لهما: البيضتان. 

(5) أي الذي لا ين ينتشر ذكره» لآن العنة عيب في غير الذكرء فهي مرتبطة بالشهوة ة وهي في 
القلبء والمني وهو في الصلبء وليس الذكر محلاً لواحد منهماء فهو سليم من العيب» 
فتجب ديته] كاملة. 
جاء في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنهما: «وفي البيضتين الدية» وفي الذكر الدية». 

(0) فيجب في قطعها وحدها دية كاملة» لآن ما عداها من الذكر كالتابع لهاء لآن معظم منافع 
الذكر ‏ وهو لذة المباشرة ‏ تتعلق بهاء وكذلك أحكام الوطء ‏ في وجوب كامل المهرء 
وإقامة حد الزنى» ووجوب الغسل - تدور عليهاء وترتبط بإدخاها. 

(5) أي ينسب إلى الحلمة والمارن» أو إلى الأنف والئدي. 

(9) لما فيهما من الال والمنفعة في الركوب والقعود. وفي أحدهما نصفهاء وفي بعض منها 
بقسطه إن عرف قدره. وإلا فالحكومة» ولافرق في ذلك بين الرجل والمرأة. 


١61“ 


... وَكَذَا شَفْرَاهَاا» وَكَذا سلخ جلّد إِنْ بقيَ حَيَاةٌ مُشتَقرّةٌ وَحَرَّ غَبْرِ السّالخ 


رَقبنَه"©. 
فرع [في دية المعاني] 
في الْعَقْل ديد" فإن رَالَ بجح لَهُ أرش أو حُكُومةٌ جب وفي قول: يدل 
الأقلَّ في الأكثر”*» ولو ادّعى رَوَالَُ: فَنْ م يَنْمَظمْ قَوْلَهُ وفعله في حَوَاته قله دِيَةٌ بلا 


)١(‏ وهما اللحان المحيطان بحرفي فرج المرأة كإحاطة الشفتين بالفم» ففي قطعه) الدية 
كاملة» وفي أحدهما نصفهاء لأن فيهما جمالاً ومنفعة» فبهما يقع الالتذاذ عند الجماع. 

(5) أي إذا سلخ إنسان جلد شخصء ولم ينبت جلده ولم يمت من سلخه: وجبت دية كاملة» 
لأن في الجلد جمالاً ومنفعة ظاهرتين فإذا حز رقبته شخص آخر بعد السلخ وجب عليه 
القصاصء لأنه أزهق روحه. وعلى السالخ الدية. أما إذا مات من السلخ , أو لم يمت منه 
ولكن السالخ حز رقبته: فعندها تجب دية النفس مغلظة إن عفا وليه عن القتصاص. 

() أي إذا ضربه فذهب عقله» وقال أهل الخبرة: لا يرجى عوده في مدة يعيش إليهاء ففيه 
دية كاملة. 
أخرج البيهقي من حديث معاذ رضي الله عنه: «وني العقل الدية؛ وروى ذلك عمر 
وزيد رضي الله عنهما. 
[البيهقي: الديات» باب: السمعء وباب: ذهاب العقل من الجناية: 8/ 480. 85. 
المصنف لعبد الرزاق: العقول» باب: من أصيب من أطرافه يكون فيه ديتان أو ثلاث: 
٠د‏ المصنف لابن أبي شيبة: الديات» باب: في العقل: 4/ 577460 1717]. 
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه العلم على ذلكء لأنه أشرف المعاني وبه يتميز 
الإنسان عن البهيمة . 

(5) أي وجبت الحكومة مع الدية» أو الأرش مع الدية» ولا يندرج ذلك في دية العقل» لأنها 
جناية أبطلت منفعة غير حالة في محل الجناية» فكانت كما لو انفردت عن زوال العقل. 
(5) فإذا أوضحه. فزال عقله: دخل أرش الملوضحة في دية العقل» لأنها أكثر منه. ولو قطع 

يديه ورجليه»ء فذهب عقله: دخلت دية العقل في دية الأطراف الأربعة لأنها أكثر إذ 


١١ 


يمين0". وفي السّمُع ديّة"» ومِنْ أذْنِ نضفُ”. وقيل: قسط النَقْصء وَلو أَرَالَ 
دنه و وَسَمعَهُ فَديَّانا» وَلَو اذَعَى رَوالَهُ وانْرَعَجٍ للصّبّاح في نَوْم وغَفْلّة كاذتٌ©, 
وإلا” حلف وأخذ ديف وإن تَقَصَ كَقسطَة إن غرف” ولا محُكُومة بالجتهاد 
قَاضٍ» وقيل: يُعدَث سَمْعْ قَرْنِهِ في صحّته ويُضْبَط النَمَاوتُ0). وإِنْ نَقَصَ من أدْن 
سََ 3 سُدَّتْ وضبط مُنَْهَى سَمَاع الأخرى نه عُكسٌء وَوَجَبَ قسْط التَقَاوْت. 
وني ضَوْء كُلَّ عَبْن نضف ديّة(200 فلو فَقَأَا لَمْ يرد وِنْ ادعَى َوَالَهُ سئل أهل 


تجب فيها ديتان. 

)١(‏ لأن يمينه لإثبات جنونه» وإذا ثبت جنونه لم تصح يمينه. 

(؟) جاء في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه عند البيهقي [الديات» باب: السمع: 87/4]: 
«وفي السمع إذا ذهب الدية تامة». 


() لأن كل أذن منفذ له. 
(5) لأن محل السمع غير محل القطع, فلم يتداخلاء وقد سبق (صحيفة : )١54٠‏ أن ني الأذنين 
الدية. 


(5) لأن ذلك يدل على تصنعه عدم السمع حال الانتباه. 

(5) بأن لم ينزعج حال النوم والغفلة. 

() قدر ما ذهب منه. بأن يخاطبه إنسان ويتباعد إلى أن يقول: لا أسمع » فيعلي صوته قليلاً» 
فإن قال أسمع» عرف صدقه. 

() (د) [قول المنهاج: (يعتبر سمع قرنه) هو بفتح القاف» أي من له مثل سنه]. 
قرنه: أي من هو في سنه. بأن يجلس إلى جنبه» وينادهم| عالي الصوت من مسافة لا يسمعه 
واحد منهماء ثم يقرب المنادي شيئاً فشيئاً حتى يقول قرنه: سمعت» فيضبط ذلك الموضع» 
ثم يرفع صوته من هذا الموضع شيئا فشيئا حتى يقول المجني عليه: سمعت» فيضبط 
التفاوت بين سمعيههماء ويؤخد بنسبته من الدية. 

(9) أقول: وفي أيامنا هذه توجد أدوات طبية يمكن أن تكشف هذا النتقص بصورة دقيقة. 

)١(‏ قياساً على السمع» كا جاء في الحاشية (؟) أعلى الصحيفة. وجاء في حديث عن معاذ 


١ هغ‎ 


| .ره ( د .م م أ 00 ا َي 00 ع 2 ؟ 5 
لخبرق يمحن عدريب جرت و حديدةٍ من عينه بغتة» ونظرٌ هَل ينزعج؟ وإن 


نَقصَ تَكالسَمُع”". وَفي الشّحٌ دية عَلى الصّحيح©. 

وفي الكلام ادي وَف تعض الحروف قِسْطْكُ والمورّعٌ عليها ثانيةً وعشرونٌ 
حَرْفاً في لغة العَرّبء وقيلّ: لا يورَّعٌ عَلى الشَّمَهِيّة والخَلْقِيّة9» ولو عَجَرَ عَنْ 
بَعْضَّها خلقةً أو بآفة سَاوية فَدِية"» وقيلَ: قسطّء أو بجتاية” فالمذمَبُ لا تكمز 


2 نه م وسى 86. ب ونم 2مس سااابرو ع لصي لا 1 3 5 
دية7". ولو قطع نصف لسّانه فذهَبَ ربع كلامه أو عكس”22) فنصف دية. 


رض الله عنه: «في البصر الدية». [انظر: التلخيص الحبير لابن حجر: 278/5 تحقيق 
عبد الرسطوزه وسعر قي دار الكتين الكلمية]: 

)١(‏ انظر الحاشية (/ا) من الصحيفة السابقة. 

(0) جاء في كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه: «وفي المشَامٌ الدية». 

(؟) لما رواه البيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء عن النبي كك قال: «في 
اللسان الدية إن منع الكلام». 
[السئن الكبرى: الديات» باب: دية اللسان: 4/ 44]. 
ولأن كل عضو تعلقت الدية بإتلافه تتعلق الدية بفوات منفعته. 

(5) الحروف الشفهية هي: الباء والفاء والواو والميم» نسبة إلى الشفة لأنها مخرجها. والحروف 
الحلقية هى: الحمزة والماء والعين والحاء والغين والخاء» منسوبة إلى الحلق لأنه مخرجها. 
والمعنى في هذا القول: أن الجناية على اللسان» فتوزع الدية على الحروف الخارجة منه؛ وهي 
ماعذدا الشفهية والحلقية. 

(5) أي إن أذهب كلامه ‏ مع العجز عن بعض الحروف با ذكر - وجبت دية كاملة» لأنه كان 
ناطقاً وله كلام مفهوم؛ وإن كان في نطقه ضعفء فإن ضعف منفعة العضو لا يؤثر في 
كمال ديته. 

(5) أي حصل له العجز عن بعض الحروف بجناية سابقة. 

(00 في إبطاله كلامه بجناية أخرىء لئلا يتضاعف الغرم في القدر الذي أبطله الجاني الأول. 

(8) أي قطع ربع لسانه. فذهب نصف كلامه. 

(9) لأن اللسان مضمون بالدية» والكلام مضمون بالدية» ولو لم تؤثر الجناية إلا في أحدهما 


١١5 


2 ه 7 ا 1 هس 0 م0 3 
6 الصوت دية10 فإن أبُطل معة حركة لسان فعحز عن التقطيع والترديد 
7 ص 
فَدِيْتَانَ 20 وقبل: دية7. 


و 


الم 


٠.‏ 55 8 و مه ا ل عه دامر رود ره ّ َو 
وني الذوق دية*» ويدرك به حَلاوَة وحموضة ومرارة وَملوحة وَعَذوبّة وتوزع 
راق 2 5 مي 
عَلَيْهِنَ*» فإنْ نقصّ فحكومة©". 
5 2 غ2 3 ع 5 0 2 2 
وتجبٌ الدية ق المضغ "2 وَقَوَة إمناء بكسر صلب20 وفوة حَبل200 وَذهاب 
جاع 20 


لوجبت ديته» فإذا أثرت فيهم| وجب أن ينظر إلى الأكثر» لآنه لو انفرد لوجب قسطه. 

)١(‏ لم رواه البيهقي عن زيد بن أسلم أنه قال: (مضت السنة في الصوت إذا انقطع الدية). 
[السنن الكبرى للبيهقي: الديات» باب: دية اللسان: 4/ 84]. 
وزيد بن أسلم تابعي» وقول التابعي: مضت السنة كذاء في حكم الحديث المرفوع. 
ولأن الصوت من المنافع المقصودة من أجل الإعلام والزجر وغيرهما. 

(؟) لأنها منفعتان في كل واحدة منهما إذا انفردت في الجناية عليها وتفويتها كال الدية. 

(") لأن المقصود الكلام» وقد يفوت تارة ببطلان الصوتء وتارة بعجز اللسان عن الحركة. 

(5) أي إذا جنى على اللسان فأذهب الذوق تجب دية كاملة» لأنه أحد الحواس الخمسء فأشبه 
الشم وغيره. 

(5) أي توزع الدية على هذه المعاني الخمسة» فأمها ذهب وجب قسطه. 

(5) أي إن ذوق هذه الأشياء إن لم يدرك على ىاله وجبت حكومة بقدر نقصه. 

(0) أي إذا حصلت جناية على الأسنان فأذهبت صلاحيتها للمضغ وجبت دية» لأن المضغ هو 
المنفعة العظمى للأسنانء وفي الأسنان دية» فكذلك تجب دية في ذهاب منفعتها. 

() جاء في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه: «وفي الصلب الدية». 

(4) تجب الدية في إبطال القدرة على الحبل من المرأة لفوات النسل. 

)09١(‏ أي القدرة على الجاع بالجناية على الصلب ولو بقي الماء» وسلامة الذكرء قياساً على 
الصلب. 


١2 1/ 


2 
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وفي إِفضَائهًا منّ الرّوْج وغَبْره ديةٌ7»» وهو: رَفْعٌ ما بين مَدْخَل ذكَر ودين 
وقيل: ذكر وبَؤل2"7 فإنْ لم يُمكن الوَطْءٌ إلا بإفضَاء”" قَلَيْس للرّوْج©. ومَنْ لا 
يسْتحنٌ الْنضّاضهاا" كَأرَالَ البكارة بغير ذكر كَأرَشّهَات» أو بكر لشُبَْةه» أو 
مُكرَهَة كَمَهْرٌ مذْل تيبا وش البكارة”» وقيل: مَهْرُ بكر*» وَمُسْتحقه لا سَّىء 
عَلَيْها 2 وقيل: إن أَزَالَ بغي ذَكَر فَأوَشٌ20. 


)١(‏ جاء هذا عن زيد بن ثابت رضى الله عنه. 
[انظر المصنف لابن أبي شيبة: الديات باب: الرجل يستكره المرأة فيفضيهاء رقم: 
41 المصنف لعبد الرزاق: العقول, باب: الإفضاء. رقم: /11751]. 
ولأنه يفوت منفعة الجاع أو يؤدي إلى اختلالهاء وعلله الماوردي: بأنه يقطع التناسل» لأن 
النطفة معه لا تستقر في محل المعلوق لامتزاجها بالبول» فأشبه قطع الذكر وفيه دية ى) 
علمت. 
وقوله (وغيره) أي غير الزوج» وقد يكون بجناية بغير اللجاع. 

(؟) أي يزيل الحاجز بين مخرج البول ومدخل الذكر» ولعل هذا أقرب. 

(*) من زوجهاء إما لكبر آلته» أو لضيق منفذها. 

(:) وطؤهاء مادام أن وطأها يؤدي إلى الإفضاءء لأن وطأه عندها يفضي إلى محرم » وليس لها 
أن تمكنه من الوطء في هذه الحالة. 

(5) أي من لا يجوز له جماعها وإزالة بكارتها. 

(5) أي إذا أزال بكارتها بأصبع أو خشبة أو غير ذلك يلزمه الأرش باجتهاد القاضي. 

(0) أي وطء بشبهة» كأن ظنها زوجته. 

(8) أي يلزمه أرش البكارة» مع مهر المثل على تقدير كونها ثيباً. فالمهر لاستيفاء منفعة البضعء 
والأرش لإزالة البكارة» وهما جهتان مختلفتان. 

(9) أي يلزمه مهر المثل للبكرء ولا أرش معه. 

)٠١(‏ في إزالة بكارتها بذكر أو غيره لأنه مأذون له فيه شرعاًء فلا يضره الخطأ في طريقة 
الاستيفاء. والمستحق هو الزوج لا غير» وهو واضح. 

)١١(‏ أي يلزمه أرشء لعدوله عن الطريق المستحق له. 


١١ 


وفي الْبَطْش ديةٌ وَكذا المفي”" وَنفْصه] حكومة. وَلَّوْ كَسَرَ صِلْبَهُ تَذَهَبَ مَشْيهُ 
وجماعة أو وده فَدِيْتَانَ 220 وقيل: دية©. 


5 06 2 1 000 2 م2 00 2 1 
(فرع): أَزَّالَ أطرَافاً وَلطّاكئف تقتضى ديَاتٍ9 فََاتَ سرّاية فديةٌ» وَكَذَا لو 


َه 04 ل 5 عم ل 007 نل 0 و دم مع ام 9 
حَرْهُ الجاني قبل اندمّاله في الأصَح”". فإِنْ حَرْ عمدا والجنايّات خَطأء أو عكسة. 


َلَاتَداخْلَّ في الأصَحٌ» وَلَو حر غَيْدهُ تَعَدَدَثْ0©. 


)١(‏ أي في إزالة البطش بالجناية على اليدين» وفي إزالة المثي بالجناية على الصلب: في كل منهم| 
دية كاملة» لفوات المنفعة المقصودة من كل منهما. 

(؟) لآن كل واحد منهما مضمون بالدية عند الانفراد» فتجب ديتان عند الإجتماع. 

(9) لأن الصلب محل المني» ومنه يبتدئ المثي وينشأ الجماع» واتحاد امحل يقتضي اتحاد الدية. 

(5) أطرافاً: كرجلين ويدين. لطائف: أي معاني» كسمع وبصر وشم ونحو ذلك. 

(5) واحدة, لأنها بالسراية صارت جناية على النفس»ء وفيها دية واحدة. 

(1) لأن دية النفس وجبت قبل استقرار ما عداها بالاندمال» فيدخل فيها بدلها. 

(0) فيجب دية لكل منها. 
روى أحمد رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه قضى في رجل ضرب 
رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله. بأربع ديات. 
[رواه أحمد في مسائله من رواية ابنه عبد الله: ١5‏ 5]. (نكاحه: أي قدرته على الجاع). 
وأخرجه البيهقي بلفظ: رمي رجل بحجر في رأسه فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره» 
فلم يقرب النساءء» فقضى فيه عمر رضي الله عنه بأربع ديات وهو حي. 
[البيهقي: الديات» باب: ذهاب العقل من الجناية» وباب: اجتماع الجراحات: 4/ 85) 
8. وعبد الرزاق في مصنفه: العقول» باب: من أصيب من أطرافه..: ١/؟١.‏ ابن 
أبي شيبة: الديات» باب: في العقل: 4/ 577 ]. 


١84 


فصل [في أرش ما لا تقديرٌ فيه] 
تجبُ الحكومةٌ فيها لا مُعَدّرَ فيه"» وهي جُرْءٌ نسبيّةُ إلى ديّة النّْسء وقيلَ: إلى 
عضو الجنايّة» نسبة نَقْصهًا من قيمّته لَّوْ كَان رَقيقاً بصمّاته(" فَإِنْ كائّثُ بطَرّف لَهُ 
مُقَدَّدٌ اشْبُرط أن لا بلع مقدرة”» فَإِنْ بَلعَنْهُ نقصَ القاضي شَيئاً باجتهاده. أو لا 
يعديو فيه29 كَمخِذ: فأن لا تلع ديّة نفس ويُقَوَمُ بعدّ اندماله2»» فَإِن ليبق نَفَضه 
در فى تقص إلى الإندمَال"» وقيل: يُقَدْرُهُ ره قاض بالجتهاده9». وقيلٌ: 
0 . والح امقر - كُمُوضِحَة به ال حَوالَيْه'» وما لا يَتَقَدَرُ يُفْردٌ 


)١(‏ أي في جناية توجب مالآ ول يرد في الشرع تقدير له. 

(1) أي يقدر المجني عليه رقيقا حال سلامته» فكم تكون قيمته» وتقدر قيمته بعد الجناية» 
فالفارق يَنَسّبٌ إلى قيمته» ويقدر بناء على ذلك هذه النسبة من دية الحر. 
وهذا التقدير لاوجود له في عصرناء ما دام أنه لا يوجد رقيق» ولذلك أقول: يرجع الآمر 
إلى اجتهاد القاضي العدل ومستشاريه. ليقدروا عقوبة مالية تتناسب مع الجناية» مع 
الأخذ بعين الاعتبار الجنايات التي جعل الشارع لها قدرا محددا من العوض. 

(7) حتى لا تكون الجناية على العضو ‏ مع بقائه مضمونة با يضمن به العضو نفسه. 

(4) أي كانت الجناية على طرف لا تقدير فيه» ولا يتبع مقدرا. 

(0) لا قبله» لأن الجراحة قد تسري إلى النفس فتجب الدية كاملة» أو إلى ما له واجب مقدرء 
فيكون هو الواجب. 

(5) بعد اندماله في المنفعة ولا في الجمال» ولا تأثرت به القيمة. 

0 أي ينظر إلى أقرب نقص حصل إلى الاندمال فيعتبر» حتى لا تبطل الجناية على المعصوم. 

(8) لثلا تخلو الجناية عن غرم. 

() بل الواجب التعزير» كالضرب والصفعة التي لم يبق لها أثر. 

)0١(‏ ولا يفرد بحكومة: لأنه لو استوعب جميع موضع الشين بالإيضاح لم يكن فيه إلا أرش 


لوقي : 


١6٠ 


بحكومة في الأصةٌ0). 

وَفي تفس الرّفيق قيمئة”". وفي غَيرِهَا“ ما نَقَصَ من قيمّته إِنْ لَمْ يَتَقَدَرْ في 
الحر9» وإلَّا تَسْبنهُ منْ قيمّتها“» وفي قَوْل ما نَقّصّ. ولو قُطِعَ ذَكَرْهُ وأنثياة© تفي 
الأظهّر قِيِمَئان والثّاني0»: ما تقص. فإِنْ لَمْ يَنْقَُضِ قَلآَسَيءَ. 


)١‏ أي الجرح الذي ليس له أرش مقدر يفرد الشين الذي حواليه بحكومة غير حكومة ذلك 
الجرح» لضعف الحكومة للجرح عن الاستتباع. 

(0) أي يجب في الجناية على نفس الرقيق قيمته بالغة ما بلغت» سواء أكانت الجناية عمداً أو 
قا وإن زادت عن دية الحر. 

() أي في غير النفس» كالأطراف والجروح والمعاني كالسمع والبصر ونحوهما. 

(5) أي ليس له أرش معين لو كانت الجناية على الحر. 

(5) أي إذا كان لمثل الجناية عليه أرش مقدر في الحر فيجب مثل نسبته من الدية من قيمته» كا 
لو كانت الجناية قطع يدء ففيها نصف الدية بالنسبة للحرء ونصف قيمة العبد إذا كانت 
الجناية عليه. 

)١(‏ وكل ما يجب فيه للحر أكثر من دية. 

(0) أي القول الثاني: يجب فيه ما نقص من قيمته. 


١ههأ‎ 


باب:موجبات الدية والعافلة والْكَمَارَة 

صاع عَلَ صب لا يُميز على طرف سَطْحء فَوَقّعَ بذلكَ كَاتَء فَديةٌ مُعَلَظَةُ على 
الْعَاقلة"» وني قَوْل: قِصَاصٌء وَلَوْ كان" بأزضء أو صَاعَ عَلَ بالغ بطَرَف 
سَطْح. فَلأَديَة في الأصَحٌ”". وشَّهْرُ سلآح كصيّاح9©» ومُراهقٌ مُتيقَظٌ كبالغ ©. 

وَلوْ صَاعَ على صَيْد طب صب سقط هدي خف على العَقة1". ولَوْ طَلَبَ 
سُلْطَانٌ مَنْ ذكرّت بسُوء فَأَجْهَضَتْ صُمنّ اكَنينُ” ولو وَضَعَ صَبيا في مَسْبَعة0) 
فَأكَلَهُ سبع سَبْعٌّ فلا ص00 وقيل: إن م يُْكنه انتقال ضمة 00 . ولو تَبع بسَيّف هارياً 
من قَرَمَى تَفْسَهُ بَاء أو ار أو منْ سَطْحء قلا ضََان0١".‏ فَلَوْ وَقَمَ جَاهلاً لعمى أو 


)١(‏ أي هو في حكم قتل شبه العمد. 

(5) أي الصبى الذي لا يميز. 

(") لندرة الموت بمثل ذلك. 

(:) أي شهر السلاح لبصير يراه أو تهديد شديد حكمه مثل حكم الصياح فيم| سبق. 

(5) فلادية في الأصح لعدم تأثيره غالبا. 

(7) لأنه أشبه بالقتل بالتسبب خطأء لأنه لم يقصد بصياحه الشخصء وإنم|ا قصد الصيد. 

(0) أي وجب ضانه بغرة» وهي نصف عشر الدية. 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وبلغنا أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أرسل إلى امرأة ففزعت» 
فأجهضت ذا بطنهاء فاستشار علباً ‏ رضى الله عنه ‏ فأشار عليه بدية. 
[الأم: جناية السلطان: 77/5. البيهقي: الأشربة» باب: الشارب يضرب زيادة على 
الأربعين فيموت..: 77/8 7]. 

(8) اسم لأرض كثيرة السباع» وهي الحيوانات المفترسة. 

(9) على الواضع لهء لأن الوضع ليس بإهلاك؛ ول يوجد منه ما يلجئ السبع» والغالب أن 
السبع ينفر من الإنسان في المكان الواسع 

)٠١(‏ لآن الوضع مع عدم إمكان للانتقال يعد إهلاكا عرفا. 

)١١(‏ عل التابع» لأنه هو الذي باشر إهلاك نفسه قصداء والمباشرة مقدمة على السبب. 


١6 


هه 2 0 ل 0 آله 1 ى - 
ظَلْمَة مَ ضمن""» وكذا لو انخسّف به سَقف في هَرَبِهِ في الاصح”". 

0 ووس 0 اه وس رو هه سا ساسا 6 م 

وَلوسُلَّمَ صبييٌّ إلى سباح ليُعَلّمَهُ فَخَرقّ وَجَبَتْ ديه : 

وَيَضْمَنُ بحفر بثْرِ عُذُوآن؟» لا في ملكه وَمَوَات©. ولو حَمَرَ بدهليزه برا 
ل مه 00 1 7 ل 5 0 .6 ان 
وَدَعَا رجلا فسقط فالأظهَر ضانه". أو بملك غثره أو مُشْرَرَك يلا إِذْن 
ع ٠.‏ لفن 0 5 .ل 00 2 م الى 8 ٠‏ 
فَمَضْمُون"2 أوْ بطريق ضَيّق يَضْرٌ المارّةَ فَكَذَاك أو لا يَضِرٌّ وأذنَ الإمامٌ قلا 
)7 اع 00 2 عو ع اه 00007 ٠‏ 1 
ضمان20, وإلا فإن حمر لصلحته فالضان0١",‏ أو لمصلحة عامة فلا ق الأظهر9 0 
وَمسحد مَسْحِدٌ كَطريق0. 


)١(‏ التابع له» لأنه لم يقصد إهلاك نفسه. وقد ألحأه المتبع إلى ما أفضى إلى الخلاك. 

(؟) لأنه يعتبر قد حمله على المرب وألحأه إليه. 

(*) على عاقلة السابح» لأنه مات بإهماله» وقد التزم حفظه» فتكون ديته شبه عمد على 
الصحيح, ومثله لو هلك الصبي بضرب المعلم تأديبا. 

(5) وهي التي حفرها في غير ملكه من غير إذن المالك, أو في طريق بغير إذن الإمام» فيضمن 
ما تلف فيها من آدمي وغيره. 

(6) لأنه غير متعد» وعليه حمل الحديث: «البئر جرحها جبار». أي هدر ليس فيها ضمان. 
[أخرج الحديث البخاري: الزكاة» باب: في الركاز الخمس» رقم: .١578‏ ومسلم: 
الحدود. باب: جرح العجاء جبار والمعدن والبئكر جبار» رقم: ,9٠‏ واللفظ له] من 
حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

(7) لأنه غره» ول يقصد هو إهلاك نفسه؛ فإحالة إهلاكه على السبب الظاهر ‏ وهو حفر 
البثر في موضع الغالب أنه سيمر عليه أولى. 

0) لتعديه بحفره في ملك مشترك أو غير تملوك له» بغير إذن المالك أو الشريك. 

(8) يضمن ما تلف فيهاء وإن أذن الإمام بحفرهاء لأنه ليس له أن يأذن فيا يضر. 

(9) لعدم التعدي في ذلك» ولو كان حفره لمصلحة نفسه. 

)1١(‏ لأنه متعد بالحفر من غير إذن الإمام. 

(١١)ل‏ فيه من المصلحة العامة» وقد تعسر عليه مراجعة الإمام. 

(؟1) أي حكم الحفر فيه كحكم الحفر في الطريق على التفصيل الذي سبق. 


١607 


كال اتاضية يع إلى شَارٍ فَمَضْمُونٌ20. وي إخراجُ الميَازيب إلى ا 
والتالف ما مَضْمُونٌ في | الجديد, فإنْ كان بَعْضْهُ في الجدّار قَسَقَط الخارجٌ فك 
الضَّمان9» وإ نْ سَقَطَ كُلَهُ َضْفهُ في الأصح © وإِنْ بَتى جدارة مَائلاً إلى شَارع 
فَكجَنَا 290 أو مُسْتَوياً فال وَسَقَط قلا ضبَانَ"©. وقيل: إِنْ أمْكَنَهُ هَدْمُهُ أو 
إصلاحة ضَمنَ”2» وَلو سَقطٌ" بالطريق فَعَثْر به شّمخص أو تَلفَ مَالّ فلا صََانَ في 


)١(‏ سواء أكان ذلك يضر أم لاء وسواء أذن الإمام فيه أو لاء لأن الارتفاق بالشارع مشروط 
بسلامة العاقبة» ولو فعل قصارى جهده في الاحتياط وسقط بحادثة لا تتوقع. 

(؟) وإن لم يأذن مها الإمام» إذالم يضر المارة» للحاجة إليها. 
فقد جاء: أن عمر رضي الله عنه مر تحت ميزاب العباس رضي الله عنه» فقطرت عليه 
قطرات» فأمر بقلعه فقلع» فخرج العباس رضي الله عنه فقال: أتقلع ميزابا نصبه 
رسول الله كل فقال عمر رضي الله عنه: والله لا ينصبه إلا من يرقى على ظهريء 
وانحنى للعباس حتى رقى إليه فأعاده إلى موضعه. 
[مسند أحمد: .5٠١ /١‏ البيهقي: باب: نصب الميزاب وإشراع الجناح: 1/7 ]. 

(*) أي إذا ترتب على بروزها ‏ أو من الماء الذي يسيل منها ‏ تلف لشيء كان مضموناً على 
الذي شرعهاء لأنه ارتفاق بالشارع. وهو مشروط بسلامة العاقبة ىما سبق في الجناح. 

(4) واجب على صاحبهء لأن التلف حصل با هو مضمون عليه خاصة. 

(5) لأن التلف حصل بأمرين: بالداخل في ملكه وهو غير مضمونء وبالخارج وهو 
مضمون. فوزع الضمان على النوعين. 

(5) أي يضمن ما يترتب عنه من ضرر أو تلف. ولو كان بإذن الإمام» لأنه ارتفاق مباح 
بشرط سلامة العاقبة» ى| سبق. 

(0) لما تلف به لأنه تصرف في ملكه. والميل لم يحصل بفعله. فأشبه ما إذا سقط بلا ميل» 
سواء أمكنه هدمه وإصلاحه أم لا 

(6) لتقصيره بترك النقض والإصلاحء ولعل الفتوى بهذا القول أولى في هذه الأيام» لضعف 
الضمائر غالبا فيؤدي التهاون إلى إتلاف الأموال وإزهاق الأرواح. 

(4) أي ما بناه مستويا بعد ميله. 


١١14 


الأصَح20. 

ا ا ل “شياة 2 

وَلَوْ طرَحَ قهاماتٍ وقشور بطبخ بطريقٍ فَمَضْمُونٌ على الصّحيح”". 

وَلو تَعَاقَبَ سيّبًا َلك فَعَلَ الأوّل» بأنْ حَفَرَ وَوَضَعَ آكَر حَجراً عُذْواناً فَعثرَ 
به وَوَكَّمَ العَائرٌ بها فى الوّاضع الضََّانٌ29» فإن 1 يَتَعَذٌ الواضع فَالْنْقُولُ تَضْمِينُ 
الخحافر © وَل وَضَعٌ حَجَراً وآكَرّان حَجَراً فَعثرٌ ما فالصََانٌ أثلاث0©, وقيل: 


)١(‏ لأنه بناه مستوياً وفي ملكه. والسقوط لم يحصل بفعله» سواء أقصر برفع ما سقط منه أم 
لا. ومقابل الأصح: يضمن ء لتقصيره بترك ما سقط منه وقد أمكنه رفعه. قال الأذرعي: 
وهو المختار. 

(7) سواء ألقاه في وسط الطريق أو طرفه؛ لآن الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة. 
ولأن في ذلك ضرراً على المسلمين» كوضع الحجارة والأشواك في طريقهم. 
أقول: وهو مأمور أن يزيل الأذى من طريق المسلمين» فضلاً عن أن يضع فيه ما يؤذيهم. 
وقد جعل رسول الله وَل ذلك من شعب الإيهان . 
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كك قال: «الإيهان بضع 
وستون - وني رواية مسلم: وسبعون ‏ شعبة» والحياء شعبة من الإييان». 
وعند مسلم: «فأفضلها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». 
[البخاري: الإيهان » باب: أمور الإيهان» رقم: 9. مسلم: الإيهان» باب: بيان عدد شعب 
الإيمان وأفضلها وأدناها... رقم: 0]. (إماطة: إزالة). 

(") أي الأول من السببين في التلف لا في الوجود. 

(5) لأن التعثر هو الذي ألحأه إلى الوقوع المهلك له فيهاء فوضع الحجر سبب أول للهلاك. 
ولو حفر بئراً عدواناً ‏ أي في غير ملكه ‏ فوضع آخر سكيناً فبهاء فوقع فيها إنسان فمات 
بالسكين: فالضمان على الحافرء لأن الحفر هو الذي ألجأه إلى السقوط على السكين» فكان 
السبب الأول في الإتلاف. 

(0) أي إذا كان الحافر متعدياً بأن حفر في غير ملكه. والذي وضع الحجر وضعه في ملكه» كان 
الضمان على الحافر» لأنه هو المتعديء والواضع ليس متعديا. 

(5) وإن تفاوت فعلهم, نظرا إلى عدد رؤوس الحناة. 


١6 


نضْنَان"» وَلَوْ وَضَعَ حجراً عر به وجل مدَحْرْجَهُ كَعثَر به آكَرُ صم 
المدَخْرجخ”, وَلَو تر بقاعد أو ائم أو واقف بالطريق وَمَاتا” أو أَحَدّمُما فلا 
ضََانَ إن نسم الطَّريقٌ©2. وإلا فالمدُهَتُ ِهْدَارٌ قَاعدٍ وَنَائم لا عائر به*» وَضََانُ 
وَاقفي لا عائر بهو20. ْ 


م“ دن هوه 
فصل [فيما يوجب الشركة 4# الضمان] 
2 6 كسم سك لش .6 .8خ إلى كمي كه قل 
اصطدمًا بلا فصد فعلى عاقلة كل نصف ديّة مخففة". وإن قصّذا فئْصفها 
هه ست عااءع ىو لاروة 3 
مُغَلْظَة. أو أحذهما لكل كمه 0 


)١(‏ على الأول نصف وعلى الآخرين نصف. نظراً إلى عدد السبب وهو الحجران. 

(5) وهو الذي عثر به أولآ» لأن الحجر إنما وصل إلى الموضع الذي عثر به الثاني بفعله. 

() أي مات العاثر والمعثور به. 

(5) فلا ضمان على أحدء لأن النائم أو الواقف غير متعد لاتساع الطريق» والعاثر كان يمكنه أن 
يحترز من التعثر به. 

(5) لأنهما متعديان بالنوم أو القعود في الطريق الضيقء لأنه للمرور فقط» وأما العاثر فلا يدر 
لعدم تقصيره. 

(5) أي لا يضمن العاثر بالواقف إذا ماتء لأنه مقصر في الاحتراز أثناء مروره» ويَضْمَنْ 
الواقتف لأنه غير متعد بوقوفه» لأن المار قد يحتاج إلى الوقوف. لتعب أو سباع كلام أو 
انتظار رفيق أو نحو ذلك , فالوقوف من مرافق الطريق. 

(0) لآن كل واحد منهما هلك بفعله وفعل الآخرء فيهدر النصف لذلكء؛ وهى على العاقلة 
لأنه قتل خطأ حض. ْ 

(8) لأنه قتل شبه عمدء لأن الاصطدام لا يقتل غالبا فلا يتحقق فيه العمد المحضء ولذلك 
لو مات أحدهما دون الآخر لا يثبت على الذي لم يمت القصاص. وهي على العاقلة كى) 
سبق في الكلام عن دية شبه العمد. 

() فالقاصد يجب على عاقلته نصف الدية مغلظة» وغير القاصد يجب نصفها على عاقلته 
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4 2 


.. والصّحح أ عل كل كقارتين" » وإن مَا مَعَّ مَرْكوبَيْه] فَكَذلكٌ و وَف تر 
كل شيف قيمّة دّابة الآخَر". 


وو 


وَصَبيّان أو ححْنونان ككامليّن””» وقيل: إِنْ أَرْكَبَهمًا الوَل تَعَلقّ به الضََّانٌ9». ولو 
أرْكبهم) جني صَمتهُها ودَابتيهم!”©. 

أو حاملان” وأشَْطَنا فَالدَيَةُ جا سَبَقَ". وَعلى كُلَّ أَْبَعُ كفَارَاتٍ على 
الصَّحبح 00 وَعلى عَاقَلَة كٌَُُ 90 غرَّيٍِ جَنيئيْه!9. 

أو عَبْدَان َهَدَدة'"» أؤْ سَفيئئان فَكَدابَتَْ والملاحان كرَاكبين إِنْ كَائنَا له10", 


)١(‏ في تركته » لأن كلاً منهما قاتل لنفسه وقاتل لصاحبه. فيجب لكل قتل كفارة. 

() لاشتراكهها في الإتلاف» فيهدر فعل كل منهما في حق نفسه» ويضمن حق الآخر. 

(؟) في اصطدامههماء وما يترتب على ذلك من دية مخففة أو مغلظة» ومن ضمان. 

() ل في إركابه| من الخطر»ء وجوازه مشروط بسلامة العاقبة 

(0) لتعديه بإركابه| بغير إذن الولي» ولو كان ذلك لمصلحتهم. 

(5) أي امرأتان كل منهما حامل. 

(0) من وجوب نصفها على عاقلة كل منهما وإهدار النصف الآخرء لآن المهلاك منسوب إلى 
فعله). 

(5) لأن الكفارة تجب على قاتل نفسه ولا تتجزأء وعليه: يجب على كل منههم|: كفارة لنفسهاء 
وثانية لجنينهاء وثالثة لصاحبتهاء ورابعة لجنينهاء لآنهما اشتركا في إهلاك أربعة أنفس. 

(9) نصف غرة لجنينها ونصف غرة لحنين الأخرىء لأن الحامل إذا جنت على نفسها فألقت 
جنيناً وجبت الغرة على عاقلتهاء ى! لو جنت على حامل غيرهاء ولا يهدر من الغرة شىء. 
وسيأتي الكلام عن الغرة بعد فصلين صحيفة .)١979(‏ ْ 

)٠١(‏ لأن جناية العبد تتعلق برقبته» وقد فاتت. 

250 أي إن كانت السفينتان وما فيهما ل ماء فيهدر نصف قيمة كل سفينة ونصف بدل ما فيها. 
وانظر حكم الراكبين في الصحيفة قبلها. عند قوله: (اصطدما...). 


١ /اه‎ 


© وس 


إن كان فيهه) مأل أَجْتِي لَرْمَ كلا نضفٌ ضَتَانه"» وإِنْ كانتا لأجنبي لَرمَ كد 
نف قِيمَنهما". وَلَوْ أشْرَفَتْ سَفيئَة على غَرّق جار طَرْحُ مَتَاعَهاء ويجبٌ لرجَاء 
نَجَاة الرّاكب. فَإنْ طَرَّحَ مَالّ غَيره بلآ إذْن ضَمِتَكُ وإِلّا قل5". وَلَوْ قَالَ: آلق 
مَتَاعَكَ وَعََِ طَهَلهُ أو: على أني ضَامنٌ ضَمِنَ*» وَلَو اقَتصَرَّ عَلَ: ألق. مَلآَعَلَ 
المهَبِ. وإنما يَضِْمَنُ مُلْتَمسٌ لخَوؤف غَرّق270 وَ1 يحص د نفع م الإلقَاء بالملْقتي". 
وَلَوْ عاد حَجَرٌ منجنيق فَقتَلَ أحد : زماته هُدرٌ قط وَعَلَ عَاقَلّة البَاقينَ الْبَاقي», 
أو غَيْرَهُمْ وَلَمْ يَقَصدُوهُ تَخَطأله, أو قَصَدُوهُ فَعَمْدٌ في الأصَحٌ إِنْ عَلَبَتْ 
الإصَابة”2. 


)١(‏ لتعديها. 

(؟) لأن مال الأجنبي لا مهدر منه شيء. 

(*) أي إذا ألقاه بإذن مالكه لا يضمنه. وبغير إذنه يضمنه. لأنه أتلف مال غيره من غير أن 
يلجته إلى إتلافه» فصار ىا لو أكل المضطر طعام غيره بغير إذنه فإنه يضمنه. إذ القاعدة 
الفقهية تقول: (الاضطرار لا يبطل حق الغير). 

(5) لأنه التمس إتلافاً لغرض صحيح بعوضء فيلزمه. 

(0) أي لا يضمن . لعدم الالتزام» فإنه لم يلتزم له بعوض. 

(5) أما لو التمس منه ذلك حالة اللأمن وفعل فلا يضمن. 

0 فلو اختص به فلا ضمان» كى! لو أشرفت سفينته على الغرق وفيها متاعه» فقال له آخر من 
الشط: ألق متاعك دعلي ضانه» فألقاهء لم يجب على الملتمس شيء. لأنه يجب عليه الإلقاء 
لحفظ نفسه فلا ب يستحق به عوضاً. 

(8) من الدية» فلو كان الرماة مثلآً ثلاثة» وهو أحدهم؛ وجب ثلثا الدية. 

(9) أي قتل خطأء فتجب دية مخففة على عواقل الرماة. 

)٠١(‏ فيجب القصاص أو دية مغلظة في مالهم, فإذا لم تغلب الإصابة كان شبه عمد. فتعجب 
الدية المغلظة على عواقلهم. 
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فصل [في العاقلة وكيفية حملها الدية] 
دي الخخطأ وَشِبّْهِ الْعَمْد تَلْرَمُ الْعَاقلة"» وَهُمْ عَصََنهُ إل الأضْلّ وَالْمَرْع", 
وَقِيلَ: يَْقلُ ابن هُوَ ابن ابن عَمّهَا" وَبَْدّمُ الأقربُ فإنْ بقي شيء قَمَنْ يليه 
ومُذْلٍ بأبوين. والقَديمُ التَسُوية9» ثم مُعتقٌ ثم عَصَبَتَهُ” نَم مُحتفة ثم عَصَبَنَه وإلّا 

)١(‏ انظر صحيفة )١675(‏ مع حواشيها. 

(د) [قوله: (دية الخطأ وشبه العمد تلزم العاقلة) فشبه العمد زيادة له» وقد نبه عليها المحرر 
في القسامة]. 

)١(‏ دل على ذلك: ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن امرأتين من هذيل قتلت 
إحداهما الأخرى. ولكل واحد منهها زوج وولدء فجعل رسول الله يَكِةِ دية المقتولة على 
عاقلة القاتلة» وبرأ زوجها وولدهاء قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا؟ قال: فقال 
رسول الله يكِ: «لاء ميراثّها لزوجها وولدها». 
[أبو داود: الديات» باب: دية الجنين» رقم: 01/6 54. وأخرجه ابن ماجه: الديات» باب: 
عقل المرأة على عصبتها وميراثها لولدهاء رقم: /57151» دون ذكر تبرثتهما]. 
فقد صرح الحديث بأن الولد ليس من العاقلة» ويقاس عليه الوالد» بجامع الجزئية. 
وعن أب رمثة رضي الله عنه قال: أتيت النبي كَكِِ مع أبي» فقال: «من هذا معك». قال 
ابني أشهد به. قال: «أما إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك». 
[أبو داود: الديات» باب: لا يؤخذ أحد 10 رقم: 55904. النسائي: القسامةء 
باب: هل يؤخذ أحد بجريرة غيره» رقم: 25877 واللفظ له].. - 
(بجريرة: بذنب وجناية. لا يجني. .: لا تؤاخذ بذنبه ولا يؤاخذ بذئبك). 

أي إذا كانت متزوجة بابن عمهاء ومما منه ولدء فهو ابن ابن عمهاء فهو يعقل عنها من 
هذا الوجه. 

وس يتن الف وعفة وى ندل بالأرورة» لأن لأوقة ب متدل ذا امل الغافلة 
فلا تصلح للترجيح. 

(4) من نسب غير أصله وإن علاء وفرعه وإن سفل» ىا في أصل الجحاني وفرعه. 
روى البيهقي: أن عمر رضي الله عنه قضى على علي رضي الله عنه بأن يعقل عن موالي 
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وير 


03 1 0 2 7- إن . 0 ل 01 2 
فُمُعْقُ أبي الْحاني ثم عَصَبتَه ثم مُعْتق مُعْتق الأب وعَصَبَتَُ وَكَذَا أبداً. وَعتيقها(' 
6 اق ل ا ص سوه ده 7 رىة >ه م سس له ره يه لم 
يَعقله عاقلتهاء وَمعتقون كمعتّق('» وَكل شخص من عَصَبَة كل مَعتق تحمل مَا 
شاع سم تجو .اس الثم م 72 ٠‏ 201 ف ايت نمس 60 
كَانَ يحْملَهُ ذلك المغتقٌء وَلا يَعْقل عَتيقٌ في الأظهر. فإنْ قد الْعَاقل" أوْ 1 يف 
آذه و 
عَقَلَ بيْتَ المالٍ عن المشلم©». 00 


صفية بنت عبد المطلب. وعلي رضي الله عنه ابن أخيهاء ولم يقض على عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنهماء وهو ابنها. 
[السئن الكبرى للبيهقي: الديات» باب: من العاقلة التي تغرم: .]١١1//4‏ 

)١(‏ أي عتيق المرأة الجاني. 

(؟) أي إذا كان المعتقون للعبد الجاني متعددين تحملوا ما يتحمله الواحد لو كان منفرداً بالعتق. 

(©) أي من يتحمل العقل ممن سبق ذكره. 

(5) لأن بيت المال يرث من يموت ولا وارث له» فكذلك يتحمل ما عليه من الغرم عند 
وقد دل على ذلك: 
ما رواه المقدام الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل: «من ترك كلا في 
وربما قال: إلى الله وإلى رسوله» ومن ترك مالا فلورثته» وأنا وارث من لا وارث له: 
أَعْقَلُ له. وأرثة». 
[أبو داود: الفراتضء باب: في ميراث ذوي الأرحام؛ رقم: 1844. ابن ماجه: الديات» 
باب: الدية على العاقلة فإن لم يكن عاقلة ففي بيت المال» رقم: 4 777. الفرائض» باب: 
ذوي الأرحامء رقم: 078؟. وأخرجه النسائي في الكبرى: الفرائض» باب: ذكر 
اختلاف الناقلين لخبر المقدام... رقم: 7705 _ 7701 وباب: من لا مولى له. رقم: 
15 ]. 
(ذوي الأرحام: هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة, كالخال والخالة والعمة 
ونحوهم. كلاً: ثقلا ديناً أو عيالاً ضعافاً. أعقل له: أؤدي عنه مالا يلزمه من العقل - 
وهو الدية ‏ بسبب جنايته). 


١0 


إن مُق َكُلَهُ على الجاني في الأظهر(". 

وتؤجلٌ على العَاقلة ديةٌ تَفْس كاملَةٍ لات سنينَ في كُلّ سَنَة تُلْث2"0» وذمَيٌ 
سَنَة"2. وقيلَ: ثلاثا لتقف أ 0 وقيل: كلاثاً. 

وَتحَمل الْعَاقلةً الْعَبْدَ في الأظْهّر©, سَنَه قَدْرُ ثلث ديّة0» وقيلّ: في 
ثلاث. ولَؤ قَتَلَ َجَُين ل َي ثَلاثِ0, 99 ست. والأطرافٌ في كُلَّ سَنَة 
قَدْرُ ثلث ديق وقيل: : كُلها في سَة 

وَأجل التَّمْس من الزمُوق وَعَرهَا منَ الجتاية0» وَمَنْ مَاتَ في بَمْض سَنَِ 


)١(‏ بناءً على أنها تلزمه ابتداء» ثم تتحملها العاقلة. 

(1) من الدية» توزيعاً لها على السنين الثلاث. وقد قضى عمر وعلي رضي الله عنهما بكونها في 
ثلاث سنين. [انظر صحيفة: ١801720‏ ]. 

(3) لأنها قدر ثلث دية المسلم. 

(5) ثلث دية كاملة» وفي الثانية الباقى» لأن دية المرأة نصف دية الرجل» يا سبق صحيفة 
)١619/(‏ حاشية (/9). ْ 

(5) أي إذا جنى الحر على العبد تحمل عاقلة الجاني ديته» بقدر قيمته. 

(7) أي إن كانت قيمته قدر ثلث دية الحر أخذت في سنة واحدة» وإن كانت أكثر أخذ في آخر 
كل سنة قدر ثلث دية الحر. 

(0) لأن الواجب ديتان مختلفتان» والمستحق مختلف. فلا يؤخر حق واحد باستحقاق آخر. 

(6) أي توزع الديتان على ست سنين. ففي كل سنة سدس كل منهما. 

(4) أي في دية الأطراف وغيرها من الأعضاء والحكومات وأروش الجراح . 

)١(‏ أي يبدأ الأجل لدفع الدية من تاريخ زهوق الروح في دية النفس» ومن تاريخ الجناية في 
دية ما دون النفس.لأن كلاً منهما وقت وجوب الضان فيما وجب فيه. 

(١١)ماترتب‏ عليه من واجب تلك السنة. ولا يؤخذ من تركته, لأنها مواساة. فلا تجب بعد 
الموت. 


١6١ 


ولا يَعْقل قَمَينٌ وَرَقِيلٌّ وصَبِيٌّ وَعجنونٌ ومُسْلمٌ عَنْ كافر وَعَكْسَه"» وَيَعقل 
يبُوديٌ عَنْ نَضْرانٍ وَعَكْسُهُ في الأظهّر. 
وَعَل التي نضففُ ديار وَالمُوَسّطَ رُبُمُ كُلَّ سَنَّةَ منّ الثّلاث". وقبلَ: هُوَ 
وَاجِبٌ العلاث ويُعْتَرَان آخرٌ الحؤل”" وَمَنْ أَعْسَرَ فيه سَقَط9». 
فصل [في جناية الرقيق] 
مال جتايّة الْعيْد يَتَعَلّق برَتبتها“» ولسيده بَيِعْهُ ها وفداوة بالأقل من قيمتة 
وأرْشهًا", وفي القديم: بأزْشهًا(" وَلَاَبتَعَلقُ بذمته مَعَ رََبنهِ في الأظهر 0, 57 كَدَاهُ 


)١(‏ لأن تحمل الدية مواساة للجاني» والفقير ليس من أهل المواساة وكذلك الرقيق» لأنه لا 
مال لمما. وكذلك تحملها مبني على النصرة» والصبي والمجنون ليسا من أهلها. وكذلك لا 
موالاة ولا نصرة بين مسلم وغيره. 

(؟) فإذا كثرت العاقلة» أو قل الواجب المترتب عليها: نقص القسط عن النصف والربع» 
فيؤخذ من كل منهم حصته. ولو قل عددهم أو زاد الواجب لم يزد القسط عليهم. 
لتضررهم بذلك. 

أي يعتبر الغننى وتوسط الحال آخر الحولء فلا يؤثر الغنى أو غيره قبل آخر الحول ولا 


بعدة. 
(4) أي إذا كان آخر الحول معسراً لم يلزمه شيء؛ لأنه يصبح غير أهل للمواساة» فسقط عنه ما 
كان يلزمه. 


(0) أي فيباع ويستوف ما ترتب على جنايته من مال من ثمنه. 
[انظر البيهقي: الديات» باب: جراحة العبد: 4/ 5 .]٠١‏ 

(7) أي للسيد أن يفدي العبد بالأقل منهماء لآن الأقل: إن كان هو القيمة فليس عليه غير 
تسليم الرقبة» والقيمة بلا. وإن كان الأرش هو الأقل فهو الواجب عليه أيضاً. وتعتبر 
القيمة يوم الجناية. 

(0) أي إن اختار فداءه يفديه بأرش الجناية» زادت عن قيمته أو نقصت. 

(8) والمعنى: أنه إذا لم تبلغ قيمته أرش الجناية لا يتعلق النتقص بذمته» ولا يطالب به بعد عتقه. 


١ةه؟؟‎ 


ثم جَتى سَلَّمَه للبيع أو قَدَاه ولو جَتَى ثانياً َبْلَ لْدَاء بَاعَهُ فيهما أوْ فداه بالأكلّ منْ 
ته والأرقين وف القديم بالأزشين. وَلَوْ أعْتمَهُ أو بَاعَهُ وَصَحَخنا(0 أو قَتَلَهُ 
كَدَاه بالأكلّ وقيل: القَوْلانء ولو هَرّبَ أو مَات بَر ئ سَيدُ0" إلا إِذَا طُلب فَمَبَعَة”*, 
وَلَو اخبَارَ الْفدّاء قالأصح أنَّ لَه اله جوع وَتَسلِيمَة9» وَيفدي أمَ وَلَّده بالأيل 0 
وقبلَ: الْقَولانَ”». وجنايائهًا كوَاحدة في الأظهّر©. 
فَصلُ [في دية الجنين] 
في اجنين عَرَّةٌ إن الْمَصَلّ ميّناً بجتاية في حَيّاتها أو مَؤْتها0. وَكَذا إِنْ ظَهَرَ بلا 


)١(‏ أي صححنا عتقه وبيعه. 

(1) مما لزمه بالجناية» لأن الحق متعلق برقبته» وقد فاتت. 

(*) أي إذا طلب من السيد أن يسلم العبد ليباع في جنايته» فأبى أن يسلمه. ثم هرب فإنه 
يلزمه ما ترتب عن جنايته من مالء لأنه صار مختارا لفدائه بتعديه بالمنع. 

(5) لأن اختياره الفداء وعد» والوعد غير ملزم ولا مؤثر» واليأس من بيعه لم يحصل. 

(5) لأنه بالاستيلاد منع من بيعها مع بقاء الرق فيهاء فأشبه ما إذا جنى العبد القن ولم يسلمه 
للبيع» فيلزمه الأقل من قيمته والأرش كما سبق. 

)١(‏ وهما القول بالأقل» والقول بلزوم الآرش حال اختيار الفداء. 

(0) فيلزمه للكل فداء واحدء لأن الاستيلاد منزل منزلة الإتلاف. وإتلاف الشيء لا يوجب 
إلا قيمة واحدة. 

(8) إذا أسقطت الحامل جنينها ميتاً بسبب جناية عليها ‏ سواء أكانت الجناية مادية كالضرب 
أم معنوية كالتهديد والتخويف - ترتب على ذلك دية تسمى الغرة» سواء انفصل الجنين 
منها وهي حية أو بعد موتها. 
ودل على ذلك: ما رواه المغيرة بن شعبة رضي الله عنهه عن عمر رضي الله عنه: أنه 
استشارهم في إملاص المرأة» فقال المغيرة: قضى النبي يك بالغرة عبدء أو أمة. فشهد 
محمد بن مسلمة أنه شهد النبي يكل قضى به. 
وفي رواية: أن عمر نشد الناس من سمع الني يك قضى في السقط؟ فقال المغيرة: أنا 


١م‎ 


ع 


انفصّال فق ا وإ طقف أو اد وَقي” بقيّ رّمَاناً بلا رم مات فلا ضَعَانَ20 
وإن مات حين خَرَجَ حَ أو دَآمَ أله وَمَاتَ 7 0 وَلَوْ أَلْقَتْ جنينين مَعْدَتَاز 
أو يدا فَغرّ*» وَكذا لحمٌ قَالَ القوابل: فيه صُورَةٌ حَفِيةٌ قيل: أو: لا قُلْنَ لَوْ بقي 


وو كه 
لَتَضور0©. 
روي عم ب # ابرع في اها اسه 7 4 5 4 2 020 

وهي عبد أو أمة» يز سليم من عيب مَبيع"» والاصح قبول كبير لم يَعجز بِبَرّم. 


سمعته قضى فيه بغرة عبد أو أمة. قال: ائت بمن يشهد معك على هذاء فقال محمد بن 
مسلمة: أنا أشهد على النبى يكيل بمثل هذا. 

[البخاري: الديات» باب: جنين المرأقء رقم: 256-069 .101١‏ مسلم: القسامة» باب: 
دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني» رقم: ١47‏ ]. 
(إملاص المرأة: أن يضرب بطنها فتلقي جنينهاء وهو في اللغة: انزلاق الولد قبل الولادة. 
بالغرة: فسرت بالعبد أو الأمة» وقيل: هى من العبيد ما بلغت قيمته نصف عشر دية الحر. 
أمة: امرأة مملوكة. السقط: الجنين يسقط من بطن أمه قبل تمامه» ذكراً كان أم أنثى). 

)١(‏ أي تجب الغرة حتى ولو لم ينفصل الجنين بكامله» بل يكفي ظهور بعضه ميتاء لتحقق 
وجوده وثبوت الحناية عليه. 

(؟) أي إن كانت الجناية على أمه بعد موتهاء أو لم ينفصل الجنين ولم يظهر بسبب الجناية على 
أمه فلا يثبت شيء فيه لأنه لم يثبت أنه مات بسبب الجناية. 

() لأن الظاهر أنه مات بسبب آخر غير الجناية على أمه وهي حامل به. 

(:) كاملة على الجاني كالكبير لأنا تيقنا حياته» والظاهر موته بالجناية. 

(0) أي ألقت من بطنها يداً أو رجلا ثم ماتت» فتجب غرة:؛ لأنه قد حصل علم بوجود 
الجنين» والغالب على الظن أن اليد بانت منه بالجناية. 

(7) أي قلن فيه صورة خفية لآدمي يعرفنها وتخفى على غيرهن, أو قلن: لا صورة فيه» ولكن 
لو بقي في الرحم لتصورء أي لتتخلق» فتجب الغرة في الحالين. لكن قال صاحب [مغني 
المحتاج]: والمذهب لا غرة. 

(0) أي يشترط في العبد أو الأمة التي تدفع غرة أن يكون مميزأً» وأن يكون سلياً من أي عيب 


يرد به المبيع. 


١١4 


ويُضئرَط بلوغها نضَفٌ عُشْر دية» فإن فقدّت فَحَمْسَةٌ أبعرة. وقيل: ل 
يشْئرَط0» فَللْمفْد قيممّه”". وهي لوَرَئّة الجنين, وعلى عَاقلة اَن ". وقيلٌ: إِنْ 
تَعَمَّدَ فَعَلَيُه9). 

وَالجنين الييهودي أ أو النصرَانٌ - قبل: كَمُسْلم وقيل: هَدَرُ - والأصح غرَّةٌ كثلث 

عر مشلم. اقيق عُدْرٌ قبمة مه يوم الحكية - وقيلَ: الإجهّاضص© ‏ لسيّدمًا. فإِنْ 
كَانتْ مقطوعة والَنِنُ سَليمٌ فومَتْ ن سَليمةٌ في الأصَحٌ» وتحملُ” العاقلَةٌ في الأظهّر. 

فصل [في كفارة القتل] 


)١(‏ أن تبلغ قيمتها نصف عشر الدية. 

(؟) أي إذا فقدت وجبت قيمتها بالغة ما بلغت. 

() فقد جاء في حديث المغيرة رضي الله عنه السابق (الصحيفة قبل السابقة» حاشية: 8) عند 
مسلم: فجعل رسول الله يك دية المقتولة على عصبة القاتلة» وغرة لما في بطنهاء فقال رجل 
من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال 
رسول الله وَكِةِ : «أسجع كسجع الأعراب». قال: وجعل عليهم الدية. 
(كسجع الأعراب: إشارة إلى أن بعض السجع مذموم). 
وروى البخاري ومسلم مثله عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
[البخاري: الديات» باب: جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد» 
رقم: 035611١‏ 519017. مسلم: القسامة» باب: دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ 
وشبه العمد على عاقلة الجاني» رقم: .]١745‏ 

(5) أي فعلى الجاني في ماله وذلك بأن يقصد الحامل ب يجعلها تسقط حملها غالبا. 

(0) أي عشر قيمة أمه يوم الإجهاض. لآنه وقت استقرار الجناية. 

() أي تحمل عشر قيمة الأم. 

(0) تجب الكفارة على من قتل من يحرم قتله» وهو كل نفس مسلمة لم مهدر دمهاء ولا هدر دم 
المسلم إلا بأحد أمور ثلاثة» بينها رسول الله يك بقوله: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن 


١56 


لا إله الله وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء والثيب الزاني» والمفارق 
لدينه التارك للجاعة». 
[البخاري: الديات؛ باب: قول الله تعالى: #أَنَأَلتَفْسَبِاَلتَفْين © (المائدة: 50) رقم: 
14 مسلم: القسامة» باب: ما يباح به دم المسلمء رقم: 2١177‏ عن ابن مسعود 
رضى الله عنه]. 
(النفس بالنفس: أي القاتل عمداً يقتل. الثيب: المتزوجء رجلاً كان أو امرأة. المفارق 
لدينه: المرتد عن الإسلام. الجماعة: أي جماعة المسلمين وعامتهم). 
ومثل المسلم الذمي والمستأمن» والكبير والصغير سواءء وكذلك الجنين. 
والكفارة تجب حق الله تعالى» إذ القتصاص والدية هما حق العبد المجني عليه. 
ا ا 
لم يلزمه شيء منه| منهما 


وقد بين الله سبحانه وتعالى هذه الكفارة في قتل الخطأ فقال: # وَمَاكا لِمُوْمِنٍ أن 
يََتلَ موسا لا وم مكل مؤيًا َناَكَو مُوَوكَة ودِيَةٌ فُسَلَمة ك1 أمَلوء 
لد أن يِصََدَده وأ ون كارك ين َرْمِ عَدُوَ لي وَهْوَ مُؤْمِركٌ هتس رُ وَهَبَةٍ مُؤْمِكَةٍ ون 
حكات من هوم بَدْنَحكُم وَيِدْتَهُم صنق هَدِيَة د مصلّمةٌ 1 أهَيِو- وَعَحْرِرُ رَكبَةٍ 
رامية 5 


ممه كن لدج نا مَهَرٍَ مككابعيق وص د هِ وكات ألنَّهُ عليمًا 
ححكيمًا # [النساء : 947]. 

(فتحرير رقبة: عتق عبد أو أمة. يصدقوا: يعفوا. قوم بينكم وبينهم ميثاق: أي إن كان 
المقتول من قوم كافرين» ولكن بينكم وبينهم عهد من ذمة أو أمان» وهو على دينهم أو 
كان مسل)). 

ووجبت في شبه العمد لشبهه بالخطأ. 

وأما وجوبها في العمد: فلا رواه واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله يكل 
في صاحب لنا أوجب يعني النار ‏ بالقتل» فقال: «أعتقوا عنه ‏ وفي رواية: فليعتق رقبة 
- يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار». 

قالوا: لا يستوجب النار إلا بالقتل العمد. فدل على مشروعية الكفارة فيه. وقياسا على 
الخطأ من باب أولى. 


١55 


. وإن كان القاتل م صَيئَاً أو ججْنونً", وَعبد 29 وذمي وَعَامدلٌ وعخطء؟) 
ديك ل رد بار عر وذمي وَجَنين وَعَبّد سه وَكفْسه؛ وفي نفسه 
وَجَة. لا امَرأةٍ وصبي حَرَبِيين دباع وَصَائلٍ وَمُقئص منهُ. 
وَعَلى كَ من ع الشركاء كمارة فق الأص. وهي كَظهَار 9 كنل إِطْعَام في 
الأظهّر©». 


[أبو داود : العتق» باب: في ثواب العتق» رقم: 79715. مسند أحمد: 4/ .]44٠‏ 

)١(‏ لأن الكفارة من باب الضمان» فتجب في مالهماء وإذا صام الصبي المميز أجزأه. 

(؟) ويكفر بالصوم لعدم ملكه 

() لأنه ملتزم بأحكامنا. 

(5) انظر الحاشية (/) من الصحيفة قبل السابقة 

(0) لأنه حق يتعلق بالقتل» فلا يتبعض. 

(5) أي مثل كفارة الظهار في الترتيب: فالعتق أولآء ثم الصيام. 

(0) لعدم ورود ذلك فيهاء إذ المذكور في الآية العتق والصوم فقط 
ومقابل الأظهر: يطعم ستين مسكيناً عند العجز عن الصيام؛ ولعل في هذا القول تيسيراً 
على المكلفين» لاسيا في حوادث السيرء فقد يموت عدد من الناس دفعة واحدة» 
فيصعب الصوم لأنه لايوجد رقاب اليوم. 
تتمة: في تحريم قتل النساء والأولاد في الحرب: 
روى الطبراني في [المعجم الأوسط: من طريق أحمد بن علي الأبار» رقم: 11/7] عن ابن 
عمر رضى الله عنهم|: أن رسول الله يَكِةِ مر على امرأة مقتولة في بعض غزواته» فقال: «ما 
كانت هذه تقاتل». ثم نهى عن قتل النساء والولدان. 
وعن حنظلة الكاتب رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله يَلِةِ » فمررنا على امرأة 
مقتولة قد اجتمع عليها الناس» فأفرجوا له فقال: ١ما‏ كانت هذه تقاتل فيمن يقاتل». 
ثم قال لرجل: «انطلق إلى خالد بن الوليد» فقل له: إن رسول الله يَكةِ يأمرك يقول: لا 
تقتلن ذرية ولاعسيفاً». 


١ ينيك‎ 


وعن رباح بن الربيع رضي الله عنه عن النبي كله ... نحوه. 
[أبو داود: الجهاد» باب: في قتل النساء» رقم : 1779. ابن ماجه: الجهاد» باب: الغارات 
والبيات وقتل النساء والصبيان» رقم : 25857 واللفظ له]. 
(ذرية: صغاراً. عسيفاً: أجيراً على حفظ الأمتعة ونحوها لا مشاركاً في القتال» فإن 
شارك في القتال يقتل. البيات: الحجوم على العدو وإصابته ليلاً) 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله 
يده فنهى رسول الله يَكِدِ عن قتل النساء والصبيان. 
وفي رواية: فأنكر رسول الله يَِةِ قتل النساء والصبيان. 
[البخاري: الجهاد. باب: قتل الصبيان في الحرب». وباب: قتل النساء في الحرب» رقم: 
8070١‏ ؟. مسلم: الجهاد والسيرء باب: تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب. 
رقم: .]١1/55‏ 
وعن الأسود بن سريع رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله ِ في غزاة » فظفرنا 
بالمشركين» فأسرع الناس في القتل حتى قتلوا الذرية» فبلغ ذلك النبي كلق فقال: «ما بال 
أقوام ذهب بهم القتل حتى قتلوا الذرية؟ ألاء لا تقتلوا الذرية» ثلاثا. 
وعند النسائي: قيل: ل يا رسول الله أليس هم أولاد المشركين؟ قال: «أوليسٌ خياركم 
أولاد المشركين». 
[الدارمي: السيرء باب: النهي عن قتل النساء والصبيان» رقم: .517١‏ النسائي في 
الكبرى: السيرء باب: النهي عن قتل ذراري المشركين» رقم: .]851١51‏ 
ومناسبة ذكر هذا هنا أنه رغم تحريم قتلهم لا تجب في قتلهم كفارة» لأنهم في هذا تبع 
للمحاريين. 


١8 


كتاب دعوى الدم والقسامة” 


6 بي عه ل و مه ًُ مامه لاس لع .مس 2 تك 0 
يُشرط(" أن يفصل ما يدعيه من عَمْدٍ وَخَطإْ وَانفْرَادٍ وَشركة". فإِنْ أطلقّ 


)١(‏ وهي أن يوجد قتيل في محلة» ويدعي أولياؤه على أهل المحلة أنهم هم الذين قتلوه. ولكن 
لا تقوم بينة شرعية على ذلك» وإنا يوجد قرينة حالية يقع بها في النفس صدق هذه 
الدعوىء كأن يوجد القتيل في قرية أو محلة بينه وبين أهلها عداوة» وليس فيها غيرهم. 
أو قرينة مقالية: كأن يشهد عدل واحدء أو من لا تقبل شهادتهم في الجنايات كنسوة 
وصبيان: أن فلاناً قتل فلاناً. 
فيحلف المدعون خمسين يميئاً ويستحقون الدية. 
فإذا لم توجد قريئة مما ذكر حلف المدعى عليهم» وبركت ذمتهم من الدعوى. 
والأصل في هذا: ما رواه سهل بن أبي حثمة رضى الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل 
ومخيصة بن مسعود إلى خيبر» وهي يومئذ صلح. فتفرقا في النخل» فأتى محيصة إلى 
عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلآ» فدفنه ثم قدم المدينة» فانطلق عبد الرحمن بن 
سهل ومحيصة وحويصة - عناه ‏ ابنا مسعود. إلى النبي وَلْق فذهب عبد ال رحمن يتكلم؛ 
وكان أصغر القوم, فقال النبي كله «كبر الكُبر» ‏ أي ليتول الكلام الأكبر - فسكت 
فتكلماء قال: «أتستحقون قتيلكم بأهان سين منكم». قالوا: يا رسول الله أمر لم نره؟ 
قال: «فتبرتكم يبود في أييان خمسين منهم».قالوا: يا رسول الله» قوم كفار. فوداهم 
رسول الله َيِه من قبله. 
[البخاري: الآدبء باب: إكرام الكبير ويبداً الأكبر بالكلام والسؤال» رقم: .01/94١‏ 
مسلم: القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب: القسامة» رقم: ١179‏ ]. 
(يتشحط: يتخبط ويتمرغ. أتستحقون قتيلكم: أي ديته. فتبرتكم بهود: تبرأ إليكم من 
دعواكم. فوداهم: أعطاهم الدية. من قبله: من عنده أو من بيت مال المسلمين). 

)١(‏ لكل دعوى بدم أو غيره شروطهء وقد بينها فيما يلٍ. 

(*) ويشترط بيان عدد الشركاء في قتل يوجب الدية» لاخختلاف الأحكام بذلك. 
وهذا الشرط الأول» وهو: أن تكون الدعوى معلومة غالباً. 


١84 


استفضلة القاضى”, وقيل: 9 عنة20. 

1 ل 0 

وأن يُعين المذعى عَلَيه"2. فَلَو قال: فَبَلَهُ أَحَدَهُم ) لا بَلْفهُم لضي في 
الأصح”». ويجريّان في دَعْوَى غَضْب وَسَرقَة فا ونا تشع من مكلف 
مُلْتَرْم على مثله9©. 

وَلَو ادَّعَى انفرادة بالقتلء ثم ادَّعَى على آخرّء 1 تُسْمَع الثَانيةُ". أو عمداً 
وَوَصَفَهُ عه بيعل اص الدَّعْوى في الأظَهّر». 

وت 8 تنيت القسامة في القتل2*) دل لوث( “كي وهو قرينة ة لصدق مدعي بأنْ 


2 


)١(‏ لتصح دعواه بتفصيل الدعوىء كأن يقول له: كيف قتله ؟ عمداً أو خطأ أم شبه عمد؟ 

(؟) ولاايستفصله. لأنه نوع من تلقين القاضي للخصم ما يقول» وليس له ذلك. 

(*) أي من شروط الدعوى أن يعين المدعي في دعواه المدعى عليه. 

(4) إذا أنكروا وطلب المدعي تحليفهم: لأنه أيهم المدعى عليه ولم يعينه 

(5) أي يجري القولان التحليف وعدمه في هذه الدعاوى. لأن سببها ليس لصاحب الحق فيه 
اختيار» والمباشر له يقصد الكتمان» فأشبه دعوى الدم. 

(5) أي من شروط سماع الدعوى أن يكون المدعي بالغاً عاقلا وأن يكون ملتزماً لأحكام 
الإسلام» بأن يكون مسلا أو ذمياً أو مستأمنا» وأن يكون المدعى عليه بهذه الصفات» 
فإذا اختل وصف من هذه الأوصاف في أحدهما لم تسمع الدعوى. 

(0) لأن من شروط صحة الدعوى أن لا يكون فيها تناقض. فدعواه على الآخر مناقضة 
لدعواه أولاً الانفراد وعدم المشاركة» فهي نقض لاء ولذلك لا تسمع. 

(6) وهو دعوى القتل؛ وإنما يببطل الوصفء لأنه قد يظن ما ليس بعمد عمداً» أو ما هو عمد 
حي رحو ع رسف تن انا فر الف الذ اه أسل الدعوف: 

(9) أي في دعوى قتل النفسء ولا تثبت تثبت في غير النفس من الأطراف والجراح. 

23١(‏ اللوث في اللغة: القوة» ويأتي بمعنى الضعف. في [القاموس المحيط]: الألوث 
المسترخي والقوي» ضدء والبطيء. والثقيل اللسان. 
وني الاصطلاح:ما ذكر المصنف بقوله: : قرينة.. والمراد بالقرينة قرينة حالية 


7 


١ا/‎ 


وُجدَ قتي ني لّة أو قزية صغيرة لأَعْدَائه29 أو ترق عل جمع"". 
ولو تقَابَلَ صَفَانِ لقتال والْكَشَهُوا عن قتيل©: فإنٍ الْتَحَمْ قتا فَلَوْتٌ في حَق 
الصَّفٌ الآخر* وإلا20 قفي حَق صِمّه. 


وَشَهادَةٌ العَدذل لوث. وَكَذا عبيد أو نساع200, وقيل: 00 2 يشرط تَقرفهو00 وقول 


0 
1 


قَسَقَةٍ وصبيّانٍ وَكَفَار لَوْتٌ ني الأصَحٌ0. 
وَلو ظهرٌ لَوْتُ قَقَالَ أحَدُ ابنيه: قَتَلهُ فلانٌ وَكَلَّبَهُ الآحَرٌ بَطَلَّ اللّوْثُ00". وفي 

قَوْل: لا0» وقيلَ: لا يَبَطّْلَّ بتكذيب قاسق09". وَلَوْ قال أَحَدَّهُما: كََلَهُ رَيْدٌ 
سبق في الحاشية )١(‏ الصحيفة قبل السابقة 

)١(‏ سواء في ذلك العداوة الدينية والدنيوية إذا كانت تبعث على الانتقام بالقتل؛ ول يساكنهم 
في القرية غيرهم. 

(؟) كأن ازدحموا على ماء أو غيره» ثم تفرقواء فإذا قتيل على الأرض» فيغلب على الظن أن 
هذا الجمع هم الذين قتلوه. ولا يشترط في هذه الحالة كونهم أعداء. لكن يشترط أن 
يكونوا محصورين بحيث يتصور اجتاعهم على القتيل. 

(9) من أحد الصفين. 

(4) أي اختلط قتال من بعضهم لبعضء أو سلاح أحدهما للآخر. 

(5) لأن الظاهر أن أهل صفه لا يقتلونه» سواء أوجد بين الصفينء أم في صف نفسه. أم في 
صف خصمه. 

(5) أي وإن لم يلتحم قتالء ولا وصل سلاح أحدهما للآخرء فهو لوث في حق صفه. 

(0) أي شهادتهم لوث لأنها تفيد غلبة الظن» كشهادة العدل الواحد» لحصول الظن بصدقه. 

(8) لاحتمال التواطؤق حال اجتماعهم. 

(9) لأن الغالب أن اتفاق هؤلاء على الإخبار عن الشيء كيف كان لا يكون إلا عن حقيقة. 

)٠١(‏ لأن الله تعالى أجرى العادة بحرص القريب على التشفي من قاتل قريبه» لا أن يبرئه» 
فتكذيب الآخر عارض اللوثء فسقط اعتباره. 

)1١(‏ لا يبطل حق مدعي القتل» فيحلف حمسين يميناً ويأخذ حقه من الدية. 

)١١(‏ لأن قوله غير معتبر في الشرع» والأصح المنصوص أنه لا فرق بينه وبين العدل» لأن 


١هأز/١‎ 


وَيجَهُولٌ» وَقَالٌ الآكر: عرو وَيهُول حَلَفَ كل على مَنْ را ل 
عرءع ى 


وَل أَنْكَرَ المدّعَى عَلَيه اللَوْتَ في حقّه. فَقَال: لم أكُنْ مَعَ المنفرقِينَ عَنْهه صُدَّقَ 
ا ا ا 
يُقَسَمُّ في طرّف وإنّلاف مال إلا ني عَبْد في الأظهر". 
وهي: : أن جلف للتّعي قل كثل اده سين بمين:*: وَلا يُشْترَط مُوَالاتهَا على 


قول الفاسق فيا يسقط حقه مقبول لانتفاء التهمة. 

)١(‏ منهماء لأن كلاً منهما لا يكذب الآخرء لاحتمال أن الذي أبهم أحدهما ذِْكْرَهُ هو الذي 
عينه الآخرء وبالعكس. 

)١(‏ لاعترافه بأن الواجب عليه نصفهاء وحصته من النصف نصفهء وهو ربع الدية. 

(:) لأن الأصل براءة ذمته من القتل» وعلى المدعي البينة على الأمارة التي يدعيها. فإن لم 
يكن بينة - وهي شهادة عدلين - حلف المدعى عليه على نفيهاء وسقط اللوث» ويبقى 
مجرد الدعوى. . 

(5) لأن مطلق القتل لا يفيد مطالبة القاتل» بل لابد من ثبوت العمد. ولا يفيد أيضاً مطالبة 
الغافلكويل ال دمق ايلك كوه خط ارش عل 

(5) أي لا تكون القسامة فيا فيها دون النفس من قطع طرف - ولو بلغ دية نمس - أو جرح 
وإتلاف مال. لأن النص ورد في النفس لحرمتهاء فلا يتعدى إلى ما دونهاء ى) اختصت 
بالكفارة. وتكون الدعوى عادية» والقول فيها قول المدعى عليه بيمينه. [وانظر صحيفة: 
٠‏ مع حاشية: .]٠١‏ 

(7) هذا استثناء من عدم القسامة في المال» فيقسم العبد على من قتله. 

(0) [انظر حاشية: »١‏ صحيفة: .]١659‏ 

() فلو حلفه القاضي خمسين يميناً في خمسين يوماً صح, لأن الأيهان من جنس الحجج. 
والحجج يجوز تفريقهاء ى! لو شهد الشهود متفرقين. 
يدي للتاسى اودر نعي 0 ارا ا كات رمز لزي الله كن زيار اه ترك الله 
تعالى: # إِنَّ ألَدبنَ يَمْترونَ يعَهَدٍ أله وَأَيْمَنيم من ليلا ويلك لآ خَلَقَ لَه في لآير ولا 
بكَنْمهُمْ الله وكا ينظ ر إل يوم الْقيلمَةٍ وَلابركيهءْ وَلَهْرْعَدَابُ سم 4 [آل عمران: /الا]. 


١ ؟*/اة‎ 


... ولو تَخَللها جُنُونٌ أو إِغَْاء بَّتى2"0 ولَوْ مَاتَ لَيبْن وارثُهُ على الصّحبح”» ولَوْ 
كان للقتيل وَرَنَه ورّعَتْ بحسب الإزث”» وجُيرَ كسد *» وفي كَْل: يحلفُ كُلّ 
مين 81 ولو تكن "عزفا كلق لكك سي ولو عات لفت الك 
000 وأَخَلٌَ حصّبَه 27 إلاصَرَ للعَائب0) 

وَالمذْمَبٌ أن يمينَ المدّعى عَلَيْهِ بلا لَؤْث*» وامَرْدُودَةَ على المدّعي0"» أو على 


(يشترون: يستبدلون. بعهد الله: المأخوذ عليهم أن يصدقوا ويؤدوا الأمانات إلى أهلها. 
ثمناً قليلاً: هو كل ما في الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة. خلاق: نصيب من نعيم الآخرة. 
ولا يكلمهم...: غضبا عليهم. ولا ينظر..: نظر رحمة. أليم: مؤلم شديد الألم). 

)١(‏ إذا أفاق على ما مغبى, أي كمل العدد, ولا يستأنف. 

(9) إن مانت نان حضذف لأن الأىات #اتليمة الو الحنة ولأ هو أنشفدق أحد كينا 
بيمين غيره. 

(") لآن ما يثبت لهم بالأييان من المال يقسم بينهم على فرائض الله تعالى في الإرث» فوجب 
أن تكون الأيان بينهم حسب استحقاقاتهم. 

(5) إن لم تنقسم الأيهان صحيحة. لآن اليمين لا تتبعضء ولا يجوز إسقاط الكسر حتى لا 
تنقص أيان القسامة. 

(5) لأن العدد في القسامة كاليمين الواحدة في غيرها. وأجيب عنه: بأن اليمين الواحدة لا 
يمكن قسمتهاء ع ب وس عرد حو سو 

(1) يمينا وأخذ حصته الخاصة به. لا حصة الناكل» لأن الدية لا تستحق بأقل منها. 

(0) الخاصة به في الخال» لأن الحجة هي الخمسون. فلا ب يستحق أحد نصيبه حتى تكتمل. 

(8) حتى يحضر ويحلف, وعندها يأخذ كل منهم نصيبه. 

(9) ما سبق من الأييان إذا حلف مدعو القتلء فإذا لم يحلفوا حلف المدعى عليه خمسين يميناء 
كما سبق في الحديث من قوله وكا (فتبرتكم يبود في أيوان خمسين منهم». 

)٠١(‏ إذا امتنع المدعي عن اليمين ردت على المدعى عليه فإذا ل يحلف ردت على المدعي مرة 

كام ساف مو يميا افا 


١ ؟/اة‎ 


المذّعَى عَلَيهِ م مَعَ لوث(" واليمينَ مَعْ شَاهد0) حَمْسُونَ0”6 
ويجبٌ بالقسَامة في قل الخطأ 0 الْعَمُد ديةٌ على العاقلة9», وفي العَمُد على 
ا عَلَيْها وفي القديم: قصاضٌ© . 


)١(‏ أي اليمين المردودة على المدعى عليه في حال أن المدعي لم يحلف. 

(5) أي لو كان هناك شاهد واحد على القتل» فيحلف المدعي معه خمسين يميئاً أيضاً. 

(؟) يمين كل منهم خمسونء حتى إذا تعدد المدعى عليهم حلف كل منهم خمسين يمينا ولا 
توزع عليهم» لآن كل واحد منهم ينفي عن نفسه القتل كا ينفيه عن نفسه ال منفرد 
بالدعوى عليه. بخلاف المدعين» فإنها توزع عليهم ىا سبق» لأن كل واحد لا يثبت 
لنفسه ما يثبته الواحد لو انفرد. لآن المدعي المنفرد تثبت ت له كل الدية» بينا حال التعدد 
يثبت لكل واحد بعض الدية» ولذلك يحلف بقدر حصته منها. 

(5) عاقلة المداعى عليه القتل» مخففة في الخطأ ومغلظة في شبه العمد. وفي الحالين مؤجلة في 
ثلاث سنين» | سبق في كتاب الديات. 

(5) في ماله» ولا قصاص عليه» لقوله َكِِكِ في رواية الحديث سهل رضي الله عنه (السابق أول 
الكتاب): «إما أن يدوا صاحبكمء وإما أن يُؤْذِنُوا بحرب». 
[البخاري: الأحكام» باب: كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه» رقم: 51/59. 
مسلم: القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب: القسامة» رقم: 1/١559‏ ]. 
فقد أطلق كَل وجوب الدية ولم يفصل بين عمد وغيره» ولو صلحت الأيان للقصاص 
لذكره. ولآن القسامة حجة ضعيفة» فلا توجب القصاص احتياطا في الدماء. 
قال النووي رحمه الله تعالى في [شرح صحيح مسلم]: (معناه: إن ثبت القتل عليهم 
بقسامتكم» فإما أن يدوا صاحبكم ‏ أي يدفعوا إليكم ديته - وإما أن يعلمونا أنهم 
متنعون من التزام أحكامناء فينتتقض عهدهم ويصيرون حربا لنا. وفيه دليل لمن يقول: 
الواجب بالقسامة الدية دون القصاص). 

() واحتج له بها جاء في الرواية (المذكورة في الحاشية السابقة) لحديث سهل رضي الله عنه: 
اأتحلفون وتستحقون دم صاحبكم» أي دم قاتل صاحبكم. قالوا: ولأن القسامة حجة 
يثبت مها العمد بالاتفاق» فيثبت بها القصاصء كشهادة رجلين. وأجيب عن الحديث 
بأن المراد: بدل دم قاتل صاحبكمء وعبر بالدم عن الدية» لأنهم يأخذونها بسبب الدم. 


١ /اة‎ 


ولوادّعى 0 حَسَرَ أَحَدُهُمْ: أقْسَمَ عَلَيْهِ تمسين وأحَدَ ثُنْتَ 
الدية فإنْ حَضْرَ إخر ا عد حسينَ» وفي قَوّل: َمْسا وعشرين إن يكن دك 
ف الأييّان اه الام ينبي الاكتفاء مها بناءً عَلَ يه 3 الكيناقة قْ غَيبَة َه المدّعَى 


0 


عَلَيْى وَهُوَ الأاضح. 

وَمَن استحق بحل الم أ والركات تا انز دالا وو لذ فالا 
تأخيث أقسامه ليسْله9, فإن أن قِسَم في الردّة صَحَّ على المأهب©2 ومن لا وارث لَهُ 
لا قَسَامَة فيه0©. 

فصل[ فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال ] 
يغبت مُوجِبٌ القصّاص بإِقْرَارٍ أو عَذْلِينِ") واَالِ بذلك: أو بِرَجُل 
وامرأتين» أو: ويمينٍ””» ولَوْ عَمَا عَنٍ القصّاص لبَقْبَلَ للمال رَجْلٌ وامرأتان ل يُقبلُ 


سس 
هه 


قال النووي رحمه الله تعالى في [شرح صحيح مسلم]: معناه: يقبت حقكم على من حلفتم 
عليه. وقال : المراد أن يُسَلَّمَ ليستوفى منه الدية» لكونها ثبتت عليه. 

)١(‏ التي حلفها للحاضر. 

(؟) أي وإن كان قد ذكره في الأيهان السابقة. 

() المراد أن كل من استحق شيئاً من بدل الدم عليه أن يقسم مهما كان حاله» والمكاتب هنا 
هو المستحق لبدل دم عبده. 

(5) لأنه لا يتورع في حال ردته عن الأيهان الكاذبة» فإذا عاد إلى الإسلام أقسم. 

(5) دل على ذلك أنه يَكِةٍ اعتد بأبيان اليهود حين قال: «فتبرتكم يهود في أيهان خمسين منهم». 

(5) أي إذا لم يكن للمقتول وارث خاص لا تشرع في شأنه القسامة» لعدم المستحق المعين» 
لأن ديته لعامة المسلمين» وتحليفهم غير مكن» لكن ينصب القاضي من يدعي على من 
نسب القتل إليه ويحلفه. 

(0) أي بإقرار من المدعى عليه القتل» أو بشهادة عدلين عليه بالقتل. 

(8) أي يثبت موجب المال_ من قتل أو جرح » خطأً أو شبه عمد_بالإقرار أو شهادة عدلين. 

(9) أي بشهادة رجل واحد ويمين المدعي. 


١ 6/اه‎ 


في الأص0". 
ولو شَهدَ هو وهم(" بهاشمّة شمَةقبْلهَ إيضاح م يب أرشْها على المأّهبا"". 
وليصرّح الشَاهِدٌ بالمدّعَى» فَلَّوَ قَال: صَرَبَه سيف فَجَرَّحَة ذَّاتَ) َم ينبت - 
حتى يقول: هات و من أو: َقَتَلَهة». ولو قال: ضرَّب رَأَسَه فَأَدمَا أو: فَأْسَالَ دَمَهُ 
نت دام" وبشرَط لموضحة: صَرَبَُ ذأوضّح عَم أسه. وقيل: يكفي 
وضع تكو ويب بان ححَلّهَا وََدْرِها ليمْكن الْقصَاصٌء ويثيُتُ الْمَيْلْ بالسّخْر 


بإِْرَارِ به(" لا يبينّة". 
وَلَوْ شَهدَ لمورّئه بجُرْح قَبْلَ الاندمَالٍ لم يُقْبل0» وبعدّه بُْبَلُ©» وكذا بهال في 


- أي إذا كانت دعواه جناية توجب القصاص. ولم يثبت هذا القصاص - بإقرار أو بينة‎ )١( 
فعفا عنه ليُقبل منه شهادة رجل وامرأتين ليثبت له المال» فإنه لا يقبل منه ذلك؛ لأن المال‎ 
بدل القصاص عند العفو عنه إنما يثبت بعد ثبوت القصاصء ولم يثبت القصاص حتى‎ 
يعفو عنه على المال.‎ 

(0) أي المرأتان. 

(9) أي أرش الموضحة. لأن الهشم المشتمل على الإيضاح جناية واحدة» وإذا اشتملت 
الجناية على ما يوجب القصاص احتيط طاء فلا يثبت إلا بحجة كاملة. 

(4) لأنه إذا لم يذكر ذلك فيحتمل أن يكون مات بسبب آخر. 

(05) عملا بقوله. 

(5) أي يشترط أن يقول لإثبات الموضحة ما ذكره المصنف. 

00 من الساحرء فإن قال: قتلته بسحري وهو يقتل غالبا فعمد يثبت به القصاص. وإن 
قال: يقتل نادرأء فشبه عمد. وإن قال: أخطأت من اسم غيره إلى اسمه: فخطأ. وفي 
صورة الخطأ وشبه العمد تكون الدية في مال الساحرء لما سبق (صحيفة: 5 )١57‏ من أن 
الإقرار لا تحمله العاقلة. 

(8) لأن الشاهد لا يعلم قصد الساحرء ولا يشاهد تأثير سحره. 

(9) لأنه متهم» إذ لو مات مورثه بالسراية كان الأرش له» فكأنه شهد لنفسه. 

)٠١(‏ يقبل قوله وشهادته. لانتفاء التهمة حينئذ لأمن الموت بالسراية. 


١هالك‎ 


مَرَض مَوْتَهِ في الأصح7". 
وَلا تُقْبَلُ شهادةٌ الْعَاقلة بفشق شُهُود قَثْل يحملُوئّه0" وَلَوْ شَّهدَ انان عَلَ اثنين 
م على الأوّلين بقثله: فإن صَدَّقَ الْوَل الألبن حك ه40 أو 


ل ره 


الآكَرين أو الجميعٌ أو كدت الجميعَ بَطلتا©». وَلَوْ أَكَّ بَعْض الْوَ َنَه بعَفُو بَعْضٍ 
سَقَطَ القصصاص”. ولو اخْتَلَفَ شاهدان في رّمان أو مَكان أو آلةٍ أو َي َي لكت 200 


وقيل: لَوْث20. 


)١(‏ لأنه متهم أنه يشهد بهذا المال لأنه سيعود إليه بعد موت مورثه. 

(؟) وقت الشهادة, لأ: نهم يدفغون بذلك عن أنفسهم الغرم» فهم متهمون بشهادتهم » ولا 
تقبل شهادة متهم. عن عائشة رضي لله عنها قالت: قال رسول الله يَكِْ: ١لا‏ تجوز شهادة 
ظنين». والظنين هو المتهم. 
[أخرج الحديث الترمذي: الشهادات» باب: ما جاء فيمن لا تجوز شهادته. رقم: 799 7]. 

(*) أي الاثنان المشهود عليه بالقتل. 

(:) لسلامة شهادتمه| عن التهمة» وسقطت شهادة الآخرين. لأنها يدفعان بشهادتها عن 
أنفسهم) القتل الذي شهد به الأولان والدافع عن نفسه ضرراً متهم في شهادته. 

(5) أي بطلت الشهادتان في المساتل الثلاثة» لأن في تصديق الآخرين تكذيب الأولين» وفي 
تصديق كل فريق تكذيب للآخر. وكذلك الحال في تكذيب الجميع. 

() لأنه لا يتبعض. والقاعدة الفقهية تقول: (ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله). 
ولا تسقط الدية في هذه الحال» بل إن لم يعين من عفا ثبتت ثبنت: الدية لكل الورثة» وإن عينه 
فأنكر فكذلك» ويصدق بيمينه أنه لم يعف. وإن أقر بالعفو مجاناً أو مطلقاً سقط حقه من 
الدية» وللباقين حصصهم منها. 

(10) هذه الشهادة» لاختلاف الشاهدين» فكل واحد منههما ناقض الآخر فيهاء فلا تعد لوثا. 

(د) [قوله: (لو اختلف شاهدان في زمان أو مكان أو آلة أو هيئة الآلة) والحيئة زيادة له لا بد 
منها]. 

(6) فيقسم الولي الأيهان» وتثبت الدية» لاتفاق الشاهدين على أصل القتل» والاختلاف في 
الصفة» ربا يكون غلطاً أو نسياناً. 


١ اوه‎ 


كتاب السبغاة" 


)١(‏ جمع باغ» اسم فاعل من البغي» وهو الظلم ومجاوزة الحد. قال تعالى: # إِنَّ فَرُونَ 
كات من َرْوِ مُوَئ فى عَلتَهِمَ 4 [القصص: 7/] أي ظلمهم. وقال سبحانه: 8 يبنا 
بَرَيَحٌ لَايبِّيَانِ 4 [الرحمن: ]٠١‏ أي بين البحرين المالح والعذب حاجزء لا يجاوزه أحدهما 
ليختلط بالآاخر. 
والمراد مهم هنا: قوم من المسلمين» يخرجون عن طاعة الإمام الحق» الذي نصبه جماعة 
عامة المسلمين» فيمتنعون عن أداء ما وجب عليهم» ويقاتلون جماعة المسلمين» بتأويلهم 
لأحكام يخالفونهم فيهاء ويدعون أن الحق معهم والولاية للهم. سموا بذلك لظلمهم 
وعدوهم عن الحق. 
وقتالههم واجب على أهل العدل مع إمامهم, إذا تحققت الشروط التالية: 

١‏ أن يكونوا في منعة» أي قوة يتمكنون بها من مقاومة الإمام وأهل العدل. بأن تكون 
لهم فئة ينحازون إليهاء أو حصن يلتجئون فيه أو تغلبوا على بلد من بلاد المسلمين» لأن 
قتالهم لدفع شرهم. فإِن لم تكن لهم قوة بهذا المعنى فلا يخاف شرهم. 

١‏ أن يخرجوا عن قبضة الإمام؛ أي سلطانه بانفرادهم ببلدة أو قرية» وهم رئيس يطاع 

د ع عِِ ع 

“"' - أن يكون لهم تأويل سائغ» أي شبهة محتملة» من كتاب أو سنة؛ يجيزون بسببها 

الخروج على الإمام الحق» أو منع الحق المتوجه عليهم؛ ومن خرج من غير تأويل كان 

معاندا ولم يكن باغيا. 

وذلك كتأويل بعض من خرجوا على علي رضي الله عنه : بأنه يعرف قتلة عثمان رضي الله 

عنه ولا يقتص منهم» وهذا كفر» لأنه تعطيل للحكم با أنزل الله عز وجلء والله تعالى 

يقول: #وَمَن لَّمَ يحتَكُم يمآ أرَلَ أمَه وليك هم الْكَدْرُونَ 4 [المائدة: 5]. 

وكتأويل مانعي الزكاة لأبي بكر رضي الله عنه: بأنهم لا يدفعون الزكاة إلا لمن كان دعاؤه 


٠ -‏ ميات 5ك. )شل 5 ا ا ا 
رحمة لهمء وهو رسول الله َلاق لان الله تعالى يقول: #حَذَ مِنْ أَمويِم صَدَفَه تطهرهم 


مذ ره ته تله 


ركهم يها وصَلٍ لهم صَلوْتَكَ سكن لم © [التوبة : .]١٠١7‏ 
[انظر سئن البيهقى: قتال أهل البغى: 8/ ١05‏ ]. 


١ 


هُمْ حالفو الإمام بحُروج عَلَيْه وترك الانقياد أو مَنْع حَق توجّه عَلَيْهم بشّرط 
شَؤْكة"" لَهُمْ وََأويل وَمُطاع فيه قلَ: وإمام مَنْضُوبٌ”". ولو أظهَرَ قَوْمٌ رأيَ 
الْوَارِجٍ - كرك الججاعات وتكفبر ذي كَبيّرة - وَلَمْ يُقاتلوا تُركُواء وإلا تَقَطاعٌ 
طريق2. 

وَتقْبَلُ شهَادةٌ لبا وقضاء قاضيهم فيا بُقْبَلُ قَضَاء قاضيتا”» إِلّا أن 
يَسْتحلّ ماعنا , ويُتَفذٌ كتاية الحَكه0©, وَيحَكمُ بكتابه بسَهَاع البينة فق الأصح. 
وَلّو أَنَامُوا دا" وَأحَذُوا رّكاة وَخراجاً وجزْيّة وَكَرّقُوا سَهُمَ المُرتزقة عَلَ 


(صدقة: هي الزكاة وغيرها. تطهرهم: تنظفهم وتنقيهم من آثار الذنوب. وتزكيهم: 
تزيد أمواللهم بركة وناء» وتستعمل التزكية بمعنى المبالغة في التطهير. صل عليهم: 
فإذا فقد شرط من الشروط الثلاثة لم يكونوا بغاة. ولم يجب قتالحمء وإنما يؤاخذون 
بأعالهم وما ترتب عليهاء ولا يعاملون معاملة البغاة. 

)١(‏ أي قوة ومنعة» كى| سبق. 

(؟) أي هذا المطاع فيهم يشترط أن يكون منصوباً إماماً عليهم. 

() أي حكمهم حكم قطاع الطريق» فإن قتلوا أحدا اقتص منهم كغيرهم, وليس المراد أنهم 
يطبق عليهم حكم الحرابة. 

(5) لأنهم ليسوا فسقة» لتأويلهم. 

(5) لأن لهم تأويلاً يسوغ فيه الاجتهاد. 

() وأموالناء فلا نقبل شهادتهم ولا قضاء قاضيهم لأنه ليس بعدل عندهاء وشرط القاضي 


العدالة. 
(0) فإذا كتب قاضيهم كتاباً ب,ا حكم به إلى قاضينا جاز له قبوله وتنفيذه. 
(6) على من وجب عليه. 


(9) صح ما فعلوه في البلد الذي استولوا عليه. 


١4 


٠‏ وفي الأخير وَجه200. وما أنَلَمَهُ باغ عَلَ عَادل وَعَكسّه إن لم يكن ني قتال 
ضَم20 وإلا قله وفي قَوْل: بَمْ يَضْمَنُ البّاغي9, والمتأوّل بلا سَوْكَة يَضْمَد0© 
وَعَكْسُهُ كبَاغ0. 

ولا يُقائل الُْعَاة حتى يَبْعَث إليهم ميا مدا تاصحاًيَسالَّهُمْ ما يَنْقمُو ن» فَإن 
ذَكَدُوا مَظَلَّمَة أو شَبْهَةٌ أَرَانَها. فإن أصَروا تَصَحَهُم َ م آدَمهم بِالْقتال”. إن 


)١(‏ وهو تفرقة سهم المرتزقة على جندهم أنه لا يقع الموقع المشروع. لثلا يتقووا به على أهل 
العدل. 

(؟) كل منهما ما أتلفه من نفس ومالء جرياً على الأصل في الإتلافات. 

(*) أي فإن كان في قتال لضرورته» فلا ضمان. اقتداء بالسلف. 

(5) ما أتلفه على العادل» لأن| فرقتان من المسلمين» محقة ومبطلة» فلا يستويان في سقوط 
الغرم. 

(5) النفس والمال» ولو حال القتال» لأنا لو أسقطنا الضمان عنه لم تعجز كل شرذمة تريد 
إتلاف نفس أو مال أن تبدي تأويلاً وتفعل من الفساد ما تشاء. وفي ذلك فوضى وبطلان 
السياسة. 

(1) وهو من له شوكة بلا تأويل حكمه كحكم الباغي في الضمان وعدمه. والأظهر عدم 
الضمان في حال القتال لضرورته. 

(0) والأصل في هذا: أن الله تعالى أمر بالإصلاح قبل القتال إذ قال : # فَأصَلِحُوا بَْيَمَا كن 
بَحَتْ ِحَدَسهَمَا عَلَ لتر مَعَدِنُوا أل يََنَى* [الحجرات: 4]. 
وهذا ما فعله علي رضي الله عن حيث بعث ابن عباس رضي الله عنهما إلى الخوارج فناظرهم» 
فرجع منهم أربعة آلاف وأصر الباقون» فقاتلهم رضي الله عنه. [مسند أحمد: ام ]. 
والأصل في مشروعية قتالهم : 
قوله تعالى: وين َس ْم فلأ صلِحُوا يتما ات هماع اشن 
مَعَيلُوا أت تَنَتى حَقّ تف إل أَمْرِ الله إن فكت كَأصَلِحُوأ يما يالْعَدَلٍ وَأقَسِطُوأ إن 
لْمَقَسِطِتَ * [الحجرات: 9]. 
(طائفتان: فئتان. بغت: أبت الإصلاح وتعدت. تفيء: ترجع . أمر الله: حكم الله تعالى. 
أقسطوا: اعدلوا). 


١ ةم١‎ 


1 6 تم جه سر 2س ال اع 2 
اسْتَمُهلوا اجِتَهَدَ وَفْعَل مَا رَآه صَوَاي](©. 
عه 


ل 6 عدم :2 م 
ولا يقتل مذْبرَهُمْ ولا مُنِحَنَهُم وأسيرَهُة", ا 


ووجه الاستدلال بها: أنه يجب قتال الفئة الباغية بطلب الإمام, إذا كان البغي من طائفة 
على طائفة» فإذا كان البغي على الإمام نفسه. وجب القتال معه من باب أولى. 
وما رواه مسلم وغيره» عن عرفجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: 
«من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحدء يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم» 
فاقتلوه»). وفي رواية: «فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمق وهي - عند أبي داود: أمر 
المسلمين وهم جميع» فاضربوه بالسيف. كائناً من كان». 
[مسلم: الإمارة» باب: حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع» رقم: ١1867‏ .أبو داود: 
السنة» باب: ف الخوارج» رقم: ؟كلاة. النسائي: تحريم الدمء باب: قتل من فارق 
الجماعة» رقم: 507١‏ -5077. مسند أحمد:5/ 1510571 5/6 7]. 
(أمركم جميع: مجتمع» وهي جميع: مجتمعة. يشق عصاكم: كناية عن إثارة الاختلاف 
وتنافر النفوسء» حتى تفترق الآمة ىا تفترق العصا المشقوقة). 

)١(‏ من الإمهال وعدمه. وإن ظهر له أن استمهالهم للتأمل في إزالة الشبهة أمهلهم ليتضح 
لهم الحق» وإن ظهر له أنهم يحتالون عليه ليجتمع عساكرهم, وليصل مددهم لم يمهلهم. 

(1) مئخنهم: أي الذي كثرت جراحته وأضعفته. 
والأصل في هذا: ما رواه البيهقي [قتال أهل البغي» باب: أهل البغي إذا فاؤوا..: 
مسعود رضي الله عنه: «يا ابن مسعود, أتدري ما حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة). 
قال ابن مسعود: الله ورسوله أعلم؟ قال: «فإن حكم الله فيهم أن لا يتبع مدبرهم, ولا 
يقتل أسيرهم, ولا يذفف على جريحهم. وفي رواية: ولا يقسم فيؤهم» أي ما يغنم منهم. 
وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن: أن علياً رضى الله عنه أمر مناديه يوم الجمل فنادى: لا 
يتبع مدبر» ولا يذفف على جريحء ولا يقتل أسير» ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن ألقى 
سلاحه فهو آمن. [انظر المصنف: كتاب الجمل : 58/١6‏ ؟ وما يبعدها]. 
وروي عنه: أنه ألقى ما أصاب من عسكر أهل النهروان في الرحبة» فمن عرف شيئاً 
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... ولا يُطْلَقُ”" - وإِنْ كان صبياً وامرأةً ‏ حبَّى تَنْقَضِ الخَرْبُ ويتفرقٌ مهم إلا 

أنْ يُطيعَ بالختياره”"2 وَيَرْدُ سلاحَهُمْ وَحَيْلَهُم إلنْهم إِذَا الْقَضَت الَرْبُ وأمّثْ 

غائلتهُة””. وَلَا يُسْتَعْمَلُ في قئال إلا لضَرورة©». 
ولا يُقاتلون بعَظيم كتّار وَتمنجنيق إلا لَرُورٌة» كأن قاتنُوا به أو أحاطوا بنا"». 
أخذه. حتى كان آخره قدر حديد لإنسان » فأخذه. 
[البيهقي: قتال أهل البغي» باب: أهل البغي إذا فاؤوا لم يتبع مدبرهم.. ولم يستمتع 
بشيء من أموالهم: 4/ 147]. 
(النهروان: بلدة كانت بقرب بغداد. الرحبة: الساحة الواسعة بين دور القوم). 

)١(‏ أسيرهم» بل يحبس» فبحبسه تضعف شوكتهم. 

(1) وذلك بمبايعة الإمام والرجوع عن البغي إلى الطاعة» فيطلق. 

7) أي أمن شرهم بتفرقهم أو ردهم إلى الطاعة. 

(5) لأنه مال مسلمء فلا يحل استعماله إلا بإذنه» دل على ذلك عموم قوله يَككِْ: «ولا يحل 
لامرئ من مال أخيه - شيء - إلا ما طابت به نفسه . وفي رواية: إلا بطيب نفس منه». 
[مسند أحمد: “7/ 577» 1175/60 من حديث عمرو بن يثربي رضى الله عنه]. 

(5) أي فلا يقاتلهم بآلات القتال التي تؤذي غيرهم وتهلكهم لأن المقصود كفهم لا 
إهلاكهم, فلا يقاتلهم با ذكر تما يعم شره كالمنجنيق ‏ وهو الرمي بالحجارة من بِعْدِ - 
ولا يرميهم بالنار من بعدء ولا يرسل عليهم سيلاء ومن هذا أدوات القتال الحديثة 
كالرمي بقذائف المدافع والطائرات» فإن فعلوا هم شيئاً من ذلك أو أحاطوا بالإمام 
وجنده. وألجؤوهم إلى القتال بذلك» جاز هذا دفعا لشرهم. 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله كَكِْةٌ في سفرء فانطلق لحاجته» 
فرأينا حمرَة معها قَرْحَانَء فأخذنا فَرْحَيّهاء فجاءت الحمرة فجعلت تفرّش» فجاء النبى يِل 
قال نفع موي ولقها؟ روا ولدها ليها : وإراق قرية نجل كل سجر قناهاء فقال: امن 
حرق هذه). قلنا: نحن» قال: (إنه لا ينبغى أن يعذب بالنار إلا رب النار). 
وعن حمزة الأسلمي رضي الله عنه: أن رسول الله يل أمره على سرية» قال: فخرجت 
فيهاء وقال: «إن وجدتم فلاناً فاحرقوه بالنار». فوليتٌ؛ فناداني» فرجعت إليه» فقال: 
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وَلا يُسْتَعانُ عَلَيْهم بكافر“"» ولا بِمَنْ يَرَى قَتَلَهُم مُدْبِرِينَ"2 وَلّو اسْتعانوا عَلَّينا 


0 ع وَآمنومم”" كت أَمَامجُمْ علينَا9» وَنَفْدُ عَلَيْهم في الأصَحٌ. ولو 
ص ُمْ أهل الذَّمَة عالمين بتخريم قتَالَا انتَقَض عَهْدُهُم أو مُكرهين قلاء وَكَذا إِنْ 
تَانُوا: ظََنّا جَوَارَه أو تم تقو ن. على الْذّهَبء وَيُقَائَلُون كَبُعَاة9). 
فصل [في شروط الإمام الأعظم] 
شد طُ الإقام” كَوْنْهُ مُسْل) مُكلفاٌ حرا ذكَرا فُرَشْياٌ ُحتهداً شبَاعاً ذَارَأي 
وَسَمْع وَبَصَر وَنْطق0. 


الإن وجدتم فلاناً فاقتلوه ولا تحرقوه فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار». 
[أبو داود: الجهاد. باب: في كراهية حرق العدو بالنارء رقم: 51/7 5, 517/0 ؟]. 
(حمرة: طائر صغير كالعصفور). 

)١(‏ لأنه يحرم تسليط الكافر على المسلم» ولهذا لا يجوز لمستحق القصاص من مسلم أن 
يوكل كافراً في استيفائه» كما أنه ليس للإمام أن يتخذ جلاداً غير مسلم لإقامة الحدود 
على المسلمين. 

(؟) لعداوة أو غيرهاء إبقاءً عليهم. 

(*) أي عقدوا لهم أمانا ليعينوهم علينا. 

() لأن الأمان لترك قتال المسلمين» فلا ينعقد على شرط قتالهم. 

(5) لأنهم آمنوهم وأمنوا منهم. 

(5) لأن الأمان حَمَنَ دماءهمء كما أن الإسلام حقن دماء البغاة. 

(/) المراد بالإمام الحاكم الأعلى للمسلمين» ونصبه فرض كفاية» إذ لابد للأمة من إمام يقيم 
الدين» وينصر السنة» وينصف المظلوم من الظالم» ويستوفي الحقوق ويضعها مواضعها. 

(0) ذكر المصنف اثني عشر شرطاً للإمام الأعظم للمسلمين: 
الأول: أن يكون مسلياًء لبراعي مصلحة المسلمين ودينهم الإسلام» فلا تصح ولاية غير 
المسلم عليهم, لقوله تعاللى: « وَأن يجَمَلَ أله لِلكْفرنَ عَلَ ألَوْمِنينَ سيا # [النساء: ١5١‏ ] 
وأي سبيل أعظم من الولاية العظمى عليهم. وقال تعال: « وَالؤية وَالنؤيكتث يندم 
َلآ بَْعْضِ * [التوبة: ١/ا].‏ 
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الثاني: التكليف: أي أن يكون بالغاً عاقلا لأن الصبى والمجنون كلا منهما تحت ولاية 
غيره» فكيف يكون ولياً على الأمة. ْ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يِه يقول: «تعوذوا بالله من رأس 
السبعين» ومن إمارة الصبيان ». ويقاس المجنون على الصبى من باب أولى. 
[مسند أحجد: ؟/55”* 0ه" 4غ غ]. ْ 
الثالث: أن يكون حراًء لتكون له هيبة ويفرغ لشؤون المسلمين, والعبد لا ولاية له على 
نفسه» وهو مشغول بخدمة سيده. 
الرابع: أن يكون ذكراء ليتفرغ ويتمكن من مخالطة الرجال؛ فلا تصح ولاية المرأة. عن 
أبي بكرة رضي الله عنه قال: لما بلغ رسول الله يك أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت 
كسرى قال: «لن يفلح قوم وَلَّوَا أمرهم امرأة». 
[البخاري: المغازيء باب: كتب النبي يل إلى كسرى وقيصرء رقم: 4177 ]. 
الخامس: أن يكون قرشياء إن وجد وجمع باقي الشروطء فقد روى أحمد في [مسنده] عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رسول الله يكهِ قام على باب البيت ونحن فيه 
فقال: «الأئمة من قريشء إن لهم عليكم حقاً ولكم عليهم حقاً مثل ذلكء ما إن 
استرحموا فرحمواء وإن عاهدوا وفواء وإن حكموا عدلواء فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه 
لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين». 
[مسند أحمد: 2179/7 187 من حديث أنس رضى الله عنه. وأخرجه من حديث أبي 
برزة رضي الله عنه: 6 :وا خوج اللسَلة الآولى منه من ديك أنسن ره لل عنه 
البيهقي: الصلاة» باب: من قال يؤمهم ذو نسب إذا استووا في القراءة والفقه: .]١7 ١/7‏ 
السادس: كونه عدلاء بحيث لا يعرف عنه ارتكاب كبيرة من الذنوب ‏ كشرب الخمر- 
ولا إصرار على صغيرة. 
السابع: أن يكون عنده أهلية الاجتهاد في الدين» ليعرف الأحكام ويعلم الناس» ولا 
يحتاج إلى استفتاء غيره في الحوادث. 
الثامن: أن يكون شجاعاً مقداماً في المواقف. ليدبر أمر الجيوش ويقهر الأعداء. 
التاسع: أن يكون سديد الرأي ثاقب النظرء بحيث يستطيع سياسة الرعية وتدبير 
المصالح الدنيوية والدينية بحكمة وروية. 
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وي ع تنعقد الإِمَامَة ا والأصح 1 ينه اغل الل والعقد من العلماء والرّوّسَاء 
ور النّآس الذين 1 سرُ اجتماش 07, وََرْطهُم صفة هود" 

وباستخلاف الومام!* ٠‏ قلو جَعَلٌ الأمر و بين جمج تُكاشتخلاف» 
فَِرتَضْون أحَدّهه00. 


الغافن أشيكون تضررا )يي ين الأقخاض: 
الحادي عشر: أن يكون سميعاًء ليتأتى منه معرفة أحوال الأمة. 
الثاني عشر: أن يكون متكلأً» ليتمكن من فصل الأمور وتوجيه الأوامر ونحو ذلك. 

)١(‏ كما فعل الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي كَلِِ إذ اجتمعوا وبايعوا أبا بكر 
رضى الله عنه. 

0 لأن الأمر ينتظم بهم ويتبعهم سائر الناس ويثئقون بهم وبرأهم» ويمكن أن يكون 
بالاستفتاء العام الذي يجري في هذه الأيام» شريطة أن تكون العامة على وعي للأمور 
وفهم للخصائص والصفاتء وعلى دين يجعلها تختار على أساس الدين وتوفر الشروطء 
لاعلى العصبية والمنافع الشخصية. 

() من الإسلام والعدالة وغيرها. 

(5) أي وتنعقد الإمامة باستخلاف الإمام شخصاً يعينه في حياته ليكون خليفته بعده» ى| فعل 
أبو بكر رضى الله عنه حيث عهد إلى عمر رضى الله عنه» وجاء هذا في كتاب كتبه» وفيه: 
(بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول الله يك عند آخر عهده من 
الدنيا وأول عهده بالآخرة» في ال حالة التي يؤمن فيها الكافر ويتقي فيها الفاجر إن 
استعملت عليكم عمر بن الخطابء فإن بر وعدل فذاك علمي به وعلمي فيه» وإن جار 
بول العام ل تيبم واشي ارت ولكل الزعنها اليد لإ ريده انو عقر 
أَىّ منقَلب يَقَلبوْنَ © [الشعراء: /771]). 
[انظر الطبقات لابن سعد: ذكر وصية أبي بكر؛ 5٠/4‏ ]. 

(5) بعد موت الإمام» فيعينونه للخلافة» كما فعل عمر رضي الله عنه حيث جعل الأمر 
شورى بين ستة من الصحابة» وهم: علي والزبير وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد 
ابن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله فاتة تفقوا على عثمان رضي الله عنه. 


١ هم‎ 


وباستيلاء جام الشروطِ0"» وَكذا قَاسقٌ وَجَاهلُ ني الأصَمٌ”. 

قُلْتُ: لو ادّعى دَفْمَ رَّكاةٍ إلى البّعَاهة صُدَّقَ بيمينه", أو جز قلا على 
0 وَكذا رع في الأصَحٌ وَيُصَدّق في رم إلا أن يد ينبت ببينة ولا 

ل َرَ لَهُ في الْبَرَن("©, والله أعْلَمُ. 


)١(‏ أي وتنعقد الإمامة باستيلاء شخص عل الإمامة ‏ تتوفر فيه الشروط المعتبرة في الإمامة 
- بقهر وغلبة بعد موت الإمام, ليتتظم شمل المسلمين. 

(5) أي ت: تنعقد إمامة من استولى على الحكم» ولو كان فاسقاً أو جاهلاً» إذا توفرت فيه باقي 
ل ل 

() أي لو استولى البغاة على بلد. وادعى بعض أهلها أنه دفع الزكاة إليهم: صدق بلا يمين 
إن ل يتهم» وبيمين إن اتهم. لبناء الزكاة على المواساة» والمسلم مؤتمن في أمر دينه. 

(4) أي لو ادعى الذمي أنه دفع الجزية إلى البغاة لا يصدقء لأنه غير مؤتمن فيا يدعيه على 
المسلمين. 

(0) أي إذا ادعى المسلم أنه دفعه لقاضي البغاة فلا يصدق. لأنه أجرة» والأصل عدم الدفع. 

(5) أنه أقيم عليه. 

(0) فلا يصدق في إقامته. لأن الأصل عدم إقامته» ولا قرينة تدفع هذا الأصل. 
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2 0 2ه 
كتاب اللردة:» 


هي: قَطعْ الإشلام بنيّة" أو قَوْلٍ كُفْر أو فْل””» سَوَاءُ قَالَهُ استهزاءً أو عَِاداً أو 
اعْتقاداً”» فَمنْ تَقَى الصّانم“» أو الرَّسْلَ 6 كَذْبَ رَسُولا"» أؤ حَللَ تُحرّماً 
بالإجماع كالرتى» وعَكْسَه2"0 أو نقى وجَوبٌ مجمع عليه. أو عَكْسَه20 أو عَرّمَ عَلٍْ 
الكُفْر غداً أو تَرَدَدَ فيف كَمَرَا. ّْ 

والفعلٌ المكَفَرٌماتَعَمَدَهُ استهزاءً صَريحاً بالدين أو جُحُوداً له. كإلقّاء مُضْحَف 


)١(‏ الردة ‏ والعياذ بالله ‏ هي أقبح أنواع الكفر وأغلظهاء وهي ‏ لغة ‏ الرجوع من الشيء إلى 
غيره. وفي الشرع: ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله: هي قطع... 

(؟) فإن من عزم على الكفر ولو مستقبلاً فإنه يكفر حالاً. 

("') مكفر» كسجود لصنم ونحوه» كى| سيأتي. 

(5) أي لا فرق بين أن ينطق بقولٍ مكفرء استهزاءاً أو عناداً أو عن اعتقاد» فإنه يحكم بردته. 
قال تعال: لاُلْ أيه وَإيكيه وَرَسُولِو- كثْرٌ صَسْعَبْزْمُوت 50 لاتََنَذِروأ هد كقَرمُ بَمْدَ 

1 

إِيتيْكط © [التوبة: 564 35]. 

(5) أي نفى وجود الخالق جل وعلاء وهم الذين يسمون الملاحدة في هذه الأيام» وكانوا 
يسمون بالزنادقة والدهرية» الذين كانوا يقولون ىا وصفهم القرآن: مأمَامَِ إِلَّا حَيَائنا 

دا تَُوتٌ وكيا وما مله إِلّا لدَهْرٌُ 4 [الجائية: + ]. والله سبحانه وتعالى يقول: #صُنْمَ أ 

ل أنقَ كلَّ عَىَْءِ © [النمل: 8]. وقال يَكلِ: «إن الله خالق كل صانع وصنعته» رواه 
الحاكم في المستدرك [الإيهان: ]7"١7/١‏ من حديث حذيفة رضى الله عنه وقال: إنه 

(1) قال الله تعالى: # إِنكُل إلا كدب الرْسْلَ فَحَقّ عِنَابِ # [ص:: .]١‏ 

() أي حرم ما هو حلال بالإجماع كأن يحرم الزواج مثلا. 

() اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالإجماع» كاعتقاد وجوب صوم شوال أو غيره. 

(9) جواب للجميع ما مر من المسائل المذكورة من قوله: (فمن نفى الصانع...). 


١ /الممرهة‎ 


بقَاذُورَة وَسُجُودٍ لصَتّم أو شّمْس7". 

ولا نصح رده صَبِي وَتخْنُون"" ومكرّه(" ولو زد فجن لم قعل في جُنُونه9, 
والَذْمَبُ صَحَّة ردَّة السّكْران وإسلامه». 
شّهدوا برد فأْكّر حُكمٌ بالشّهَادة" فلو قَالَ: كُنْتُ مُكْرهاً- واقْتَضَئُْ قرينةٌ كأسر 
كار سدق ننة ول قلا0©. ولو قالا: لَمَظَ لفظ كف َادّعى إِكْرَاهاًء 


)١(‏ ومن ذلك أن بهزأ بمن يصلىء أو يصفه بصفات انتقاصء أو أن بهزأ بسنة من سنن 
رسول الله َي الثابتة. ْ 

(؟) لأا غير مكلفين, فلا يعتد بقولما أو اعتقادهما. 

() أي فلو نطق بالكفر أو فعل ما يكفر بسبب الإكراه لا يحكم بردته. 
كاقل لك وله الخال :لمن جك اضرو كن بشي لذن أ كَرِه وَكَلْبَهُ 


له 


مُظمَين اليم وَلكن من سن بالك صّدْرًا ممَبهِرْ عَضَبُ م للَهِ وَلَهْرْ عَدَابكٌ 
عَظِيةٌ # [النحل: .]٠١5‏ 
(مطمئن: هادئ موقن با يعتقد. شرح بالكفر..: طابت نفسه به) 

(:) لأنه قد يعقل ويعود إلى الإسلام» فإن قتل حال جنونه لم يجب على قاتله شيء. 

(45) السكران الذي شرب المسكر عالما مختارا هو المتعدي بسكره. فتنفذ منه كل تصرفاته 
القولية والفعلية» مؤاخذة له في فعله. 

(5) أي على وجه الإطلاق» ويقضى بها من غير تفصيلء لأن الردة ‏ لخطرها - لا يتقدم 
الشاهد بها إلا عن بصيرة. 

(0) أي استفسار الشاهد بهاء لاختلاف العلماء فيا يكفر وما لا يكفر» والحكم بالردة خطيرء 
فيحتاط له. قال الأذرعي: هذا هو المذهب الذي يجب القطع به. وقال الإسنوي: إنه 
المعروف عقلاً ونقلاً. [مغني المحتاج]. 

(8) أي فيلزمه أن يأتي بها يصير به الكافر مسلأ» لأن الحجة قامت عليه» والإنكار لا يرفعها. 

(4) عملا بالقريئة المشعرة بذلك» ويحلف لاحتمال أنه كان مختاراً. 

)9١(‏ أي إذالم تكن قرينة على الإكراه لم يقبل قوله» وحكم ببينونة زوجته التي لم يدخل بهاء 


١ مره‎ 


صدق مطلق20. 

وَلَوْمَاتَ مَعْوُوفٌ بالإسلام عن ابنين مُسْلمَينء فَقالٌ أحدهُما: ارْنَّد قََّاتَ كافراء 
فإن بن سَبَبَ كُفْره ينه وَنصيبهُ فيء"» وَكذًا إنْ أطْلقَ ني الأظهر”. 

وتجبٌ استتابة اكد والمرئدّة9 وفي قَوَل: كك كالكافر©», وهى قُْ 
الحال20, وفي قَوٌل: تَلامة يام «اطالق قن الدكه سقو ماه وود قطي لماع لاحمو ققخ ماك ااه 


ويفرق بينه وبين زوجته التي دخل بها حتى يتبين حاله» ويطالب بالنطق بالشهادتين. 

)١(‏ لأنه ليس فيه تكذيب البينة» لأن الإكراه لا ينافي التلفظ بلفظ الكفر ولا الفعل المكفر, 
ويندب أن يجدد كلمة الإسلام. 

(؟) لأن المرتد لا يورث. 

() لأنه أقر بكفره. فعومل بمقتضى إقراره» فلم يرثه. 

(؟) قبل قتلهماء لأنهم| كانا محترمين بالإسلام» فربما عرضت لم) شبهة» فيسعى في إزالتهاء لآن 
الغالب أن الردة تكون عن شبهة عرضت. ودل على ذلك: ما رواه جابر رضى الله عنه: 
أن امرأة يقال لها أم رومان ارتدت» فأمر النبي يكلِ أن يعرض عليها الإسلام» فإن تابت 
وإلا قتلت. [الدارقطنى: الحدود والديات: 9/ »١١8‏ الحديث: .]١77‏ 

(6) مدن آذ يدرف عل الابلاة: 

(5) والراجح في المذهب أنه لا يمهلء لظاهر الأدلة السابقة. وقد روى البخاري ومسلم 
حديث تولية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه على اليمن» وفيه: ثم أتبعه معاذ بن 
جبلء فل| قدم عليه ألقى له وسادة» قال: انزل» وإذا رجل عنده موثق» قال: ما هذا؟ 
قال: كان يهودياً فأسلم ثم تهود» قال: اجلسء قال: لا أجلس حتى يقتل» قضاء الله 
ورسوله. ثلاث مرات. فأمر به فقتل. 
[البخاري: استتابة المرتدين والمعاندين» باب: حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم» رقم: 
065 مسلم: الإمارة» باب: النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء رقم: 1١777‏ ]. 
(قضاء الله: أي هذا قضاء الله. ثلاث مرات: أي كرر قوله ثلاثا). 

(0) يمهل ثلاثة أيام» يكرر عليه الطلب فيهاء لقول عمر رضي الله عنه في مرتد قتل وم 
يمهل: أفلا حبستموه ثلاث وأطعمتموه كل يوم رغيفاًء واستتبتموه لعله يتوب ويراجع 


١8 


7 


... فإِنْ أ صَرًّا قُلآ", وإِنْ أَسْلّمَ صَمّ وتّرك"2 وقيلَ: لا يُقْبَلٌ إسْلامة إن ارتَدُ إلى 


أمر الله؟ ثم قال عمر: اللهم إني لم أحضر. ول آمرء ولم أرض إذ بلغني. 
[الموطأ: الأقضية؛ باب: القضاء فيمن ارتد عن الإسلام: ؟/ /الا/]. 

 0(‏ رواه ابن عباس رضى الله عنهم| قال: قال النبى يَكْةِ:ْ «من بدل دينه فاقتلوه). 
[البخاري: الجهاد. باب: لا يعذب بعذاب الله» رقم: 1)]. 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكْوّ:دلا يحل دم امرئ مسلم 
- يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء والثيب 
الزاني» والمفارق لدينه التارك للججاعة». 
[البخاري: الديات» باب: قول الله تعالى: # أن نفس نفس يِالتّفْيس ..4 (المائدة: ه4) رقم: 
4 . مسلم: القسامة» باب: ما يباح به دم المسلم» رقم: .]١717/5‏ ٍ 
(لايحل دم امرى: لا يباح قتله. النفس بالنفس: تزهق نفس القاتل عمدا بغير حق» 
بمقابلة النفس التي أزهقها. الثيب الزاني: الثيب من سبق له زواج ذكراً أو أنثى فيباح 
دمه إذا زنى. المفارق: التارك والمبتعد» وهو المرتد. وفي رواية: «وَاكَارِقٌ من الدّينَ؛ وهو 
الخارج منه خروجاً سريعاً. التارك للجماعة: المفارق لجماعة المسلمين) . 1 
وإن قتل على ردته: لم يغسل ول يُصَلَّ عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين» لأنه خرج منهم 


ولم تبق له حرمة. 

قال تعالى: لإوتن يي دوك عن ديزوء فت وَهوَ كار 4 [البقرة: 1117]. 

والذي يقتله هو الإمام أو نائبه» لأنه قتل مستحق لله تعالى» فأشبه الحدود. والحاكم هو 
صاحب الحق في إقامتها. 


فإن قتله غيره عزرء أي أدب بعقوبة يقدرها الحاكم» لتجاوزه وتعديه على حقه. ولا ديّة 
عليه ولا كفارة» لأنه قل مستحق على المقتول ولا عصمة له. 

(5) أي إن نطق بالشهادتين صح إسلامه وقبل منه. 
قال الله تعال: «ثل لَلينَ كَمَرُا إن ينهو ْم كهكم ماهد سل ون يوأ ققد 
مَصََتَ سَنَّتْ الأوليت 4 [الأنفال: 88]. 
وقال تعالى: 9# فَإِن تَابوأ أ وَأَكَامُوا ألصَلرة وَءَاتها لكر ْنُك | في لين وَنْقَضصَلْ 


0. 


لَْمْتِ لِقَوَ يَعَلَمُونَ * [التوبة: .]١١‏ 


١١0 


ل آله 


فر حَفي كراد وباطنيّة0). 

وَوَلَدُ المْدْتَدٌ إن انْعَقدَ َبْلَهَا أو بَعْدَعَاء وأَحَدٌ أبوَيْهِ مُسْلم فَمْسْلم أو مُرْتَدَان 
فَمُسُلم"» وفي قَوْل مُرْنَد وني قَول: كافرٌ أصلٍ. 

قُْتُ: الأظْهَرٌ مُرِدٌ وَتقَلَ الْعرَاقيُون الاتَقَاقَ عَلَ كُفْره:" والله أعْلَمُ. 

وفي رَوَال ملكه عَنْ ماله با أَقْوَال: أَظْهَرُهَا: إِنْ هَلَّكَ مُزْتداً بان ل 3 
وإِنْ ألم بانَ أنه ل بزل وَعَلى الأقوال: يُقضي منة بن َزمة بها وب يمن عَلَنه 
منْهُ والأصَحٌ: يلزمُةُ عُرمُ إتلافه فيهّاء ونفقة زوجات وُقف نكَاحهَنَ 3 
وإذا وَكَفَْا مِلْكَهُ كُتَصَدّفَهُ إن اخْتَمَلَ الْوَقْفَ كعتق وَتَدْبِير وَوّصية مَوْقُوف: إن 
أسلّم تَمَذَّه وإلا قلا" وَبَبعْهُ وَهِبتهُ وَرَهْْهُ وكتابيةُ باطلة©», في الْقَدِيم: :امَو و قوفي 


ل مع 


وعَلَ الأقوَ ال مُجْعَلٌ ماله مع عَدلٍِء وأمنة عنْدَ امرأة ثقة: 2٠"‏ ويُؤدي مكاتبهُ النجوم 


)١(‏ الزنادقة: قيل: هم من يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. 
والباطنية يقولون: للقرآن ظاهر وباطنء والمراد منه الباطن دون الظاهرء والله أعلم. 

(1) لبقاء علقة الإسلام بأبويه» ولم يصدر منه كفر. 

(9) يبدو لي - والله تعالى أعلم ‏ ترجيح إسلامه» فهو أنفع له واعتقاد الأب لا يسري إلى 
الولدء وهو ما رجحه المحرر تبعاً لجمع» كما قال صاحب [مغني المحتاج]. 

(5) أي في زوال ملك المرتد عن ماله الحاصل قبلها أو أثناءها ‏ بسبب الردة أقوال. 

(5) لأن بطلان أعماله تتوقف على موته على الردة» فكذلك زوال ملكه عن أمواله. ى) يفرق 
بينه وبين زوجته المدخول بها حتى يتبين حاله. 

(1) لأنها حقوق متعلقة به. 

0 أي وإن لم يسلم ومات على ردته فلا ينفذ تصرفه. 

(8) لأنها لا تقبل الوقف. 

(9) فإن أسلم حكم بصحتهاء وإن مات على الردة حكم ببطلانها. 

)9١(‏ أو من يحل له الخلوة بها كالمحرم» احتياطا لتعلق حق المسلمين بواله. 


١4١ 


إلى القاضي'". 


)١(‏ ليحفظهاء ويعتق المكاتب بأدائها هذاء وإن لم يقبضها المرتد الذي كاتبه» لأن قبضه غير 
حكم تارك الصلاة: 
تارك الصلاة على ضربين: 
أحدهما: أن يتركها غير معتقد لوجوبهاء فحكمه حكم المرتد. 
والثاني: أن يتركها كسلا معتقداً لوجوبهاء فيستتاب. فإن تاب وصلىء وإلا قتل حداء 
وكان حكمه حكم المسلمين. فيغسل ويكفن ويصلى عليه» ويدفن في مقابر المسلمين» 
لأنه منهم. ٍ 0 
وتوبته أن يصلي معلنا اعتقاده بوجوب الصلاة» فإِن لم يتب قتل وكان كافرا: لا يغسل 
ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. 
روى جابر رضى الله عنه قال: سمعت النبي يَلةِ يقول: «إن بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة». وفي رواية عند الترمذي: «بين الكفر والإيمان ترك الصلاة» وقال: 
وهو محمول على الترك جحوداً وإنكاراً لفرضيتها. 
[مسلم: الإيان» باب: بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم: 47. 
الترمذي: الإيهان» باب: ما جاء في ترك الصلاة» رقم: 23777١‏ 5577. ابن ماجه: إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم: .]١١78‏ 
ويقتل تاركها كسلاً عقوبةٌ على تركه عبادة يقاتل عليها. 
دل على ذلك: 
ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله يَكِ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواطهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله). 
[الببخاري: الإيهان باب: طاتإن كبوأ وَأقَامُوا ألصَلزة ادا كر صَدَلُوأ مهم 4 
(التوبة: ) رقم: 50؟. مسلم: الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله 


١١4 


إلا الله رقم: ؟؟] 

(عصموا..: حفظوها ووقوها من القتل أو الأخذ. بحق الإسلام: أي إذا فعلوا ما 
يستوجب عقوبة مالية أو بدنية في الإسلام فإنهم يؤاخذون بذلك قصاصا. حسابهم 
دل الحديث: على أن من أقر بالشهادتين يقاتل إن لم يقم الصلاة» ولكنه لا يكفر. بدليل 
ما رواه عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله كله يقول: حمس 
صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن 
كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد؛ إن شاء 
عذبه وإن شاء أدخله الجنة». 

[أبو داود: الصلاة (الوتر) باب: فيمن ل يوتر» رقم: .١57١‏ النسائي: الصلاة» باب: 
المحافظة على الصلوات الخمسء رقم: .55١‏ ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب: ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليهاء رقم: ]١5٠١‏ 


١0617 


كتاب اللزفى 
إيلاجح الذّكر ترج رم لعبنه خال عن الشبهة قتعي تنعت تاف ولا 


)١(‏ قوله (إيلاج..) أي أن يدخل آدمي حشفة ذكره أو قدرها في فرج آدمي. وقوله (لعينه) 
أي الحرمة لذات الفرج» وذلك ليخرج ما لو أدخل ذكره في فرج امرأته وهي حائض - 
مثلاً ‏ فإنه يحرم عليه لا لعينه» وإنما لأمر عارض وهو الحيض. 
وقوله (خال عن الشبهة) ليخرج ما لو وطئ امرأة وهو يظن أنها زوجته. وقوله 
(مشتهى) أي في الطبع» ليخرج ما لو أدخله في فرج ميتة أو بهيمة. 
(الحد) وهو في اللغة - المنع» وما يحجز بين شيئين فيمنع من اخختلاطهما. 
وشرعاً: عقوبة مقدرة وجبت حقاً لله تعالى أو لآدمي. وسميت حدوداً لأن الله تعالل 
حدها وقدرهاء فلا يجوز لأحد أن يزيد عليها أو ينقص منها. ولأنها من شأنها أن تزجر 
عن اقتراب المعصية وتمنع من الوقوع فيها. وقد يطلق الحد على نفس المعصية التي 
يعاقب به عليها. 
والزنى من أفحش الكبائرء لأنه جناية على الأعراض والأنساب. قال الله تعالى: # وَل 
روأ أرط إِنَهُه كن فَحِسَّهٌ وَسَآهَ سَبِيلا * [الإسراء: 7]. ولذا كان محرماً في جميع 
الشرائع واتفق ق على تحريمه أهل كل ملة» ولا يحله إلا مجتمع تملص من كل خلق 
وفضيلة. قال رسول الله وَكِْهّ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». 
أي: لا يقدم على الزنى ويباشره وفي قلبه شيء من نور الإيعان» وإنا يتزع الإيهان من قلبه 
في ذلك الحال: فإن استمر على الفعل أو استحله لم يرجع إليه 
[والحديث أخرجه البخاري في الحدود؛ باب: ما يحذر من الحدود الزنى وشرب الخمر» 
رقم: . مسلم: الإيان» باب: بيان نقص الإيان بالمعاصي... رقم: /ا5. من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه]. 
وقد جعل رسول الله يَكِةِ ظهوره علامة من علامات قرب قيام الساعة. 
عن أنس رضي الله عنه قال:قال رسول الله يَكِ: (إن من أشراط الساعة: أن يرفع العلم 
ويثبت الجهل» ويشرب الخمر» ويظهر الزنى». 
[البخاري: العلم» باب: رفع العلم وظهور الجهل. رقم: 6. مسلم: العلم» باب: رفع 


١١0 


ذكر أو أنْنَى كَقَبّل عَلَ الملَّهَب0) 00 


العلم وقبضه. رقم: 51/١‏ 7]. 
(أشراط: علامات. جمع د شُرَّط. يرفع العلم: يفقد.» بموت حملته. يشرب الخمر: يكثر 
شربه وينتشر. يظهر الزنى: يفشو في المجتمعات, والزنى: هو الوطء من غير عقد الزواج 
المشروع» وقد سبق بيان المصنف له). 

وطريق الوقاية منه: هو البعد عن أسبابه من النظر إلى ما يثير» والتبرج من النساء 
ميس ابو ا مد 1 ديد 

قال تعالى: كل للمؤْمنِيت يَحْسُوا ون أتصدرهم وَيحْمَظوا فوْجَهُم 4 [النور: .]1٠‏ 

وقال وَلِِْ: يا معشر الشبابء من استطاع الباءة فليتزوج» فإنه أغضٌ للبصرء وأحصن 
للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإنه له وجاءً». 

[البخاري: النكاح» باب: من لم يستطع الباءة» فليصمء رقم: 9/ا/ا5. مسلم: التكاح» 
باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه..» رقم: .]١1٠٠١‏ 

(الباءة: هي في اللغة الجاع والتقدير: من استطاع منكم الجاع لقدرته على مؤن التكاح» 
وقيل: المراد بالباءة هنا مؤن الزواج. أغض..: أدعى إلى عدم النظر للمحرم. أحصن..: 
أدعى إلى حفظه من الزنى. وجاء: قاطع للشهوة). 

)١(‏ فيعتبر الإيلاج فيه زنى» ويثبت به الحد» لأن الله تعالى سماه فاحشة بقوله على لسان لوط 
عليه السلام في مخاطبة قوله: # أَمَأْبوْنَ ألْمَحِمَدَ 4 [الأعراف: ]6٠‏ وقال سبحانه عن 
الزنى: 3 ولا تَفَربوأ أَلرَف إِنَهمكنَ حِسََةَ * [الإسراء: 77]. 
وروى البيهقي عن أب موسى الأشعري رضي الله عنه: أن النبي كِ قال: «إذا أتى 
الرجلٌ الرجلّ فهما زانيان». 
وهذا حكم الفاعل» وأما المفعول فيه فيعاقب عقوبة الزاني غير المحصن,ء لأن الموضع 
الذي وطئ فيه لا يتصور فيه إحصان. 
[والحديث أخرجه البيهقي في سننه: الحدود. باب: ما جاء في حد اللوطي: 777/4 
عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه]. 
وفيت أن مون رض شعن امور «وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان». 
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ب ولا 8 بمقَاحرة0) وَوطء رُوجته وأمَته قْ خض وَصَومٍ وَإحرام”", وَكَدَ 
أمته المرَوَّجَةٍ والمعتَدّة" وَكَذَا مَمْلُو كته المحرّم وَمُكْرَهِ في الأظهّر © وَكذا كُلّ 


والمراد بزنى المرأة أنها ارتكبت فعلاً محرماً كحرمة الزنى» لأنه على صورته من وضع 
الفرج على الفرج مع معالجة وتلذذء ويسمى: السحاق. لأن الزنى بالمعنى الحقيقي 
الذي فيه إدخال الفرج في الفرج ‏ لا يتحقق من المرأة مع المرأة. 

)١(‏ بأن يباشر بفرجه الفخذ أو غيره من غير إدخال في الفرج» فيعزر ولا يحد. 

() لأن التحريم ليس لعين وذات الوطء» وإنما لأمور عارضة وهي الحيض والصوم 
والإحرام» ى) سبق بيانه في مواضعها. 

() من غيره» لشبهة الملك. فهو مالك لماء فقد يظن حل ذلك له. 

(4) بنسب أو رضاع أو مصاهرة كأخت زوجته أو موطوءة أبيه» لشبهة الملك أيضاً. 

(5) لما رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي كَل قال: «إن الله وضع عن 
أمتي المخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه». وأخرج مثله عن أب ذر الغفاري رضي الله 
عنه بلفظ: (إن الله تجاوز عن أمتى...» 
[ابن ماجهء الطلاقء باب: طلاق المكره والناسي» رقم: 7048 6 . 
(تجاوز.. وضع: أي عفا عن التصرف الذي يحصل في حالة من هذه الأحوال الثلاثة» 
فلا يؤاخذ عليه» وربها رتب أحكاماً على بعض الحالات أو التصرفات). 
ومقابل الأظهر: أنه يحد في وطء ملوكته المحرم وفي حال الإكراه. لآن المحرم لا يحل 
وطوّها في حال ولآن المكره لاايحصل عنده انتشار إلا عن اختيار. 
وأجيب: بأن الانتشار تقتضيه الطبيعة عند ملابسة الفعل ولو لم يكن اختيار. 
والخلاف في الرجل المكره على الزنى» أما المرأة المكرهة على الزنى فلا خلاف أنه لا حد 
عليهاء لأنها منفعلة وليست بفاعلة. 
أخرج البيهقي: أن عمر رضي الله عنه أتي بامرأة جهدها العطش» فمرت براع فاستسقته» 
فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسهاء ففعلت» فشاور الناس في رجمهاء فقال علي 
رضي الله عنه: هذه مضطرة» أرى أن يخل سبيلهاء ففعل. 


١05 


جهّة أباحَهًا عَالمٌ كتكاح بلا شهُودٍ عَلّ عَلَ الصّحيح2» ولا بوطءٍ مَيِّتَةٍ في 
الأصَحٌ”"2 ولا مهيمةٍ في الأظهّر". 


)١(‏ لشبهة الخلافء والنكاح بلا شهود قال بصحته مالك رحمه الله تعالى» لكن شريطة 
الإعلان عند العقد والإشهاد عند الدخول» فلو حصل العقد بين الولي والزوج» ول 
يكن شهود ولا إعلان فهو باطل. وجاء في [مواهب الجليل: */ ٠9‏ 5]: (ولو دخل قبل 
أن يشهد خذء ولا بد من الفسخ). 
[وانظر الكافي لابن عبد البر (صحيفة: )7١79‏ وحاشية الدسوقي على الدردير (؟/ .])57١‏ 

() لأنها لا تشتهى» والطبع السليم ينفر من ذلك. 

(؟) وهو والمعتمد في المذهبء لأن فعله ما لايشتهى» بل ينفر منه الطبع الصحيح» ولا تميل 
إليه النفس السليمة» » فلا يحتاج إلى زجرء والحد إنما شرع زجراً للنفوس عن مقاربة ما 
يشتهى طبعاًء على وجه غير مشروع. 
ويستدل هذا: با رواه أبو داود والترمذي والنسائي: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
ليس على الذي يأتي البهيمة حد. 
ومثل هذا لا يقال عن رأي» فيكون حكمه حكم المرفوع إلى النبي كَلِ. 
[والحديث أخرجه أبو داود: الحذودء باب: فيمن أتى بهيمة» رقم: 55764. الترمذي: 
الحدود. باب: فيمن يقع على البهيمة» رقم: 065 اللسائي في السنن الكبرى: 
التعزيرات والشهود. باب: من وقع على بهيمة» رقم: 4١‏ 17]. 
وكل من أنى فعلاً من جنس الفاحشة» ول يثبت فيه حدء فإنه يعزر» لارتكابه معصية لا 
حد فيها ولا كفارة. والتعزير: عقوبة يقدرها القاضى بحيث تكون رادعة للفاعل وغيره 
عن ارتكاب مثل هذا الفعل الذي أتى به. ْ 
ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود. وهو أربعون جلدة حد شارب الخمر» فيجب أن ينتقص 
التعزير عنها. لما رواه البيهقي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
يكِ: «من بلغ حداً في غير حدٍ فهو من المعتدين». 1 
[السنئن الكبرى للبيهقى: الأشربة» باب: ما جاء في التعزير..: 3717/8 7] 
دل فرحب اى ل قر واج حي عدا واززاد أل ورد علبيت): 
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ال 


بد ني مستأجرَةوَشيةوعْرم وإن كال َروجَه". 

وشرطة اكليف إلَّا لَك وجل تخريوو”". 

وَحَدٌ . وَحَد امُخصَن: الرجه0", 0 
[وانظر صحيفة: 1754٠‏ وصحيفة: 1144]. 

)١(‏ (مستأجرة): أي للزنى بهاء فهو عقد باطل لانتفاء الملك والعقد» ولا يورث شبهة مؤثرة 
في إسقاط الحدء كمن اشترى خمراً وشربها فإنه يحد, لأنه لم يملكها إذ إنها ليست بال. 
وتحد هي معه أيضاء لأنها بغي وزانية. 
وقوله (مبيحة) أي التي أباحت فرجها للوطء. فإنها تحد هي والذي يطؤهاء لأن الفروج 
لا تباح بالوباحة. 
وكذلك يحد من وطئ محرماً له بنسب أو رضاع أو مصاهرة» وإن كان قد تزوجها من 
قبل» كأن كانت زوجة له ثم طلقها وتزوج أختها أو عمتها أو خالتهاء لأنه وطء 
صادف محلاً ليس فيه شبهة ملك ولا عقد» وهو مقطوع بتحريمه فيتعلق به الحد. 

)١(‏ أي شرط إقامة ة الحد التكليف» وهو وجود العقل والبلوغ» لما تكرر مراراً من أن الصبي 
والمجنون غير مكلفين» » لارتفاع المؤاخذة عنهما ولكن يؤدبها وليهماء ويعزرهما القاضي 
إذا رفع الأمر إليه بها يراه مناسباً. 
وأما السكران: وهو فاقد للإدراك» فقد سبق الكلام عنه في كتاب الطلاق [صحيفة: 
9 "| وأنه يفرق بين المتعدي بسكره فهو مؤاخذ بكل تصرفاته» وغير المتعدي بسكره 
فهو غير مؤاخذ بها. 
والشرط الثاني لإقامة الحد: العلم بتحريم الزنى» فلا يحد من جهل ذلك» وإنا تقبل 
دعوى الجهل تمن قرب عهده بالإسلام أي أسلم حديثاً أو نشأ بعيداً عن المسلمينء فإن 
نشأ بينهم لا تقبل منه دعوى الجهل بالتحريم وإن كان قد أسلم حديثا. 

(') وهو: أن يرمى بحجارة متوسطة الحجم حتى الموت. ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة. 
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله َكْةِ وهو 
في المسجدء فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه. حتى ردد عليه أربع 
مرات. فلا شهد على نفسه أربع شهادات» دعاه النبي كَلِِ فقال: «أبك جنون». قال: لاء 
قال: «فهل أحصنت». قال: نعم» فقال النبي كَل «اذهبوا به فارجموه». قال جابر: 
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سوم ودة فى و أ 7 
... وهو. مكلف(" حر( ولو ذمئ22. فعممةةممة ممم مم ةم ةم في مي ةم ةم ة ةم م ةم مم م قة 


فكنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلٌّ» فلم| أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرّةِ فرجمناه. 
[البخاري: المحاربين» باب: لا يرجم المجنون والمجنونة» رقم: .157١‏ مسلم: الحدود» 
باب: من اعترف على نفسه بالزنى» رقم: ١19١م].‏ 

(رجل: ماعز بن مالك الأسلمى رضى الله عنه. أحصنت: تزوجت. المصلى: مكان 
صلاة العيد والصلاة على الجنائز. أذلقته: أصابته بحدها وبلغت منه اللجهد. بالحرة: 
موضع ذو حجارة سوداء, والمدينة بين حرتين). 

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهم| قالا: جاء 
رجل إلى النبي كَكَِةِ فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله» فقام خصمه؛ وكان أفقه 
منه» فقال: صدقء اقض بيننا بكتاب الله» وأذن لي يا رسول الله. فقال النبى كَلهِ: «قل». 
فقال: إن ابني كان عسيفاً في أهل هذاء فزنى بامرأته. فافتديت منه بيأثة شاة و خادم» وإني 
سألت رجالا من أهل العلم» فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام؛ وأن على 
امرأة هل ١‏ الرجم؟ فقال: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكا بكتاب الله الماتة والخادم رد 
عليك؛ وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام؛ ويا بيس اغد على امرأة هذا فسلهاء فإن 
اعترفت فارحمها» فاعترفت فرحمها. 

[البخاري: المحاربين» باب: هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب الحد غائباً عنه» رقم: /555717. 
مسلم: الحدود, باب: من اعترف على نفسه بالزنى» رقم: /21151 19/4 .]١‏ 
(أنشدك الله: أقسم عليك بالله. أفقه منه: أكثر منه إدراكاً وفهماً. عسيفاً: أجير م 
هذا: في خدمة أهله. بكتاب الله: لآن ما يحكم به رسول الله كه في حكم ما ثبت , 
القرآن» قال تعالى: #وما الك اليَُولُ فَحُدُوه وَمَاتَبَكُ عَنْهُ هوأ * [ا حشر : ا 
ابن الضحاك الأسلمي رضي الله عنه). 

)١(‏ أي يشترط أن يكون الزاني بالغاً عاقلاً حتى يقام عليه حد الرجم؛ فإن فقد واحد من 
هذه الشروط لم يعد الزاني محصناًء ولا يقام عليه حد الرجمء وإنما يؤدب بها يزجره عن 
هذه الفاحشة, إن كان صبياً أو مجنوناً. 

(0) فالمملوك لا يعد محصناًء وعقوبته على النصف من عقوبة الحر, ى!| سيأقي صحيفة (1507). 

() لأنه ملتزم بأحكام المسلمين» والزنى ‏ كما سبق محرم في جميع الشرائع» والرجم كان 


١ 


هك حَمَفَنَهَ ا كل مع » لا فاسدٍ في الأظهّر”". 
و لامع اشتراط نّيب حال حُريته وَتكليفه”» وأنَّ الكاملّ الرَّانَ بناقص 


ثابتاً في التوراة» وقد رجم تك اليهودي واليهودية لما رفع أمرهما له. 

أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاؤوا 
إلى رسول الله يك فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله يكة: «ما 
تجدون في التوراة في شأن الرجم». فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: 
كذبتم إن فيها الرجم, فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم, فقرأ 
ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجمء 
قالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم, فأمر با رسول الله يك فرّجماء فرأيت الرجل يحني 
على المرأة» يقيها الحجارة. 

[البخاري: المحاربين» باب: أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام, 
رقم: .546٠‏ مسلم: الحدود. باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» رقم: ١99‏ ]. 
(في 0 الرجم: في أمره وحكمه. نفضحهم: نكشف مساويهم للناس. يحني: يكب 
عليها ليقيها الحجارة). 

)١(‏ ومن شروط الإحصان: أن يكون الزاني قد سبق له أن تزوج وجامع زوجته. وكان عقد 
زواجه صحيحاًء لاستيفائه الشروط والأركان المعتبرة فيه شرعاًء كتولي ولي الزوجة 
للعقد» ووجود الشهود العدول. ونحو ذلك. 
وكذلك الزانية: حتى يقام عليها حد الرجم يشترط: أن تكون قد سبق لما أن تزوجت 
وجامعها زوجها وكان عقد زواجها ي ذكرنا. 
ولا يشترط أن يكون الزواج مستمراء بل لو حصل الفراق بعد هذاء ثم وقع الزنى» 
اعتبر محصناً ورجم. 

(د) [قوله في المحصن: (هو من غيب حشفته بقبل) لفظة (القبل) زيادة لا بد منها. قال 
أصحابنا: للدبر حكم القبل إلا في الإحصان والتحليل والخروج من الفيئة والتعنين. 
ولا يتعين به إذن البكر ولايحل بحال]. 

(؟) لأنه حرام» فلا يحصل به صفة كال. 

(؟) فلا يجب الرجم على من وطئ في نكاح صحيح وهو صبي أو مجنون أو رقيق» ثم طلق 


0 


00 
وَالبكم الح مائةٌ جَلْدةٍ وَتَغْرِيبٌ عام إلى مسَافة قَصْرِ قَ) فَوقّها(". وَإِذَا عَكنَّ 


زوجته قبل التكليف. ثم زنى بعد التكليف وقبل الزواج» فالعبرة بالكئال في الحالين. 

)١(‏ فحكم كل من الزانيين حسب حاله. 

(1) البكر: وهو الذي لم تتوفر فيه الشروط السابقة للمحصنء وهو بالغ عاقلء فإنه يجلد مائة 
جلدة» ويغرب سنة إلى مسافة القصر فم| فوقهاء حسبم| يراه الحاكم العدل, ولا يكفي أقل 
منهاء لأنه لا يعد سفراء ولا يحصل به المقصود, وهو إيحاشه بالبعد عن الأهل والوطن. 
ولاافرق في ذلك بين الذكر والأنئى» ويجب على الأنثى أن تصطحب معها محرماًء لحرمة 


سفرها بدونه» ى] سيأتي. 
وقد دل على ذلك: 
قوله تعالى: أَلرَانة وان فأجلِدوا كلّ وْحِر ينا أنه جلْدوَوَلَا تَحْذهٌ يما رأف في في دين نه إن صم 


ل ليد سر ع دس ماه به خا له 


مون باه اليو الآخر وَلْسَبَدْ عَدَابهمَا طَأيقة مَنَالْمُؤْمِنِينَ * [النور: ؟]. 

(فاجلدوا: من الجلد وهو ضرب الجلد. جلدة: ضربة. رأفة: رقة ورحمة. في دين الله: في 
تنفيذ أحكامه وإقامة حدوده. عذاهم): إقامة الحد عليهما. طائفة: فئة وجماعة لتحصل 
العبرة ويتحقق الزجر). 

والمراد بالزانية والزاني في الآية غير المحصنين» لما علمت من أدلة وجوب رجم 
المحصنين. 

ومن السنة: ما رواه البخاري عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: سمعت النبي يك يأمر 
فيمن زنى ولم يحصن: جلد مائةِ وتغريبٌ عام. 

قال ابن شهاب: وأخبرني عروة ب بن الزبير: أن عمر بن المخطاب غربّء ثم ل تزل تلك السَّنة. 
وعند مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله علةِ: 
«البكرٌ بالبكر: جلدٌ مائةٍ ونفيٌ سنة». والمعنى: إذا زنى البكر فحده ما ذكر. 

والبكر من لم يتزوج» رجلاً كان أو امرأة. والنفي هو التغريب والإبعاد عن الوطن. 
[الحديث أخرجه البخاري: المحاربين» باب: البكران يجلدان وينفيان» رقم: 554157. 
مسلم: الحدود. باب: حد الزنى» رقم: .]١19٠١‏ 


١60١ 


الإمام جهة فلْسَ لَهُ طَلَبٌ عَيرها ني الأصّح”". يرب غريبٌ من بل الزن إلى 
غير بلّدهه فإنْ عاد إلى بلّده مُنِعَ في الأصَح”". ولا تُعَرّب امر وَختعاني الأصع. 
بل مَعَ زوج أو رم" وَلَوْ بأجْرَة9, إن امْتَتمَ بأجْرَة لخب في الأصحٌ0». 


)١(‏ لأن ذلك أليق بالزجرء ومعاملةً له بنقيض قصده. 

(؟) لأن القصد إبحاشه وعقوبته» وعوده إلى وطنه لا يحقق ذلك» ويشترط أن يكون بين البلد 
الذي يغرب إليه وبين بلده مسافة القصر ف) فوقها. 

(") لحرمة سفرها بدونه» ولأن القصد من تغريبها زجرها عن الزنى وتأديبهاء وربا إذا 
سافرت وحدها هتكت جلباب الحياء للبعد عن الأهل والعشيرة» وكان تعرضها للزنى 
أكثر. وقد دل على حرمة سفرها وحدها أحاديث. منها: 
ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي كَللِِ: «لا يحل 
لامرأة» تؤمن بالله واليوم الآخرء أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة». 
[البخاري: تقصير الصلاة» باب: في كم يقصر الصلاةء رقم: . مسلم: الحج. 
باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» رقم: 1179]. 
وعندهما من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: «لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو 
ذو محرم»). 
[البخاري: التطوع. باب: مسجد بيت المقدس» رقم: .١١79‏ مسلم: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم: /871]. 
(حرمة: رجل ذو حرمة منهاء بنسب أو مصاهرة أو رضاع» وشرط هذه الحرمة أن تكون 
مؤبدة» فلا يجوز السفر مع زوج الآخت أو العمة أو الخالة» كى! لا يجوز مع زوج بنت 
الأخ أو الأخختء لأن حرمة الزواج بهؤلاء ليست مؤبدة» بل هي مؤقتة بوجود الأخت 
أو غيرها على عصمته؛ فإذا طلقها أو ماتت جاز له الزواج بأية واحدة ممن ذكر). 

(4) أي إذا لم يخرج الزوج أو المحرم إلا بأجرة وجب عليها بها من مالها إن كان لها مال» 
لأنبا نما يتم بها الواجب, ولأنها من مؤن سفرهاء فإن لم يكن لها مال فمن بيت مال 
المسلمين. 

(0) لأن فيه عقوبة من لم يذنبء ولا يأثم في امتناعه. ويؤخر تغريبها إلى أن يتيسر ذلك. 


١ 


وَالعَبّد حَمْسُونَ وَيُعَرّب نضفٌ سنّة2"7» وفي قول: : سق وفي كَل لاجدكبُ. 


7 4 ع ون آم 
ويشت ببينة0), و إِقَرَارٍ وك ا 
)١(‏ لقوله تعالل: #يَّنَ أب بيِمَحِمَةٍ هَلييِنَ يِضفُ ما عَلَ الْمْخَصَكَتٍ مرى الْمَدَابِ # 
[النساء: 6؟]. 


(أتين: أي الإماء المذكورات في صدر الآية بقوله تعالى: # و مَن لم يسْتَِعْ مك و طول أن 
نكم المخصكت الْمُؤْوستِ #. والمراد بالمحصنات الحرائر. وانظر حاشية: ١‏ مع 
صحيفة: .)١751/‏ 
والمعنى: إذا وقعت الأمة بفاحشة الزنى عوقبت نصف عقوبة الحرة» أي تهجلد سين 
وتغرب نصف عامء متزوجة كانت أو بكرأ ولا رجم عليها: لأنه لا ينصف. 
وقيس بالأمة العبد. لآن المعنى فيهما واحد. 
روى أحمد [المسند: /١‏ عن علي رضي الله عنه: أنه أي بعبد وأمة زنياء فجلدهما 
حدين سين :وزو مالك [الموطاً: الحدوده باب امع اجا في نخد الوق '917//6] 
عن عمر رضى الله عنه مثله. 

(1) أي بالشهود وهم أربعة ذكور» دل على ذلك 
قوله تعالى: الو بيت لمك ةم يس ناسو ل ننس 
إن عدوأ كَأَمَسِكوُهرك ف الْسيوتٍ ع يَوسَّهْنَ ألْمَوتُ أو حَْمَلَ أَشَّهُ طَنَّ سبيلا # 
[النساء: .]١6‏ 
وقوله تعالى: #وَاَدتَ يمون المحصكاتٍ ثم ليوأ برص شُهطله ابد وهر مين جره وفوا 
َم سهد بدا ولك هُمْ الف 4 [النور: 4]. 

(*) لما سبق في حديث العسيف صحيفة )١0495(‏ فإنه ليس فيه ذكر تكرار الاعتراف. 
ودل على ذلك أيضاً حديث الغامدية الذي رواه مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال: ثم 
جاءته امرأة من غامد من الأزد. فقالت: يا رسول الله» طهرني. فقال: «ويحكء. ارجعى 
فاستغفري الله وتوبي إليه». فقالت: أراك تريد أن تردَّدَني كا رَدَدْت ماعز بن مالك. قال: 
«وما ذاك». قالت: إنها حَبّْى من الزنى. فقال: «آنت». قالت: نعم. فقال لها: ١حتى‏ 
تضعي ما في بطنك». قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال: فأتى النبي ككل 
فقال: قد وضعت الغامدية. فقال: (إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من 


0 


> 00 لس سه هت الام 


... ولو أكرٌ نم رَجَعَ ق00» وَلَوْقَالَ: لاتَحُدُونء أو هَرّبَء فّلافي الأصمٌ". 


يرضعه)». فقام رجل من الأنصار فقال: إليّ رضاعه يا نبي الله. قال: فرجمها. 
وليس فيه تكرار الإقرار. 
وكذلك ما رواه مسلم أيضاً عن عمران بن حصين رضي الله عنهما: أن امرأة من جُهِيِنَة 
أتت نبى الله يَكِِك وهى خُيْلَ من الزنى» فقالت: يا نبى الله» أصبتٌ حدّاً فأقمه عَلِّ. فدعا 
نبي الله يكل وليهاء فقال: «أحسن إليهاء فإذا وضعت فأتني بها». ففعل» فأمر بها نبي الله 
يك فشّكّت عليها ثيابهاء ثم أمر بها فرجمتء ثم صلى عليها. فقال له عمر رضي الله عنه: 
تصلى عليها يا نبى الله - وقد زنت؟ فقال: «لقد تابت توبة لو فسمت بين سبعين من 
أهل المدينة لوسعتهم؛ وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى». 
[مسلم: الحدود, باب: من اعترف على نفسه بالزنى» رقم: 221596 .]١595‏ 
(فشكت: فجمعت عليها وشدت - كما في رواية ‏ حتى لا تنتكشف في تقلبها واضطرابها). 
ويستحب تكراره ولاسيا إذا شك في عقله» ى] سبق في حديث ماعز رضى الله عنه. 

ْ لأن رجوعه يورث شبهة في إقراره» فيسقط الحد.‎ )١( 
ولأنه يك عرض لماعز  رضي الله عنه  بالرجوع» فقد روى البخاري عن ابن عباس‎ 
رضي الله عنهما قال: لا أتى ماعز بن مالك النبي كك قال له: «لعلك قبلت» أو غمزت»‎ 
أو نظرت». قال: لاء يا رسول الله قال: «أنكتها». لا يكني» قال فعند ذلك أمر برجمه.‎ 
[البخاري: المحاربين» باب: هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت» رقم:‎ 
.] 18 
(لعلك..: فعلت شيئاً من ذلك فظننته زنى. والغمز هو الجس برؤوس الأصابع. لا‎ 
يكني: أي صرح بهذا اللفظء ولم يكن عنه بم| يدل عليه وما في معناه).‎ 
وجاء أيضاً في رواية لحديث ماعز رضي الله عنه: 3 نهم لما رجموه هرب» فلحقوه ه حتى‎ 
قتلوه» وذكروا ذلك للنبى يلك فقال: «هلا تركتموه لعله يتوب. فيتوب الله عليه»).‎ 
[انظر سئن أبي داود: الحدود؛ باب: في الرجم (رجم ماعز) رقم : 5519. مسند أحمد:‎ 
.]73 77/6 /ى2>2 ؟. المستدرك للحاكم (الحدود):‎ 
فقوله يك دليل على أنه يقبل رجوعه.‎ 

(؟) لأنه قد صرح بالإقرار ولم يصرح بالرجوعء ولكن يكف عنه في الحال ولا يتبع» فإن 


0 


ولو كهدأوئقة بزنَاهَا وأربع نِسْوَةٍ أمََا عَذْراءُ م د مي ول قَاذفَهًا(0. 

ولو ص عَينَ شاهدٌ زانيةٌ لزناف والباقون غَيرَهاء تويك يَثست(0. 

0 أو َائبهُ منْ حر وَمبعضٍ”", وَيُسْتَحَبٍ حُضُورٌ الإمَام وشهودو9): 
تحد الرَّقِيقٌ م م أو الإمام ممع عا 141 اق ا نه واو لل و ف د 


رجع صراحة سقط عنه الحد» وإن لم يرجع صراحة حد. وإن لم يكف عنه حال هربه 
فيات فلا ضمان على الراجمين, لأنه وك لم يوجب عليهم في قصة ماعز ‏ رضي الله عنه - 
شيئا حين لم يكفوا عنه. 

)١(‏ لم تحد هيء لشبهة بقاء العذرة» أي البكارة» لأن الظاهر من حالما أنها لم توطأء والحد 


يدفع بالشبهة. 
ولا حد قاذفهاء يام البينة بزناهاء واحتال عود بكارتهاء 0 المبالغة ف افتضاضها. 
ولايحد الشهود أيضاً لقوله تعالى: #ولا يِضَادَكَاتتٌ وَلَاسَهيدٌ 4 [البقرة: 1857]. 


0 الخد لكي ل( يشقرا عل زه ولف فاورك شيهق فالزقم الد. 

(") لأنه لا ولاية للسيد على البعض ا حر منه. والحد متعلق بجملته. 

(5) أي الشهود الذين شهدوا على الزنى» خروجاً من خلاف أبي حنيفة رحمه الله تعالى الذي 
أوجب حضورهم. [انظر الهداية للمرغيناني: 7/ 785]. 
ويستحب: أن يبدا الإمام بالرجم إن ثبت بالإقرار» وإن ثبت بالبينة بدأ به الشهود. ثم 
الإمام. ثم الناس. 
ويستحب أيضاً: حضور جمع من المسلمين, ليكون أبلغ في الزجر. قال تعالى: 9 وَلْسَجَدُ 
عَذَابَهُمَا طَيِفَة مَّنَالْمؤْمِنِينَ * [النور: 7]. 
ردح اعدى فيك 9101 ] دلا رض الاعت ري برل اع ا 
زنت وزوجها غائب, فقال: (إن الرجم سنة سنها رسول الله كلك ولو كان شهد على 
هذه أحد لكان أول من يرميء الشاهد يشهد ثم يتبع شهادته حجره. ولكنها أقرتء فأنا 
أول من رماها). فرماها بحجر ثم رمى الناس. 

(5) عن أبي هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله كةٍ قال: «إذا زنت الأمة فتبين زناها 
فلمجلدها ولا تكاب؟ ثم ]ذا زنت فلبكلدها ولا قلذ بيه اقم إن بزنت القالنة فيعها ولو 


ا 


ها 


ى © ينمه سل ء. ع و ع 02100 2 ع 0 200 ل 
... فإن تنازعا فالاصح الإماة0", وان السك يُعغْرَيهُ20 وان المكاتت لحر 20 


٠ 


تابراه 


0 2 هه ار 2 عوة 0 000 07 4 
وأن الفاسقّ والكافرٌ والمكاتبَ يحدون عَبِيدَهُه؟»» وأن السَّيّد يُعَرْرُ ويسمع البينة 
بِالعَقَويَة("». 

3 ن ع 72س - 22 إ١تس‏ 0 3 ى 2 5 
والرجم بِمَدَرِ وَحجّارة مُعتدلة29, ولا محْمْرٌ للرّجَل) والاصح استحبابة للمَرْأة 


0١ >‏ فو وخي إساه رماس اله وك 200 . .و و 2 
إن ثبت ببينة"» ولا يؤخر لمرّض وَحَرَْ وبَردٍ مفرطيْنٍ» وقيل: يؤخر إن 

3 

00 

بإقرار 


[البخاري: البيوع» باب: بيع العبد الزاني» رقم: 50 .5١‏ مسلم: الحدود. باب: رجم 
اليهود أهل الذمة في الزناء رقم: ١77٠7“‏ ]. 
(الأمة: المملوكة. فتبين: ثبت بالبينة أو الإقرار أو الحمل. يشرب: لا يوبخها ولا يقرعها 
ويلومها على الزنى بعد الجلد). 

)١(‏ لعموم ولايته. 

(؟) ى] يجلده. 

(؟) فلا يستوفيه إلا الإمام» لخروجه عن قبضة السيد بالكتابة الصحيحة. 

(5) عملاً بعموم قوله يَِ: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيهانكم». وسيأتي الحديث كاملاً 
وتخريجه الصحيفة التالية حاشية .)١(‏ 

(0) لأنه يملك إقامة الحد. فملك سما)ع البينة به» كالإمام. 

(5) أي ملء الكف, لا بحصيات خفيفة حتى لا يطول تعذيبه» ولا بكبيرة تقتله فوراً فتفوت 
حكمة الزجر. والمدر: هو الطين المتحجر. 

(0) والظاهر من حال الشهود أنهم لا يرجعون بشهادتهم. وإن ثبت بالإقرار لا يحفر لها حتى 
تتمكن من الهرب إن رجعت عن إقرارها. 

(4) لأن النفس مستحقة» فلا فرق بين الصحيح والمريضء وقد يكون أهون على المحدود 
لأنه يسرع بموته. 

(9) لاحتمال رجوعه عن الإقرار» فيدفع الحد. 


5ك 


وَيوْخَمُ الجلدٌ مرَضٍ 277 فإنْ لَمْ يُرْجَ بُرْؤُهُ جُلِدَ لا بِسَوْطٍ بَلْ بِعنْكالٍ عَلَيْهِ ماثة 


)١(‏ يرجى برؤه» وكذلك لا تجلد المرأة وهي حائض. لأن الميض مرضء وجلدها قد يؤدي 
إلى هلاكهاء والواجب تأديبها وليس إهلاكهاء فتمهل حتى ينتهي حيضها. وكذلك 
المريض مرضاً يرجى برؤه: جلده حال المرض قد يهلكه؛ فيمهل حتى يبراً. 
دل على ذلك: ما جاء عن على رضى الله عنه قال: فجرت جارية لآل محمد رسول الله 
كل فقال: «يا علي» انطلق فأقم عليها الحد». فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع» فأتيته 
فقال: «يا علي» أفرغت». قلت: أتيتها ودمها يسيل» فقال: «دعها حتى ينقطع دمهاء ثم 
أقم عليها الحدء وأقيموا الحدود على ما ملكت أيهانكم». وفي رواية: قال: «لا تضريها 
حتى تضع). 
[مسلم: الحدود. باب: تأخير الحد عن النفساء» رقم: .١7١6‏ أبو داود: الحدود. باب: 
في إقامة الحد على المريض» رقم: 577 5» واللفظ له. ابن ماجه: الحدود. باب: ما جاء 
في إقامة الحد على الإماء» رقم: .]١ 55١‏ 
(فجرت: زنت. دمها يسيل: أي هى حائض). 
إقامة الحد على الحامل: ْ 
لا تجلد حامل حتى تضع حملهاء حفظاً للجنين ولأمه. لأن الجنين قد يهلك بالجلد. 
وكذلك أمهتعال امل أو ال الولادة. 
ولا ترجم من باب أولى حتى تضع حملها ويستغني الولد عن لبنهاء لأن في رجمها قبل 
ولادتها قتل لولدهاء وقبل استغنائه بلبن غيرها تضبيع له. 
عن بريدة رضى الله عنه قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت 
تطهرنء ونه وحّعاء فل) كان الغد'قالكدها رسول 141 تردن؟ لعلك أن تردق كا 
رددت ماعزاً؟ فوالله إني لحبل. قال: «إما لا فاذهبي حتى تلدي». فلم) ولدت أتته 
بالصبي في خرقة. قالت: هذا قد ولدته. قال: فذقي فأرضعيه حتى تفطميه». فلا 
قطمته أتته والصنى في يده اكيزة حيو ققالت: هذاء.يا نت القه قن فطمقفه وق أكل 
الطعام تدقع الصبي إلى رجل من المسلمين» ثم أمر بها فخفر لها إلى صدرهاء وأمر 
الناس فرجموها. يقل خالد , بن الوليد بحجر فرمى رأسهاء فتنضّح الدم على وجه 


١ /ا‎ 


ه ٠‏ 5 ع 00 آذآ 
غضّن”» فإن كان حَمْسُون ضرب به مَرَّتين وَتَمَسّهُ الأَعْصَانُ أو يَنَكَبِسٌ بِعْضهًا 
- 
راع 6ه معو 


غل ين لال بل الانم إن بر| 0 
لالز وذ للد فضي ع هد 
ضََانَ على النَضَّ 9 ينض أن التأخير مستحتٌ كه" 


خالد, فسبهاء فسمع نبي الله يَكِةِ سبه إياهاء فقال: «مهلاً يا خالد» فوالذي نفسي بيده 
لقد تابت توبة لو تاءها صاحب مَككْسٍ لغفر له). ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت. 
[مسلم: الحدود. باب: من اعترف على نفسه بالزنى» رقم: 06 أبو داود: الحدود. 
باب: في الرجمء رقم: 557 5. وانظر حاشية: “ا صحيفة: ١1037“‏ ]. 

(فتنضح: ترشش وانصب. فسبها: قال في شأنها كلاماً فيه ذم. صاحب مكس: هو الذي 
يأخذ المال من الناس بغير حق). 

)١(‏ إذا كان الزاني غير المحصن ضعيف الجسم أو كان مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه: 
فيضرب بط لا يحدث ألما شديدا يؤدي به إلى الموت» لتحقيق صورة الجلد مع عدم 
الإتلاف. 
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال: كان 
بين أبياتنا رجل مُخْدَجٍ ضعيفء فلم يرع إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبثُ بهاء فرفع 
شأنه سعد بن عبادة إلى رسول الله كلك فقال: «اجلدوه ضرب مائة سوط». قالوا: 
يا نبى الله هو أضعف من ذلكء لو ضربناه مائة سوط مات. قال: «فخذوا له عذكالاً فيه 
ماثة شمْراخ» فاضربوه ضربة واحدةً». 
[ابن ماجه: الحدود. باب: الكبير والمريض يجب عليه الحد» رقم: 701/5. مسند أحمد: 
05 777. وانظر سنن أبي داود: الحدود. باب: في إقامة الحد على المريض»؛ رقم: 57/7 5 ]. 
( مخدج: ناقص الخلق. يخبث: يزني. عثكالا: غصن الدخيل. شمراخ: عنقود التمر). 

(؟) الضرب بهء ولا يعاد عليه. 

(") بل يؤخر حتى يعتدل الوقت» خشية الهلاك. 

() لأن التلف حصل من إقامة واجب عليه. 

(5) قال في [مغني المحتاج]: صحح في زيادة الروضة وجوب التأخير. 


١٠04 


[وانظر روضة الطالبين: حد الزنىء الباب الثاني في استيفاء الحد: 4/ 577 ]. 
تتمة: 
١-_مايجتنب‏ بالجلد: 
يجتنب الجالد ضرب المواضع التي يؤدي ضربها إلى الموتء لأن الحد العقوبة وليس 
الإتلاف. 
ولايضرب الوجه للنهي عن ضربه. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل: «إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب 
- وفي رواية: فليتق» وفي أخرى: فلا يَلْطِمَنَّ ‏ الوجه). 
[مسلم: البر والصلة والآدابء. باب: النهي عن ضرب الوجه. رقم: 1١1‏ 5]. 
قال النووي رحمه الله تعالى في [شرح صحيح مسلم]: قال العلماء: هذا تصريح بالنهي 
عن ضرب الوجه. لأنه لطيف يجمع المحاسن» وأعضاؤه نفيسة لطيفة» وأكثر الإدراك 
بهاء فقد يبطلها ضرب الوجه. وقد ينقصهاء وقد يشوه الوجه والشين فيه فاحش. لأنه 
بارز ظاهر لا يمكن ستره ومتى ضربه لا يسلم من شيء غالباً. ويدخل في النهي ما إذا 
ضرب زوجته أو ولده أو عبده ضرب تأديب: فليجتنب الوجه. 

 "‏ لا يحد في المسجد: 
لا تقام الحدود في المساجدء للنهي عن ذلكء ولما قد يصاحب ذلك من الصياح» أو 
سيلان نجاسة من دم ونحوه؛ والمسجد ينزه عن ذلك. 
روى الترمذي وابن ماجه والدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي يك قال: 
«لا نُقام الحدود في المساجدء ولا يُقتل الوالد بالولد». 
وروى أبو داود عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: نبى رسول الله يك أن يستقاد في 
المسجدء وأن تُنشد فيه الأشعارء وأن تقام فيه الحدود. 
[أبو داود: الحدود. باب: في إقامة الحد في المسجد. رقم: .5594٠‏ الترمذي: الديات» 
باب: ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لاء رقم: .١ 5٠١‏ ابن ماجه: الحدود باب: 
النهي عن إقامة الحدود في المساجد. رقم: 5099. الدارمي: الديات» باب: القود بين 
الوالد والولد رقم: 574 ؟]. 
(يستقاد: يقام القود وهو القصاصء أي قتل القاتل عمدا). 


ا 


كتاب حد القذف”"' 
3 ا سه فر ع ل 0 سو مكو وأرك 
شرط حد القادذف: التكليف””») إلا السكرّان9, والاختيات2 وَيَعَرْر اليذه 
1 ا د 5 0001 
ولا تُحَدٌ بقَذف الوَلّد وإِنْ سَفَلَ. 
4 0 ع 5 م 2 عوموو 20 
فالحر ثمانون. والرقيق أرئعون”". 
)١(‏ القذف: هو اتهام حصن بالزنى. 
والمحصن هنا: هو المسلم ال حر البالغ العاقل العفيف. فمن اتهمه بالزنى ‏ ول يثبت ذلك 


بالبينة أو إقرار امتهم أقيم عليه الحد. 
(؟) وهو العقل والبلوغ, فلا يحد القاذف إذا كان صبياً أو مجنوناًء لأن الحد عقوبة» والصبي 


والمجنون ليسا أهلاً لما . 
(؟) المتعدي بسكره ‏ وهو الذي شرب المسكر عالاً مختاراً ‏ فإنه إذا قذف أحداً أقيم عليه 
الحد رغم غياب عقله. عقوبة له. 


(د) [قوله في الزنى والقذف: (شرطه التكليف إلا السكران) فقوله (إلا السكران) زيادة له]. 

(5) فلا يحد من أكره على أن يقذف أحداًء لا تكرر معنا من رفع المؤاخذة عن المكره. 

(5) أي إذا كان القاذف صبياً مميزًء أو مجنوناً له نوع تهييز: فإنه يؤدب با يراه القاضي رادعاً له 
عن قوله. ولا يقام عليه الحد. 

(5) أي وإن نزلء كما لو قذف ابن ابنه أو ابنه» لأن الوالد لا يقتل بقتل ولده كما علمت. فلا 
يقام عليه حد بقذفه من باب أولى. ومثل الوالد جميع الأصولء ذكوراً كانوا أو إناثاً. 

(د) [قوله: (ولا يحد بقذف الولد وإن سفل) يدخل فيه الأم والجدات وأولاد البنات. وهو 
مراد المحرر» وإن كان لم يصرح به]. 

() أي حد القذف للقاذف الحر ث|نون جلدة, لقوله تعالى: #وَالدِنَ يمون اْمحصَكت ثم ل يأو 

لس سر مساج سمس لاعس عد ف وى ساس اس ع ل رع مس ار 


ةشهد دوه شين جلدة ولا تقبلوأ م شهندة أبدا وأؤليك هم الْمَسِقُويَ 4 [النور: 4]. 


وإن كان القاذف مملوكاً فحده على النصف من الحر, ذكراً كان أم أنثى. 


قال تعالى : #َنْ أَببرَ بِمَحَمَةٍ مين نضدَُمَاعَلَ الْمخصَكتٍ مر الْسَدَابٍ # [النساء: 6 7]. 


ب 


وروى مالك عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أدركت عمر بن الخنطاب وعثان بن 


1١5٠ 


ير سل سيو 


والمقُذُوفٍ: الإِحْصَانٌ0", وَسَبِق في اللعَان 9 وَلَو شَهِدَ دون أرعة برزنى د في 
الأظهّر © وَكَذا أريْعُ نشوة وعبيد وكفَرَة عَلَ المأّهب9, وَلو شَهدَ واحدٌ على إِقَرَاره 
قلا*» وَلَوْ ًا فايس تَقَاصاًة"»» ولو استَقَلَ الَْذُوفُ بالاستيفاء ليقع القع . 


عفانء والخلفاء مَلَّمَ جَرَاء فا رأيت أحداً جلد عبداً في فرية أكثر من أربعين. 
[الموطاً: الحدود باب: الحد في القذف والنفي والتعريض: 7/ 878]. (فرية: قذف). 
)١(‏ أي شرط المقذوف الذي يحد قاذفه أن يكون محخصناً. 
(7) بيان ما يكون به الإحصان (صحيفة: )١5 ٠5‏ وانظر حاشية )١(‏ الصحيفة قبلها. 
(") لما سبق من قوله تعالى: «ا ثم ليو رسو نه لومز 4. 
وروى البخاري تعليقاً [الشهادات» باب: شهادة القاذف والسارق والزاني]: قال: 
وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعاً بقذف المغيرة» ثم استتابهم. ولم ينقل أنه خالفه 
أحد من الصحابة رضي الله عنهم. 
(4) لأمهم ليسوا من أهل الشهادة في الحدود» فيظهر أنهم ل يقصدوا إلا القذف. فيقام عليهم الحد. 
(0) أي إذا شهد أنه أقر أمامه بالزنى فلا يحد هذا الشاهد. 
(5) أي إذا قذف كل منههما الآخر فلا يسقط حد هذا لحد هذاء بل لكل منهما أن يطلب أن يحد 
الآخر. 
(0) لأن إقامة الحد من وظيفة الإمام» فيترك حتى يبرأ ثم يحد. 
وإذال يثبت الحد لاختلال شروطه. عزر القاذف بأ يراه القاضي مناسباً. 
سقوط حد القذف: 
يسقط حد القذف إذا عفا المقذوفء لأن حد القذف شرع لدفع العار عن المقذوف». 
ولهذا فهو حق خالص للآدمي» فيسقط بالعفو عنه. كا أنه لا يستوفى إلا بإذنه ومطالبته» 
كالقصاص. 
وم ا نوسوط او ل ب القوله 
تعالم: «اثم ل يوأ يريم رَيَمَِسْهَئآه4 [النور: 5] فدل على أنه إذا أتي بالشهداء فلا حدَّ على 
القاذف» ويثبت ل 
وكذلك يسقط عن الزوج باللعان» أي إذا قذف الزوج زوجته. ولم يستطع إقامة البينة على 
مدعاه» أقيم عليه حد القذف. إلا أن يلاعن» فإذا لاعن سقط عنه الحد» كم سبق في يأبه. 


1١151١ 


كتاب قطع السرقة” 
شط لوجُوبه" في المشروق أمورٌ: 
كونة رُبْعَ ديار خالصاً أو قيمتّة”"» ولو سَرَقَّ ربعا سَبيكٌة لايساوي رُبُعاً مَضروباً 
+ كساه 2 3 اه 3 م - أ هس 
فلا قطع في الاصح! ولو سرّق دنانرٌ ظنها فلوسا لا تساوى ربْعاً قط , وكذا 


)١(‏ السرقة في اللغة ‏ أخذ الشىء خفية. 
وشرعاً: أخذ المال خفية ظلاً من حرز مثله بشروط. 

(0) أي يشترط لوجوب حد السرقة ‏ وهو قطع اليد شروط سيبينها. 
والأصل في قطع يد السارق قوله تعالى: # وَأَلْسَارِفٌ وَألْسَّارقَهُ َقَطحُوَا ديهم جَرَاءأيمًا 
كبا نَكَلَامَنَ أ وَأعَهُ زر حكيٌ 4 [المائدة: 8 ]. 
(السارق: هو من أخذ مال غيره خفية من حرز مثله على سبيل التعدي. وسيأقي معنى 
الحرز بعد قليل. نكالاً: عقوبة تردع غيره عن ارتكاب مثل جنايته» وتكون عبرة لمن 


يعتبر). 

(*) أي أن يكون المال المأخوذ نصابا وهو ما تساوي قيمته ربع دينار» أي قيمة غرام من 
الذهب الخالص. 
ودل على اشتراط النصاب: 


ما رواه البخاري ومسلم - واللفظ له - عن عائشة رضي الله عنهاء عن رسول الله ككل 
قال: «لا تقطعٌ يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا». والدينار يساوي أربع غرامات 
ذهبية تقريباً الآن. 
وما روياه عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله يكةٍ قطع سارقاً في مجن قيمته 
ثلاثة دراهم. وهي قيمة ربع دينار في ذلك الزمن. 
[البخاري: الحدود, باب: قول الله تعالى: # وَأَلسَارِفُ وَأَلْسَارِكَة َأَقَطعُوَأ ليْدِيَهُمَا * وفي 
كم تقطع يد السارق» رقم: .1517-551١651501/‏ مسلم: الحدود باب: حد السرقة 
ونصابهاء رقم: .]١18541745‏ 

(:) لأن المذكور في الخبر لفظ الدينار» وهو اسم للمضروب. 

(5) لأنه قصد عينها بالسرقة وهي تساوي النصابء ولا عبرة بظنه الذي تبين خطؤه. إذ 


١11 ؟‎ 


2 
1س م 0 


وب وَثْ في جَيْبه تام رُبْع جَهِلَهُ في الأصَحٌ”"» ولَوْ أخْرَجَ نصَاباً من حرز 
مَرَتين7"): فإنْ تخلّلَ علمُ امالك وَإِعَادةُ الحززه فالإخراجٌ الثَّانٍ سَرقةٌ أخْرَى! 
إلا قْطمَ في الأصَحٌ 0# و وَلْ َب وعاء حلط ونُحوها نْب نصاث قم فى 
الأصَحٌ ولو اشتركا في إخراج نصَايين قطعاء إلا قلا90©. 

وَلو سرّقّ خراً وخنزيراً وكلباً وجلد مَيْنَة بلا دي قلا قَطْه0, ٠‏ فَإِنْ بَلَعَ إناء 


0 


الحَْر نصّاباً ْطعَ عل الصّحيح” . ولا مع في طبور ونحوءا ' وقيل: إن بلغ 
ُكَسرهُ نصاباًمِْع' 0( . قَلْتُ: الثاني أصحٌ» والله أعلَمُ. 
الثَّاني: كَوْنْهُ ملّكاً لثره" قَلَو مَلَكَّه بإزث وَغَيره قَبْلَ إخْرَاجه منّ الحزز أؤ: 


القاعدة تقول: (لا عبرة بالظن البين خطؤه). 
)١(‏ لأنه أخرج نصاباً من حرزه على قصد السرقةوالجهل بجنس المسروق لا يؤثرءكالجهل 
(؟) بأن كان ما أخرجه كل مرة دون نصابء فأخرج مرة بعضه ووضعه في موضعء وفي المرة 
الثانية باقيه. 
(*) بأن أعاده المالك بنفسه أو مأذونه بإغلاق بابه وسد نقبه ونحو ذلك. 
(4) وبما أن المخرج في كل مرة أقل من نصابء وكل مرة منفصلة عن الأخرى, فلا قطع. 
(0) أي إذالم يتخلل علم المالك ولم يعد الحرز اعتبر سرقة واحدة ويقطع لأنه أخرج نصابا. 
(5) أي إذال يساو المخرج نصابين فلا قطعء » لأنه لا ينطبق على كل منهما أنه سرق نصابا إلا 
إذا كان ما أخرجه أحدهما يساوي نصاباً فإنه يقطع. 
() لأن هذه الأشياء ليست بال شرعاًء وشرط القطع أن يكون المأخوذ مالآ محترماً شرعاً. 
(8) لأنه سرق نصاباً من حرز لا شبهة له فيه. ى) إذا سرق إناءً فيه بول» فإنه يقطع باتفاق. 
(9) كمزمار وصنم وغيره من آلات اللهو المحرمة» لأن التوصل إلى إزالة المحصية مندوب 
إليه» فصار شبهة» فامتنع القطع. 
)1١(‏ لأنه سرق نصابأ من حرزه. 
)١١(‏ أي الشرط الثاني في المسروق أن يكون مملوكاً لغيره حال إخراجه من الحرز. 


النداحما 


نقَصَ فيه عَنْ نصَّاب بأكل وَغَيْره لم يُقَطَمْ وَكَذا إن ادّعى ملْكَةُ على النَضّ20. 
ولو سرقاء واذّعَاه أحَدهمًا له أو همأ فَكَذْبَهُ الآخر. م يُقطّع المذّعي» وقَطعَ 
الآخرٌ في الأصح”". وإِنْ سَرَقَّ من حرّز شّريكه مُشتركاً فلا قَطمَ في الأظهرٌ وإِنْ 


قَل نصيبة©. 
و كه 2 5 َّ 2 2 ب 8 ه مه عله كك 6 
الثالث: عَدَمْ شرهته فيه؟»» فلا قطع بسَرقة مَال اصل وفرع وسيد» والأظهر 


قَطعٌ أحد رَوْجَيْن بالآخر». 

)١(‏ أي إن ادعى المخرج لما يساوي نصاباً أنه ملكه أو أنه يملك بعضه. فلا قطع حتى ولو 
قامت البينة على سرقته» لاحتمال صدقه. فصارت دعواه شبهة تدفع عنه الحد. 

(1) لآنه أقر بسرقة نصاب لا شبهة له فيه. وأما المدعي للملك فلم يقطع لاحتمال صدقه. 
فصار ذلك شبهة تدفع عنه الحد. 

(") لأن له في كل جزء حقا شاتعاء وذلك شبهة دارئة للحد. 

(5) أي الشرط الثالث في المسروق لوجوب القطع: أن لا يكون للسارق فيه شبهة ملك» 
كالأمثلة التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى» فإن كان له فيه شبهة ملك لم يقطع. 
والأصل في هذا: 
ما جاء 1 عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله يَكِ: «ادرؤوا الحدود عن 
التتلميخاما اليتطفكء فإن كان له ترج اقجلوا سيلف فإ الإمام أن قط على العو وير 
من أن مخطئ في العقوبة». 
[الترمذي: الحدودء باب: ما جاء في درء الحدود. رقم: 5 .]١57‏ 

(5) أي بسرقة ماله المحرز عنه لعموم الآية والأخبار. والقول الثاني: لا قطع عليهماء لأن 
العادة جارية بالتبسط بين الزوجين في الآموال. ولآن بينهما سببا يوجب التوارث من 
غير حجب حرمان كالوالد والولد. وفي الموطأ [الحدود» باب: ما لا قطع فيه: ؟/ 879]: 
أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال 
له: اقطع يد غلامي هذاء فإنه سرق. فقال له عمر رضي الله عنه: ماذا سرق؟ فقال: سرق 
مرآة لامرأي» ثمنها ستون درهماً. فقال عمر رضي الله عنه: أرسله. فليس عليه قطع. 


خادمكم سرق متاعكم. 
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وَمَنْ صرق مال بَيْت المال: ِنْ فْررَ لطائقة لَبْسَ هُوَ منهم قْطِم", ا فالاصحٌ 
له إن كان لَهُ حقٌّ في المسرُّوق - كمال مصَالح وَكَصَدقَّة وهُوَ ققد فَلاء وإلا 
قطء0. والمأمَبُ قَطْعْهُ باب مَسْجد وَجِذّعه2"0 لا حخضره وَقَناديل تسر خ9) 
وَالأصَح قَطْعْهُ بمَوْقُوف*» وأم وَلَد سَرَقّهَا نائمةً أو مجنونة. 

الرابعٌ: كونَهُ مخرزاً بملاحظةٍ أو حَصَائَةٍ مَؤْضعِو"» فإِنْ كان بصَخراء أو 


فإذالم يقطع خادم الزوج بالسرقة من الزوجة فالزوج أولى أن لا يقطع بالسرقة 
أقول: والذي اطلعت عليه من أقوال الشافعي رحمه الله تعالى ظاهره ترجيح القول بعدم 
القطع» فإنه ذكر في الآم [5/ 174] تحت عنوان (ما لا يقطع فيه من جهة الخيانة) 
حديث مالك عن عمر رضي الله عنه» ثم قال: فأرى ‏ والله تعالى أعلم ‏ على الاحتياط 
أن لا يقطع الرجل لامرأته» ولا المرأة لزوجهاء للأثر والشبهة فيه. 

)١(‏ لأنه لا شبهة له فيه. 

(؟) لانتفاء الشبهة. 

() لأنها محرزة. 

(4) لأن ذلك لمصلحة المسلمين» فله فيه حق» فأورث شبهة تدفع الحد. 

(5) على غيره» لأنه مال محرز. 

(5) أي شرط القطع أن يكون المسروق في حرز مثله فيخرج منه. 
والحرز: هو المكان الذي يحفظ به المسروق ونحوه عادة» أو الحال الذي يمنع دخول يد 
غير مالكه عليه. والعرف هو المرجع في تحديد الحرز وعدمه. لآن كل ما لا ضابط له في 
اللغة» ولا حدٌ له في الشرعء فمرجعه العرف والعادة. 
ودل على اشتراط الحرز أحاديث. منها: 
ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء عن رسول الله وَكه: أنه سئل عن 
الشمر المعلّقَء فقال: امن أصاب بفيه من ذي حاجق غير متّخذ حب فلا شيء عليه. .ومن 
خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعُقوبَةٌ ومن سرق منه شيئاً بعد أن يُويُّ الترين» 

ثمنّ الجَنٌ» فعليه القطعٌ. ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة». 

وعند النسائي: الوليس في شيء من الماشية قطع إلا فيه| آواه المراح» فبلغ ثمن المجنء ففيه 
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ين 8 و آ ته اه إن 22 0 2 ل 4 ى 

مسحد اشترط دوام لحاظ 0 وإن كان بحصن كفى لحاظ معتاد”" وإصطبل2" 
لم شرم سل سه سد ص سا مو 2 2 :ان اد 

حرّر دَوَابِ لا آنيّة وَثياب» وعَرْصّة دار وصفتها حرز آنية وثياب بذلة لاحل وتقد©». 


7 مس شاه ركه ماه كل ؟ 7-2 سه 1 آذ ا ا 0 
ولو نامَ بصحراءً أو مَسحجد على ثوب أو تَوَسَدَ مَتاعا فمحرّرٌ*» فلو انقلبٌ فرّال 


قطع اليد». 

[أبو داود: الحدود. باب: ما لا قطع فيهء رقم: .575٠‏ الترمذي: البيوعء ياب: ما جاء 
في الرخصة في أكل الثمرة للار بهاء رقم: .١789‏ النسائي: قطع السارق» باب: الثمر 
يسرق بعد أن يؤويه الجرين» رقم: 590/4» 5909. ابن ماجه: الحدود. باب: من سرق 
من الحرز رقم: 5995]. 

(خبنة: هي ما يحمله الرجل في ثوبه. العقوبة: وهي التعزير هنا. الجرين: البيدر وما في 
معناه مما تحفظ فيه الثار ونحوها. المجن: كل ما يتوقى به ويستر من ضربة السلاح» 
كالترس»ء وكانت قيمته تقدر بربع دينار. المراح: المحل الذي تبيت فيه الغنم). 

وإنما اشترط الحرز لأن الجناية تعظم بمخاطرة أخذه منه» فحكم بالقطع ليحصل الزجرء 
بخلاف ما إذا فرط المالك بوضعه في غير حرزء فإنه يجَرّئٌّ السارق على أخذه ويمكنه من 


000 


تضييعه. 

(7) ولايشترط دوامه. عملا بالعرف. 

() هو مأوى الدواب من خيل ونحوها. 

(:) سبق القول أن العرف هو الذي يحدد الحرزء فحرز كل شيء بحسبهء مع اختلاف الزمان 
والمكان. 
(عرصة الدار) ساحتها التي تكون حوها الغرف. و(صفتها) المكان المظلل من ساحتها. 
و(ثياب بذلة) أي ثياب المهنة والعمل. 

(5) عن صفوان رضي الله عنه: أنه نام في المسجد وتوسد رداءه» فأخذ من تحت رأسه. فجاء 
بسارقه إلى النبي يَكك فأمر به النبي يَكِ أن يقطع. فقال صفوان: يا رسول الله لم أرد 
هذاء ردائي عليه صدقة. فقال رسول الله ككِ: ١‏ فَهَلَا قبل أن تأتيني به». 
وعند النسائى من حديث ابن عباس رضى الله عنهما: كان صفوان نائاً في المسجد 
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عَنْهٌ فلا(12) د ار صسخراء: إن لاحظة محرة لاو 
عنه فلا"'» وثوب ومَتاع وضعه بقربه بصحراء: إن لاحظه محرزء وإلا فلا. 

وشرط الملاحظ قُذْرَنهُ على مَنْع سَارق بقوّة أو اسْتعَائَت ودارٌ مُنْمَصلةٌ عن العمآرة: 
5 > سلاده 5 4 تدر م 6ه 9 5 « 00 وه 2 م566 ساس 
إن كان ببَا قَوي يقظانٌ حرٌرٌ مَعَ قَنْح الاب وإغلاقه» وإلا قلا. وَمُتصلة حرز مَعَ 
إغلافه وحافظ وَلوْ نكم" وَمعَ ْحه وَنؤمه بر حر ليلآء وَكذا تجارا في الأصَحٌ؛ 
َكذَا يََظان تعَفلةُ سَارق في الأصح”"» فإنْ خََت فالمأْهَبُ أَنََّا حررٌ تَباراً زمن 
0 وخيمة بصَخْراء إن 1 ُسَد تائيه ون انما 

ا ولا" فحررٌ بشَرْط حافظ قويّ فيا وَلَوْنَاكم. 

وَماشيةٌ به بأئنية مغلقة ممّصلة بالعمارة مخْررّة بلا حافظ”" وببرية يُشْيَْطُ حافظ 
وَلَوْتَائة. وإبلٌ بصحراء تُحْرَزة بحافظ يَراهَاء وَمَقْطورَة0 يُشْبَرطُ التفاثٌ قائدمًا 
إِليْهَا كل سَاعَة ؛ حَيث بحَيّث يَرَامَاء وأنْ لا يَزِيدَ قطارٌ على شيك زع مقطو وة انيت 


ورداؤه تحته» فسرق. 
[أبو داود: الحدود» باب: من سرق من حرزء رقم: 595. النسائي: قطع السارق» 
باب: الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتي به الإمام» رقم: 541/8 - .48/8٠5‏ 
وباب: ما يكون حرزاً وما لا يكون» رقم: 588١‏ - 4885. ابن ماجه: الحدود؛ باب: ما 
سرق من الحرزء رقم: 596 5» واللفظ له]. 

)١(‏ فلا يكون محرزاً حينئذ» فلا يقطع سارقه. 

)١(‏ لأن السارق على خطر من اطلاعه وتنبهه بحركاته. واستغاثته بالجيران. 

(؟) لتقصيره بإهمال المراقبة مع فتح الباب. 

(5) الدار المتصلة بالعمران من حافظ فيها. 

(5) إن كان بقربها من يلاحظها فهي حرزهء وإلا فلا. 

(#)بأن قدت اناما وازغيت ذيوها: 

(0) لجريان العرف بذلك. 

(8) مربوط بعضها ببعض. يقودها قائل. 

(9) حسب العادة الجارية والغالبة. 


١111/ 


محْرَرَةَ في الأصَحٌ. 

وكمَنٌ في قَبْر بيت محرز تحن وَكَذا بمَقبرة بطَرّف الْعّارة في الأصَحٌ"2 5 
بمضيّعة في الأصَعٌ”". 

فصل [فيما يمنع القطع وما لا يمنعه] 
فط مُوَجُرٌ الحرز””, وَكذا مُعيرُهُ في الأَصَحٌ©. وَلَوْ عَصَبَ حززاً لم يُقَطَمْ 


)١(‏ وسارقه يسمى النباش: وهو الذي يأخذ أكفان الموتى بعد دفنهم. وذلك لأن القبر يعتبر 
حرزاً للكفن» فإذا أخرجه إنسان بعد دفن الميت سمي نباشاًء ويقام عليه الحد إذا كانت 
قيمة ما أخذه تساوي نصاب القطع, لأنه أخذ مالا خفية من حرزه. فهو سارق. 
روى البيهقي في [المعرفة] عن البراء بن عازب رضي الله عنهماء يرفعه إلى النبي كَكلةِ: «من 
نبش قطعناه». ْ ْ 
روى البخاري في [تاريخه]: أن ابن الزبير ‏ رضي الله عنهما - قطع نباشاً. 
[البيهقي في المعرفة: السرقة» باب: النباش: 24٠9/5‏ رقم: .0117١‏ التاريخ الكبير 
للبخاري» باب: سهيل: 5/5 .٠١‏ رقم: .5١١9‏ وانظر: السنن الكبرى للبيهقي: 
السرقة. باب: النباش يقطع..: 8/ ١‏ 71]. 

(؟) أي إذا كان القبر في بقعة ضائعة» فلا قطع على سارق الكفنء لأنه يأخذه من غير خطر. 

() إذا أجر موضعاً يعتبر حرزاً إجارة صحيحة: ثم سرق منه مال المستأجر الذي وضعه فيه» 
فإنه يقطع بذلك قولاً واحداء لأنه لا شبهة له فيه. إذ المنافعم مستحقة للمستأجر بعقد 
الإجارة» والإحراز منها. 

(4) أي يقطع المعير للحرز إذا سرق مال المستعير الذي وضعه فيه» لأنه سرق من حرز 
محترم. ومقابل الأصح: لا يقطعء لأن الإعارة عقد جاتز له الرجوع به متى شاءء فصار 
في ذلك شبهة. 

(5) بسرقة ما أحرزه الغاصب فيه قولاً واحداًء لأن للمالك الدخول فيه والهجوم عليه 
وصاحب امتاع ظام» فلا يكون متاعه محرزأء ورسول الله َك يقول: «ليس لعِرْق ظالم 


١11 


... وَكذا أجنبي في الأصَحٌ0". وَلَو غَصَبّ مالا وأحررّةُ بحززه قَسَرَقَّ المالك منْه") 
مَال الغاصب» أو أجنبىٌ المغصوب. قلا قَطعّ في الأصح©2. 
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2 و مع ع 00 وه 02 5 
وَلا يقطع مختلس ومنتهبٌ وجاحد وديعة2). 


حق». والمراد بالعرق الظالم ‏ في الأصل - أن يغرس شجرة في أرض غيره بغير إذنه» 
والعرق الشجرة» ويضرب هذا مثلاً لكل غصب. 
[الحديث أخرجه أبو داود: الخراج والإمارة والفيء» باب: في إحياء الموات» رقم: 
8٠78‏ - 0768. والترمذي: الأحكام» باب: ما ذكر في إحياء أرض الموات» رقم: 
4* من حديث سعيد بن زيد رضى الله عنه. وأخرجه مالك في الموطأ: الأقضية. 
باب: القضاء في عمارة الموات: 747/7 مرسلاً من حديث عروة بن الزبير. وأخرجه 
أحمد في مسنده: 1"717//0 من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه. وذكره البخاري 
تعليقاً في المزارعة» باب: من أحيا أرضاً مواتاً]. ْ 

)١(‏ لا يقطع لو سرق منه مال الغاصبء لأن الإحراز من المنافع» والغاصب لا يستحقها. 

(؟) أي من الحرز. 

() أما المالك: فلآن له دخول الحرز وهتكه لأخذ ماله المغصوب منه؛ فيا أخذه من مال 
الغاصب ليس محر زا عنه. وأما الأجنبي الذي أخذ المال المغصوب: فلأنه محرز بغير رضأ 
مالكه. فكأنه غير محرز. 

(5) وعارية» أي منكر لماء فهو خائن للأمانة» دل على ذلك: 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كلِ: «ليس على المنتهب 
قطعٌ ومن انتهب مُيْبَةَ مشهورةً فليسٌ مِنَا». وقال: «ليس على الخائن قطعٌ». وفي رواية: 
«ولا على المختلس قطع». وعند الترمذي: «ليس على خائن ولا مُنَتَّهبِ ولا مختلس 
قطع' حسن صحيح. 
[أبو داود: الحدود. باب: القطع في الخلسة والخيانة» رقم: 479١‏ 57917. الترمذي: 
الحدود. باب: ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب» رقم: .١554‏ النسائي: قطع 
السارق» باب: ما لا قطع فيه» رقم: 5917/١‏ -5911. ابن ماجه: الحدود» باب: الخائن 
والمتتهب والمختلس» رقم: .]109١‏ 
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وَلَوْ تَقَبَ وَ ننج وعاة في لبلة أخرَى فرق فطع قالأصخ". 

قلث: هَذَا إِذًا يَعْلَّم المالك النَقَبَء ولَّمْ يَظهَرُ للطارقينَ: وإِلّا ملا يُفْطَمُ 
قَطعا". والله أعْلّم. 

وَلَوْتَقَبَ وأخْرَجَ غيرُهُ فلا قَطْعَ» ولو تَعَاوَنا في النَقَب وَالْمَرَد أحَدُهُمَا بالإخْرَاج» 
أو وَضَعَهُ ناقبٌ بِعَرْب اللَقبِ فأخرَجَة كر لمر حَنُ قُطعّ المخْرجُ 02". وَلَو وَضَعَهُ بوَسط 
5 َأَحَذَهُ خَارِحٌ. وهُوّ يُسَاوي ان يُقَطَعًا في الأظهر». ولو رَمَاهُ إلى 
0 حرزء أو وَضَعَهُ بماء جار أو ظهْر دَابة سَائَرَةَ أو عَرََضَهُ لريح هَابة 
حرجت ا أو وَاقفة فُمَشَتْ ليا 
0 يُضْمَنُ خْرٌ بيد ولا يُقطعٌ سَارقَهُ”. وَلو سَرَقّ صَغيراً بقلادة فَكَذا في 
الأصَحٌ". وَلَوْ نَام عَبْدٌ عل بَعير فَقَادَهُ وأ خْرّجَهُ عن الْقَافلّة قط" أو خُرٌ قلا في 


(انتهب: أخذ الثىء قهراً وغلبة. اختلس: أخذ المال على غفلة من مالكه. خان: أخذ من 
الوديعة وفدرها أو أنكر ما ودع عنده أو استعاره). 

)١(‏ كا لو نقب في أول الليل وسرق في آخره. 

(0) بأن علم المالك النقب أو ظهر للطارقين ‏ أي الذين يأتون المكان من الضيوف 
ونحوهم لم يقطعء لانتهاك الحرز أي لعدم بقائه حرزاًء فصار كى) لو سرقه غيره. 

(") في الصورتينء لأنه هو السارق. 

(:) لأن كلاً منهما لم يخرج نصاباً من تمام الحرز. 

(5) في هذه الصور كلهاء لأن الإخراج في الجميع منسوب إليه. 

(5) لأن لها اختياراً في السير ما دام أنه لم يسقهاء فيعتبر لم يخرجه هو من الحرز. 

(0) (بيد) أي بوضع اليد عليه» ولو كان صغيرء لأن الحر لا يدخل تحت اليد. ولا يقطع 
سارقه» لأنه ليس بعال. 

(8) لأنها منسوبة للحر» وللحريَّدٌ على ما معه. 

(9) لأنه كان محرزاً بالقافلة» والعبد مال تثبت اليد عليه» ويتعلق بسرقته القطع. 


١ 


َو َقلَ من بَيْت مُغْلّق إلى صَحْن دار بايا مَفْتُوحُ قُطم”" وإلا قلا0"» وقيل: 
عو راسم وغعو 


6س وام 000 2 آم 00 4 - 

إن كانا مُغْلقيْن قطع 9 وَبَيت خان”* وَصَحنه كبيت ودار في الاصح. 
فصل [غي شروط السارق وما تثبت به السرقة] 

لا يْقَطَعٌ صبيّ وَجَنونٌ وَمُكْرَه» وَيُقَطَعٌ مُسْلمٌ وَمّيّ بعال مُسْلم وذمّي”". وني 
آ مه 2 عه 2 و 2 بير م 
مُعَاهَد أَقوّال: أَحْسَنْهَا إن شرط قَطعْهُ بسَرقّة قطعٌء وإلا قلا. 

عه 2 5 7 .م 2 رباعم 

قَلْتُ: الأظهَرٌ عند الجمْهُور لا قَطْمَ 0 والله أَعْلَمُ. 


)١(‏ أي لا يقطعء لأن البعير يعتبر في يد الحر» وا حر لا تثبت اليد عليه. 

(1) لأنه أخرجه من حرزه وجعله في محل الضياع. 

(*) أي فلا يقطع إن اختل شرط مما ذكر وما يفهم منه» وذلك يصدق بثلاث صور: 
الأولى: أن يكون البيت مفتوحاً وباب الدار مغلقا» لأنه لم يخرجه من تمام الحرز. 
الثانية: أن يكونا مغلقين» وصحن الدار حرز للمخرج.ء فإذن لم يخرجه من الحرز. 
الثالثة: أن يكون باب البيت وباب الدار مفتوحين» وليس هناك حافظء فالمال إذن غير محرز. 

(4) لأنه أخرجه من حرزء والاأصح عدم القطع لأنه لم يخرجه من تام الحرز. 

(5) الخان: هو دار كبيرة ذات بيوت كثيرة» يسكنها سكان كثيرون» وربا كان فيها مأوى 
لدوابهم. 

(1) لما تكرر من أن هؤلاء غير مؤاخذينء لعدم التكليف في الصبي والمجنون» وعدم 
الاختيار في المكره. 

(0) أما قطع المسلم بهال المسلم فبالإجماع» وأما قطعه بوال الذمي: فعلى المشهورء لأن ماله 
معصوم بعقد ذمته. وأما قطع الذمي بال المسلم ومال الذمي: فلأنه ملتزم بأحكامنا 


() لآنه لم يلتزم الأحكامء فأشبه الحربي» ويسترد المال المسروق جزما إن كان باقياء أو بدله 
إن كان متلفاً. 
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وتَنْبْتُ السَّرثَةٌ بيمين المدّعي الَرْدُودَة في الأصَحٌ"2 أو بإِفْرَار السّارقَ9, 
و المذْهَبُ 0 1 رجو عه 
وَمَنْ أت بعُقُوبة لله تعالى فَالصّحبح أنَّ للْقَاضي أنْ يَُرّض لَهُ بالرّجُوعء ولا 
ول ارجع). 
(0) إذا ادعى على شخص سرقة نصاب. فنكل المدعى عليه عن اليمين» فترد على المدعى. 
فإذا حلف ثيتت السرقة على المدعى عليه وقطع. ْ 
(1) مؤاخذة له بقوله» والإقرار حجة, لآن الإنسان لا يتهم على نفسه. وجاء في حديث سرقة 
رداء صفوان رضي الله عنه (المخرج في حاشية:5» صحيفة: )١117‏ عند النسائي: فقال 
له النبي يَكِ: «أسرقت رداء هذا». قال: نعم. قال: «اذهبا به فاقطعا يده'. 
ويشترط في صحة الإقرار: أن يكون بعد الدعوى عليه؛ وأن يُمَصَّلَ الإقرار: فيبين 
السرقة» والمسروق منه» وقدر المسروقء والحرز بتعيين أو وصفء. لأنه قد يظن غير 
السرقة الموجبة للقطع سرقة موجبة له. 
(*) عن الإقرار بالسرقة بالنسبة إلى القطع» لأنه حق لله تعالى» فبالرجوع أورث شبهة» 
فيسقط الحد. ولكن لا يسقط ضمن المال» لأنه حق آدمي. 
(5) لأنه يكون أمراً بالكذب. 
وقد دل على مشروعية التعريض بالرجوع: 
ما سبق (صحيفة: 5 2١79‏ حاشية: )١‏ من قوله كد لماعز رضى الله عنه: «لعلك قبلت 
أو غمزت. أو نظرت». ْ 
وما رواه أبو أمية المخزومي رضي الله عنه: أن النبي كَكِ أني بلص قد اعترف اعترافا ول 
يوجد معه متاع» فقال رسول الله يكِ: «ما إِخالّكَ سَرَفْتَ». قال: بلى» فأعاد عليه مرتين 
أو ثلاثء فأمر به فققطع وجيء به فقال: «استغفر الله وتّبْ إليه». فقال: أستغفر الله 
وأتوب إليه» فقال: «اللهم ثبْ عليه" ثلاثاً. 
[أبو داود: الحدودء باب: في التلقين في الحد» رقم: .578٠‏ النسائي: قطع السارق» 
باب: تلقين السارق» رقم: /ا/ا8 . ابن ماجه: الحدود. باب: تلقين السارق» رقم: 
17 >؛. مسئد أحمد: 797/0 ]. 
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وَلَوْ أقرّ بلا دَعْوّى: أنَهُ سَرَقَّ مال رَيْد الْعَائبه لم يُقَطّعْ في الحال. بَل يُنْتَظرٌ 
حُصُورُه في الأصَح”". أو: أنَّهُ أكْرََ أمة عَائب عَلَ زنىٌ» خُدّ في َال في الأصَمٌ7". 

وتثتٌ بشهَادة جين" َلّو شَهدَ رَجُلٍ وامرأتان تَبَتَ الما ولا قَطْم0). 
ويُشَط ذكْرٌ الشاهد ذ شروط السّرقة*» ولو اخْتَلّفَ شَاهِدَانء كَفَوْله: سَرَقَّ يُكُْرَقٌ 
والآخر عَسْبَة د قَبَاطلَة9). 

وَعَل الصّارق ردم سَرَقٌه فإن كلف م0 

وتُقْطَع يميه فَإنْ سَرَ رَقّ ثانياً بَعْدَ قَطْعهًا فَرجْلَّهُ البُسرىء وتالثاً يَدُهُ المُسْرَى: 


)١(‏ لأنه ربها حضر وأقر أنه أباح له المال» أو يقر له بالملك» فيسقط الحد. وإن كذبه المقر 
بالسرقة» لأن إقرار صاحب الحق با ينفي السرقة أورث شبهة فيه. 

(؟) ولم يتتظر حضور الغائب, لأن حد الزنى لا يتوقف على دعوى وطلبء ولأنه لو حضر 
وقال: كنت أبحتها له لم يسقط الحد لأن إباحة الفروج ملغاة. 

(”) كغيرها من الجنايات» ما عدا جناية الزنى» وينظر هذا في كتاب الشهادات. 

(5) لآن شهادة المرأتين مع الرجل تثبت بها دعاوى الأموال؛ ولا يثبت بها حد للشبهة. 

(6) كا سبق في شروط صحة الإقرار (حاشية: ") الصحيفة قبلها. 

(5) أي هذه الشهادة» لأنما شهدا على فعل لم يتفقا عليه. 

(0) أي رد بدله» ولو كان للمسروق منفعة فاستوفاها السارق أو عطلها على مالكها وجبت 
أجرتهاء كالمخصوب. والأصل في هذا: عموم ما رواه سمرة رضي | لله عنه: أن رسول الله 
يكِدِ قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه). 
[أبو داود: البيوع» باب: في تضمين العارية» رقم: ."07١‏ الترمذي: البيوع» باب: ما 
جاء في أن العارية مؤداة» رقم: 2١1577‏ وقال: حديث حسن صحيح. ابن ماجه: 
الصدقات. باب: العارية» رقم: .]١1٠١‏ 

(6) أي في حال ثبوت السرقة تقطع يد السارق اليمنى من مفصل الكف مع الذراع. 
ودل على كون اليد اليمنى: قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: «فاقطعُوا أيانم|». وهي في 
حكم حديث الآحاد من حيث الاحتجاج بها على الأحكام. 
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2 الى 6 
ورابعا رجله اليمْنى", 00 


[البيهقي: السرقة» باب: جماع أبواب قطع اليد..: 8/ .]177١‏ 
وعند الطبراني: أن النبي يك أقٍ بسارق فقطع يمينه 
والحكمة في هذا أن البطش باليمنى أقوى غالبا من اليسرىء فكانت البداءة بها في القطع 
أردع . 
وقطع اليمنى من الكوع هو ما فعله عمر رضي الله عنهء ى| أخرجه البيهقي: السرقة» باب: 
السارق يسرق أولا..: 8/ .77١‏ وعبد الرزاق في مصنفه: اللقطة» باب: قطع السارق: 
٠‏ 0 !. وابن أبي شيبة في مصنفه: الحدود باب: في الرجل تقطع..: .]19/٠١‏ 

)١(‏ إذا تكررت السرقة من نفس السارق تكرر القطع على الوجه الذي بينته الأحاديث 
التالية: 
روى الدارقطني عن علي رضي الله عنه قال: إذا سرق السارق قُطِعَتْ يده اليُمنى» فإن 
عاد قطعت رجِلَه اليُسرى. ْ 
[الدارقطني: الحدود والديات وغيره: ٠١1/7‏ الحديث: 5 7]. 
وروى مالك في [الموطأ] والشافعي في [مسنده]: أن رجلاً من أهل اليمن أقطع اليد 
والرجل» قدم فنزل على أبي بكر الصديق» فشكا إليه أن عامل اليمن قد ظلمهء فكان 
يصلي من الليل. فيقول أبو بكر: وأبيك ما ليلّكَ بليل سارق. .ثم إنهم فقدوا عقداً لأسماء 
بنت عُميس امرأة أي بكر الصديق» فجعل الرجل يطوف معهم ويقول: اللهم عليك 
بمن بِيتَ أهلّ هذا البيت الصّالح. فوجدوا المي عند صائغ» زعم أن الأقطع جاءه به» 
فاعترف به الأقطع» ؛ أو شُهِد عليه به فأمر به أبو بكر الصديقٌ فقٌطعت يده اليُسرى؛ 
وقال أبو بكر: والله لدُعاؤه على نفسه أَشْدٌّ عندي عليه من سرقته. 
[الموطاً: الحدودء باب: جامع القطع» رقم: .٠"١‏ مسند الشافعي: ومن كتاب القطع في 
السرقة: 775]. 
(ظلمه: بقطع يده ورجله بتهمة السرقة. بيت: أغار عليهم ليلاً وأخذ مالهم). 
وروى الشافعي بإسناده» عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كِِ قال في السارق: 
إن سرق فاقطعوا يدهء ثم إن سرق فاقطعوا رجله؛ ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن 
سرق فاقطعوا رجله». [المعرفة: السرقة» باب: قطع اليد والرجل في السرقة: 5/ .5٠١‏ 


١3: 


... وَبَْلَ ذلك يذ 
2 يُعْمَسُ كَل ل القطع برت أذ دن مغ" قيلٌ: هُوّ تدمة للْحَدٌ والأصَحٌ أنه 
حقّ للك 23 عي فُمَؤْدنَه عَلَيف وللإمّام إِهْمَالُه0. 


وانظر الأم: 178/5 ]. 

والحكمة في قطع اليد والرجل: أن اعتماد السارق في السرقة على البطش والمثيء فإنه 
يأخذ بيده وينتقل برجله؛ فتعلق القطع بما. وإنما خولف في القطع بين اليد اليمنى 
والرجل اليسرى حتى لا تفوت عليه جنس المنفعة فتضعف حركته. 

)١(‏ أي عوقب با يراه الحاكم رادعاً له من ضرب أو سجن أو نفي, لأن السرقة معصية؛ ول 
يثبت فيها حد بعد المرة الرابعة» فتعين التعزير. 

)١(‏ بعد قطع العضو الذي يجب قطعه من السارق يجب حسم النزيف حتى لا يؤدي إلى 
موت المقطوع. وقد كان يحسم بغمس يده في الزيت الحار» ولا مانع من استععال 
الوسائل الطبية الحديثة في القطع والحسمء شريطة عدم استعمال المخدر حتى يكون الحد 
رادعاً بوجود الألم. 
وقد دل على الحسم: ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كل أت بسارق 
سرق شملة» فقالوا: يا رسول الله إن هذا قد سرق؟ فقال رسول الله كله «ما إخاله 
سرق». قال السارق: بلى يا رسول الله فقال النبي كَل «اذهبوا به فاقطعوه. ثم 
احسموه. ثم اتتوني به» فقطع ثم أتي به فقال: ١نَبْ‏ إلى الله عز وجل». قال: تبت إلى الله 
عز وجل. قال: «تاب الله عليك». 
[أخرجه الحاكم في مستدركه: الحدود )7”8١/5(‏ وقال: صحيح على شرط مسلمء 
ووافقه الذهبي. البيهقي: السرقة» باب: ما جاء في الإقرار بالسرقة والرجوع عنه: 
76". الدارقطني: الحدود والديات وغيره: ؟/ ٠١‏ ]| 

(؟) لأن الغرض معالجحة الجرح ودفع الاك بنزف الدم. 

(5) ولا يجبر المقطوع عليه؛ بل يستحب له. ويندب للإمام أن يأمر به عقب القطع» كى| سبق 
في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الحاشية (؟) أعلاه. ولا يفعله إلا بإذن المقطوع. 
لآنه نوع من المداواة. 
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1 وف ى الو اا 

وَتقطع اليد من الكوع”". والرّجل من مفصل القدّم2". 

وَمَنْ سَرَقّ مراراً بلا قَطع كَمّتْ يميئه”” وإِنْ تَقَصَتْ أَرْبعَ أصَابعَ. 

لا رعاو سواه َمْسٌُ في الأصَح"» والله أعلَمُ. 

و م د زائدة أصبَّعاً في الأصَحٌ. ولو سَرَقّ فَسَقَطَتٌ يميئة بآقّة سَقَط 
الْقَطّه*, أو يَسَارْهُ قلا عَلَ المّهَب20©. 


)١(‏ أي من مفصل الكوع» وهو العظم الناتئ مما يلي الإمهام في مفصل الكف مع الساعدء لا 
جاء في حديث سرقة رداء صفوان بن أمية رضي الله عنه» عند الدارقطني: ثم أمر بقطعه 
من المفصل. 
[الدار قطني: الحدود والديات وغيره: ”/ 3١6‏ الحديث: 77 7]. 

)١(‏ أي من مفصل الساق مع القدم» لفعل عمر رضي الله عنه. ولم ينكر عليه أحدء فكان 
إجماعا. 
[المصنف لعبد الرزاق: اللقطة» باب: قطع السارق: .]١180 /٠١‏ 

(") عن جميع المرات» لاتحاد السبب. 

ا سعد بصن افاج ا ا 

(0) لأن القطع تعلق بعينهاء فسقط بفواتهاء أما لولم يكن له يمين فتقطع رجله اليبسرى. 

() أي إذا تلفت يده اليسرى بعد السرقة فلا يسقط قطع اليد اليمنى» لأن محل القطع لا 


يزال باقياً. 
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باب: قاطع الطريق:" 
هُوَ مسلمٌ”" مُكَلّفٌ له شوك" لا تحتَسونَ يتعرَضْونَ لآخر قافلة يَعْتَمدونَ 

اهَرَت29, والذين يَغْليُون شِرْ ذّمَةٌ بقوء مخ قُطَاعٌ في حَقهِه(*, » لا لقافلّة عظيمة". 
وَحَيْتُ يح عَوْثٌ دس بقطاء"*؛ 0 

)١(‏ وربها وضع هذا الباب تحت عنوان: (حد المحاربة). 
قطاع الطرق: هم قوم يجتمعون» لهم منعة بأنفسهم, يحمي بعضهم بعضاء ويتناصرون 
على ما قصدوا إليه ويتعاضدون عليه» يترصدون الناس ني مكامن الطرقء فإذا رأوهم 
برزواء قاصدين أموالهمء ورب| أزهقوا نفوسهم. سموا بذلك لامتناع الناس من سلوك 
الطريق خوفاً منهم. ٍ 
وقد يكون فاعل ذلك واحداء فلا يشترط الجمع» ىا دل عليه قول المصنف بعد: (هو 
مسلم..). 
وجرائمهم مختلفة» وتختلف عقوبتهم حسب جرائمهم كما سيآتي في الباب. 

(د) [قول المحرر في قطاع الطريق: (وقد يغلب الدّعَّار) هو بدال مضمومة وعين مشددة 

مهملتين» أي أهل الشر والفساد]. 

(1) وهذا ليس بشرطء فقد يكون ذمياً وقد يكون مرتداً» ا في السارق وغيره من مرتكبي 
الجرائم. 

(*) أي قوة وقدرة يتغلب بها على غيره. 

(4) أي فهؤلاء وأمثالهم ليسوا قطاع طرق لانتفاء الشوكة لديهم» وحكمهم في القصاص 
والضمان كغيرهم» والفارق بينهم وبين قطاع الطرق الاعتماد على الشوكة» وهي القوة) 
لأن المعتمد على قوته ليس له دافع من رفقته. فغلظت عقوبته ردعاً له. والمختلس 
والمنتهب لا يرجع إلى قوة» وإن| يعتمد ال هحرب. 

(©) لاعتهادهم على الشوكة بالنسبة إلى الجماعة اليسيرة. والشرذمة: هي الجماعة من الناس. 

(5) أي ليسوا قطاع طرق بالنسبة للقافلة العظيمة» ولو أخذوا شيئا منهم. لأنهم لا قوة لهم 
معهاء وإنا هم في حقها مختلسون. ولو ساقهم اللصوص مع أموالهم إلى مواضعهم كانوا 
قطاع طرق في حقهم. 

(0) أي إذا كان هؤلاء في موضعء بحيث إذا استغاث من اعتدي عليه لحقه من يغيثه» فليسوا 
بقطاع طريق. 
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... وَكَقَدُ الَؤث يكُونٌ للبُمْد أو لضَعُف”2 وَكَدْ يَعْلبُونَ وَاحالةٌ هذه في بَلَد فَهُمْ 
قُطَاع". 
وَلَوْ علمَ الإمام قوماً ون الطريق29, و1 يأخذوا مَالا ولا تسيا عَرْرَهُمْ 
بحبْس وغيره9©). 
0 ة قَطَعْ يَدَهُ اليُمْنى ورجْلَه الْبْسْرَى. فإنْ عَادَ قيْسْراةٌ 
يُمْناه. وإنْ قَتَلَ قَتِلَ حت ون كَل وَأحَدٌمالاً كل ئم صُلب ثلاث" كم بُنزل. 
3 يبقى حَتَى يسيلَ صَدِيدُة””. وفي قَوْل: يُصْلَبُ قليلاً نَم برل قبقملُ 0. 


)١(‏ كما لو دخلوا داراً ليلاً وشهروا السلاح. ومنعوا أهل الدار من الاستغاثة» فهم قطاع 
طريق على الصحيح. مع قوة السلطان وحضوره. 

)١(‏ لأنهم إذا عوقبوا بحد الحرابة في الصحراء ‏ وهي موضع الخوف - فلن يعاقبوا به في 
البلد وهي موضع الأمن ‏ أولى» لعظم تماديهم وجراءتهم. 

(') ويدخلون الرعب على الناس» لوقوفهم في طريقهم والتعرض لهم؛ وجب على ا حاكم أو 
نائبه أن يبعث في طلبهمء بأن يرسل جنده للإمساك بهم ودفع شرهم عن الناس» 
ومعاقبتهم ب| فعلوا من جناية إن فعلوا ذلك. 

(5) ثما يراه الحاكم رادعاً لهم وزاجراً والأولى أن يحبسوا في غير موضعهم. لأنه أكثر إيحاشاً 
هم وأبلغ في زجرهم. ويستمر في حبسهم حتى تظهر توبتهم ويستقيم حالهم, احتياطاً في 
أمن الناس. 

(5) وإن عفى ولي الدم» لأنه ضم إلى جناية القتل جناية إخافة الناس المقتضية زيادة العقوبة» 
ولا زيادة هنا إلا تحتم القتل» فلا يسقط بالعفو. 

(5) إن لم يتغيرء فإن خيف تغيره أنزل قبلها. وصلبه: بأن يعلق على خشبتين متصالبتين 
ونحوهماء بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه إن كان مسلأا. وذلك زيادة في التنكيل به 
وبأمثاله وشهراً حالهم. لفظاعة جريمتهم وكبر إثمهم» ولينزجر بهم غيرهم. 

(0) وهو ماء رقيق يخرج مختلطاً بدم» تغليظاً عليه وتنفيراً من فعله. 

() لأن الصلب شرع عقوبة له» فيقام عليه وهو حي. 
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والأصل فيه| سبق: قوله تعالى: #إِسَّمَاجَرَةؤا أَلَذْنَيحَارِبُونَ الله وَرسُوله, وَيَسَعَونَ فى الْأرضٍ 
فَسَادًا أن يفَبَلوَأ أو مُصصدوا أو عط يديهم وَأَرَجَلُهُم من حِلفٍ أو يُنمّوا مرت 
الَْرَض دَلِلَكَ لهم جرئُ فى لديا وَلَهُمّ في الََحْرَوَ عَذَابُ عَظِيمٌ * [المائدة: *7]. 
(يحاربون الله ورسوله: يخالفون أمرهما بالاعتداء على خلق الله عز وجل. يسعون في 
الأرض فساداً: يعملون في الأرض با يفسد الحياة من قتل للأنفس وسلب للأموال» 
وإثارة للذعر والقلق. من خلاف: أي يخالف بينها في القطع» فتقطع اليد اليمنى مع 
الرجل اليسرى» وبالعكسء كى) سبق. ينفوا: يطردوا منها وينحوا عنهاء بالتغريب أو 
الحبس. خزي: ذل وفضيحة وتأديب). 
وفسرها ابن عباس رضي الله عنهما با ذكر» كما رواه الشافعي رحمه الله تعالى في مسنده 
[ومن كتاب القطع في السرقة وأبواب كثيرة: 5 77]. 
وعامة العلماء على أن هذه الآية نزلت في قطاع الطريق. 
قال في [مغني المحتاج]: قال أكثر العلماء ء: نزلت في قاطع الطريق لا في الكفار» واحتجوا 
له بقوله تعالى: 8 إِلّا ألّذِسِت تَابُو من قَبَلٍِ أن تَعَدِرُوا لم4 الآية [المائدة: 1"4]. إذ المراد 
التوبة عن قطع الطريق» ولو كان المراد الكفار لكانت توبتهم بالإسلام» وهو دافع 
للعقوبة قبل القدرة وبعدها. قال الماوردي: ولآن الله تعالى قد بين حكم أهل الكتاب 
والمرتدين وأهل الحرب في غير هذه الآية» فاقتضى أن تكون هذه الآية في غيرهم. 
أقول: وروى البخاري ومسلم عن أب قلابة» عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رهط من 
عكل على النبي كله كانوا في الصفة» فاجتووا المدينة» فقالوا: يا رسول الله. أبغنا رِسْلاً. 
فقال: ١ما‏ أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله». فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالماء 
حتى صحوا وسمنواء وقتلوا الراعي واستاقوا الذود. فأتى النبيّ كَلِ الصريخ» فبعث 
الطلب في آثارهم» فىا ترجل النهار حتى أني بهمء فأمر بمسامير فأميت فكحلهم» وقطع 
أيديهم وأرجلهم وما حسمهم. ثم ألقوا في الحرة يستسقون. فى| سقوا حتى ماتوا. قال 
أبو قلابة: سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله. 
وفي رواية عند أبي داود: فأتي بهم فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك: #إسّمَ 
يحَارِبوْنَ الله وَرَسُولَه ...4 الآية. 


. 
1 


- 


جنا ادن 


2 


3 
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سوييع8 6 


00 ره 6 92 ا- 76 ُ 210 رس يفو 
6 جمعهم١"'‏ عزرٌ بحبس وتغريب وغيرهما”"» وقيل: يتعين 
م ك2 حَيّث ير]ه0". 
0 و2 
. 26 ودكو . مه 200 0ل 7 م _- 00 1 
وقتل قاط بُُُ فه مق القصاص؟». ولي قول: الجر فعلى الآول: ا 
رف - لك 
يقتل. بولد وذمي 57 ومفوةةةةة ووووو ووو ووءةونوةةةةةةة ةر ووو ف ورور ةوارور ةلثمم ممه 


[البخاري: المحاربين..» باب: لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتواء رقم: 1519. 
مسلم: القسامة» باب: حكم المحاربين والمرتدين» رقم: .1717١‏ أبو داود: الحدود. 
باب: ما جاء في المحاربة» رقم: 57515 -47782]. 

(كانوا في الصفة: نزلوا فيهاء والصفة سقيفة في مسجد النبي يلد كانت مسكن الغرباء 
والفقراء. فكحلهم: أي جعل المسامير المحاة في أعينهم كالمكحلة حتى يذهب بصرهم. 
حسمهم: قطع سيلان الدم من العروق بوضع موضع القطع في الزيت الحار). 

ويقام عليهم الحد بمحل محاربتهم» ليشاهدهم الناس فينزجر بهم من تسول له نفسه أن 
يفعل مثل فعلهم. فإن كانوا في صحراء لا يوجد فيها ناس ففي أقرب موضع إليهاء 
لتتحقق الحكمة من إقامة الحدود. 

(1) ول يزد على ذلك» فلم يأخذ مالا ولا قتل نفساً. 

اك اللاي اموه الور لوا 

() لقوله تعالى في شأنه وأمثاله: # أو يُنَمَوَأ مرت الْأَرَضِ *. وهل يعزره في البلد المنفي إليه 
بضرب أو حبس أو نحو ذلك؟ وجهان. أصحه): أن ذلك إلى رأي الإمام وما تقتضيه 
المصلحة. 

(5) لأنه حق آدميء والأصل فيا اجتمع فيه حق آدمي وحق الله تعالى أن يغلب فيه حق 
الآدمي» لبنائه على المشاحة والضيق. ولأنه لو قتل بلا محاربة ثبت لوليه القصاصء» 
فكيف يبطل حقه بقتله فيها. 

(0) وهو حق الله تعالى» لأنه ي: يتحتم فيه القتل ولا يصح فيه العفوء ويستوفيه الإمام بدون 
طلب الولي. 

(7) أي على القول بتغليب القصاص: إذا قتل القاطع ولده لا يقتل به وإذا كان القاطع 


كل 


00 
م 


... وَلَوْ مات قَديَة0» ولو قَتَلَ عئعاً قُتلَ بوَاحد وَللباقين ديَاتٌ0") ولَوْ عََا وليه 
َال وَجَبَ وَسَقَط القصاصٌ ويقتلٌ حدا» ولو قَتَلَ بمُتقل أو بقَطع عُضْو فُعِلَ به 
مْلّه9. 

وَلْوْ جَرَحَ فَاندَمَل لم يَتَحَتم قصّاص في الأظهر». 

وتسقط عُقُوبَات تحص القاطع بتؤْبته قَبْلَ الْقَدْرَة عَليه0» لا بَعْدَها عَلَ 


مسلا وقتل ذمياً لا يقتل به. وعلى القول بتغليب الحد: يقتل كل منهها. . 

)١(‏ أي على القول بتغليب القصاص: إذا مات القاطع القاتل قبل أن يقتل تؤخذ الدية من 
تركته. وعلى القول بتغليب الحد: لا شيء. 

(؟) على القول بتغليب القصاصء وعلى القول بتغليب الحد: يقتل بهم. 

() على القول بتغليب القصاصء وعلى القول بتغليب الحد: العفو لغو. 

(:) على القول بتغليب القصاصء وعلى القول بتغليب الحد: يقتل بالسيف. 
وكذلك من ثمرة الخلاف: أنه لو تاب قبل أن يقدر عليه لم يسقط القصاص على القول 
بتغليبه» ويسقط على القول بتغليب الحد. 

(5) بل يتخير المجروح بين القصاص والعفو. وكذلك إن جرح أو قطع طرفاً عوقب بجنايته 
إذا لم يعف المجني عليه» فإن عفا سقطت العقوبة» لأن التحتم تغليظ لحق الله تعاللى 
فاختص بالنفسء كالكفارة. ولأن الله تعالى لم يذكر الجرح في الآية» فبقي على أصله في 
غير الحرابة. 0 

(7) إذا تاب قاطع الطريق قبل أن يأخذه الحاكم سقطت عنه العقوبات المختصة بالمحاربة» 
كالصلب والقطع من خلاف والنفي» وطولب بالحقوق المترتبة على تصرفه كما لولم يكن 
قاطع طريق» من قصاص وضان مال ونحو ذلك. لقوله تعالى بعد الآية السابقة: 8 إلا 
لست تَابوا من مَبَلٍ أن تَفَدِرأعَلهَمٌ دَأعَلَمُوَا أت الله عَمُورٌ تَحِيِمٌ 4 [المائدة: ؛ "؟]. 

(0) أي إن التوبة بعد أن يؤخذ من قبل الحاكم لا تنفعه في سقوط عقوبة قاطع الطريق» 
لأن الله تعالى قال: 8 إِلَا ألدِسِت تَابواً من هَبَلٍ أن تَمَدِرُوا عَلَهِمَ 8 فدل بمفهومه على أن 
التوبة بعد القدرة لا تنفع» وإلالما كان للتقييد بقوله: #من قَبّلٍ ..* فائدة. 


دوقيل 


... ولا تَسْقْطٌ سَائر الْحدُود بها في الأظهر”". 
فصل [ضي اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق] 


مَنْ لزمة قصاصض وقطع وَحَدٌ كَلْفء وطالبوة: جلك ُ م قطع. 2 نم قل ". 
ويبادرٌ بقثله بَعد يَعْلٌ قَطعه لا قَطعه بَعْدَ جَلْده ِنْ غَابَ مس مُسْتَحقٌ قثله2, وَكَذَا إن 


حَصَرٌ وَقالَ: عجُلوا القَطمَ في الأصَح. ذا أخر قي مُسْتحقٌ النّفّْس حَقَهُ جُلدَ فإذا برَأ 
قُطع. وَلو أخَرَ مُسْتَحقَ طَرّف جل وَعلى مُسْتّحق النَفْس الصَّبُْ حتّى يَسْتَوفٍ 


والحكمة في هذا: أن توبته بعد القدرة عليه يتهم فيها أنه قصد دفع الحد عنهء بخلاف 
التوبة قبلها فالظاهر فيها أنها توبة صادقة لا تهمة فيها. 

)١(‏ أي إن التوبة ليس لها أثر في سقوط الحدود الثابتة لله تعالىم» كحد الزنى والسرقة وشرب 
الخمرء فإنها تقام إذا وصلت إلى الحاكم ولو ثبتت توبة الفاعل قبل وصوله إلى الحاكم أو 
بعدهاء وسواء في ذلك قاطع الطريق وغيره. 
دل على ذلك: ما سبق في كتاب الزنى: أن النبي يَكلِةٍ أقام الحد على ماعز رضي الله عنه» 
وقد جاء مقراً بفعله» تائباً من ذنبه» فقد جاء في حديث بريدة رضى الله عنه: أن النبي كلل 
قال: «استخفروا لماعز بن مالك». فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك. فقال رسول الله تكللة: 
القد تاب توبة لو قسمت بين أَمةِ لوسعتهم. 
وقال في شأن الغامدية رضى الله عنها: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل 
المدينة لوسعتهم؛ وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى». 
[مسلم: الحدود» باب: من اعترف على نفسه بالزنى» رقم: .]١19531596‏ 

(؟) لأن ذلك أقرب إلى استيفاء الجميع» فإن اجتمع مع ذلك تعزير لحق آدمي بدئ به. 

(6) لأنه قد مهلك بالموالاة بين الجلد والقطع» فيفوت قصاص النفس. 

(4) سواء تقدم استحقاق النفس أو تأخرء حذرا من فواته. 


١77 


كا كا ل يمك 14 فير إأرا 1 مانن سه 2 00 
... فإن يَادرَ فقتل فلمَسَتَحقٌ الطرف دية0", وَلَوْ أخَرَ مسْتَحقٌ اَل حَقَه فالّقياس 
صَبْرُ الآخَرَيْن7". 

0 إن وم عه انل يكس 2 26 2 7 لس 9 و2 - 07 بحم 

وَلو اجتمع حدود لله تعالى عدم الأخف فالاخف ٠‏ أو عقوبات لله تعالى 

20-4 مر 2 7 07 2 ع و 4 007 و 07 
والآدّميين: 0 حَد قذف على ذنيا دالاضح تَقدِيمُهُ على حَدَ شرّب©. وأن 
0000 م ام يعدم ء 


)١(‏ في تركة المقتول» لفوات محل استيفاء الطرف. واستوى حقه مستحق النفس. 

(؟) حتى يستوفي حقه» وإن تقدم استحقاقهاء لتلا يفوت عليه حقه. 

(؟) حرصاً على إقامة الجميع» فأخفها حد الشرب فيحد له» ثم يمهل حتى يبرأ منه فيجلد 
للزنى» ثم يمهل حتى يبرأ فيقطع للسرقة» ثم يقتل للحرابة من غير مهلة لأن النفس 
مستحقة بالاستيفاء. 

(4) لأنه حق آدمي» وحد الزنى وحد الشرب كل منههما حق لله تعالى. 

(5) لأن القصاص حق للآدمي؛ وحد الزنى حق لله تعالى» ى| سبق في الحاشية قبلها. 
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.)١145( والتعازير» وسيأتي الكلام عنها في الفصل الآتي صحيفة‎ )١( 
والأشربة: جمع شَرَابِ بمعنى مشروبء والمراد به هنا المشروب المحرم وهو الخمرء‎ 
وبيان عقوبته» وربها عنونت له بعض الكتب: بكتاب  أو باب حد الشرب.‎ 
والخمر: هى كل شراب يذهب العقل ويعطل الإدراك.‎ 
وشرب الخمر حرام ومن الكبائر» وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على الزجر‎ 
دم لع 2 فر سر‎ 2 


أما الكتاب: فقوله تعالى: #يسََنوئكَ عرب الْكَمْر وَالْمَئِرٍ هُلْ هما فم حككبر وَمَوِعُ 


م 


لئاس وَإِنْمُهُمَ1 أَكَبرُ من تَفْعهمَا * [البقرة: 114]. وقال سبحانه: #يكأيها ألدِينَ امنأ تا 
كير يفساب ادلم رجت ين عمل الفبآن كوه لمكم مدخوة (6) إتمَا يه 
لطن أن يوقم يتك الْعَدوه ولف في فير ومني وَيصُدَم عن وك لوعن صل هل 
َنم مون © [المائدة: 4١‏ - 41]. 

(منافع: دنيوية موهومة من ربح ونحوه. الميسر: القمار. الأنصاب: جمع تَضْبِء وهو 
تُضْب - أيضاً - ونُضّبء وهي الحجارة التي تنصب للتعظيم والعبادة. الأزلام: جمع زَلَم 
وهي قطع خشبية كانوا يستقسمون بها. رجس: نجس مادي ومعنوي). 

وأما الأحاديث: 

فقد أخرج الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنههما قال: قال رسول الله كَكِْ: من 
شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاًء فإن تاب تاب الله عليه. فإن عاد لم 
يقبل الله له صلاة أربعين صباحاًء فإن تاب تاب الله عليه. فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 
أربعين صباحاًء فإن تاب تاب الله عليه. فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين 
صباحاء فإن تاب لم يتب الله عليه» وسقاه من نهر الخبال». قيل: يا أبا عبد الرحمن» وما 
نهر الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل النار. 

[الترمذي: الأشربة؛ باب: ما جاء في شارب الخمر, رقم: 18517]. 

(صديد: الدم والقيح الذي يسيل من الجسد). 

وعند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: قالوا: يا رسول الله» وما طينة الخبال؟ قال: 


١1 


«عرق أهل النار. أو: عصارة أهل النار». 
وعند أبي داود من حديث ابن عمر رضى الله عنهما: «ومن سقاه صغيراً ‏ لا يعرف 
جالالة حن بكزامة > كان بحفاً عل اذه أذ بسفيةنق طن لخال»: 
وعند النسائي والحاكم مثله عن جابر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. 
[مسلم: الأشربة» باب: بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرامء رقم: .5٠١7‏ أبو 
داود: الأشربة» باب: النهي عن المسكرء رقم: .754٠‏ النسائي: الأشربة» ذكر ما 
أعد الله كبك لشارب المسكر من الذل واهوان وأليم العذاب» رقم: 009. المستدرك: 
الأشربة: 5/ ١50‏ وما بعدها. وانظر الحاشية: »١‏ صحيفة: .]1١771‏ 
وقد لَعِنَ شارب الخمر وكل من شارك في تسهيل ذلك: 
روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله كك «لعن 
الله الخمرء وشارهاء وساقيهاء وبائعهاء ود اضيا وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء 
والمحمولة إليه). 
وروى الترمذي وابن ماجه عن أنس رضى الله عنه قال: لعن رسول الله كَلِةِ في الخمر 
عشرة: عاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء رخابلياة والمحمولة إليه» وساقيهاء وبائعهاء 
وآكل ثمنهاء والُشتري لهاء والمشتراة له. (معتصرها: الذي يطلب من غيره عصرها له). 
ومن شرب الخمر حرم النعيم في الآخرة» فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله يَكِةِ قال: «من شرب الخمر في الدنياء ثم لم يتب منهاء 
حرمها في الآخرة». وعند مسلم: «فيات وهو يدمنها ول يتب منها لم يشربها في الآخرة». 
ومدمن الخمر على خطر أن يسلب منه الإيان ثم لا يعود إليه» فقد روى البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي ككل قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشريها وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مزعن 
وقد أخبر رسول الله َكِةِ أن انتشار شربها علامة من علامات قرب قيام الساعة. 
روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: «من أشراط الساعة أن يظهر الجهل» 
ويقل العلم» ويظهر الزنى» وتشرب الخمرء ويقل الرجال» ويكثر النساء حتى يكون 
لخمسين امرأة قيمهن رجل واحد). 


ا 


[البخاري: أول كتاب الأشربة» رقم: 07851, 01060 0707. مسلم: الإيمان» باب: 
بيان نقص الإيهان بالمعاصي..» رقم: 01. الأشربة» باب: بيان أن كل مسكر حمر وأن كل 
خمر حرام, رقم: .5٠٠7‏ العلم» باب: رفع العلم وقبضه. رقم: 517١‏ 7]. 
وقد هدد الله تعالى مستحلى شربها ‏ بأساء مختلفة ‏ بالمسخ إلى يوم القيامة. فعن 
عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر ‏ أو أبو مالك الأشعري رضي الله 
عنه» والله ما كذبني: سمع النبي يك يقول: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الجر 
والحرير والخمر والمعازف. ولينزلن أقوام إلى جنب عَلَ يروح عليهم بسارحة لهم 
يأتيهم - يعني الفقير ‏ لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غداء فيبيتهم الله ويضع العَلّى 
ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة». 
[ذكره البخاري في الأشربة, باب: ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. رقم: 
تعليقاًء وقد تكلم ابن حجر عنه بكلام كثير خلاصته: أن الحديث صحيح عند 
الحذاق من أهل العلم بالحديث]. 
(الحر: الفرج» وأصله الحرح, والمعنى أنهم يستحلون الزنى. المعازف: آلات اللهو. 
علم: جبل أو هو رأس الجبل. يروح عليهم: أي راعيهم. بسارحة: بغنم. فيبيتهم الله: 
ييلكهم في الليل. يضع العلم: يدك الجبل ويوقعه على رؤوسهم. يمسخ: يغير خلقتهم. 
قردة وخنازير: يحتمل أن يكون هذا على الحقيقة» ويقع في آخر الزمان» ويحتمل المجاز 
وهو تبدل أخلاقهم ونفوسهم, كم يرى في هذه الأيام من يسلكون هذه المسالك: كيف 
أن أخلاقهم أشبه بعادات القردة من حيث التقليد الأعمى في المسالك والأفكار» وأشبه 
بطبع الخنزير من حيث عدم الغيرة على أنثاه» فلا يغارون على نسائهم, بل يقدم أحدهم 
زوجته لغيره ليخاصرها ويراقصها ويفعل ما هو أسوأ من ذلك). 
وعن أب أمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله عنه» عن النبي يك قال: «تبيت طائفة 
من أمتي على أكل وشرب وطو ولعبء ثم يصبحون قردة وخنازير فيبعث على أحياء 
من أحيائهم ريح فتنسفهم كىا نسفت من كان قبلهم» باستحلالهم الخمور» وضربهم 
بالدفوف, واتخاذهم القينات». (القينات: المغنيات) [مسند أحمد: 5/ 104]. 
وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَك: «ليشربن ناس من أمتي 
الخمر» يسمونها بغير اسمها. يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات» يخسف الله بهم 


١ 


ئٌُُ شرّاب أسْكرٌ كثيرة حَرُمَ قَليله”2, 1ط 


الأرضء ويجعل منهم القردة والخنازير». 
[أبو داود: الأشربة» باب: في الداذيّ» رقم: 584". ابن ماجه: الفتن» باب: العقوبات» 
رقم: .]507١‏ 
(الداذي: حَبٌّ يطرح في النبيذ فيشتد حتى يسكر). 

)١(‏ أياً كان منشؤه أو اختلف اسمه؛ دل على ذلك أحاديث: 
روى مسلم: أن رسول الله يكِيٍ سئل عن البتع» وهو شراب يصنع من العسل» اليد 
وهو شراب يصنع من الشعير أو الذرة» فقال يكة: اأوَمسكرٌ هُوَا. قال: نعم» قال: سُُ 
مُسكر حرام إن على الله عر وجل عهْداً ان يشربٌ الأشكر: أن يسقيه من طيئة الَبّال). 
قالوا: يا رسول الله. وما طيئَةٌ الكبَالِ؟ قال: ٠ءَ‏ عَرَقُ أهل النَار. أو: عصارةٌ أَهْلٍ النَارِ). 
وروى أيضاً أنه يك قال: كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام». وني رواية: "كل مسكر 
خمر» وكل خمر حرام». 
وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سكل رسول الله يَكِِ عن البتع. 
فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام». 
[البخاري: الأشربة» باب: الخمر من العسل وهو البتع» رقم: 5777. مسلم الأشربة» 
باب: بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام» رقم: ]1٠١7-1٠١١‏ 
وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله وَكِ: 
«ما أسكر كثيره فقليله حرامٌ». ْ 
وروى أبو داود والترمذي عن عائشة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله عَكلِ 
يقرل؟ اكل مشر عمراة يونا اسكر فيه القوق فل #6 القت سمه عام ةوقال الكرملق: 
حديث حسن. 
[أبو داود: الأشربة» باب: النهي عن المسكر» رقم: 27541١‏ /741". الترمذي: الأشرية» 
باب: ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام» رقم: 61877 /18571. ابن ماجه: الأشربة» 
باب: ما أسكر كثيره فقليله حرام؛ رقم: 73791]. 
(الفرق: مكيال يسع ثلاثة آصعء وتقرب من عشرة ألتار). 
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وروى البخاري عن أبي الجويرية قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن الباذق؟ 
فقال: سبق محمد كَل الباذق: «فما أسكر فهو حرام». قال: الشراب الحلال الطيب. قال: 
ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. 
[البخاري: الأشربة» باب: الباذق ومن نهبى عن كل مسكر من الأشربة» رقم: 5715]. 
(الباذق: عصير العنب إذا طبخ بعد أن أصبح مسكراً. سبق محمد ككلله: أي سبق حكمه 
بتحريمه عندما قال: فا أسكر.. قبل أن يسموها بأساء اخترعوها. الشراب..: أي إن 
الشراب الذي يحل هو الشراب الطيب. ليس بعد الحلال: أي إن الشبهات تقع في حيز 
الحرام وهي الخباتث). 
وسبق معنا حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله يك يقول: 
اليشربن ناسٌ من أمتي الخمزه يُسَمُوها بغير اسمها». 
وروى النسائي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. عن النبي كَل قال: «أنباكم عن 
قليل ما أسكر كثيره». وفي رواية: أن النبي يك نمى عن قليل ما أسكر كثيره. 
[النسائي: الأشربة» باب: تحريم كل شراب أسكر كثيره. رقم: 005708 57094]. 
وفي الباب أحاديث كثيرة» عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم, في هذا المعنى. 

)١(‏ لما رواه أحمد عن ابن عمر وابن عمرو وأبي هريرة ومعاوية وشرحبيل بن أوس» 
رضي الله عنهم عن النبي يَلِْةِ قال: «من شرب الخمر فاجلدوه». 
وأخرجه الحاكم في مستدركه عن هؤلاء ‏ وعن جرير بن عبد الله البجلي والشريد بن 
سويد رضي الله عنهما. كى| أخرجه أبو داود عن معاوية وأبي هريرة وابن عمر وقبيصة بن 
ذؤيب» رضي الله عنهم. وأخرجه النسائي عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. 
وأخرجه ابن ماجه عن أب هريرة ومعاوية رضي الله عنههما. والترمذي عن معاوية 
رضى الله عنه. 
[مسند أحمد: 3/5 ١4ء‏ ٠58ء‏ 2.97/5 155. المستدرك للحاكم: الحدود: 
5775 _"الا"#. أبو داود: الحدود, باب: إذا تتابع في شرب الخمر» رقم: 5547 
6 . النسائي: الأشربة» باب: ذكر الروايات المغلظة في شرب الخمر» رقم: 255571١‏ 
5 ابن ماجه: الحدودء باب: من شرب الخمر مرارأء رقم: 381/5 /761. 
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أ و 3 - 2 انض 0 و 
... إلا صَبيًا ويحنونا0'", 0 وموجراً وَكَذا مُكرّه على شرّبه على 
الملذّهب©». وم مَنْ جه[ كوبا خَمْراً: لَمْ يُحَذَّه*» وَلّو كَرْبَ إسلامة فَقَالَ: جهلتٌُ 


غريها له نع 3 إن كيرت 00 58 


سي سرجه اوم 


ابعا ا ا ا ل ا 
َه وَسَعُوط في الأصَح". وَمَنْ غَصّ بِلْقْمَةٍ أسَاعَهَا بكَمْر إن ل يذْ غيرها9", 
الترمذي: الحدود. باب: ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه. 
رقم: .]١555‏ 

| لعدم تكليفهم]ا ى]) تكرر» والحد عقوبة بدنية» وهما ليس من‎ )١( 

(7) لأن الحربي غير ملتزم بأحكامناء والذمي لم يلتزم ما لا يعتقد تحريمه إلا الأحكام المتعلقة 
بحقوق العباد. 

(9) أي صب في حلقه الخمر قهراً عنه. 

() لما تكرر أيضاً من أن المكره لا يسأل عن أثر التصرف الذي أكره عليه 


(6) للعذر. 
شربه. 


(0) لأنه من واجبه إذا علم التحريم أن يمتنع عن شريها. 

(6) هو ما يكون في أسفل وعاء الخمر من عكرء لآنه منه. 

(9) لأن عين الخمر أكلتها النار» وبقي الخبز نجساً. 

)١١(‏ لاستهلاكها فيه. والمعجون خليط من الأطعمة والأشربة. 

)١١(‏ لأن الحد للزجرء ولا حاجة إليه هناء فإن النفس لا تدعو إليه. والسعوط ما يحقن في 
الأنف. 

)١١(‏ ولا حدَّ عليه لأن شربها كان لإنقاذ النفس من الحلاك» والسلامة في هذا قطعية؛ قال 
تعالى: "9 هَمَنِ أَضِطرٌ عَيِرَ بَاعْ ولا عَادٍ فلآ إِثْمَ عَلَيِْ 4 [البقرة: *17]. (غير باغ: ليس 
بقاصد للمخالفة والمعصية. ولاعاد: لا يتتجاوز الحد الذي يدفع عنه الضرورة). 
ويجب ذلك: إذا غلب على ظنه الحلاك إن لم يشربهاء لأن حرمة الخمر لحفظ العقل» 
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والأصح تحريمها لدوَاء وَعطش2". 
© بك كم -ه 07 0 4 ره عه تن 205 عم ع5 
وَحد الجر أزبعونَ”, ورَقيق عشرون"». بسَّوط أو أيِدٍ أو يعال أو أطرّاف 


وحفظ النفس مقدم عليه. فإن لم يغلب على ظنه المهلاك أبيح له شرمهاء فلم يحرم ولم يجب. 

)١(‏ لأنها لاتزيل العطش بل تزيده» لأن طبعها حار» لذلك يحرص شاربها على الماء البارد. 
وأما التداوي فممنوع؛ لما جاء عن طارق بن سويد الجعفي رضي الله عنه: سأل النبي ككل 
عن الخمر فنهاه. أو: كره أن يصنعها. فقال: إنا أصنعها للدواء. فقال: « إنه ليس بدواء. 
ولكنه داء». 
وعند ابن ماجه: قال: قلت: يا رسول الله» إن بأرضنا أعناباً نعتصرهاء فنشرب منها؟ قال: 
(لا). فراجعته» قلت: إنا نستشفى به للمريض. قال: «إن ذلك ليس بشفاء. ولكنه داء). 
[مسلم: الأشربة» تحريم التداوي بالخمرء رقم: 1984. أبو داود: الطبء باب: في 
الأدوية المكروهة» رقم: “81. ابن ماجه: الطبء» باب: النهي أن يتداوى بالخمرء 
رقم: .]106٠١‏ 
فإذا خلطت بغيرها واستهلكت. بحيث لم يبق لها طعم ولا لون ولا ريح» جاز التداوي 
ب) خلطت به. 

)١(‏ جلدة» فقد جاء في أحاديث كثيرة عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم» عن أنس 
رضي الله عنه: أن النبي يَكِةِ كان يضرب في الخمر ‏ بالنعال والجريد ‏ أربعين. وفي رواية: 
وجلد أبو بكر أربعين. 
[البخاري: الحدود. باب: ما جاء في ضرب شارب الخمر» رقم: .179١‏ مسلم: 
الحدود. باب: حد الخمر» رقم: .]17١5‏ 
(الجريد: أغصان النخيل إذا جردت من الورق). 

(*) لأنه حد يتبعضء وقد تكرر معنا أن حد المملوك ‏ ذكراً كان أو أنثى ‏ على النصف من 
حد الخر. 

() يفتل حتى يشتد» ثم يضرب به. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي ككل بسكران فأمر بضربه» فمنا من يضربة 


ل 


... وقيل: يتَعَكَنُ سَوّط() . وَلَوْ رَأَى الإمَام بُلُوغَهُ ثمانين جَارَ في الأصمٌ» والريادَةٌ 


بيده ومن من يضربةُ بنعله ومنًا من يضربةٌ بثوبه» فلا انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله 
فقال رسول الله عَلكِهِ: «لا تكونوا عون الشّيطان على أخيكم». 
[البخاري: الحدود. باب: ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة» 
رقم: 1599]. 
(أخزاه الله: من الخزي وهو الذل والموان. لا تكونوا..: بدعائكم عليه بالخزي. فيتوهم 
أنه مستحق لذلكء فيغتنم الشيطان هذا ليوقع في نفسه الوساوس). 
)١(‏ وهو ما يتخذ من سيور جلد تلوى وتلف. سمي بذلك لأنه يسوط اللحم بالدم» أي 
)١(‏ يجوز للإمام أن يصل بالجلد إلى انين جلدة تعزيراء إن رأى الإمام العدل مصلحة في 
ذلك. لاسي إذا انتشر شربها وفشا شرهاء ليحصل الردع والزجر 
روى مسلم عن أنس رضي الله عنه: أن نبي الله َكِِ جلد في الخمر بالجريد والنعال» ثم 
جلد أبو بكر أربعين» فلا كان عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ودنا الناس من الريف والقرى» 
قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف 
الخُدود. قال: فجلد عمر ثانين. 
[مسلم: الحدود. باب: حد الخمرء رقم: ١7/١5‏ ]. 
(دنا الناس من الريف والقرى: أي سكنوا مواقع الخصبء وكثرت لديهم الثار 
والأعناب» فاصطنعوا الخمر وشربوهاء فزيد في العقوبة زجراً ل هم. أخف الحدود: هو 
حد القذف. وهو ثُانون جلدة ىا علمت). 
ودل على أن الزيادة على الأربعين تعزير وليست بحد: 
ما رواه مسلم [ الحدود: باب: حد الخمر» رقم: 1707]: أَنَّ عثمان رضي الله عنه أمر 
بجلد الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط» فجلده عبد الله بن جعفر رضي الله عنهماء وعلي 
رضي الله عنه يع حتى بلغ أربعين» فقال: أمسكء ثم قال: جلد النبي يكل أربعين» 
وجلد أبو بكر أربعين» وعمر ثانين» وكل سنك وهذا أحبٌ إي. 


١5١ 


0ظ وقبل عدن 


ويحذ بإفرّاره أو شَهَادة رجُلين”” لا بريح مر وَسْكْر وَقّيء("2 وَيكْفي في إقرَار 


أي الاكتفاء بأربعين» لأنه الذي فعله رسول الله يَكِِه وهو أحوط في باب العقوبة من أن 
يزيد فيها عن المستحّق» فيكون ظل). 
وروى البيهقي: أن عمر رضي الله عنه أت بشيخ قد شرب الخمر في رمضان» فضربه 
ثانين» ونفاه إلى الشام» وقال: في شهر رمضان وصبياننا صيام. 
قال: وأ علي رضي الله عنه بشيخ سكر في شهر رمضان فضربه ثانين» ثم أخرجه من 
الغد وضربه عشرينء ثم قال: إن! ضربتك هذه العشرين لجراءتك على الله» وإفطارك في 
شهر رمضان. 
[البيهقى: الأشربة والحد فيهاء باب: ما جاء في عدد حد الخمر: ١/4‏ 7؟]. 
ولو مات المحدود بالشرب بالزيادة على أربعين كان الإمام ضاناً. 
عن علي رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت» فأجد في نفسيء إلا 
صاحب الخمرء فإنه لو مات وَدَيْتَهُ وذلك أن رسول الله يكلم يَسنهُ. 
[البخاري: الحدود. باب: الضرب بالجريد والنعال» رقم: 7145. مسلم: الحدود 
باب: حد الخمرء رقم: /1١/117م].‏ 
(فأجد..: ألما وحزناً وأخاف أن أكون ظلمته. وديته: غرمت ديته لوليه. لم يسنه: لم يقدر 
فيه حدا ). 

)١(‏ لأن التعزير لا يكون إلا عن جناية محققة. 

(؟) أي يثبت الحد على من شرب المسكر إذا شهد عليه رجلان بذلكء أو أقر هو على نفسه. 
جاء في حديث مسلم السابق: فشهد عليه رجلان. والإقرار حجة تقوم مقام البينة. 

(") أي لا يثبت الحد بالقيء ولا بشم رائحة المسكر من الفم, ولا برؤيته سكران» لاحتمال 
أن يكون شربه مكرهاً أو مضطراً أو مخطتاًء ولأن راتحة الخمر قد تشاركها فيها غيرها. 
فهذه الأمور تورث شبهة في تعدّيه بشرب المسكرء والحدود تسقط بالشبهات. 
روى الترمذي عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله كَكِْهّ: «ادرؤوا الحدود عن 
اللتلمن ما استظع :فإن كان له عرس فكارا نييلت فق الإماء ذا خط قي افقو غير 
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وَشهَادة: شَّربَ مرا" وقيل: ب يُشَْرَ ط: وَهُوَ عَالمٌ به حتارٌ”©. 
وَلَا يحَذٌ حَالٌ شكْره©. 
وَسَوْطُ الدُود بَئْنَ نُضيب وَعَصاً وَرَطب وَيَابس9» وَيُمَرقُهُ على الأعضّاء إلا 
المقاتل كرابا مس ةبش و 
من أن تخطىئ في العقوبة». 
وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَِةِّ: «ادفعوا الحدود ما 
وجدتم له مدفعاً». [في الزوائد: في إسناده ضعف] لكن يقويه الأحاديث الأخرى في 
متعاة 
[الترمذي: الحدود. باب: ما جاء في درء الحد: 5 .١57‏ ابن ماجه: الحدود» باب: الستر 
على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات, رقم: ]١055‏ 
(ادرؤوا: ادفعوا. مخرج: عذر يمكن أن يدفع الحد عنه). 
)١(‏ أي لا يحتاج في الإقرار أو الشهادة أكثر من أن يقول المقر أو الشاهد: شرب الخمرء ولا 
يحتاج إلى تفصيل في ذلك. 
() أي يشترط أن يزيد: وهو... لأنه إن| يعاقب باليقين» كغيره من الحدود. 
(؟) لأنه لا يحصل به الزجر حينئذ. 
(5) أي ليكون معتدلآ بين الغلظ والرقة» فيكون معتدل الجرم» وكذلك معتدل الرطوبة. 
(5) المقاتل: جمع مقتل» وهو الموضع الذي يسرع الموت إلى النفس بالضرب عليه» كموضع 
القلب والعنق والفرج. 
والوجه مجمع المحاسن, فيفحش العيب فيه. 
روى البخاري ومسلم - واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كلِ: (إذا ضرب أحدكم أخاه فليتق الوجه). 
[البخاري: العتق» باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه. رقم: .557١‏ مسلم: البر 
والصلة والآداب, باب: النهي عن ضرب الوجه. رقم: .]111١1‏ 
وقال علي رضي الله عنه للجالد: اضرب وأعطٍ كل عضو حقه. واتق وجهه ومذاكيره. 
[السئن الكبرى للبيهقي: الأشربة والحد فيهاء باب: ما جاء في صفة السوط والضرب: 
8 المصنف لعبد الرزاق: الطلاق» باب: ضرب الحدود... رقم: /ااه؟ ١‏ ]. 
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... قِيلَ: والرأسشس0"©. 

ولا سد يده" ولاٌرَدُ ثيابة”"» وَيواقَ الصَّرْبُ بِحَيْتُ يِحْصْلُ زَجْرٌ وَتَْكر 20 
فصل [في التعزير ]0 

يُعَزّرُ في كُلَّ مَعْصيّة - لا حَدَّ هَا ولا كَفَآرَة ©0‏ بخبس أو ضَرْبٍ أو صَفْع أو 


(1) فلا يضربه لشرفه كالوجه؛ ولمخطره؛ لوجود الدماغ فيه. 

() بل تترك مطلقة يتقي بهاء وإذا وضعها على موضع ضرب غيره. ولا يلقى على وجهه. 
ولا يربط. ويجلد الرجل قائأ» والمرأة جالسة. 

(6) الخفيفة التي لا تمنع أثر الضرب» وينزع المحشو ونحوه الذي د يمنع ألم الضرب. ويترك 
على المرأة ما يسترهاء وتشد عليها ثيابهاء ويتولى ذلك امرأة أو محرم منهاء ويكون بقربها 


إن تكشفت سترها. 
ويتولى الجلد الرجالء لأنه ليبس من شأن النساء. 
(:) أي ردع. 


(5) هو - في اللغة ‏ التأديب» مأخوذ من العَزْره وهو المنع. قال تعالى: #لْتَؤْمِنُوأ يله 
وَرَسُولِه يضرو 4 [الفتح: 4] أي تمنعوه من أن يناله عدو بأذى. 
وشرعاً: هو تأديب على ذنب لا حدَّ فيه ولا كفارة غالباً. كما ذكر الملصنف» ومنه شهادة 
الزور. 

0) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه): أن رسول الله يَكلِْدِ قال: «وما لم يبلغ ثمن المجن 
ففيه غرامة مثليه وجلداتٌ نكال». 
[أبو داود: الحدود, باب: ما لا قطع فيهء رقم: .574٠‏ النسائي: قطع السارق» باب: 
الثمر يسْرَّق بعد أن يؤويه الجرين» رقم: 25409 واللفظ له. ابن ماجه: الحدود» باب: 
من سرق من الحرز» رقم: 70957]. 
(المجن: الترس» وكانت قيمته تساوي ربع دينار. نكال: عقوبة بِتَّحَظ مها ويُخْبَرُ .. الجرين: 
موضع تجفيف التمر ونحوه من الثمر الذي يجفف). 
وروى البيهقي: أن علياً رضي الله عنه سئل عمن قال لرجل: يافاسق» ياخبيث؟ فقال: 
يعزر. [السئن الكبرى: الحدود. باب: ما جاء في الشتم دون القذف: 8/ 07 7 
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تبيخ وَجتهدٌ الإماُ في جه وَقذْره' '» وقيل: إِنْ تَعَلَقَّ آدمي 1 يكف تَوْبِيح. 
فإن جَلَدَ وَجَبَ أن يَنْقَصَ في عَبْد عَنْ عشرينَ جَلْدَ 0 ». وقيل: 
شري 0 
ويَتَوي في هذا ميغ التاصي في الأصَح. 
وَلو عَهَا مُسَْ مُسْتَحِقٌ حٍَ قَلاتَعْزِيرَ للإمام ني الأصَحٌ"» أو تَعْرير قله في الأصَحٌ". 


3 


)١(‏ لأنه غير مقدر شرعاًء ويقدره الحاكم على حسب الذنب وبم) يراه رادعاً عنه. 

(7) وهو حد شرب المسكر كي) سبق صحيفة )١54(‏ وهو أقل الحدود. 
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ك:امن بلغ حداً في غير حد 
فهو من المعتدين». 
[البيهقي: الأشربة والحد فيهاء باب: ما جاء في التعزير وأنه لا يبلغ به أربعين: 4/ 717”. قال 
البيهقي: والمحفوظ هذا الحديث مرسل. وأتى به مرسلاً عن الضحاك عن النبي كَكلِةِ]. 

() أي يجب أن ينقص في الحر عن عشرين جلدة, لأنه حد العبد في شرب المسكرء فتكون 
منهياً عنهاء وبالأولى ما هو فوقها. 
وقيل: لايزاد في التعزير على عشرة أسواطء لما جاء عن أبي بردة بن نيار الأنصاري رضي الله 
عنه قال: كان النبي َل يقول: «لايجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله). 
[البخاري: المحاربين» باب: كم التعزير والأدب» رقم: 54057. مسلم: الحدود؛ باب: 
قدر أسواط التعزير» رقم: .]1/١08‏ 

(8) لأنه حق مقدر من قبل الشارع» لا نظر للإمام فيه» وهو مضبوطء فإذا عفا عنه صاحب 
الحق فيه سقط بالكلية. وهذا يكون في حد القذف. لأنه حق للعبدء أما باقى الحدود فهى 
ع رن تعال: قاذ تبرقط بالعقو: ْ ْ 

(5) إذا رأى الإمام ترك التعزير جاز أن يتركه إذا كان لحق الله تعالى» فإنه موكول إلى اجتهاده. 
أما إذا كان لحق الآدمي ‏ وقد طلبه ‏ فلا يجوز له تركه» وإذا عفا المستحق للتعزير عنه 
جاز للحاكم أن يعزرء لا تقدم أنه موكول إلى اجتهاده ونظره» فجاز أن لا يؤثر فيه 
إسقاط غيره. 


مه 5اآ١‏ 


كتاب الصيال" وضمان الولاة 
لهُ َف كُلَّ صَائل عَلَ نَفْس أو طَرَفٍ أ بُضْع أو مالي" 2000 


)١(‏ مصدر صال يصولء أي استطال ووثب وسطء والمراد بيان أحكام ذلك إذا حصل. 
وهذا ما يسمى في الفقه الإسلامي: دفع الصائلء أي المستطيل على غيره ظلأ بقصد 
النيل من ماله أو نفسه أو عرضه. 
فإذا ترتب على الدفع إتلاف لنفس أو مال فإنه لا يضمن ما أتلفه. ولا إثم عليه في 
تصرفه » فلو كان القاصد له إنساناً وقتله» فلا قصاص عليه ولا ديّة ولا كفارة. ولو كان 
حيواناً وقتله» لا يضمن قيمته. وكذلك لو أتلف له عضواء أو أحدث فيه عيباً. وإذا ل 

وم م 
يستطع الدفع عن نفسه وقَيِلٌ كان شهيدا. 
والأصل في هذا: 
فردُوا اعتداءه بالمثل» فهى صريحة بمشروعية رد الاعتداء ودفعه عن النفس. 
وما سيأتي من أدلة خلال الكتاب. 

() المراد بالطرف الأعضاء والمعاني التي سبق الكلام عنها في كتاب الجنايات وكتاب 
الديات. والمراد بالبضع: ما يتعلق بنساء المرء من زوجة أو محارم إذا أراد الاستمتاع بهن 
أحد بأي وجه من وجوه الاستمتاع. 
ودل على مشروعية هذا الدفع: 
مااوواة سعيد ين زيد.وفق اللغنة: أن البى كك قال: «مَن قل :ذون ماله فهو شهيد 

ِ ش 000 د ل ان م 7 
ومن قتل دون دينه فهو شهيدء ومن قتل دون دمه فهو شهيد» ومن قتل دون أهله فهو 
شهيد). 
[أبو داود: السنة» باب: في قتال اللصوصء رقم: 5777. الترمذي: الديات» باب: ما 
جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيدء رقم: 519 .١‏ النسائي : تحريم الدم » باب: من قاتل 
دون أهلهء وباب: من قاتل دون دينهء رقم: ٠45 »5 ٠95‏ 5. ابن ماجه: الحدود. باب: 
من قتل دون ماله فهو شهيدء رقم: .15/٠‏ واللفظ للترمذي والنسائي]. 
والمراد بالأهل في الحديث الزوجة وغيرهاء كالبنت والأخت والأم » وكل من يلحقه 
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مه 


فإنْ قَتله فلا صَعَانَ2"0, ولا يب الدَهُم عَنْ ماي" وَيجبٌ عَنْ بُضع(", وَكَذَا تَمْسِ 
تَصَدِّهَا كافرٌ أو بهيمةٌ". ٠‏ لا مُسْلجٌ في الأظهّر. والدّفعٌ عن غَْره كَهُوَ عن 


العار بسببهن. 
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه لما جعل شهيداً حال قتله دلَّ على أن له أن يقاتل» كما أن 
شهيد المعركة له أن يقاتل» وقد يلزم عن قتاله أن يقتل غيره» فدل على أنه مأذون له في 
القتل» وما كان مأذوناً فيه لا يُضمنء لآن القاعدة الفقهية تقول: (الإذن الشرعي يتنافى 
مع الضمان). 

وإذا كان له أن يقتل فله فعل ما هو أقل من القتل من باب أولى. 

)١(‏ كا سبق في حاشية )١(‏ الصحيفة قبلها. 

(؟) أي إذا كان الصيال على المال جاز الدفع ولم يجب. لأنه يملك إباحة ماله لغيره» فيحمل 
ترك دفعه على الإذن له في أخذه. 

() أي يجب عليه الدفع إن قُصد حريمه» لأن ترك المدافعة عن العرض إباحة له» ولا يملك 
أحد إباحة عرضه لأحد ني حال من الأحوال. 

(5) أي يجب الدفع عن النفس إن صال عليه غير مسلم ولو كان معصوم الدم بذمة أو أمانء 
لأنه تبطل حرمته بصياله» والاستسلام له مذلة في الدين. 
وكذلك يجب دفع البهيمة إن صالت عليهء لأنها تذبح استبقاء للآدمي» فلا وجه 
للاستسلام لها 

(5) أي يجوز الاستسلام للصائل إن كان مسلأء ولم يجب دفع المسلم لما له من حرمة» ولأن 
طلب الشهادة من الأغراض الصحيحة» وقد فعل ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنهى 
فقد كان قادراً على دفع الذين أرادوا قتله ولم يفعل. وكان عبيده أربعاثة» فقال لهم: من 
ألقى سلاحه فهو حر. وقال: إن أعظمكم عندي غناءً من كف سلاحه ويده. 
[المصنف لابن أبي شيبة: الفضائلء باب: ما ذكر في فضل عثمان بن عفان رضي الله عنه: 
6 4» رقم: .17١81/‏ وانظر التلخيص الحبير: الصيال؛ رقم: /148011]. 
واشتهر ذلك في الصحابة رضي الله تعالى عنهمء ول ينكر عليه أحد. 
وعن أب موسى الأشعري رضي الله عنه ‏ من حديث طويل عن الفتن ‏ قال: قال 


١" /ا‎ 


تفيو0"» وقيلٌ: يب قطم»' 

ولَوْ سَقَطَتْ جَرّ ب تند عن إلا بكشْرها صَمِبََا في الأصَحٌ اي 

يدقع م الصَائلٌ بالأخف» فإن أَمْكَنّ بكلام واشتغاتة حَرمَ الضَّدْبُ أو بِضَرْب 
بيد حَوُمَ سَوْطُ أو بِسَوْطٍ حَرُمَ عصاً أو بقَطع عُضْو حَرُمَ كَل فإنْ أمكَنَ َربٌ 
فالمذهبٌ وجوبة وتحريمٌ قتال9». 

وَلَوْ عْضَّتْ يِدَّهُ خَلَصَهَا بالأسهّل من نَل لَخْيَيْهاه» وَضَدْبِ سِدْئَيّه إن عَجَرَ 
وَيََهَ اود فَنَدَرَثْ أَسْتَانَةُ قه053. 


رسول الله كلِ: «فإن دخل أحدكم فليكن كخير ابني آدم). 

[أبو داود: الفتن» باب: في النهي عن السعي في الفتئة» رقم: 4554. الترمذي: الفتن» 
باب: ما جاء في اتخاذ سيف من خشب في الفتنة» رقم: 05 .57١‏ ابن ماجه: الفتن» باب: 
التغبت في الفتنة» رقم: 347١‏ واللفظ له]. 

)١(‏ أي إن المدافعة عن نفس غيره وماله و عرضه كال مدافعة عن نفسه وماله وعرضه. فتجب 
حيث تجب وتجوز حيث تجوز» لأن حق غيره لا يزيد عن حق نفسه ولا ينقص. 

(5) أي يجب الدفع عن غيره في كل الأحوال» لأن له الإيئار بحق نفسه. وليس له الإيثار 
بحق غيره. دل على ذلك: ما رواه أحمد في مسنده 71/ /5/41]: أن رسول الله كَكِةِ قال: 
«مَن أَذِلّ عنده مؤمن فلم ينصره؛ وهو قادر على أن ينصره: أذله الله على رؤوس الخلائق 
يوم القيامة». 

(*) لأنها لا قصد لها ولا اختيار حتى يحال عليهاء فصار كالمضطر إلى طعام غيره» يأكله 
ويضمنه. لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير. 

(5) لأن الضرر يدفع بقدر الإمكان» وهو مأمور بتخليص نفسه بالأهون فالأهونء وما ذكر 
أسهل من غيره فلا يعدل إلى الأشد. 

(0) أي رفع أحدهما عن الآخر من غير جرح. 

(5) أي فسقطت أسنانه بسبب نزع يده من فمه» فلا ضمان فيهاء لأن النفس لا تضمن 
بالدفع» فالأجزاء أولى» حتى ولو كان العاض مظلوما لأن العض لا يباح إلا إذا ل 
يمكن التخلص من الأذى إلا به» فيصير من حقه أن يفعله. 


١1١18 


وَمَْ نظ م ٠.‏ 2 م عّهاى ع ص ره ت” كر عه اك وى 00 
مَنَ نظِرَ إلى حر حرَمِه في دار من كوة أو نفب عمداء فرماه بخفيفب كخضاةٍ 


َأَعَام أو أَصَابَ رب عَيْنِهِ فَحَرَحَهُ فَأتَ فَهَدَداي شر طُُ عَدَم ترم وَرُوجَةٍ 


دل على ما سبق: ما رواه اببخاري ومسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه: أن رجلاً 
عَضَّى يد رجل» فنزع يده من فيه فوقعت قعت ثنيتاه» فاختصموا إلى النبي كلك فقال: «يَعَض 
أحدكم أخاه | يعض الفحل؟ لا دية له». 

ورويا مثله عن يعلى بن أمية رضى الله عنه. 

[البخاري: الديات. باب: إذا عض رجلا فوقعت ثناياه» رقم: /051591 /549. مسلم: 
القسامة» باب: الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه 
أو عضوه لاضمان عليه رقم: 2151/7 1717/5 ]. 

(رجلاً: قيل هو أجير ليعلى بن أمية رضي الله عنه أو لغيره . ثنيتاه: مثنى ته وهي إحدى 
السنين اللتين في مقدم الأسنان ووسطها. الفحل: الذكر من الحيوان. لا دية له: لا تنبت 
له الدية). 

)١(‏ حرمه - بضم الحاء وفتح الراء ‏ من يلوذ به من النساء من زوجات ومحارم ونحوهن. 
كوة: بفتح الكاف وضمهاء وهي الطاقة النافذة في الجدار. فهدر: أي لادية له ولا إثم 
عليه ولا كفارة. 
دل على ذلك: ما رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه: أن 
رجلاً اطّلع من جُْحْر في باب رسول الله يك ومع رسول الله بك مِذْرَىَ يُرَجُلَ به رأسة 
فقال له رسول الله ككِِ: الو أعلم أنك تنظرٌء طعنتٌ به في عينك: إنها جعل الله الإذنَ من 
أجل البصر). 
وما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كةِ قال: «لو أن 
رجّلاً اطّلع عليك بغير إذن فخَذَفَْهُ بحصاة» ففقأت عينة ما كان عليك من جُتاح». 
وفي رواية صححها ابن حبان والبيهقي : «فلا دية له ولا قصاص». 
[البخاري: الديات» باب: من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له رقم: 256004 
7. مسلم: الآداب» باب: تحريم النظر في بيت غيره» رقم: 5165/ /75١98225١‏ 245 
واللفظ له. البيهقي: الأشربة والحدود فيهاء باب: التعدي والاطلاع: 599/8. 
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للثاظر”, ٠‏ قيلّ: وَاسْتتّار ارو" قيل: وَإنْذَارِ قبل َيه 
وَلَوْ عَرَرَ ول ووالٍ وَدَوْجٌ م ومُعَلّمٌ فمضمونٌ©». وَلَوْ حَدَّ مَُدّراً فلا صََانَ”» وَلَوْ 
ص بَ شاربٌ بِنعَالٍ وياب قلا ضََانَ على الصّحيح”*2» وَكَذَا أزبعونَ سَوْطاً على 


الإحسان بترتب صحيح ابن حبان: الجنايات/ ذكر الأخبار عن إسقاط الحرج عمن 
فقأعين الناظر في بيته بغير إذنه» رقم: 091١‏ 091/7]. 

(فخذفته: رميته. جناح: إثم ولا ضمان. جعل: شرع وأمر به. الإذن: في الدخول على 
البيوت. من أجل النظر: حتى لا يقع البصر على ما لايحل النظر إليه). 

)١(‏ أي فإن كان له في الداخل شيء من ذلك حرم رميه» وكان الضمان, لأن له شبهة في حل 
النظر. 

(0) أي وبشرط عدم استتار الحرم» فإن كن مستترات بالثياب أو في منعطف لا يراهن الناظر 
لم يجز رميه» لعدم اطلاعه عليهن. والأصح عدم اشتراط ذلكء لعموم الأخبار وسدا 
لذريعة النظرء فقد يريد المرء ستر حَرّمه عن الناس وإن كن مستترات. 

(*) أي يجوز رميه بشرط إنذاره قبل رميه» فإن لم يمتنع رماه. والأصح أنه لا يشترط ذلك لما 
مر معك من أحاديث. 

(4) أي إذا أدب الولي من تحت ولايته» أو الحاكم من رفع أمره إليه. أو الزوج زوجته الناشزء 
أو المعلم الصغير الذي يتعلم منه» فحصل من تأديبهم إتلاف نفس أو عضوء كان ذلك 
تضمو نا فل !قدت بحسنا تكن كله هو تلفتة ونين الآلة ال ي استعملها في 
التأديب. وذلك لآن المقصود هو التأديب» وليس الإتلاف. 

(5) أي لو أقام الإمام الحد المارعل الاب ولم يتجاوز العقوبة المقدرة» فهات المحدود, فلا 
ضان بالإجماع» لآنه مأذون شرعا بإقامة الحد. والإذن الشرعي يناني الضمان. 

() لآن ضربه بذلك مشروعء عن أنس رضي الله عنه: أن النبي كَل كان يضرب في الخمر» 
بالنعال والجريد» أربعين. وفي رواية: وجلد أبو بكر أربعين. 
[البخاري: الحدود. باب: ما جاء في ضرب شارب الخمر» رقم: .159١‏ مسلم: 
الحدود. باب: حد الخمر» رقم: 5 .]117١‏ 
(الجريد: أغصان النخيل إذا جردت من الورق). 
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6و ع عصاي ساسم سا دا كو 90 اه ب ممق ف ل 1 
0 ال 2 -ه 
قاذفٍ جَلدَ أحدا و ثانِنٌ 


والششيي + كل سي إلا عو لا طرفي تزكهء و خط في مها اتا 


)١(‏ لأنه جلد يسقط به الحد, فلا يتعلق به ضيإن. ولآن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على 
ضربه أربعين جلدة» دل على ذلك: 
ما رواه مسلم [الحدود: باب: حد الخمر» رقم: :]17٠١1/‏ أن عثمان رضي الله عنه أمر 
بجلد الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط» فجلده عبد الله بن جعفر رضي الله عنهماء وعلي 
رضي الله عنه يَعُنّ حتى بلغ أربعين» فقال: : أمسكء ثم قال: جلد النبي يك أربعين» 
وجلد أبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» وكل سُنَّ وهذا أحبٌ إي. 
أي الاكتفاء بأربعين» لأنه الذي فعله رسول الله يَكِِ ه وهو أحوط في باب العقوبة من أن 
يزيد فيها عن المستحّق» فيكون ظل)ً. 

(؟) فإذا جلده ‏ مثلاً - إحدى وأربعين جلدة وجب جزء من أحد وأربعين جزءا من الدية. 
عن علي رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت» فأجد في نفسي؛ إلا 
صاحب الخمرء فإنه فلو مات وَدَيْتَه وذلك أن رسول الله كك م يَسْنَه. 
[البخاري: الحدود. باب: الضرب بالجريد والنعال» رقم: 17957. مسلم: الحدود . 
باب: حد الخمر» رقم: 17/017 م]. 
(فأجد. .: ألماً وحزناً وأخاف أن أكون ظلمته. وديته: غرمت ديته لوليه. لم يسنه: م يقدر 
فيه حداً). 

(") لأنه مات من مضمون وغيره. 

(:) أي القولان: القول بالقسط. والقول بنصف الدية. 

(0) أي بأمر نفسه وهو البالغ العاقل. 

(7) سلعة: قطعة لحم زائدة» قد تكبر. مخوفة..: أي يخشى من قطعها أن يتلف عضو أو 
يموت بسراية» ولا خطر في بقائهاء أو الخطر في قطعها أشدء فليس له قطعها. لقوله 
تعالى: #إولا تلوأ يريم ِل البلكةِ4 [البقرة: .]١146‏ 


دك ل 


ولأب وجل تَطْعْهًا منْ صَبِي وَيحَنُون مَعَ الخطر إِنْ رَادَ خَطرٌ التكدى لا 
لسَلْطان0, ولو ولسلطان قَطْعْهًا بلا خطر وفَصِدٌ وَحَحامة29 فَلَو مَاتَ بحائز 


منْ هذا فلآ ضَمَانَ في الأصَحٌ*» وَلوْ فَمَلَ سُلْطَانٌّ بصَبي ما مُِعَ مد نديد ممَلّطة فى 
مَاله90). 


وَماوَجَبَ بط مام في حَدٍ أو حُكْم فعى عَاقليوا”» وني قول: في بيت الال00. 
وَل حدَهُ بشَاهِدَيْنِ؛ قَبَآنَا عبدين أو دين أو مُرَاهقينِ: فإِنْ صر في تارم 


إن ل 


َالصَّمَانٌ عليه ولا فالقَْلانِ""» فإِنْ صَمَنًا عَاقلةَ أو بَيْتَ مَال قلا رُجُوع عَلَ 
الذَّت: ميدن وَالعَبّدَيْن في الأض(210". 


)١(‏ على خطر القطعء ؛ عملاً بالقاعدة الفقهية: (يرتكب أخف الضررين دفعاً لأشدهما). 
وما فعل ذلك لأنهها عليهما صون ماما عن الضياع» فصون بدنها أولى. 

(7) ولا لغيره من الأولياء غير الأب والجدء لأن ذلك يحتاج إلى نظر دقيق وشفقة تامة» ولا 
يوجد ذلك عند غير الأب والجد. 

() أي مَنْ ذكر من أب أو جد. 

(5) ونحوهما من علاج وعمل جراحي بلا خطرء عند إشارة الأطباء بذلك» للمصلحة مع 
عدم الضرر. 

(0) حتى لا يمتنع الولي من مثل هذه الأمور فيتضرر من تحت ولايته. 

(5) لتعديه» ومثل السلطان غيره من أب أو جدء ولا قصاص على واحد منهم لشبهة 
الإصلاح, وللبعضية في الأب والجد. 

(0) كغيره من الناس. 

(8) لأن خطأه قد يكثر لكثرة الوقائع» فيضر ذلك بالعاقلة. 

(9) فإن تعمد التقصير فالضان في ماله وإن لم يتعمد فعلى العاقلة. 

أي إذالم يقصر في اختبارهما جرى القولان في: أن الضمان على عاقلته أو في بيت المال. 

)١١(‏ لأنهم يزعمون أنهم صادقون فيا يقولونء ولم يوجد منهم تعد فيا أتوا به. ومثلهم 
المراهقان» وهما اللذان قاربا البلوغ ولم يبلغا. 


١١6 ؟‎ 


وَمَنْ حم أو فَصَدَ بِإذنٍ م يَضْمَنٌ 0 


وقتلٌ جلا وَصَرْبهُ بأمر الإمام كَمُبَاشرة الإمام إن جهلَ ظُلْمَهُ وخطأه" وإلًا 
َالْقصَاصٌ والضَّمَانٌ على اللا نم يَكُن إكراة. 
ويجبٌ ختان المرأة بجزءِ من > اللّحْمَة بأغلّ الَْرْج9, وَالرَّجُلِ بقَطع مَا يُعَطي 


)١(‏ إذا كان صاحب الإذن إذنه معتبر وهو البالغ العاقل. 

(1) فيتعلق الضمان بالإمام قوداً ومالآء لا بالجلاد» لأنه آلته. ولابد منه في سياسة الأمة» فلو 
ضمناه لم يتول الجلد أحد. لكن يستحب له إن قتل ‏ وتبين أن القتل كان بغير حق ‏ أن 
يكفرء مباشرته القتل. 

(”) أي إذا كان يعلم ظلمه. ول يكن مكرهاً من جهة الإمام» لأنه يكون متعدياً » إذ كان من 
حقه أن يمتنع لما علم الحال» لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

(:) وهي فوق ثقبة البول» وهذا يختلف باختلاف البلاد حرارة وبرودة» ففي البلاد الباردة 
والمعتدلة قد تكون هذه القطعة اللحمية صغيرة جداً بحيث لا تحتاج إلى قطع شيء منها 
وأما في البلاد الحارة فقد تستطيل حسب حرارة تلك البلاد» فيكون قطع جزء منها أولى» 
لأنها قد تؤدي إلى النفور من الزوج عند المعاشرة إذا استطالت. ولقد حدثني أحد من 
مكث فترة في المناطق الشديدة الحرارة: أنها قد تستطيل فتصبح كالذيل في بعض 
الأحيان» فالمناسب هنا أن يقطع منها ما يتناسب مع استطالتهاء وقد كان العرب يختنون 
الإناث» ولكن النبي كَل نه الخاتنات من أن تبالغ في ذلك. 
روى أبو داود عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها: أن امرأة كانت تختن بالمدينة» فقال 
ها النبي يَكِِ: «لا تنهكي, فإن ذلك أحظى للمرأة» وأحب إلى البعل». 
[أبو داود: الأدب. باب: ما جاء في الختان» رقم: .571/١‏ وضعفه]. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ: «أشمي ولا تنهكيء فإنه أحظى للزوجء وأسرى 
للوجه). 
[ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: اللباس» باب: الختان: 05/ »١77‏ وقال: رواه الطبراني 
في الأوسطء وإسناده حسن]. 
قال ابن الأثير في [النهاية في غريب الحديث]: (شبه القطع اليسير بإشمام الرائحة» 
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حَشَقَتَهُ”" بَعْدَ البلوخ0. 
والنهك بالمبالغة فيه» أي اقطعي بعض النواة ولا تستأصليها). والمراد بالنواة الحمة البظرء 
وهي ما يكون عند مخرج البول. 
وقوله (أحظى) أي أنفع لها وألذ وأمتع. و(البعل) الزوج. و(أسرى للوجه) يجعله أكثر 
نضرة وحمالا. 
وروى أحمد في مسنده 51/ 6] عن أسامة المذيلٍ رضى الله عنه: أن النبي َك قال: 
«الخنتان سنة للرجالء ومكرمة للنساء». والمراد بالسنة هنا أنه مشروع ومطلوب. 

)١(‏ فيجب قطع الجلدة حتى تظهر الحشفة» ولا يكفي قطع بعضهاء ويقال لتلك الجلدة 
القلفة. والحشفة: هي رأس الذكر. 

(0) ظرف لقوله (يجب..) أي يجب اللختان بعد البلوغ» ولايجب قبله على الصحيح. 
وقد دل على وجوبه: ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رفي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَككِلِ: «اختتن إبراهيم اكنئلة - وهو ابن ثانين سنة ‏ بالقدوم». 
[البخاري: الأنبياء باب: قول الله تعالى: « وَأتَحَدَ َه إِراهِيمّ كلكا © (النساء: 178) 
رقم: 118 مسلم: الفضائل» باب: من فضائل إبراهيم الخليل انق رقم: ١٠37؟].‏ 
(القدوم: أله حادة تقطع). 
ووجه الاستدلال بالحديث: أن الله تعالى أمر نبيه محمداً يكل باتباع إبراهيم اكت حيث 
قال: « ثم أَوْحَيْ] إِليَكَ أن أَيِعْ مِلَهَ إِنهِيِمَ حَنِيًا4 [النحل: ؟1]. قال النووي 
رحمه الله تعالى: الآبة صريحة في اتباعه في] فعله. وهذا يقتضى إيجاب كل فعل فعله إلا ما 
قام دليل على أنه سنة في حقنا. ْ 
أي: وقد اختتن الككة. فوجب اتباعه في ذلك فدل على أن الختان واجب. 
وقالوا أيضاً: كشف العورة محرم؛ وهو جائز من أجل الختان» فلولا أنه واجب لما جاز 
كشف العورة له. 
[المجموع للنووي: الطهارة» باب: السواك (فرع له تعلق ب| تقدم): /١‏ 4 0]. 
وروى أبو داود عن كليب الجهنى رضى الله عنه: أنه جاء إلى النبى ككل فقال: قد 
أسلمت. فقال له النبى يل «ألق عنك شعر الكفر» يقول: احلق. وقال لآخر معه: (ألق 
عنك شعر الكفر واختتن». 
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وَيَنْدَ تُّ من 


له في سَابعه0"» فإنْ ضَعُفَ عن اختاله كر '» ومن حََنهُ في يسن 
لا حنمل 5 قصاضص”) إل والد فّإن اخْتمَلَهُ وختته ول فلا ضََانَ في 
اصح وَأَجْرَنَهُ في مَال المختون0. 
فصل [في ضمان ما تتلفه البهائم] 
من كال مع دابّة أو َوَابٌّ من إتلاهًا فسا وتمالاًلبلاًومهار”" وَل الت أو 
رَائْثْ بطريق قَتَلفَ به تَفْسٌ أو مَالُ قلا ضَمان”» ويمْتررُ عا لا يُعْتَادُ كرض 
شَّدِيدٍ في وَحَلء إن خَالَفَ صَمنّ مَا تَوَلّد ميْه». 


[أبو داود: الطهارة» باب: في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل» رقم: 057". وأخرجه الحاكم 
في مستدركه: معرفة الصحابة/ ذكر واثلة , بن الأسقع رضي الله عنه: / . والبيهقي 
في سننه الكبرى: الطهارة» باب: الكافر يسلم فيغتسل: .١7١/١‏ الأشربة والحد فيهاء 
باب: السلطان يكره على الاختتان..: 75/8" مختصراً. المصنف لعبد الرزاق: كتاب 
أهل الكتاب» باب: ما يجب على الذي يسلم, رقم: 5 987]. 

)١(‏ أي في اليوم السابع من ولادته» لما رواه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها: أنه يك ختن 
الحسن والحسين ‏ رضي الله عنهما ‏ يوم السابع من ولادتها. وقال: صحيح الإسناد. 
وأخرج البيهقي عن جابر رضي الله عنه قال: عق رسول لله يَكةِ عن الحسن والحسين 
وختنه| لسبعة أيام. 
[السئن الكبرى: الأشربة والحد فيهاء باب: السلطان يكره على الاختتان..: 8/ 5 7 7]. 

(؟) حتاً إلى أن يحتمله» دفعاً للضرر. 

(©) إذا مات منه» وقد علم الخاتن أنه لا يحتمله» فيكون متعدياً بالجرح المهلك. 

(5) لا سبق (صحيفة: )١9١١‏ من أنه لا يقتص للولد من الوالد» وتجب دية مغلظة في ماله. 

(0) لأنه لابد منه » والتقديم أسهل من التأخير لما فيه من المصلحة. 

(5) إن كان له مال» لأنه لمصلحته, فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته. 

(00) لأنها في يده وعليه تعهدها وحفظهاء ولأنه إذا كان معها كان فعلها مشسوبا إليه. 

(8) لأن الطريق لا يخلو عن ذلك والمنع من الطريق لا سبيل إليه 

(4) لتعديه. 
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ومَنْ حَمَلَ حَطَباً على ظَهْره أو بَِيمّة فَحَكُ بناءً فَسَقَط ضَمتَهُ1". وإِنْ َكَل 
سوقاً فتلفَ به نفسٌ أو مال ضَمِنَ إن كان رْحَاءُ”" فإِنْ لم يكن وتمرَّقَ نوب قل0, 
إلائَوبَ أَعْمَى ومُسْتدبر الْبَهِيمَة فيجب تَنْبيهة9). 

ونا يَضِمَنْهُ إذَا 1 يُقَصَّرْ صَاحبُ المال, فإِنْ قَصَّرَ بِأنْ وَضَعَهُ بطريق أو عَرَّضَهُ 
للدّابة قلا0». 

وَإِنْ كانت الدَّابةٌ وَحْدَهَا تَأَتلفّت رَرْعاً أو غَيرَهُ نهار ليَضْمَنْ مَنْ صَاحبهاء أو لَيْلةٌ 


ضمة22. إلا أنْ لا يفرط في رَيطهاء م ل و نكم لفو مح اعاقك اهداور ووو ور ا ته 2 


)١(‏ لوجود التلف بفعله» أو فعل دابته المنسوب إليه. 

(0) لإتيانه با لا يعتاد. 

(”) يضمنه. لأن التقصير من صاحب الثوبء إذ كان عليه أن يحترز. 

(5) فإن لم ينبهه ضمنه لتقصيره. 

(5) لأنه هو المفرط والمضيع لماله. 

(7) والأصل في هذا: ما رواه أبو داود: أنه يَككيةِ قضى: على أهل الحوائط حفظها بالنهار, 
وعلى أهل الموائي ما أصابت ماشيتهم بالليل. 
[أبو داود : البيوع» باب: المواشي تفسد زرع قوم, رقم: 27079 .01٠‏ ابن ماجه: 
الأحكام» باب: الحكم فيها أفسدت المواشي » رقم: 1777]. 
(الحوائط: جمع حائط وهو البستان). 
وجه الاستدلال: أن العادة جارية: أن يحفظ أصحاب البساتين زرعهم نهاراًء وأن 
يتركوها بلا رقيب ليلاً. وأن الموائي يرسلها أصحابها نهاراً ويحفظونها ليلا فقضى 
رسول الله تككةِ على وفق هذه العادة: فإذا قصر أصحاب الزرع ولم يحفظوا زرعهم 
نمارًء ودخلتها الموائي وأتلفت شيئاً منهاء كان من ضانهم. وإذا قصر أصحاب 
الموائبي» فتركوها تسرح ليلآ» فدخلت الحوائط وأتلفت الزرع» كان ما أتلف من ضمان 
أصحاب المواثثى 
فدل قضاؤه يَكلِْ: أن من كان مسؤولاً عن شيء؛ فقصر في القيام بمسؤوليته. وحصل 
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... أو حَضَّرَ صَاحبٌ الرّزْع وَتَاون في دَفعها(", وَكَذا إِنْ كان الرَّرْءٌ فى 
باب 5 تَرَكَهُ مَفْنُوحاً في الأصحٌ0". 

1 وَهرٌَ لف طيراً أو طَعَاماً إن عُهدَ ذلك منهَا ضَمِنَ مَالكُها في الأصَحٌ لبلا أو 
تهاراًء وإلّده قلا في الأصح. 


عن تقصيره أثر» كان من ضمانه. 
ويقاس على إتلاف الدابة إتلاف السيارات في أيامنا الحاضرة» فيضمن سائق السيارة كل 
ما يحصل من إتلافات بسبب تقصيره. وبفعله ما يمكن التحرز عنه. ومن ذلك إثارته 
الغبار الكثير والطين والمياه الملوئة بكثرة بسبب سرعته» فإذا ألحق ذلك ضرراً بالمارة أو 
)١(‏ لأنه مقصر بعدم غلقه 
() بأن لم يعهد منها إتلاف. 
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كناب التسير<) 


() بكسر السين وفتح الياء: جمع سيرة وهي السنة والطريقة» والمقصود هنا الكلام عن 
الجهاد وأحكامه. وعدل إلى هذا العنوان لاشتتاله على الجهاد وما يتعلق به» المتلقى 
أحكامه من سيرته يك وغزواته. 
والجهاد ني اللغة ‏ بذل الوسع في سبيل الوصول إلى غاية ما. 
وفي الشرع: بذل الوسع في سبيل إعلاء كلمة الله كَكَ. والمراد به هنا: مقاتلة أهل الكفر 
الذين يقاتلوننا أو يقفون في طريق دعوتنا إلى الله ولك ويصدوننا عن ذلك. 
والجهاد وسيلة لهداية الناس وإخراجهم من الكفر إلى الإييان» وليس قتل النفوس غاية له. 
والجهاد من فرائض الإسلام وشعائره العظمى» وشعبة من شعب الإيهان. 
دل على مشر وعيته: 
من كتاب الله تعالى آيات كثيرة» منها: 
قوله تعالى : #كيب عَلِتِحكُم الْقِتَالُ وه وكزه لَك وص أن كَكهُوأ سيا وَهْوَ حر لَكُمْ 
َعَم أن مُيحِبُوأ سينا وهو ضر كم وَألّهُ يعْلَْ وَأَنشْمْ لا تْلَمُورت * [البقرة : ١١‏ ؟]. 
ومن السنة: جهاده المتواصل كك منذ أذن له فيه إلى أن لقي الله عز وجلء مع بيانه 
أحكامه وأهدافه. 
عن ابن عمر رضى الله عنهما: أن رسول الله يَكِةِ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم, إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الك 
[البخاري : الإيهان» باب: ## ون تَابُوأ وَأَقَامُوا ألصَلْوةٌ انوا لَك مَحَلُوا ميِلَهُمْ » 
«التوبة: 4) رقم: 10. مسلم: الإيوان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
رقم: 17]. 
(عصموا: حفظوا ووَقَوَاء وألحق صغار الأولاد بمن ذكر لأن الولد تبع لأبويه في 
الإسلام. بحق الإسلام: أي إذا فعلوا ما يستوجب عقوبة مالية أو بدنية في الإسلام» فإنهم 
يؤاخذون بذلك قصاصاً. حسابهم على الله: أي فيم| يتعلق بسرائرهم وما يضمرون). 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكُِ:امن مات ول يغزء ولم يحدث به 
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كانَ الجهَادُ في عَهْد رَسُول الله بك رض كِمَاية9, 525700 


نفسه. مات على شعبة من نفاق»). 
[مسلم: الإمارةء باب: ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزى رقم: .]١91٠١‏ 
وقد وردفي فضل الجهاد والحث عليه» والتنفير من القعود عنه» والتحذير من تعطيله؛ ما 
لايحصى من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية. 
)١(‏ ولا يزال كذلكء. فلا يطالب به كل مكلف على التعيين» بل يخاطب به المسلمون كافة 
على وجه العموم. 
فإذا قام به من فيه الكفاية سقط الطلب عن الباقين. 
دل على ذلك: قوله تعالى: #وَمَاكا ‏ الْمُؤْمبونَ دفر أ كاف مولا نقَرَ كَل ورْفَوَ مَنْهُمْ 
طَبِمَةٌ لََمَقَّهُوا فى أَلِيِسِنِ * [التوبة: .]١77‏ 
فالآية صريحة أن النفرة إلى الجهاد لا ينبغي أن تكون من كل الناس. 
وقال سبحانه: الا وى الْقَهدُودَ ون الْمؤَمِنينَ َي أؤلي الصَرَر وَلْلْيهدُونَ في سبل لَه 
وله وَآَضِْمَ مضل أنه البجهيي امول وَلضم عل امِب درج وكلوَ أَه سي 
وَعَصَلَاهَه ألمْبِحهِرنَ عَلَ الْعَعِدِنَ أَجْرًا عظِيمًا #* [النساء: 468]. 
فالآية صريحة في التمييز بين المجاهدين وغيرهم» وأن الكل مؤمنون» وهذا واضح في أن 
الجهاد ليس واجبا عينيا على المؤمنين. 
وروى البخاري ومسلم عن زيد بن خالد رضي الله عنه: أن رسول الله كَِ قال: «من 
جهز غازياً في سبيل الله فقد غزاء ومن خلف غازياً في سبيل الله بخير فقد غزا». 
وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله و بعث بعثاً إلى بني 
لَحيان من هذَّيّلء فقال: «لينبعث من كل رجلين أحدهماء والأجر بينهما». 
[البخاري: الهاي باب: فضل من جهز غازياً أو خلفه بخير» رقم: مسلم: 
الإمارة» باب: فضل إعانة الغازي في سبيل الله.... رقم: 21896 149457]. 
(بنو لحيان: بكسر اللام وفتحها والكسر أشهر). 
ويصبح فرض عين على من حضر الصف عند لقاء العدو» وقد دل على ذلك: 
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وَأ يَحمَا قلا نوَلُوهُم دار 


ب 
سه سه 
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قوله تعالى : 8 يِكأَيُّهًا لين انوا إِذا لحم الي 


© 


لس لوس سي سس ا اسع ا و سس ا ا ل سه ل 1 الل ا ا 8 0 
ومن وَلْهِمَ بَومِيِنٍ دبرهم إلامتحرفا لِقِدالٍ أو متحَيزا إل وشو ققد باء بعضَب مر ألله 
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... وقِيلَ عَبْنِ(7, وأنًا بعدهُ فَللكمّار حالان: 
أحَدّهُمَا: يكونونَ ببلادهم فَمَرْض كَمَابَقَ إِذَا فَعَلَهُ مَنْ فيهمْ كفايةٌ سَقَطالَرَجُ 
وَمِنْ فُرُوض الكفاية: القيامُ بإقامة الحجَج وحلّ المشكلات في الدّينء وبعُلُوم 
الشّْع كتفْسير وحديث. والفرُوع بحيثٌ يَصْلْحُ للقضّاء”» والأمرٌ بالمعزوف 


وَمَأْوَهُ جَهَتَمْ ونس أَلْصِيرٌ 4 [الأنفال: .]١15- ١‏ وقوله تعالى: # يِتأيَها اليرت 
اموأ تدش فد قثأ وادَحكُروأ لَه كنا لَك مب 4 [الأنفال: 40]. 
(زحفاً: كأنهم لكثرتهم يزحفون. والزحف سير المتعب. فلا تولوهم..: فلا تديروا لهم 
ظهوركم. أي لا تفروا. متحرفاً..: متخذاً حيلة في القتال. متحيزاً..: منضاً لما لقلتها. 
باء: رجع). 
وكذلك يصبح فرض عين على كل أحد إذا أحاط بالمسلمين عدوء ولم يمكن دفعه إلا 
بالكل. 
. دل على ذلك: قوله تعالى: #آنْضِرُوأ حْمَانًا وَيْكَالَا وَجَهِدُوأ يأَمُولِحكم وأنشيك في سَِلٍ 

لولم حَيلَكمم شر تَتَكمُوست > [التوبة: .]4١‏ 
(خفافاً..: أي على أي حال كنتم). 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كك :«لا هجرة بعد الفتح» ولكن 
جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا». 
[البخاري: الجهاد والسير» باب: فضل الجهاد والسير»ء رقم: .557١‏ مسلم: الإمارة» 
باب: المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد... رقم: 18517م]. 
(الفتح: فتح مكة. استنفرتم: طلب منكم الخروج للجهاد). 

)١(‏ لقوله تعالى: #آنِفِرُوأ جِمَانًا وَثِكَالَا ...4 الآية. 
وقوله تعالى: 9إِلّا فووا يُمَدْبَحكُمْ عَدَابًا أَيِمًا * [التوبة: 9؟]. 

)١(‏ وسبق بيان هذا في الحاشية )١(‏ الصحيفة قبلها. 


(") دل على ذلك قوله: اوكا نَرَنَكلِ وْفَوَعَنوُْ طَيمَةٌ لَسَكَمَفَهُوأ في ألرِنِوَلِذِرُوا مَوَمَهُمَ 


يل 


شاثر 3 ير 0 ٠.‏ 2 و 
والنهيٌ عن المذكّر(". وإحياءٌ الكعبة كُل سَنَة بالزيّارة”" وَدَفْعٌ ضَرّر المشلمين: 
ككسُوّة عَارِ", وَإِطْعَام جائع© إذا 1 يَنْدَفْعْ برّكاة وَبَيْت مالء وَتَحَمُلُ الشّهادة 


ذا ا س-- سس ف ب به ا 0 2 2 
وَأدَاوَّهَا20» والحرّف والصتائع 29 وَمَا َم به المعايش 20 وَجَوَاتٌ سَلام على 


ذا يَجَمْوَا لوج لعَلَهُمَ يحَدَرُوت > [التوبة: .]١77‏ 

(1) دل على ذلك قوله تعالى: اَمَك هدك أمَهديدَعْونَ إل امير وَيَأمرُونَ لون ويَْهَوََ عن 
لْممَكر وَأَوْكِيِكَ هُمُ الْمَقْيحُوت 4 [آل عمران: 5 .]٠١‏ 

(9) أي بحج أو عمرة؛ فلا يجوز تعطيل بيت الله الحرام عن ذلك. 

(3) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن النبي يكل قال: «أيها مسلم كسا مسلا ثوباً على 
عري كساه الله من ضر الحنة». 
[أبو داود: الزكاة» باب: في فضل سقي الماء. رقم: 1787. الترمذي: صفة القيامة..» 
باب: ما يدخل الجنة» رقم: 50١‏ 7. مسند أحمد: ١4/7‏ ]. 

(:) عن أب موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِْ: «أطعموا الجائع» 
وعودوا المريض» وفكوا العاني». 
[البخاري: المرضى» باب: وجوب عيادة المريضء رقم: 01570. مسند أحمد: 895/4. 
الدارمي: السيرء باب: في فكاك الأسير» رقم: 777/7 وليس فيه جملة «وعودوا المريض»]. 
(العاني: الأسير من المسلمين). 

(4) أما التحمل فلقوله تعالى: #ولا يَأَبَ اَلشُّهَدَآءُ إدَا مَا دُعُوأ» [البقرة: 87؟]. وأما الأداء 
فلقوله تعالى: #وَّلا كَكَتُمُوأ الشّهددء ومن يَحكُمَها فَإِنَّهُه ءاثمٌ َلَبْهُ 4 [البقرة: 787]. 

(5) لأن قيام أمور الدنيا ببذه الأسبابء وقيام الدين يتوقف على أمر الدنياء ولا سيا آلاات 
الحرب والجهاد حتى تبقى الأمة مهابة الجانب» ولا تتهددها الأخطار ممن في أيديهم 
القوة والسلاح. قال الله تعالى: #وَأعِدُوأ لَهُم ما آسَعَطعُْم من قوَّوَ * [الأنفال: .]1١‏ 

(0) لأن كل فرد من الأفراد عاجز عن القيام بكل ما يحتاج إليه. 
سمع النبي مَك عليَاً رضي الله عنه يقول: اللهم لا تحوجني إلى أحدٍ من خلقك. فقال: 
١لا‏ تقل هكذاء ليس من أحد إلا وهو محتاج إلى الناس». قال: فكيف أقول؟ قال: «قل: 
اللهم لا تحوجني إلى شرار خلقك». قلت: يا رسول اللهه ومن شر خلقك؟ قال: «الذين 
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جماعَة2"0 وَيْسَنْ ابتداؤة”": لا عَلَ قاضي حاجة(» وآكل وني عمّام9» ولا جَوَابَ 


000 رف 


3 


إذا أعطوا أمنوا» وإذا مُنِعوا عابوا». 
[ذكره العجلوني في (كشف الخفاء) في تعليقه على لفظ: (اللهم لا تحوجني إلى أحد من 
خلقك) برقم: .57١‏ وذكره في (مغني المحتاج) ولم ينسبه لأحد]. 

)١(‏ أي إذا سلم مسلم عاقل ‏ ولو كان صبياً مميزاً على جماعة من المسلمين المكلفين وجب أن 
يرد عليه واحد منهم على الأقل لقوله تعالى: # وَإِدَا حْيَيمُ يكحي سبوا لَحْسَنَّ نهآ أَوْ 
دوه 4 [النساء: 85]. فقد دلت الآية على وجوب الرد. 
ودل على أنه على الكفاية: ما رواه أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» مرفوعاً 
عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: «يجزئ عن الجاعة إذا مروا أن يسلم أحدهمء 
ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم». 
[أبو داود: كتاب الأدب, باب: ما جاء في رد الواحد على الجماعة» رقم: .]07٠١‏ 

(1) لقوله تعالى: قدا دَحَأْس موا َلْمُوا عك أَنف سكم 4 [البقرة: ]1١‏ أي ليسلم بعضكم على 
بعض. ولقوله كَل «أفشوا السلام بينكم». [مسلم: الإيهان» باب: بيان أنه لا يدخل 
الجنة إلا المؤمنون... رقم: 95]. 

() من غائط أو بول» لأن مكالته بعيدة عن الأدب. 

(5) لانشغال الآكل بالأكل» ومن في حمام بالاغتسال, ولأن الموضع ليس موضع سلام. 

(0) أي لا يجب عليهم الرد إذا سلم عليهم؛ لأن الذي سلم وضع السلام في غير محله. 
روى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رجلا مر على النبي وك وهو 
يبول» فسلم عليه» فقال له رسول الله 6لة: «إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم 
عل فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك». وروى مسلم وأصحاب السئن عن ابن عمر 
رضي الله عنهما: أن رجلا مَرّ ورسول الله يك ببول» فسلّم» فلم يرد عليه. 
[مسلم: الجيضء باب: التيمم» رقم: .7١‏ أبو داود: الطهارة» باب: أيرد السلام وهو 
يبول» رقم: .١7‏ الترمذي: الطهارة» باب في كراهة رد السلام غير متوضى» رقم: .1١‏ 
الاستئذان» باب: ما جاء في كراهية التسليم على من يبول» رقم: .577١‏ النسائي: 
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و م م سهع 5 ه كس سمس 5 3 آآ مكى ‏ 8س وس 2 
ولا جهاد على صَبي ومجنون وامرأة ومَريض وذي عرَجٍ بين وأقطع وأشل وعبد 
وعادم أهبة قتال(2©. 


الطهارة» باب: السلام على من يبول» رقم: /". ابن ماجه: الطهارة وسنتهاء باب: 
الرجل يسلم عليه وهو يبول» رقم: 2505 707]. 

)١(‏ يجب الجهاد على كل ذكر بالغ لديه القدرة على القتال بالبدن والمال دون مشقة شديدة» 
فخرج نحو الأعمى والأعرج وفاقد النفقة. 
وهذه الصفات شروط للتكليف بالجهاد» وكذلك من شرط التكليف به الإسلام. 
- دل على شرط الإسلام: قوله تعالى: آم الَدنََامَنوَا فَدنوأ اليب يلودكم يرت 
لكر [التوبة: *17]. فقد خوطب بالأمر بالقتال المؤمنون» وهم المسلمون, فلا 
يتوجه على غيرهم. ٍ 
والجهاد أيضاً من أعظم العبادات؛ وغير المسلم ليس أهلاً للعبادة» وهو أيضاً لإعلاء 
كلمة الله كِنَء والكافر لا يسعى إلى ذلك. 
- ودل على شرط القدرة: قوله تعالى : # ليس عَلَ الضعفاء وَلَاعَلَ الْمَرْضَئ ولا عَلَ ألذرت 
ا دوت ما سْفِقُوت حَرَحٌ # [التوبة: .]41١‏ 
(الضعفاء: الصبيان والمجانين. حرج: إثم وذنب إذا لم يخرجوا إلى الجهاد. ونفي الإثم 
والذنب بعدم الخروج دليل عدم الوجوب). 
- ودل على شرط البلوغ: ما رواه البخاري ومسلم واللفظ له. عن ابن عمر رضي الله 
عنههما قال: عرضني رسول الله كَلِ يوم أحد في القتال» وأنا ابن أربع عشرة سنة» فلم 
يجزنيٍ » وعرضني يوم الخندق, وأنا ابن حمس عشرة سنة» فأجازني. أي فأذن لي بالخروج 
والاشتراك في القتال. 
[البخاري: الشهادات؛ باب: بلوغ الصبيان وشهادتهم» رقم: .107١‏ مسلم: الإمارة؛ 
باب: بيان سن البلوغ. رقم: .]١874‏ 
والصبي ليس من أهل التكليف وكذلك المجنون» لحديث: عائشة رضي الله عنها: أن 
رسول الله ولد قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن البتلى حتى 
يبرأ» وعن الصبي حتى يكبر». 
وعن علي رضي الله عنه» عن النبي كَةِ قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 


١11 


له 


وكُل عُذَر من وجُوبَ الحجٌ من لبها" إلا خوف طريق من كفار, وَكَذا من 
لُصُوص لمن عل الضّحع”". 
والدَّيْنُ الخال يحرم م م سَفَرَ جهاد وغيره إِلّا بإذن غريمه. وَالموّجلُ لال وقيل: 


يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل». وفي رواية: «والخّرف». 
[أبو داود: الحدود» باب: في المجنون يسرق أو يصيب حداء رقم: /499, "4407. 
النسائي: الطلاق» باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج» رقم: 577 ". ابن ماجه: 
الطلاق. باب: طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم: .]١١57 25١5١‏ 

(المبتلى: المصاب بعقله وهو المجنون. يحتلم: يبلغ. الخرف: المصاب بخلل في عقله بسبب 
الكبر). 

- ودل على شرط الذكورة: ما رواه البخاري عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت: 
يارسول الل ألا نغزو ونجاهد معكم؟ قال: «لَكُنَّ أحسن الجهاد وأجمله الحج. حج 
مبرور". أي مقبول. 

[البخاري: الإحصار وجزاء الصيد. باب: من نذر المشي إلى الكعبة» رقم: 1757 ]. 

)١(‏ أي منع وجوبه كفقد الزاد وآلة الحرب ووسيلة النقل ونحو ذلك. 

(؟) فإن الخوف من ذلك لا يمنع وجوب الجهاد» وإن منع وجوب الحج, لبناء الجهاد على 
مواجهة المخاوف. ولآن قتال الكفار واللصوص أهم وأولى. 

(9) لا يخرج إلى الجهاد من عليه دين إلا بإذن الذي له عليه الدين إذا كان دينه حالا لأنه 
يعتبر غير مستطيع شرعاً. فإذا كان مؤجلاً أو كان المدين معسراًء فلا يحتاج إلى إذنه على 
الأصح. لأنه لا يتوجه عليه الطلب به إلا بعد حلوله ويساره. 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما: أن رسول الله كك قال: «يغفر للشهيد 
كل ذنب إلا الدين». وفي رواية: «القتل في سبيل الله يكفر كل شىء إلا الدين». 
[مسلم: الإمارة» باب: من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» رقم: 18/5. 
مسند أحجد: ؟/ .]77١‏ 
ولأن أداء الدّين الحال فرض عينء والجهاد على الكفاية» وفرض العين مقدم على فرض 
الكفاية. 


١5 


يمنع سفراً مَحُوف0". 
يرم جهاة إلا بإذن أبويه إن كانًا مُسْلمَيْنَ7". لا سفر تعلّم فرض عين» وَكَذَا 


02 2 سس 0 000 2 ف عن يه .5 4 شماه 
فإن اذن ١‏ أو واغرم وا ويب لجو إذ فر لصفت فلا قوع 
في قال رُم الانصرافُ في الأظهر”". 

#2 4 8 0 2 ىَ نَم 
الثّاني: يدُخُلُون َلْدَةَ لا قَيلرَمُ أهْلَهَا الدَفُمُ بالّمكن. فإنْ أمْكَنَ تَأهُّبٌ لقتال 
0000 4ه و 17 سك كس 42 .زه 2000 

وجب الممكن حتى على فقير وولد ومَدين وعبد بلا إِذْن” . وقيل: إن عَصَلَتْ 
وأما إذا كان الدين مؤجلاً فلا يجب أداؤه حالآًء فلا يمنع السفر. 

)١(‏ صيانة لحق الغريم. 

)١(‏ أو كان أحدهما مسلاً فلابد من إذنهء لأن برّه فرض عينء والجهاد فرض كفاية ما 
علمت. 

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبى يَكْةٍ فاستأذنه في الجهاد. 
فقال: «أحي والداك» . قال : نعم. قال: «ففيهم| فجاهد». 

[البخاري: الجهاد. باب: الجهاد بإذن الأبوين» رقم: 1847. الأدبء باب: لا يجاهد إلا 
بإذن الأبوين» رقم: 5771. مسلم: البر والصلة... باب: بر الوالدين وأنههم| أحق به 


رقم: 1549]. 

وعند الحاكم من حديث جاهمة رضي الله عنه: قال له كَكِ: «ألكَ والدة». قال: نعم. قال: 
«اذهب فالزمهاء فإن الحنة عند رجليها». 

[المستدرك (الجهاد): ”/ 5 .٠١‏ (البر والصلة): .10١/54‏ وقال: حديث صحيح الإسناد. 
ووافقه الذهبي]. 


(") لتعين الجهاد عليه حينئذ» لقوله تعالى: ‏ يكبا البح اممو دا لوَبِثْرَ وه قأقيثوأ » 
[الأنفال: 4]. ولأن انصرافه من أرض المعركة يشوش على امقاتلين أمرهم. 

(5) أي الخال الثاني من أحوال الكفار مع المسلمين. 

(0) فلا يتوقف وجوب الجهاد حينئذٍ على استئذان أحدء حتى المرأة والصبي إذا كان لما 


١16 


5 2 عور ؟ :2 ب ملعم 0 كك مره ته سمس .. 52 
ومة بأ ار اشترط إذن سيده. وإلا فمن قصد دَفْعَ عن نفسه بالممكن إن عَلمَ 
2ل 6 لاس م ,ع ججوعه 

إن أخذ قتِل» وإن جَوَرَ الأمرّ فَلَهَ أن يستسلج<"©. 

و 0 لم 5 01 بن 02 م #6 و 1 5001 
ومن هو دون مَسَافة قصر من البلدة كأهلهاء وَمَنْ على المسّافة يلزمهم الموافقة 

02 ل 000 0 007 سه 

بقدر الكفايّة إن ل يكف أهلها ومن يليهة<". قيل: وإن كفوا(". 

ل 200 ٠‏ 21 3 3 َ 0 ل 
وَلَوْ أسَروا مَسْل) فالأصح وَجوبٌ النهوض إليهم لخلاصه إن تَوَقعناة9». 
فصل آفيما يكره من الغزو] 
ىا نه يه :6 5 كم الإه سور #8 )وى سس ع لاس ك. ع عه داه 
يكره غزو بغيّر إذن الإمام أو نائبه*» وَيْسَنَ إذا بَعَث سّرية أن يوَمَرٌ عَلِيهم 
وَيَأْخُلٌ البيعةً بالئّّات 0 ال 000 


© جاع 


استطاعة وقوة عليه؛ فلو لم نرخص طؤلاء ونحوهم في القتال بغير إذن لظفر بنا العدو 
وأذلنا وأهانناء وهذا أمر خطير لا يليق بالمسلمين. 
يشير إلى هذا: قوله تعالى: ألا كفِرُوأ يُحَدْبْحكْمْ عَدَابًا يما 4 [التوبة: 9]. 

)١(‏ إذا علم أنه إن كافح قتل, لأن المكافحة حينئذ استعجال للقتل» والأسر يحتمل الخلااص. 
)١(‏ دفعاً عنهم وإنقاذاً لهم لقوله تعالى: #أنْفِرُوأ خِمَانًا وَئَالَا ...© [التوبة: .]4١‏ ولقوله 
تعالى : يفوا اي يلوتم ين الْحَكْدَر ويدوا فيكم يله 4 [التوبة: 17]. 

(") أي يلزم من كان على مسافة القصر موافقتهم في القتال مساعدة هم. 

(:)[انظر الحاشية: 4» صحيفة: .]١571١‏ 

(5) تأدباً معه ولأن الغزو يكون على حسب الحاجة والإمام أعرف بهاء ويجحرم إذا منع الإمام 
منه لما يعرفه من المصلحة. 

() على الجهاد وعدم الفرار» اقتداء به كَل ى] هو مشهور في الصحيح. 
والسرية هى الطائفة من الجيش» سميت بذلك لأنها تسري في الليل» وقيل: لآن فيها 
سرّاة الناس وهم أشرافهم. ويحسن أن يكون عدد أفرادها أربعمائة» لما رواه ابن عباس 
رضى الله عنهما: أن النبى يَكهِ قال: «خير الصحابة أربعة» وخير السرايا أربعماتة» وخير 
الجيش أربعة آلاف. ولن تغلب اثنا عشر ألفاً من قلة». [أخرجه أبو داود: الجهاد. باب: 
فيها يستحب من الجيوش والرفقاء والسراياء رقم: 57١١‏ » والترمذي: السيرء باب: ما 


١1517 


سقو 


.. وله الاستعانة بكفار 2 تؤّمن خيانتهة "2 ونون ميك لو انَضيَت فرقَتًا 
الكُفر واه وبعبيدك بإذن السَادَة ومراهقين أقوياء7. 
وله ذل الأهبة ة والسلاح من بيت المال ومن مَالهِ9). 


جاء في السراياء برقم: ١555‏ ] وزاد [أبو يعلى: /70/1]: «إذا صبروا وصدقوا». 

)١(‏ ولا يستعين المسلمون بغير المسلمين في القتال» إلا إذا قل المسلمون وعلمت نية غير 
المسلمين الحسنة للمسلمينء وأنه تؤمن خيانتهم. 
عن عائشة رضي الله عنها ‏ زوج النبي يكِِ ‏ أنها قالت: خرج رسول الله وك قبل بدرء 
فلما كان بحرة الوَبرَةِ أدركه رجلء قد كان يذكر منه جرأة ونجدة» ففرح أصحاب 
رسول الله كَل حين رأوهء فل! أدركه قال لرسول الله يللد جئت لأتبعك» وأصيب 
معك. قال له رسول الله كَلللَدِ: «تؤمن بالله ورسوله». قال: لا. قال: «فارجع » فلن 
أستعين بمشرك». قالت: ثم مضىء حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجلء فقال له ى) قال 
أول مرة» فقال له النبي يَكِةِ ىا قال أول مرة» قال: «فارجع فلن أستعين بمشرك». قال: 
ثم رجع فأدركه بالبيداء» فقال له كيا قال أول مرة: «تؤمن بالله ورسوله». قال: نعم. 
فقال له رسول الله يك «فانطلق». (بحرة..بالبيداء: أساء مواضع). 
[مسلم: الجهاد والسيرء باب: كراهة الاستعانة في الغزو بكافر» رقم: /1811. وأخرجه 
أبو داود في الجهاد. باب: في المشرك يسهم له رقم: 77757. والترمذي: السيرء باب: 
ماجاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم رقم: .١1504‏ وابن ماجه في 
الجهاد. باب: الاستعانة بالمشركين» رقم: 275877 مختصرا دون ذكر إسلامه]. 

(؟) أي إنهم إذا انضموا إلى الفرقة التي نقاتلها أمكن دفعهم جميعاء فإن زادوا بالاجتماع على 
الضعف لم تجز الاستعانة بهم. 
وشرط الماوردي: أن يخالف المستعان بهم معتقد من نقاتلهم» وعلم أنهم لا يناصرونهم. 

(*) المراهق: هو الذي قارب البلوغ. ويجوز أن يستعين بالنساء لأعمال غير قتالية» كصنع 
الطعام ومداواة الجرحى » وإخلاء القتل. عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: 
غزوت مع رسول الله يك سبع غزوات» أخلفهم في رحالهم؛ فأصنع لهم الطعام وأداوي 
الجرحى وأقوم على المرضى. 
[مسلم: الجهاد والسير» باب: النساء الغازيات... رقم: 18١17‏ مكرر]. 

(5) إعانة للغازيء والأهبة المؤونة والنفقة. ويكون للمعين ثواب الإعانة. 


1١1 / 


2 و هِ ضر و 5 2 
ولا تصح استئحار مَسْلم لحهاد( ويصح استئحار دمي للومام0". فيل: 
ولغره2. 
م 3602 إلى 2 
بكر لغاز تل قريب وعم أشد. 


روى البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: أن رسول الله يَكِ قال: 
من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزاء ومن خلف غازياً في سبيل الله بخير فقد غزا». 
[البخاري الجهاد.» باب: فضل من جهو غازيا أو خبلفه فبخير» رقم: 7184. مسلم: 
الإمارة» باب: فضل إعانة الغازي في سبيل الله..» رقم: 18465]. 

(غزا: كتب له أجر الغزو وإن لم يغزء لأنه ساعد عليه. خلف..: قام مقامه في قضاء 
حاجات أهله حال غيبته بإحسان وأمانة 9 

)١(‏ لأن شرط صحة الإجارة ‏ كما سبق في بابها - أن تقع المنفعة للمستأجرء وفي حال 
حضور المسلم أرض المعركة ب الاير ص ع حر 0 
لا للمستأجر. وكذلك لا يصح أخذ الأجرة على ما هو فرض عين. 
والحال مختلف في هذه الأيام» إذ إن الجند لهم رواتب ومراتب» وهذا مقابل ما كانوا 
يستحقونه من الغنائم والفيء. 

(؟) حيث يرى المصلحة في ذلك» وتجوز الاستعانة بهم على ما سبق» ولأن المنفعة لا تقع له 
فإن الجهاد ليس بواجب عليه» فصار استئجاره كاستئجار آلة للجهاد. 

(") أي لغير الإمام من آحاد الناس أن يستأجر ذميا والأصح المنع» لأنه من المصالح العامة 
التي لا يتولاها آحاد الناس. 

(5) له غير مسلم في صفوف العدوء لآن قرابته له قد تثير شفقته عليه بعد قتله» فيندم على ما 
قد فعل» فيكون ذلك سببا لضعفه عن الجهاد. وكذلك في قتله معنى قطع الرحم التي 
أمر الإسلام بصلتها ولو كان القريب غير مسلم. 

للد لأنه م منع أبا بكر رضي الله عنه يوم أحد من مبارزة ولده عبد الرحمن» ومنع 
أبا حذيفة رضي الله عنه من مبارزة أبيه يوم بدر. 
[البيهقي: قتال أهل البغي» باب: ما يكره لآهل العدل من أن يعمد قتل ذي رحمه من 
أهل البغي: 4/ 187]. 


١1548 


قلت: لاريم تاه اررتول وو اساوان اعد 


وَيحرم َس صبي وَيجَنُون وإمرأةٍ وَخْنْتَى مُشْكِل”, ويحل قت راهب وأجير 


)١(‏ أي إذا سمع ذلك أو علمه بطريق موثوق؛ فيستحب له في هذه الحالة أن يبادر إلى قتله» 
تقدياً لحق الله تعالى وحق رسوله يك على غيرهما. 
قال الله تعالى: #ألّا يد قوما يومبُورب باه وَالْيَوْو الآيخر وائورت من كاد الله وَرَسُولك 
وَلَوَ كاوأ 0 أو أَبْنَآءَهُمْ أو حو ونه تن أ عفياق أزليكق كنب فى قلويبم 
ألْإِيِمنَ وَأيتَدَهُم يروج : وج مَنْهُ وَيْدَدِلْهُرَ بذ بِحَّتٍ ججرِى من تَحنبًا لْأتْهَدرُ حَديِدنَ فِِهحَارَضَِ 
لَه نح ووَضُوأ 65 َوْليِكَ حِرْثُ أله آلآ إن 0000 1 
وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده 
والناس أجمعين». 
[البخاري: الإيان» باب: حب الرسول يَلِْةْ من الإيان» رقم: .١6‏ مسلم: كتاب 
الإيهان» باب: وجوب محبة رسول الله كةِ أكثر من الأهل والولد» رقم: 5 4]. 
وكذلك تنتفي الكراهة إذا قصده قريبه غير المسلم ليقتله» فقتله دفاعا عن نفسه 

(0) لا يجوز قتل النساء أو الصبيان إلا إذا قاتلوا فيقتلون دفعا لشرهم 
والأصل في منع قتلهم: ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| قال: وجدت امرأة مقتولة 
في بعض مغازي رسول الله كك فنهى رسول الله َك عن قتل النساء والصبيان. 
[البخاري: الجهاد. باب: قتل الصبيان في الحرب» وباب: قتل النساء في الحرب, رقم: 
١‏ 08085. مسلم: الجهاد والسير» باب: تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب» 
رقم: .]١145‏ 
وعن رباح بن ربيع رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله يَكِةِ في غزوة» فرأى الناس 
مجتمعين على شيء؛ فك رده فقال: «انظر علام اجتمع هؤلاء». فجاء فقال: على 
امرأة قتيل. فقال: «ما كانت هذه لتقاتل». قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد» فبعث 
رجلا فقال: «قل لخالد: لايقتلن امرأة ولا عسيفاً». وعند النسائي وابن ماجه: «لا 
تقتلن ذرية ولا عسيفاً». 
[أبو داود: الجهاد. باب: في قتل النساءء رقم: 5779. النسائي في الكبرى: السيرء باب: 


١84 


٠ 8 5 5 0 8 005‏ 5 ره م م خخ مس 
وشيخ وأعمى وزمن”" لا قتال فيهم ولا رأي في الأظهر"”» فِيَستّرقون وَتَسْبَى 


قتل العسيف. رقم: 28775 87717. وابن ماجه: الجهاد. باب: الغارة والبيات وقتل 
النساء والصبيان» رقم: 1845]. 
(عسيفاً: أجيراًء ل يخرج للقتال وإنما خرج للخدمة). 
فالحديثان صريحان في النهى عن قتل المرأة والصبى» وألحق المجنون بالصبىء لأن كلا 
منهما غير مكلف. والخنثى بالمرأة» لاحتمال أنه امرأة. 

)١(‏ أي المريض مرضاً مقعداً » وكذلك مقطوع اليد أو الرجل. 
والشيوخ: هم الطاعنون في السنء والرهبان: جمع راهب وهو العابد من أهل الكتاب. 

(1) لعموم قوله تعالى: لادَأمْدُْوأ ألْمُْرِكينَ حَيْتُ وجدتموهر وحذوهر وأحصروم وَأفْعْدُوا لَهُم 

انر مزل ِ هه 2002 0 1 > رس جوهة م عر سر« اعت ع 8 ار من 

كل مَرْصَد وَإِن تانوأ وأَقَامُوأ أَلصَّلوة وءَائَا ألرَكَرةَ هَحَلُوأْ سَِيِلَهُمْ © [التوبة: 0]. 
ولأنهم أحرار مكلفون» فيجوز قتلهم كقتل غيرهم. 
ولكن الأولى عدم قتلهم إلا إذا كان منهم رأي أو قتال. وهذا ما كان يوصي به أبو بكر 
رضى الله عنه جيوشه. 
أخرج مالك رحمه الله تعالى في [الموطأ]: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث جيوشاً 
إلى الشامء فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهماء وكان أمير رَبْع من تلك 
الأرباع» فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر: إما أن تركب وإما أن أنزل؟ فقال أبو بكر : ما 
أنت بنازل وما أنا براكبء إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله. ثم قال له: إنك ستجد 
قوماً زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له. وستجد 
قوماً فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعرء فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف. وإني 
موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة» ولا صبياء ولا كبيراً هرماء ولا تقطعن شجراً مثمرا ولا 
تخربن عامراًء ولا تعقرن شاةً ولا بعيراً إلا للأكلة» ولا تحرقن نحلاً ولا تفرقنى ولا 
تغلل» ولا نجبن. 
[الموطأ: الجهاد» باب: النهى عن قتل النساء والولدان في الغزو: ؟//ا5 5]. 
تأخذ شيئاً من الغنيمة قبل قسمتها). 


1١ 


نساؤهُم وأموالّهُه0". 

ويجوزٌ حصارٌ الكفار في البلاد والقلاع, وإرسال لماء عَلَيْهِمْ وَرَمْيْهُمْ بتار 
وليف 60 وَنَِتهُمْ ف غَفْلَة20 فإن كان فيهم مسلم أسيرٌ أو تاجرٌ جاز ذلك 
عَلَ المذهب©2). 


4 رموه 


6 .سل 4 2 .)2 4 سوس اس و آآُ سه 
ولو التحم حرب فتكرسوا بنسّاء وَصبيان جَارْ رميهم. وإن دفعوا بهم عن 


)١(‏ وصبيانهم ومجانينهم. 

)١(‏ وما في معنى ذلك من هدم بيوتهم وقطع الماء عنهم وغير ذلك ما يساعد على دفع 
شرهم لقوله تعالى: لإوَحْدُوهْرْ وََحْصْرُومٌ وَأَددُوأ لَهُمَ كل مَرْصَدٍ 4 [التوبة: ]. 
عن مكحول - مرسلاً ‏ أنه يكل نصب المنجنيق على أهل الطائف. 
[السئن الكبرى للبيهقي: السيرء باب: قطع الشجر وحرق المنازل: 4/ 84]. 
وقيس بما ذكر ما في معناه تما يعم الإهلاك به. 

(6) أي أن يغير عليهم ليلاً وهم غافلون. 
عن ابن عمر رضي الله عنه|: أن النبي يك أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم 
تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريّهم. ٍ 
[البخاري: العتق» باب: من ملك من العرب رقيا فوهب... رقم: 57 7. مسلم: المتهاد 
والسير» باب: جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام, رقم: .]177٠‏ 
(غارون: غافلون» أي أخذهم على غرة وبغتة. أنعامهم: هي الإبل والبقر والغنم» وأكثر 
ا تطلق على الإبل. مقاتلتهم: البالغين الذين هم على استعداد للقتال. سبى ذراريهم: 
أخذهم سبياء ووزعهم على الغانمين بعد أن ضرب عليهم الرق. والذراري جمع ذَرَيّة 
وهى ههنا النساء والأولاد غير البالغين). 

(4) لكلا يتعطل الجهاد بحبس مسلم غندهمه وقد لا يصيب المسلمء ولا يفصدون بالرمي؛ 
فإن أصيب المسلم كان ذلك شهادة له. 

(5) إذا دعت ضرورة إلى ذلك» ونحاول أن لا نصيبهم» وجاز رميهم لئلا يتخذ ذلك ذريعة 
إلى الظفر بالمسلمين, لأننا إن كففنا عنهم في هذه الحالة لا يكفون عناء فالاحتياط لنا أولى 
من الاحتياط لمن ذكر. 


لاا 


أنفسهمْ ولَّمْ تَدعٌ ضرورة إلى رّميهم فالأظهز 0 وإن تَترَسُوا بمسلمين: 
فإن لَمْ تدع ضرورة إلى رميهم تركناهُةُ”"» وإلا جار رَمِيُّهُم في الأصحٌ © 

ويحرمٌ الانصراف عن الصنففٌ إذا لم يزد عددُ الكفار عَلّ مثلَيْنَ إِلّا متحرفاً 
لقتال أو مُتَحَرّراً إلى ذنّةَ يستنجدٌ 291 111111 1 11001131 


)١(‏ وجوبا للا يؤدي إلى قتلهم من غير ضرورة؛ وقد نهينا عن قتلهم يا سبق صحيفة 
)١1779(‏ مع حاشية (7). 

10 حو الي نه الام 

(*) أي إذا دعت ضرورة إلى رميهم؛ بحيث لو لم نرمهم ظفروا بنا وكثر ضررهم عليناء 
رميناهم» ونقصد برمينا العدو ونتوقى أن نصيب من تترسوا بهم بحسب الإمكان. 

(4) دل على ما سبق: 
قوله تعال: « بايا اين ءامَبوأ دا يممأ كرو حا ا ومع الكبتار () وَمَن 
لهم يومَيِذِ دَبْرَم إلا متَكَرا ها لْقثَالِ أو مَتَحَيََا إل كمد فَقَد بآ بِعَضَبٍ شرت أله 
2000-0 لَلْصِيرٌ * [الأنفال: .]١5- ١١‏ 
(يوهم..: يدير لهم ظهره وينصرف من أمامهم. متحرفاً لقتال: أي إذا انصرف من وجه 
العدو لينتقل من مضيق إلى متسع يتمكن فيه من القتال على وجه أفضلء وقد يكون 
مناورة مع من يقاتله: يوهمه أن ينهزم منه. فيتبعه مستخفا بحاله» فينفتل إليه ويكر عليه 
فجأة فيذعر ويسهل قتله. متحيزاً...: أي ينصرف من مكان لينضم إلى فئة مسلمة تقاتل 
وقد كثر عليها العدوء ليقاتل معهاء أو يستنصر بها ليقاتل مطمئنا). 
وقال تعالى: #فإن يك وَنحكم مَأئصَابرَه يفوأ مِأنينِ إن يكن يَسَكُمَ أل يَمْلِبوَا ألْمَيْنِ 
ِإِذْنِ أله وَأنَهُ مَمَ لصَّيرِنَ 4 [الأنفال: 17]. 
والمعنى في الآية: ليصبر ويثبت ماثة لمائتين» وألف لألفين» وإنما وجب الثبات في هذه 
الحالة لأن المسلم يكون له إحدى الحسنين: إما أن يقتل فيدخل الجنة» أو يسْلّم فيفوز 
بالآجر والغنيمة. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي كك قال: «انتدب الله بك لمن خرج في سبيله» لا 
يخرجه إلا إيهان بي وتصديق برسليء أن أَرْجِعَه بها نال من أجر أو غنيمة» أو أدخله الجنة 


١ /ا1‎ 


..٠‏ ويجورٌ إلى فلة بعيدة في الأصح"". ولا مُشارك مُتحَيرٌ إلى بعيدة الحيشٌ فيم| غنم بعد 
مُفَار قد" ويشارك م مُتَحِير إلى قريبة في الأصخ”". 


عو وو 


فإن رَادَ عل مثلين جار الإنصرافٌ*» إلا أنه يحرم انصرافُ مائة بطل عَن ماتتئّن 
وَوَاحد ضَعَفَاءَ في الأص©. 


ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية» ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحياء 
ثم أقتل ثم أحياء ثم أقتل». 

[البخاري: الإيان» باب: الجهاد من الإوييمان» رقم: غرة مسلم: الجهاد. باب: فضل 
الجهاد والخروج في سبيل اللهء رقم: ١61/5‏ ]. 

(انتدب: تكفل» أو سارع بثوابه وحسن جزائه. أن أرجعه: أي إلى بلده إن لم يستشهد. با 
نال: مع ما أصاب وأعطي. أو أدخله الجنة: بللا حساب إن استشهد. ما قعدت خلف 
سرية: ما تخلفت عن سرية» وهي القطعة من الجيش . ولوددت: أحببت ورغبت). 

(1) لعموم قوله تعالى: # أو مُتَحَيا ١‏ إل فَعَةَ *. ولأن عزمه على العود إلى القتال لا يختلف 
بالقرب أو البعد. 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول لله وَلِةِ في سرية» فلقوا العدو» فحاص 
الناس حيصةء فأتينا المدينة ففتحنا بامها وقلنا: يا رسول الله نحن الفرارون. فقال: «بل 
أنتم العكارونء وأنا فتتكم». 
وقال عمر رضي الله عنه: (فإنيٍ فئة لكل مسلم). وهو ني المدينة وكان جنده في الشام 
والعراق. [البيهقي: السير» باب: من تولى متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة: 4/ 5/ا]. 
(فحاص..: جالوا جولة يطلبون الفرار. العكارون: الكرارون إلى الحرب والعطافون 
نحوها). 

(؟) لأن نصرته لهم تفوت ببعده عنهم» ويشاركهم فيا غنموه قبل مفارقته. 

() أي يشارك الفئة التي كان فيهاء لبقاء نصرته لها بعد انصرافه عنها لقربه منها. 

(5) لقول الله تعالل: 8# الكَنَ حََفَ أللَهُ نكم وَعَلِمَ ألك فيكم صَعَمًا ين يَكنّ ينحكُم ياد 
صَاِرَة َكَل أمِأئكيْنِ © [الآنفال: 57]. فمنع من الانصراف من ضعف العدد» فدل 
بمفهومه على جوازه إن زاد عن الضعف. 

(0) اعتباراً بالمعنى فإن العدد الأقل ‏ من الأبطال الأقوياء الشجعان ‏ أكثر في المعنى من 


١ > 
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2-0 نيج 3 وح , ملسف اموويو ٠‏ ا ل كن جهو م ولاه 
وتجور المبارزة7"» فإن طلبها كافر استجب الخروج إليه””". وإنا تحسن من 


هه لس 


جَرَّبَ نفسَه وبِإِذْن الإمَام©. 
ويجورٌ إتلافُ بتائه وَسَّجَرهمْ لَاجَة القتَالٍ والظّفر بهم9» وَكَدًا إنْ 1 يج 


العدد الكثير من الضعفاء والجبناء» فإنهم إذا ثبتوا أمامهم قاوموهم وتغلبوا عليهم؛ وإن| 
يراعى العدد حين يتقارب الفريقان في الصفات. 

فإذا غلب على الظن ‏ عند زيادة العدو عن الضعف - أننا نتتصر عليهم ونظفر بهم 
استحب لنا الثبات. وإن غلب على الظن أنهم ينتتصرون علينا ويظفرون بناء وربا أدى 
بنا الأمر إلى الحلاك بلا نكاية بهم؛ وجب علينا الفرار» لقوله تعالى: #ولا كُلْقُوأ يديك إل 
بلكو [البقرة: 146]. فإن كان في الثبات نكاية بهم استحب الفرار ولم يجب. 

)١(‏ وهي أن يخرج من صف العدو مقاتل يطلب المقاتلة» فيخرج له مقاتل من صف المسلمين 
ليقاتله» أو بالعكس. سميت مبارزة من البروز وهو الظهورء فيجوز ذلك» فقد بارز يوم 
بدر عبد الله بن رواحة وابن عفراء رضي الله عنهماء ولم ينكر عليهم رسول الله وَكِاةِ. 
[انظر سيرة ابن هشام: غزوة بدر/ دعاء عتبة إلى المبارزة: /١‏ 2570 تحقيق السقا والأبياري 
وشلبي» منشورات دار الخلود]. 

( لمبارزته» لما في ترك الخروج إليه من إظهار الضعف للمسلمين والتقوية للكافرين 

(7) أي تندب المبارزة بشرطين: أن يكون المبارز قد عرف من نفسه القوة والجحرأة» وأن يكون 
ذلك بإذن أمير الجيشء لأن الأمير له نظر في تعيين الأبطال والشجعان. 

(4) أي يجوز قطع أشجار بساتين المحاربين وتخريب ديارهم إذا كان في ذلك عون للمسلمين 
على التغلب عليهم واستسلامهم. 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرق رسول الله يك نخل بني النضير وقطع؛ وهي 
البويرة» فنزلت: «امَا قَعَشّم من لِمَةِ أو رَيَحَمْمُوهَا قآيمَدٌ عل أُسُولِهَا مدن أله * 
[الحشر: 6]. 
[البخاري: المغازي» باب: حديث بني النضير... رقم: /81". مسلم: الجهاد والسير» 
باب: جواز قطع أشجار الكفار وتحريقهاء رقم: 11/557]. 


١" 


(لينة: شجرة النخيل» وقيل: مطلق شجرة. أصوا: جذورها. فبإذن الله تركها وقطعها 

بمشيئة الله تعالى » أو المراد: هو الذي أباح لكم ذلك ). / ٍ 

وعن أسامة رضي الله عنه: أن رسول الله وَل كان عهد إليه فقال: «أَغِرْ على أبنى صباحا 

وحرّق). 

[أبو داود: اللجهاد. باب: في الحرق في بلاد العدو, رقم: 57157. ابن ماجه: الجهاد» باب: 

التحريق بأرض العدو, رقم: 5857]. 

(أبنى: اسم موضع في فلسطين). 

فإذالم يكن في ذلك مصلحة ولا نكاية للعدو فالأولى عدم ذلك» خخروجا من خلاف من 

منعه وهو أحمد رحمه الله تعالى. وحججة المنع: 

حديث أبي بكر رضي الله عنه» ووصيته ليزيد بن أبي سفيان حين بعثه إلى بلاد الشام على 

رأس أحد الجيوش. 

وجاء في هذه الوصية: وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة» ولا صبيأء ولا كبيراً هرمأ 

ولا تقطعن شجراً مثمرا ولا تخربن عامراء ولا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا لأكلة. ولا 

تحرقن نحلاً ولا تفرقنه. ولا تغلل ولا تجبن. 

[الموطأ: الجهاد. باب: النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو: ؟/ /451] . 

(تعقرن: تذبحن). 

وجه الاستدلال بهذه الوصية» مع ثبوت تحريقه يكل نخل بني النضير: أن أبا بكر 

رضي الله عنه: إنما قال ذلك لعلمه بنسخ ذلك الفعل منه يك أو لأنه رأى أن ذلك كان 

خاصاً ببني النضيرء إذ لا يجوز على أبي بكر رضي الله عنه أن يخالف الني يَكةِ مع علمه 

[وانظر المغني لابن قدامة: 2١47/17‏ مسألة (1717/7) قال: ولا يقطع شجرهم...]. 
)١(‏ أي يجوز إتلاف ما ذكر إذا لم يظن أننا نحصل عليها بالانتتصار عليهم واغتنامنا لها. 

وذلك إغاظة لهم وتشديد عليهم فهو أمر مطلوب ونؤجر عليه. قال تعالى: #وَلَا 

يورت مَوْلئًا يفيل ألْحكُئَارَ...* [التوبة: .]١17٠١‏ 
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رع رد اي بم 
... فإن رجي ندت الثردك20. 


03 


يحرم إلاف الخَيوان إلا م بُقَدُونا عله لدفعهم أو ظَفّر بمْ» أو عَنْمْئَهُ وَحْئا 
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وقال تعالى: #بحرنوت بوتهم ببدم وأيْرى الْمُؤْمِنِينَ 4 [الحشر: .]١‏ 

)١(‏ وكره الإتلاف. حفظاً لحق الغانمين ولمصلحة الأمة, ولا يحرم لأنه قد يظن شيئاً ويظهر 
خلافه» فقد لا نظفر بهم ولا تحصل لنا. 

(؟) دل على ما سبق : 
ما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم|: أن رسول الله يَكِ قال: «ما من إنسان قتل 
عصفوراً فا فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها». قيل: يا رسول الله وما 
حقها؟ قال: «يذبحها فيأكلهاء ولا يقطع رأسها يرمي بها». 
[النسائي: الصيد والذبائح » باب: إباحة أكل العصفورء رقم: 57549. الضحاياء باب: 
من قتل عصفوراً بغير حقهاء رقم: 065. الدارمي: الأضاحي. باب: من قتل شيئاً من 
الدواب بغير حق» رقم: .]١917‏ 
وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة 
مؤتة» فرافقني مَدَوِيٌّ من أهل اليمن ليس معه غير سيفه. فنحر رجل من المسلمين 
جزوراء فسأله المددي طائفة من جلده فأعطاه إياه» فاتخذه كهيئة الدرق» ومضينا فلقينا 
جموع الروم» وفيهم رجل على فرس له أشقرء عليه سرج مذهب وسلاح مذهب». فجعل 
الرومي يفري بالمسلمين» فقعد له المددي خلف صخرة» فمر به الرومي فعرقب فرسه 
فخرء وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه. فلم| فتح الله عز وجل للمسلمين بعث إليه 
خالد بن الوليد فأخذ من السلبء قال عوف: فأتيته فقلت: يا خالد. أما علمت أن 
رسول الله يكِةِ قضى بالسلب ذلقاتل؟ قال: بلى» ولكني استكثرته. قلت: لتردنه عليه أو 
لأعرفنكها عند رسول الله يك فأبى أن يرد عليه» قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله 
يك فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالدء فقال رسول الله كلِ:«يا خالد 
ما حملك على ما صنعت». قال: يا رسول الله لقد استكثرته. فقال رسول الله يكةِ: «يا 
خالد» رد عليه ما أخذت منه». قال عوف: فقلت له: دونك يا خالد, ألم أفٍ لك؟ فقال 
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فصل [في حكم ما يؤخن من أهل الحرب] 
نساءٌ الكفار وصبيائهم إذا أَسِرُوا رَقوااكي وكذا العبيد"» ويجتهد الإمامٌ في 
الأحْرّار الكاملين7”» ويفعلٌ الأحظ للمُسْلمين: منْ قَثْلء وَمَنَّ وفداء بأسرى أو 
مالء واستاقّاق9©) 11 1111111 


رسول الله ككلِ:«وما ذلك». فأخيرته. قال: فغضب رسول الله ككِةِ فقال: «يا خالد. لا 
ترد عليه» هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره) . 

[مسلم: الجهاد والسير» باب: استحقاق القاتل السلبء رقم: "17201. أبو داود: الجهاد. 
باب: في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى والفرس والسلاح من السلب» رقم: 251/19 
٠‏ واللفظ له]. 

(مددي: رجل من المدد الذين جاؤوا يمدون جيش مؤتة ويساعدونهم. الدرق: جمع 
دَرَقَة وهي مثل الترس. أشقر: أحمر. يُفري: يبالغ في النكاية والقتل. لأعرفتكها: 
لكجعلك غارقاً يجزائها: دؤتك::+ خذ ما وعدتلك: فقد. وفيت يه ضنفوة.:: ما صقا منئه 
وخلص لكم من الفواتد والأعطيات). 

)١(‏ أي صاروا رقيقاً بنفس الأسرء دل على ذلك: خديك سملم عن ابن عباس :رضي الله 
عنهما: أن سرية من المسلمين أتوا بأسارى» فيهم امرأة سس بني قرّارة» فبعث بها 
رول الله عله إن أهل 356 ققدى يا نايا من ] للم كائرا أمنور ا بمكة: 
[مسلم: الجهاد والسير» باب: التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى» رقم: ١105‏ ]. 

(0) أي يستمر رقهم. 

() أي الذكور البالغون العقلاء. 

(5) قال تعالى: #8 وَدَا ليسم ألَينَ كبوأ مَصَرب ارهاب حهة 1 امحتشموهر هَشْدوأ ألوَاقَ فَإِمَا ما سد ام 
هِدَآءٌ حَق صم كرب أَورَارَهَا 4 [ محمد : 4] . 
(أنخنتموهم: أتقلتموهم بالقتل والجراح. فشدوا الوثاق: فأسروهم وشدوا رباطهم 
ار 0 مناً: ل 0 

تضع الحرب أوزارها: حتى تنتهي الحرب بوضع المقاتلين أسلحتهم وكفهم عن القتال» 
وأصل الوزر ما يحمله الإنسان فأطلق على السلاح لأنه يحمل). 
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وروى ابن عمر رضي الله عنهما قال: حاربت النضير وقريظة» فأجلى بني النضير وأقر 
قريظة ومَنَّ عليهم» حتى حاربت قريظة» فقتل رجاهم وقسم نساءهم وأولادهم 
وأمواهم بين المسلمين 
[البخاري: المغازي» باب: حديث بني النضير... رقم: 5 .78٠‏ مسلم: الجهاد والسيرء 
باب: إجلاء اليهود من الحجاز رقم: 107/757 ]. 
وقد حَكَم بقتلهم سعد بن معاذ رضي الله عنه بتحكيم منه ولك بعد أن نزلوا على حكمه. 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد هو ابن 
معاف بعث رسول الله يك وكان قريباً منه» فجاء على حمار» فلما دنا قال رسول الله يَكِةِ: 
«#قوموا إلى سيدكم». فجاء فجلس إلى رسول الله وَل » فقال له: «إن هؤلاء نزلوا على 
حكمك». قال: فإني أحكم أن تقتل المقاتلة» وأن تسبى الذرية» قال: «لقد حكمت فيهم 
بحكم الملك». 
[البخاري: الجهاد. باب: إذا نزل العدو على حكم رجلء رقم: 58177. مسلم: الجهاد 
والسير» باب: جواز قتال من نقض العهد, رقم: .]١114‏ 
(نزلوا على حكمك: رضوا أن تحكم فيهم. المقاتلة: البالغين الذين من شأنهم أن يقاتلوا. 
تسبى الذرية: يؤخذ النساء والصبيان سبي فيجعلون أرقاء ويوزعون على الغائمين 
المسلمين. بحكم الملك: بالحكم الذي يريده الله تعالى). 
واسترق يَكلْةِ أسرى هوازن» ثم تشفع لدى المسلمين بعد أن قسموا بينهم» عندما جاء 
وقذاهواز ل لم3 وطليواتته ل ليزه [لتيم يوه وزانزاقي قمر عابي 

عن المسْوَّرِ بن عَخْرَمَة رضي الله عنهما: أن رسول الله كَِهِ قام حين جاءه وفد هوازن 
مسلمين» فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم, فقال لهم رسول الله يِه «أحب الحديث 
إيّ أصدقه. فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبي وإما المال» وقد كنت استأنيتٌ بهم». 
وقد كان رسول الله ل النظرهم بضع ء؛ عَشْرَةَ ليلةَ حين قَمَلَ من الطائف: فلم تبين لهم أن 
رسول الله كَكِ غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين» قالوا: فإنا نختار سبيناء فقام رسول الله 
كلل في المسلمين, فأثنى على الله بها هو أهله. ثم قال: «أما بعدء فإن إخوانكم هؤلاء قد 
جاؤونا تائبين» وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم» فمن أحب منكم أن يُطَيِّبَ بذلك 
فليفعل» ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا 
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فى قَوَل2. 
فليفعل». فقال الناس: قد طيبنا ذلك لرسول الله كك لهم. فقال رسول الله كَكِِ: «إنا لا ندري 
من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن» فارجعوا حتى يرفم إلينا عرفاؤكم أمركم». فرجع 
الناس» فكلمهم عرفاؤهم, ثم رجعوا إلى رسول الله كك فأخبروه: أنهم قد طيبوا وأذنوا. 
[البخاري: الوكالة» باب: إذا وهب شيئاً لوكيل أو شفيع قوم جازء رقم: 185 ؟]. 
(وفد: الذين يقصدون الأمراء لزيارة وغير ذلك نيابة عن قومهم. هوازن: قبيلة من خزاعة. 
سبيهم: ما أخذ منهم من النساء والأولاد. أصدقه: الذي يوافق الحقيقة والواقع. الطائفتين: 
المال أو السبي. استأنيت بهم: انتنظرت وتربصت. بضع: من ثلاث إلى تسع. قفل: رجع. 
يطيب بذلك: يرد السبي مجانا برضا نفسه وطيب قلبه. حظه: نصيبه من السبي. يفيء: من 
الفيء وهو ما يحصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد» وأصل الفيء 
الرجوعء فكأن المال في الأصل حق المؤمنين المسلمين» فرجع إليهم بعد ما حازه الكافرون 
بغير استحقاق. يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم: جمع عريف وهو الذي يعرف أمر القوم 
وأحوالهم» والغرض من ذلك التقصي عن حالم ومعرفة الغاية من استطابة نفوسهم). 
وروى مسلم [الجهاد والسيرء باب: الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم» رقم: 
٠77‏ ] أنه كك أخذ الفداء من أسرى غزوة بدر. 
وقد سبق حديث ابن عباس رضي الله عنهما (صحيفة : /ا/23151 حاشية: )١‏ والذي فيه 
فداؤه يكِةِ لأسرى المسلمين بامرأة من فزارة. 

)١(‏ له الأحظ للمسلمينء لأنه راجع إلى الاجتهاد لا إلى الهوى والتشهي» فيؤخر إلى ظهور الصواب. 

(؟) لأنه لا يقر بالجزية» ورٌدَ بأن من جاز أن يُمَنَّ عليه ويفادى يجوز استرقاقه. 

() قديم: أنه لا يجوز استرقاقه» لحديث فيه» وهو أن النبي كك قال يوم حنين: «لو كان ثابتاً 
على أحد من العرب سباء بعد اليوم لثبت على هؤلاء» ولكن إنما هو أسار وفداء». 
قال البيهقي: وهذا إسناد ضعيف لا تُحتج بمثله. 
وقال: قال الشافعي: ومن لم يثبت الحديث عن النبي يك ذهب إلى أن العرب والعجم 
سواءء وأنه يجري عليهم الرق حيث جرى على العجم. والله أعلم. قال الربيع: وبه يأخذ 
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وَلَوْ أسْلَّمَ أسيد عصم دم" وبقيّ الخيارٌ في الباقي”"» وني قَؤل: يتعينٌ الّقّ©. 


وَإسلام كافر قبل ظفَر به يعصم م دَمَهَ وماله وصغارٌ ولدو». لا زوجته عَلَ 


الشافعي رحمه اللّه. 

[السئن الكبرى للبيهقي: السير, باب: من يجري عليه الرق: 9/ 777]. 

ورد بأن الحديث واوء وقد سبى النبي يَكِِ بني المصطلق وهوازن وقبائل من العرب» 
وأجرى عليهم الرق. [انظر صحيفة: /ا/51١‏ مع حاشية : 2١‏ 4]. 

)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله» فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه» 
وحسابه على اللّه). 
[البخاري: الجهاد» باب: دعاء النبي كَكةِ إلى الإسلام والنبوة.... رقم: 71/85. مسلم: 
الإيهان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » رقم: .”١‏ وانظر حاشية: ١‏ 
صحيفة: ١50/4‏ ]. 

(؟) لأن من خير بين أشياء إذا سقط بعضها لتعذره لا يسقط الخيار في الباقي» وهنا سقط 
القتل لإسلامه. فيخير فيه بين المن والإرقاق والفداء. 

(*) بإسلامه» لأنه أسير يحرم قتله» فيمتنع عليه المن والفداء» كالصبيان والنساء. ورُدَّ بأن 
الصبيان والنساء لم يكن يرا فيهم أصلاً. 

(5) دل على ذلك حديث أبي هريرة رضى الله عنه السابق (حاشية: .)١‏ ويصان هو وأولاده 
الصغار عن السبي ويحكم بإسلامهم. تبعاً لأصلهم الذي أسلم قبل الأسرء تغليباً 
لجانب الإسلام وترجيحاً لمصلحة الصغير وما هو أنفع له» فإن الإسلام صفة كيال 
وشرف وعلو. قال َلْةٌ: «الإسلام يعلو ولا يعلى». 
أرواه الدارقطني في سننه: كتاب التكاح» باب: المهر: ”7/ 507, الحديث: .3"١‏ ورواه 
البخاري تعليقاً في الجنائزه باب: إذا أسلم الصبي... عن ابن عباس رضي الله عنهما]. 

(5) لاستقلالهاء وفي قول: لا تسترقء لثلا يبطل حقه من النكاح. ولعل هذا القول يرجح 
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0 0 2 ه يساس‎ ٠ 2 00 5 3 2-8 ٠ 
فإن اسْتُّرقَتْ انْقَطعَ نكاحة في الحال7» وقيل: إِنْ كَانَ بعد الدحُول انْتظِرث‎ ... 
ار ال 2 ا 0000 ا و عع كه‎ 
9 العدة فلعلها تعتق فيها2". وجور إرقاق زوجة ذمي 20 وكذا عتيقه في الآصَيم‎ 

"9٠ 02 7 2 إن‎ 2 

لاعَتيقٌ مُسْلم*» وزوجتة الحزبيّة عَلَ المذهب2©. 
وإذا سبي رَوْجَان أوْ أَحَدّهُمَا انفسخ النكاح إن كانا خُرَّيْنَ"» قيلَ: أو 

رقيقين2). 
ترغيباً لثل هذا بالإسلام. 

)١(‏ سواء أكان قبل الدخول أم بعده. 

(؟) فيدوم النكاح. 

(5) أي الذي يكون مع الحربيين» لأن الذمي نفسه لو التحق بدار الحرب وأسر جاز أن يسترق. 

(0) التحق بدار الحرب ثم أسرء فإنه لا يسترق» لأن الولاء بعد ثبوته لا يرتفع» وقد ثبت 
ولاء المسلم عليه فلا يرفع باسترقاقه. 

(1) فلا تسترق إذا سبيت» لأن إسلام زوجها أصلي غير طارئ. 

(0) دل على ذلك: ما رواه مسلم في [كتاب الرضاعء باب: جواز وطء المسبية بعد الاستبراء 
أنهم لما امتنعوا يوم أوطاس من وطء السباياء لأن لمن أزواجاًء أنزل الله تعالى: 
#والشخصكدت ون الِيْسَآ إلا مَامَكَكْنْ أَينْكُمَ # [النساء: ؛ ؟]. 
(المحصنات: المتزوجاتء. أي هن من المحرمات في النكاح» ثم استثنى المملوكات 
بالسبي فدل على ارتفاع التكاح بالسبي» وإلالما حل وطؤهن). 
ولعموم قوله وَل الا توطأ حامل حتى تضع فإنه لم يفرق بين المتزوجة وغيرها. 
[انظر البيهقي: العدد. باب: استبراء من ملك الأمة: 559/17. المستدرك للحاكم 
(التكاح): 7 ا مسلد أجد: "/ 57]. 
وإنما انتقل الملك من مالك إلى آخرء فأشبه البيع. 
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. ع ًُ 2 إن 02 
وإذا أرق وعليه دَيْنٌ لَمْ يَسُقط 20 فَيُقَض من ماله إن غَنمَ بعد إرقَاقه". 
سوه رصم امه ف مده كه 5 )4ه 1ج عه 0 ص 
ولو اقترض حربي من حربي أو اشترّى منة ثم اسذاء او قبلا جزية» دام 
الحق0". وَلَوْ أتلف عليه حَرنّ فأسلماء فلا ضمان في الأصَحٌ9. 
وو 0 عو 0 7 في م . 007 0 5 0 
والمالُ المأَحُوذُ من أهل الحرب قهراً غنيمة» وَكَذَا ما أخذهُ واحدٌّ أو عِنْعٌ من 
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و 1 ل ص م 7 سس ويه 2 000 8 م6 ع - ع 
دار لجاب بسر قَهَ أو وَجِدَ كَهَيَةَ الله الأصحٌ”») فإن أمكء كو نْهُ 1” 
رالخرب بسرفكةء او و م صح © ف 
1 5 س1 :. .٠6‏ 30 ؟كى . ع2 و سك اه ره ه 
وللغانمين | + لتبسط في | لغنيمة باخذ القوت” وما به لح وى وَ! 2 م 
وكل طعام يُعتادُ أكلهُ عَمُوما0". 


)١(‏ لأن شغل الذمة قد حصل ولم يوجد ما يقتضي إسقاطه. وهذا إذا كان الدين لغير حربي» 
فإن كان لحربي سقطء لآن مال الحربي غير معصوم. 

(1) إذا كان له مال» ولو حكم بزوال ملكه عنه بالرق» لآن الدين يقدم على الغنيمة» فإن م 
يكن له مال بقي الدين في ذمته إلى أن يعتق ويوسر. 

(؟) لالتزامه بعقد. 

(5) لأنه ل يلتزم شيئاء والإتلاف ليس عقداً يستدام. 

(0) لما مر في كتاب قسمتها. 

(5) المنصوص . لأن دخوله دار الحرب وتغريره بنفسه يقوم مقام القتال. 

(0) فإذا عرفه ولم يعرفه أحد يكون غنيمة» ويمكن أن يكون لمسلم إذا وجد مسلم في دار 
الحرب. 

(6) أي ما يقتات به. ليحافظوا على أجسامهمء ويأخذونها على سبيل الإباحة لا التمليك» 
فيتتفع به الآخذ بنفسه ولا يتصرف فيه. 


(9) من زيت وسمن وملح وعسل. 
)٠١(‏ دل على ذلك: ما رواه ابن عمر رضى الله عنهما قال: كنا نصيب في مغازينا العسل 
والعنب. فتأكله ولا نرفعه. 


[البخاري: كتاب الخمسء باب: ما يصيب من الطعام في أرض الحربء رقم: 19486]. 
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وعَلَّففٌ الدواب تبناً وشعيراً ونحوهمًا( ودَبْحُ مَأكُول للحمه. 

والصَّحبحٌ جوارٌ الفاكهة", وأنّهُ لاتجبُ قيمةٌ المذبوح”, وأنه لا يختصٌ الجوارٌ 
بمحتاج إلى طَعَام وَعَلّفِ(» وأنّهُ لا يجُورُ ذلك لمن لحقٌ الجيشٌ بعد الحرب 
والحيازة*»» وأنَّمَنْ رَجْع إلى دار الإسلام ومَعَهُ بقية لزمه ردّها إلى المغنم:”©. 


5ه كه 


5 عر ٠‏ هه ٠‏ 
وموضع التسسط دارهم» وكذاما ل يصل عمران الإسلام قْ الاصح". 
ولغانم رشيد وَلَوْ حجوراً عَلَيْهِ بقَلَسء الإعراض عن الغنيمة قَبْلَ الْقِسْمَة0). 


والمعنى في هذا: أنه قد يفسدء وقد يتعذر نقله. وقد تزيد مؤنة نقله عن ثمنه» مع حاجة 
الجند له. 

)١(‏ ما يكون علفاً عادة» لأن الحاجة تمس إليه» والمراد بالدواب: ما لا يستغنى عنه في 
الحربء كالفرس والدابة التى تحمل سلاحه وأمتعته. ويقاس عليه في أيامنا وقود 
الآليات وماتحتاج إليه. 0 

(1) رطبة كانت أو يابسة» لحديث ابن عمر رضى الله عنهم| السابق» ومثل الفاكهة الحلوى. 

() أي ما ذبح من الغنيمة من أجل أكل لحمه» كا لا يجب قيمة الطعام المأخوذ للأكل. 

(5) لأن الرخصة وردت من غير تفصيل» فتشمل المحتاج وغيره. 

(0) أي حيازة الغنيمة» لأنه لم تكن له مشاركة في أسبابها. 

(5) إذا كانت الغنيمة لم تقسم بعدء لأن الأخذ كان للحاجة وقد زالت» فإن كانت الغنيمة 
قد قسمت ردها إلى الإمام لينفقها في المصالح إن كانت قليلة» وإن كانت كثيرة قسمها 
بين الغائمين. 

(0) لبقاء الحاجة إليه» فإذا وصل العمران انتهى جواز التبسطء لزوال الحاجة. 

(6) بأن يقول: أسقطت حقي من الغنيمة» وذلك لأن الغرض الأعظم من الجهاد إعلاء 
كلمة الله تعالى والدفاع عن الدين وأهله. والغنائم تابعة» فمن أعرض عنها فقد جرد 
قصده للغرض الأعظم. 

(د) [قول المنهاج: (وللغانم الرشيد الإعراض عن الغنيمة قبل القسمة) لفظة (الرشيد) زيادة 
له لا بد منها]. 
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وَالأصح جواره بَعْدَ قزر الخمس7) وجوازه لجميعهم”", وبطلانة مِنْ ذي القَربَى 
وَسَالب”". وا عرض كمن ل يحض ©»» ومن مات فحَفَةُ لوارثه© . 

ولا مُكَكُ إلا بقسمة ولهُمْ التَمَلّكه وقيل: يملكون”"» وقيل: إِنْ سلمثْ 
إلى الْقَسْمَةٍ بانّ ملكَهُمْ, وإلّافلاه. 

وَيُمْلَكُ العقارٌ بالاستبلاء كالمَنْقُو ل0". وَلَوْ كان فيها كلب أو كلابٌ تنفة 0 
وأراده بعضهُمْ و يَُارَعْ أعطية» ولا(" قُسّمَتْ إن أمكنّ م ع 


)١(‏ أي يجوز الإعراض عن حقه في الغنيمة بعد فرز الخمس منها وقبل قسمتهاء لأن إفراز 
الخمس لا يتعين به حق كل واحد. 

(؟) أي لجميع المستحقين لهاء ويصرف حقهم عندها مصرف الخمس. لأن المعنى المصحح 
للإعراض يشمل الواحد والجميع. 

(*) لآن ذوي القربى يستحقون سهمهم من غير عمل» منحة من الله تعالى» فلا يليق رده. 
وأما السالب ‏ وهو الذي يستحق سلب من قتله أو أسره ‏ لآن السلب متعين له فلا 
يعرض عنه. 

(4) أي يعد كأنه لم يحضر الموقعة» فيضم نصيبه إلى المغنم» ويقسم بين باقي الغانمين. 

(5) أي من لم يعرض عن الغنيمة» ومات بعد إحرازها وقبل قسمتهاء ينتقل حقه فيها إلى 
وارثه» فيطلبه أو يعرض عنه. 

(5) أي لهم أن يعلنوا بين الحيازة والقسمة أنهم يريدون أن يتملكواء لآن حق التملك ثبت لهم. 

(0) أي يملكون الغنيمة بعد الحيازة وقبل القسمة ملكا ضعيفا يسقط بإعلان الإعراض عنها. 

(6) أي إن تلفت أو أعرضوا عنها قبل القسمة بان أنهم لم يملكوها. 

(9) أي كل من المنقول وغيره يملك بالاستيلاء عليه» لعموم الأدلة» كقوله تعلل: #وأعلموأ 
نما عَنِمَثُم ين م 4 [الأنفال: ١‏ 5] فإنها عامة في كل شيء. 

)٠١(‏ لصيد أو ماشية أو حراسة زرع وغير ذلك. 

)١1١(‏ أي بأن نازعه غيره وطلبه. 
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وإلا أقرع2©. 

والصَّحَيحٌ أن سَوَادالعراق تح عنوةٌوقسَم نم بذلوة ووقِف عَلَ المسلمين”2 
وخراجة أجرة تُوْدّى كلّ سنة لمصالح الملمين» وهو من عَبّادانن0» إلى حديثة 
الموصل طُولاً» ومن القادسيّة إلى حُلُوان عَرْضاً. قُلْتُ: الصَّحَيحٌ أنَّ البصرةً - ون 
كانت دَاخْلةَ في حَدٌ دَ السّوَاد ‏ كَلَيْسَ لها حْكْمُهُ إل في مؤضع عَري دجلََهَا وَمَوْضع 
شَرْقيّهَا وأنَّ ما في السّوَاد من الدُور وَالَسَاكن يجو بيع والله أعْلّم. 

وفتيحث مَكَّةٌ صلحاً©» كَدُورها وأرْضّهَا المحياة ملك ُبَاغ00. 


)١(‏ أي إذالم يمكن قسمتها أقرع فيها بين الطالبين لهاء دفعاً للنزاع. 

)١(‏ لأن عمر رضي الله عنه خاف تعطل الجهاد باشتغالهم فيه لو تركه في أيدييم» وحتى 
لا تنقطع منفعته عمن يأتي بعدهم. فحثهم على بذله وأرضى من لم يبذله دون عوض. 
[انظر السئن الكبرى للبيهقي: السير» باب: السواد: 9/ ١77‏ وما بعدها]. 

(*) موضع قرب البصرة. 

(5) قال الله تعاللى: « وَلَوَممَلَكُ اد ككروأ ولوأ ادر 4 [الفتح: ؟١1]‏ يعني أهل مكة. 
وقال خنانة 8 ف الرى كى ري هم كم وليك عن َطَنِ مَكَهَ 4 [الفتح: 4 3]. 
وقال تعالى: # وَعَدَكُهُ أَنَهُ مَمَإِنِرَ كَيرة تَأُمْدُوتبَا مَعَجَلَ ل هَذِي * إلى قوله: 
«ولترئ لَرَ تَعْدِرُوا عَلَبَيَا* [الفتح : 0٠١‏ ١5؟]‏ أي بالقهرء قيل: التي عجلها ههم غنائم 
حنين» والتي لم يقدروا عليها غنائم مكة 

(5) لأن الناس ما زالوا يتبايعونها من غير نكير» فصار إجماعا. 
دل على ذلك: 
ما جاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله أين تنزل في دارك بمكة؟ 
فقال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور». وكان عقيل وطالب ورثا أبا طالب» دون 
علي وجعفر ‏ رضي الله عنهما ‏ لأنهم| كانا مسلمين. ولا يورث إلا ما كان الميت مالكا له. 
[البخاري: كتاب الحج» باب: توريث دور مكة وبيعها وشرائها... رقم: .]١9١١‏ 
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فَصْلٌ آي الأمان]0" 


7 والأصل فيه: 
قوله تعالى: #وَإِنْ د مَنَّ الْمُشركيرت أسَتَجَارَكَ د رَهُ حَقَّ يَسْمَمَ كلم أله ثم أبَلعَهُ 
تأة 5لةاناق َم كوم لا يَعَلَمُوت * [التوبة: 1]. 
(استجارك: طلب منك الأمان والحاية). 
ومن السنة: 
تامجاءعن علو رضي الاعنة عن النبي كك قال: «وذمة المسلمين واحدة» يسعى بها 
أدناهم. ذ فمن أخفر مسلا فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعينء لا يقبل منه صرف 
ولا عدل. ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا 
يقبل منه صرف ولا عدل» 
[البخاري: الجزية» باب: إثم من عاهد ثم غدرء رقم: ."٠048‏ مسلم: الحج. باب: 
فضل المدينة ودعاء النبي يك فيها بالبركة ... رقم: .]10٠١‏ 
(ذمة المسلمين: عهدهم. يسعى بها أدناهم: يتولى ذمتهم أقلهم عدداًء فإذا أعطى أحد 
المسلمين عهداً لم يكن لأحد نقضه. عدل ولا صرف: فريضة ولا نفل» أو شفاعة ولا 
فدية. والى قوماً: اتخذهم أولياء). 
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كل «المسلمون تتكافاً 
دماؤهم: يسعى بذمتهم أدناهم» ويجير عليهم أقصاهم؛ وهم يد على من سواهم, يرد 
مُشِدَّهُمْ على مُضْعِفِهِمْ ومتسريهم على قاعدهم. لا يُفْتّلَ مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في 
عهده)»). 
[أبو داود: الجهاد. باب: في السرية ترد على أهل العسكر» رقم: ١9/0؟.‏ ابن ماجه: 
الديات» باب: المسلمون تتكافاً دماؤهم, رقم: 17464]. 
(تتكافاً: تتساوى في القصاص والديات» لا فضل لأحد على أحد. بذمتهم: بعهدهم 
وأمانهم. يجير..: إذا أعطى أحدهم عهداً فليس لأحد أن ينقضه. مهم| كان بعيد الدار 
عن العدو الذي يعاهله. يد: قوة واحدة. يرد: يسير قوبهم بسير ضعيفهم» أو: يعطي 
الغني جزءاً مما يغنمه لمن ضعف عن ذلك. متسريهم: الذي خرج في سرية من الجيش). 


ا١دىك‎ 


يصحٌ من كَُّ مُسلم مُكَلّف مُخْتَار أمَانُ حَرْبيٌ وَعَدَد تَخُضُور قَقّطْ0"» ولايصحٌ 
اموا لم فر متي والامن . 
ويصحٌّ مُ بكلّ لفْظٍ يفيدٌ مقصودة"». وبكتابة ورسالةِ”. ويشترطً علم الكافر 
بالأمان9» فَإن رَدَهُ بَطَلَّء وكذًَا إن لم يقل في الأصَحٌ* وَتَكْفي إشارةٌ مفهمَة 
للقبول. 
وَيبُ أنْ لا تيد َم عل أرْبعَة أشْهر"» وفي قَولٍ: يجورُ ما َل سنة». 
عور أنان بعر المسلكاة ككاجوية 
و كك يْسَ للإمام نبدٌ الأمان ِنْ لَمْ يَحَفَ خيانة", ولا يَدْخُلُ في الأمان ماله وأهلَهُ 
)١(‏ جاء في الحديث: أن أم هانئ رضي الله عنها أجارت رجلاً من أحمائهاء أي أعطته الأمان» 
فأخبرت بذلك النبي كك فقال لها: «قد أجرنا من اجرت يا أم هانى». 
[البخاري: الصلاة في الثياب» باب: الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به رقم: 6 17]. 
وانظر الحاشية قبلها. 
(0) صريحاً كأجرتك وأمنتك. أو: لا تفزع. 
(') يصح بالكتابة لأثر فيه عن عمر رضي الله عنه» ذكره البيهقي بطوله [السئن الكبرى: 
الجزية» باب: الإمام يكتب كتاب الصلح على الجزية: 4/ .]7٠7‏ 
(4) مثل غيره من العقود, فإن لم يعلم به فلا أمان له. 


(5) لأنه عقد كاطبة. 
(5) لما سيأتي في باب الهدنة» صحيفة .)17١5(‏ 
(0) كاطدنة. 


(د) [قوله في الأمان: (وفي قول يجوز ما لم يبلغ سنة) تصريح بامتناع السنة قطعاء وهو مراد 
لون 

(5) لا في ذلك من إضرار بالمسلمين. 

(9) لأنه عقد لازم من جهة المسلمين» فإن خاف منهم خيانة جازء قال الله تعالى: # وَإِمَا 


2- ع ين ور وي ل 


تَحَاضَكَ من ور حْبَائَةَ دَأَيْدْ إليَهِمّ عَلَّ سو إن أله يِب َلاِيِينَ # [الأنفال: 58]. 


بدّار الحرب. وَكَذَا ما مَعَهُ منهما في الأصمٌ إلا بشرط. 
5 2 6 6 كم - ٠.‏ 31 إن 5 5 
والمسْلمُ برَار الَرْب إِنْ أمكتة إظهَارٌ دينو اشتتحبٌ لَهُ الجرَة”» وإلا وَجَبَتْ إن 
أطاقها©. 
وَلَوْ قَدَرَ أسيرٌ عَلَ هَرَّب لَرْمَه وَلَوْ أطلقوة بلا شَّرْ ط فْلَهُ ال أو عَلّ 
ا تامسر م إن تبعَهُ قَوْمٌ فلَذ 201010 فَعْهُمْ وَلَوْ بقتَلهم©*. أو ضَرَطُوا أن لا يحرج 


من دارهم لَمْ يَجُر الْوََاهُ5. 
وَلَوْ عَاقَدَ الإمامُ عِلْجا”" يَدُلَّ عَلَ كَلْعَة وَلَهُ مِنْهًا جَاريَةٌ جاده فَإنْ فُيْحَتْ 
بد لالته أغطيهًا. ا ا ل د اق نار 1 وذ ود لا ل و لين 


)١(‏ إلى دار الإسلام» لتلا يكثر سوادهم أو يكيدوه أو يميل إليهم» إلا إذا رجا أن يظهر 
الإسلام بإقامته فالأفضل أن يقيم. ٍ 

)١(‏ أي إن لم يقدر على إظهار دينه وجب عليه أن اجر ولو كان امرأة ولم تجد محرماء لقوله 
تعالى: # إن ادي وهم المكتيكة ظَاليى نسم .. 4 [النساء: 14177]. 

(؟) أي أن يخدعهم ليقتلهم, لآنهم لم يستأمنوه. 

(5) عليه اغتياههم وفاء با التزمه» وكذلك إذا أطلقوه على أنه في أمانهم» لأمنهم إذا أمنوه 
وجب أن يكونوا في أمان منه. 

(5) كالصائل» يدفعهم بالأخف فالأشد. 

(5) بالشرطء بل يجب عليه الخروج إن أمكنه. ولم يمكنه إظهار دينه» لأن في ذلك ترك إقامة 
الدين» والتزام ما لا يجوز لا يلزم» وإن أمكنه إظهار دينه لم يحرم الوفاء» ولكن يستحب 
له أن مهاجر إن أمكنه ذلك. 

(0) هو الكافر الغليظ الشديد» سمي بذلك لدفعه عن نفسه بقوته» ومنه سمي تعاطي الدواء 
غلكيحاً اسه الذاء: 

(6) المراد بالقلعة الحصن الذي يتحصن فيه الأعداء» وقد يخفى على المسلمين طريقه» أو 
يدهم على طريق أسهل» ويكون هذا العقد جعالة على جعل مجهول جاز للحاجة. 

(9) لأنه استحقها بالشرط. 


١184 


.. أو بِعَيِرمَا قلا في ع إنْ لَمْ تُفْتحْ قلا سّيء ل"» وَقِيلَ: إن لَمْ يُعَلَقٍ مع 
ابخُل بلخم كله َلَهُ أجْرَةٌ مثل2, نَم يَكُنْ فيها جَاريه يد أو مَانَتُْ َل الْعَفّد فلا 
شيء29» أو بَعْدَ الظَمّر 1 التسليم 00 أو قَبْلَ ظَمَر قلا في الأظهّر 2 
وَإِنْ أَسْلَّمَتْ فَامَهَبُ وَجَوبُ بل" وَهُوَ أجرةٌ مثل*2 وقيل: قِيمَنها9. 


)١(‏ لأن القصد الدلالة الموصلة إلى الفتح ولم توجد. 

(7) لأن الاستحقاق مقيد بشيئين: الدلالة والفتح, ولم يتحقق ذلك. 

() لتحقق الشرط وهو الدلالة. 

() لفقد المشروط. 

(5) لأنها حصلت في قبضة الإمام» فالتلف من ضمانه. 

(1) لآن الميتة غير مقدور عليهاء فصارت كأنها لم تكن فيها. 

(1) لتعذر تسليمها له بالإسلام» حيث لا يجوز لغير المسلم أن يتملك مسامً. 

(6) أي البدل هو أجرة مثل لمثل عمله. 

(9) قال في [مغني المحتاج] : وهو الأصح ك) عليه الجمهور» ونص عليه الشافعي رحمه الله 
تعالى في [الأم]. 


١48 


4 و .6 4 
كتاب الجزية”2 


00 لا ا 


والأصل فيها: قول الله تعالى: ع 1 اه أله وكا الَو الآ وآ 


عون ما حر أله ورَسُوأة ا دن ألْحَيْ ين ألّيرت أوثوأ الححتب حَقٌّ 
يعُطوأ الْجِرَيَةَ عن ير وَهُمٌ يروت * [التوبة: 74]. 

(يدينون: يعتقدون. دين الحق: القائم على التوحيد وهو الإسلام. أوتوا الكتاب: أعطوا 
كتباً سماوية من قبل» وهم اليهود والنصارى. عن يد: طائعين غير ممتنعين. صاغرون: 
عليهم علائم الذل والقهر. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: الصغار هو جريان أحكام 
المسلمين عليهم). 

عن بريدة رضي الله عنه قال: قال كان رسول الله يلِْ إذا أمر أميراً على جيش أو سرية 
أوصاه في خاصته بتقوى الله» ومن معه من المسلمين خيراً. ثم قال: «اغزوا باسم الله في 

تسيل نه تنا ومن كقرياقة اغووا نول تشلراة أوالة دروو ولا خلو ا« ل عدار 
واليداً . وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو: خلال فأيتهن ما 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى الإسلام: فإن أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم أمهم ‏ إن فعلوا ذلك 
فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم أنهم 
يكونون كأعراب المسلمين؛ يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم 
في الغنيمة والفيء شيء» إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم أبوا فسلهم الجزية» فإن هم 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل 
حصنء فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لمم ذمة الله ولا ذمة نبيهء ولكن 
اجعل هم ذمتك وذمة أصحابكء فإنكم أن تَْفْرُوا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن 
6 الو وم لو ذا 0-0 أهل 0 أن 000 حكم الله 
فلا تنزههم على حكم الله» ولكن أنزهم على حكمك. فإنك لا تدري: أتصيب حكم الله 


ل 


عه 2 


نْ تَبذُلُوا 


0 


صَُورَةٌ عقدها: ركم بدار الإسلام» أو: أَدنتٌ في إِقَامَيَكُمْ بها عَل أ 
جَرْيَةٌ راتوا يكم الإسام 1 

والأصَحٌّ استراط ذكر قَدْرمًا(". لا كَف اللْسَان عَن الله تَعَاى ورشوله كن 
ودينه7. 

وَلايَصحٌ الْعقْد مُوَتَاَعَلَ ا مهب وَيُشْترط لَفْظ قبُول00. 

ولو وَجِدَ كافر بِدَارنًا فقَالَ: دَخَلْتَ لساع كلام الله تَعَاللى - أو: موك أو: 
أمَان لهت 0 وفي دَعْوَى الأمَان وج7". 


فيهم أم لا». 
[مسلم: الجهاد والسيرء باب: تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب 
الغزو وغيرهاء رقم: .١77١‏ أبو داود: الجهاد. باب: في دعاء المشركين» رقم: 23717 
51117. الترمذي: السيرء باب: ما جاء ف وصيته كه في القتال» رقم: ١167‏ . ابن 
ماجه: الجهاد . باب: وصية الإمام» رقم: 1/0/4. مسنئد أحمد: 0/ /70]. 
(لا تغلوا: لا تخونوا وتأخذوا من الغنيمة قبل قسمتها ومن غير إذن الإمام. تثلوا: 
خلال: أمور. تخفروا: تنقضوا). 

)١(‏ في غير العبادات من حقوق الآدميين في المعاملات وغرامة المتلفات والقصاص والحدود 
وغير ذلك. 

(؟) لأنها كالأجرة. 

(9) أي لا يشترط في صحة عقد الجزية التصريح بذلك في العقد. لدخوله في شرط الانقياد. 

(5) كسنة أو سنتين » لأنه عقد يحقن به الدم فلا يجوز مؤقتاً ‏ كالدخول في الإسلام. 

(0) كغيرها من العقود» وتكفي الكتابة مع النية» وكذلك الإشارة المفهمة من الأخرس. 

(6) فلا يتعرض له» لاحتال ما يدعيه» وقصده لهذا يؤمنه من غير احتياج إلى تأمين. ومثله 

(0) أنه لا يصدق فيه» وإنما يطالب ببينة عليه» لإمكان ذلك غالباً. 


١0١ 


روه و أ 2 55 04 عو سا مس 3 2 

وَيُشْتَرَط لعقدهَا الإِمَامْ أو نائبة"2, وَعلَيْه الإجَابَة إذا طلَبُوا", إلا جاسوسا 
تكَافة0". 

2 رع 20 2 َو عه مه 70 ا 2 70 

ولا تعقد إلا لليتهود والنصَارّى والمحوس©» وأولاد مَن تود أو تنصّرٌ قبل 


)١(‏ فيها خصوصاً أو عموماًء لأنها من المصالح العظام فتحتاج إلى نظر واجتهاد» فلا يصح 
عقدها من غيرهما. 

(1) على الإمام أو نائبه المكلف بذلك أن يجيب من طلب عقد الجزية إلى طلبهم, لما سبق في 
حديث بريدة رضي الله عنه (السابق صحيفة: 2١179٠‏ حاشية: :)١‏ «فإذا هم أبو فسلهم 
الجزية» فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم). / 

(*) أي إذا طلب عقد الجزية شخص يحْشى من كيده. ويشك في أمره أن يكون جاسوسا 
عليناء ليعرف حالنا وينقل للعدو أخبارناء فلا نجيبه لطلبه» للضرر الذي يخشى منه. ولا 


يعقد معه عقّد الخزية. 


(:) دل على ذلك: 
ماسبق من قوله تعال : ون الك أوثُوا لصحتب حك نوا ليدزية عن يد وذ 
مروت *. 


وما رواه البخاري ومسلم عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله 
يك بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرينء يأتي بجزيتها. 
وروى أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي يك بعث خالد بن الوليد إلى 
َكَيْدِرِ دُومَة فأخذء فأتوهُ به» فحقّنَ له دمه وصا حه على الجزية. 
وروى البخاري: أن عمر رضي الله عنه لم يكن ليأخذ الجزية من المجوس» حتى شهد 
عبد الرحمن بن عوف, رضي الله عنه: أن النبي كَكةِ أخذها من مجوس هجر. 
[البخاري: الجزية والموادعة» باب: الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب». رقم: 
417 1988. مسلم: أوائل الزهد والرقائق» رقم: .595١‏ أبو داود: الخراج 
والإمارة والفيء » باب: في أخذ الجزية» رقم: ٠7717‏ 37]. 

لا تؤخذ منهم الجزية: 
ولا يعقد عقد الذمة ولا تؤخذ الجزية من وثني ومن لا كتاب له ولا شبهة كتاب. 


١١ 


النسخ, » أو شَكَكْنَا في وَقْته وَكَذَا رَاعم التَمَسّك بصحُف إِبْرَاهِيم وَرَبور دَاوَدَ 
صل لله عليه وسَلّم» ومن أحَدُأبويْه كاب والآحَرُ ولي على الأهَب. 
0 ُُ 
وَلا جزْيَة عَلَ امرَأة وَخُدْت ومَنْ فيه رق وصبٌ ومجنون", ف ن تقطع جنو 4 


دل على ذلك: أمره يَِةٍ بإخراجهم من جزيرة العرب. ولو جاز أخذ الجزية منهم لما أمر 
بإخراجهم. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس» ثم بكى حتى 
خضب دمعه الحصباءء» فقال: اشتد برسول الله وَل وجعه يوم الخميسء فقال: «ائتونيٍ 
بكتاب أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبدأ». فتنازعواء ولا ينبغي عند نبي تنازع» 
فقالوا: هجر رسول الله كَلِِ؟ قال: «دعونيء فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه». 
وأوصى عند موته بثلاث: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وأجيزوا الوفد بئحو 
ما كنت أجيزهم» ونسيت الثالثة. 

[البخاري: الجهاد. باب: جوائز الوفد» رقم: 5888. مسلم: الوصية» باب: ترك 
الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه رقم: ١177037‏ ]. 

(خضب: بلل ورطب. الحصباء: الحصى الصغيرة. هجر: أي يتكلم با لا يعرف لشدة 
وجعه. وفي نسخ (أهجر) بهمزة استفهام, أي أنكر بعض الحاضرين على من قال لا 
تكتبواء وقال: لا تجعلوا كلامه ككلام من خلط وهذى. أجيزوا الوفد: أعطوه جائزته 
وهي العطية المستحقة» والوفد قوم يجتمعون ويردون البلاد» أو يقصدون الأمراء. 
لزيارة وشأن. الثالثة: أي التي أوصى بباء وقيل: هي القرآن» وقيل: تجهيز جيش أسامة 
بن زيد رضي الله عنهما). 

)١(‏ لأن الله تعالى أنزل صحفاً فقال سبحانه: 9 صحف إِبَرّهِمْ وَمُومَى * [الأعلى: .]١4‏ وقال: 
وَإِنَهه لنى بر الْأَوَلينَ4 [الشعراء: .]١47‏ أي كتب الأولين» فاندرجت في قوله تعالى: 
من الت أوثوا ألححتتب * [التوبة: 79]. 

(1) لقوله تعالى في الآية السابقة: # هيلوا أل لا يُؤمبوت ...4. 
فقد دلت على أن الجزية تؤخذ من المكلفين أهل القتال» فخرج النساء لأنهن لسن من 
أهل القتال» وكذلك العبيد. وخرج الصبيان والمجانين لأنهم غير مكلفين» والختثى 
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قليلاً كَسَاعَة من شَّهْر لزْميْه"» أو كثيراً يوم ويوم فالأصحٌ تلفق الإفاقة: َإِذًا 
بَلَغْتْ سنةً وَجَبَثْ0) وَلَوْبَلَعَ ابن ذمَيّ ولم يبدّلْ جزيةٌ ألْحقّ بمَأمنه” وان بَدَهَا 
عَقَدَ لَهُ. وقيلٌ: عَلَيْه كَجزيّة أبيه©). 

وَالَذْمَبُ وَجُومها عَللَ رمن وَشَيْحْ هرم وأعمى وراهب وأجير©, وفقير عَجَرْ 
عَنْ كَسْبء فإذا تت نه وَهوَمُضرٌ قفي ذّته حتَى يُو 0901 . وَيمنعٌ كل كافر من 
استيطان الحجاز وَهُوَ مَكَةَ والمدينةٌ والييامةٌ وَفْرَاهَا(". وقيل: لَه الإقَامَةُ في طْرٌقهِ 


يلحق بالنساءء لاحتمال أنه امرأة. 

وروى البيهقي [الجزية» باب: الزيادة على الدينار بالصلح: 4/ 145]: أن عمر رضي الله 
عنه كتب إلى عماله: أن لا يضربوا الجزية على النساء والصبيان. 

وعن معاذ رضي الله عنه: لما بعثه رسول الله يك إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً. 
[أبو داود: كتاب الخراجء باب في أخذ الجزية» رقم: 074". الترمذي: كتاب الزكاق» 


باب: زكاة البقر. رقم: 171]. 
(حالم: أي محتلم؛ والمراد الذي احتلم أي بلغ). 
)١(‏ ولا عبرة بهذا الزمن اليسيرء وكذلك لو كان زمن إقامته يسيراً لا عبرة به» ويعتبر جنونه 


(؟) وجبت الجزية» اعتباراً للأزمنة المتفرقة بالأزمنة المجتمعة. 

(1) إن طلبت منه الجزية ولم يبذها. 

(:) ولا يحتاج إلى عقدء اكتفاء بعقد أبيه. 

(5) لأنها كأجرة الدار» فيستوي فيها أرباب الأعذار وغيرهم. 

(5) ويطالب بها إذا أيسر. وفي قول: لا جزية عليه. 

(0» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما| قال: أخبرني عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : أنه 
سمع رسول الله يل يقول: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب» حتى لا أدع 
إلا مسل))». 
[مسلم: الجهاد والسيرء باب: إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب, رقم: 1/517 . 
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21 َه 1 ٠.‏ 03 م سوس و م 1 م مع 
الممْتدة200 وَلَوْ دخله بغير إذن الإمام أخرجة وعزره إِنْ عَلِمْ أنه و00 فإن استأدنَ 
أذنّ إِنْ كَانَ مَصْلَحَة للمُسْلمِينء كَرسَالَة وَعمْل مَا نَحْتَاحٌ إِلَيّهه", فَإِنْ كَانَ لتجارة 
> وكرت ع دا عه وسةة: ال 0 ](4) ع و 5 (ه) 
ليس فيها كبيرٌ حاجة لم يَأذن إلا بشرّط أخذٍ شيء منها » ولا يقيم إلا ثلاثة أيام . 
مووعو وير عل لعاوومع 07 5 سني سمس بسع ييه 5 الإ ين وو 
وَيمْنْع دخول حَرّم مَكة”2, فإن كَانَ رَسَولا خَرَْحَ إليّه الإمامٌ أو نائبٌ يسمعه. 


سنن أبِي داود: الخراج والإمارة والفيء» باب: في إخراج اليهود من جزيرة العرب. 
رقم: ."071١ 072072١‏ الترمذي: السيرء باب: ما جاء في إخراج اليهود والنصارى من 
جزيرة العرب» رقم: .]١1١1/‏ 

ولخبر الصحيحين: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» والمراد منها الحجاز المشتملة 
عليه ولم يرد جميع الجزيرة» لأن عمر رضي الله عنه أجلاهم من الحجاز وأقرهم في 
اليمن» مع أنه من جزيرة العرب. 

[انظر البيهقي: الجزية» باب: ما جاء في تفسير أرض الحجاز وجزيرة العرب: ٠8/9‏ 7]. 

)١(‏ بين هذه البلاد التي لم تجر الإقامة فيها عادة» لأنها ليست من مجتمع ولا موضع الإقامة. 
والمشهور أنهم يمنعون منهاء لأن الحرمة للبقعة. 

(7) لجراءته ودخوله ما ليس له دخوله» فإن جهل المنع أخرج ولم يعزر. 

(") من طعام ومتاع. 

(:) وقدر المأخوذ منوط برأي الإمام, اقتداء بعمر رضي الله عنه. فإنه كان يأخذ من القبط إذا 
اتجروا إلى المدينة عَشّْرَ بعض الأمتعة كالقطيفة» ويأخذ نصف العشر من الحنطة 
والشعير» ترغيباً لهم في حملها للحاجة إليها. (القطيفة: ثوب له حمَل). 

(6) اقتداء بفعل عمر رضي الله عنه. ولا يحسب منها يومي الدخول والخروج. 

(5) فلا يُمكّن غير مسلم من دُّخول الحرم المكي ولو لمصلحة عامة» لقوله تعالى: 9# يَكأَيّهًا 
لي ءَامَنْوَا إِنَمَا المُقَركوت حححَنُ قلا يَقَرَوْا لْمَنْجِدَ ألْكرَام بَحَدَ عَامِهمْ هسددا4 
[التوبة: 14] والمراد به الحرم بإجماع المفسرينء بدليل قوله تعالى في الآية: #وَإِنْ حِفكُمَ 
مَضَلِوء * ومعلوم أن الجلب إنما يجلب للبلد لا إلى المسجد نفسه. والمعنى في ذلك: أنهم 
أخرجوا النبي كك منه» فعوقبوا بالمنع من دخوله بكل حال. 
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إن مَرضٌ فيه تُقلّ» وإنْ خيفت مَوثة: قن مات ل دكن فيه إن ببس وألخرج. 
وَإِنْ مَرضٌ في غَيْرهِ منّ الحجاز وَعَظّمَّت الْشَقَةَ في نَقْله ترك وإلا نُقلّ» فإِنْ مَاتَ 
وَتَعَذّرَ تَقْلّهُدُفنَ هُنَاك. 
فصل [في مقدار الجزية] 
أقلّ الجرّية دينارٌ لكُلَّ سَنه00» وَيُسْتَحَبٌ للإمام تماكسة حَتَى يَأْخُلَ من مُتَوَسّطٍ 
دينَاريْن وَغَنِيّ ربع" وَلَوْ عُقدَتْ بأكثر ثم عَلمُوا جَوَارَ ديتار لَرْمَهُمْ مَا 
الَْرَمُوه”" فَإِنْ أبَوا فَالصَح نَم نَاقضُونَ9). 


)١(‏ أو مايقابله من الأموال. 
عن معاذ رضي الله عنه: أن النبي يك لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم - 
يعني محتلماً ‏ ديناراًء أو عِذْلّهِ من المعافر. وهي ثياب تكون باليمن. 
[أبو داود: الخراج والإمارة والفيء. باب: في أخذ الجزية» رقم: 308 7079. 
الترمذي: الزكاة» باب: ما جاء في زكاة البقرء رقم: 02177 575. النسائي: الزكاة» باب: 
زكاة البق رقم: 55071756٠‏ . الحاكم في المستدرك: الزكاة (1/ /729)]. 
وأكثرها ما تراضى عليه الإمام معهم. 
روى البيهقي أنه كَكهِ صالح أهل أيلة على ثلاثماثة دينار - وكانوا ثلاثمائة رجل - وعلى 
ضيافة من مر بهم من المسلمين. 
[السئن الكبرى: الجزية» باب: كم الجزية» وباب: الضيافة في الصلح: 9/ 1968 .]١97‏ 
(0) اقتداءً بعمر رضي الله عنه» فقد وضعها على الغني ثمانية وأربعين درهماء وعلى المتوسط 
أربعة وعشرين درهماء وعلى الفقير اثني عشر درهماً. 
[رواه البيهقي: الجزية» باب: الزيادة على الدينار بالصلح : 9/ .]١9721964‏ 
وكان صرف الدينار باثني عشر درهماً. ويساوي الآن أربعة غرامات ذهبية تقريباً. 
(©) لأنه هو الذي تم عليه عقد الذمة معهم. 
(5) للعهد. ىا لو امتنعوا من أداء أصل الجزية» فيبلغون المأمن. ولو رجعوا بعد ذلك 
وطلبوا العقد بأقل ما يصح أجيبوا إليه. 


الا 


وَلَوْ أسلم ذمّيٌ أو مات بعد سنين أخذثُ جزيتَهنَ من تركته مُقَدّمَةَ عَلَ 
الْوَصَايَا"» ويُسَرّى بَيْنَهَا وبين دين آدميٌ عَلَ الذّهَب") أو في خلال سَبَة 
قَقَسْط 2 وفي قولٍ: لا شى 92 ». 
وكا بإهانق فيجاسٌ الآخدٌ ويقومٌ الذَّمّيُّ وبْطَأطئٌ رأسَهُ ويحني ظَهْرَهُ 
يَضعهَا في الميزان» ويقبض الآخل لحيتة وَيَضْرتُ وميه( وَكُلهٌ مُستَحَسٌّ ااه 
57 وَاجِبٌ. فعل الأوَّلِه لَهُ: تؤكيل مُسْلم بالأدّاء وَحَوَالَةٌ عَلَيْه وَأ 
يَضْمَئَهًاا". قَلْتُ: هزو الْهَيكَةٌ باطلةٌ وَدَعْوَى تايا أَشَدَّ خط و الله أَعلّم. 


)١(‏ كسائر الديون» وهذا في الذي ماتء وأما الذي أسلم فتؤخذ منه عن تلك السنين. 

(؟) فتؤخذ بكاملها إن وفت التركة بها وبديون الآدميين» وإن لم توف ضارب الإمام باقي 
الغرماء» فيكون له بنسبة ما يستوفي أصحاب الديون الأخرى. 

(") أي إذا أسلم أو مات خلال السنة أخذ منه ‏ أو من تركة من مات قسط ما مضى منها 
قبل إسلامه. 

(5) لأنه يراعى فيها الحول» فتسقط إن سقط موجبها قبله كالزكاة. 

(5) مثنى لهزمة» وهي مجمع اللحم بين الماضغ والأذن. 

أي القول بالاستحباب هذه الطيئة. 

(0) أي يضمن المسلم ما في ذمة الذمي من الجزية. 

(8) أي أشد بطلاناء ومن باب أولى دعوى وجوبهاء لأنها لا أصل لها من السنة» ولا نقلت 
عن فعل أحد من السلف. 
ورحم الله تعالى النووي الذي رد هذه الهيتة وشدد النكير عليها وحكم عليها بالبطلان» 
وهذا الذي عليه العللاء من السلف والخلفء فإنهم قالوا: وتؤخذ منهم برفق كما 
يستوفى منهم غيرها من الديون التي لزمتهم بمعاملة ونحوهاء بدون إهانة ولا غلظة ولا 
إذلال. وذلك عملا بالسماحة التي هي خلق المسلم في التعامل مع الآخرين» كما جاء عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله َك قال: «رحم الله رجلاء سمحا إذا 
باع» وإذا اشترىء. وإذا اقتضى». 
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وَيسْتَحَبٌ للإمام ‏ ! ذا أَمْكَنَهُ - أَنْ يَشْرط عَلهِ - إِذّا ضُولِحُوا في لم 5 
ضِيائَةَ مَنْ يَوُْ 2 من الُسْلمينَ”" رَائِداً عل َكَل جْيَة"» وَقيلَ: يجُودُ منهاء 
وَتَخْكَر #اقل عن فوط لا قير في الأصَحٌ» وَيَذْكه عَدَّهَ الضينان رجالا 
سانا وَجِنْسَ العام والأَذم وَكَدْرَهمَا َكل وَاحِدٍ كَذَّا وَعَلَففَ الدَّوَاب 
ومنل الصَّيِفَانٍ مِنْ كَِيسَة(؟ وَقَاضل مَسْكَن وَمُقَامَهُه*» ولا مُجَاورٌ لاله أيام0. 


[البخاري: البيوع؛ باب: السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقاً فليطلبه في 
عفاف» رقم: ابن ماجه: التجارات» باب: السماحة في البيع» رقم: *١؟؟].‏ 
بدا زد يناعد بوائق خرييما ولا ين . اقتضى: طلب الذي له على غيره). 

0 الاح الل لكل الجر مور اسيا جا رون 
[انظر السنن الكبرى: الجزية» باب: كم الجزية: 4/ ١165‏ ]. 
قال في [مغني المحتاج]: ولأن فيه مصلحة ظاهرة لفقراء المسلمين وأغنيائهم, فإنهم قد 
لا يبيعون منهم إذا مروا بهم فيتضررون. فإذا علموا أن ضيافتهم واجبة عليهم بادروا إلى 
البيع خوفا من نزوهم عندهم. 

() لأن الجزية مبنية على التمليك» والضيافة على الإباحة» فلم يجز الاكتفاء مها. 

(") أي الضيافة. 

(4) هي مكان عبادة النصارى أو غيرهم, ولم أجد توجيهاً لذلك في المراجع 

(0) في مجموع السّنة» كعشرين يوماً مثلاً. 

(7) أن لا يبقى الضيف في المرة الواحدة أكثر من ثلاثة أيام, لما في الزيادة عليها من مشقة على 
صاحب الدار. وقد دل على ذلك: 
قوله كَل «الضيافة ثلاثة أيام فم| بعد ذلك فهو صدقة, ولا يحل له أن يثوي عنده حتى 
حرجه)ا. 
[البخاري: الأدب» باب: إكرام الضيف وخدمته إياه بئفسه» رقم: 0. مسلم: 
اللقطة. باب: الضيافة ونحوهاء رقم: ١/77‏ مكرر]. 
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وَلَوْ قَالَ قوم: نودي الحزية 0 صَدَّقَة لا جزيق لزنام إِجَابتَهُمْ إِذَّا رَأَى20 
وَيُضْعُف الرّكاة: فمن حَمْسَةٍ أَبْعرةٍ شَائَان وَحَمْسَة وَعشْرينَ دنا نخَاض. 
وعشرينَ 1 دينا ا دِزْهم عَشَرَةَ ومس المعشّرَات0" وَلَوْ وجب بتنا 
خَاض مَعَ جُبْران لَمْ يُضَعّف الجبران في الأصَحٌ”» وَلَوْ كان بَمْضَ نصاب لَمْ 
ب قسطة في الأَظْهّرِ9». 

ُمَ امود جزيةٌ”» فلا يُؤْحَذَ مِنْ مَال مَنْ لا جزْيَة عَليْهه. 


(يثوي: يقيم. يحرجه: يضيق عليه حساً ومعنى). 

)١(‏ مصلحة في ذلكء لما روى البيهقي عن عمر رضي الله عنه: أنه فعل ذلك بمن تنصر من 
العرب قبل بعثة رسول الله يك وهم تنوخ وخهرا وبنو تغلب لما طلبها منهم أبوا دفعهاء 
وقالوا: نحن عرب لا نؤدي ما تؤدي العجمء فخذ منا ى] يأخذ بعضكم من بعض» 
يريدون الزكاة» فقال: إنها طهرة للمسلمين ولستم من أهلها. فقالوا: تأخذ ما شتت بهذا 
الاسمء لا باسم الجزية. فأبى» فارتحلوا وأرادوا أن يلتحقوا بالروم» فصالحهم عمر 
رضي الله عنه على أن يضعف عليهم الصدقة» ويأخذها جزية باسم الصدقة. ولم يخالفه 
أحد من الصحابة» فكان إجماعا. 
والأصح أنه لاافرق في هذا بين العرب وغيرهم. 

(؟) أي ما يؤخذ منه العشر من الزروع والثار يؤخذ منهم خمسه. أي عشرون في المائة. وما 
يؤخذ منه نصف العشر يوّخذ منه العشر. 

(9) حتى لا يكثر التضعيف. 

(5) أي لو كان ما عنده أقل من نصاب - كعشرين شاة مثلاً ‏ لم يأخذ قسط ما يجب لو كمل 
النصابء ففي مثالنا: لا يأخذ منه شاة على العشرين» لأنه يضعف عليهم ما وجب على 
المسلم, فا لم يجب على المسلم فيه شيء لا يجب عليهم فيه شيء. 

(5) ولو أخذ باسم الزكاة» فيصرف في مصارف الجزية» ولاايصرف في مصارف الزكاة. 

(5) كالصبي والمجنون والمرأة» بين| يؤخذ من الفقيرء لأنه تؤخذ منه الجزية. 
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فصل آثار عقد الجزية] 

لرَمْنَا الكَف عَنْهُم وضمانٌ ما نتلفةٌ عليهم نفساً وَمَالا ودفمٌ أَهُلٍ الَرْبٍ 
عنه.وقبل: إن روا بد لق الدع0. 

ونمنعهم إحداتٌ كنيسة في بَلدٍ أَحْدثتَاة:"» أو أسلّمَ أهلّهُ عليه وَمَا فيح عَنْوَة 

لا تحْدِنُومَا فيه. ولا يُقَرّونَ عل كنيسة كانّثْ فيه في الأصَحٌ”» أو صُلْحاً - بشَرْط 


)١(‏ من حق أهل الذمة أن تحفظ نفوسهم وأموالهم ى| تحفظ نفوس المسلمين وأموالهم؛ ومن 
ذلك استنقاذ من أسر منهم. لأن الله تعالى جعل غاية قتالهم إسلامهم أو إعطاءهم 
الجزية» والإسلام يعصم نفس ومال من دخل فيه وما ألحق بهماء فكذلك إعطاء الجزية. 
عن صفوان بن سليم؛ عن عدّة من أبناء أصحاب رسول الله يلك عن آبائهم ونيد عن 
رسول الله يَكِِ قال: «ألاء من ظلم معاهداً أو انتقصه. أو كلفه فوق طاقته. أو أخذ منه 
شيئاً بغير طيب نفسء فأنا حجيجه يوم القيامة». 
[أبو داود: الخراج والإمارة والفيء» باب: في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات» 
رقم: ؟55١5].‏ 
(دنية: لاصقي النسبء أي المباشرين. حجيجه: خصمه ومغالبه بإظهار الحجج عليه). 

(0) لما رواه أحمد بن عدي عن عمر رضى الله عنه: أن رسول الله يكِةِ قال: ٠لا‏ تبنى كنيسة في 
الإسلام نولا يجدد ما خرب منها». 
وروى البيهقي: أن عمر رضي الله عنه لما صالح نصارى الشام كتب إليهم كتاباً: (أنهم لا 
يبنون في بلادهم ولا فيما حوها ديراً ولا كنيسة ولا صومعة راهب). 
ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضى الله عنهماء ولا مخالف لما من الصحابة. 
[الميقن: الجركدباب: الإنام يحي كان الملم عن الفرة 5 ل لمعت لابن 
أبي شيبة: الجهاد» باب: ما قالوا في هدم البيّع والكنائس وبيوت النار: 2357/١7‏ رقم: 
١ 74‏ )]. 

() لأن المسلمين ملكوها بالاستيلاء» فيمتنع جعلها كنيسة. 


١/6 


رم 
0 21 


الأزض لنَا وَشَرط إسكانهم وإبقاء الكتائس ‏ جار". وإن أطلِقٌ فَالأصَحَ المنع» 
أولَهُمْ ا وَلَهُمْ الإحداثٌ ني الأصَحٌ”". 


)١(‏ لأنه إذا جاز الصلح على أن كل البلد لهم فعلى بعضه أولى. 

(؟) هذه الأمور تتعلق بمصلحة المسلمين» ويرجع الأمر فيها إلى اجتهاد ولي الأمر: أن لا 
يصبح المسلمون في مذلة » ويتعالى عليهم من لا يؤمنون بدينهم وإسلامهم. وهذه أمور 
تختلف باختلاف الزمان والمكان والمصلحة العامة للمسلمين. 
عن أبي هريرة أن رسول الله ككِةِ قال: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام, فإذا 
لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه». 
[مسلم: السلام» باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم؛ رقم: 
517 أبو داود : الآدبء باب: في السلام على أهل الذمة» رقم: 5705. الترمذي: 
الاستئذان والآداب» باب: ما جاء في التسليم على أهل الذمة» رقم: .717١١‏ مسند أحمد: 
ل 1 
ولعل هذا الحكم معلل ب| كان يفعله اليهود. فقد كانوا يشتمون المسلمين بتحيتهم» 
فأمروا أن لا يبدؤوهم حتى يسمعوا ما يقولون» فيردوا عليهم قوهم. 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله وَلِةِ قال: «إذا سلم عليكم اليهود 
فإن) يقول أحدهم: السام عليك» فقل: وعليك». 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله مله فقالوا: 
السام عليكمء ففهمتهاء فقلت: عليكم السام واللعنة. فقال رسول الله كَكِ: «مهلاً يا 
عائشة» فإن الله يحب الرفق في الأمر كله». فقلت: يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال 
رسول الله يَكْهِ : «فقد قلت: وعليكم». 
[البخاري: الاستئذان » باب: كيف الرد على أهل الذمة بالسلام» رقم: .09405)609-0١‏ 
مسلم: السلامء باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» ر 
١ 76‏ ]. (السام: الموت. عليك: ما تستحقه وما أردت لنا). 
فإذا اختلف الحال وعلم منهم حسن سلامهم وردهم : فالظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه لا 
حرج من بدئهم بذلك» وورد هذا عن طائفة من الصحابة والعللاء» ىا ذكر النووي 


١١ 


بون وبا - وقيل: ذبن وفع بناء ل بتء جار مُشلم. ولأ ان 
مِنَ المسَاواة» وب َوْ كاثوا بمحلّة منْقَصلَة لَيُمْتَعُوا 

وَيُمْنَعْ 2 ركوب خَيّْل لا كمير وبغال نفيسَة وَيَ ركب بإكافٍ وَرَكاب 
خشب لاحَديدٍ ولا سرج وبُلْجَا إلى أضيق الطق» ولا يوَقَرُونَ وَلا يُصَدَرُونَ في 
بلس وَيُؤْمَرُ بالغيار والرارِ وق التيّاب» وإذا دَخَلَ عمّاماً فيه مُسُلمون أو عَرَّهَ 
عن ثيابه جَعَلٌ في عَنْقه حاتم حَديدٍ أو رَصَاصٍِ وَتَحوه(). 

ويمنعٌ منْ إشْماعه المسُلمين شِرْ كأ وَقَوْهُمْ في عُرَيْر وَاَسبح ومن إظهار عم 


ب ل املا رمع 


وخنزير وَنَافُوسٍ وعيدء وَلَوْ شرطَتْ هذه الأَمُورُ فَخَالَفُالَمْبََقِضٍ تقض العهده”, وَلَوْ 


رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم. 

)١(‏ لأهم يتدينون بها من غير ضرر على المسلمين فيها. 

)١(‏ أي عهدهم بذلك. 
ويلزم أهل الذمة بأحكام الإسلام من ضان النفس والعرض وامال » فعن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله يَكلهُ فذكروا له: أن رجلاً 
منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله :اما تجدون في التوراة في شأن الرجم' . فقالوا: 
نفضحهم» » ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم. فَأَتَا بالتوراة 
فنشروهاء فوضع أحدهم يذه على آية الرجم. فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله 
ابن سلام: ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. قالوا: صدق يا محمدء فيها آية 
الرجم. فأمر ما رسول الله َكِ فرجماء فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. 
[البخاري: المحاريين» باب: أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام» 
رقم: .5410٠‏ مسلم: الحدود باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزناء رقم: ١199‏ ]. 
(نفضحهم: نكشف مساوئهم » وجاء في رواية : نحممههماء أي نسود وجوهه) بِالحُمم 
وهو الفحم» ويحملان على جمل أو غيره متدابرين» ويطاف بها في الطرقات). 
ويقاس على الزنى غيره من الحدود والقصاص ونحوها. 


١ 


قاتلونا و امْتََعُوا مِنَ الحزيَة أوْ مِنْ إجراء حُكم الإسلام انتقّضٌ7". 
وَلَوْ رَنَى ذِمّيّ بِمُسْلِمَةٍ أَوْ أَصَابهًا ببكاح؛ أَوْ دَلّ أهلّ الحَرْب عَلَ عَوْرَةٍ 

للمسلمينٌَ”, أو 926 مسلا عَنْ دينه» أو طَسًَ فقي الإسلام َو الْقَرْآنِ أو ذَكَرَ 

رَسُولَ الله يك يسُوءِ قالأصحٌ أنَّهُ إن شرط انتقاضٌ الْمَهُد با الْتَقَضء وإلا 3ا0. 
وَمَن الَْقَض عَهْدَهُ بقتال جَارَّ دَفْعْهُ وقتلة9» أَوْ بغيرو* لَمْ يجبْ إبلاغُةُ مأمئ 

في الأظهر. بل يِخْتَارٌ الإمامُ فيه قَْلاً ورقاً وَمَنَا وفداء””» فَإِنْ أسلم قبل الاختيّار 

)١(‏ عهدهم بذلك, وإن لم يشرط عليهم الانتقاض به. لمخالفته مقتضى العقد. 

() أي موضع يمكن أن يدخل منه العدو ويصيب منهم, والعورة في اللغة ما يعاب 
والخلل» قال تعاللى على لسان المعتذرين يوم الأحزاب: #يفولون إِنَّ بوبنا عورَة وما هى 
عَورََ إن يدون ارا 4 [الأحزاب: 1] أي غير حصينة وليس حوطا ما يحجبها عن 
العدو. 

(*) أي إن شرط عليهم الإمام انتقاض العهد بفعلهم شيئاً من هذه الأمور انتقض العهد بها. 
وإن لم يشرط عليه ذلك لم ينتقضء لأنه لم يخالف الشرطء ويعاقب با يترتب على فعله 
من عقاب. 

(5) أي نقض عهده بقتالنا: فلنا أن ندفعه بغير القتال» ولنا أن نقاتله ونقتله» لقوله تعالى: 
دن كللُوم كامتلوهج * [البقرة: .]١9١‏ ولا يبلغ مأمنه ويتخير الإمام فيمن ظفر به 
منهم من الأحرار الكاملين كم يتخير في الأسير. 

(05) أي انتقض عهده بغير القتال. 

(1) لأنه كافر لا أمان له فهو كالحربي. ومقابل الأظهر: يجب أن يبلغه مأمنه. لأنه دخل دار 
الإسلام بأمان» فلم يجز قتله قبل أن يرد إلى مأمنه» فإذا سأل تجديد العهد وجبت إجابته. 
فإذا فعل ما يوجب حداً أو تعزيراً أخذ به. 
روى البيهقي عن عمر رضي الله عنه: أنه صلب يهودياً زنى بمسلمة. 
[البيهقي: الجزية» باب: يشترط عليهم أن أحداً من رجالهم إن أصاب مسلمة بزنى... 
فقد نقض عهده: 9/ .]٠٠١‏ 


١ 


امه مُتنَعَ الرّقَ. 
لذ بَطَلَ أمان رجالٍ ل 1 يطل أمان انسائهم والصَبَيَانٍ قْ الأصَخ20, وإذًا اختارَ 
تيبل اْمَهْدِ واللُحُوقَ بدار الكَرْب بُلّمَالمأمنَ 00 


)١(‏ لأنهم ثبت لهم الأمان» ولم يوجد منهم ناقض. 
(؟) لأنه لم يوجد منه خيانة» ولاما يوجب نقض عهده. فيبلغ مكاناً يأمن فيه على نفسه. 


ل 


- و ير مس 
باب: الهدنة'' 


عَقْدُهَا لكفار إقليم يختصٌ بالإمام أو ثائبه فيا وَلِيَدَ 0 لوالي الإقليم 
أيضَاً. وما تعقَدٌ لمصلحة”". كَصَعَفِنَا قل عَدَدٍ و هيك أو رَجَاء إِسْلامهم أو 
يذل جزيَة َِنَْمْ ك0 جَارتْ أَرَبَعَة بَعَةَ أشهرٍ لا سَنَة سََةّه وَكَذَا دُوتهَا في الأظهرء 
وَلِضْعفِ جور عَشْرَ سِنِنٌ فَقَط20 لبوا صوق اج سوا و جا تقس اماس الا 
)1١‏ لاسي الو لاض جه هدي اناا لجائنة عور قا الفا لتق مسف امن لقتو 
وهو السكون. وشرعاً: مصاحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة» بعوض أو 
بغيره» سواء فيهم من يقر على دينه ومن لا يقر. 
والأصل فيها: 
قوله تعالى: براه نَأ وَرَسُولوإِلَ اين عهَدتثٌ يِنَالْمْْرِِنَ 4 [التوبة: .]١‏ 
وجه الاستدلال بالآية: أن النبي يَكةِ كان قد هادن المشركينء فأمر هنا بإنهاء هذه الهدنة. 
وقوله تعالى: لإوَإِن جَت سل فأجتحَ لها وتو كل عل أنه 4 [الأنفال: 31]. 
ومن السنة: فعله يلك فقد هادن قريشاً يوم الحديبية؛ ىا جاء في صحيح البخاري: 
المغازي, باب: غزوة الحديبية. ومسلم: الجهاد والسير» باب: صلح الحخديبية في الحديبية. 
وهي ليست واجبة على المسلمين» بل هي جائزة بالشروط التي سيذكرها المصنف 
رحمه الله تعالى. 
(؟) قال تعالى: #اهَلا يمُأ ْوَأ ِل اسل وَآسمٌ الْاَحلوبَ وَلَُ مكح ون يرك أَحَملَكُمْ 4 [محمد: 
أي لا ينقصكم من أجرها. 
() فقد هادن النبي يَةِ صفوان بن أمية رضي الله عنه أربعة أشهر عام الفتح» رغم أنه كان 
منتصراً عليه رجاء إسلامه» فأسلم قبل مضيها. 
[الأم للشافعي: باب مهادنة من يقوى على قتاله: 5/ .]١١١‏ 
() شىء تماذكر من ضعف وغيره. 
(0) لقوله تعالى: #فَسسِيِحُوأ في الْارْضٍ أَرَيَحَةَ أَشَهْر * [التوبة: ؟]. 
)١١‏ لأنه ككِبةِ هادن يفا ن لكك هذه الله نلك ورين ”وار ار ري 
رضي الله عنهم|: أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيهن الناس. 


١ 


وت لعل اماف قا قري الطفقة 
وإطلاقٌ الْعَهْد يفْسدٌة20, وَكَذَا رط فاسد عَلَ الصّحيح بِأنْ شَرَط مَنْعَ فَكُ 


أسْرَّانَاء أو تَوْكَ مَالِنَا 8 أو ( لتَعْقَلَ شٍ ذمة دون ديار أو بدفع مَال إلَيهم". 
وَنَصحٌ المْدْنَةُ عَلَ أنْ يَنْقْضَهَا الإمَامُ مَتّى شَاء9» وَمِتّى صَحََتْ وَجَبَ الكّف 


/ 6 ساو 


هم ع قي بوه بتري أا. أمكاة ف المزب يز 
تتا أو قَْلٍ مُسْلم0". وإِذًا انقَضْتٌ جَارَتِ الإغَارَةٌ وَيَيَائ 0/7 وَلَو تقض 
شه و1 كر لبون بول ولا فثل التق فيهم أيضاء وإن الكو باغيراي 


[أبو داود: الجهاد. باب: في صلح العدوء رقم: 717/757]. 

)١(‏ أي هل يبطل العقد في الكل أم يصح في الجائزء والأصح أنه يصح في الجائز وهو عشر 
سنين» ويبطل في الزائد. 

(؟) لأن الإطلاق يقتضي التأبيد» وهو ممتنع لمنافاته المصلحة. 

() والأصل في منع ما ذكر ما سبق من قوله تعالى: 9# هَل كَهِمْوأ وَتَدعُوَا إِلَ اَل وأسْمٌ لعلو © 
[محمد : 5”] وفي اشتراط ما ذكر إهانة يأباها الإسلام على المسلمين. ويجوز دفع المال 
لهم إذا دعت ضرورة له. 

(5) فإنه يك وادع بود خيبر وقال لهم: «أقركم ما أقركم الله). 
[البخاري: الشروطه باب: إذا اشترط في المزارعة إذا شتت أخرجتكء رقم: .]19/١‏ 

(0) وفاء بالعهد امتثالاً لأمر الله تعالى إذ يقول: #وَأوْفوا بِالْمَهَدِ إِنَّ الْعَهَدَ تان متغولا 4 
[الإسراء: 6 .]١‏ 

بأمر أو سر يَضُرٌ بنا إطلاعهم عليه. 

(0) قال الله تعالى : لإمَمَا آسَتَقَمُوا لكت مَأَسَتَقِيِمُوأ لَمْ © [التوبة: /ا]. وقال: كيمو ليه 
1ه عَهَدَهمْرْإِلَ مُدَِّمَ © [التوبة: 1 

() قال تعالى: # وَإن تَكَتوَا متهم يَنْبَكَد عَهُدِهِمْ وَطمَيُوَا ف يكم فَقِيلوآيِمَةَ الكفر 
إِنَهُمْ 15 تر 7 .]١‏ 


١/ك‎ 


إغلام الإمام ببقَائهم عَلَ الَْهْدِ قل" وَلَوْ حَافَ خيالتهُم فَلَهُ نبذٌ عهده 
إليهة” وَيُبَلَعهُمُ المأمَنَ ”2 ولا ينبذٌ عَقْدَ الذَّمَةِ بتهمة, ولا يجُورُ شرط رَدٌَ مُسْلمة 
تيا مِنّْهُم"» فَإِنْ شر طَنَسَدَ الشّوْطٌ وَكَذّا العقدٌفي الأصحٌ. 

وإِنْ شَّرَطَ ردَّمن جاء مُسل) أو 1 يَذْكُرْ ردا فَجَاءَت امرأة: لم يجب دَفْمٌ مهر إلى 
زوجها في الأظهر©. ولا يُردٌ صب ومجنونٌ» وكذا عبْدٌ وخر لا عشيرة لَهُ عَلَ 
ملب" ويردٌ من له عشيرةٌ طلبتةُ إليها لا إلى غيرها”". إلا أَنْ يقدرٌ المطلُوبُ 
عَلَ قَهْر الطالِب واَرّب مِنْهُ. 

وَمعنى الرَّدّ أن يُلَى بينهُ وبين طالبه ولا يجيد عَل الرّجوعء ولا يَلرَمَهُ 
الرّجُوعٌ وَلَهُ قَتْل الطّالب©, 0 


)١(‏ ينقض العهد في حقهم. 

(1) أي يعلن لهم أنه في حِلْ من عهدهم: قال تعالى: ل وَِمَا كاك ين قرو ان كاد هم 
عل سَوَآٍ إِنَّ أله لا يحب لَلَآيِيِينَ 4 [الأنفال: 58]. 
(فانبذ: أي اطرح وألق. على سواء: بحيث تستوي أنت وهم بالعلم في نبذ العهد. حتى 
لايتهموك بالغدر). 

(؟) انظر صحيفة (5 .)١17/١‏ 

(:) وإن أسلمت عندناء لقوله تعالى: ون عمو مؤمكت فلا ممُوهُنَ إِلَ الْكْثَار 4 [الممتحنة: 
.]٠١‏ 

(5) لأن البضع ليس بال حتى يشمله الأمان. 

00 لأنه يستذل عندهم. 

(0) لأن عشيرته تحميه. ولذا رد كَل أبا جندل رضى الله عنه على أبيه سهيل بن عمرو بعدما 
جاء مسلا وقد أبرم الصلح, ىا جاء في البخاري [المغازي» باب: غزوة الحديبية» رقم: 
6 مسلم: الجهاد والسيرء باب: صلح الحديبية في الحديبية» رقم: ١786‏ ]. 

(8) كا حصل لأبي بصير رضي الله عنه حيث رده النبي يلك ثم قتل أحد طالبيه وفر الآخر. 


١ 
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.. ولا التَعْرِيض لهُ به لا التتصرد يخ”2 وَلَوْ شَرطَ أن يَرَدُوا من جَاءهم مُرئّداً منَا 
زم مَهُمْ الوََاءُ إن أبوا ققد تَقَضُواء والأظهَرٌ جَوَاز شرط أن لا يَرَدُوا(" . 


[البخاري: الشروطء باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطه» رقم: ١504؛‏ 1087]. 

(د) [قول المحرر: (والظاهر أن له قتل الطالب) فيه إشارة إلى احتمال (له) ولم يرد إثبات 
خلاف فيه]. 

اه ل ب ب ا لحو ل ا 
الصلح. فجعل يمشي إلى جنبه ويقول: اصبر أبا جندل» فإن| هم ا نشركون. وإن) دم 
أحدهم دم كلبء قال: ويدني قائم السيف منه» يقول: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب 
به أباه. فضن الرجل بأبيه. [مسند أحمد: 5/ 75 ؟]. 

(") وقد شرط رسول الله يك لقريش ذلك: (أن من جاء منكم لم نرده عليكم» ومن جاءكم 
منا رددتموه علينا). فقالوا ‏ أي المسلمون - : يا رسول الله أتكتب هذا؟ قال: «نعم, إنه 
من ذهب منا إليهم فأبعده الله » ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا». 
[مسلم: الجهاد والسير» باب: صلح الحديبية في الحديبية » رقم: ١7/5‏ ]. 


١8 


كتاب: الصيد والذباتح”"' 

ذكاةٌ الحَيِوَان المأكُول بدَبْحه في حَلّق أَوْ لَب إن قَدَرَ عَلَيه""» وإلا فَِعَفْر مُزْهق 

)١(‏ أي كتاب بيان ما يحل أكله من الصيدء وما يجوز أكله من الذبائح» جمع ذبيحة» وما 
يشترط في ذلك. 

والأفيل و مكدر وضيالية: آيات» منها: قوله تعالى : 9#وَإدًا للم كَأصَطادُوا [المائدة: 7] 

أي إذا تحللتم من الإحرام بالحج أو العمرة فقد حل لكم الاصطياد. 

ومفهوم قوله تعالى: لير ِل ألصّيد وَأيُّمَ حرم 4 [المائدة : ]١‏ وقوله تعالل : #وَعرْم عَلِيَيْ 

صَيَدُ لْبَرِ ما دُمْثُمْ حَرّمًا» [المائدة: 47] فإنها دلت بمنطوقها على حرمة الصيد حالة 

الإحرام» وبمفهومها على حله بعد التحلل منه. 

وسيآتي مزيد من الأدلة خلال مسائتل الباب. 

والأصل في مشروعية الذبائح قوله تعالى : #حْرَمَتٌ عَلِيكمُ ألْمََِهُ وَالدمُ وَلكَمْ للنزير وَمَآ 

أيِلّ أو وَالْمْدْحَيقَة وَالْموْعوة وَالمُدنة والتطيكة وما اك لايم ما كي 4 [المائدة: 

*”] أي ما أدركتموه حياً وذبحتموه فإنه حلال لكم. 

(أهل..: ما ذكر عند ذبحه غير اسم الله تعالى» والإهلال رفع الصوت. المنخنقة: التي 

خنقت فاتت من غير ذبح. الموقوذة: ضربت بعصا أو حجر فاتت. المتردية: التي 

سقطت من مرتفع فاتت. النطيحة: نطحتها مهيمة بقرنها ففاتت. أكل السبع: أكل 

الحيوان ذو الناب جزءا منها فهاتت). 

فلا يحل أكل الحيوان المأكول اللحم إلا بالذبح الذي سيأتي بيانه» لقوله تعالى في آية 

المائدة: للا مَا ميث . والذكاة في الأصل التطييب» وسمي الذبح ذكاة لأن فيه تطييب 

لحم الحيوان بخروج الدماء الخبيثة منه. 

(6) أي كان الحيوان بين يديه وقادراً على ذبحه وتسمى الذكاة الاختيارية» وهي الأصل. 
ودل على موضع الذبح: ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله كك 
بديل بن ورقاء النزاعي ‏ رضي الله عنه - على جمل أورق» يصيح في فجاج منى: «ألا إن 
الذكاة في الحلق واللبّة» ألا ولا تعجلوا الأنفس حتى تزهقء وأيام منى أيام أكل وشرب 
وبعال». (بعال: الوطء ومداعبة الرجل زوجه). 


ال 


مه 7 نم 
حك كان20, 


و 4 | 2 وج 
وَشْرّط ذابح وَصائد حل مناكحته "2 ا اا 210 
ص 


[أخرجه الدارقطني في كتاب الأشربة وغيرهاء باب: الصيد والذبائح والأطعمة وغير 
ذلك: 5/ 587» الحديث: 45. وفي سنده سعيد بن سلام العطار متكلم فيه وضعيف]. 
وذكر البخاري تعليقاً عن ابن عباس رضي الله عنهما [في الذبائح» باب: النحر والذبح]. 
قال: (الذكاة في الحلق واللبة). والحلق أعلى العنق» واللبة أسفله» والذبح يكون بينهما. 
والنحر يكون في أسفل العنق» والذبح يكون في أعلى العنق. 

)١(‏ أي إذا كان الحيوان غير مقدور عليه تكون ذكاته بجرحه في أي موضع من بدنه جرحا 
يذهب حياته» وتسمى: الذكاة الاضطرارية. 

() أي يحل للمسلمين أن يتزوجوا من نسائه. وهو المسلم أو الكتابي» فلا تحل ذبيحة 
المجومي ومرتد وعابد وثن» لأنهم ليسوا بمسلمين ولا بأهل كتابء. وإنما تحل ذبيحة 
المسلم وذبيحة الكتابي» وهو يبودي أو نصراني: 
لقوله تعالى: #إإلَّامَا َم 4 وهو خطاب للمسلمين. 
وقوله تعالى: #وَطعَام ألَذَِ أُوثُو اكب حلم © [المائدة: 0]. والمراد بالطعام هنا الذبائح. 
وقد دلت هذه الآيات بمفهومها على أنه لا تحل ذبيحة غير المسلم والكتابي. 
وروى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنههما قال: إنا أحلت ذبائح اليهود والنصارى 
من أجل أنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل. 
[البيهقي: الضحاياء باب: ما جاء في طعامهم وإن كانوا حربا: 4/ 587. الحاكم في 
المستدرك: التفسير/ تفسير سورة المائدة: ١١/7‏ 7]. 
ولأنه يَِ كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام؛ فمن أسلم قُبِلَ منه» ومن أبى 
ضربت عليهم الجزيةٌ» على أن : لا تؤكل لهم ذبيحة؛ ولا تنكح هم امرأة. 
قال البيهقي هذا مرسلء وإجماع أكثر الأمة عليه يؤكده. 
[البيهقى الكبرى : الضحاياء باب: ما جاء في ذبيحة المجوس: 9/ 180]. 
ومثل الوثني في عدم حل ذبحه المرتد» لأنه لا يقر على الدين الذي انتقل إليه. والملحد. 
وهو الذي ينكر الأديان أو وجود الخالق سبحانه لأنه لا ملة له» فلا تؤكل ذبيحة أحد 


ينل 


1-7 ص 


أَمَةِ كِتَابِيّة0. 
وَلَو شَارِكَ موسي مسلا في ذبح أو اضصطيّاد حرم" َلَوْ أَرْسَلا كَلَبَين أو 
سَهمَئن: فإِنْ سبق آلة السلمٍ فقتل أو مهاه إلى حرَّكة مَذْبُوح حلم وَلَوْ انَعَكَسَ 
أو جَرَحَاهُ معاً أو جهلَ أو م مُرَتََاَول يُذَفّْ أحَرهَ9) حَرٌةَ. 
9 بح صب تيْزاه» وَكَذَا غير تُيّر ونون وَسَكْرَانَ في الأظهر". 
رَهُ ذَكَاةٌ أعمى”"» وَيحرمُ صِيدَه برَمْي وَكَلْب في الأصَ00. وَكَلُّ مَيةُ 
السَّمَك وارَادفي 0 
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ولافرق في الحل بين ذبيحة الذكر والأنثى بالإجماع. 

)١(‏ أي وإن كان لا يحل للمسلم الزواج بهاء إذ من شرط حل الزواج بالأمة أن تكون 
مسلمة. وحلت ذبيحتها لعموم الآية: #وَطعَام لذن ونوا لكب ِل لكي * فهي من الذين 
أوتوا الكتاب. 

(1) تغليباً الجانب التحريمء فإنه إذا اجتمع الحاظر والمبيح قدم الحاظر أي المحرم. 

() أي لم يكن جرحه يقتل وحده؛ بل مات من الجرحين معاً. 

(د) [قول المنهاج في اصطياد المسلم والمجوسي: : (جرحاه معاً أو جهل) فجهل زيادة له]. 

() لأن قصده صحيح: بدليل صحة العبادة منه إن كان مسلً. 

(7) لأن لهم قصداً وإرادة في الجملة » ولكن مع الكراهة خوفاً من إخلاههم بكيفية الذبح. 

(10) لاحتال إخلاله بكيفية الذبح وخطته في محله. 

(8) لعدم صحة قصده. لأنه لا يرى الصيدء فصار كما لو استرسلت الآلة بنفسهاء فينسب 
تل الصيد كا 
قال رسول الله ككلة: (أحلت لنا ميتتان ودمان : فأما ميان فالحوت والحرا وأما الدمان 
فالكبد والطحال». 


١/1١ 


ركه سل وس - 0 00207 2 2 2 44 ع 2 
... وَلَوْ صَادَهُمَا تجحوسيٌ”". وَكَذَّا الدُودٌ المنوَلّدٌ من طعام كَخَل وقاكهة إذَا أكلّ مَعَهُ 


[ابن ماجه: الصيد» باب: صيد الحيتان والجراد» رقم: 7”14. الأطعمة؛ باب: الكبد 
والطحال, رقم: ١5‏ 77. مسند أحمد: 7/ /91» واللفظ له]. 

ولقوله تعالى: لأْيملَّ كم صيدُ لبر وطْمَامُهُ, مكنا لَك وَلليارَة4 [المائدة: 47]. 
ومارواه أبو هريرة رضى الله عنه قال: سأل رجل رسول الله كَكةِ فقال: يا رسول الله؛ إنا 
نركبٌ البحرّء ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توصّأنا به عطشناء أفتتوضّا بهاء البحر؟ 
فقال رسول الله يكلهِ: «هو الطَّهور ماو الحل مَيتَن». وقال الترمذي: هذا حديث حسن 


أو د الطهارة» باب: الوضوء باء البحرء رقم: 87. الترمذي: الطهارة» باب: ما 
جاء في ماء البحر أنه طهورء رقم: 19. النسائي في الطهارة» باب: في ماء البحر» رقم: 
8 وفي المياه» باب: الوضوء باء البحرء رقم: 77*. ابن ماجه: الطهارة وستتهاء 
باب: الوضوء باء البحر» رقم: 785]. 
(الحل ميتته: أي يؤكل ما مات فيه من سمك ونحوه ‏ بدون ذبح شرعي). 
وتؤكل ميتة البحر ولو ماتت من غير سببء كالطافي منهاء واحتج لهذا با رواه البخاري 
ومسلم من أنه وَكِةِ أقر أصحابه على الأكل من العنبر . وهو حوت كبير . الذي رمى به 
البحر» وقال يكل لهم لما سألوه: «كلواء رزقاً أخرجه الله. أطعمونا إن كان معكم». 
[البخاري: المغازي» باب: غزوة سيف البحر... رقم: 5 .5٠١‏ مسلم: الصيد والذبائح» 
باب: إباحة ميتات البحر» رقم: 1910 ]. 
والذي أراه أن الحديث لا يصلح دليلاً لهذاء لأن العنبر لم يكن طافياء وإنما رمى به البحر 
على الساحل» فموته إذن بسبب» ويكفي للاستدلال على أكل الطافي عموم أحاديث حل 
ميتة البحر وهو ميتة منه» فيتناوله العموم» ويمتنع أكله لو كان متفسخا لما فيه من ضرر. 
وقد جاء في تفسير قوله تعالى: وَطْمَامَهُ. مَكَلكًا لَكُمْ وَللَيَارَة4 [المائدة: 47]: قال ابن 
عباس رضي الله عنهم|: طعامه ميتته إلا ما قزرت منها. ذكره البخاري تعليقا في الذبائح 
والصيد» باب: قول الله تعالى: #أَجِلَّ لَكُم صْيدٌ لبر *. وقال: قال أبو بكر رضى الله 
عنه: الطافي حلال. ْ 
)١(‏ لأنه لا أثر لاصطيادهما في حلههما ما دام أن ميتتهما حلال» وأكثر ما يمكن أن يقال في 
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2 3 2 وي 3 ل سس حر ع سد للاعه © .2 ”ل ظه سوس سل رصاه - ل 
في الاصح"". ولا يقطع بعض سمَكة حَبَة(". فإن فعل أو بَلعَ سَمَكة حية حل في 
0 
الاصح ا 3 
وإذا رَمَى صَيدا متوحشاء أو بعيرا ند أو شا شرّدّت بِسَهمء أو أَرْسَل عَلْيه 
جَارحَة فَأَصَاب شَّيئاً منْ بَدَنه وَمَاتَ في الحالٍ. حَل. وَلَوْ تَردَى بعير ونحوة في بئر 
: 2 
وم يُمكن قطع خلقومه فَكُناد2. 
582 2 0 20 6-- 201 2 سه َ 0 
قلت: الأصح لا يحل بإِرْسَال الْكلب. وَصَحَحَهُ الرّويَانٍ والشاشى©» والله 
أعلم. 
اصطياد المجوسى لما أن تجعلا ميتة» وميتتهما حلال. 
)١(‏ فإنه يعفى عنه لعسر تمييزه» فلو أمكنت تنحيته لم يجز أكله. 
(د) [قوله: (وكذا الدود المتولد من طعام كخل وفاكهة) هذه المسألة أشار إليها المحرر بقوله: 
(ما حلت ميتته كالسمك والجراد لا حاجة إلى ذبحه) فأشار إلى ميتة حلال سواهما]. 
(؟) أي يكره ذلك. لما فيه من تعذيبء كما يكره قليه أو شيه حي وم يحرم لأن عيشه عيش 
مذبوح. 

(؟) لأن المقطوع من الحي ميتة» وكذلك ما يبلع يموت بالبلع» وكل ذلك حلال. 

(5) دل على ذلك: ما جاء عن رافع بن خديج رضي الله عنه: أنه كك أصاب نهب إبل وغنم» 
٠. * ٠ 7 35 2‏ 4 
فنذ منها بعير» ولم يكن معهم خيلء فرماه رجل بسهم فحبسه ‏ أي فىات ‏ فقال رسول 
الله يَكِِ: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحشء فا فعل منها هكذا فافعلوا به مثل ذلك. 
وفي رواية: وما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا». 
[البخاري: الذبائح والصيدء باب: ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحشء رقم: .619٠‏ 
مسلم: الأضاحيء. باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم» رقم: .]١974‏ 
(نهب: غنيمة. فند: نفر وذهب على وجهه شارداً. أوابد: هي التى تأبدت» أي نفرت 
وتوحشت). 

(5) أي المتردي. 

() الروياني: هو أبو المحاسن عبد الواحد, نسبة لرويان من بلاد طبرستان» له كتاب 
[البحر] قال: لو احترقت كتب الشافعي أمليتها من حفظي. 
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السبر 2 و مه م سويه وف راسف 7 ع 02 عا ٠‏ ا 
ومتى ديسر 2 حدر ار ماه يد تله لوقد رو عليوه وبحي لي إلناد 


8 


والتردّي جرح يُفضي إلى الزمُوق7» وقيل: يُشْتط مُذْقف0". 

وإذا أَرْسَلَ سَهُماً أو كلباً أو طائراً عَلَ صَيْد فَأصَابَهُ ومَاتَ: فإن لَيُدْرِكُ فيه حياةً 
سَيتفزة أو أذرَكهَا وَتَعَذر أنه بللا تقنضازر د - بأن سَلّ المشكين قت قبل إنكاق - 
أو امتَعَ بقوئة ويَاك قن[ القدزة جز 6 وإِنْ مات لتقصيره - بأن لا يكونّ مَعَهُ 
0 07 عُصِبَتْ يد ل 9 


والشاشي: هو فخر الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين» صاحب [الحلية] وغيرها. 

. أي الموت‎ )١( 

(5) وهوالمسرع للقتل. 

() لأنه لا يقدر على تذكيته بغير ذلك» ويسن ذبحه إذا وجدت فيه حياة مستقرة. 

(5) أي علقت به وعسر إخراجها. 

(5) لأن محل ذكاة الصيد كل البدن» وقد حصل هذا. 

(6) لأنه قطع من حيء وما قطع من الحيوان المأكول اللحم غير السمك والجراد ‏ وهو حي 
فهو في حكم الميتة. 
روى أبو داود والترمذي واللفظ لهء وحسنه. عن أب واقد الليثي رضي الله عنه قال: قدم 
النبي يكل المدينة» وهم يبون أسنمة الإبل» ويقطعون أليات الغنمء فقال: «ما قطع من 
البهيمة وهي حية فهي ميتة». وروأه ابن ماجه والحاكم وصححه. 
وروى الحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله كك سئل 
عن جبّاب أسنمة الإبل وأليات الغنم؟ قال: «ماقطع من حي فهو ميت». وروي مثله 
عن ابن عمر رضي الله عنهم|. 
[أبو داود: الضحاياء باب: في صيد قطع منه قطعة» رقم: 5804. الترمذي: الصيدء 
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م عه ٠.‏ رك صةه ٠.‏ روات 36 2 5 , 2 2 
وَحَل البّاقي"» فإن لم يَتَمكنْ من ذبحه ومّات بالجرّح حل الجميع"» وقيل: يحرم 
الخة©, 1 
0 ع و2 2 5 ل 02 8 2 و وم رو 2 2 5 م 
وَذكاة كل حَيُوان قدرٌ عليه بقطع كل الحلقوم وَهَوَ إج النفسء والمريء وَهو 
سر 2 سو ىدس 2 1 و 0 م ٠.‏ © را 8 0 
مرَى الطعام؟ وَيُسْتَحَبٌ قطع الْوَدَجَيْن وَهُمَا عرْقَان فى صَفْحَتَى الْعنق. وَلو 
باب: ما قطع من الحي فهو ميت» رقم: ٠١‏ .ابن ماجه: الصيدء باب: ما قطع من 
البهيمة وهي حية» رقم: 7”15””. المستدرك: الأطعمة (5/ 5 .)١7‏ الذبائح (5/ 779)]. 
)١(‏ لأنه الجرح المذفف بعد إبانة العضو ذكاة له. 
إفرة لآن الجرح الآول الذي أبان العضو اعتبر ذكاة له في هذه الصورة» فحل الكل. 
(”) لأن أبين من حيء فأشبه ما لو قطع ألية الحيوان ثم ذبحه: فتحرم الألية. 
)2 جاء في حديث رافع بن خديج رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كل: «ما أخهر الدم 
وَذُكِرَ اسم الله عليه فكلوه». 
دل الحديث على أنه يجزئ في الذبح ما ينهر الدم» أي يسيله بقوة» وقطع الحلقوم والمريء 
ينهر الدم فأجزأ في الذبح» ولأن الحياة تفقد بقطعهم| وتوجد بسلامتهما غالباً. 
وسيأتي الحديث كاملاً مع تخريجه صحيفة (17/19) حاشية (؟). 
الإحسان إلى الذبيحة في الذبح. وفي الحديث: «كُل ما أفْرَى الأَؤْدَاج» أي كُلَ ما ذبح با 
قطع العروق» وهذه الأربع كلها عروق. 
[الحديث ذكره ابن الأثير في النهاية» مادة: ودج]. 
وفي الموطأ [الذبائح » باب: ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة: ”/ 589]: أنه بلغه أن 
ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: ما فرى الأوداج فكلوه. 
الشيطان» وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفري الأوداج» تترك حتى تموت. 
[أبو داود: الضحاياء باب: في المبالغة في الذبح » رقم: 5 187]. 
(شريطة الشيطان: قال في [النهاية]: وهو من شرط الحجام» وكان أهل الجاهلية يقطعون 


١7/1 


امكنة وز قناء عضي إن أسر سرع َعَم اللقُوم وامريء وَبه حب متف مُسْتقدة الع ني 
وال قلا. وَكدًا إدغال سكن ادن تَعْلب9©). 


ويسنّ نَحْرٌ رَ إل وذبح بقر ر وَغْتَ وَيجُورْ حَكْسَهُ وَأن يكون البعيد قائاً مَعْقَولَ 
الدّكبَة» والبَقَرَةٌ والشاةٌ مُضْجَعَةٌ لجنبها الأ اي لمر أيه مم اع و 000 


بعض حلقها ويتركونها حتى تموت. وإنما أضافها إلى الشيطان» لأنه هو الذي حملهم على 
ذلك» وحسن هذا الفعل لديهم وسوّله لهم). 

)١(‏ بفعله, لما في ذلك من تعذيب للحيوان لا حاجة إليه. 

(1) لآن الذكاة في موضعها صادفته وهو حيء كما لو قطع يد الحيوان ثم ذبحه. 

(*) أي وإن لم يسرع بقطعهماء ووصلت الآلة إليهما وليس فيه حياة مستقرة» بل انتهى إلى 
حركة مذبوح؛ لم يحل أكله» لأنه صار في حكم الميتة قبل أن يذبح» فلا يفيد الذبح بعد 
ذلك جلا له. 

(4) ليقطع الحلقوم والمريء داخل الجلد لأجل سلامة الجلد: فإنه حرام للتعذيب» ثم إن 
أسرع بقطع الحلقوم والمريء داخل الجلد وفيه حياة مستقرة حل» وإلافلا. 

(0) يسن نحر الإبل - وهو جرحها في أسفل العنق - لأنه أسهل من ذبحهاء وأسرع في 
خروج الروح بسبب طول عئقها. 
والأصل في هذا: 
قوله تعالل: « ولد بَعَلْكهَا لكر ين شَعكيرٍ أله لَك هِبَا حير أُوأ سم لوعي 
صَوَآتٌ ذا بت بويا دوأ ينا وَألْعِموأ الْفَلِعَ والمعل يد دك مسرا لد َلك 
تَفُكْرُونَ 4 [الحج: 9"5]. 
(البدن: جمع بدنة» وهي الناقة #هدى للمحرمء سميت بذلك لأنها تُسَمَّن فيعظم بدنها. 
شعائر الله: أعلام دينه. صواف: قياما على ثلاث قوائم. كما روى الحاكم [الذبائح: 
777] عن ابن عباس رضي الله عنهها وصححه. وجبت جنوبها: سقطت بعد النحر» 
ووقع جنبها على الأرض. القانع: المتعفف الذي لا يسألء ويقنع بها يعطى. المعتر: الذي 
يتعرض للعطاء ولا يسأل). 
وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته 
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سوه 20 ل : روعه 4 26 ع سه له 0 
... وَيُثْرَك رجِلهَا اليُمنى وَتَشْد باقي القواتم(". وأن م ته" وَيوجه للقبلة 


ينحرهاء قال: ابعثها قياماً مقيدة» سنة محمد عَكلِ. 
وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: ونحر النبي يكل بيده سبع بدن قياماً. 
[البخاري: احج باب: لحر الوبل مقيدة») وباب: نحر الوبل قائمة رقم: لاك كل 
. مسلم: الحج» باب: نحر البدن قياماً مقيدة» رقم: .]١ 7٠١‏ 
(اليدن: جمع بلنة» وهى واحدة الوبل). 
ويقاس على الإبل كل ما له عنق طويل كالزرافة والنعامة والبط والوز. 
وأما الذبح في غيرها - ويكون في أعلى العنق ‏ فلا جاء عن عائشة رضي الله عنها: أن 
النبي كَكِةٍ أخذ الكبش فأضجعه. ثم ذبحه. 
[مسلم: الأضاحيء باب: استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل...» رقم: 
١97 17/‏ ]. 
وعن جابر رضي الله عنه قال: ذبح رسول الله كَكَِةْ عن عائشة بقرة يوم النحر. 
[مسلم: الحجء بياب: الاشتراك 5 المدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة) 
رقم: 1719]. 
في أخذه السكين باليمين وإمساك الرأس باليسار. 

(د) [قوله: (وتذبح الشاة مضجعة لجنبها الأيسر) لفظة الأيسر زيادة له]. 

)١(‏ تترك الرجل اليمنى بلا شد لتستريح بتحريكهاء وتشد البواقي حتى لا تضطرب حال 
الذبح فيزل الذابح. 

(؟) يندب أن يحد الشفرة حتى لا يزيد في ألم المذبوح فوق الحاجة» والشفرة آلة الذبح» وهي 
السكين ونحوها. 
عن شداد بن أوس رضى الله عنه قال: ثنتان حفظتههما عن رسول الله كد قال: إن الله 
كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القِتَلَهَ وإذا ذبحتم فأحسنوا الذْبْحَ» 
ولْيَحِدٌ أحدكم شفرته. فَليُرِحْ ذبيحته). 
[مسلم: الصيد والذبائح» باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة» رقم: .]١406‏ 


١مل‎ 


> مسو عا 4 0 0 ُ 
ذبيحته(221 وان يَقول: يسم ايند موا أت اه رام ل 7 ار ل ارا الو ا ا ا 


(القتلة: هيئة القتل وحالته. فليرح..: بتعجيل إمرار آلة الذبح على مذبحها). 

)١(‏ لأن الذبح نوع من العبادة» لما فيه من تنفيذ شرع الله تعالى» فيندب أن يتوجه فيه إلى 
أشرف الجهات وهي القبلة. روى ذلك البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
[البيهقي: الحج. باب: الاختيار في التقليد والإشعار: 8/  .]775‏ 

(1) يندب أن يسمي الله تعالى عند الذبح ويكبر» وقد تكرر طلب التسمية على الذبيحة 
والصيد في الآيات والأحاديث» وقياساً على التسمية عند ذبح اللأضحية. 
عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي كَلةِ بكبشين أملحين أقرنين ذبحها بيذه» 
وسمى وكبر» ووضع رجله على صفاحه). 
[البخاري: الأضاحيء باب: التكبير عند الذبح» رقم: 07146. مسلم: الأضاحيء باب: 
استحباب التضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير» رقم: .]١4557‏ 
(كبشين: مثنى كبش وهو ذكر الغنم. أملحين: تثنية أملح وهو الذي خالط بياضه سواد. 
صفاحههما: جمع صفحة وهي جانب العنق» وصفحة كل شيء جانبه). 
ودل على عدم وجوبها: 
حديث عائشة رضي الله عنها: أن قوماً قالوا للنبي يَكِ: إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري: 
أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سموا عليه أنتم وكلوه». قالت: وكانوا حديثي عهد 
بالكفر. 
[البخاري: الذبائح والصيدء باب: ذبيحة الآعراب ونحوهم. رقم: 0184]. 
فلو كانت التسمية واجبة لما أجاز لهم الأكل مع الشك فيها. 
عن أب هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله وك فقال: يا رسول الله الرجل 
منا يذبح وينسى أن يسمي الله؟ فقال النبي كَلِ: «اسم الله على كل مسلم». وفي رواية: 
«واسم الله على فم كل مسلم». 
وعن ابن عباس رضي الله عنههما: أن النبي يك قال: «المسلم يكفيه اسمه. فإن نسي أن 
يسمي حين يذبح فليسم وليذكر اسم الله » ثم ليأكل». 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا ذبح المسلم فلم يذكر اسم الله فليأكل» فإن 
المسلم فيه اسم من أساء الله. 
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... ويُصَلٌ عَلَ اللي كلك0". ولايَقْلُ: باشم الله واشم تحمد©. 
فصل [في آلة الذيبح] 
كَل دَبْحُ حُ مَقدُورٍ عَلَّيه وَجَرْحْ غَيْره كل مُحَدَّدِ د يرح كَحَديد وَتحَامق وَذْمَبِ 
وَخَشْبٍ وقصب وحجر وزجاج» إل ظفراً وسناً وَسَاء رَ الْيظام””. لو قله بمُنقل 


0 


أو به ل دده كدق وَسَوْط وضل بلا فل ولا عده - أو سَهُم وَيُنْدَقَق أو 


[الدارقطني: الصيد والذبائح والأطعمة: :/ 15-5909؟] 
وفي الروايات المرفوعة ضعفء. ولكنها تقوى بتعدد طرقها وما لما من شواهد بمعناها. 

)١(‏ لأنه موضع شرع فيه ذكر الله تعالى» فيشرع فيه ذكر نبيه كك قال في [مغني المحتاج]: بل 
يكره تركها عمدأء كا قاله بعض المتأخرين 

(؟) لأن ذلك يوهم التشريك. 

(؟) يشترط في آلة الذبح أن تكون حادة قاطعة» ولا يصح الذبح بآلة كليلة كالظفر والسن» 
خنق على صورة الذبح. 
جاء فحدييث رافع بن خدييج وغ الله عن إناترجو أو نخاف العدوهدا ولبسبعا معنا 
مدي أفنذبح بالقصب؟ قال وَك: «ما أ بر الدمّ وذكِرٌ اسم الله عليه فكلوه » ليس السن 
والظمْر. وسأحدثكم عن ذلك: أما السنٌّ فعظمء وأما الظفرة فَمَدَى الحبَشَة). 
[البخاري: الشركة» باب: قسمة الغنائم» رقم: 772057. مسلم: الأضاحيء باب: جواز 
الذبح بكل ما أنهر الدم؛ رقم: .]١974‏ 
(مدى: جمع مّدية وهي السكين. أغهر الدم: أساله وصبه بكثرة» شبه بجري الماء في النهر. 
فعظم: أي ولايحل الذبح به. فمدى الحبشة: أي الحبشة يذبحون بالأظفا وهم كفار» 
وقد نهيتم عن التشبه بهم). 

(4:) شرط حل الصيد أن يموت بسبب جرح الآلة الحادة له بحدهاء فإذا مات بسبب ثقلها 
كأن أصابته بعرضها فهات - لا يؤكل. 
عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت النبي يَكِِ عن المعْرَاضٍ؟ فقال: «إذا أصاب 


6؛>,. 


جَرَحَهُ نَضْلٌ وأئّرَ فيه عُرْضُ السهم | في مُرُوره ومَاتٌ ب]270 أو انْحَنَقَ بوك0" 
اهمو لزغ أو جَبّل نُمَّ سَقَط من حَرٌ حَرٌه”". وَلَوْ أَصَابَهُ سَهِم بالهواء 
سقط بأرض وَمَاتَ حَلّ9». 

1 الإصطياد بجوارح لسع والطيرء ككلب وفهدٍ وباز وشاهين» بشرط 


نا هسم 


كو ملم : بأنْ تَنرَجِرَ و حارحة حم برّجُر 0 وَيَسْيَدْسِلَ بِإِرْسَالك 
وفك الصنك ولا يكل ماك ويُشْئَرَطٌ تَزْكُ الأكل في جارحة حَة الطير في الأظهّر 
و تايط نكر هذه الأمور يعنت بطر تاذ ع الجارحة©. 


بحده فكل» وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل » فإنه وقيذ». 
[البخاري: البيوع» باب: تفسير المشبهات» رقم: .١449‏ مسلم: الصيد والذبائح» باب: 
الصيد بالكلاب المعلمة» رقم: 9 .]١957‏ 
(المعراض: سهم لا ريش عليه» وفيه خشبة ثقيلة أو عصا. وقيل: هو عود دقيق الطرفين 
غليظ الوسطء إذا رمي به ذهب مستويا. وقيذ: موقوذ» وهو المقتول بالخشب ونحوه). 

)١(‏ علمنا أنه من شرط حل الصيد أن يموت بآلة حادة» فإذا شارك في موته غيرها لم يحل 
أيضاًء كا في الصور المذكورة» لأنه مات بسببين أحدهما مبيح والآخر محرم؛ فغلب 
المحرم لأنه الأصل في الذبائح. 

(؟) وهي ما ينصب من الحبال للاصطياد. فإنه لا يؤكل لأنه منخنقة » وهي من المحرمات» 
قال تعالى في تعداد المحرمات: لإوَآلْمتْكَيقَةٌ 4 [المائدة: *؟]. 

(*) لاحتمال أنه مات من السقطة» لا من الجرح. والمراد (بأرض) أي عالية ثم سقط منها 
على أخفض منها. 

(5) لأن الوقوع على الأرض لابد منهء فعفي عنه» كا لو كان الصيد واقفاء فأصابه السهم 
فوقع على جنبه وانصدم بالأرض 

(5) الاصطياد ذبح اضطراري يكون للحيوان غير المقدور عليه» ويمكن أن يكون بآلة حادة 
وبجارحة معلمة. 
والحارحة: هي كل ذي ناب من البهائم كالفهد والكلب» وذي مخلب من الطير» 
كالبازي والصقر. 


ل 


ويجزئ في هذا الذبح أن تصيب الآلة أو الجارحة أي موضع من الحيوان» فيحل أكله إذا 
لل ا 0 
والأصل في هذا: قوله تعالى: 0 نك ماذآ ل لحم أل لطيبَاتٌ وَمَا عَلََشّم ين 
لقوارح مَكَبين متهن ب عبج أ فكوا 7 0 اة” 
إنَّ أله سَرِيعٌ لْفْسَاِ © [المائدة: 5 ]. 
(وما علمتم: أحل لكم صيد الحيوان الجارح الذي علمتموه. مكلبين: من التكليب وهو 
تأديب الحيوان وترويضه أن يسترسل إذا أغري بالصيد وسلط عليه» واشتق تق من الكلب 
لآن التأديب في الكلاب لهذا أكثر). 
وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. عن النبي كَل قال: «وما صِدْْتَ بقوسك فذكرت 
اسم الله فكل» وما صِدْتَ بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل» وما صِدْتَ بكلبك 
الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل» أي أدركته حيا وذبحته. 
[البخاري: الذبائح والصيد. باب: صيد القوسء رقم: .011١‏ مسلم: الصيد 
والذبائح» باب: الصيد بالكلاب المعلمة» رقم: 1975]. 
وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه» عن النبي كَل قال: «إذا أرسلت كلبك وسميت» 
فأمسك وقتل» فكل. وإن أكل فلا تأكل» فإن) أمسك على نفسه». 
[البخاري: الذبائح والصيدء باب: الصيد إذا غاب عنه..» رقم: /0151. مسلم: الصيد 
والذبائح » باب: الصيد بالكلاب المعلمة» رقم: .]١954‏ 
وشرائط تعليمها أربعة: 
أن تكون إذا أرسلت - أي أغريت وهيجت على الصيد ‏ استرسلت» أي هاجت وانبعئت. 
وإذا رُجرت أي استوقفت با عُلَّمَتْ عليه» بعد عَذُوها إلى الصيد أو ابتداءً ‏ انزجرت» 
أي ووقفت. 
وإذا قتلت صيداً لم تأكل منه شيئاً. 
وأن يتكرر ذلك منها مرتين فأكثرء لأن المرة قد تقع اتفاقاء فلا تدل على حصول التعلم» 
ويرجع في عدد المرات إلى أهل الخبرة بالحيوان الجارح المعلم. 
فإذا عُدمت إحدى الشرائط لم يحل ما أخذته. إلا أن يدرك حياً فيْذَكّى. 
وكذلك لو اشترك في قتل الصيد كلب آخر لم يرسله الصاتد: فإن الصيد لا يؤكل . 
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وََوْظهَرَ نه معل ثم أكل من ليم صيد م يحل ذلك الصيدٌ ني الأظهر: 
سه للّعق الذَّه"©. 

ا مَعَض الكلب منّ اليد نجس والأصح أنه لا يُمْقَى مَى عَنْهُ وأنه يكفي عسْلَهُ 
ال يُقَورُ وَيُطرح 0. 


وَلَوْ تَحَامَآّت الججارحة عَلَّ صَيْدٍ فََتَلنَهُ بثقلها حَلٌ في الأظهّر ©». 


جاء في حديث عدي رضي الله عنه السابق في حاشية (4) صحيفة :)17,1١9(‏ قلت: 
يارسول الله» أرسل كلبي وأسميء فأجد معه على الصيد كلباً آخر لم أَسَمّ عليه» ولا 
أدري أيهم| أخذ؟ قال: «لا تأكل» إنا سميت على كلبك ولم تسم على الآخر». 
وشرط حل ما اصطاده ال حيوان المعلم أن لا يأكل منه فإن أكل منه لا يؤكل. 

)١(‏ لما سبق (في الصحيفة قبلها في حديث عدي رضي الله عنه) من قوله كَله: «وإن أكل فلا 
تأكل...») 
ولآن عدم الأكل شرط في التعلم ابتداءً» فهو شرط في الدوام أيضاً. 
ومقابل الأظهر: يحل أكله. ولا يشترط تعليم جديدء لما جاء في حديث أبي ثعلبة 
رضى الله عنه: أن رسول الله يَكِةِ قال له: «فكل وإن أكل منه». 
ا قال: فإن أكل منه: قال يَكِِ: «وإن أكل منه». 
[أبو داود: الضحاياء باب: في الصيد» رقم: 258657 /18651]. 
وأجيب: بأنه معارض بروايات أصح منهء وإن صح حمل على ما إذا أطعمه صاحبه منه» 
أو أكل منه بعد ما قتله وانصرف عنه. 

)١(‏ لأنه غير مقصود من الصائد. 

(؟) ومقابل الأصح: أنه يعفى عنه للحاجة» قال في [مغني المحتاج ]: وقواه في المطلب. 
[وهو كتاب لإمام الحرمين الجويني» يسمى: خهاية المطلب في دراية المذهب» وقد حققه 
عبد العظيم الذيب» وطبعته وزارة الأوقاف القطرية]. 

(:) لعموم قوله تعالى: #قَطُوأ مآ أمَسَكْنَ عَليَكْْ © [المائدة: 4]. ولأنه يعسر تعليمه أن لا 
يقتل إلا بجرح. 
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وَلَوْ كان بده سكين فَسَقَطَ وانجرّح به صَيْنُ أو لتكت به شَاةٌ وهو في يده 
َانْقَطَعَ حُلْقُومُهَا ومريئّهَاء أو اسْتَرسَلَ كَلْبٌ بنفسه فقتلّ» لم يحلَّ". وَكذا لَْ 
اسَْرسَلَ كلب فأغراة صاحبة كراد عَْوُهُ لجل في الأصح””". 

وَلَوْ أصَابِهٌ سهم بإعانة ربح حَلَّ". وَلَوْ أَرسَلَ سَهاً لاختبار قوَّتَهه أو إلى 
غَُرض. فَغَْرَضَهُ صيدٌ فقتل حرم في الأصحٌ. وَلَوْ رمى صيداً ظنه حجراء أو 
سَرْبَ ظِبَاء فَأُصَابَ واحدة» حَلثُ20. وإن قَصَدَ واحدةً فأصَابٌ غَيْرَهَا حلت في 
الأصَح©. 

وَلَوْ عَاب عَنه الْكَلبُ والصَّيْدُ نّم وَجَدَه مَينَا حَرّم”". وإِنْ جرَّحَة0 وَغَابَ م 
وَجَدَه ميا حَرُمَ في الأظْهّر"». 


)١(‏ الحيوان في كل الصور السابقة» لانتفاء الإرسال وقصد الذبح. 

(؟) لاجتتاع الاسترسال المانع والإغراء المبيح» فغلب جانب المنع لأنه هو الأصل. 

() لأنه لا يمكن الاحتراز عن هبوبها. 

(4) لأنه لم يقصد صيداً معيناً ولا مبهاً. 

(6) لأنه في الصورة الأولى قتله بفعله؛ ولا اعتبار بخطأ ظنه حيث ظنه حجراء إذ القاعدة 
تقول: لا عبرة بالظن البين خطؤه؛ وقد بان خطأ ظنه هنا. وفي الصورة الثانية: فإنه قصد 
السربء والتي أصابها واحدة منه. 

(6) لوجود قصد الصيد. 

(0) لاحتمال موته بسبب آخرء حتى ولو رأى تلطخ الكلب بالدم» لاحتمال أن الكلب 
جرحه ثم أصابته جراحة أخرى. 

(8) الكلب أو أصابه السهم فجرحه جرحاً يمكن أن يموت منه. 

(9) لاحتهال موته بسبب آخر. 
ومقابل الأظهر: يصح أكله حملاً على أن موته كان بالجرح الذي جرحه. والمعتمد هو 
الأول إلا إذا لم يجد فيه أثراً لغير سهمه أو حيوانه المعلم» وغلب على ظنه أنه مات 
بسهمه أو جارحته. ودل على ذلك: 
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ما رواه أبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن أبا ثعلبة رضي الله 
عنه قال للنبي يَكل: وإن تغيب عني؟ قال: «وإن تغيب عنكء مالم يصِلَّ» أو تجد فيه أثرً 
غير سهمك). 
وفي رواية عند أبي داود: «إذا رميت الصيدء فأدركته بعد ثلاث ليال وسهمك فيه» فكله 
مالم ينتن». 
وعند النسائي من حديث عدي رضي الله عنه: «إذا وجدت السهم فيه» ولم تجد فيه أثر 
سبع» وعلمت أن سهمك قتله. فكل». 
[أبو داود: الضحاياء باب: في الصيد رقم: /27/861 5871. النسائي: الصيد والذبائح, 
باب: الرخصة في ثمن كلب الصيد. رقم: 5795 .]1701١‏ 
(مالم يصل: مالم ينتن ويتخير ريحه). 
قال في [مغني المحتاج]: فهذا دلّ على التحريم في محل النزاع» أي وهو ما إذالم يعلم ‏ أي 
يظن ‏ أن سهمه قتله. 
تثمة: 
١‏ إذا دُِحَتْ أنثى الحيوان المأكول اللحمء وكان في بطنها حمل: فإن خرج حياً وجب 
ذبحه على ما سبق» وإن خرج ميتاً حل أكله. 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سألنا رسول الله يكِ عن الجنين» فقال: «كلوه 
إن شئتمء فإن ذكاته ذكاة أمه) أي ذبح أمه ذبح له. 
[أبو داود: الضحاياء باب: ما جاء في ذكاة الجنين» رقم: /5871. الترمذي : الصيد. 
باب: ما جاء في ذكاة الجنين» رقم: .١51/7‏ ابن ماجه: الذبائح» باب: ذكاة الجنين ذكاة 
أمه رقم: 71459؟]. 
شعور الحيوان طاهرة» بشرط أن تكون من حيوان مأكول اللحم شرعاًء وأن تقص 
منه حال حياته» أو بعد ذبحه ذبحاً شرعياًء وأن لا تنفصل من الحي مع عضو منه. 
وأ شمر ال و الأحدي و جر 2 0 
والأصل في طهارة ما ذكر : قوله تعالى : لوَآئَهُ جمَلَ كم ين يوتحكم سكا وَجعَل لك 
من جلو الأتعنو يونا تَنْتَحِفُونَهَا يوم ط 1 إِمَامَيِحَكُم وَمِنْ أَصَوَافِهًا َي 
وَأَشْعَارِهَا نما وَمتَمَاإِلَ حِينٍ © [النحل: .]8١‏ 
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فصل [فيما يملك به الصيد] 
يملك الصّيد بِضَبْطهِ بيد وَبُجرح مدقف وَبإِرْمَان وَكَسْر جتَاح77, وَبوقوَّعه 
في بصا وباجائ إلى يق لالت م06" 


هم 


َو وق وَفَعَ صَيْدٌ في ملّكه وَصَارَ مَقدُوراً عَلَيه بتَوَحلٍ0» وَغيره لَمْ يَمْلِكَهُ في 


وَمَتى مَلَكَهُ َيزْلُ مِلْكْهُ بانفلاته*» وكذًا بِِرْسَال الَالك لَهُ في الأصَمٌ0. 

وَلَوْ تَحَوّلَ عمَامَهُ ُهُ إلى بْرْج غَيره لَرِمَهُ رَدْهُ قّإن اخلط وَعَسْرَ تنكم يَصحّ 
أحَدهمَا وَهِبَنهُ شّيئاً منّهُ ثالث وَيجِورُ لصَاحبه ني الأصَحٌ 7" فَإِنْبَاعَاهُما الك 
مَعْلُومٌ وَالْقِيمَةٌ سو اءٌص00, وَِلا فلا 


0 بع 


(سكناً: ملجأ تألفونه وتطمئنون فيه. تستخفونا: تجدوها خفيفة في حملها ونصبها 
ونقضها. ظعنكم: سيركم ورحيلكم في الأسفار. أثاثاً: أمتعة للبيوت. متاعاً: ما تتمتعون 
به باللبس وغيره. حين: مدة من الزمن حتى تبلى). 
دلت الآية على جواز استعمال المذكورات. وذلك دليل طهارتها. وألحق في| ذكر ما يقوم 
مقام الشعر من كل حيوان مأكول اللحم كالريش ونحوه. 

)١(‏ أي بجعله عاجزا عن الحرب والطيران. 

(؟) لأنه صار مقدوراً عليه. 

(") أي وقوع في الوحَلء وهو الطين الرقيق. [المصباح المنير]. 

(4) فمن أخذه لزمه رده سواء أكان يدور في البلد أم التحق بالوحوش في البرية. 

(5) لأن رفع اليد عنه لا يقتضي زوال الملك عنه. 

(5) لعدم تحقق الملك فيه. 

(0 أي يجوز بيع أحدهما وهبته للآخر للحاجة. 

(0) ووزّع الثمن على أعدادهما. 

(9) أي إن جهل العدد لم يصح البيع» لأن كل واحد لا يعرف ما يستحقه من الثمن. 
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وَلَوْ جَرَ ‏ حّ الصّيد اثنان مُتَعَاقبَان: فإِنْ ل الثاني أو أَزْمَنَ دُونَ الأوّل فَهِوَ 
للثاني20, وإِنْ ذَّفْفَ الأَوّلُ فلوصى وإِنْ أَرْمَنَ ملو م ثم م إِنْ ذَفْفَ الثاني بقَطع حُلْقُوم 
وعريء تقر خلال وغل للأول اما نقصن بالليح” امون ذقت لا بقطهها از 
يُدَفْفْ وَمَاتٌ بالحرحَيْن فَحَرَاء:*» ويَضْمَنْهُ الثاني للأوّلِ". وإِنْ جَرَحَا مَعاً وذثَّا 
١‏ 0 قَلَّهَّم" وإِنْ ذَففَ أحدّهْمَا أو أَرْمَنَ دُونَ الآخر قله وإِنْ ذَفْفَ وَاحدٌ 


آخَرُ وَجُْهِلَ السَّابِقُ حَرّمَ عَلَ الملّهَب0. 


)١(‏ لأن جرحه هو المؤثر في امتناعه من الحرب» ولا شىء له على الأول بجرحه. لأنه كان 
احا له ذلك تحرن مدرعة: ش 

(؟) الصيدء وله على الثاني أرش ما نقص من لحمه وجلده بجرحه. لأنه جنى على ملك 
غيره. 

لالطضي !لوت سيل انع 

(؟) وهو ما بين قيمته زمنا وقيمته مذبوحاء ى| لو ذبح شاة غيره بغير إذنه. 

(0) أكلهء لأن المقدور عليه لا يحل إلا بذبحه ىا علمناء وكذلك لاجتاع المحرم والمبيح في 
الصورة الثانية. 

(1) لأنه أفسد عليه ملكه. 

(0) أي فالصيد لماء لاشتراكههما في سبب الملك بجرحه. 

() لانفراده بسيب الملك. 

(9) لاجتماع الحاظر والمبيح» لاحتمال تأخر التذفيف. فلا يحل إلا بقطع الحلقوم والمريء. 


المرضل 


صم 
جى ري ١م‏ 
7 «شكس «ديخ ومروئيسى 


ال 2 203 6200226 
كتاب: اا#صحية22 


)١(‏ هي - في اللغة - مشتقة من الضحوة» وهي أول النهار بعد طلوع الشمسء والضحى: 
وهو حين تشرق الشمس وتصبح بيضاء صافية» سميت الأضحية بذلك نسبة لأول 
زمان فعلها. 
وهي - شرعاً ما يذبح من العم - وهي الإبل والبقر والغنم» ومنه المعز ‏ تقرباً إلى الله 
تعالى» يوم العيد وما بعده » ى)| سيأتي. 
الأصل في مشروعيتها: دل على مشروعية الأضحية: 
من القرآن: آيات» منها: قوله عز وجل: # فَصَلٍ لرَبِك وَأغحر4 [الكوثر: ؟]. فإن المراد 
بالصلاة صلاة العيد» وبالنحر ذبح الأضحية؛ على أصح الأقوال لدى المفسرين 
ومن السنة: أحاديث كثيرة منها: حديث أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي كلل 
بكبشين أملحين أقرنين» ذبحهم| بيده» وسمى وكبر» ووضع رجله على صفاحههم|. 
[البخاري: الأضاحيء باب: التكبير عند الذبح» رقم: 54 07. مسلم: الأضاحيء باب: 
استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل..» رقم: .]١977‏ 
(الأملح: من الضأن ما كان أبيض اللونء أو كان البياض فيه هو الغالب. والأقرن: ذو 
القرنين العظيمين. صفاحههم|: جمع صفحة. وهي جانب العنق). 
حكمة مشروعيتها: 
ينبغي أن تعلم أن الأضحية عبادة» وأن كل ما قد يكون لما من حكمة وفائدة يأ بعد 
فائدة الخضوع للمعنى التعبدي الذي فيهاء شأن كل عبادة من العبادات. 
ثم إن من أبرز المعاني السامية المتعلقة بالأضحية إحياء معنى الضحية العظمى التي قام 
بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام, إذ ابتلاه الله تعالى بالأمر بذبح ابنه» ثم فداه الله بذبح 
عظيم؛ كان كبشاً أنزله الله تعالى إليه وأمره بذبحه؛ بعد أن مضى كل من إبراهيم وابنه 
عليه| السلام؛ ساعياً بصدقٍ لتحقيق أمره عزَّ وجل. قال تعالى: ل لما بلمَ مع مَعَهُ ألتَعَىّ 
0 2 سإ أرئ ف الْمَنَا أنه دحك فََظرمَادًا ركف قَالَيتبتٍ أفْعَلْ مَا تمر سَتَيْصدُنَ 

َه الله من من الصَيرنَ (53) فكمَا أسْلَمَا وتَلُّ, ْجَبِين (5]) وَيَديسهُ أن يَتإبرهِيمٌ 9 قد صَدَّفَتَ 

2 ع 0 


7/ 


ل كته بوي ع كل اس 
هي سنك لا تجبُ إلا بلرّام:". 


و ويكاعلِه والآييت © سك ع عل إزتهيمر (3) كَذّلِكَ يَحرِى الْمْحَسيينَ (00) نه من عاد 
النؤمنيب > [الصافات: ؟ .]١ ١١-1‏ 
(بلغ معه السعي: أي صار يقدر على أن يمشي معه ويعينه. أسل): انقادا وخضعا لأمر الله 
تعالى. تله للجبين: أضجعه على جبينه على الأرض ليذبحه. البلاء المبين: الاختبار 
والامتحان الظاهر. بذبح: ما يذبح وهو الكبش. عظيم: سمين). 
أضف إلى ذلك: ما فيها من المواساة للفقراء والمعوزين وإدخال السرور عليهم وعلى 
الأهل والعيال يوم العيد» وما ينتج عن ذلك من تمتين روابط الأخوة بين أفراد المجتمع 
المسلم» وغرس روح الجماعة والود في قلوبهم. 

)١(‏ هي سنة مؤكدة, لفعله يك لا ى) سبق» وكما سيأ من أحاديث» ولقوله كَلهِ: «أمرت 
بالنحر» وليس بواجب». وفي رواية: اكتب علي النحر ولم يكتب عليكم». 
[الدارقطني: الأشربة» باب: الصيد والذبائح والأطعمة: 4/ 2.587 عن ابن عباس 
رضي الله عنهم|] وهو ضعيف. 
وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله كَكِ قال: «ما عمل آدمي من عمل يوم النحر 
أحب إلى الله من إهراق الذَّم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافهاء وإن 
الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض» فطيبوا بها نفسا» . 
[الترمذي: الأضاحيء باب: ما جاء في فضل الأضحية» رقم: »١1497‏ وقال: حديث 
حسن. ابن ماجه: الأضاحيء باب: ثواب الأضحية: رقم: 177١؟].‏ 
وروى البيهقى بإسناد حسن: أن أبا بكر وعمر ‏ رضى الله عنهما ‏ كانا لا يضحيان» 
كراهية أن يقتدى ماء فيظن من رآهما أنها واجبة. 0 
[البيهقي: الضحاياء باب: الأضحية سنة نحب لزومها ونكره تركها: 4/ 75 ؟]. 
وهي سن كفائية بالنسبة لأهل الدار إن تعددوا » فيجزىء أن يذبح واحد عنهم, فإن لم 
يتعددوا وكان صاحب الدار واحدا صارت سنة عينية في حقه. 
جاء في [الموطأ]: أن أبا أيوب الأنصاري رضى الله عنه قال: (كنا نضحي بالشاة 
الواحدة» يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته» ثم تباهى الناس بعدٌء فصارت مباهاة). 
[الموطأً: الضحاياء باب: الشركة في الضحايا..: 57/ 5457]. 


١.778 


مو 2 عه ع > > ورو ككرو, 0 5 0 1 1 وه هر 
ويسن لمريدها: أن لا يزيل شعره ولا ظفرّه في عشر ذي الحجة حتى يضحي0", 


أي صارت الأضحية مفاخرة بين الناس» لا بقصد السنة. وهذا لا يعني تركهاء بل تصحيح 
القصد وإخلاص النية. 
وقد تصبح الأضحية واجبة» لسببين اثنين: 
الأول: التعيين» كأن يشير إلى ما هو داخل في ملكه من الدواب الصالحة للأضحية» 
فيقول: هذه أضحيتي؛ أو: سأضحي ببذه الشاة» مثلآ» فيجب حينئذ أن يضحي بها. 
الثاني: النذرء بأن يلتزم التقرب إلى الله بأضحيته» كأن يقول: لله تعالى علي أن أضحي؛ 
فيصبح ذلك واجباً عليه» ىا لو التزم بأي عبادة من العبادات. 
من تسن في حقه: تسن الأضحية في حق من وجدت فيه الشروط التالية: 
١_الإسلام»‏ فلا يخاطب بها غير المسلم. 
١‏ البلوغ والعقل» فمن لم يكن بالغاً عاقلاً فليس بمكلفء ولا تسن في حقه ولا تجوز 
من ماله. 
“ - الاستطاعة. وتتحقق: بأن يملك قيمتها زائدة على نفقته ونفقة من هو مسؤول 
عنهم» طعاماً وكسوة ومسكناًء خلال يوم العيد وأيام التشريق. لأن شرع الله تعالى يحذر 
من تضييع من تجب نفقتهم» كى| يرشد إلى أن التبرع ينبغي أن يكون عن غنى. 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كه «كفى بالمرء إث) أن يضيع 
من يقوت» وفي رواية عند النسائى: «يعول). 
[أبو داود: الزكاة» باب: في 7 الرحمء رقم: ١197‏ . النسائي في الكبرى: عشرة 
النساء. باب: إثم من يضيع عياله» رقم: 4311//:9411/5]. 
وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي كَلِةِ قال: «خير الصدقة ما كان 
عن ظهر غنىء وابدأ بمن تعول». وهو عند البخاري ومسلم من حديث حكيم بن 
حزام رضي الله عنه. 
[البخاري: الزكاة» باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى» رقم: 175٠‏ 1751. مسلم: 
الزكاة» باب: بيان أن اليد العليا خير من اليد السفل... رقم: ٠١74‏ ]. 

)١(‏ إن ضحى يوم النحرء وإن لم يضح يومه يندب أن يستمر على ذلك أيام التشريق بعده 


1١1 


أنْيدْبَحَهَا بيت ولا ميشْهَدهَا0ه. 


حتى يضحي . 
عن أم سلمة رضى الله عنها: أن النبي كه قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة» وأراد 
أحدكم أن يضحيء فليمسك عن شعره وأظفاره». وفي رواية: «من كان له ذِبْح يذبحه 
فإذا أهل هلال ذي الحجة, فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئاً» حتى يضحى»). 
[مسلم: الأضاحيء باب: نبي من دخل عليه شهر ذي الحجة وهو يريد التضحية أن 
يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا رقم: /ا/141]. 
والحكمة في هذا ىا قال العلماء ‏ أن تبقى هذه الأجزاء ليشملها العتق من النار بالأضحية. 
وحمل الأمر على الندب والنهى على الكراهة: لما روته عائشة رضى الله عنها قالت: فتلت 
وهذا دليل على أنه لا يحرم فعل هذه الأشياء ببعث اهدي إلى الحرم» قال الشافعي 
رحمه الله تعالى: والبعث بالحدي أكبر من إرادة التضحية. 
[أخرج الحديث البخاري: الحج. باب: من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرمء رقم: 
رقم: .]1771١‏ 
(قلائد: جمع قلادة» وهي ما يوضع في عنق البعير ونحوه ليدل على أنه مهدى للحرم. 
بدن: جمع بدنة» وهي واحدة الوبل التي يتقرب بذبحها إلى الله تعالى في بيت الله الحرام. 
أشعرها: جرحها في صفحة سنامها ليسيل الدم علامة على أنها هدي. فما حرم عليه 
شىء: أي تما يحرم بالإحرام بالحج أو العمرة). 

)١(‏ الأفضل أن يذبح أضحيته بنفسه إن كان يحسن الذبح» لما سبق (صحيفة: /ا21/7 
حاشية: )١‏ في حدث أنس رضى الله عنه: أنه وَكِلةِ ضحى بكبشين وذبحها بيذه. 
وإذا كان لا يحسن الذبح فيندب أن يحضر ذَبْحَ أضحيته عند قيام من يوكله بذلكء ليتولى 
قربته بنفسه ما أمكن. 
لما رواه الحاكم (في المستدرك: الأضاحي: 5/ 577) عن أبي سعيد الخدري رضي الله 


حرفن 


ولا تصح إلا من إبلٍ وقر وَغَنم", ظ إبل أن يَطْعَنَ في السّنّة السَادسَة 
وَبَقَر وَمَعْرْ في الثالئة"»» وَضَأْنِ في القانية”». 


عنه: أنه َل قال لفاطمة رضي الله عنها: «قومي إلى أضحيتك فاشهديباء فإن لكِ بأول 
قر اقزوطر ور ديه يعفر لك ماأشانة يمن ديك اقالكة اهرك انهم نهلا لا اهل 
البيت خاصة:؛ أو لنا وللمسلمين عامة؟ قال: «بل لنا وللمسلمين عامة». 

وأخرج مثله عن عمران بن حصين رضي الله عنهياء ولفاريادة «وفولي: إن صلاتي 
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» ل قدريك لم وينالك أمر هجر اناامن امليف 
قال عمران: يا رسول الله» هذا لك ولأهل بيتك خاصة: فأهل ذاك أنتم» أم للمسلمين 
عامة؟ قال: «لاء بل للمسلمين عامة». 

)١(‏ ومن الغنم المعزء دل على ذلك قوله تعالى: # ويحكل أمو جَعَلنَا مَنسَكا ليكو مألل 
عَلّ ما ررَقَهُم يَنْ بَهِيِمَةٍ لاتير * [الحج: 4 7]. والأنعام لا تخرج عن هذه 2 
المذكورة. 
(أمة: جماعة مؤمنة سلفت. منسكاً: نوعاً من العبادة في ذبح القرايين). 
ولأنه لم ينقل عن النبي يَلِةِ ولاعن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أنهم ضحوا بغيرهاء ىا 
يعرف من الأحاديث التي مرت والتي ستأتي. 
ولأن التضحية عبادة تتعلق بالحيوان» فاختصت ب| تجب فيه الزكاة» والزكاة إن) تجب في 
هذه الأنعام. 

(؟) لما رواه جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكِهّ: «لا تذبحوا إلا مُسِنة». 
[مسلم: لاقام باب: سن الأضحية» رقم: 19517]. 
والمسنة هي ما ذكر في الإبل والبقر والمعز. 

() وتسمى الجذعة» دل على ذلك: ما جاء في حديث مسلم السابق: ١لا‏ تذبحوا إلا مُيسِنّكَ 
إلا أن يعسر عليكم» فتذبحوا جذعة من الضأن». 
وروى أحمد والطبراني عن أم كرز الخزاعية رضي الله عنها: أن رسول الله كَةِ قال: 
«ضحوا بالجذع من الضأنء فإنه جائز». 
[مسند أحمد: 58/5". المعجم الكبير للطبراني: 5 7/ 23175 رقم: /791]. 


١ 


راصو تر 


وَيجْورْ ذَكَرٌ وَأنْتَى» وَحَصِيٌ". 
وَالبَعيرٌ وَالْبقَرَةٌ عن سبعة 220 والشّاة عن واحل7). 


وعند أحمد [7/ 7054] عن أب هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كك يقول: 
لنِعْمّ ‏ أو: نعمت - الأضحية الجذع من الضأن». 
وسميت جذعة لآنها أجذعتء أي أسقطت أسنانها التي ولدت معهاء فإذا أجذعت قبل 
تهام السنة أجزأت في الأضحية أيضاًء واعتبر ذلك كالبلوغ بالسن أو بالاحتلام, فأيهم) 
سبق كفى . 


)١(‏ والتضحية بالذكر أفضلء لأن لحمه أطيب. وقيل: الأفضل الأنثىء لأنها الحمها أرطب. 


أقول: الأفضل ما كان لحمه أكثر وأرطبء والله تعالى أعلم. 


(؟) وهو الذي رُضْت خصيتاه أو قطعت عروقهم! حتى تذهب شهوة النزو على الأنثى لديه. 


عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنها: أن رسول الله َل ضحى بكبشين سمينين 
عظيمين أملحين أقرنين موجوءين» فذبح أحدهما فقال: «اللهم عن محمد وأمتهه من 
شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ». 

[أخرجه الحاكم في المستدرك: الأضاحي: 4/ 2711 وسكت عنه الذهبي]. 

(أملحين: خالط بياضههما سواد والبياض أكثر. موجوءين: خصيين). 


(9) لما جاء عن جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله يكِِ عام الحديبية: البدنة عن 


سبعة» والبقرة عن سبعة. 

[مسلم: الحج. باب: الاشتراك في الهدي... رقم: 1714 ]. 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: ضحى رسول الله يَلَِدِ عن نساته بالبقر. 

[البخاري: الأضاحي» باب: الأضحية للمسافر والنساءء رقم: 0774]. 

والبدنة: هي واحدة الإبل ذكراً كان أم أنثى» وكذلك البعير. والأنثى ناقة» والذكر جمل. 
(4) الشاة هي واحدة الغنم» وقد سبق معنا قول أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: كنا 
نضحي بالشاة الواحدة. 

[الموطأ: الضحاياء باب: الشركة في الضحايا: 57/ 547]. 

ولأنها أقل ما يسمى هدياً. 


ضفى 


و6 مر 
وشاةٌ أفْضَلْ مِنْ مشارَكَة في يعي ر». 
ع 
كلامم عب بش لخ ذلا خزى حك وجو وتضارعة 
بعض أَذُنِء وذاث عرج وعور ومرض وجرب يَيّن(9) ل 0 


)١(‏ الأفضل البعير - وهو البدنة ىا سبق» وهو واحد الإبل - لأنه أكثر لأًء والقصد 
التوسعة على الفقراء. ثم البقرة» لأن لحمها كثير أيضاًء وإن كان أقل من لحم البدنة. ثم 
الضأن؛ لأن لحمه أطيب من العز. 
ودل على ترتيب أفضلية هذه الأنعام كما ذكر: ما رواه البخاري ومسلم عن أب هريرة 
رضي الله عنه: أن رسول الله يك قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة» ثم راح في 
الساعة الأولى فكأنم! قرب بَدَنََّ ومن راح في الساعة الثانية فكأن! قرب بقرة» ومن راح 
في الساعة الثالثة فكأن)ا قرب كَبْشَاً أقرَنَّه ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب 
دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة فكأن) قرب بيضة» فإذا خرج الإمام حضرت 
الملائكة يستمعون الذكر). 
[البخاري: الجمعة» باب: فضل الجمعة» رقم: .84١‏ مسلم في الجمعة» باب: الطيب 
والسواك يوم الجمعة رقم: .]80٠‏ 
(غسل الجنابة: أي كغسل الجنابة من حيث الهيئة. راح: ذهب. قرّب: تصدق بها تقربا 
إلى الله تعالى. بدنة: هي واحدة الإبل تبدى إلى بيت الله الحرام. أقرن: له قرنان» وهو 
أكمل وأحسن صورة: وقد ينتفع بقرنه. خرج الإمام: صعد المنبر للخطبة. الذكر: 
الموعظة وما فيها من ذكر الله وَنَق). 

(د) [قوله: (وأفضلها البعير ثم البقرة ثم الضأن) لفظة البقرة زيادة له]. 

(؟) لأن لحم الغنم أطيب» ولكثرة الدم المراق. 

3) للانفراد بإراقة الدم» وطيب اللحم. 

(:) العجفاء: وهي الهزيلة التي ذهب مخ عظامها من شدة الحزال. 
والمجنونة: هي التي تدور في المرعى ولا ترعى إلا قليلاً فتهزل» وتسمى: الثولاء. 
ولا تجزئ مقطوعة بعض الأذن: لذهاب جزء مأكول منها. 


رضفنل 


وي ٍِ 0 
205 ولا يَضِرٌ يسيرّهًا(", ولا فقد قرنٍ", ياف أن لواو مو ف حا اله ل ل ا ا 0 


وكذلك لا تجرئ في الأضحية العرجاء: الظاهر عرجهاء لأنه يضعفها عن الذهاب إلى 
المرعى كغيرهاء فتضعف يسبب ذلك. 
والعوراء: الظاهر عورهاء لأنها لا تبصر المرعى على الوجه الأتم» فلا ترعى كا ينبغي؛ 
فتضعف أيضاً. 
والمريضة: الواضحة المرضء لأنها لا ترعى كالصحيحة. 
والجرباء: وإن لم يكن جربها ظاهراً» ى| سيرجح المصنف رحمه الله تعالى. 
والجرب: وهو داء يخرج على ظاهر الجلد فيورث حِكَة فتضعف بسببه عن المرعى» 
فتهزل ويقل لحمها. 
والأصل في منع التضحية بذوات هذه العيوب: ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه» 
عن النبي فَلِةِ قال: «أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بَيّنّ عورهاء والمريضة بين 
مرضهاء والعرجاء بَيّنّ ظَلَعُها والكسير ‏ وعند الترمذي: «العجفاء ‏ التي لا تُنْقِي). 
[أبو داود: الضحاياء باب: ما يكره من الضحاياء رقم: 1867. الترمذي: الأضاحيء 
باب: ما لا يجوز من الأضاحيء رقم: .١541‏ النسائي: الضحاياء باب: ما نبي عنه من 
الأضاحي العوراء. رقم: 5714 ]. 
(بين: ظاهر. ظلعها: عرجها. الكسير: مكسورة إحدى القوائم. لا تنقي: ذهب محها ‏ 
أي دهن عظامها ‏ من الهزال). 
وقيس مالم يذكر في الحديث ‏ من ذوات العيوب السابقة ‏ على ما ذكر فيه لأنها في 
معناها من حيث نقص اللحم. 
ولا تجزئ المخلوقة بلا أذن أو ذنبء لأن كلا منهما عضو لازم للأنعام غالباً. بخلاف 
المخلوقة بلا ألية أو ضرع لأن كلاً منهما عضو غير ملازم للحيوان غالباً: فالمعز بلا ألية» 


والذكر بلا ضرع. 
باقاقف مرت احيرا 


(؟) لأن ذلك لاينقص اللحمء وإن كانت ذات القرن أفضلء لما رواه الحاكم وصحح إسناده: 
«خير الضحية الكبش الأقرن». 
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ل 0 

قَلتُ: الصَّحبحٌ التصوص بعد يس ال ب”", والله ا 

حل ونا إن تمت الشّمسُ كح يوم ار كم فى كَذْرُ رَكْعَيَنْ 
وَخُطبِيَن حَفِيفَتن7"” وَيَبِقَّى حَتَّى تَعْرْب آخرّ التشْريق9). 


[المستدرك (الأضاحي): 778/5]. 
ولأنه أجمل منظراء قال في [مغني المحتاج]: بل يكره غيرهاء ونقله في [المجموع] عن 
الأصحاب. [انظر المجموع: ١1/8‏ 7]. 

)١(‏ بشرط أن لا يسقط من الأذن شىء بذلك. لأنه لا ينقص بذلك شىء من لحمها. 

(1) لأنه يفسد اللحم والدهن في الحيوان. ْ 

(*) يدخل وقت ذبح الأضحية بطلوع الشمس يوم العاشر من ذي الحجة» ومضي قدر 
صلاة العيد والخطبة» فإذا ذبح قبل هذا الوقت لم تقع ذبيحته قربة» والأفضل فعلها بعد 
الفراغ من الصلاة وسماع المخطبتين. 
دل على ذلك: ما رواه البراء رضي الله عنه قال: قال النبي كَكِِ: إن أول ما نبدأ به في يومنا 
هذا أن نصلي » ثم نرجع فتنحرء من فعله فقد أصاب ستتناء ومن ذبح قبل فإن) هو لحم 
قدمه لأهله» ليس من النسك في شيء). فقام أبو بردة بن نيار» وقد ذبح » فقال: إن 
عندي جَدَّعَة؟ فقال: «اذبحهاء ولن تجزي عن أحد بعدك). 
[البخاري: الأضاحيء باب: سنة الأضحية» رقم: 0770. مسلم: الأضاحي, باب: 
وقتهاء رقم: .]١971‏ 
(النسك: العبادة. جذعة: في رواية: عناقاً لنا جذعة» هي أحب إلي من شاتين. والعناق 
هي الأنثى من ولد المعز» وجذعة: أي سقطت أسنانها اللبنية» وهي غير الجذعة من 
الضأن التي سبق ذكرها). 

(5) أي آخر أيام التشريق» وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي 
الحجة. 
دل على ذلك: ما رواه جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِ: «وكل أيام 
التشريق ذبح» أي وقت للذبح. 
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قُلْتُ: ازْتفاعٌ الشّمسِ مَضِيلَةٌ والدّرط طُلُوعُهَا نُمّ مضي قَدْر الرّكعتين 
وَالخَطبتّين والله أعلمُ. 

ومن نَذَّرَ مُعيّنَةَ فقَال: لله عَلَ أن أضحٌي بهذه لزمة دَبْحُهَا « بها في هذا الْوَقْتِ(". 
فإن تلفث قبلهُ قلا شيء عَلَيُه:"» وَإِن أتلَمَهَالمَهُ أن يَشتري بقيمتها مثلهًا وَيَذبَحَهًا 
فيه”". وإن نذر في ذمِّه م عن لَرْمَهُ ذبحه فيه فإنْ تَلمَّت قَبْلَه بتي الأصلٌ عليه في 
الأصح2). 

وتشترط اله عند الذَبْح إن لم يشيق تين وكذا إن قَالَ: جعلتها أضحية في 
الأصح. وَإِنْ وَكَلّ باللّئْح نوى عند إِغْطَاه الوكيل أو دَبْحه"». 


[والحديث أخرجه ابن حبان ىا في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: الحج» باب: ما 
جاء في الوقوف بعرفة والمزدلفة» رقم: .]٠٠١5‏ 

)١(‏ الذي سبق بيانه» وهو أول وقت يصادفه بعد النذرء لأنه جعلها بهذا اللفظ أضحية» 
فتعين ذبحها في وقتها. 

(؟) لعدم تقصيره. وهي في يده أمانة. 

(*) أي في وقت التضحية السابق الذكر. ويشتري مثلها جنساً ونوعاً وسناً. والمراد بقيمتها 
الأكثر من قيمة مثلهاء من يوم الإتلاف ويوم النحر. 

(5) لأن ما التزمه ثبت في ذمته. 

(5) وذلك لأن التضحية عبادة» والعبادة تحتاج إلى نية» سواء أكانت واجبة أم مندوبة» لقوله 
يه في الحديث المشهور والمتفق عليه: «إنا الأعمال بالنيات». 
وتجب النية سواء عَيّنَ الأضحية أو لاء لأنها قربة في نفسهاء فوجبت النية فيها. 
ويندب عند الذبح: أن يسمي ويكبرء ويدعو الله تعالى بالقبول» لقوله تعالى: # فَعُلُوأ 
ِمَادرأسْمْ لَه عَلَهِ 4 [الأنعام: .]١١4‏ 
وفي حديث أنس رضى الله عنه السابق حاشية )١(‏ صحيفة :)١771(‏ وسمى وكبر. 
وعند مسلم: أنه يكل قال: الباسم الله والله أكبر». 
وعنده أيضاً: أنه يل ضحى بكبشء وقال عند ذبحه: «باسم الله اللهم تقبل من محمد 


مرفق 


وله الأكلٌ من أضحية نوع وَإِطْعَامُ الأغنيّاء لا تَليكَهُمْ ود كل ثُلغا20 وي 


وآل محمدء ومن أمة محمد».[مسلم: الأضاحيء باب: استحباب الضحية وذبحها 
مباشرة بلا توكيل... رقم: 195717001955]. 

وكذلك يستحب له أن يصلي على النبي يلك لأنه محل شرع فيه ذكر الله تعالى» فيشرع فيه 
ذكر نبيه يَكَلِةِ بالصلاة عليه» كالاذان. 

ويستحب أن يستقبل القبلة عند الذبح, لأنها أشرف الجهات, فهي أولى أن يتوجه إليها 
في القربات» ويكون الاستقبال بمذبح الذبيحة» فيتحقق الاستقبال من الذابح أيضا. 

)١(‏ يندب أن يأكل من أضحيته ويهدي ويتصدق» ودل. عل اتسطحيات هذا الضينم قوله 
تعلل: ل وَانبْدَن بعَلَكَهَا لكر ين سعكير أله لد وبا حَْتُ دوأ مم أنه علي 
صَوَآتٌ ذا وت نوها موأ ينها ُو الع المع كك سا لز َلك 
5 ترون 4 [الحج: 3]. 
(البدن: جمع بدنة وهي ما هدى إلى الحرم من الإبل» وقيس عليها الأضاحي. شعائر الله: 
علائم دينه. صواف: قائمة معقولة اليد اليسرى. وجبت جنوبها: سقطت على الأرض. 
القانع: السائل. المعتر: المتعرض للسؤال دون تصريح). 
والفرق بين الصدقة والهدية: أن المهدية تعطى على وجه الصلة؛ فلهم أن يأكلوها وليس 
لهم أن يبيعوها. والصدقة تعطى للفقير على وجه التمليك» فله أن يتصرف فيها كما يشاءء 
أكلا أو بيعا 
وروى البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال النبي كَل «من 
ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء». فلم| كان العام المقبل» قالوا: يا 
رسول الله نفعل ى] فعلنا عام الماضي؟ قال: «كلوا وأطعموا وادخرواء فإن ذلك العام 
كان بالناس جهد, فأردت أن تُعينوا فيها». 
[البخاري: الأضاحيء باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحيء وما يتزود منهاء رقم: 
48 مسلم: الأضاحيء باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي... 
رقم: .]1١91/5‏ 
ويسن أن لا يزيد في الأكل أو الإهداء على الثلث» والتصدق أفضل من الإهداء. 


خرف ل 


0 


7 


قول: نِضفاً» والأصَحٌ وُجُوبُ التَصَدَّق ببعضهًا". والأفضل بِكُلَّهَا إلا أ 
يتتَكُ بأكلها”. 
ويتصدّقٌ بحلدمًا أو يَنتَفُعْ يه(كل 0 


(1) لقوله تعال: #قطوأ ييا وألِْمُوا طَعِمو ا البايس الْمَقِيرَ # [الحج: .]١8‏ فجعلها على قسمين: 
قسم يأكلونه وقسم يطعمونه لله للفقير» والبائس الذي أصابه البؤسء وهو الشدة والحاجة. 
(0) وإن قل» ولو لفقير واحد على الأصح في المذهبء لقوله تعالى: #فَكُلُوا ِنبا وَأَطْممُوأ 
لايس الْمَقِيرَ * [الحج: 18]. (البائكس: شديد الحاجة). 
ولم يجب الأكل منها ى) وجب إطعام الفقير» لقوله تعالى: جلها لكر 4 [الحج: ] 
وما جعل للإنسان فهو مخير بين أخذه وتركه. 
ومقابل الأصح: لا يجب التصدق. ويكفي في الثواب إراقة الدم بنية القربة. [مغني 
المحتاج ]. 
فرة والأفضل أن يأكل القليل من الأضحية تبركاً ويتصدق بالباقي» عملا بظاهر 18 
# فكوا مِنهَا # واقتداءً به وك فقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم: ثم أ 
من كل بدنة ببضعة» فجعلت في قدر فطبخت. فأكلا من لحمها وشريا من مرقها. 
[مسلم: الحج. باب: حجة النبي ولق رقم: .]١714‏ 
(فأكلا: أي النبي يك وعلٍ رضي الله عنه). 
وروى البيهقي عن بريدة رضي الله عنه: أنه كك كان يأكل من كبد أضحيته. 
(5) ويندب أن يتصدق بجلد الأضحية:؛ لما جاء عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله 
يي أن أتصدق بجلال البّدْن التي نحرت وبجلودها. 
[البخاري: الحج؛ باب: الجلال للبدن» رقم: 1317. مسلم: الحج» باب: في الصدقة 
بلحوم الحدي وجلودها وجلاهاء رقم: /1111]. 
(جلال: جمع جل وهو ما يوضع على ظهر الدابة من كساء ونحوه). 
وله أن ينتفع به في بيته بالافتراش ونحوه. 
ولا يجوز بيعه» والأصل في هذا: ما رواه البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يلِ: «من باع جلد أضحيته فلا أضحية له». ْ 
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وَوَدُ اواج يد لجخ وَلَهُ أكل كُلّها" وَشْرْبُ فاضل لَبَِهَا©. 


اسلو لامي 


وَلَا نَم 59 فَإن دن سيده وَقَعتْ لاه ولا يُضْحَى مُكاتبٌ بلا إذن20, 
و وى 


[البيهقي: الضحاياء باب: لا يبيع من أضحيته شيئاً.. (9/ 95؟)]. 

ويقاس اللحم على الجلد» لأن كلا منهما بعض الأضحية. 

ولا يجوز إعطاء الجلد أو غيره من أجزاء الأضحية, ما يؤكل أو ينتفع به كالأمعاء 
ونحوهاء أجرة للجزار أو من يوكله بذبحها. 

لما جاء عن علي رضي الله عنه قال: بعثني النبي وك فقمت على البّدْنء فأمرني فقسمت 
لحومهاء ثم أمرني فقسمت جلاهها وجلودها. 

وفي رواية قال: أمرني النبي كك أن أقوم على البدن» ولا أعطي عليها شيئاً في جزارتها. 
وفي رواية عند مسلم: قال: انحن نعطيه من عندنا». 

[البخاري: الحجء باب: لا يعطي الجزار من الهدي شيئاء رقم: .١579‏ مسلم: الحجء 
باب: في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلاهاء رقم: /11311]. 

(جلاهها: جمع جل وهو ما يوضع على الدابة تحت الراكب). 

)١(‏ وجوباً - كأمه - ويفرق» سواء ماتت أمه أم لاء وسواء أكانت حاملة عند التعيين أم 
حملت بعذه . 

)١(‏ وإن كان لا يجوز أن يأكل من الأضحية الواجبة» إذ لا يلزم من تحريم الأكل منها منع 
أكل ولدهاء لأن التصدق يجب با يقع عليه اسم الأضحية» والولد لا يسمى أضحية 
لنقص سنه. وإنها وجب ذبحه تبعاً لأمه ولا يلزم أن يعطى التابع حكم المتبوع من كل 
وجهء بل يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. 

(") عن ولدها مع الكراهة» ويدل للجواز قوله تعالى في المدي: # لَك ويا فيا مَكَفِعٌ * [الحج: 
6] والأضحية كالهدي. 

(5) لأنه لايملك شيئًا. 

(5) أي لسيده» لأن العبد ناتب عنه» فصار ى| لو أذن له في الصدقة. 

(5) من سيده الذي كاتبه» لأنه تبرع فإن أذن له وقعت التضحية عن المكاتب» فلا تحسب 
من نجوم المكاتبة. 


طرفل 


ولا تضحية 2 عَن الْغبْر بعَبْر إِذَِها» ولاعَنْ مَيّتِ إنلم يُوص يب"©. 


)١(‏ لأنها عبادة» والأصل أن لا تصح من الإنسان عن غيره إلا ما خرج بدليل كالحج عن 
العاجز. 

(؟) أي لا تشرع التضحية عن الميت إذا لم يوص بباء خلافاً لما يفعله كثيرون من الناس: 
يضحون عن الأموات ولا يضحون عن أنفسهم. قال تعالى: « وَأَن ل سن إِلَّاما 
سكن # [النجم: 74]. فإن أوصى بها نفذت على أنها وصية. 
ودل على جوازها: ما جاء عن حنش بن المعتمر قال: رأيت علياً - رضى الله عنه - 
بسح كت سرك الديننا هنا؟ كال »بإن ترسوك الله عله ارمنان أن امجح عن 
وعند الترمذي: عن علي رضي الله عنه أنه كان يضحي بكبشين: أحدهما عن النبي عَلِل 
والآخر عن نفسه. فقيل له؟ فقال: أمرني به النبي يلل فلا أدعه أبداً. 
[أبو داود: الضحاياء باب: الأضحية عن الميت» رقم: .514٠‏ الترمذي: الأضاحي. 
باب: ما جاء في الأضحية عن الميت » رقم: ١5965‏ ]. 
خاتمة في الأضحية: 
يسن حاكم المسلمين ‏ أو من ينوب عنه ‏ أن يضحي بأضحية من بيت المال عن المسلمين» 
وأن يذبحها بنفسه في مجتمع من الناس» حيث يصلون صلاة العيد. 
عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله وَلِِ أمر بكبش أقرنء يطأ في سواد. ويبرك في 
سواد. وينظر في سواد. تان اص نه فاليا «يا عائشة ئشةء هلمي المدية». ثم قال: 
«اشحذيها بحجر». ففعلت». ثم أخذهاء وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه. ثم قال: 
الباسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد» ومن أمة محمد). ثم ضحى به. 
[مسلم: الأضاحيء باب: استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية 
والتكبير» رقم: /1951]. 
(في سواد..: أي إن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود. وهو جمال في الغنم. هلمي 
هاتي. المدية: السكين. اشحذيها: حدديها). 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي كَللِةِ كان ينحر ‏ أو: يذبح _بالمصلى. 
[البخاري: العيدين» باب: النحر والذبح يوم النحر بالمصلى» رقم: 974]. 


ل 


فصل [فى العقيقة]() 
2 ع. لوه و يل اس سم و سم 506 0 م له 000 9 و 
يُسَنْ أن يَعقَ عن غلام بشَاتَيْن وجَاريَة بشاةِ"» وَسِنْهَا وَسَلامَتهَا وَالأكل 


رأس المولود حين ولادته» سمي بذلك لأنه يحلق ويقطع. 
وشرعاً: هي الذبيحة التي تذبح عند حلق شعر المولود. سميت بذلك لأنها يقطع 
وقد تطلق في أيامنا على الذبيحة التي تذبح بمناسبة الولادة» ولولم يكن حلقء أولم يكن 


وستحب د تسميتها: ذ : نسيكة أو ذبيحة. 
ودليل ذلك: 


ما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: سئل رسول الله يَكِةِ عن 
العقيقة» “قال الأغب الله العقر ق: كآنه كره لاسي وفال "مق ولداله ولد تحت أن 
ينسك عنه فلينسك: عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الحارية شاة». 

[أبو داود: الأضاحي . باب: في العقيقة» رقم: 78147]. 

وهي سّنة مؤكدة» يطالب بها ولي المولود الذي ينفق عليه. 

37 لم يقل العلماء بوجوب العقيقة» لأنها إراقة دم بغير جناية ولا نذرء فلم تجبء 


ودل على عدم وجوبها أيشا: حديث أبي داود السابق: «من ولد له مولود فأحب أن 
ينسك عنه فلينسك». 


(؟) غلام: أي المولود الذكرء وجارية: هي المولود الأنثى. 
والأصل في هذا أحاديث. منها: 
روى ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله كله أن نعق عن الغلام 
شاتين» وعن الجارية شاة. 
وعند الترمذي: أن رسول الله يك أمرهم: عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية 
شاة. وقال: حسن صحيح. 
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وعند أبي داود والنسائي مثله من حديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها. 
[ابن ماجه: الذبائح» باب: العقيقة» رقم: ."١7‏ الترمذي: الأضاحي » باب: ما جاء 
في العقيقة» رقم: 17 .١5‏ أبو داود: الضحاياء باب: في العقيقة» رقم: 5 187. النسائي: 
العقيقة» باب: كم يعق عن الجارية» رقم: .]55١82.571١1/‏ 
ولو ذبح شاة واحدة عن الذكر أتى بأصل السنة» لما سيأتي في حديث الحاكم عن علي 
رضى الله عنه: أنه بَكلِةِ عق عن الحسين بشاة. 
وإذا تعدد المولود تعددتث الشياه بحسب المولودين: 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: عق رسول الله كله عن الحسن والحسين رضي الله 
[النسائي: العقيقة» باب: كم يعق عن الجارية» رقم: ١9‏ 57]. 

)١(‏ المسنونة في كل ذلك, لأنها ذييحة مندوب إليها. 
والأفضل أن يطبخها ‏ كا سيأتي - ويتصدق بأكثرها على الفقراء والمساكين» ىا 
يستحب أن يأكل منها شيئاً ولو قليلاًء وأن هدي منها القليل للجيران والأقرباء - ولو 
كانوا أغنياء ‏ ىا مر في الأضحية 

(؟) كسائر الولائم» روى ذلك البيهقي عن جابر رضي الله عنه [السنن الكبرى: الضحاياء 
باب: من قال لا تكسر عظام العقيقة ويأكل أهلها..: 9/ ٠7‏ 7]. 
هذا ويستحب أن يخص القابلة برجل الذبيحة ‏ أي بقطعة من ناحية فخذها ‏ نيئة» 
لقوله كَل لفاطمة رضي الله عنها: «زني شعر الحسين» وتصدقي بوزنه فضة» وأعطي 
القابلة رخل العقيقةة».. 
[أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب معرفة الصحابة (7/ 17/4) عن علي رضي الله عنه]. 
ويستحب أن تطبخ بحلوى تفاؤلاً بحلاوة أخلاق الولد, ولأن النبي يك كان يحب 
الحلواء والعسل. روى ذلك البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها. 
[البخاري: الأطعمة» باب: الحلواء والعسل» رقم: .01١0‏ مسلم: الطلاق» باب: 
وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق» رقم: .]١51/5‏ 
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... ولا يُكسَر عَظم”"» وَأن تذبح يوم سَابع وَلادَتِهِ وَيُسَمَى فيه. وَيحلقٌ رأسه بَعْدَ 
عر ووم مات م ا ام ام ا 
دبيحهاء ويتصدق بزنته ذهبا أو فضة2). 


)١(‏ يستحب في تقطيعها أن تقطع من المفاصل ولا يكسر فيها عظم, تفاؤلاً بسلامة أعضاء 
المولود. 

(؟) والأصل في هذا: ما رواه سلمان بن عامر الصَّبِّيَ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
َكِْدٌ يقول: امع الغلام عقيقة» فأهريقوا عنه دما» وأميطوا عنه الأذى». 
[البخاري: العقيقة» باب: إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة» رقم: 5 ١6‏ 0]. 
(فأهريقوا: أسيلواء والمراد: اذبحوا. أميطوا: أزيلوا . الأذى: قيل: هو الشعر الذي يكون 
على رأسه عند الولادة» وقيل: قلفة الذكر التي تقطع عند الختان). 
ومارواه سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَكلِْ: «الغلام مَرََْهَنَ بعقيقته» يذبح عنه 
يوم السابع» ويسمىء ويحلق رأسه». 
[الترمذي: الأضاحيء باب: ما جاء في العقيقة» رقم: 21977 وقال: حسن صحيح. 
أبو داود: الضحاياء باب: في العقيقة» رقم: 25481717 1878. النسائي: العقيقة» باب: 
متى يعق » رقم: 0577١‏ 4771. ابن ماجه: الذبائح , باب: العقيقة» رقم: 5760١؟].‏ 
(مرعبن بعقيقته: أي لا يشفع في والديه يوم القيامة إن لم يُعق عنه» وقيل: تنشئته تنشئة 
صالحةء وحفظه حفظاً كاملء مرهون بالذبح عنه). 
وعن على بن أبي طالب رضى الله عنه قال: عق رسول الله يك عن الحسين بشاة» وقال: 
انا قاطية كلقي راس وتصيوة و شعوواه تو راف كاك ورسووها 
[أخرجه الحاكم في المستدرك: الذبائح (5/ /19) وسكت عنه الذهبي]. 
ويندب أن يسمى المولود باسم مضاف إلى الله تعالى أو صفة من صفاته. كعبد الله 
وعبد الرحمن. 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَك: «إن أحب أسائكم إلى الله عز 
وجل عبد الله وعبد الرحمن». 
[مسلم: الآداب» باب: النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء 
و1 
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ويُؤْذَّن في أَذنه حين يُولَد00». وَيَحَنَكَ بتَمْر ا 


)١(‏ يندب أن يؤذن في أذن المولود اليمنى أول ما يولد وأن يقام في أذنه اليمسرى. 
روى أبو رافع رضي الله عنه: أن النبي يكل أذّن في أَذْن الحسن بن علي رضي الله عنهها 
حين ولدته فاطمة رضى الله عنها بالصلاة. 
[الترمذي: الأذان في أذن المولود» رقم: .]١614‏ 
وعن الحسين بن على رضي الله عنهم| قال: قال رسول الله يْ: «من ولد له مولود: فأَذّن 
في أذنه اليمنى أذاناً كأذان الصلاة» وأقام في أذنه اليسرى» لم تضره أم الصبيان». 
[الفردوس بمأثور الخطاب: ”/ 577. رقم: (0487). والكامل في ضعفاء الرجال: 
ةك رقم .])51١5(‏ 
(أم الصبيان: هي التابعة من الجن التي تعنى بإيذائهم» ولا تضر أحدا إلا بتقدير الله تعالى). 

)١(‏ يستحب تحنيك المولود عقب ولادته» ذكراً كان أو أنثى» وذلك بأن يمضغ تمراً أو نحوه 
مما هو حلوء ويدلك به حنك المولود» فيكون أول شىء ينزل إلى جوفه. 
ورستهي ا ة طني افق لماوع والنقوى: نعل ذلك » وآن رظلت هم ااانه 
بالبركة والخير. 
عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام» فأتيت به النبي ككل فسأه إبراهيم» 
فحنكه بتمرة» ودعا له بالبركة» ودفعه إل وكان أكبر ولد أبي موسى. 
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة» قالت: 
فخرجت وآنا فت فاتيت المدينة فنزلك قبا 'فولدات بقباء ثم أتيث به رسول الله كله 
فوضعته في حجره. ثم دعا بتمرة فمضغهاء ثم تفل في فيه» فكان أول شيء دخل جوفه 
ريق رسول الله كلك ثم حنكه بالتمرة» ثم دعا له وبرّكَ عليه» وكان أول مولود ولد في 
الإسلام» ففرحوا به فرحاً شديداً» لأنهم قيل لهم: إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة يشتكي» فخرج أبو طلحة» 
فقبض الصبي» فل] رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني» قالت أم سليم: هو أسكن ما 
كان» فقربت إليه العشاء فتعشى» ثم أصاب منهاء فلم| فرغ قالت: وار الصبي. 
فلا أصبح أبو طلحة أتى رسول الله كله فأخبره» فقال: «أعرستم الليلة». قال: نعم» 
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قال: «اللهم بارك هما». فولدت غلاماً. قال لي أبو طلحة: احفظه حتى تأتي به النبي كك 
فأتى به النبي وَكلةٍ وأرسلت معه بتمرات» فأخذه النبي كك فقال: «أمعه شيء؟». قالوا: 
نعم تمرات» فأخذها النبي يل فمضغهاء ثم أخذ من فِيهء فجعلها في فِيّ الصبي وحنكه 
بهاء وسيأه عبد اللّه. 
وفي رواية عند مسلم: فجعل الصبي يتلمظه؛ فقال رسول الله يَك: «حب الأنصار التمر». 
وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله وك كان يؤتى بالصبيان. فيبرك عليهم, ويحنكهم. 
[البخاري: العقيقة» باب: تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه. رقم: 
0155 "010. مسلم: الآداب» باب: استحباب تحنيك المولود عند ولادته 
وحمله إلى صالح يحنكه... رقم: ١517-5١55‏ ؟] 
(متم: أي أتمت حمل ولدها تسعة أشهر. يشتكي: مريض يشتكي الأل. فقبض: مات. 
أصاب منها: جامعها. وار الصبي: ادفنه. أعر ستم: من الإعراس وهو وطء الزوجة. 
يتلظمه: يحرك لسانه ليتتبع ما في فمه من آثار التمر). 
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كتاب الأطعمة : 


)١(‏ (الأطعمة) جمع طعامء وهو ما يؤكلء والمراد بالباب هنا: بيان ما يحل أكله منها وما 
يحرم ومعرفة ذلك من أكبر مههات الدين» حتى يجتنب المسلم أكل ما حرم منهاء لما في 
أكل الحرام من عقاب شديد. 
زوئ العزمذي وعسه عن كعب بن غجرة وضي. اللد.عنه: قال: 0 
اع وله 1 مسج ار من أمراء يكونون من بعدي. فمن غشي أبوابهم 
فصدقهم في كذبهم» وأعانهم على ظلمهم» لابين مل لست عا وا رول ارو 
ومن غشي أبوابهم ‏ أو: لم يغش ‏ فلم يصدقهم في كذبهم؛ وم يعنهم على ظلمهم فهو 
مني وأنا منه» وسيرد عل الحوض. يا كعب بن عجرة» الصلاة برهان» والصوم جنة 
حصينة» والصدقة تطفئ الخطيئة ى) يطفىء الماء النار. يا كعب بن عجرة. إنه لا يربو 
لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به). 
وروى الدارمى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما: أن رسول الله يك قال: «يا كعبٌ 
ا عدركر إن دن وردل ادن لم لمحي معدت 
[الترمذي: الجمعة» باب: ما ذكر في فضل الصلاة» رقم: 2715 .5١0‏ الدارمي: الرقاق» 
باب: في أكل السحتء رقم: 771/5. مسند أحمد: 71/9 49 37]. 
لتريو يكيو و يد وبر جع البكا عدي وما سحت راو . 
والأصل في حل ما أجل: 
قوله تعالى: ##وسَحَلُوتَكَ مَاذ] أل لم هل أل كم لطَيبَتُ 4 [المائدة: ]. وقولة تعالى: 
# يها َم ْأْكُلُوامِن طِيْبت مَاررْفكُوَا كرو ييه إن كنم إِياهُ َبْدُوت » 
[البقرة: 1177]. (الطيبات: ما تستطيبه النفوس السليمة وتشتهيه). 
وني تحريم ما حرم: 
قولة تعالة لإِتَمَاحَرم عَبِحَكُمْ الْمْيِنَةَ وأَلدّمْ وَلَحْمَ جنير وم أفل يه لير اد هن 
أَضْطرَ غَيرَ با عاد "نم عليه إِنَّالَّهَ حَفُورٌ يحم * [البقرة: 177 ]. 
وقوله تعلل: قل لا لدف مآ أو 1 حْحَيَمَا عل طِعِ يَظمَحَهُة إلا أن يكرت مَيِنَدَ أو 


00 


معو فانهه 


دما مَسَفُودًا أو لَحُمَ زر َإِنَّهَه رج خن زمتة أل بتر اغوي فتن انلز جر جع 
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حَيَوانٌ البحر السَّمَكُ منه حَلالٌ كيف مَاتَء وَكَذا غيُة” في الأصَمٌ» وَقِيلَ: 
8 2 دحوي ار َه كئدة 
لاء وقيل: إن أكِلّ مْلَهُ في المت حَلَّ وإلا فلا: كَكَلْب وحمّار”». 


وَلَاعَاد وَنَريَلَك خَفُورٌتحِيمرٌ 4 [الأنعام: ١:‏ ]. 
(أهل به: ذكر عند ذبحه غير اسم الله تعالى. باغ: مريد للمخالفة. عاد: متجاوز للحد 
الذي يدفع ضرورته. طاعم: مطعوم. مسفوحاً: سائلا. رجس: نجس . فسقاً..: ما ذبح 
خروجاً عن طاعة الله تعالى تقرباً إلى غيره). 

)١(‏ أي غير السمك مما ليس على صورته المشهورة» كتخنزير الماء وكلبه. 

)١(‏ والأصل في حل ماذكر: 
قوله تعالى: أل كم صْيدُ الْبحَرِوَطَمَامهُ,ممَكا لَك وَلِلتيّاروَ 4 [المائدة: 147]. 
(صيد البحر: ما أخرجتموه منه. طعامه: ما قذفه البحر وألقاه فيات. متاعا: تمتيعا. 
للسيارة: المسافرين منكم يتزودونه). 
وروى أبو هريرة رضى الله عنه قال: سأل رجل رسول الله كك فقال: يا رسول الله إنا 
ركس لد وتجير مكنا العذ] من لمان فزن توه آنا به ملعا افعرها ا اله ؟ 
قال وول انه كله وجل الكيوو ماقمو الكل ارافان الامش هذا ايك سس 
[أبو داود: الطهارة» باب: الوضوء باء البحرء رقم: 87. الترمذي: الطهارة» باب: ما 
جاء في ماء البحر أنه طهورء رقم: 54. النسائي: المياه» باب: الوضوء باء البحر» رقم: 
” ابن ماجه: الطهارة وستتهاء باب: الوضوء بماء البحر» رقم: 5"45. الدارمي: 
الطهارة» باب: الوضوء من ماء البحر » رقم: .]77١‏ 
(الحل ميتته: أي يؤكل ما مات فيه من سمك ونحوه ‏ بدون ذبح شرعي). 
وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يكل «أحلت لنا ميتتان ودمان: فأما 
ايعان كانخرت واخراف وما الدقان اكد والطحال»: 
[ابن ماجه: الأطعمة» باب: الكبد والطحالء رقم: .١5‏ مسند أحمد: ؟/ /31 
واللفظ له]: 
وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: (كل دابة تموت في البحر فقد زكاها الله لكم). 
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سساه 


ل 
وما يعيش في بر وبحر 
ساس 8 سل 7 و 2 و 6 ب ماه 2 و 2 
وَحيوان الب بحل منه الانعام0", والخيل 27 وبقر وحشس وحماره9, وظبي 


مر 


- كضفدع وَسَرَطَانٍ وَحَيَة ‏ حَرَام 


[البيهقي: الصيد والذبائح» باب: الحيتان وميتة البحر: 9/ 97 ؟]. 
ويحرم من السمك وغيره ما طفا على سطح الماء وانتفخ» إن غلب على الظن أنه يورث 
المرض.وانظر صحيفة )١17/١١(‏ حاشية (9). 

.]517 لأمها مما يستخبث ء والله تعالى يقول: #وَيحَرَمُ عَلَيْهمٌ ألْحَسيتَ © [الأعراف:‎ )١( 
ومنه النسناس والتمساح.‎ 

(0) دل على ذلك آيات» منها: قوله تعالل: لت لَك يِيمَةَالَْتْعَتو 4 [المائدة: ]١‏ . وقوله 
تعلل: ط وَالْاصَمَ حَلقَهَأً َحكدُمْ يهنا وفْء وَمَكَهِمُ وَمِنْهَا تَأكُنونَ4 [النحل: 0]. 
(دفء: ما تستدفئون به من الثياب من أشعارها وأصوافها). 
والأنعام: هي الإبل والبقر والغنم» ويشمل الضأن والمعز. وأما الأحاديث فكثيرة» منها: 
ما سبق معنا في الأضحية والعقيقة. 

(*) دل على ذلك: ما جاء عن أسماء رضى الله عنها قالت: نحرنا فرساً على عهد رسول الله 
يك فأكلناه. 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي وَكِْةِ يوم خيبر عن لحوم الحمرء 
ورخخص في لوم الخيل. 
[البخاري: الذبائح والصيد» باب: لحوم الخيل. رقم: .0501١07٠6١‏ مسلم: الصيد 
والذباتح» باب: في أكل لحوم الخيل» رقم: ]١447 01945١‏ 
وفي رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنههما قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال 
والحمير» فنهانا رسول الله كك عن البغال والحميرء ولم ينهنا عن الخيل. 
[أبو داود: الأطعمة» باب: في أكل لحوم الخيل» رقم: 89/. النسائي: الصيد والذبائح» 
باب: تحريم أكل لحوم الخيل» رقم: 5777. ابن ماجه: الذبائح» باب: لحوم البغال» 
رقم: /7191]. 

(5) دل على ذلك: حديث أب قتادة السلمي رضي الله عنه قال: كنت يوما جالسا مع رجال 
من أصحاب النبي كَكهِ في منزل في طريق مكة» ورسول الله كك نازل أمامناء والقوم 


>24 


مع عار سسينه 


1م كن أ نث وثعلث وم ويلك دياك *0) 
وصبع وصب وأردب و علب يربوع وفنكت وسمور .. 


محرمون وأنا غير محرم» فأبصروا حماراً وحشياً وأنا مشغول أخصفٌ نعلي, فلم يوَذْنُونٍ 


به» وأحبوا لو أني أبصرته» والتفت فأبصرته» فقمت إلى الفرس فأسرجته» ثم ركبت 
ونسيت السوط والرمح» فقلت لهم: ناولوني السوط والرمح. فقالوا: لا والله لا نعينك 
عليه بشيء» فغضبت فنزلت فأخذتهاء ثم ركبت فشددت على الحار فعقرته» ثم جئت 
به وقد مات» فوقعوا فيه يأكلونه. ثم إنهم شَكُوا في أكلهم إياه وهم حُرّمء فَرْحناء 
وخبأت العضد معيء فأدركنا رسول الله كم فسألناه عن ذلكء. فقال: «معكم منه 
شيء». فقلت: نعم» فناولته العضد فأكلها حتى تَفِذَّها وهو محرم. 

[البخاري: الهبة» باب: من استوهب من أصحابه شيئاء رقم: .757١‏ مسلم: الحج» 
باب: تحريم الصيد للمحرم؛ رقم: .]١1957‏ 

(أخصف: أخرز وألرق. يؤذنوني: يعلموني. فعقرته: فجرحته). 

وقيس على حمار الوحش بقره؛ وهو أشبه بالمعز الأهلي. 


(١)أما‏ الظبي والظبية فبالإجماع» ومستنده أن الصحابة رضي الله عنهم حكموا على المحرم 


بقتله بالجزاء. فدل على أنه مأكول اللحم. 

روى البيهقي عن محمد بن سيرين: أن رجلاً جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال: إني 
أجريت أنا وصاحبي فرسين لناء نستبق إلى ثغرة ثنية» فأصبنا ظَبْياً ونحن محرمان, ف 
ترى في ذلك؟ فقال عمر رضي الله عنه لرجل إلى جنبه: تعال حتى أحكم أنا وأنت. قال: 
فحكىا عليه بعنز. قال: وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. 

[البييهقي: الحج. باب: قتل المحرم الصيد عمداً أو خطأء وباب: جزاء الصيد بمثله من 
النعم.. والأبواب بعده: / 18٠‏ وما بعدها]. 

وأما الضبع: فقد أخرج أصحاب السئن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
سألت رسول الله َك عن الضبع. فقال: «هو صيدء ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم». 
وكونه صيداً فيه الجزاء دليل حِل أكله. 

نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله يله قال: نعم. [حسن صحيح]. 
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ومثله عند النسائي وابن ما 
[أبو داود: الأطعمة» باب: في أكل الضبع» رقم: ."8٠١١‏ الترمذي: الأطعمة» باب: ما 
جاء في أكل الضبع» رقم: 1747. النسائي: مناسك الحج باب: ما لا يقتل المحرم» 
رقم: 5871. ابن ماجه: الصيدء باب: الضبع» رقم: 7116]. 
وأما الضّب: حيوان من جنس الزواحفء غليظ الجسم خشنه. له دنب عريض» يكثر 
في صحارى الأقطار العربية. فقد جاء: 
عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال النبى يل «الضب لست آكله ولا 
أحرمه). ْ ْ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهماء عن خالد بن الوليد رضي الله عنه: أنه دخل مع رسول الله 
له بت ميمونة» فأتي بضب محنوذ» فأهوى إليه رسول الله َك بيده» فقال بعض النسوة: 
أخبروا رسول الله كَِ بها يريد أن يأكل. فقالوا: هو ضب يا رسول الله. فرفع يدهء 
فقلت: أحرام هويا رسول الله ؟ فقال: «لا» ولكن لم يكن بأرض قوميء فأجدني أعافه». 
قال خالد: فاجتررته فأكلته» ورسول الله يَكلِةٍ ينظر. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدت خالتي أم حُمَيّدِ إلى رسول الله َك سمنا 
وأقظا وأضتَا فاكل من السمن والأقط وترك الضب تعذراً. وأكل عل هائدة :رسو الله 
كه ؛ ولو كان حراماً ما أكل على مائدة رسول الله يك .(اللفظ لمسلم) 
[البخاري: الأطعمة, باب: الأقط» رقم: /00481. الذبائح والصيد» باب: الضبء رقم: 
5م مسلم: العبيد واكك باب: إياحة الضب» رقم: .١1957‏ 1156» 
7+ (محنوذ: مشوي. أقطا: لبنا مجففا). 
وأما الأرنب: فقد جاء عن أنس رضى الله عنه قال: أَنْمَجْنا أرنباً بمر الظهران» فسعى 
القوم ليوا قأدركتها فاخذعاء اتيت با آنا طليحة فلابحهاء. وبعث بها إلى رسو الله 
كل: بوركهاء أو: فخذيهاء فقبله. قيل: وأكل منه؟ قال: وأكل منه. 
[البخاري: الهبة» باب: قبول هدية الصيدء رقم: 4777 7. مسلم: الصيد والذبائح» باب: 
إباحة الأرنب» رقم: .]١961‏ 
(أنفجنا: أثرناه من مكانه. بمر الظهران: اسم موضع قريب من مكة. فلغبوا: تعبوا. 
بوركها: ما فوق الفخذ) 
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0 ىد 2 04 6 5 
- ويَحْْم بغل"" وحار أهلٌِ”"» وكل ذي تاب من السّباع ويخلّب من الطيّرء كَأْسَد 
وَثَمِرٍ وذئبٍ ودب 0 ورد وباز وشاهين وصقر ونسر وعُقَابِء وكذا ابن 


وأمًا الثعلب: فلأنه لا يتقوى بنابه» ولأنه من الطيبات» وكنيته أبو الحصينء والأنثى 
ثعلبة وكنيتها أم هويل. 

وأما اليربوع: لآن العرب تستطيبه ونابه ضعيف» وهو حيوان يشبه الفأر» وأوجب فيه 
الصحابة رضي الله عنهم على المحرم إذا قتله الجزاء. 

روى البيهقي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود: أن محرماً ألقى جوالق» فأصاب 
يربوعاً فقتله» فقضى فيه ابن مسعود رضي الله عنه بجفر. أو: بجفرة. [انظر التخريج أول 


الحاشية]. 
(جوالق: وعاء كان معروفاً لديهم. جَفْر: ما بلغ من أولاد المعز أربعة أشهر والأنثى 
جَفْرَة). 

والفنك: حيوان يؤخذ من جلده الفرو للينه وخفته» والعرب تستطيبه. 

والسمور: حيوان يشبه السنورء والعرب تستطيبه. قال في [مغني المحتاج]: وهما عآئ 


الفنك والسمور ‏ نوعان من ثعالب الترك. 

)١(‏ وهو متولد من مأكول ‏ وهو الفرس - وغير مأكول» وهو امار الأهلي» فيغلب جانب 
التحريم. 

وهكذا كل ماتولد من حيوان مأكول اللحم وحيوان غير مأكول. 

(0) وانظر في تحريم الحار الأهلي والبغل حاشية (؟) صحيفة (/17/5). 

(*) وهو فوق الثعلب ودون الكلبء طويل المخالب» فيه شبه من الذئب وشبه من الثعلب» 
وسمى بذلك لأنه يأوي إلى عواء أبناء جنسه. 
ما رواه البخاري ومسلم عن أب ثعلبة الخشني رضي الله عنه: أن رسول الله يَكهُ نمى عن 
أكل كل ذي ناب من السباع. 
وروى مسلم وأصحاب السئن» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نبجى رسول الله عَكلِلِ 
عن كل ذي ناب من السباع» وعن كل ذي مخلب من الطيور. وعند أب داود: عن أكل .. 
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وو لثم ل مونو اس . عدم ىا لع راك _- 
ويحرم ما ندب قتله كحبة وعقرب وغراب ابقع وحداةٍ وفارةٍ وكل سبع ضار" 


[البخاري: الذبائح والصيدء باب: أكل كل ذي ناب من السباع» رقم: .071١١‏ مسلم: 
الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل كل ذي ناب..» رقم: 1977 1915. أبو داود: 
الأطعمة» باب: النهي عن أكل السباع» رقم: "8٠06 ,*8٠7‏ النسائي: الصيد 
والذبائح» باب: إباحة أكل لحوم الدجاجء رقم: 54 57. ابن ماجه: الصيدء باب: أكل 
كل ذي ناب من السباع» رقم: 5 7”]. 
(ناب: سن حاد يعدو به على فريسته. السباع: الحيوانات المفترسة. مخلب: ظفر يقطع به 
الجلد ويمزقه). 
ومما لا يؤكل لحمه من الحيوانات: السَّنّوْر » وهو حيوان يصطاد بنابه ويأكل الجيف» 
يشبه القط. والقط لا يؤكل. 
وهو من السباع» والسباع لا تؤكل كما سيأ وقد ثبت النهي عن ثمنه وهو دليل 
تحريم أكله. / 
روى مسلم وأصحاب السئن: عن أي الزبير قال: سألت جابرا ‏ رضي الله عنه ‏ عن 
ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي يِل عن ذلك. 
وروى أبو داود والترمذي - واللفظ له وابن ماجه: عن جابر رضي الله عنه قال: نبى 
النبي َكِةِ عن أكل الهر وثمنه. 
وعند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي :إن السَنَوْرَ سبَعٌ). 
[مسلم: المساقاة» باب: تحريم ثمن الكلب.. والنهي عن بيع السنورء رقم: .١579‏ أبو 
داود: البيوع» باب: في ثمن السنورء رقم: 75174 ."58٠‏ الترمذي: البيوعء باب: ما 
جاء في كراهية ثمن الكلب والسنورء رقم: .١18٠0 ١514‏ النسائي: الصيد 
والذبائح» باب: الرخصة في ثمن كلب الصيدء رقم: 5740. البيوع» باب: ما استثني» 
رقم: 4574. ابن ماجه: التجارات» باب: النهي عن ثمن الكلب... رقم: .5١51١‏ 
الصيد باب: الهرة» رقم: 76٠١‏ . مسند أحمد: 717/7 3]. 

)١(‏ أي يعدو على غيره ويؤذيه» كالبرغوث والزنبور والبق والقمل» ونحو ذلك. 
والأصل في هذا: ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله َك 
قال: «خحمس من الدواب كلهن فاسقء يقتلن في الحل والحرم - وفي رواية عن ابن عمر 


١مم‎ 


وكدَارَءً تمد بان 00 


يم 


والأصي حل غُرَابِ زَرْع"» وتحريم بَبّغا وطاووس. 
و 2 


وحفصة رضي الله عنهم: ليس على المحرم في قتلهن جناح ‏ الغراب ‏ وفي رواية: الأبقح ‏ 
والحدأة» والعقربء والفأرة» والكلب العقور). 
وفي بعض الروايات «الحية» بدل «العقرب». 
[البخاري: الإحصار وجزاء الصيده باب: ما يقتل المحرم من الدواب» رقم: ١097٠0‏ 
77 . مسلم: الحج؛ باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» 
رقم: 75١١-١١98‏ 1]. 
(فواسق: مؤذيات خارجات عن الطبع. جناح: إثم أو جزاء. الأبقع: هو الذي فيه 
سواد وبياض. الحدأة: نوع من الصقور وهو أخسها. العقور: الجارح الذي يتعرض 
للناس ويعضهم). 
وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه: من حديث أبي سعيد رضي الله عنهى عن النبي ملل 
زيادة: (والسبع العادي». أي ذو الناب الذي يعدو ويفترس ويؤذي. 
[أبو داود: المناسك. باب: ما يقتل المحرم من الدواب» رقم: 1854. الترمذي: الحج» 
باب: ما جاء في ما يقتل المحرم من الدواب» رقم: 458. ابن ماجه: المناسك. باب: ما 
يقتل المحرم» رقم: 089 ؟]. 
فالأمر بقتلها إسقاط لحرمتها ومنع من اقتنائهاء وهذا دليل حرمة أكلهاء إذ لو جاز أكلها 
لحل اقتناؤها. 
وقيس مال يذكر في الأحاديث على ما ذكر فيها بجامع الإيذاء. 

)١(‏ الرخمة: طائر يشبه النسر في الخلقة» وحرمت لخبث غذائها. والبغاثة: طائر أبيض بطيء 
الطيران أصغر من الحدأة» له خخحلب ضعيف» وحرمت لشبهها بالحدأة. 

(؟) وهو أسود صغير يقال له الزاغ» لأنه مستطاب يأكل الزرع. 

(؟) لأمها من الطيبات » والله تعالى يقول: #أيُصلَّ كم لطبت 4 [المائدة: 8]. 
ولأن الصحابة رضي الله عنهم حكموا على من قتلها وهو محرم ببدنة» فدل هذا على أنها 


١/0 


... وَكَرْكِينّ وبط وإورَّ ودجاج”© وحمام:" وهو كن ما عب وَهَدَرَوَمَاعَلَ شّكل 
عُضْقَُور وإن اخْتَلَفَ لون ونوعة كَعَنْدَلِيبِ وصعوة ورْررُور» و لا حَطَّافٌ. وتملٌ 
ونحلّ ودُبابٌ وحشراتٌ كخنفساء ودود وَكَذَا ما تولّدَ من مَأكُولٍ وغيرو©. 

وما لا نَضَّ فيه: إن اسْتَطَبَهُ أل يَسَارء وَطبَاع سَلِيمَة من الْعَرَبِ في حال 
رَقَاهيّة حلّ» وإن استخبَتُوهُ فلا9». 

وإِنْ جهل اسم حيوان سّئلوا وعمل بتسميتهم» وإن لم يكن له اسم عندهُم 


اغتيرَ بالأشبه به. 
وإذا ظهرٌ تغير لحم جَلاَكَةه حرم أكُلَهُ وقيلٌ: يُكْرَه. 
قَلْتُ: الأصح يُكْرَه والله أعلم. 
فإن علفت طاهر فطاب حلّ. 


من الصيد البري المأكول. 
[سنن البيهقي الكبرى (5/ )١187‏ الحج. باب: فدية النعام وبقر الوحش]. 

)١(‏ لأنها من الطيبات» وقد روى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه قال: 
رأيت النبي يك يأكل دجاجاً. ْ 
[البخاري: الذبائح والصيد؛ باب: لحم الدجاجء رقم: 5194]. 

)١(‏ دل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم جعلوا فيه جزاء على المحرم إذا قتله. 
[انظر حرمات الإحرام: جزاء الصيد: صحيفة .])8٠١١(‏ 

(؟) لأنها من الخبائثء قال تعالى: #وَحِلٌ لَهْمْ لبت وَححَرْمعَلَته م آَلْسَبتَ 4 [الأعراف: 
]. وقال تعالى: لايِسمَلُوتكَ مَاد1 أجل لحم هل أل كم لطبت 4 [المائدة: 5]. 
(الطيبات: ما تستطيبه النفوس وتشتهيه. الخبائث: ما تستقذره وتنفر منه). 

(5) لأمهم الذين خوطبوا بالشرع أولآ وفيهم بعث النبي يك ونزل القرآن. 

(5) هي التي تأكل الأرواث من دجاج أو غيرها. 


6_,ض 


سكه ىت اس في 3 رعه 70 وم 
ولو تنجسٌ طاهر كخل وديس ذائب حَرم(". 
عو 8 85 تمع 
وما كسب بمخامرة نجس كحجامةٍ وكنس”(" مكروة ويّسَنَ أن لا يأكله 
و 
ويطعمة رقيقة وناضحة7". 
3 2-7 ره 
ويحل جنين وجد ميّا في بطن مذكاة2. 


)١(‏ دل عليه: حديث ابن عباس رضى الله عنهما عن ميمونة رضى الله عنها: أن فأرة وقعت في 
سمن فراتت. فسكل النبي يكل عنها فقال: «ألقوها وما حوهاء وكلوه». أي وكلوا ما بقي. 
وفي رواية النسائي: ”إن كان جامداً فألقوها وما حوهاء وإن كان مائعاً فلا تقربوه». ْ 
فالأمر بإلقائه واجتنابه وعدم اقترابه دليل نجاسته وحرمة استعماله. 
[البخاري: الذبائح والصيدء باب: إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب» رقم: 
8 النسائي: الفرع والعتيرة» باب: الفأرة تقع في السمن» رقم: .577١‏ وأخرجه 
أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الأطعمة » باب: في الفأرة تقع في السمن» 
رقم: 847 7847]. 
ومن المحرمات ما يضر أكله ‏ كالسم والتراب ‏ وما كان نجساًء أو مستقذراً كالبصاق. 
أما ما يضر فلقوله تعالى: #وَلا تُلْقُوا يريك إلَالبْلكةِ4 [ البقرة: 1968]. 
ولحديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه: أن رسول الله يَكِةٍ قال: «لا ضرر ولا ضرار». 
[ابن ماجه: الأحكام باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره. رقم: .775٠‏ مالك في 
الموطأ: الأقضية» باب: القضاء في المرفق» رقم: ١‏ "ا. مسند أحمد: 737/0 7]. 
وأما المستقذر: فلقوله سبحانه: #وَيحَرْمْ عَلَيْهمْ آلْحَبتَ # [الأعراف: /ا0١].‏ 

0 للزبل ونحوه من النجاسات. 

(") بعيره الذي يستقي عليه الماء. فقد سئل َك عن كسب الحجام؟ فقال: «اعلفه ناضحك» 
وأطعمه رقيقك» قال الترمذي: حسن صحيح. 
[الترمذي: البيوع؛ باب: ما جاء في كسب الحجام, رقم: /ا/71١‏ ]. 

(5) لأنه يعتبر مذكى بتذكية أمه» عن أبي سعيد رضي الله عنه» عن النبي كَكةٍ قال: «ذكاة 
الجنين ذكاة أمه). ْ 
[الترمذي: الصيد, باب: ما جاء في ذكاة الجنين» رقم: 5175 .]1١‏ 
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ومن خاف عَلَ نفسه موتاً أو مَرضاً تخوفاً وَوَجَدَ مُحَرَّماً لزمةُ أكلّهُ". وقيل: 
بجو فإن توق حلالاً قريباً ‏ رغد سَدٌ ارمق وإلّا ففي قول: يشم والأظهر 
0 الرَّمَقٍ إلا أنْ يَحَافَ تَلَفَاً إن اقْتَصَرَه وَلَهُ أكل آدمي 7 وقتل مُرتَدٌ وَحَرِيٌ لا 
ذمّيٌ وَمستأمن وَصَبِيّ حربّ. 

قلتُ: الأصحٌ حل قتل الصّبيّ والمرأة لخَرييّنِ للأكل” والله أعلم. 


وَلَوْ وَجَدَ طَعَامَ غَائبٍ أكلّ وَقَرم9...........تت.......... 0 


)١(‏ إذا اضطر لأكل ما حرم أكله مما سبق ذكره جاز أن يأكل منه ما يحفظ به قوته وبقية 
روحه؛ والرمق بقية الروح» ولا يتجاوز ذلك. 
قوله تعالل: طحْرّمت عَلبك ممه وَلدَمُ ملم انروما أيِلَ لير اله بو. 4. ثم قال: 
#هْمَن أَضْطرّ في مخمصَةٍ عَيرَ مُتَجَانِِ لَإِنْمٍ فَإِنَّ الله عَمُورُ مَبَحِيِمٌ * [المائدة: “7]. 


صر 
ل سه سخ ل له ل ع ص 


وقوله تعالل: تارم يكم اميه وَآلدَموَكَحم لخنم وما أفِلٌ يِه َم 
أضَطرَحَيرَبَاعْ وَلَاعَاد ملا ْم عليه إِنَ لَه خَفُورٌ يحم © [البقرة: 177 ]. 
(أهل لغير الله به: ما ذكر عليه من الذبح غير اسم الله تعالى» من الإهلال وهو رفع 
الصوت. والمخمصة: شدة الجوع التي يخاف منها الموت أو المرض الشديد. غير 
متجانف لإثم: متجانف مائلء أي لا يريد المخالفة الموقعة في الإثم. باغ: مريد للمخالفة 
والمعصية» من البغي وهو الفساد. عاد: مجاوز للحد. من العدوان وهو الظلم ومجحاوزة 
الحدني الحقوق). 
فالميتة حرام أكلهاء وحل الأكل منها للضرورة» فكذلك غيرها مما حرم أكله. 

(؟) ميت إذا لم يجد ميتة غيره. 

(*) أعتذر إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم والفقه. وأقول: إن 
الحربي ونحوه يقتل دفعا لشره؛ وقد نهى النبي يَلْيْةْ عن قتل النساء والصبيان في الحرب. 
وبعيد أن يأذن في قتلهم للأكل» والذئ أراء أن هذا لا يتفق مع تكريم الإنسان. والله 
تعالى أعلم. 

(5) بدل ما أكله من مثل أو قيمة» لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير. 
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أو حاضر”" مُضْطَر لم يلزمة بذلهُ إن لَمْ يَفْضْلٌ عنة”". فإنْ آئَرَ مسلا جارٌ”", 
وغ تصظر لزمة طعا عر فطلم أو زقي) فإ لفق كله قهزة: وان كله . 
واماكلرقة تعوضن تاد إن خصد: وإلا فَبِنَسِيئَة» فلو أطعمة ولم يذكر عوضاً 


0 


فالأصحٌ لاعوضض 
وَلَوْ وجدٌ مُضطرٌ ميت وطّعَامَ غيره. أو حرم مَْنَةَ وصيداً: فَامذْمَبُ أكُلّهًا©. 
والأصحٌ تحريمُ قطع , بعضه لا أكله(». قلث: 0 

وَنَحُومَاء وأنْ يكونَ الخوفٌ في قَطعه أقل*, وَيحْرُمٌ قَطْعْةُ لغيره وَمِنْ مَعْضُوم :0" 


والله أعْلَمْ. 


)١(‏ أي وجد طعام حاضر مضطر إليه. 

(؟) لآن مالكه أحق به وقد قال يَكِ: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها». 
[مسلم: الزكاة» باب: الابتداء بالنفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة» رقم: 441]. 

() بل يسن ذلكء لقوله تعالى: #وَبؤْئْرُوت عل شيبح وَلَؤْكَانَ يم حَصَاصةُ 5 [الحشر: 4]. 

(5) أي للمضطر قهر مالكه وأخذه منه. 

(5) أي بعوض إلى أجل» ولا يلزم المالك بذله بلا عوض. 

(5) حملاً على المسامحة المعتادة في إطعام الطعام؛ ولاسي) في حق المضطر. 

0) أي أكل الميتة» لأن إباحة الميتة ثابت بالنص وإباحة مال غيره ثابت بالاجتهاد؛ والنص 
أقوى» ولأن حق الله تعالى أوسع. هذا في الميتة وطعام غيره» وأما الميتة والصيد: فلأن في 
الصيد تحريم ذبحه وتحريم أكله. وفي الميتة تحريم واحدء وما خف تحريمه أولى. 
أقول: وهذا إذا لم يكن يتضرر بأكل الميتة» والله تعالى أعلم. 

(8) أي أن يقطع الإنسان بعضاً منه ليأكله عند الاضطرار. 

(9) من الخوف في ترك الأكل. 

)٠١(‏ والذي أراه تحريم القطع مطلقاًء لأن الضرر بالقطع متحققء بينا الضرر بتركه غير 
متحقق» فقد يرزقه الله تعالى من حيث لم يحتسب. والله تعالى أعلم. 


١ا/0ا/‎ 


#اس 


م و ا 000 ل 
كتاب: المسابقة والمناضلة<” 
هُمَا شيْد20 00 


(1) المسابقة: من السّبق» وهو التَقَدُم وتكون على الخيل ونحوها. 
والمناضلة: المراماة» بمعنى المغالبة» من النضْل وهو الرمي» وتناضل القوم ترامواء لتظهر 
مهارة كل منهم في الرمي. وتكون على السهام ونحوها. ٍ 

(؟) إن كانا بقصد التأهب للجهاد» وإلا فهما مباحان» ما لم يقصد بب! محرما ‏ كقطع الطريق» 
أو المفاخرة والتعالي ‏ فيحرمان. 
والأصل في مشر وعيتهم|: 
قوله تعلل: لوَأعِدُوأ لهم نَا آسْمَطعَشم ين قرو ومن رَبَال الْحَيلٍ تهجوت يه. عدو 
شه وَمَدَوّصكُمْ # [الأنفال: ]٠١‏ فقد فسر النبي يك القوة بالرمي فقال: «ألا إن القوة 
الرميء ألا إن القوة الرمي, ألا إن القوة الرمي». 
وقال يك: استفتح عليكم أرضُونه ويكفيكُم الله فلا يعجز أحذكُم أن يَلْهُوَ بأسهُمه). 
[مسلم: الإمارة » باب: فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه» رقم: /1911» 
؛: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ]. 
وروى البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي يكل على نفر من أسلم 
يتتضلون. فقال النبي ييِْ: «ارموا بني إسماعيلء فإن أباكم كان رامياً ارموا وأنا مع بني 
فلان». قال: فأمسك أحد الفريقين بأيدسهمء فقال رسول الله يك «ما لكم لا ترمون». 
قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال النبي يك: ١ارموا‏ فأنا معكم كلكم». 
[البخاري: الجهاد. باب: التحريض على الرمي» رقم: 57 137]. 
(نفر: من ثلاثة إلى عشرة من الرجال. أسلم: اسم لقبيلة كانت مشهورة. إسماعيل: بن 
إبراهيم عليهم| السلام» فإنه أبو العرب. فأصسك..: أمسكوا عن الرمي). 
وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهم|: أن رسول الله يكل سابق بين الخيل 
التي أضمرت من الحفياء» وأْمّذُهَا ثنية الوداع» وسابق بين الخيل التي لم تُضَمّرْ من الثنية 
إلى مسجد بني زريق» وأن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهم| ‏ كان فيمن سابق بها. 
[البخاري: المساجد» باب: هل يقال مسجد بني فلان» رقم: .5٠١‏ مسلم: الإمارة» 
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...ويحل أخذ عوض عليهم)("» وتصح المناضلة عَلى سهام وكذا مرّاريقٌ ورماح 
ورمي بأحجار ومَنْجنيقِ» وكُلٌ افع في الحَزْب عَلَ اللّهَب20, لا عَلَ كُرَةٍ 


(أضمرت وضمرت: سمنت أولآء ثم قلل علفها وأدخلت مكاناً وجللت حتى يكثر 
عرقها ويجف. فيذهب رَمَلها ويقوى لحمها ويشتد جريها. الحفياء: موضع بقرب 
المدينة. أمدها: غايتها ونهاية مسافة سبقها. الثنية: أي ثنية الوداع» وهي في الأصل 
الطريق إلى الجبل أو فيه). 

)١(‏ تجوز المسابقة والمناضلة على شرط مال بالشروط الآتية التى سيذكرها المصنف» وتسمى 
عندئذ رهاناً. روى الإمام أحمد في مسنده [7/ ]١7١‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه» 
وقد سئل: هل كنتم تراهنون على عهد رسول الله يَلْةِ؟ فقال: نعم» لقد راهن على فرس 
له يقال له سبحة» فسبق الناس» فهش لذلك وأعجبه. 
(لقد راهن: أي رسول الله يَِةِ. سبحة: من قولهم: فرس سباحء إذا كان حسن مد اليدين 
في الجري. فهش: تبسم وأظهر ارتياحه). 

)لم رواه أصحاب السئن» عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يك «لا سبق 
إلا في خف. أو حافر» أو نصل». وفي رواية عند النسائي: «لايحل سبق إلا على خف أو 
حافر). 
[أبو داود: الجهاد» باب: في السبق» رقم: 5901/5. الترمذي: الجهاد. باب: ما جاء في 
الرهان والسبق» رقم: د النسائى: الخيل» باب: السبق» رقم: 76086 708/8. 
ابن ماجه: الجهاد. باب: السَّبّق والرهان, رقم: 278174 وليس عنده لفظ: «أو نصل»2]. 
(سَبَقَ: هو المال المشروط في السَّبّقَ. خف: أي ذي خف والمراد الإبل. حافر: ذي حافر 
ونحوهاء والمراد الرمى بها. وقوله في رواية النسائى: لايحل..: أي بالنسبة للدواب). 
فصار معنى الحديث: لا يحل أخذ المال بالمراهنة إلا في الثلاثة المذكورة» وقد كانت آلة 
وأما غير ما ذكر فلا يجوز أخذ المال عليه» ويجوز التسابق فيه بغير شرط المال» شريطة أن 
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صوباقٍ وَبَندّقَ وسباحةٍ وشطرنج وخاتم» ووقوفٍ عَللَ رجل» ومعرفة ما في يده. 

وتصحٌ المسابقة عَلَ خيل7» وكذا فيل وبغل وحمارٍ في الأظهر” لا طيرٍ 
وصراع ني الأصَحٌ”" 

والأظهرٌ أن عَقْدَّمًا لمر ٠‏ فليس لأحدهما فسحُةُ ولا ترك العمل 
قبل اشر وع وَبَعْدَهُ ولا زيادةٌ ونقصٌ فيه ولاني مال. 

وشرط المسابقة علمٌ الموقف والغاية»» وتساويي) فيهاء وتعيينُ الفرسين 
وَيِتَعيّنَان» وإمكان سبق كل واحد, والعلم بالمال المشرّوط. 

ويجورٌ شرط المال من غيرهماء بأن يقول الإمامٌ أو أحدٌ الرّعيّة: من سَبَقَ منى) 
َلَهُ في بيت امال - أو كَلَهُ عَإَنَ - كذا. ومن أحدهماء 0 
كَذَا أو سَبَقنُكَ قلا شّيء علَيّك0. فإن شرط أنَّ مَنْ سَبَقَ مها قَلَهُ عَلَ الآخر كَذَا 
لم يصحّ الابتكال فَرَسْهُ كُفَّءٌ لمَرَسَيْهها. إن سبقها أخذ المالين» إن سَبَقَاه 
وَجَاءا معاً فلا شيء لأحد”". وإن جاء مَعَ م أحدهمًا مال هذا لتَفسِدء ومال المتَأخُر 


لايكون فيه إيذاء لإنسان أو تعذيب لحيوان. 
)١(‏ لما سبق (الحاشية: ”. الصحيفة قبلها) من قوله يَكِِ: «لا سَبّقَ إلا في خف أو حافر أو 
نصل». 


(؟) لعموم الحديث السابق» بشرط اتحاد الجنسء. فلا تصح بين فرس وبعير» ويقاس على 
ذلك الوسائل الحديثة في أزماننا كالسيارات والدراجات. 

(") لأنها ليسا من آلات الحرب أو مما ينفع فيه» أو تما يقاس على ما ينفع فيه. 

(5) أي لمن التزم العوض. 

(5) دل على ذلك ما سبق في حديث ابن عمر رضى الله عنهم| (الحاشية: 2١‏ صحيفة: 1/854). 

)نوست ذلك لكيه من المخريض عل تفلم الفزوينية وعدا اسيات: القال, أن ةيدل 
مال في طاعة» ولانتفاء صورة القمار المحرمة. 

(1) لعدم سبقه لماء وعدم سبق أحدهما للآخرء فكل منهم لم يغنم ولم يغرم. 


١ 


للمُحَلّل وللذي مع( وقيل: للمحلّل قَقَط وإن جاء أحدمًا م المحلل ته 
2 يي 
الآخبُ: قال الآخر للاوٌ ل في الأصَصح”". 
وإن تَسَابق ثلاثةٌ فصاعداً”. وشرط للثّاني مثلٌ الأوَّل قَسَدَه؛ ودُونَهُ يجورٌ في 
كن 
الاصح : 
وَسَيْوٌ . ٠.‏ 5 إلى اأمام ٠.‏ 
سبق إبل بكتفي» وخيلٍ بعنق» وقيل: بالقوائم فيه فيهما 
ويُشترط للمناضّلة بان أنَّ المي مبادرةٌ وهي أن يَبْدْرَ أحدّهما بإصابة العدد 


و 
| عل 


المشروط. أو حَاطَةٌ وهي أن تَقَابَلَ إصاباتيماء ويطرّحَ المشترك: فمن دَادَ بعدد كذ 
نَاضلٌ» وبيانُ عدد نوب الرَّمْي والإصّابة؛ ومَسَائَة الرّمْي ودر العَرّض طُولاً 
وعرضاً إلا أن يعقد بموضع فيه غرض معلومٌ فبحمل المطلقُ عليه. ْنَا صفة 
الرمي من فَرْع) وهو إصابةٌ السنّ بلا حَدشء أو خزق وهو أنْ يثقبة ولايثبتَ فيه 
أو خَسْقَء وهو أن يثبت فيه. أو مَرْقء وهو أن ينقد فإن أطلقا اقتضى القرّعَ©. 


)١(‏ فكل منهما غنم ول يغرم. 

(1) لأنه سبقهماء فقد غنم ول يغنم. 
وقد دل على مشروعية ما سبق: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه» عن النبي كلد قال: من 
أدخل فرساً بين فرسين» يعني: وهو لا يؤمن أن يسبق «فليس بقمار» ومن أدخل فرساً 
بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار». 
[أبو داود: الجهاد. باب: في المحلل» رقم: 751/9 .198٠‏ ابن ماجه: الجهاد. باب: 
السبق والرهان» رقم: 2758175 واللفظ له]. 
وجه الاستدلال: أن النبي يَكْةِ نفى صفة القمار مع وجود المحلل بالشرط المذكور. 

(") وباذل المال غيرهم» ى) يحصل الآن في المسابقات. 

(:) لأن كلاً منهما لا يجتهد ويبذل وسعه ليكون أولاً أو ثانياً. 

(5) أي يصح إذا شرط للثاني أقل من الأول؛ وللثالث أيضاً أقل من الثاني لأن كلاً منهم 
عندها يسعى ويجتهد ليفوز بالأكثر. 

(5) وهذه أمور تختلف باختلاف المسابقات حسب الزمان. 


١الكأ‎ 


ل و ان 5 1 5 1 
ويجوز عوض الناضلة من حيث يجوز عوض المسابقة وبشرطه. ولا يشترط 
تعن قوس وسهم”"». فإن عُيّنَ لعا وجارٌَ إبدالهُ بمثله. فإن شرطً منعٌ إبداله فسد 
العقلٌ". ّ 
5 و 0 ده 2 
والاظهر اشتراط بيان البادىء بالرمى22 ولو حضرَ جمع للمناضلة فانتصت 
2 5 4 9 و - 
زعيمان تَتَارَان أصحاباً”» جان ولا يجورٌ شرطٌ تعيينهما بقع فإن اختار غريباً 
ظنه رامياً قَبَانَ خلافة00, بَطَلَ الْعَقَدَ فيه وسقط من الحزب الآخر واحدٌ2, وف 
بطلان الباقي قَولَا الصّفقة”): فإن صحّحنا فلهم جميعاً الخيارٌ". فإن أجازوا 
+ 1 5 و 2 مركو -550 < 
وتنازعوا فيمن يسقط بدله فسد العقد». وإذا نضل حزب قسم المال بحسب 
الإصابة. وقيلٌ: بالسوية”2. 


)١(‏ لأن الاعتماد على الرامي لا على الآلة» بخلاف المسابقة لأن الاعتماد على المركوب. 

(؟) لأنه شرط فاسد يخالف مقتضى العقد فأفسده. لما فيه من التضييق على الرامي. 

(9) لاشتراط الترتيب بينهم| فيه» حذرا من اشتباه المصيب بالمخطىع. 

(5) يكون مجموعهم فريقاء ى] هو الحال الآنء ويكون كل فريق في الإصابة والخطأ 
كشخص واحد. 

(0) أي تبين أنه لا يحسن الرمي أصلاً. 

(5) في مقابله ليحصل التساويء كا هو واقع المباريات في أيامنا. 

(0) أي إذا اشترى سلعتين في صفقة واحدة» ثم تبين له عيب في إحداهما: هل له أن يردها 
وحدها بقسطها من الثمنء أم يرد الجميع؟ الصحيح: له أن يفرق الصفقة ويرد المعيب 


وحده. 

(6) بين الفسخ والإجازة للتبعيض. 

(4) لتعذر إمضائه. 

)9١(‏ قلت: لهذا اتفاقات وأعراف وقوانين تسير الفرق المتبارية على أساسها اليوم» والظاهر 
أنها لا تعارض الشرع وقواعده. 


١ا/لك؟‎ 


يشرط في الإصابة الَْرُوطةِ أنْ تحْصُلٌ بِالنَضْلء فلو تلف وَثَرُ أو قوسٌ أو 
عرض شيء انصدم به السهمٌ وأصابَ حُسب لَه وإلا 1 يحسبُ عليه وَلَوْ نقلت 
الرّبحُ الَرَض فَأصَابَ مَوضِعَهُ سب لَهُ وإلاقَلا تُحْسَبٌ عليه. 

وَلَوْ طحق فب وَقيَتَ ف قط أؤ لق صلابة قا * سب ه00 


)١(‏ أكرر القول بأن لهذه المسابقات والمناضلة قواعد تتبع وتلتزم في هذا اليوم» وربها كانت 
قواعد دولية» والمهم أن لا تخالف قواعد التشريع الإسلامي فتلتزم. 


١ 


كتاب الايمان<”2 
لا تنعقدٌ إلا بذات الله تعالى أو صفة له كقوله: واللّى ورت العالينَ» َال 
الذي لا يِمُوتٌ ومن نفسي بيده وكُلّ اشم منص به سُبْحَانةُ وَتعَالى("©» ولا يُقبلُ 


(1) جمع يمين» واليمين هي الحلف. سميت بذلك لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كُلّ ييمين 
صاحيه. 
وسميت اليد باليمين لوفور قوتباء قال تعالى: « لَأَحذْنامنَهُ ليمي نِ» [الحاقة: 45] أي 
بالقوة. 

(0) أي لا تنعقد اليمين ‏ أي لا تصح ولا تترتب عليها آثارها المعتبرة شرعاً . إلا إذا كانت با 
يدل على ذات الله تعالى» كقوله: والله» أو باسم خاص به» كقوله: والإله» ومالك يوم 
الدين. أو بصفة من صفاته» كقوله: والرحمن؛ والحي الذي لا يموت؛ ونحو ذلك. 
والحلف بغير ذلك حرام ومعصية. 
والأصل في هذا: 
ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله كَكةِ أدرك 
عمر بن الخطاب» وهو يسير في ركب, يحلف بأبيه» فقال: «ألاء إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآباككم» من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت». 
قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي َكل » ذاكراً ولا آثراً 
وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت يمين النبي 35ة: «لا ومقلبِ 
القُوب». 
وثبت في أحاديث عند البخاري وغيره: أنه كه قال في حلفه: «والذي نفسي بيده.. 
والذي نفس محمد بيده..2. 
[البخاري: الأيهان والنذورء باب: كيف كانت يمين النبي كلهِ ٠‏ وباب: لا تحلفوا 
بآباتكم» رقم: 2575050-5767 7717٠‏ مسلم: الأيهان» باب: النهي عن الحلف بغير الله 
تعالى» رقم: .]١755‏ 


١ 


قولة: لَمْ أردْ به اليمين7". 

وما انصَرّف إليه سَبْحَانَة عند الإطلاق ‏ كالرّحيم والخالق» والرّزاق والرَّبٌ - 
تنْعَقدُ به اليمينُ إلا أن يُرِيدَ غيرة”2» وَمَا استعملّ فيه وَفي غَيره سواءً - كالشّيء 
وَالموجُود وَالْعَالم وَالحيٌ”" ليس بيمين إلا بنيّة9». 

والصفة ك :وَعَظَمة الله وعرّته وكبرياته وكلامه وعلمه وكدوقة ومشيئته - 
ب فل إل أن ينوي بالعلّم الَعْلُوم وبالقدرة المقدور2". 


(ركب: جمع راكب وهو المسافر حال ركوبه. ذاكراً: قائلاً لا من قبل نفسي. آثراً: حاكياً 
وناقلاً لها عن غيري). 

)١(‏ لأن هذه الألفاظ صريحة في اليمين» ولا تحتمل غيره. 

() أي يقبل منه إذا قال لم أقصد بها اليمين» لأنها قد تستعمل في حق غيره سبحانه مقيدة» 
كرحيم القلبء ورازق الجيش» وخالق الكذبء ورب الإبل. قال تعالى في صفة النبي 
كلة: < بالمؤميت روُوف يحم 4 [التوبة: .]١28‏ وقال: #فارركوهم مْنَهُ » 
[النساء: 4]. وقال: #وَححلفُوس إِفْكًَا * [العدكبوت: 17]. وقال على لسان يوسف 
الننة: #أَدْكرَفٍ عند رَيَلَكتَ * [يوسف: ؟1] ويقصد الملك. 

() والسميع والبصير والغني والكريم. 

(5) لأنها استعملت في اليمين وفي غيره» فأشبهت الكنايات» فإذا نوى بها الله تعاللى كانت 
يمينآء وإذ أراد بها غير الله تعالى أو أطلق م تكن يميناً. 

(5) بشرط أن يأتي بالاسم الظاهرء أي يقول: وعظمة الله وعزة الله.. لأنمبا صفات لم 
يذل اتفال موصو فا با فأشبيت الأسناء المحتضة ياسيحاته: 

(7) أي مقدور الله تعالى» كا يقال: انظر إلى قدرة الله. ويقال: اغفر لنا علمك فيناء أي 
معلومك فينا. فلا يكون يمينا لأنها في معنى: ومعلوم » ومقدور الله لأن اللفظ محتمل. 
ومثلهها باقى الألفاظ» فقد يراد بالعظمة أفعاله سبحانه» كا يقال: عاينت عظمة الله 
وكبرياءه. وقد يراد بالعزة والكبرياء ظهور أثرهما في المخلوقات. كما يراد بالكلام 
الحروف والأصوات الدالة عليه كما في قوله تعالى: « كه حَقَّ يسْمَمَ كلم ألو » 
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وَلَوْ قَالَ: وحقٌّ الله فَيَمِينٌ20 إَّ أن يريد العبآدات2. 

وخُرُوفٌ القسم: باءُ وواوٌ وتاءٌء كبالله ووالله وتالله. وَتَختصٌ التَّاءُ بالله تعالى(". 

وَلَوْ قَالَ: ألله" - وَرََع أو نَصَبَ أو جَرٌ ‏ فليس بيمينٍ إلا بنية". وَلَوْ قَالَ: 
أقسمث - أو: أقسم أو خَلفث؛ أو الخلف بالل أَفعَلّنَّ فيمين إن نَّوامَا أو 
أطلقّ”: وإن قَالَ: قصدتٌ خبراً ماضياً أو مستقبلاً”” صَدَّقّ باطنا وَكذا ظاهراً 
عَلَ المذهب. وَلَوْ كَالَ لغيرو: أقسمٌ عَلِيكٌ بالله ‏ أو: أَسأَلّكَ بالله ‏ لَتفْعَلنَ وأرَادَ 


[التوبة: 7] وهو إن يسمع الأصوات. ولا يسمع كلام الله تعالى النفسي. 

)١(‏ إن نوى به اليمين قولاً واحداء وإن أطلق ‏ أي ل ينو بها اليمين ‏ فهي يمين في الأصح. 
لغلبة استعمال هذا اللفظ في ذلك. فيحمل في حال الإطلاق عليه» لأن الحق ما لا يمكن 
جحوده؛ فهو في الحقيقة اسم من أساء الله تعالى. 

(؟) أي إذا أريد بقوله (حق الله) ما أمر به من العبادات فلا يكون يميئاًء لأن العبادات حق 
الله تعالى على المكلفين» وليست صفة لله سبحانه وتعالى. 

(*) ى في قوله تعالى: #تَاَللَه تَفْنَوَأ تبكر بوسُّفٌ » [يوسف: 85]. 

(5)أي قال: ألله لأفعلن كذاء بهمزة الاستفهام أو بدوتها. 

)ه( اليمين» والنصب بنزع الخافض» والجر بحذفه وإبقاء عملةف والرفع على أنه ابتداء كلام. 
وقيل: الرفع لحن ولكن اللحن لا يمنع انعقاد اليمين. 

(1) قولاً واحداً إن نواهاء لاطراد العرف باستععال ذلك في اليمين» وفي الأصح عند 


ع سر ع ٠‏ مي ساس سا 


الإطلاق لكثرة استعم لها في اليمين. قال الله تعالى: #وَأَقْسَمُوا اله حَهدَ أَيْمْنمَ 4 [النور: 
“407 فاطر: 57 ]. وقال تعالى: #فَيْقِسِمَانٍ يشم 4 [المائدة: /ا١٠].‏ 

(0) أي قصدت بصيغة الماضى ‏ أقسمت وحلفت ‏ الإخبار عن يمين ماضية. 
وقصدت بصينةالساع ‏ انس و احلفب الإبارعن يمين فق المستقيل. 

(8) باطناً: أي بينه وبين الله تعالى» فلا تلزمه كفارة» لاحتمال ما يدعيه. وظاهراً: لاحتمال ما 
نواه أيضاً. ومقابل المذهب لا تقبل دعواه ظاهراً. 


١ا/لكك‎ 


1 د 
سيدة 


يمين نفسه فيمينٌ7» وإلا فل0". 
وه 1 2 و دهم 3 0 0 2 
وَلو قال: إن فعلت كذا فانا بودي» أو: بريء من الإسلام» فليس بيمين2. 


)١(‏ لاشتهاره على ألسنة حملة الشرع» ويسن للمخاطب بهم) إبراره فيهماء عملاً بها رواه البراء 
ابن عازب رضي الله عنهما: (أن النبي كله أمرهم بإبرار القسم» وفي رواية: المقسم). 
والمعنى: إذا حلف عليه أحد أن يفعل شيئاً أو أن لا يفعله» أن يصدقه بذلك بفعل أو 
ترك ما طلب منه فعله أو تركه. قال النووي رحمه الله تعالى في [شرح صحيح مسلم]: 
وأما إبرار القسم فهو سنة مستحبة متأكدة.. إذا لم يكن فيه مفسدة أو خوف ضرر أو 
نحو ذلكء فإن كان شيء من هذا لم يبر قسمه. 
[والحديث أخرجه البخاري: الجنائز» باب: الأمر باتباع الجنائز» رقم: .١١87‏ مسلم: 
اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة... رقم: 77 .]7١‏ 
ويكره السوّال بوجه الله تعالى» كما يكره لمن سئل بوجه الله تعالى أن لا يجيب السائل لما 
سأله. 
عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله بَكِلِ: «لايسأل بوجه الله تعالى إلا الجنة». 
[أبو داود: كتاب الزكاة. باب: كراهية المسألة بوجه الله تعالى» رقم: ١11/١‏ ]. 
وقال يَكِةِ: من سأل بالله تعالى فأعطوه». 
[أبو داود: الزكاة» باب: عطية من سأل بالله» رقم: 17177. النسائي: الزكاة» باب: من 
سأل بالله كد رقم: /7051]. 

(5) أي إن لم يرد بهذا يمين نفسه - بأن أراد يمين المخاطب أو لم يرد شيكاً ‏ فلا يكون يميئاًء 
لأنه لم يحلف هو ولا المخاطب ». فيحمل على الشفاعة في فعله. 

(د) [قوله: (ولو قال لغيره: أقسم عليك بالله» وأسألك بالله. لتفعلن» وأراد يمين نفسه فيمين 
وإلافلا) تصريح منه بأنه إذا أطلق فلم ينو شيئا لم تكن يمينآء وهذه زيادة له]. 

(*) لخلوه عن ذكر اسم الله تعالى وصفته» ولا كفارة عليه في الحنث به» والحلف بذلك 
معصية» والتلفظ به حرام» ويستحب له أن ينطق بالشهادتين بعد هذا القول» ويستغفر الله 
تعالى. 


١/1 


ومن سبق لسانةٌ إلى لفظها بلا قَضْدٍ م تنُعقد0". 
وتصحّ عَلَ ماض ومُستقبل7. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك «من حلف فقال في حلفه: واللات 
والعزى فليقل: لا إله إلا الله). 
[البخاري: التفسير/ النجمء باب: ‏ أقيَميَم الت وَالْعُرّ © رقم: 501/9. مسلم: الإيهان» 
باب: من حلف باللات والعزى... رقم: .]١141‏ 

)١(‏ أي اليمين» لأنه لم يقصدهاء أو قصد الحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره لم ينعقد 
يمينه» وهو من لغو اليمين. 
قال الله تعالى: ا لا يدك أنه اللو يه اميك ولككن يُوَلددُصكُم يِمَا عَنّدم الْمن4 
[المائدة: 89]. أي بها قصدتهوه من الأييان وأكدتموه. بدليل قوله تعالى: #إلَا يدك أنه 
ألَّنو ف أيَصيكْ وَلكن مواد بَاكَسَبَت فُلُويكم * [البقرة: 775] أي قصدتوه وعزمتم 
عليه» وكسب القلب هو العزم والنية. 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت هذه الآية: # لَايوَاحِدْكُم مهيا للَْوِ يميم ولك 
ُوَليفدُكُم يِمَاعَقّدمهُ الْيمَنَ4 في قول الرجل: لا والله» وبل والله. 
[البخاري: التفسي ر/ المائدة» باب: #الا يليك هللو ف ايموي ولك مُولددْصكُم يا 
عَنَّدممُ امن رقم: /الاا4]. 
رقا انو داود وابن حبان عن عطاء في اللغو في اليمين» قال: قالت عائشة رضي الله 
عنها: إن رسول الله يَكَِْدِ قال: «هو كلام الرجل في بيته» كلا والله» وبلى والله». 
[أبو داود: الأيان والنذورء باب: لغو اليمين» رقم: 765”. الإحسان بترتيب صحيح 
ابن حبان: الأييان» باب: ذكر الأخبار عن وصف اللغو الذي لا يؤاخذ الله العبد به في 
كلامه: 5/ 559, الحديث: 1318 ]. 

(؟) كقوله: والله ما فعلت كذاء ودليل صحتها قوله تعالى: #يَلِمُوت بيِآمَّوِمَاقَالُوا © [التوبة: 
5 فإن تعمد فيها الكذب فهي اليمين الغموسء. وهي من الكبائر» ففيها الإثم 
بالإضافة إلى وجوب الكفارة. 


لل 


دالا 5 عه ِ 
وهي مكروهة إلا في طاعة<» فإن حلف عَلى ترك واجب أو فِعْل حرام عصى 


وسميت الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار إن لم يتب منها. 
روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء عن النبي يَلةٍ قال: «الكبائر: 
الإشراك بالله. وعقوق الوالدين, وقتلٌ النفس» واليمينُ الغموسٌ». 
[البخاري: الأيان والنذور باب: اليمين الغموسء رقم: 179/4]. 
(الكبائر: جمع كبيرة» وهي معصية أوعد الشارع عليها بخصوصها. عقوق الوالدين: 
قطع الصلة بينه وبينهماء وعدم البر بها وإساءته|. قتل النفس: المعصومة بدين أو عهدء 
ظلاً. اليمين الغموس: هي الحلف على أمر وهو يعلم أنه كاذب فيه» سميت بذلك لأنها 
تغمس صاحبها في النار). 
ودليل صحتها على المستقبل قوله وَل: «والله لأغزون قريشاً». 
[أبو داود: الأيان والنذور» باب: الاستثناء في اليمين بعد السكوت. رقم: ماس 
ولو قال: أقسم بالله. أو قال: أقسمت بالله» انعقدت يمينه» سواء نوى اليمين أم لاء 
لاطراد العرف باستع لها في إفقاء المين كال ععال: # وَأَفْسَمُواً أل هد أيَمنمْ # 
[النور: 5» فاطر: 57]. 

كه الحلف لغير حاجة » قال تعالى: ولا يَحَصَلُوا أله عرْصصةٌ لَدَبَسِيسكُعْ انك توأ 
وَتَكّوا و بلس ابت ألنَّاس * [البقرة: 774]. 
ا 00 
وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كك يقول: 
«الحلف مَْقْفَةَ للسّلعة تَْحَفَةٌ للبركة». 
[البخاري: البيوع. باب: # يمحق الله ليوأ ...4 (البقرة: 71/5) رقم: 1981. مسلم: 
المساقاة» باب: النهي عن الحلف في البيع» رقم: .]١1١5‏ 
(للسلعة: ما يباع ويشترى من المتاع. نمحقة: مذهبة. للبركة: الزيادة والنماء) 
ومن الطاعة فعل واجب أو مندوبء وترك حرام أو مكروه. 


1.8 


و 2 ع صق رهو ع 5 امه 3 عو 
ولزمه الحدث وكفارة0"». أو ترك مندوبتب او فعل مَكْروه سن حنلثه وعليه 
3 ع صو اه تبوع و و 0 2 ومع 
كفارةٌ"". أو تَدِك مُباح أو فعله”” فالأفضلٌ ترك النْثِ؟»» وقيلٌ: الحنْثُ00. 


)١(‏ لزمه الحنث: أي أن يخالف ما حلف عليه فيفعل الواجب أو يترك الحرام؛ لأن استمراره 
على ذلك معصية؛ فالحنث خير له. وتلزمه الكفارة للحنث. 
دل على ذلك: 
قوله َك «من حلف على يمين» فرأى غيرها خيراً منها » فليأت الذي هو خير» وليكفر 
عن يمينه). 
[مسلم: الأيهان» باب: ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها... رقم: .]١15٠‏ 

(د) [قوله: (فإن حلف على ترك واجب أو فعل حرام عصىء ولزمه الحنث والكفارة) زيادة 
له]. 

)١(‏ لأن يمينه هذه مكروهة:؛ والاستمرار على ترك السنة أو فعل المكروه مكروه؛ فيندب له 
الحنث. وقد دل على ذلك قوله تعالى: 3 وَلا يأتلِ ولوأ لْفَضْلٍ متك وَالسّعَةٍ أن يُوُْوا أؤلي 
ليق والستكين والتونيهيت فق سبل أمَه4 [النور: 19]. 
(لا يأتل: لا يحلف) والآية نزلت بسبب حلف أب بكر رضي الله عنه أن لا ينفق على 
مسطح رضي الله عنه الذي خاض في حديث الإفكء فنزلت الآية تنهاه عن قطع النفقة 
عنة. 
[انظر حديث الإفك الطويل في: البخاري: التفسير/ النور» باب: قوله: #إكّ 
محِبْوْنَ أن ميم التَحِمَةٌ فى أَلَدت امنأ َم عدب أيه ..» رقم: 419 4. مسلم: التوبة» 
باب: في حديث الإفك وقبول توبة القاذف» رقم: .]71/17١‏ 

(*) كدخول دارء أو أكل لحم؛ أو لبس ثوب من كتان» مثلاً. 

(5) بل يسن له أن لا يحنثء لما في ذلك من تعظيم لله تعالى» والله تعالى يقول: ولا لَنقضُوأ 
لْديْسنَبَمَدَ كيدها * [النحل: .]١9‏ 

(5) أي الأفضل له أن يحنث. لأنه بحنثه يتتفع الفقراء بالكفارة» ولا إثم عليه بترك ما حلف 
على فعله أو فعل ما حلف على تركه. 


020 
لذ 


لذبن 


24ل 


وله تقديمٌ كفارة بغير صوم عَل حِذْثِ جائز» قيل: وحرام. 
ب ص 
قُلْتٌ: هذا ص0 والله أعلم. 
وكفارة ظهار عَلَ الْعَوْدِ"© وقتل عَلَ الموتٍِ7, ومنذور مالت©). 
2# ٍ 2 


)١(‏ لآن الكفارة حق مالي وجب بسببين: الحلف والحنثء فجاز تقديمه بعد وجود أحدهماء 
كتعجيل الزكاة بعد ملك النصاب وقبل الحول. 
وقد دل على ذلك: حديث عبد الرحمن بن سَمَرَة رضي الله عنه قال: قال لي النبي كَوِ: 
الياعبد الرحمن بن سمرة» لا تسأل الإمارة» فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن 
أوتيتها من غير مسألة أعنت عليهاء وإذا حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيراً منهاء 
فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير». 
[البخاري: أوائل الأيهان والنذور» رقم: 5754. مسلم: الأيهان» باب: ندب من حلف 
يميئاً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير» رقم: .]١5917‏ 
(لاتسأل الإمارة: لا تطلب أن تكون والياً أو حاكاً. وكلت إليها: تركك الله تعالى لتدبير 
نفسك. أعنت عليها: هيأ الله تعالى لك أعوان خير ينصحون لك ويسددون خطأك 
بتوفيق من الله عز وجل. حلفت على يمين: أقسمت على شيء؛ والأصل حلفت يميناً. 
ف(على) مقحمة تأكيداً للمعنى. فَكَفْر: أخرج الكفارة المشروعة). 
وإن كَفْر بالصوم فلا يصح التكفير إلا بعد الحنث. لأن الصوم عبادة بدنية» فلا يجوز 
تقديمها على وقت وجوبهاء كصوم رمضان. ووقت وجوبها الحنث. 

(7) أي يجوز تقديم الكفارة في الظهار على العود بعد تلفظه ب) يعتبر ظهاراًء لأنه أحد 
السببين» والكفارة منسوبة إليه ى! تنسب إلى اليمين. 

(؟) أي موت المقتول» بعد جرحه جرحاً يغلب أن يؤدي إلى الموت. 

(5) يصح تقديمه على المعلق عليه. كأن قال: إن شفى الله مريضي تصدقت بكذا. فيصح أن 
يتصدق بنية النذر قبل أن يحصل الشفاء. 


١ا/ا/ا‎ 


فصل [في صفة كفارة اليمين]”2 
تكد في كفارة اليمين بين عتق كالظّهار"» وإطعام عشرة مساكين لِكُلّ 
1 مل حَسٌ من غالب قوت يلد وكسوتهم با يُسَمّى كسوةً كقميص أوْ 


)١(‏ من حلف على شيء أن يفعله أو لا يفعله» ثم خالف ما حلف عليه فقد حنث» وهو من 
الحنث وهو عدم الوفاء بموجب اليمين» والحنث في الأصل الذنب» وأطلق على ما ذكر 
لأنه سبب له. ش 
فإذا حلف وحنث بها حلف عليه لزمته الكفارة» لقوله تعالى: # لا يوَاخِدَُم أنه يللو فيه 
بيك ولَكن يُوَلينذدْصكُم بِمَا عَنَّدممُ الْأَسنَ مَكَتَرَيدُه 4 [المائدة: 84] أي إذا حلفتم 
وحنثتم فكفارته. 
دل على ذلك ما جاء من أحاديث. سيأتي بعضها. 
والكفارة عتق رقبة مؤمنة» أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مُدّ من غالب ما يقتات 
به أهل البلد. والذي أراه: أن الذي يجب في الإطعام هو متوسط نفقة الفرد المكمر في 
اليوم» لأن الله تعالى قال: ## مِنَ أَوْسَطٍِ مَا ظعِمُونَ أَهلِيِكُم © [المائدة: 84]. وقلما يكتفي 
أحد في هذه الأيام على ما يسمى قوتاً. أو كسوتهم بها يسمى كسوة. 
وهو مخير بين واحد من المخصال الثلاثة المذكورة» فإن عجز عن أحدها صام ثلاثة أيام. 
والأصل في هذا: قوله تعالى: لامَكَفَرَه إظمَامُ حشر مسككيَ ون وس ما ُو 
هكم أَوكسْوَجْهرٌ أوْ تحرِيرُ رَكََة فس ل يد مَصِيَامْ ةيا َك كَسَّرَة يَمَيَكُمْ ذا 
عَلَنَكُمَ # [المائدة: 46]. 
(أوسط: الوسط المعتاد والمألوف لأمثالكم» بدون إسراف ولا تقتير. تحرير رقبة: أي 
تخليص إنسان مملوك من الرق» ذكراً كان أم أنثى. وقيدت بالإيهان ‏ مع أنها جاءت في 
الآية هنا مطلقة ‏ لما جاء في كفارة القتل» في قوله تعالل: # هَسَحرِرُ ربق مُؤْممَةَ # 
[النساء: 47]. حملا للمطلق على المقيد لأن الحكم واحد وهو التكفير» وإن اختلف 
السبب. إذا حلفتم: أي ول تَبَيُوا بيمينكم). 

)١(‏ أي كما يجب العتق في كفارة الظهارء ولو قال: (كالقتل) كان أولى» ليفهم أنها مقيدة 
بالإيهان» لأن الرقبة في كفارة الظهار جاءت مطلقة» وتقيد بالإيهان حملاً على آية كفارة 
القتل. 


١ /ا/ا‎ 


عمامة أو إَار لاف ورين ومنْطقةا"» ولاج يشْترَطُ صلاحيئهُ للمدقُوع إليه فيجورٌ 
سر اي صغير لكبير لا يصلح له وقطنٌ وكتانٌ وحريرٌ لامرأةٍ ورجلء ولَييسِ ل 
تَذْهَبْ فوئه29 فإن عجر عن الثلامّة لِرْمَهُ 2 مَهُ صَومٌ ثلاثة يام" ولا يجب ب تنايمها في 
الأظهّر9, وإن عَابَ ماله انتظرة ول يَصَمْ 3 ولا يُكمّرُ عبد بمالٍ إلا إذا ملكه سيد 
طعاماً أو كسوةً وَقَلنَا: يملك. ؛ بل يكف بصوم. وَإِنْ ضََّهُ وكان حَلَفَ وَحَنتٌ بإذْن 
سَيّده صَامَ بلا إذْنء أو وُجدا بلا إِذْن يضم م إلا بإذنء وإن أَذِنَّ في أحدهما فالأصَحّ 
اعتبارٌ الحلف*» ومن بعضه حر وله مال يكفر بطعام أو كسوة”» لاعتق”"©. 
فصل [في الحلف على السكنى ونحوها] 
حلف لا يَسْكَنْها أو لايْقيمٌ فيها فَلْيَخْرُحُ في الال فإِنْ مَكَتّ بلاعٌذر حَنتٌ. 


)١(‏ مايربط به الوسط. كذلك لا تجزئ قلنسوة وهي ما يغطى به الرأس. 
0 اويندب أن يكون الثوب جديدا. لأن الله تعالى يقول: ل كال لوأ ألم حَقّ 
تنَفِفُوأ مما رت * [آل عمران: 947]. 

(©) انظر الصحيقة السايقة مع الخائية شية .)١(‏ 

(4) لأنها ذكرت في الآية مطلقة؛ قال تعالل: لهسي فَصِيَام ثَلددَةِ أَيّامِ4 ولم يقل متتابعة. ومقابل 
الأظهر: يجب تتابعها. وعلى الأظهر: يستحب التتابع خروجا من خلاف الحنفية 
رحمهم الله تعالى الذين قالوا بوجوبه. محتجين بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه: (فصيام 
ثلاثة أيام متتابعات) وهي قراءة غير متواترة» ولكن يحتج بها كالحديث عندهم. 
[انظر تفسير الآية عند ابن جرير الطبري. وانظر في مذهب الحنفية رحمهم الله تعالى: 
الحداية: ؟/ 557 7] 

(5) لآنه السبب الموجب للكفارة» فإن كان الحلف بإذنه جاز له الصوم بغير إذنه. 

(5) ليساره بهما. 

(0) لأنه يستعقب الولاء المتضمن للولاية والإرث» وليس هو من أهلهما. 

() لأن مكثه بعد الحلف يعتبر سكنى وإقامة. 


ازفة ل 


وإن بَعَتَ مَتَاعَه0» وإن اسَتَعَلَ بأسباب روج - كجمع متا واخراج. أهل 
ولبس ثوب - لم يحنث. وَلَوْ حلف لا يُسَاكنُْ في هذه الدَّا فُخرح أحدّهما في 
الحال ل يحنث”". وكذا لَوْ بتِيّ بينهما جدار ولكل جانب مدخلٌ في الأصَحٌ©) 
ولو حَلَفَ لايدخلها وهو فيهاء أو: لايخرجٌ وهو خارجٌ؛ فلا حنث بهدًّ9». 

أو: لا يتزوّجُ» أو: لا يتطهّر أو: لا يَلْبَسُء أو: لا يركبٌ. أو: لا يَقوم أو: لا 
يقعدٌ فَاسنَدَامَ هذه الأحوالٍء حنتٌ©. 

قلت: تحنيئه باستدامة التّرَوْج والتَطَهُر غلطً لذَّهُول”» واستدامةٌ طيب ليست 
نطيباً في الأْصَح27 وَكَذَا وَطءٌوَصَومٌ وصلاة, والله أعلم. ْ 


)١(‏ لأن المحلوف عليه سكناه» وهو لا يزال ساكناً. 

(؟) لعدم المساكنة. 

(3) لاشتغاله برفع المساكنة. 

(:) لأن الدخول الانفصال من خارج إلى داخل» والخروج عكسه. ولم يوجد ذلك في 
الاستدامة» فلهذا لا يسمى دخولا ولا خروجا. 

(0) أي وهو: متزوج» أو متطهرء أو لابسء أو راكبء أو قائم» أو قاعد. فاستدام الحال 
الذي هو فيه فإنه يحنث» لآن الاستدامة لها حكم الابتداء» إلا ما استثناه بعد. 

(5) أي الذين قالوا بتحنيثه فيهم| كان قوم عن غفلة ونسيانء لأنه لا يقال: تزوجت شهراء 
لأن التزوج قبول الزواج. كا لا يقال: تطهرت شهراً وإنا يقال: تطهرت من شهر. بين 
يقال: لبست شهراء وركبت شهرا. 

(0) وهذا لو تطيب ثم أحرم بنسك لا حرج عليه» مع أنه يستديم الطيب. 

(4) أي لو حلف لا يطأء وهو في حالة وطءء لا يحنث باستدامة الوطء. وكذلك لو نسي أنه 
في صلاة» وحلف أن لا يصلي, ثم تذكر فلا يحنث باستدامة الصلاة» وكذلك إذا حلف 
الصائم أن لا يصوم, فلا يحنث باستدامة صومه. على اللأصح. ومقابل الأصح: يحنث في 
هذه الصور. 


١ 


ومن حَلّف لا يدخل داراً حنث بدخول دِمْلِيزٍ دَاخلّ الاب أو بَيْنّ كايين, له 


ول طَقٍ كا لباب ولا بصُحُود طح خبر عوط وكدا حرط في الأصَح00. 
وَلَوْ أدخل يده أو رأسةٌ أو رجلة لم يحنث. فإنْ وَضَعَّ م رجليه فيها مُعْتمداً عليه] 
حَنت. وَلَوْ امْدَمَتْ فَدَخَلَ وقد يقي أَسَاسٌ ال حيطان حَنتٌء وإن صارت فضاء أو 
جعلت مسحداً أو حماماً أو بستاناً قله0©. 

وَلو كَل لايدخل وار :زنده يت 00 بملك7. لا بإعارة 


ُ 


ل ا وَيحْنَتْ بها يَمْلِكُهُ ولا يَسْكنْةُ إلا أن يُرِيدَ 
مَسْكَنَهُ. وَلَوْ حلف: لا يدخل دار زيد أو لا يكلم عبد أو رُوَجَتَه فباعَهًا أو 


آذه 


َه دعل وك هذ إِلّا أن يقول: دارة هذه أو رَوْجَتَهُ هذه أو عبدة هذَاء 
تبَحْنَتْ إلا أن يرِيدَ مَا دَامَ مِلْكُة00. 


1 سوس 


وَلَوُ حلف: تياس نابت رف انرمع راوها عنت 
بالَنيء وَيَحْمَثْ بالأوّل في الأصَ0. أو: لا يدحُلٌ بيت نت بِكُلَّ بيت من طين 


3 حَيْمَةِ 20 


أو حجر أو آجرٌّ أو حَشَب أو 0 

)١(‏ والمرجع في هذا العرف أو اللغة» فإذا لم يرد شيء في اللغة يرجع إلى العرف: هل هو من 
الدار أو لا؟ 

(0) لأنها ليست بدار عرفاً. 

() لأن الإضافة تفيد الملك حقيقة. 

(:) لأنه مجاز اقترنت به النية» قال الله تعالى: 9 لا عرَجوَشرج من ' ُوتِهِنَ 4 [الطلاق: ]١‏ 
والمراد بيوت الأزواج التي يسكنها. 

(0) عليه أو سلطانه بالنسبة للزوجة. 

(1) لآن المراد المنفذء وليس ما صنع منه الباب. 

(0) وإن كان من أهل المدن والقرى» لأنه يصدق على بيت الشعر أنه بيت» سواء كانت من شعر 
أو جلد أو غير ذلك» وهو صالح للسكنى والبيتوتة فيه» والله تعالى سماه بذلك» قال تعالى: 


1١“ 


ولا يخْنَتْ بمسْجيا" وام وَكنيسَةٍ وَغَار جبَل". أو: لا دحل عَلَ رَيْد 
فَدَحَلَ بَيتاً فيه رَيلٌ ويه ند و وفي قول: إِنّْ نَوَى الدَّخُولَ عَلَ غَيْرهِ دُونَةُ ‏ 
يحْنَتْء فلو جَهِلَ حُضُورَهُ فخلافٌ حِنْثِ التَايِي) 

قلتُ: وَلَوْ حَلَفَ لا يسلّمُ عليه» فسلم عَلَ قَوْم هُو فيهمْ واستثناُ [ يتَثْ0, 
وإن أَطْلَقّ حَنتٌ في الأظهّر”. والله أَعْلَمْ. 

فصل [في الحلف على الأكل أو الشرب] 

حلّف لا يَأكُلُ الرؤوسٌ - ولا نية لهُ - حَنتٌ برؤوس باع وَخُدَها0") لا طير 

حو وصدلام كاف ا 


سه له ويه لتر 0 0 
تستخفونها: تجدونها خفيفة فتحملونها. ظعنكم: سفركم ورحيلكم. أثاثاً: فرشاً ويُسُطاً 
خا ا ا 3 يتمتع به وينتفع. حين: زمن تبلى فيه» أو: مدة عمركم). 
(1) وإنكانت المساجد سميت بيوتأء كا في قوله تعال: <١‏ فى ثوب د له نهم كر 
فا 0 0 وكذلك لا يحنث بدخول الكعبة وإن سميت بيتاً في قوله 


تعالى: 9و هر بتي لاطايفيت # [الحج: 17]. لأن المساجد والكعبة لا تسمى بيتاً في 
الف كا لو سلف : لالس عل بسك نجس عل الأرضر لاجحدث» مع أن اشر 
سماها بساطاء وهكذا. 

(2) إن كان يعلم بوجوده فيه» وهو ذاكر للحلف وغير مكره بالدخول» لوجود صورة 
الدخول عليه. 


(؟) والأصح عدم الحنث. 

(0) لأنه أخرجه بالاستثناء أن يكون مسلا عليه. 

(7) لأن العام يجري على عمومه مالم يخصصء ولم يبخصص هنا. 
(0 كرؤوس الغنم والإبل والبقر. 

(4) لتبادرها إلى الذهن عندهم بالحلف عليها. 


١ا/ا/ك‎ 


والبيض يحمل عَلَ مُرَايل بائضه في اليا كَدَجَاج وَتَعَامَة وما لا سَمَك 
وَجَرَاد واللَّحُمُ عَلَ نَحم'" وَخَيْل وَوَحْش وَطَير", ل 
وَكَذَا كرش وكيدٍ وَطحال وَقلب في الأصَ0» . والأصحٌ تناولة لَحْمَ 1 : 
ولسان وشحم ظَهُر وجَنب9, وأنْ شَحْمَ الظهر لا يتناولة الحم وأنَّ الألية 
والسّنَام َيْسَا سحا ولا ل والأليةٌ لا تتناول سناماً ولا يَنَتَاوَهاء والدّسَمُ 
ياوها و وَشَحُمْ ظَهْر وَبَطن وَكَُّ هن" ولَحم البقر يَتََاوَلُ جَامُوسا00©. 

وَلَوْ َال مُشيراً إلى حِنْطّة: لا آكلُ هذ حنت بأكلها عَلى مَيتتََا وَبَطَسْنها 
وَخْبِرِهًا. وَلَوْ ثَالَ: لا آكل هذه الحنطة: حَنتٌ با مَطْبُوحَةَ ونيئةً ومقليكَ لا 
بطحينهًا وسويقهًا وعجينهًا وخبزها0". 


)١(‏ وهي الإبل والبقر والغنم. 

(1) أي لحم خيل أو صيد وحشى ثى أو طير مما يؤكل لحمه شرعاًء لأنه يسمى لمأ عرفاً. 

(؟) لأهها لايظلق عليها كلمة اللجم في العرق» وإن اها القرآن »قال تعال: ومن هل 
نون لَحَماطْرِييًا 4 [فاطر: ؟١١].‏ 

(5) لمخالفتها اللحم في الاسم والصفة. 

(0) لأنه يصح أن يقال: إنها ليست للحاً. 

(0) وهو الأبيض الذي لا يخالطه لحم أحمر لأنه لحم سمين» وطذا يحمر عند الحزال. ومقابل 
الأصح: لا يتناولها لفظ اللحمء لأنها تسمى شحيأء والله تعالى سماها كذلك. قال تعالي: 
«حرمسا عَليهمْ سُحُومَهُمَآ إِلَامَا حَمَلَتْ طهُوْرُهُمَ * [الأنعام: ]١147‏ أي ما علق بها 
مه شماه قيض 

(37) لما سبق أن الأصح أنه لحم وليس بشحم. 

(8) لأمها يخالفان كلاً منها في الاسم والصفة. 

(9) لصدق اسم الدسم على كل ذلك. 

)9١(‏ لدخوله تحت اسم البقر» ويدخل فيه بقر الوحش في الأصح لصدق الاسم عليه. 

)١١‏ لزوال الاسم والصورة. 


1١ 


و - 2 2 15 > رسه فوورو ركه جه 
ولا يتناول رَطبٌ تمرا ولا بسراء ولا عتبٌ زبيباء وَكَذَا العكوسش2©. وَلَوَ قال: لا 
كل علق ل مسس هر م22 واي ماع عسةرو مى 2 جع 7 

آكل هذا الرّطبء فَتَتَمّر فأكَلَه أو: لا أَكَلمْ ذا الصَّبيَّ» فَكَلْمَهُ شَبْخاء قلا حنثٌ. 


في الأصَح2". 
ف كَتاكل 1# ات 4سطة وعد 16 وإاقلى 2د كم كاه مه 
والخبز يتناول كل خبزء كجنطة وشعيرٍ وأرَرٌ وباقلا وذرَةٍ وحمصء فلو نرَده 
و 

فَأْكَلَْهُ حنث. 

.0 00 عو 4 وواع سمس داكو 1 4 و 

وَلَوْ حَلفَ لا يأكل سويقا فسفة أو تَنَاوَلَهُ بأضبع حَيْثُ”» وإن جَعَلهُ في ماء 
1 رعو. 5 8 ريه 0 3 وعم ص > وه باغ هه 
فشربَةُ فلا2» أو لا يشربة فبالعتكس © أو لا يَأكل لبَنا أو مائعا آخَرَ فَأكَلَهُ بخبز 
راس ع زو 2 0 2 2 قررة 85 و 04 2 
حَنث 200 أو شرب فلاء أو لا يَشْرَبَهُ فبالعكس. أو لا يأكل سمنا فأكله بخبز جامد 
ع > ا 2 3 ا ا 7 3 - 
أو ذائباً حنتٌ. وإن شَّربَ ذائباً فلاء وإن أكلهُ فى عصيدة حَنتٌ إن كانت عَيْنهُ 


2 
ب 


ظاهرة". 
ا . واك في )6 ع اياي و و 
ويدخل في فاكهة رطب وعنب ورمان وأترج ورطب ويابس. 
4# 1 ع لس 02 24 50 وها ى 6 ةو * و ره 
قلت: وليمون ونبق وكذا بطيخ ولب فستق وبندق وغيرهما في الاصح"". 
2 3 2 ص وو ٠‏ 0 5 © 
لا قئاء ولا خيارٌ وباذنجانٌ وَجِرّرٌ ولاايدخل في الثار يابسٌ 0" والله أعلم. 


)١(‏ أي لا يتناول الزبيب العنب, ولا التمر أو البسر الرطب. 
(؟) لزوال الاسم عنه. 

إفرة أي بأصبع مبلولة» لأنه يسمى أكلا. 

(5) لأنه لا يسمى أكلاً. 

(0) فيحنث في الصورة الثانية ولا يحنث في الأولى. 

(5) لأنه هكذا يؤكل. 

(0) والحاصل أنه في هذه الصور كلها ينظر إلى العرف والعادة. 
() ثمر حمل شجر السدر. 

(9) ومقابل الأصح لا تسمى فاكهة عرفاً. 

)٠١(‏ لأن اسم الثمر لايقع على اليابس منها. 


1١/1 


وَلَوْ أطلقٌ بطيحٌ وتمرٌ وجورٌ لم يَدْخُلُ هندي”". 

والطعام يتناولٌ قُوتاً وفاكهةٌ وأدماً وَحَلْوَى2". 

وَلَوْ كَالَ: لا آكلّ من هذه البقرةء تَتَاوَلَ لَحْمَهَا دُونَ ولد ولبن» أو: من هذه 
الشّجَرَة تمر دون ورقٍ وَطَرّف عُضْن”". 

فصل [في مسائل منثورة] 

لف لا يكل هذه ارق َاختلطَتْ بتمرء كله إلا تمرةٌ لم حنث". أو: ليأكلتهاء 
َاخْتَلَطَتْء لم يي إلا بالجميع©. أو ليأكُلنّ هذه الّمَائَة فإنّ) يمك ب بجميع حَبَهًا. 

أو: لايَلْبَسُ هذين, لم يحْنَثْ بأحدهما9, فإن لبسههما معاً أو مرتباً حَنتَ". أو: 


)١(‏ لمخالفته في الصورة والطعم. 

(7) لأنها تسمى طعاماً جميعهاء قال تعالى: 7 ل ألما كان حلا لديل إلا مَاحَرَّه 
إِسَيْدِيلُ عِلّ نَفْسِدء # [آل عمران: 97]. 
ولا يدخل في الحلوى العسل» لأنه جاء عن عائشة رضى الله عنها أنه يَكِةِ كان يحب 
الحلواء والعسل. فقد عطفت العسل على الحلوى فدلت على أنه غيرهاء لأن المعطوف 
غير المعطوف عليه. 
[انظر في حديث عائشة رضي الله عنها: البخاري: الأطعمة» باب: الحلواء والعسل» 
رقم: 06. مسلم: الطلاق» باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته ول ينو 
الطلاق» رقم: ١/1515‏ 7]. 
(الحلواء: يمد ويقصرء أي يقال: الحلواء» ويقال: الحلوى). [المصباح المنير]. 

() حملا على المجاز المتعارف. لتعذر الحمل على الحقيقة» وإذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز. 

(5)لم يحنث لاحتمال أن تكون المتروكة هي المحلوف عليهاء والأصل براءة ذمته من الكفارة 
فلم تلزمه» والورع أن يكفر لاحتمال أن الباقية ليست هي المحلوف عليها. 

(5) لاحتمال أن تكون المتروكة هي المحلوف عليها. 

(5) إلا إذا نوى أن لا يلبس أياً منهما. 

(0) الوجود المحلوف عليه. 
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لا ألْبَسُ هذا ولاهدًاء حَنتٌ بأحُدهها. 

أو: لَيَأكُلَنَّ ذَا ذا العام عَدا قات قبل فلا شيء عليه. وإن مَاتَ أو تف الطَعَامُ 
ف العّد يَمَْ تمكُنه من أكْلِه حَنث27» وقبلة2 قولان كَمُكْرَه"2» وإن أتلفة بأكل 
وغَيْره قَبْلَ العد ث7 وإنْ كلف أو أن تَلَفَهُ أَجِنَبِى فَكَمْكر و. 


2 


آو: 'لأقضيق .حقك عند رَأمِن الخلال» مَليقْض عند غ#وت. الشكين انعد 
الشَهرا”» فإن دم - أو مَعَى بَمْد روب قَدْرُ إفكانه ‏ شه وإن شرع في الكيل 
صر ا ل ام 

أو: لا يكلب سبح أو قرأ قُرآنا فلا حنتٌ». أو: كلمو ملم عليه 
حنتٌ00. مكدر رانك اد عا له من اذ عدرها الاق 1 “ولو قرا 


0-4 


5 اق رع اص سس ”ام 2 3 0 
اية أفهمه ببا ممقصوده وقصّدّ قراءةً م يحنث. وإلااحنث02127 00 


)١(‏ لأنه فوت البر على نفسه باختياره. 

(1) أي مات أو تلف الطعام قبل تمكنه من أكله. 

(©) الأظهر عدم الحنث. 

(5) لآنه فوت البر بيمينه باختياره. 

(5) أي كالمكره على إتلافه» والأظهر عدم الحنث. 

(5) الذي قبله. لأن هذا اللفظ يقع على أول جزء من الليلة الأولى من الشهر. 

() لآنه أخذ في القضاء عند ميقاته. 

(8) لآن لفظ الكلام في الحلف ينصرف إلى كلام الآدميين. 

(9) لآن السلام عليه نوع من الكلام. 

)9١(‏ لأن المراسلة والكتابة والإشارة ليست كلاماً حقيقة ولا عرفا قال تعالى: # فلن 
كيم الَْمَ إنييًا 4 [مريم: 7؟]. ثم قال: َرَت و4 [مريم: 14] فلم تعتبر 
إشارتها كلاماً. 

)١١(‏ أي إن لم يقصد القراءة وإنها قصد إفهامه فقطء أو لم يقصد شيئاً لا قراءة ولا إفهامه. 
يحنث لأنه يعتبر كلمه حيث إنه فهم منه الكلام. وقيل: لايحنث عند الإطلاق. 


يل 


..أو: لا مال ك0 حَنتٌ بكُلَّ َع وإن قل حََى لَوْبِ بَدَنها", ومُدَير ومعلقٌ 
عينا شد ونا وي يف 53 لاز كذا مُوَجل في الأصحٌ ”27 لا مكاتب في 


2 
الأصحٌ . 
5 َو ب 00 م عماغخي سا اس مص َ< 
أو: ليضربنة فال با يُسَمَى صَرْباٌ وَلا يُشْرَ رط إيلامٌ إلا أنْ يَقُولَ صَرْباً شديداً 
2 3 2 م 0 00 ١‏ 5 9 ا 3 
وليسّ وضع سوط عايه وعَصٌ وخنقٌ ونفٌ سََر ص قيل: ولا لطم و 0600 


ير ليل 


أو: ليَضْرِبَنَهُ مائة سَوْط ط أو حَدَب شد مائةوَصَربَهُ بها َرْبَةَ أو: بعذْكال عَلَْهِ مائة 
ابعر اب إن علم قا اكز واكم يان تن بعد توضيلة ادج لاكل. 
قُلْتُ: وَلَوْ شك في إصابّة ا ججميع , برعل النَصّ "2 والله أعلّم. 


)١(‏ أي حلف أنه لا مال له. 

)١(‏ لصدق اسم امال عليه. 

(د) [قوله في من حلف لا مال له: (يحنث بثوب بدنه) زيادة له صرح بها البغوي والرافعي في 
الشرح]. 

(؟) لأن كل ما ذكر يعتبر مالا يملكه والدين يثبت في الذمة» ويصح الإبراء منه والاعتياض 
عنه» وتجب فيه الزكاة» فهو مال. 

(4) لأنه كالخارج عن ملكه. 

(6) اللطم: هو ضرب الوجه بباطن الكف. والوكز: الضرب باليد مقبوضة» قال تعالى: 
لهوكرَه مو قط عَيَيْوِ 4 [القصص: ]١5‏ أي ضربه بيده مقبوضة. قيل: لأنها لا يسمى 
كل منها ضربا والأصح أنها ضرب ويحنث بها. 

كرو و م ل ا ين 

(0) قال تعالى لأيوب الطتتلة: *« وَحُذِْيَرِكَ ضْغْئًا َأضْرِب ْو وَلَا حَدْتْ # [ص: 4 4 ]. 
ولط قر لخت القائمة على الساق» ويسمى عثكالاً. والآية واردة في شرع من قبلناء 
ولكن ورد في شرعنا ما يقرر الحكم الذي تضمنتته » وانظر في هذا آخر كتاب الزنى (صحيفة: 
007 عند قول النووي رحمه الله تعالى: (فإن لم يرج برؤه جلد لا بسوطء بل بعثكال عليه مائة 
غصن). 


128١ 


أو: لِيضربَئَُ مائة مَرّة 1َيَرَ مهذًا(0». 

أو: ارفك حَتَّى أشتوق: قرب وَ1بنكن ياغ عْكُ 1َيحْنَتْ 

قَلْتُ: الصَّحِبِحٌ لايحَْث إذا أمكنة اتباعة”"» والله أعلم. 

وإن فَارَقَهُ أو ونّفَ حَتَّى ذَّمَبَ وَكانًا مَاشيين: أو أبرأة أو احتال عَلَ غَريم» 
فارقةٌ أو أفلس ففارقةٌ ليوسرٌ حَنتٌ”". وإن استوفى وقَارقةٌ فوجدهٌ ناقصاً: إن كانّ 
من جنس حقّه لكنّهُ أردأ لم يحدثْ, وإلاحَنتٌ عالك وني غيره القولان9». 

أو: لا رأى منكراً إل رفْعَةٌ إلى القاضي َرَأى وتَمَكّن كَلْمْ يَرْهَْ حَتَى مَاتَ 
0-0 ويحمل عَلَ قاضي البلّدد إن عل َال بارع إلى الثاني0*». أو: إلا رفعةٌ إلى 
نَاضء بَرٌ كل قَاض. أو إلى القّاضي ثلان» كرَآه ثم زل: قَإِنْ نَوَى ما دَامَ قاضياً 
حَنتٌ إن أمكَتهُ رَفْعهُ فتك وإلا فكمُكَرو"» وإن 01" ينو بر برَفْع إليه بعْدَ عزْله. 

فصل [في الحلف أن لا يفعل] ْ 
حَلَفَ لا يبي أو: لا يَشْرَيء فَعَقَدَ لنفسه أو غَيره حَنتٌ0» ولا يحنت بِعَقّْد 


00707 


وَكيله له0). أو: لا يُرَوْحٌ» أو: لا يُطَلَقُ أو: لا يَعْتَقٌ أو: لا يَضْرت. فَوَكُلَ من 
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)١(‏ لآن اللفظ يدل على التكرارء ولا تكرار فيا سبق. 

)١(‏ لأنه حلف على فعل نفسه. فلا يحنث بفعل غيره. 

(©) لأنه لم يحصل الاستيفاء حقيقة. 

(د) [قوله فيمن حلف لا يفارقه: (فوقف حتى ذهب وكانا ماشيين). فكانا ماشيين زيادة له]. 
(5) في حنث الجاهل والناسى, والأظهر أنه لا حنث. 

(6 )ولا غيرة بالمجوؤجال الل 

() والأظهر عدم الحنث. 

(0) مادام قاضيا. 

(8) لأنه أن بفعل البيع أو الشراء الذي حلف أن لا يفعله. 

(9) لأن اللفظ يطلق في الأصل على مباشرة العقد» وهو ل يباشره. 


28 


فَعَلَهُ: لا يحنث27, إلا أن يُرِيدَ أن لا يفعل هُوَّ ولا غَيُْه". أو: لا يَنكح. حَنتٌ 
بعقد وَكيله ه20 لا بقبوله هُوَ لعَيّْرو9». أو: لا يبيع مال زيد فباعة بإذنه حنث» 


وإلا فلا00 ». أو: لابهب لَه فأ وجب لَهُ مآ 


َلَْيَْبٌ. م خْتَْ. وَكدًا إن قبلَ وم يقبض 
في الأصَح0. ويح بِعُمْرّى وَرُفْبَى وَصَدَقَّة"2. لا إعارة وَوصِيّة وَوَقْفٍ0©. أو: 
لايَتصَدّق» لم يحنثْ بهبة في الأصَ0. أو: لا يأكل طعاماً .: شتراة زيد لَمْ يِحَنَْ بها 
اشترا مع غَيره2. وكذا لَوْ قَالَ: من طعا اشتراة زيدٌ في الأصَحٌ2007» ويحنثُ بها 
اشتراهٌ سل)"". وَلَوْ اختّلط مَا اشتراهُ 48 بِمُشْترَى غيره لَمْ يحدَثْ حَتَى بَييقَنَ أكلهُ من 


. لأنه حلف على تصرف نفسه. ولم يحلف على تصرف غيره؛ وهو لم يتصرف‎ )١( 

)١(‏ فيكون استعمل اللفظ في حقيقته - وهو مباشرته للفعل ‏ ومجازه» وهو تصرف غيره 
لصالحه. وعليه: يحنث في كل المسائل السابقة في الفصل» عملا بنيته وإرادته. 

) لأن الوكيل في عقد النكاح سفير محضء ولذلك لابد من أن يضيفه إلى الموكل» بأن 
يقول: قبلت زواج بنتك فلانة ‏ مثلاً ‏ لموكلي فلان. 

(:) لأنه أيضا لا يضيف العقد لنفسه» وإنا يضيفه لموكله» ولذلك لابد من تسمية الموكل. 

(0) أي إذا باعه بغير إذنه لا يحنث» لأن ما حلف عليه لم يحصل » لآن البيع فاسد. 

(7) لأن عقد الهبة مقتضاه الملك ولم يوجدء. لآن عقد الهبة لايتم إلا بالقبض. 

() لأن ذلك كله تتناوله الهبة» لآنها أنواع خاصة منهاء وكلها قليك بلا عوض تطوعاً. 

(8) لأن الإعارة إباحة وليست بتمليك» والوصية تمليك بعد الموت والميت لاحنث عليه 
والوقف يكون فيه الملك لله تعالى. 

(9) لأن الهبة أعم من الصدقة. 

)9١(‏ لأن كل جزء من هذا الطعام لم يختص زيد بشرائه» فلا يعتبر أكل ما اشتراه زيد. 

)١١(‏ أو وقد اشتراه مع غيره » ولو كانت من للتبعيضء فإن بعض الطعام المشترى لزيد 
لكن ل يكن ما اشتراه متميزاً عما اشتراه غيره. 

)١١(‏ لأنه نوع من الشراء. 


١ اا‎ 


ماله. أو: لا يدخلٌ داراً اشتراهًا زينٌ لَمْ يَحْنَتْ بِدَارأحَدَّهَا بشفْعة". 


: لأن الأخذ بالشفعة ليس شراء حقيقة» وإنا هو شراء‎ )١( 
شراء حفيقة. وإب)| هو شر يٍ‎ 


-. 5 


نتمة . 

١‏ من فعل المحلوف على تركه ‏ ناسياً أو مكرهاً أو محمولاً بغير إذنه ولم يقدر على 
الامتناع» أو جاهلاً أن الذي يفعله هو المحلوف عليه لم يحنث فيا ذكرء لأن الناسي 
والمكره لا يترتب على فعلهم|ا حكم. لأنهم لم يقصدا الفعل» والجاهل في معناهماء وكذلك 
المحمولء إذا كان حمله بغير اختياره وإذنه» فإنه لا ينسب إليهء ففعل كل منهم لاغ وغير 
معتبر. وقد قال الله تعالل: #ولِيَس بتكم جتاح فِيمَآ أخطأ الغطاتر يق ولك ذا عمدت 
لوك 4 [الأحزاب: 0]. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي يَكةِ قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأء 
والنسيان» وما استكرهوا عليه). 

[ابن ماجه: الطلاق» باب: طلاق المكره والنامي» رقم: ه١٠‏ ]. 

ويميئه باقية» بحيث لو دخل بعد ذلك ذاكراً عالماً ختاراً غير محمول ‏ أو محمولاً بإذنه - 
حنثء» لأنه فعل ما هو معتد به وما علق عليه يمينه. 

تعليق اليمين على المشيئة والاستثناء فيه: 

ومن حلف على شىء» فقال في حلفه: إن شاء الله تعالى» متصلاً بالحلف وبقصد التعليق 
على المشيئة» لم يحنث إذا فعل. 

لما رواه عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: أن رسول الله يَكلةٍ قال: «من حلف على يمين 
فقال: إن شاء الله» فقد استئنى» فلا حنث عليه». قال الترمذي: حديث حسن. وعند 
النسائي: «فهو بالخيار: إن شاء أمضىء وإن شاء ترك». 

فإذا جرى الاستثناء على لسانه من غير قصدء أو بقصد التبرك» أو بعد الفراغ من اليمين» 
فإنه يحنث إذا فعله. 

[أبو داود: الأيان والنذورء باب: الاستثناء في اليمين» رقم: 777١‏ 7777. الترمذي: 
النذور والأيهان» باب: ما جاء في الاستثناء في اليمين» رقم: »١167١‏ واللفظ له. النسائي: 
الأهان والنذورء باب: الاستثناء» رقم: 874 78379. ابن ماجه: الكفارات» باب: 
الاستثناء في اليمين» رقم: .]1١١ 50551١8‏ 
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- و ن 
كنتاب: النذر”" 


)١(‏ أي في بيان أحكامهء وهو لغة ‏ الوعد بخير أو شرء وخصه الشرع بالوعد بخيرء فقيل 
في تعريفه شرعاً: التزام قربة لم تلزم ‏ أولم تنعين ‏ بأصل الشرع. 
والأصل في مشروعيته ولزوم الوفاء به: 
آيات» منها قوله تعالى: #وَلْمُوضُوأ نذُورَهُمْ 4 [الحج: 74]. وقوله في وصف الأبرار: 

تدر [الإنسان: /9]. 

وأحاديث, منها: ما جاء في ذمه كَلِةِ للذين لا يفون بنذرهم. 
عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَِْْ: إن بعدكم قوما يخونون 
ولا يؤتمنون» ويشهدون ولا يستشهدونء وينذرون ولا يَمُون ويظهر فيهم السمن». أي 
بسبب كثرة المأكل مع الخلود إلى الراحة وترك الجهاد. وقيل: هو كناية عن التفاخر بمتاع 
الدنيا. 
[والحديث أخرجه البخاري: الشهادات» باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهدء 
رقم: .50١4‏ مسلم: فضائل الصحابة» باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم» رقم: 
ص" ؟ ]. 
حكم النذر: 
اختلف في النذر: هل هو مكروه. أو هو قربة؟ فقال بعضهم: هو مكروه. للنهي عنه: 
روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله كِِ يوماً ينهانا عن النذر ويقول: (إنه 
لا يرد شيئاء وفي رواية: إنه لا يأتي بخير» وفي رواية: النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخره؛ وإنما 
يستخرج به من الشحيح. وني رواية: من البخيل». 
وعن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي كك قال: «لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن 
قدر له» ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له» فيستخرج به من البخيلء فيؤتيني عليه ما 
لم يكن يؤتيني عليه من قبل» هذه رواية البخاري. ولفظ مسام: «إن النذر لا يقرب من 
ابن آدم شيئاً م يكن الله قدره له. ولكن النذر يوافق القدرء فيخرج بذلك من البخيل مالم 
يكن البخيل يريد أن يخرج". 
[البخاري: القدرء باب: إلقاءٍ العبدٍ النذرٌ إلى القدر» رقم: 5775. 5778. الأيان 


١6 


والنذورء باب: الوفاء بالنذر. رقم: 5515 153112. مسلم: النذر» باب: النهي عن 
النذر وأنه لا يرد شيئاء رقم: 215179 .]١1154٠‏ 
(لايأتي بخير: معناه: أنه لا يرد شيئاً من القدرء كا بينه في الروايات الباقية . يستخرج به 
من البخيل: أنه لا يأي ببذه القربة تطوعاً محضاً مبتدأء وإنما يأ به في مقابلة شفاء 
المريض وغيره مما تعلق النذر عليه). 
قال النووي رحمه الله تعالى في [شرح صحيح مسلم]: قال المازري: يحتمل أن يكون 
سبب النهي عن النذر كون الناذر يصير ملتزماً له فيأتي به تكلفاً بغير نشاط. قال: 
ويحتمل أن يكون سببه كونه يأتي بالقربة التي التزمها في نذره على صورة المعاوضة للأمر 
الذي طلبه» فينتقص أجره. وشأن العبادة أن تكون متمحضة لله تعالى. قال القاضي 
عياض: ويحتمل أن النهي لكونه قد يظن بعض الجهلة أن النذر يرد القدرء ويمنع من 
حصول المقدرء فنهي عنه خوفاً من جاهل يعتقد ذلك وسياق الحديث يؤيد هذاء والله 
أعلم. انتهى كلام النووي. 
[انظر كلام المازري في كتابه: المعلم بفوائد مسلم: أول كتاب النذور والأيهان: 7757/5. 
وانظر كلام القاضي عياض عند شرحه للحديث في الباب المذكور عند مسلم في كتابه: 
إكال المعلم بفوائد مسلم: 0/ 817 ؟]. 
وقال بعضهم: هو قربة» بدليل أنه لا يصح من الكافر» ويعضد هذا قوله تعالى: *9ومآ 
أَنفََسّم هّن تَفَقَةَ آوَمَدَرَثُم ين تَذْرٍ مَك أَسَّهيَمْكَمُه 4 [البقرة: 177١‏ أي فيجازي 
عليه. 
وأيضاً: هو وسيلة إلى القربة» وللوسائل حكم المقاصد. وكذلك: يثاب فاعل المنذور 
عليه ثواب الواجب. وهو يزيد على ثواب النفل سبعين درجة. 
وقال أصحاب هذا القول: النهي محمول على من ظن أنه لا يقوم ب التزمه. أو: يظن أن 
للنذر تأثيراً ى) يلوح به الخبرء أو: أن النهي عن النذر المعلق بشيء. وقال الكرماني: 
المكروه التزام القربة» إذ ربم| لا يقدر على الوفاء. (بتصرف يسير من كلام صاحب مغني 
المحتاج» ونسبه للرافعي والقاضى حسين. وانظر كلام الكرماني في شرحه لصحيح 
البخاري: القدر» باب: إلقاء النذر العبد إلى القدر: 7؟/ .]/١‏ 
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وهو صَرْيان: 

َذْرُ جَاج”» كإن كلمت فلل عَنَّ عتقٌ أو صَومٌ وَفيهِ كفَارَةيَمينا""» وفي قول: 
ما التزم» وني قول: أَيجه) شَاء. 

قَلْتُ: الثالث أظهة” ورجحةٌ العِرَاقنُو نَ» والله أعلم. 

وَلَوْقَالَ: إِنْ مكَلْتُ فَعَلنَ كفارةٌ يمين أو نذرء لزمئه كَفَارَة بِالدّخُول9. 

دوك ص ر”» بأن يلتزم قربةٌ إن حَدَدَتْ نعمةٌ أو ذهبثُ نقمة: كإن شفيَ مَريضي 
)١(‏ وهو التمادي في الخصومة» سمي بذلك لأنه يغلب وقوعه عند الغضب. 


حيث الالتزام بقربة» وشبهه باليمين من حيث تأكيد المنع من الفعل أو الترك» وهو إلى 


النذر أقرب وبه أشبه. 
كفارة اليمين). 


[مسلم: النذرء باب: في كفارة النذر» رقم: .]١5145‏ 

() قال النووي رحمه الله تعالى في شرح الحديث في صحيح مسلم: اختلف العلماء في المراد 

نحا يون اطي دا عل در الماع و راقو أن يقر كا[ قرؤي لالس يقن كاده 

زيد مثلاً: إن كلمت زيداً ‏ مثلاً فَللّه علي حَجّةٌ أو غيرهاء فيكلمه. فيو باطيان ون 
كفارة يمين وبين ما التزمه» هذا هو الصحيح في مذهبنا. 
قال في [مغني المحتاج]: لأنه يشبه النذر من حيث إنه التزام قربة» واليمين من حيث 
المنع» ولاسبيل إلى الجمع بين موجبيها ولا إلى تعطيلهماء فوجب التخيير. 

(5) في الصورتينء أما الأولى فبالاتفاق تغليباً لحكم اليمين» وأما الثانية فلخبر مسلم السابق 
في الحاشية (؟) قبلها. 

(5) أي يطلب به البر والتقرب من الله تعالى» وهو قسمان ك| بين المصنف: 
أحدهما: أن يكون معلقاء بأن يلتزم فعل قربة إن حدثت له نعمة أو ذهبت عنه نقمة» 
وهو نذر المجازاة» أي المكافأة. 


1١ اا‎ 
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لله عَلِيّ - أو: فَعَيّ ‏ كذاء فيلز مُهُ ذلك إذا حَصَلّ المعلَّقُ عليه"". و! 
بيء - كله عَنَّ صَوْمٌ لزمه في الأظهر”". 
ولا يصحٌ نذرٌ مَعْصِيةٍ معصية 0 


والثاني: أن يكون غير معلق» كأن يقول: لله عليّ صومٌ أو حجٌ أو غير ذلك. فيلزمه أيضاً 
على الأظهر في المذهب. 

.]9١ لقوله تعالى: # وَأَوْفأ سهد لَه إِدَا عَْهَدثّرَ 4 [النحل:‎ )١( 
وقد ذم الله أقواماً عاهدوا وم يوفوا » فقال: #ومنهم من عنهد أله لير كنآ من‎ 
صَضْلِه لنَصَدَنَ وَلسَكْونَ من ألصَدِحِينَ 50 قَلَمََاتنهُم من مَضْلِهِ ميو يجيو وتو م‎ 

مُعَرضُوت (100 فَأَعَفبج عَقَبهُمْ نِضَاًا في مُلْوييمَ إِكَ بو يِلْقَونَه يمآ أَخْلَمُوأ ألَهَمَا وَحَدُوهُ 5 
يكُزوت » لي ا ل/الا]. 
ودل على وجوب الوفاء أيضاً: ما جاء عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن امرأة ركبت 
البحرء فتذرت إن نجاها الله أن تصوم شهراً. فنجاها الله» فلم تصم حتى ماتت» فنجاءت 
ابنتها ‏ أو: أختها ‏ إلى رسول الله َك فأمرها أن تصوم عنها. 
[أبو داود: الأييان والنذورء باب: في قضاء النذر عن الميت» رقم: 704". النسائي» 
الأيهان والنذور» باب: من نذر أن يصوم ثم مات قبل أن يصومء رقم: .]70١5‏ 

(؟) روى البخاري عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي كلل قال: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه. ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه». 
[البخاري: الأيان والنذورء باب: النذر في الطاعة» رقم: 1714]. 

(9) لا ينعقد النذر إلا في قربة» فلا ينعقد النذر إذا نذر معصية» ويحرم الوفاء به» ولا يترتب 
عليه شيء إلا إن نوى به اليمين ‏ أي قصد به إلزام نفسه فعل الشيء أو الكف عنه ‏ 
فتلزمه كفارة يمين. 
دل على هذا حديث البخاري السابق (في الحاشية قبلها) عن عائشة رضي الله عنها. 
ومارواه مسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه» عن رسول الله كَل قال: «لانذر في 


معصية ة اللّه) . 


فى رواية: «لا وفاء لنذر فى معصية» أى لا ينعقد ولا يترتب عليه شىء. 
و روا و ري يه؟! أي 2 يتعمد وذ يردب عليه سبي 
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لل 


... ولاوّاجب”2 وَلَوْ تَذَّرَ فعلَ مُبَاح" أو تركة لَمْ يَلرَّْهة": لكن إن خَالَفَ لَرْمَهُ 
كفارةٌ يمين عَلَ امرجم 9) 

وَلَوَْذَوَ صَومَ 0 تعجيلها*» فإن فَيدَ بتَفْريق أو مُوالاة وجبت”, وإلا 
جَاز2". أو سَنَهُ معي صَامَهَاء وأفْطرٌ الْعيدٌ وَالتَشْريقَ وَضَامَ رَمَضَانَ عَنْهَ ولا 


[مسلم: النذر» باب: لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيا لا يملك العبدء رقم: ١151١‏ ]. 

)١(‏ كما لو نذر أن يصلي الظهر اليوم» أو يصوم رمضان هذه السنة» فلا ينعقد نذرأء لأنه 
واجب بإيجاب الشرع ابتداء» فلا معنى لإيجابه بالنذر. 

(5) كأكل أو شرب أو لبس. 

( لم يلزمه فعل ما نذر فعله ولا ترك ما نذر تركه. دل على ذلك: 
ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: بينم| النبي يك يخطبء إذا هو برجل 
قائم» فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل» نذر أن يقوم ولا يقعد. ولا يستظل» ولا يتكلم» 
ويصوم. فقال النبي يَكِِ: ١مْروهٌ‏ فليتكلم وليستظل وليقعد» وليتم صومه». وذلك لأن 
الصوم طاعة . ويلزم الوفاء بها إذا نذرها. 
[البخاري: الأييان والنذورء باب: النذر فيم| لا يملك وفي معصية» رقم: 11177 ]. 

(:) لأنه نذر في غير معصية الله تعالى. قال في [مغني المحتاج]: لكن الأصح - كما في 
[الروضة] وصوبه في [المجموع: 8/ 5 37737]- أنه لا كفارة فيه لعدم انعقاده. 

(6) مسارعة إلى الطاعة وبراءة الذمة. 

(1) ما قيد به عملا بالتزامه. قال في [مغني المحتاج]: أما الموالاة فقطعاًء وأما التفريق فعل 
الأصح. لأنه يراعى في صيام التمتع. أي التمتع بالعمرة إلى الحج» فإنه يفرق بين صوم 
الأيام الثلاثة والأيام السبعة التي يصومها بعد رجوعه. 

(0) أي إذا لم يقيد بموالاة أو تفريق جاز كل منههاء عملا بالإطلاق» والموالاة أفضل» 
خروجاً من خلاف من أوجبه وهو قول لأحمد رحمه الله تعالى. [المغني: 17/ 1917]. 
(8) أي أفطر الأيام المذكورة» وصام رمضان عن فريضته لا عن النذرء ولا قضاء عليه للنذر, 
لآن هذه الآيام لو نذر صومها لم ينعقد نذره: لأن صوم أيام العيد والتشريق منهي عنه» 
فنذر صومه نذر معصية. ونذر صوم رمضان نذر واجب لا ينعقد. ىا سبق. فإذا أطلق 
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.. وإن أفطرث بحيض ونفاس وجب القضاءً في الأظهر”". 
قلت: الأظهرٌ لا يحب وبه قَطَعَ الحمْهُورُ90, والله أعلم. 
وإن أفطرٌ يوماً بلا عذر وجب قضاؤه ولا يجب استئنافٌ سَنةِ20 فإن شرط 


ا 


التَابْع وَجَبَ 3 ب في الأصَح2». أو غير مُعينة شتينة وشرط الح جب ولايقطعة صو 
رمضان عنْ فَرْضِف وأفطر الْعيدٌ وَالتَشْريقٌ20 وي تبَاعاً مُتَصلَةَ بآخر 
السّنّة". ولايقطعٌةُ حيض. وفي قَضَائِهِ الْقَوْلان». وإ ل يشرطة لَّمْ يِحِبُ0». 

أو يَوْمَ الانتين أبداً لم يقض أثاني رَمَضَانَ0"©. وكذا العيدٌ والتشريقٌ في 


فأولى أن لا تدخل في نذره. 

)١(‏ لأن أيام زمان الحيض قابل للصوم. وهي أفطرت لعنى فيها وهو الحيضء فتقضي أيامه 
كا لو أفطرت في رمضان بسببه. 

(؟) لآن أيامها لا تقبل الصوم فلا تدخل في النذرء كيوم العيد. قال في [مغني المحتاج]: 
واعتمد البلقيني الأول» ونازع في نقل الثاني عن الجمهور. 

() وجب قضاء ما أفطره ‏ مع الإثم ‏ لتفويته البر بالنذر باختياره» ولم يجب استكئناف السنة 
لآن التتابع إنما كان للوقت» ى) في رمضانء لا لأنه مقصود في نفسهء بل لو أفطر جميع 
السنة لم يجب الولاء في قضائها. 

(4) استئناف السنة» لأن ذكر التتابع دل على أنه مقصود. 

(0) وفاء با التزمه. 

(1) ولا يقطع ذلك التتابع الذي التزمهء لأن ذلك مستثنى شرعاً. 

(0) أي يقضي شهراً بدل رمضان وخمسة أيام بدل يومي العيد والتشريقء لأنه التزم صوم 
سنة ولم يصمها. ويقضيها متصلة بآخر السنة عملاً بشرط التتابع. 

(6) السابقان في قضاء زمن الحيض في نذر صوم سنة معيئة» وسبق بيان الأرجح والمعتمد في 
ذلك. [انظر أعلى الصحيفة مع الحاشية: 2١‏ 7]. 

(4) أي إن ل يشرط التابع في صموم السنة غير لعن م يجب عليه في صومهء لعدم التزاة 

لك. فيكفي أن يصوم ثلاثاثة وستين يوماً. 
0 0 أي ليقف أيام الاثنين الواقعة في رمضان., لأن النذر لا يشملها لسبق وجوبها 


ايل 


الأظهر(". فلو لزمه صومٌ شهر شهرين تباعاً لكفارة”" صَامَهمَا وَيَقَدِ يَقَضِي أتَانيه". 

وني قولٍ: لا يقضي إن سبقت الكَقَارَةٌ النذّر9». 

قُلتُ: ذَا القولُ أظهرٌ”* والله أعلمُ. 

وَتَقْضي رمن حَيْض وَنقّاس في الأظهّر0. 

أو 0 بعينه يضم م قله" أو يَوماا» من امو ثم يه صام آخره وهو 
الححقة فإنْ لَمْ يَكنْ هو وقع قضَاءً©». 


١ بالشرع.‎ 

)١(‏ إن اتفق شيء منها يوم الاثنين» قياساً على ما يقع منها في رمضانء من حيث إن النذر لا 
يشملهاء لأنها منهي عن صيامها. 

(؟) أو لنذر لم يعين فيه وقتاً. 

(7) لأنه أدخل على نفسه صوم الشهرين. 

(5) أي نذر صوم يوم الاثنين أبدا. 

(0) نظراً إلى وقت الوجوب. والأول نظراً إلى وقت الأداء. 

(7) أي إذا نذرت صوم يوم الاثنين أبداء وحاضت أو نفست في أيام الاثنين» فإنها تقضي ما 
أفطرته من تلك الأيام» لأنها لم تتحقق وقوع ذلك فيهاء فلم تخرج من نذرها. 
ومقابل الأظهر: لا تقضي ذلكء كا لو جاء يوم العيد يوم الاثنين. قال في [مغني 
المحتاج ]: وهو المعتمد. 

(0) أي إذا نذر صوم يوم بعينه لم يجزئه أن يصوم بدله يوما قبله» ى| لو صام عن رمضان 
قبله. ولا يجوز تأخيره عنه بلا عذرء فإن أخره وصام صح - مع الإثم ‏ وكان قضاء. 

(8) أي نذر صوم يوم معين من أسبوع» كسبت أو أحد أو غيرهما. 

(9) عما نذره» وإن كان هو فقد وفى بما التزمه» وقد دل على أن آخر أيام الأسبوع الجمعة: ما 
رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله كك بيدي فقال: «خلق الله 
يْكَ التربةة يوم السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحد. وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق 
المكروه يوم الثلاثاءء وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق 
آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخَلْقِء في آخر ساعة من ساعات الجمعة» فيا بين 
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. ومن سرع في صَوٍَْثلٍ ضر إقامهلزمة عل الصّحح”" وَإنْ نَدَرَ بعضٌ يوم 1 
ينعقد(". وقيل: يلزمة يوة20 أو: :يوم قُدُوم رَيْدا قَالأظَهَمُ انْعقَادُة9» فَإنْ قَدمَ ليلاً 
أويوه عيدٍ أَوْ في رَمَضَانَ فلا ثيء عَلّيه(. أو تَبَارا وَهُوَّ مُفطرٌ أو صائم قضاءً أو 
تذرا وَجَبَ يَومٌ آكَرٌ عَنْ هذال". أو وَهْوَ صائمٌ تَفْلاَ قكذلك", وقيل: يجب 
تَنْمِيِمُةُ ويكفيه”". وَلَوْ قَالَ: إِنْ قدم زيدٌ قَللهِ عي صَوْمُ اليم اَل ليَوْم قُدُومه 
وإِنْ قدمّ عمروٌ قَلِلَّه ع صَوْمُ أو 
الخميس عَنْ أوّل التّذرين وَيَقَضي الآَكَره) 


العصر إلى الليل». 
[مسلم: صفات المنافقين وأحكامهم, باب: ابتداء الخلق وخلق آدم لكتقة, رقم: 1179]. 
فقوله: «في آخر ساعة من ساعات الجمعة» بعد قوله: «يوم الجمعة» دليل على أن يوم 
الجمعة آخر أيام الأسبوع. 

)١(‏ لآن النفل عبادة ذ فصح التزامه بالنذر» ويلزمه الإتمام. ومثل الصوم غيره من النوافل. 

(0) نذرهء لآن صوم بعض اليوم ليس بقربة. 

(") لأنه هو المعهود شرعاًء فلزمه كاملا ولأن صوم اليوم لا يتجزأء والقاعدة: أن ذكر 
بعض ما لا يتجزأ كذكر كله» فصار كم لو نذر صوم يوم. 

(5) لإمكان الوفاء به بأن يعلم قدومه غدأء فينوي صومه من الليل. 

(0) لأنه قيد باليوم» ول يوجد القدوم في محل يقبل الصوم. 

() عن هذا المنذور» وهو صوم يوم قدوم زيد. 

(0) أي يجب صوم يوم آخر عن نذره في الأصحء لأنه لم يأت بها وجب عليه بالنذر» والنفل 
لا يقوم مقام الفرض. ٍ 

(6) عن نذرهء ولكن يتمه بقصد كونه عن النذرء فيكون أوله تطوعاً وآخره فرضاًء كمن 
دخل في صوم تطوع ثم نذر إتمامه. 

(9) لتعذر الإتيان به في وقتهه وكان صومه عن الأول لسبقه. ولو صامه عن الثاني أثم وصح 
في الأصح. لأنه يصح صوم يوم النذر عن غيره ويقضي يوماً آخر من النذر الآخر. 


مُ أوّل خيس بعدةء فقدمًا في الأزبعاء: : وَجَبَ صَومٌ 
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فصل [في نذر حج أو عمرة أوهدي أو غيرها ا 
َذَّرَ لشي إلى بيت الله( أو إتيائة: فالمّهَبُ وَجوبُ إِثيانه بحَج أو عٌمرة": 
فإِنْ نَذَّرَ الإنيانَ ل َلْرَمْهُ م مش 270 وإِنْ تَذَرَ المشيّ أو أن بج أو تعتمة قافنا 

فالأظهرٌ وجوت المغبى2 فَإِنْ كان قَالَ: أحْجٌ ماشياً قن حَيْتْ يخْرم0. . وإن قَالَ: 

أَمْثى إلى بَيْت الله تَعالى» فَمنْ دُوَيْرَة أهله في الأصَح0, وإِذا أَوْجَبْنَا الَنْيَ قَركبّ 

و؟ ع معير ساس ه 5 

لعذر اجزاف وَعَليه دم في الأظهّر © جد اموق جو سقو الارج ‏ رل ااجشى ص اماو ةفج ةا ل ملوبوارة 

)١(‏ وقصد البيت الحرام» أو صرح بذلك. 

(؟) لآن الله تعالى أوجب قصده بنسكء فلزم بالنذر» كغيره من القرب. 

(؟) لأن لفظ الإتيان لا يقتضي المثي» وله الركوب قطعاً. 

(5) لأنه الترمه وجعله وصفا للعبادة» فهو ى! لو نذر أن يصوم متتابعا. 

(5) أي لزمه المي من الموضع الذي أحرم منه. لأنه التزم المثبي في الحج» والحج يبدأ بالإحرام. 

(5) لأن لفظه يقتضي أن يخرج من بيته ماشيا. 

(0) أي صح نسكه من حج أو عمرة» وعليه دم لتركه الواجب. ودل على ذلك: ما جاء: عن 
أنس رضى الله عنه: أن النبى تكله رأى شيخاً يهادى بين ابنيه» فقال: «ما بال هذا». قالوا: 
نذر أن يمثشى» قال: (إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغنى». وأمره أن يركب. [البخاري: 
الإحصار وجزاء الصيدء باب: من نذر المثي إلى الكعبة» رقم: 7 مسلم: النذر. 
باب: من نذر أن يمشي إلى الكعبة» رقم: .]١157‏ 
ادف :تومل بيني مععمذا علبين ما اله ماشانه يمد شكذا). 
إن أختي نذرت - يعني أن تحج ماشية ‏ فقال النبي يك: «إن الله لا يصنع بشقاء أختك 
شيئأء فلتحجٌ راكبة» ولْتَكَمْرْ عن يمينها». وفي رواية: فأمرها النبي كله أن تركب 


وتبدي هديا. 
[أبو داود: الأيهان والنذور» باب: من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية» رقم: 5964 
5" ]. 


يدخنل 


ب أو بلا عْذْرِ: أجْرَأَهُ عَل المشهُور وَعَلَيّه د00. 

ومن نَدَرَ سحجاً أو عُمْرَة لَمهُ ِعْلهُبنَفْسه فَإنْ كانَ مَعْضُوباً”" اسْتَنَابَ» وين 
تعجيلَهُ في أوّل الإكان””, فإِنْ تَمَكنّ فَأخَرَ فذات حُجّ من ماله9»» وإن تَدَرَ الحم 
عَامَةُ وأمكنة لَرْمَهُ فإنْ مَنَعَهُ مَرَض وجب القَضَاء*» أو عَدُوٌ فلا في الأظهر". أو 
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صَلاةٌ أو صوما في وَقت فَمَبَعَهَ مرض أو عَدَوَ وَجَبَ القضاءً". أو هديا لِزْمَه حملة 


و 
به 


)١(‏ على المشهورء وصح حجه مع عصيانه؛ لأنه لم يترك إلا هيئة التزمهاء وتركها لا يمنع من 
الاحتساب» فصار كترك الإحرام من الميقات. 

(؟) هو العاجز عن احج بنفسه» لعجزه عن ركوب الدواب أو وسائل النقل. 

(د) [قوله فيمن نذر حجاً أو عمرة: (إن كان معضوباً استناب) يتناول الاستنابة بأجرة أو 
جعل وتبرعاً. وهو مراد المحررء وإن لم يصرح بالتبرع]. 

(7) مبادرة إلى براءة الذمة. 

(5) لتقصيره. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن سعد بن عبادة 
الأنصاري ‏ رضي الله عنه - استفتى النبي يَلٍ في نذر كان على أمه. فتوفيت قبل أن 
تقضيه. فأفتاه أن يقضيه عنها. فكانت سنة بعد. 
وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رجل النبي كك فقال له: إن 
أختي قد نذرت أن تحج» وإنها ماتت. فقال النبي يكِ: «لو كان عليها دين أكنت قاضيه). 
قال: نعم. قال: «فاقض الله. فهو أحق بالقضاء». 
[البخاري: الأيهان والنذورء باب: من مات وعليه نذر» رقم: .5771١ 2577٠‏ مسلم: 
النذرء باب: الأمر بقضاء النذر» رقم: .]١178‏ 

(4) كما لو نذر صوم سئة معينة» فأفطر فيها بعذر المرض. فإنه يقضي. 

(5) يسبب العذرء فإن الإحصار بالعدو لجواز التحلل من الإحرام. 

(0) لتعين الفعل في الوقت» لأن الواجب بالنذر كالواجب بالشرعء والصلاة والصوم قد 
يجبان مع العذرء فلزما بالنذر. 
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إلى مَكَةَ والتَصَدّقُ به عَلَ مَنْ بها(" أو التَصَدّقَ عَلَ أهل يَلَد مُعيّن لَزْمه”. أو 
صَوما في يَلَّد لد لم يتم حكن 00 وَكَذَا صلاة(؛, إلا المسحد الحرام, وفي قول: ومسجد 


قلتُ: الأظهر تَعيينههًا كا مشحد الخحرَام00», والله أعلم. 
أو صوماً مُطْلَقاً فيو ؛ أو أيّاماً فثلاثة”"», أو صدقة فيَ) كان أو صَلاةٌ 
فَرَكعتان"» وفي قَوْلء ركعة"» فَعَلَ الأوّل: يجبٌ القيامٌ فيهما مَعَ الْقدْرّة وعَلّ 


)01( من الفقراء والمساكين من المسلمين» غرباء كانوا أم مستوطنين» ويمتنع بيعه وتفرقة ثمنه. 

(د) [قوله فيمن نذر هدياً: (لزمه حمله إلى مكة والتصدق به على من بها) د يعم المستوطن 
والغريب» وهو مراد المحرر بقوله: على أهلها]. 

(؟) ذلك وفاء با التزمه» وصرفه لمساكينه من المسلمين» ولايجوز نقله كالزكاة. 

() فله أن يصوم في أي بلدء لأنه لا تأثير للبلد في مثل هذه العبادة. 

(5) إذا نذر أن يصليها في بلد معين» فيصليها حيث يشاءء. لأنها عبادة لا تختلف باختلاف 
الأماكن» لأنه لا مزية لمسجد على غيره» فليس في قصده بالذات قربة. 

(65) فإن هذه المساجد الثلاثة إذا نذر عبادة فيها تعينت» لأن زيارتها عبادة بذاتها. 
عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهماء عن النبي يَكِةِ قال: «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجد الرسول يلك ومسجد الأقصى». 
[البخاري: التطوعء باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم: .١١77‏ مسلم: 
الحج. باب: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء رقم: 17917 ]. 

(5) أي إذا نذر أن يصوم, ولم يذكر عدداًء يلزمه صوم يوم لأنه أقل ما يطلق عليه الاسم, فلا 

(0) أي إذا نذر أن يصوم أياماً لزمه صيام ثلاثة أيام» لأنها أقل الجمع. 

() أي تصدق بأي شيء كان مما يتحول. 

(9) لأمها أقل الواجب بالشرعء فيلزمان بالنذر. 

)٠١(‏ بناء على أن النذر يسلك فيه مسلك الجائز لا الواجب. 
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التاني: 230 أو عثقاً: : فَعَلَ الأوّل رَقَبَة قَبَةَ كفْارة"2, وَعَلَ الثاني: ربو 

قَلْتُ: الثاني هُنَا هد والله أعلم. 

أو عِبْقّ كافرَةٍ معيبة أجزأة كاملة» فإنْ عَيّنَ نَاقِصَةً د َعيتنثا"» أو صَلاةٌقائا َم ييز 
قَاعداًء بخلاف عَكْسِه. أو طُولٌ قرّاءَة الصَّلاق أو سُورَةً مُعيَّةٌ أو اَعَد لَزْمة"". 

والصَّحيحٌ الْعقَادُ النذْرِ ِكل قُرْبةِ لا تب ابْتدَا كعيادة» وتَشيبع جَتَارَةَ 
وَالسّلام. 


ذكر السيوطي في كتابه [الأشباه والنظائر]: (الكتاب الثالث في القواعد المختلف فيهاء ولا 
يطلق الترجيح لاختلافه في الفروع). وقال: (القاعدة الرابعة: النذر هل يسلك به مسلك 
الواجبء أو الجائز؟ قولان» والترجيح مختلف في الفروع). ثم ذكر مسألة نذر الصلاة. 
[الأشباه والنظائر: .””٠١‏ طبعة دار الكتاب العربي» تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي]. 

)١(‏ أي على القول إنه يسلك بالنذر مسلك الواجب يجب القيام» وعلى القول: إنه يسلك به 
مسلك الحائز لا يجب. 

(؟) أي إذا نذر عتقاً وجب عليه عتق رقبة تجزئ كفارة» وهي رقبة مؤمنة سليمة من العيوب. 
وذلك على القول إنه يمسلك به مسلك الواجب. 

(") أي مطلقة عن وصف الإيهان أو عدمه» والسلامة أو عدمهاء على القول إنه يسلك بالنذر 


مسلك الجائز. 

(5) لتشوف الشارع إلى العتق» فلم يضيق فيه. ولآن الأصل براءة الذمة» فاكتفي با يقع عليه 
الاسم. 

(0) لإتيانه بها هو أفضل. 

(1) فلا يجزئه غيرها وإن كانت خخيراً منهاء لتعلق النذر بعينها. 

(0) لأن ذلك طاعة فلزم بالنذر. 


(4) لأن الشارع رغب فيهاء والعبد يتقرب بهاء فهي كالعبادات. 
(د) [قول المحرر في آخر النذر: (والسلام على الغير) الأجود حذف («الغير) إذ لا فائدة فيه وقد 
يوهم الاحتراز من سلامه على نفسه عند دخوله بيتاً خالي ولا يصح الاحتراز فإنهها سواء]. 


ان 


ورا هج ىم 
نا 3 فكة 
هو فرض كِفَايَةٍ 000 


)١(‏ الأقضية: جمع قضاءء وله في اللغة معان عدق» م: منها: الحكم؛ قال تعالى: #وَقَضَئ رَيْكَ أل 
كَبدوا لهي وَلوِْديْنِ إِحَسَدنًا © [الإسراء: 77]. (قضى: أي حكم). 
وفي الشرع: فصل الخصومة بين اثنين فأكثر بحكم الله تعالى. 
والأصل في مشروعيته: 
آيات» منها: قوله تعالى: #8 وَأنِ أحَكْم يتنم يِمَآ أَنَرَلَ أَمّهُ 4 [الماتدة: 54 ]. وقوله تعالى: 
#وَإدًا حَكمَيّم بَيْنَ نس أن حَحَكْمُوأ الَْرّلِ # [النساء: 0/8]. وقوله تعالى: 8 إِنَا ْنَا إلَكَ 
الكتب بأَلْحَن لتحم بين أَلنّاس يمآ أرَنِكَ أله 4 [النساء: .]٠١5‏ 
وأحاديث. منها: ما رواه علي رضي الله عنه قال: بعئني رسول الله يكل إلى اليمن قاضياًء 
فقلت: يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن وعند الحاكم: ت, تبعثز تبعثني إلى قوم ذوي 
أسنان وأنا حدث السن - ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: (إن الله سيهؤدي قلبك» ويتَيتٌ 
لِسانّكٌ». قال: فا زلت قاضياً. أو: ما شككت في قضاء بعد. 
[أبو داود: الأقضية, باب: كيف القضاءء رقم: 047". الترمذي: الأحكامء باب: ما جاء 
في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهم|ء رقم: .117١‏ ابن ماجه: الأحكام 
باب: ذكر القضاة» رقم: 5١١‏ . مسند أحمد: .]١ 556306001590754 /١‏ 
(حديث السن: شاب. ذوي أسنان: كبار معمرين. لا علم لي: لم تسبق لي خيرة فيه. فا 
زلت قاضياً: عالماً بالقضاء). 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ككِ: «إذا جلس القاضى في مكانه 
هبط عليه ملكان يسددانه ويوفقانه ويرشدانه مالم يجر» فإذا جار عرجا وتركاه». 
[البيهقي: آداب القاضي» باب: فضل من ابتلي بشيء من الأعمال فقام فيه بالقسط وقضى 
بالحق: .]88/٠١‏ 
وسيأتي مزيد من الأدلة في مواضعها من أحكام الباب. 

(1) أي إذا وجد عدد من الناس يصلح لتوليه؛ فهو في حقهم فرض كفاية. 
ودل على كونه فرضاً: قوله تعالى: #كونوأ هَومِينَ بِالْقِسَطِ » [النساء: .]١7‏ ولا يقوم 
القسط ‏ وهو العدل ‏ إلا بوجود القضاة. 


١,1 


7 


... فَإِنْ تَعَبّنَ لزمةٌ طَلَيْهُةاف وإلا0 فإن كان غيرُهُ أضلح ‏ وكانّ يَتَوَلاه© - 

نَللمَفُضُول الْقَبُولُ0, وقيلَ: لا. وَيُكرة طلبة*”» وقيل: يِخْرَم وإِنْ كان مثلهُ فلَهُ 

القبُول0”. وَيُنْدبُ الطلبٌ إن كَانَّ حَاملاً" يَرجُو به تَشْرَ العلّم أو تُحتاجاً إلى 

الرَزّقَ0, را اال و 
ودل على أنه على الكفاية: بعثه ككل علياً رضي الله عنه » وهناك من يصلح للقضاء غيره» 
فلو كان فرض عين على كل من يصاح له لم يكتف بواحد. 

)١(‏ أي إذالم يوجد غير واحد يصلح لتولي القضاء كان توليه فرض عينء بل يلزمه طلبه» ىا 
قال المصنف رحمه الله تعالى» إذا لم يعرض عليه» لإقامة الحق والعدل» وقطع الخصومات 
والمنازعات» وإيصال الحقوق لأصحابها. 

(1) أي إذالم يتعين لتولي القضاءء كأن يوجد غيره في تلك الناحية يصلح لتوليه. 

©) أي يرضى الأصلح بتولي القضاء لو عرض عليه. 

(5) قبول تولي القضاء إذا بذِل له من غير طلبء وكان أهلاً له. 

(5) لوجود من هو أولى به منه. 

(5) إذا عرض عليه من غير طلبء لأنه من أهله. ولا يلزمه قبوله لأنه قد يقوم به غيره. 
وقد دل على ذلك: ما رواه الترمذي: أن عثمان رضي الله عنه قال لابن عَمَرَ: اذْمَبٌ 
َاْضٍ بين الناس. قَالَ: أوَتحَافيني يا أمير المؤمنين. قال وما تكره من ذلك وقد كان أبوك 
يقضي. قال: إن يه رسول الله يك يَقَولُ «مَن كان قاضياً فقضى بالعدل فبالحريٌ أن 
يثقلب منه كفافه. قا أَرْجُويَعْدَ ذَلِكَ. 
[الترمذي: الأحكامء باب: ما جاء عن رسول الله يَكِةِ في القاضي» رقم: 1177» وقال: 
حديث ابن عمر غريب» وليس إسناده عندي بمتصل ]. 
(فبالحري..: أي فالجدير به أن يخرج منه لا له ولا عليه» فكيف إذا قضّر وتهاون). 

(0) أي غير مشهور بين الناس. 

(8) فإذا ولي القضاء حصل له كفايته من بيت المال بسبب أنه طاعة» لما في العدل في القضاء 
من جزيل الثواب. / 
وكذلك يندب طلب القضاء إذا رأى جوراً في القضاة وإضاعة للحقوقء ويثق من نفسه أن 
يعدل ويوصل الحقوق لأصحابها إذا تولاه» ويستأنس هذا بها جاء على لسان يوسف اكيلة 
من طلب له بقوله تعالى: لا أَجْعَلِعَ حَرَآبِ نِالْأَرْضٍإِقِ حَفِيظٌ علي 4 [يوسف: 50]. 


>, 


... ولاه قالأؤل كاج 
قلت: ويكرّة عَل الصّحبح". والله أعلّم. 
والإعتبار في النَِّْين وَعَدَمِِ بالناحية"©. 
05 القَاذ و ع ووسَ). 7() لل ةك ى وداه 7 د (ه) 


)١(‏ بأن لم يكن خاملاً ولا محتاجاً للرزق. 

(د) [قول المنهاج في القاضي: (إذا كان هناك مثله» وليس بخامل ولا محتاج» الأؤلى تركه) يعم 
ترك الطلب والقبول. وقد يوهم كلام المحرر اختصاصه بترك الطلب]. 

(1) أي طلبه وتوليه» لورود نبي خاص به. 

() التي هو فيهاء فلا يجب على من تعين عليه القضاء طلب ولا قبول له في غير ناحيته» لما 
فيه من ال هجرة وترك الوطن. 

(4) للقيام بأمور القضاء. 

(0) فمن لم تتوفر فيه هذه الشروط لا تصح توليته» وليس للسلطان أن يوليه» كا أنه يأثم 
يقبوله. 
ودل على اشتراطها أمور: 
أما الإسلام؛ فلأنه لا تصح تولية غير المسلم القضاء في دار الإسلام» ولو ليقضي بين غير 
المسلمين. لقوله تعالى: # وَلَن عجَعَلٌ الله لِلْكَفرنَ عل الْوّمِينَ سَبِيلَا © [النساء: .]١ 5١‏ 
ولا سبيل أعظم من أن يكون قاضياً على المسلمين أو في ديارهم. 
وقال تعالى: إلَاتَتَحِدُواْعَدُوَى وعَدُوَهُْ وي * [الممتحنة: ]١‏ والقضاء ولاية ى| علمت. 
أما الذكورة: فلقوله يلِ: «لن يُفلح قوم وَلَوْا أمرهم امرأةً). 
[رواه البخاري في المغازي» باب: كتاب النبي كَل إلى كسرى وقيصرء رقم: 1177 ]. 
وأما التكليف: فلنقص من فقدت فيه صفة العقل أو البلوغء والله تعالى يقول في 
الشهود: #مِمّن تَصَوْنَ مِنَ ألشُبَكَآء 4 [البقرة: 187] ولا يُرْعَى في الشهادة غير البالغ 
والعاقل» فالقضاء من باب أولى» لأن كلاً منهما من باب الولاية» وولاية القضاء أهمء 
لأنها أعم وألزم . 


وأما العدالة: فلقوله تعالى: #أن حَحَكُْمُوا يلْعَدَلٍ © [النساء: 04] ومن ليس بعدل لا يوثق 


ال 


مجتهد. وَهُوَ أنْ يعرف من القرآن والسّنَة ما يَتَعَلقٌّ بالأحكام وخاصّة وعامّة 
رع كو س ع يوسيو 04 2ع 0 عو أ 1 03 8 رع ص 7 0 1 
وَيجمله ومبيله. وناسحه ومنتسوحه. ومتواتر السنة وعيره. والمتصل والمرسل» 


وَحَالَ الدّوَاة قَوّة وَضَعفَاً ولسّان العَرّب لغةّ ونحواًء وأقوال الْعُلَاء من الصَّحَابَة 
فمن بِعْدَهُمْ إِْمَاعاً واختلافا والقياسٌ بأنْوَاعه0©. 


بقوله» ولا يؤمن الْجَوَرٌ في حكمه. 
والعدالة: هي أن يعرف عنه أداء الواجبات وعدم فعل شيء من المحرمات أو خوارم 
المروءات. 
واشترط السمع: ليميز بين الإقرار والإنكار. 
والبصر: ليميز بين الخصوم والشهودء ويعرف الطالب من المطلوبء لأن الأعمى لا 
يميز إلا بالصوتء. والصوت قل يشتبه. 
والنطق: فلا يولى أخرس وإن فهمت إشارته» لعجزه عن تنفيذ الأحكام. 

)١(‏ وتعرف هذه المسائل من علم أصول الفقه. وقد دل على اشتراطها: 
ما رواه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أنه سمع رسول الله َك يقول: 
«(إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر). 
[البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء 
رقم: 5919. مسلم: الأقضية» باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم: 
70575 ]. 
(اجتهد: بذل وسعه للتعرف على القضية ومعرفة الحق فيها. أصاب: الحق والواقع في 
حكمه. أخطأ: الحق وواقع الأمر في قضائه). 
فقد دل على أن القاضي الذي يحكم بين الناس ويمضي حكمه هو الذي لديه أهلية 
الاجتهاد. ولا تتوفر أهلية الاجتهاد إلا بتحقق هذه الشروط. 
قال النووي رحمه الله تعالى في [شرح صحيح مسلم]: قال العلماء: أجمع المسلمون على أن 
هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكمء فإن أصاب فله أجران: أجر باجتهاده وأجر 
بإصابته» وإن أخطأ فله أجر باجتهاده... فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكمء 
فإن حكم فلا أجر لهء بل هو آثم ولا ينفذ حكمه. سواء وافق الحق أم لاء لآن إصابته 


وولما 


فإن تَعَذّرَ جمعٌ هذه الشرّوط فَوَلّى سُلْطَانٌ له ضَوْكَةٌ اسقاً أو مُمَّداتقَدَ قَصَاؤُهُ 

ضمت ورَة20. 

ويندتث للإمَام إِذَا و قاضياً أن يأذنَ [ له في الاستخلاني”". فإِن عَبَاه 1 
ستخلف» فإن أطلق استخلّف في لا يقد تقدرٌ عليه لا عَيْرهِ في الأصَ2". 


وَشَوْط المُْتَخُلفٍ كَالقَاضِي*» إلا أنْ يُسْتَخلَفَ في أمْر خا ت كُمَنَاء ييه 


اتفاقية - أي عن غير قصد ‏ ليست صادرة عن أصل شرعيء فهو عاص في جميع 
أحكامه» سواء وافق الصواب أم لاء وهي مردودة كلهاء ولا يعذر في شيء من ذلك؛ 
وقد جاء في السئن: القضاة ثلاثة... 
ثم ساق حديث بريدة رضي الله عنه» عن النبي كَكِْةِ قال: «القضاة ثلاثة: واحد في الجنة 
واثنان في النّا فأما الذي في الجنة: فرجل عرف الحقّ فقضى به. ورجلٌ عرف الحقّ 
فجار في الحكم فهو في النّا ورجل قضى للنّاس على جهل فهو في النار». 
[أبو داود: الأقضية. باب: في القاضي يخطى. رقم: “7017. الترمذي: الأحكام, باب: ما 
جاء عن رسول الله يَكِِ في القاضي. رقم: 11277م. أبن ماجه: الأحكام. باب: الحاكم 
يجتهد فيصيب الحق» رقم: 1715]. 
(ثلاثة: أصناف من حيث المآل والعاقبة بحسب حاهم في القضاء. فجار: مال عن الحق 
مع علمه به فقضى بغيره. على جهل: أي ليس لديه معرفة بها يوصله إلى القضاء بالحق 
الذي يرضى الله كن). 
قال الخطيب الشربيني في [الإقناع]: والقاضي الذي ينفذ حكمه هو الأول» والثاني 
والثالث لا اعتبار يحكمههما. 

)١(‏ لئلا تتعطل مصالح الناس. 

(؟) ليكون أسهل له وأسرع إلى فصل المخصومات» ويتأكد ذلك إذا اتسعت رقعة العمل 
وكثرت الرعية. 

() لآن قرينة الحال تستدعي ذلك. 

(4) فيها سبق من شروطء لأنه قاض في الواقع 


اليا 


فيكفي علمُهُ بها يتعلقٌ به. ويحكمٌ باجتهاده أو باجتهاد مُقَلّدهِ إن كان مُقَلّدا» ولا 
عوعءعه 


يجُورٌ أنْ يشرط عليه خلاقة. 


وَلَوْ حكم حصان رجلاً في غير حَدَّ الله تعالى جار م لطانة حرط افده 
القضاء””» وفي قول: لا يجورٌ". وقيل: بشرط عدم قاض في البلده وقيل: ينص 
بعال دونَ قصاص ونكاح ونحوهماء ولا ينفذٌ حكمة إِلاعَلَ رَاض به*»» فلا يكفي 
رضًا قاتل في ضرت دية عَلَ عاقلَته» وإن رجع أحدهما قبل الحكم امتنمَ 
الحكه”” ولايْضْرَ رط الرّضا بعد الحَكُم في الأظهر. 

وَلَوْ نصب قَاضْيين في بَلَد وحص كلاً بمكانٍ أو زمانٍ أو نوع جا وَكَدا إن ل 


دي 


يخص قْ الأصَح20 و ال تت ا ا امام ل ار ا ا لا او 0 


)١(‏ حيث ينفذ قضاء المقلد لقوله تعالى: # فَأسٍَْ ينانا بِألَيَ 4 [ص: 77]. والحق ما دل 
عليه الدليل عند المجتهد. فلا يجوز أن يحكم بغيره» والمقلد ملحق بمن يقلده. 

)١(‏ ولا يشترط لصحة التحكيم عدم وجود قاض في الناحية. 

(د) [قوله: (ولو حكم خصان رجلاً في غير حد لله تعالى) فقوله (في غير حد لله تعالى) 
زيادة له]. 

() التحكيم مطلقاًء لما فيه من التعدي على وظيفة الإمام. 

(5) قبل حكمه. لأن رضا الخصمين هو المثبت للولاية» فلا بد من تقدمه. 

(5) بل لابد من رضا العاقلة» لأنهم لا يؤاخذون بإقرار الجاني فكيف يؤخذون برضاه. 

(5) لعدم استمرار الرضا الذي هو شرط. 

(0) ويجوز أن يكون في البلد الواحد قاضيان أو أكثر حسب الحاجة. وقد دل على هذا: ما 
جاء عن أب بردة قال: بعث رسول الله يك أبا موسى ومعاذ بن جبل ‏ رضي الله عنهما - 
إلى اليمن» قال: وبعث كل واحد منهم| على خلاف. قال: واليمن مخلافان» ثم قال: 
«يسرا ولا تعشّراء وبشرا ولا تنفرا») . فانطلق كل واحد منهه| إلى عمله. وكان كل واحٍ 
منهم| إذا سار في أرضهء وكان قريباً من صاحبه؛ أحدث به عهداً فسلّم عليه. 
[البخاري: المغازي» باب: بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن..» 


8 


03 م يعرم 
... إلا أن يشترط اجتماعَهم) عَللَ الحكه”". 
فصل [في عزل القاضي وانعزاله] 
يا ع 5 اس 0 ض الى ع و 
جِنّ قاض» او: أغمى عليه. او: عمى. أو ذهبت اهلية اجتهاده وضبطه بغفلة 

ّ 5 00 كو و ما ع كه 3 ب ه60 5 3 و 

أو نسيان: لم يَنفذ حكمة"2, وكذا لو فسق في الاصح””". فإن الت هذه الأخوال م 

تعد ولايتة في الأصَحٌ9». 

صواء تت اع .)اه - 8 و 8 1 
وللإمام عزل قاض ظهرٌ منة خلل أو لم يظهرء وهتاك أفضل منه أو مثلة» وفي 
أ ا 3-0 ٠.‏ وى 0ك ؟- 2 

عزله به مَصلحَة كتسكين فتنة» وإلا فلا» لكن ينفذ العزل في الأضصح2©2©. 
3 0 و 57 5 2 اران 75 2 5 ع م 

والمذهبٌ أنه لا ينعزل قبل بلوغه حََيَرَ عَزْلِه"» وإذا كتَبَ الإمامٌ إليه: إذا قرأتت 
رقم: 084 4. مسلم: الجهاد والسيرء باب: في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم: 1077 ]. 
(مخلاف: إقليم» فكان معاذ رضى الله عنه للجهة العليا إلى صوب عدنء وأبو موسى 
رض الله عنه للجهة السفل. أحدث به عهداً: جدد العهد بزيارته). 

)١(‏ فلا يجوز توليتهماء لما يقع ببنهما من الخلاف في محل الاجتهاد فلا تنفصل الخصومات. 

(0') ب حال مما ذكر» لانعزاله بذلك. ولأن هذه الأمور تمنع من ولاية الأب» فالحاكم أولى. 

() لوجود المنافي للولاية وهو الفسق. 

(4) لما فيه من المصلحة للمسلمين. روى أبو داود: عَنْ أبي سَهْلَةَ السّائب بن حَلادٍ رضى الله 
, عنه: أن رجلاً أمَّ قوماً فبصقٌ في القبلة ورسول الله يك ينظر - فقال رسول الله يك حين 
فرع: «لا يصلي لكم). فأراد بعد ذلك أن يصلِي لهم فمنعوه وأخيروه بقول رسول الله 
كل فذكر ذلك لرسول الله كَلِ فقال: «نعم». وحَسِبتَ أنه قال: «إنك آذيت الله 
ورسوله). 
[أبو داود: الصلاة» باب: في كراهية البزاق في المسجدء رقم: .]58١‏ 
وإذا جاز هذا في إمام الصلاة جاز في القاضى» بل هو أولى. 

(5) أي إذا لم يكن في عزله مصلحة لا يجوز عزله. لأنه عبث» وتصرف الإمام يصان عنه. 

(5) مراعاة لطاعة الإمام. 

(0) لعظم الضرر في نقض أقضيته بعد العزل وقبل بلوغ الخبر إليه. 


التي 


كتابي فَأَنْتَ مَعْرولُ مَأ انعَرَلَ» 0ه 

وينعزلٌ بموته وانعزاله مَنْ أذنّ لَه معي معي بيع مَال مَيت 257 والأصَحّ 
انع اناكم الطلق إن لم يُؤْدَنْ له في 0 أو قبل لَهُ: استحَلِف عن 

ولا ينعزلٌ قاض بموت الإمام"» ولا ناظرٌ اليتيم ووقفي بموتٍ قاض ". ولا 
يقبلٌ قولةُ بعد انعزاله: حكمتٌ بدا نإن شهد مع اخ بشكمه ( يقل عل 
الصّحيح0, أو بحكم حاكم جائزالكُمُبلَتْ في الأصَحّ 2» ويقبل قولهُ قبل 
عزله: حكمتٌ بكذاء فإن كان في غَبْر حل ولايته فَكَمَعْرُول10". 

وَلَوْ ادّعى شخص عَلَ معزول أَنَهُ أَلَّ مَالَهُ برشو أو شهادة عَبْدِين مَثلا 


5 > هبرو 


0 ٌُ 01 در سر وم 3 7ك 
أَخْضِرَ وفُصلَثْ خصومته 200 وإن قال: حَكمُ بعبدين و يَذْكر مالا أحضر29. 


)١(‏ لأن القصد إعلامه بالعزل لا قراءته بنفسه. 

() أو غائب» وسماع شهادة في حادثة وغير ذلك من القضايا الجزئية. 

() لأن الاستخلاف في هذه الأمور للمعاونة» وقد زالت ولايته فبطلت معاونته. 
(:) له الاستخلاف. لظهور غرض المعاونة وبطلانها ببطلان ولايته. 

(0) أي فلا ينعزل الخليفة با ذكرء لأنه نائب عن الإمام وليس نائباً عن القاضي. 
(5) ولا انعزاله » لشدة الضرر في تعطيل الحوادث التي تحتاج إلى فصل القضاء. 
(0) وانعزاله أيضاًء لئلا تتعطل أبواب المصالح. 

(8) لفلان» فلا يقبل إلا ببينة» لأنه لا يملك إنشاء الحكم حينئذ» فلا يملك الإقرار به. 
(9) لأنه يشهد بفعل نفسه. 

)٠١(‏ إذال يضفه إلى نفسه. 

)١١(‏ فلا يقبل إلا ببينة» لأنه لا يملك إنشاء الحكم, فلا يملك الإقرار به. 
(6)0الو ادعى عليه غصباء لتعذر ذلك بغير حضوره. 

(3) المعزول ليجيب عن دعواه. 


1 7 وك 2 2 ا و 

وقيل: لاحَتى يُقيم ييه بدَعْوَاة(', فإن أخضِرَ وأنكرٌ صَدقٌ بلايّمين في الأصَح”". 
لْتُ: اص ييمين» ولله أعلغ» . 
ونيد » وإن ! تتعلَقْ 
كم وا" حَكمَ يبه ليقث أو عَيْدة0. 


فصل [في آداب القضاء] 
ليكُتب الإمَامُ لمَنْ يُوَلّيه"» ويشهدّ بالكتاب شَاهِدَيْن يخْوّجَان معَهُ إلى الْبَلّد 


)١(‏ لأنه كان أميناً من قبل الشرعء والظاهر من أحكام القضاة أنها تجري على الصحة. فلا 
يعدل عن الظاهر إلا ببيئة. 

(د) [قوله: (وإن قال حكم بعبدين ولم يذكر مالا أحضرء وقيل: لاء حتى يقيم بينة بدعواه) 
هذا غير مخالف لقول المحرر: (ورجح الثاني مرجحون) لأنه لا يمتنع أن الأول رجحه 
آخرون أو الأكثرون» وقد صحح هو الأول في الشرح وصححه آخرون]. 

(1) لأنه أمين الشرع» فيصان منصبه عن الحلف والابتذال بالمنازعات. 

(") لعموم قوله يَكِهّ: «واليمين على من أنكر». 
ولأن الأمين يحلف. كالوديع. 
[أخرج الحديث البيهقي: القسامة» باب: أصل القسامة والبداية فيها.. بأييان المدعي: 
7/4 ]. 

() بالدعوىء ولا يحلف. لأنه لو فتح باب التحليف في هذا لاشتد الأمر ورغب الناس عن 
القضاء. 

(5) أي إذا كانت الدعوى لا تتعلق بحكم القاضيء وإنما يخاصمه المدعي في قضية خاصة به. 

(5) كما لولم يكن قاضياء وإنما كفرد من أفراد الرعية. 

(0) يندب للإمام إذا ولى قاضياً على موضع أن يكتب بهذه التولية كتاباء دل على ذلك: 
ما رواه النسائي وغيره: أن النبي يكل كتب لعمرو بن حزم رضي الله عنه ‏ لما بعثه إلى 
اليمن. 
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مس و 


يُخْبرَان با حال» وَتَكفي الاسْتِقَاضَةٌ في الأصَح2 لاخرّهُ كتاب عَلَ المَذّهَب0". 
وَيئْحَتُْ القاضي عَنْ حال عُلَاء الْبَلّدِ وَعْدُوله0”» وَيَدْخُلُ يو م الاثتيّن 290 وَيَنْرَلُ 


[انظر النسائي: العقول. باب: ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين 
فيه» رقم: 5857 - 58017. الموطأ: العقول» باب: ذكر العقول: 859/7. البيهقي: 
الديات» باب: دية النفس» وباب: دية أهل الذمة: 8/ "الا» .٠٠١‏ المستدرك للحاكم 
(الزكاة): /١‏ 5913707246 الدارمي: الديات» باب: كم الدية من الإيل» رقم: 77157]. 
وروى البخاري: أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ كتب لأنس ‏ رضي الله عنه ‏ لما بعثه إلى 
الجعريةة. 

[انظر البخاري: الزكاة» باب: زكاة الغنم» رقم: 1785]. 

ولم يجب. لأنه كَكَهِ لم يكتب لمعاذ رضي الله عنه حين وجهه إلى اليمن» واقتصر على 
وصيته. 

[انظر البخاري: الزكاة» باب: وجوب الزكاةء رقم: .١7١‏ مسلم: الإيهان» باب: 
الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم: 19]. 

وإذا كتب له ذكر في الكتاب ما يحتاج القاضي إلى القيام به» ويعظه ويعظمه» ويوصيه 
بتقوى الله تعالى ومشاورة أهل العلم» وتفقد الشهود. وغير ذلك. 

)١(‏ لحصول المقصود. ولم ينقل عنه يَكْةٍ ولا الخلفاء الراشدين الاشهاد. 

(0) لإمكان التزوير. أقول: وا حال يختلف في هذه الأيام» لأن تعيين القضاة يخضع لمسابقة 
يعلن عنهاء ويكون إعلان بأساء المقبولين» ويكون التعيين بقرار وزاري يرسل ببريد 
رسمىء وغير ذلك من التوثيقات. 

(6) قبل أن يدخل بلد ولايتهء إذا كان لا يعرف من فيه» كما يبحث عن المزكين» أي الذين 
يسألهم عن أحوال الشهود وغيرهم, وذلك ليدخل البلد وهو على بصيرة ومعرفة بمن 
فيه إذ لابد له من الاستعانة بهؤلاء الناس ليتحرى الصواب في حكمه. ويكون سؤاله 
عنهم سركي لا يدخل الضغينة في قلب أحد على أحد. 

(5) لأنه يكِةِ دخل المدينة فيه حين اشتد الضحى. 
وقد يختلف ا حال في هذه الأيام حسب قرار التعيين والالتحاق في مكان العمل. 


كهما 


وَسْطَ البلّد(©. 
وينظر أوَلاً قْ أهل الْحبِْ2©0 قم فَمَنْ قَالَ: 0 بحن أدَامَة©2 أو ظََّ فعل 


سي 2 


خصّمه ا" فإن كان غَائباً كتت إليه ليبحضر . 
م الأوصياء0, فَمَن ادَّعى وصاية سَأل عَنْهَا وَعَنْ حاله وَتَصَرٌِّ فه: : فَمَنْ و ' وَجَدَهُ 


قاسقاً أَحَدٌ الال منه اضيا مف كي 1 
وَيَتَخِذُّ مُرَكُيا0» وكاتباً وَيُشْئَط كَوْنْهُ مُسْل* عَذْلاً عارفاً بكتّآبة عَحَاضرَ 
وَسجلأتِ وَيُشَتَكنٌ فك ونث عَفْل: وَجَوْدَة خط 
ومدث حا كي وشرطهُ عدالة وحريّة وعدد310. والأصَحّ جَوَازٌ أَعمّى» 


)١(‏ في هذه الأيام تكون هناك أماكن معينة للقضاء تسمى: المحاكم» فلا يملك القاضي أن 
ينزل حيث يشاء. لكن يستحسن للحاكم أن يختار أماكن مناسبة لهذاء بحيث لا يشق 
الأمر على المواطنين في الرجوع إليها. 

(؟) لأن الحبس عذاب في ذاته» فينظر هل يستحقون الدوام فيه أو لا؟ 

(") ليحصل هذا الحق منه. 

(4) أي يطالب خصمه بإقامة الحجة على أنه حبسه بحق» وإلا صدق المحبوس بيمينه 
وأطلواء 

(5) ويفصل الخنصومة بينهماء فإن لم يحضر أطلق المحبوس. 

(5) على اليتامى والمجانين وغيرهم» فينظر في حالهم, لأنهم يتصرفون في حق من لا يملك 
المطالبة بحقه فكان تقديمهم أولى عمن بعدهم. 

(0) ولا يرفع يده بل يجبر ضعفه بمعين له. 

ا كرك لتمتا ارود يداس عر احا جد ا يوت ودود 

(9) لقوله تعالى: ‏ يَكامّا ألّذِينَ َامَيُوَأ لا تَنََخِذُوأ بِطَائَةٌ مّن دُودَكُم * [آل عمران: .]١١8‏ 

() يبين للقاضى لغة المتخاصمين إن كانوا يتكلمون بلغة غير اللغة التي يعرفها. 

)1١1(‏ أن يكون المترجم اثنان فأكثر حسب الدعوى التي يفصل فيهاء لأن المترجم كالشاهد 
فإن كانت قضية مالية اشترط رجلان أو رجل وامرأتان يترجمون» وإن كانت زواجاً أو 


١م‎ 


2 اا 


:ىن و رما - 
واشتراط عَدد في إسَْاع قاض به صِمّم 
0 8 و 05 02 ل اك سواه 
ويتخذ درة للتاديب”", وسحنا لذداء حَقَ ولتعزير". 
سوول 2 مل ََ 1 س .” مير 7 ا بين ع 2 
وَيُسْتحبَ كون تجلسه فسيحاء بارزاء مَصونا مِنْ أذى حَرٌ وَيَرْدِ لايِقا بالوّقتِ 
7 2 َي 
وَالقضاء** » لا مسحدا©». 


حداً غير الزنى اشترط رجلان يترجمان» وإن كان زنى اشترط أربعة رجال يترجمون» 
وهكذا. 

)١(‏ ينقلون إليه كلام الخصوم والشهود بلفظه. كا أن المترجمين ينقلون معناه. 

)١(‏ ويختلف الحال في أيامناء فليس هذا من صلاحيات القاضىء وإن| يأمر به» وهناك من 
يقوم بالتنفيذ. 1 

() عقوبة غير مقدرة شرعاء يراها القاضي زاجرة للمعاقب عن جنايته» وقد ورد عن عمر 
رضي الله عنه: أنه اشترى دارا في مكة بأربعة آلاف درهم وجعلها سجناً. 
[البيهقي: البيوع» باب: ما جاء في بيع دور مكة وكرائها وجريان الإرث فيها: 5/ 75. 
المصنف عبد الرزاق: المناسكء باب: الكراء في الحرم..» رقم: 4717. وذكره البخاري 
تعليقاً: الخصوماتء باب: الربط والحبس في الحرم, قبل الحديث رقم: .]574١‏ 

(4) وفي هذه الأيام تبنى دور للقضاء خاصة في كل بلد» فليس للقاضي اختيار الموضع الذي 
يريد وغالباً تراعى فيها الشروط الملائمة لمجلس القضاء. 

(د) [قوله: (ويستحب كون مجلسه لائقاً بالوقت والقضاء) القضاء زيادة له]. 

(5) أي لا يجلس للقضاء في المسجد. صوناً له عن الصياح واللغظ والخصومات. على أنه قد 
يحتاج أن يحضر إلى مجلس القضاء من ليس لهم أن يمكثوا في المسجد كالحيّض» ومن لا 
يليق دخونهم بالمسجد كالصغار والمجانين وغير المسلمين. 
فإن وافق حضوره في المسجد حضور الخصوم قضى بينهم من غير كراهة, لأنه لم يتعمد 
ذلك» وقد قضى رسول الله يَككِْةِ بين الخصوم فيه. 
عن سهل بن سعد رضي الله عنه: أن رجلاً من الأنصار جاء إلى النبي كَل فقال: أرأيت 
رجلا وجد مع امرأته رجاه أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. 
وعن أب هريرة رضي الله عنه قال:أتى رجل رسول الله كل وهو في المسجدء فناداه فقال: 


مما 


يارسول الله» إني زنيت» فأعرض عنه؛ فلم شهد على نفسه أربعاً قال: «أبكَ جنون». 
قال: لاء قال: «اذهبوا فارحموه). 
[البخاري: الأحكام» باب: من قضى ولاعن في المسجد. وباب: من حكم في المسجد 
حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام» رقم: 51/557, 71/417. مسلم: 
اللعان. رقم: .١597‏ الحدود, باب: من اعترف على نفسه بالزنى» رقم: ١191١م].‏ 
وفي هذه الأيام ‏ ى) سبق - لا يقضى إلا في دور القضاء؛ وحسب تعيين مواعيد جلسات 
القضاء. 
ويندب أن لا يتخذ حاجباً يحجب الناس عنه في وقت جلوسه للحكم ويمنعهم من 
الدخول إليه. 
لا رواه أبو مريم الأزدي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله وَل يقول: «من ولآه الله 
عرَّ وجل شيئاً من أمر المسلمين» فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم. احتجب الله 
عنه دون حاجته وخلته وفقره». 
[أبو داود: الخراج والإمارة والفيء» باب: فيها يلزم من أمر الرعية والحجبة عنه» رقم: 
وأخرجه الترمذي في الأحكامء باب: ما جاء في إمام الرعية» رقم: 20777 
17378» من حديث عمرو بن مرة رضي الله عنه» مع اختلاف في بعض الألفاظ. وقيل: 
عمرو بن مرة هو أبو مريم]. (الخلة: الحاجة وما في معناها). 
فإذا احتاج لحاجب لكثرة الخصوم وازدحامهمء تما يستدعي وضع حاجب ينظم 
دخوهم وتستقيم أمورهمء اتخذ حاجباً عاقلاً أميناً بعيداً من الطمعء ليؤمن جوره 
وخيانته» ولا يطلب الرشاوى ونحو ذلك من المتخاصمين. 
ويجلس بسكينة ووقار. لأنه أعظم لهيبته وأدعى لطاعته» وفي [الكفاية] عن الماوردي: 
وليكن غاض الطرفء كثير الصمت قليل الكلام؛ يقتصر على سؤال وجوابء وحينئذ 
يحصل له الهيبة وينزجر الناس بكلامه؛ وليّقل الحركة والإشارة. ونقل في [الروضة] 
وأصلها عن بعض الأصحاب: أنه يستحب أن يكون موضع جلوسه مرتفعاً كدكة 
ونحوهاء ليسهل عليه النظر إلى الناس وتسهل عليهم المطالب. قال: وحسن أن يوضع 
له فرش» وتوضع له وسادة» فيكون أهيب» وإن كان من أهل الزهد والتواضع» للحاجة 
إلى فَوْقٍ الرهبة والهيبة» ومن ثم كره جلوسه على غير هذه الهيئة» ذكره الرملٍ وغيره» 
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إن 
ره أنْ نة 


7 عو 
أنْ يَقضيّ في حَال غَضَب وَجُوع وشبع مُفْرطين» و كل حَالٍ يَسُوء حُلْقَة 


.)١(هيف‎ 


- ع عر 6 5 24 5-2 
ويندت أن يُشَاورَ الفقهاء(". 


ويستحب أن يكون مستقبل القبلة ولا يتكىء. [فيض الإله المالك. وانظر النهاية 
للرمل]. (فوق: زيادة). 

)١(‏ فلا يقضي وهو عطشان» ولا هو مهموم ولا فرحان» ولا مريض ولا نعسانء ولا 
ضجران. ولا في حر مزعج وبرد مؤلم ولا هو يدافع البول أو الغائط أو الريح» فيحتاج 
إلى قضاء الحاجة. فإن قضى في هذه الأحوال نفذ حكمه مع الكراهة» لأن هذه الأحوال 
المذكورة لا تمنع أصل الاجتهاد والرّويّة. 
والأصل في هذا: ما رواه البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي 
عد يقول: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان». وعند ابن ماجه: ١لا‏ يقضى 
القاضي.. ( وعند أبي داود: «لااية يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان». 
[البخاري: الأحكامء باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبانء رقم: 11/79. 
مسلم: الأقضية» باب: كراهة قضاء القاضي وهو غضبانء رقم: .17١7‏ أبو داود: 
الأقضية» باب: القاضي يقضي وهو غضبانء رقم: 089". ابن ماجه: الأحكام؛ باب: 
لايحكم الحاكم وهو غضبانء رقم: .]1717١5‏ 
وألحق بالغضب ما ذكرء لأنه في معناه من حيث تغير النفس» وخروجها عن الطبيعة 
التي تؤهلها للنظر والفكر والاجتهاد لمعرفة الحكم. 

مساك ل ا ل 0 
عملاً بقوله تعالى: #وَسَاوِرَهُمَ في ألْقَسِ * [آل عمران: ]١159‏ وقوله تعالى: # وَأْمَرهُمٌ 
شور يَبمُمَ 4 [الشورى: 78]. وذلك أبعد للتهمة وأطيب لنفوس الخصوم. 
ولا يسارع في الحكم» ا ا 0 
لدان وادة رنوله الاو حي نا در 57 كسان ود الاي نو اتسين يتلا 
مجتهداً. قال الله تعالى: #إكإن ؟ وحم في شَىِْ فَرَدُوهُ إل لَه وَارَسُولٍ إن م م تُوْممُونَ أله وَالْْوُوِ 
لجر دَلِكَ حَيْ وَلَحْسَنُّ تأُويَا 4 [النساء: 04]. وقال تعالى: # وَمَا آ 0 
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عه 20 7 يل 2 رس 4 5 3 
وأَنْ لا يشتري ويَبِيعَ بتفسه. وَلا يَكُونَ لَه وكيل مَعْرُوفٌ0". 
م عه ره عير ا بير ره 5ه وه هوى 2م0” مورهو 5 6 > وه 
فإن اهدى إليه مَن له خصومة أو لم يبد قبل ولايّته حَرَمَ قبوهاء وإن كان بدي 
0 ل سني م6 م عه اسع س 

ولاخصومة جَارْ بقدر العادّة, والأولى أن ثيب عَليهًا". 


فَحَكْمَهة إل أله 4 [الشورى: .]٠١‏ 

(تنازعتم في شيء: اختلفتم في حكم شيء من أمر دينكم. فردوه..: إلى كتاب الله تعالى 
وسنة الرسول يلي بالقياس على ما ثبت حكمه في أحد منهماء أو بالتفريع على أصوطما. 
تأويلاً: عاقبة ومرجعاً. فحكمه إلى الله: هو الذي يحكم فيه با بين لكم في كتابه من 
أصول تشريع الأحكام). 

)١(‏ يندب أن لا يشتغل القاضي بالبيع والشراء حتى لا ينشغل ذهنه عما هو فيه» وكذلك كي 
لا بحابيه الناس. فربا مال إليهم فجار في الحكم. ووكيله المعروف في معناه من حيث 
احتمال المحاباة. 

(1)(د)]قوله في الهدية للقاضى: (جاز بقدر العادة) فقوله (بقدر العادة) زيادة له]. 
الأصل فيها سبق: ما رواه أبو حميد الساعدي رضى الله عنه: أن رسول الله كَل: استعمل 
عاملاًء فجاءه العامل حين فرغ من عمله؛ فقال: يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي لي. 
فقال له: «أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت: أيدى لك أم لا». ثم قام رسول الله 
كه عشية بعد الصلاة؛ فتشهد وأثنى على الله ب| هو أهله. ثم قال: «أما بعد. فا بال 
العامل نستعملهء فيأتينا فيقول: هذا من عملكم؛ وهذا أهدي لي. أفلا قعد في بيت أبيه 
وأمه فنظر: هل مبدى له أم لا؟ فوالذي نفس محمد بيده؛ لا يَْلَ أحدكم منها شيئاً إلا 
جاء به يوم القيامة يحمله على عنْقه: إن كان بعيراً جاء به له رُغاءٌ وإن كانت بقرة جاء 
بها لما خوارء وإن كانت شاة جاء بها تيعرٌ. فقد بلغت». ثم رفع رسول الله يك يده 
حتى إنا لننظر إلى عفْرّة إبطيه. وفي رواية عنه عند أحمد: «هدايا العّال عَلُولُ». 
[البخاري: الأيهان والنذورء باب: كيف كانت يمين النبي يَكةِ » رقم: .577١‏ مسلم: 
الإمارة» باب: تحريم هدايا العمال» رقم: .١87'7‏ مسند أحمد: 5/ 5 57] 
(استعمل. .: وظفه على جمع الزكاة. من عملكم: الذي كلفتموني به. لا يغل: من 
الغلول» وهو ف الأصل: الأخذ من الغنيمة قبل ة قسمتهاء وسميت هدية العامل غلولاً 
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بجامع أن كلاً منهما فيه خيانة وإخلال بالأمانة» لأن الهدية غالباً ما تحمل العامل على 
ذلك. ولذلك فهي حرام كالغلول. رغاء: صوت الإبل. خوار: صوت البقر. تيعر: من 
اليعار وهو صوت الغنم والمعز. عفرة إبطيه: باطنهماء من شدة رفعه ليديه. والعفرة في 
الأصل بياض يخالطه لون كلون التراب. وكذلك لون باطن الإبط). 
وهذا إذا كانت ممن له عنده خصومة. أي قضية ينظر فيهاء أو من لم تسبق له عادة في 
إهداته قبل توليه القضاء. 
فإن كانت ممن له عادة في إهداته» وليس له خصومة عنده. جاز له قبوها إن لم يزد فيها 
عن المعتاد كي أو كيفاًء فإن زاد فيها نظر: فإن كانت الزيادة لها أثر ظاهر لم تقبل» وإلا 
والأفضل عدم القبول مطلقا لأنه أبعد عن التهمة وسداً للذريعة» وإن قبلها فيستحب 
له أن يكافىء عليهاء فهو آكد في نفى التهمة. 
ومما ينبغي الانتباه إليه: هو أن الكلام في الحدية إذا لم يكن هناك قصد ظاهرء فإن كانت 
بقصد أن يحكم بغير الحق» أو ليمتنع من الحكم بالحق» فهي رشوة» وهي من الكبائر» 
ويأثم القاضي بقبوهاء كما يأثم الباذل لها والساعي في شأنها. 
روى الترمذي عن أب هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله كك الراشي والمرتشي في 
الحكم. وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
قال: لعن رسول الله كٍَِ الرائي والمرتشي . قال الترمذي: حسن صحيح. وعند ابن 
ماجه: قال رسول الله كَكِْة: «لعنة الله على الراشي والمرتشي». 
[أبو داود: الأقضية» باب: في كراهية الرشوة» رقم: ."0/8٠١‏ الترمذي: الأحكام» باب: 
ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم, رقم: 21717 /11707. ابن ماجه: الأحكام» باب: 
التغليظ في الحيف والرشوة» رقم: .]77١17‏ 
وعند أحمد [71/4/5] عن ثوبان رضي الله عنه قال: لعن رسول الله كَكه: الراثئي 
والمرتشي والرايش» يعني الذي يمشي بينهما. 
ومثل الهدية في كل ما سبق حضور الولائم والزيارات والضيافة ونحوهاء إلا إذا كانت 
وليمة عامة» كوليمة العرس والختان» وقد عمم صاحبها الدعوة إليها وليس له عنده 
خصومة., فله أن بحضرهاء شريطة أن لا يشغله ذلك عن أعمال القضاء. 


481١ 


.ثم وره 


ولا ينقُلٌ حُكْمُه لنفسه وَرَقيقه وشّريكه في الُشْئرَك وَكذا أضصْلَّهُ ودَرْعْهُ عل 
الصّحيح. ويحَكُمُ لهُ ولمؤلاء الإمامٌ أو قاض آخرٌء وكذا نائبهُ عَلَ الصَّحيم2". 

وَإذا أثَوَ لمدّعى عليه أو تَكَلَ تَحلّف المدَعي وَسَألَ0" القَاضيَ أنْ يُشْهِدَ عل 
إقْرَارهِ عندةٌ أو يمينه”» أو الحَكْمَ با تَبَتَ والإِشْهَادَ به لَرَمَهه» أوْ أنْ يكتب له 
محضراًبَا جرى مِنْ غَيْرْ حُكُم, أوْ يسجلاً با حَكَم اسْتَحِبٌ إِجَابنهُ. وَقِيلَ: تجبُ. 

ويُسْتحبٌ نُسحَتَان: إِخْدَاهُمَا لَه والأخرَّى مط في ديوّان الحكم". 

وإذًا حكّمٌ باجْتهّاده تم بَانَ خلافٌ نض الكتّاب أو السََّة أو الإجْمَاع أو قيّاس 
جلي نَقَضَهُ هْوَ وَغيدْه2"9 0 


)١(‏ والأصل في هذا التهمة بالقضاء لنفسه أو لمن ذكر. 

(د) [قوله: (ويحكم له ولحؤلاء الإمام..) إلى آخره. أعم من قول المحرر: له ولا يعارضه]. 

() المدعي. 

(") أي يمين المدعي حال نكول المدعى عليه أي امتناعه .عن الحلف. 

(4) أي لزم القاضي أن يجيب المدعي لما طلب؛ حتى لايكون إنكار بعد ذلك. 

(د) [قوله: (وإذا أقر المدعى عليه أو أنكرء فحلف المدعي) إلى قوله (لزمه) هو مراد المحرر 
بقوله: أجابه إليه]. 

(0) وهذه الأمور ها قواعد خاصة لدى القضاء في هذه الأيام» وهي لا تخالف ما ذكر. 

(1) لأن حكمه كان بناء على اجتهادء وهو ظنء فلا يعمل به إلى جانب القطع» فينقض. 
والقياس الجلىي: هو أن يكون الفرع المقيس واضحاً في مشاركته للأصل في علته. بأن 
يكون الوصف فيه مساوياً لما في الأصل أو زائداً عنه. كقياس حرمة الضرب للأبوين 
على حرمة التأفف المنصوص عليه في قوله تعالى: قلا تَكّل َنَمآ أق * [الإسراء: 37] فإن 
الضرب أشد. وكقياس حرمة إتلاف مال اليتيم على حرمة أكل ماله المنصوص عليه في قوله 
تعالى: لإإنَّ لَدِنَ يَأَسَحُلُونَ أَمولَ ألْسسد ظلْمًا إِنّمَا يعون في بُلُونِهِمٌ ارا 4 [النساء: 
٠‏ فإن الإتلاف مساو للآكل في الضرر. 
وقد روى الخطابي في [معالم السئن]: أن عمر رضي الله عنه كان يفاضل في الدية بين 
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...لا ححفي27. ظ 
والقضاء يَبْمُدُ ظاهراً ا 2100 ا 


الأصابع لتفاوت منافعهاء فلما روي له الحديث في التسوية بينها نقض حكمه. 
والحديث هو: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله يلك قال: «الأصابع 
سواء). 
[أبو داود: الديات» باب: ديات الأعضاءء, رقم 49059]. 
ونقض علي رضي الله عنه قضاء شريح: في ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم» فأعطى 
الزوج النصف. وأعطى الأخ من الأم ما بقي» متمسكاً بقوله تعالى: ‏ وَُولْا الاو 
ع بَعَصُهمْ أو ببَعضٍ4 [الأنفال: 6/]. افقال له علي رضي الله عنه: قال الله تعالى: ##وّإن 
يف ريث حتللة رتاف 2 لح أو أت ل وحار مِنْهُمَا ادش # [النساء: 
؟ .])١‏ والمعنى: أن الأخ للأم يرث السدس فرضاًء ويشارك ابن عمه فيما بقي تعصبباً. 
[البيهقي: الفرائتضء باب: ميراث ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم: 779/5. 
المصنف لابن أبي شيبة: الفرائض. باب: في بني عم أحدهم الزوج: 23501١ /١١‏ رقم: 
ا .]١‏ 

)١(‏ أي إذا خالف حكمه بالاجتهاد قياساً خفياً فإنه لايتقض. لأن الظنون المتعادلة لو نققض 
بعضها ببعض لم يستقر حكم؛ ولشق ذلك على الناس. 
وقد دل على هذا: أن عمر رضى الله عنه قضى بحرمان الإخوة الأشقاء من الميراث في 
صورة المشركة؛ كما سبق في بابه» ثم ورثهم, ولما قيل له في ذلك قال: ذاك على ما قضيناء 
وهذا على ما نقضي. وم ينقض حكمه السابق, لأنه لم يخالف دليلاً قطعيا ومن هنا كانت 
القاعدة الفقهية التي 7 تقول: (الاجتهاد لا ينقض بمثله). [انظر صححيفة: ١١75‏ مع 
حاشية: ]١‏ 

)١(‏ أي إذا اجتهد القاضي» وتوصل باجتهاده إلى حكم فقضى به» وكان هذا الحكم مخالفاً 
للحقيقة والواقع» فإن قضاء القاضي لا يحل للمقضي له ما قضي له بهء ى) أنه لا يحرم 
المقضي به به على صاحب الحق. 
وقد دل على ذلك: ما رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله 
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...ولا يَقَضِي بخلافي عِلْمه بالإمَاع 0 والأظهد أنه يَقَضِي بعلمو إلا قُْ 
كله قال: «إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعضء فمن قضيت له 
عق أنه شك فول فإن) أقطع له قطعة من النار» فلا يأخذها». وقد جاء في رواية أنه 
قال ذلك حين سمع صوت خصوم بباب حجرته» فخرج إليهم وقال لهم ما قال. 
[البخاري: الشهادات» باب: من أقام البينة بعد اليمين» رقم: 4 707. مسلم: الأقضية» 
باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم: 1711 ]. 
(ألحن..: أفطن وأفصح ببيان حجته وإظهار أن الحق له. قطعة..: أي فهي حرام مآل 
عذال النان: 

)١(‏ أي إذا كان يعلم الحقيقة» وأقيمت عنده بينة على خلاف ما يعلم: فإنه لا يقضي بهاء لأنه 
لو قضى بذلك كان قاطعا ببطلان حكمه. والحكم بالباطل محرم. وذلك كما لو شهد 
شاهدان بأن فلانة زوجة فلان» وهو يعلم أن بينهها رضاعاًء أو طلاقاً بائناء فإنه لا يحكم 
بالزوجية بينهما بناء على شهادتماء وإنما يعرض عن الدعوىء فلا يقضي بعلمه لأنه 
الف للبيئة التي ظاهرها العدالة» ولا يقضي بالبينة لمخالفتها ما يعلم؛ وفيها ما سبق. 

(؟) لأن الحكم بالبينة حكم با يفيد الظن» وهو صحيح. فالحكم بالعلم أولى. 
واحتج لهذا با روته عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند إلى النبي كَلةِ: فقالت: 
يا رسول الله» والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يدم الله من أهل 
خبائك. وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خباتك. 
فقال النبي كَلِ: «وأيضاً والذي نفسي بيده». ثم قالت: يارسول الله إن أبا سفيان رجل 
مسك. فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي كَله: «لاحرج 
عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف». 
[البخاري: الأحكامء باب: من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف 
الظنون والتهمة» رقم: 51/57. مسلم: الأقضية» باب: قضية هندء رقم: 201/1١5‏ 
واللفظ له]. 
(خباء: بيت. وأيضاً..: أي وستزيدين إياناً وحباً لله تعالى ولرسوله يك وأهل بيته). 
ووجه الاستدلال بالحديث: أن النبي كَكهْ قفى لما دون أن يطالبها بالبينة على ما قالت» 
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دود الله تَعَالى2©. 

وَلَّوْ رَأَى”" وَرَقَةَ فيها حُكمُة أو سَهَادَتَهُ أوْ شَهِدَ شَاهدَان: أَنَكَ حَكَمْتٌ أو 
7 5ه م 2 هرور» مكمه َه ار 5 داو سرامه نل 8 ين 
شهدت بهذاء لم يَعمّل به ولم يتشهد حتى يتذكر”"» وفيهم| وجه في وَرَقَةٍ ممصونة 


0 


عِنْدَهُمًا. وله0» الحلفٌ عَلَ اسْتِحْقَاق حَقٌّ أو أدائه اغتهاداً عَلَ خط مُوَريْهِ إِذَا وَثْقّ 


ودون أن يسمع قول المدعى عليه» لاشتهار ذلك عن أبي سفيان رضي الله عنه وعلمه 

كد به. 
ويشترط لصحة الحكم بالعلم أن يبين مستنده في ذلكء وأن يكون القاضي مجتهداً. 

)١(‏ أي لا يقضى القاضى بعلمه في الحدود. لأن هذه الأمور ينتفي فيها حق المدعي, لأن 
الغالب فيها حق الله تعالى» والقاضى مأمور بستر أسباب الحدو 7 دفعاً لها عن المسلمين. 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله ككلل: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما 
استطعتمء فإن كان له مخرج فخلُوا سبيله» فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير من أن 
تخطىء في العقوبة». 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَكِْ: «ادفعوا الحدود ما وجدتم له 
مدفعاا. 
[الترمذي: الحدود. باب: ما جاء في درء الحدود» رقم: .١575‏ ابن ماجه: الحدود. 
باب: الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات» رقم: 554 7]. 
(ادرؤوا: ادفعوا. مخرج: عذر يمكن أن يدفع الحد عنه). 
وروى البيهقي عن أبي بكر رضي الله عنه قال: لو وجدت رجلا على حد من حدود الله ل 
أخدَّه أناء ولم أدعٌ له أحداً حتى يكون معي غيري. 
[السئن الكبرى: آداب القاضى» باب: من قال ليس للقاضى أن يقضى بعلمه: .]١55 /٠١‏ 

(؟) قاض أو شاهد. كا يفهم مما يأتي. ْ ْ 

(©) أي لم يعمل القاضي بمضمون خطه. ولم يشهد الشاهد كذلك» حتى يتذكر القاضي أنه 
حكم. والشاهد أنه شهد» وذلك لإمكان التزوير وتشابه الخطوط. 

(5) أي للمكلف. 
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بحَطَهِ وأمَاَيه"". والصَّحبحُ جَوَارُ رواية الحديث بخط عحْفُوظٍ عندة". 
فصل [في التسوية بين الخصمين وما يتبعها] 
0 0 1 
لسو بَيْنَّ | لك 3 2 في دُخُول عليه 27 وقيام 0 واستماع 272 وطلاقة وَح4ٍ 


وَجَوَاب سَلام20) ومجلسر والأصَحٌ رفعٌ مسلم عَلَ ذمّيّ فيه(». 
1د 14 عه روه يي 00 600 400 0 
وإذَا جَلّسَا قَلَهُ أنْ يَسْكْتَء وأن يقول: ليتكلّم المدّعيء فَإِذَا اذى طَالَبَ 


هسم 2 > ه كين جديا ء > ٠‏ ع6ر مجو ع 00 3 
حَصَمَه بالجوّابء فإن أقرّ فذاك9. وإِن أنكرَ قله أن يَقول للمدذعى: أللك 


)١(‏ اعتماداً على القرينة » فهي تفيد غلبة ظن» والحلف على غلبة الظن جائز. 

(؟) وإن لم يتذكره» وقد عمل بذلك السلف والخلف. لأنه يتسمح في الرواية ب| لا يتسمح به 
في الشهادة. 

(*) فيأذن لما بالدخول عليه معاء ولا يدخل أحدهما قبل الآخر. 

(5) إذا أراد أن يقومء وإذالم يرد فلا يقوم لأحدهما دون الآخرء وترك القيام لما أولى. 

(5) لكلامه| والنظر إليهما. 

(5) إذا سلاء فإن سلم أحدهما انتظر حتى يسلم الآخر ليجيبهما معاء فإن لم يسلم أمره بذلك. 

(0) بأن لا يميز أحدهما بمجلس على الآخر. وهكذا في سائر أنواع الإكرام. 
والأصل في هذا: ما رواه الدارقطني والبيهقي عن أم سلمة» رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله عَكةِ: «من ابيْيَ بالقضاء بين الناس فليعدل بينهم: في لحظه وإشارته ومقعده 
ولا يرفعن صوته على أحد الخصمين ما لا يرفع على الآخرا. 
[الدارقطني: الأقضية والأحكام: 4/ ٠6‏ الحديث: ١١٠٠١‏ . البيهقي: آداب القاضي» 
باب: إنصاف المخصمين في المدخل عليه والاستماع منهما..: .]١ 85 /٠١‏ 

(4) لآن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 
[تنظر قضية تخاصم علي رضي الله عنه مع الذمي إلى شريح القاضي: البيهقي: آداب 
القاضى: باب: إنصاف الخصمين في المدخل عليه..: .]١777/٠١‏ 

(9) أي فقد ثبت المدعى به عليه» ولا يحكم القاضي عليه به إلا بطلب من المدعيء لأن الحق 
له وقد يتنازل عنه » فإذا طلب الحكم عليه حكم بناء على إقراره » إذ الإقرار حجة» لأنه 
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إخبار بشبوت حق لغيره على نفسه. ولا يتهم الإنسان على نفسه. 
والأصل في حجية الإقرار: قوله تعالى: # كنأ هودمِينَ بألْتَسْطِ سهد ينه ولَوَ ع 
أنفْسِكُمْ © [النساء: 175 ] فالشهادة على النفس هي الإقرار. 
وإذا أنكر المدعى عليه طولب المدعي بالبينة» وهي شهود يشهدون على مدعاه. فإن لم 
تكن له بيئة فالقول أي الذي يسمع ويقبل هو قول المدعى عليه بيمينه. 
والأصل في هذا أحاديث. منها: 
ما رواه البخاري ومسلم واللفظ لهء عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي كَكِهِ قال: 
«لو يعطى الناس بدعواهم. لاذَّعى ناسٌ دماءً رجالٍ وأموالهم. ولكن اليمينُ على المدَعَى 
عليه). 
[البخاري: التفسيرء باب: # إن لذن يَسْرُوهَ بسَهْد الله ولتم كَمنَا ملبلًا تهرك 5 
حَلَقَ لَهُمَ 4 (آل عمران: 77 ) رقم: /ا4717. مسلم: الأقضية؛ باب: اليمين على المدعى 
عليه رقم: ١١1/ا١].‏ 
(لادعى...: أي بغير حق» ولذهبت هدرا) . 
وروى الأشعث بن قيس رضى الله عنه قال: كان بيني وبين رجل أرض باليمن» 
فخاصمتة إلى النبى َل فقال: «هل لك 08 فقلت: لاء قال: «فيمينه». وفي رواية: 
«شاهداك أو يمينه». 
[البخاري: المساقاة» باب: الخصومة في البئر والقضاء فيهاء رقم: 5519. مسلم: 
الإيهان» باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» رقم: »١8‏ واللفظ له]. 
وإن امتنع المدعى عليه من اليمين ل يحكم عليه بامتناعه» بل ترد اليمين على المدعي» فإن 
حلف استحق ما ادعاه. 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن النبي وك رد اليمينَ على طالب الحق. 
[أخرجه الحاكم في مستدركه: الأحكام (5/ ٠‏ )وقال: هذا حديث صحيح الإسناد]. 
وطالب الحق هو المدعي. 
وردت اليمين على المدعي لأن الحق لا يثبت إلا بإقرار أو بينة» وليس النكول - أي 
الامتناع عن اليمين- واحداً منهماء فلا يثبت به الحق» ولا يقضى بناء عليه. 
فإذا امتنع المدعي أيضاً من اليمين صرفههم! القاضي عن مجلسه. لأنه لا معنى لبقائها 
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سمه 6ه عل ل مم ل اسه 
يَيَة21؟ وأنْ يَسْكت”"» فإنْ قال: لى بَيئة 
عو مه 


2 1204 ف الك ك 
لي ثم احضرّهًا قبلت في الاصح). 


ع ادم ا ع ا 00 00 2# 
واريد محليفة فله ذلك©. أو: لا بينة 


ومقامها في مجلس القضاء حيتئذ. ولا حجة لواحد منهما في ثبوت الحق له أو نفيه عن 
() انظر البخاري: الخصومات. باب: كلام الخصوم بعضهم في بعضء رقم: 257/6 وفيه 
قول النبي كَل للمدعي: «ألك بينئة»]. 

(1) فلا يستفهم المدعي عن البينة» تحرزاً من أن يتهم بالميل إليه. 

(7) لأن المدعى عليه ربا تورع عن اليمين وأقر» فيسهل الأمر على المدعي ويستغني عن 
إقامة البينة. وله إن حلف أن يقيم البينة» ويظهر خيانته وكذبه» وبهذا يكون للمدعي 
غرض ظاهر في طلب تحليفه قبل أن يقيم البينة. 
كيفية ا حلف: 
من حلف على فعل نفسه حلف على البت والقطع » أي الجزم, لأنه عالم بنفسه ومحيط 
بحاله. 
ومن حلف على فعل غيره: 
فإن كان إثباتا حلف على البت والقطع» لسهولة الاطلاع على المثبت والعلم به ى) لو 
ادعى أن لمورثه على فلان كذاء فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين» وحلف المدعي. 
وإن كان نفياً حلف على نفي العلم» أي إن كان ينفي فعلاً عن غيره فلا يحلف على الجزم؛ 
لأنه لا سبيل له إلى القطع في نفي فعل غيره» بل يقول: والله لا أعلم أن فلانا فعل كذا. 

(5) لاحتال أنه لم يعرف أن له بينة» أو نسيهاء ثم عرف أو تذكر. 
هذا ويندب أن يشفع لأحد الخصمين لدى الآخرء ليتنازل له عن بعض حقه بعد ثبوته له. 
عن كعب بن مالك رضي الله عنه: أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد. 
فارتفعت أصواته| حتى سمعها رسول الله َك وهو في بيته» فخرج إليههاء حتى كشف 
سِجْف حَجْرتِه فنادى: «يا كعب». قال: لبيك يا رسول الله قال: «ضع من دينك 
هذا». وأوماً إليه: أي الشطرء قال: لقد فعلت يا رسول الله قال: «قم فاقضه». 
[البخاري: المساجد. باب: التقاضي والملازمة في المسجد. رقم: 550. مسلم: المساقاة. 
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1ه مع امرك إىع بي ل عر تسم 6 000 
وإذا ازدحم خصوم قدم الأسبق0", فإن جهل أو جَاوْوا معا أقرع. وَيْقَدمٌ 
وو" ثم ؤعيء م 7 46 قو ص0 ع 
مسافرون مستوفزون 7(" ودسوة ف وإن تأخروا ما لم يكثرواء ولا يقدم سابق 
3100 
وقارع إلا بدعوى”. 


باب: استحباب الوضع من الدين» رقم: .]١580/‏ 

(تقاضى: طالب بالوفاء. سجف: سترء وقيل: الستران المقرونان بينهما فرجة. أومأ: 
أشار. الشطر: النصف). 

وله أن يؤدي عن أحدهم ما لزمه» دل على ذلك آداؤه يك دية من لم يعرف قاتله. 

عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه: أن نفرأً من قومه انطلقوا إلى خيبر» فتفرقوا فيهاء 
ووجدوا أحدهم قتيلآ» وقالوا للذي وجد فيهم: قد قناة صاحبناء قالوا: ما قتلنا ولا 
علمنا قاتلأء فانطلقوا إلى رسول الله يككِةِ فقالوا: يا رسول الله» انطلقنا إلى خيير» فوجدنا 
أحدنا قتيلء فقال: «الكبر الكبر». فقال لهم: «تأتون بالبينة على من قتله». قالوا: ما لنا 
بيئة» قال: «فيحلفون». قالوا: لا نرضى بأيان اليهود» فكره رسول الله يَكِِ أن يبطل دمه.» 
فوداه مائة من إبل الصدقة. 

[البخاري: الديات » باب: القسامة» رقم: .106٠”‏ مسلم: القسامة والمحاربين.. باب: 
القسامة » رقم: .]١159‏ 

(الكبر الكبر: قدموا في الكلام أكبركم. بالبينة: بالشهود على قتله. يبطل دمه: يتركه 
يذهب هدرا بدون دية). 

كما يندب أن يحثهما على الصلحء ويؤخر الحكم بينهما يوماً أو يومين إن رضيا بذلك. 

)١(‏ فالأسبق منهم إلى مجلس الحكم. 

(1) أي متهيئون للسفرء يخافون الانقطاع عن الرفقة أو موعد السفر إن تأخروا. 

(*) أي يقدم النسوة على الرجال وإن جئن متأخرات عنهم؛ طلباً لسترهن. 

(5) أي إذا كان أحد الخصوم سابقاً أو خرجت قرعته في التقديم» وكانت له عدة دعاوى, 
فإنه لا يقدم إلا بدعوى واحدة وإن اتحد المدعى عليه» لأنه ربا استوعب المجلس 
بدعاويه فيتضرر الآخرون. فتسمع له دعوى في مجلس ثم ينصرفء وتسمع له دعوى 
أخرى في مجلس آخرء وهكذا. 
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يحم تخا شهُود مُعينن لا يقبل عَبرَ ه20 وإذا شَّهِدَ شهُودٌ فعرف عدالة أو 
فسقاً عَملَ بعلمه"». وإلا وَجَبَ الاسْم دكا + بأنْ يكتب ما يَتَمَيَرْ به الشَاهدٌ 
والمشهودٌ لَهُ وعَلَيه وَكَذَا قَدْرَ الدَّه بن" عل الصّحبح. وَيبْعَتَ به مُرَكَي» ثم 
ُشَافهُهُ مركي با عند وقيلَ: تَكُفي كتابتة. 

وشرطه كشَاهِلِ مَعَ مَعْرقَةِ الجَزْح ولتنديل”, وخبرة بَاطن كن بعدلة 
لصحبّة أوْ جِوَارٍ أو 1 والأصَحّ اشتراط لظ سَهَادَت وأنَّهُ يكفى: هُوَ 


أقول: وني هذه الأيام تكون الدعاوى مهيأة من قبل كاتب المحكمة ومرتبة» فينادى على 
الخصوم حسب ترتيبها. 

)١(‏ لما في ذلك من التضييق على الناس» لأنه قد يتحمل الشهادة غيرهم, فإذا لم تقبل 
شهادتهم ضاع الحق على صاحبه والله تعالل يقول: لوَأَشْدُوأَوَقَ عَدَلٍ قَكدٌ 4 
[الطلاق: ؟] فتقبل شهادة عدلين لا على التعيين. 

(1) أي عمل با علمه من الشهود. فيقبل من عرف عدالته ولم يحتج إلى تعديل» ورد من 
عرف فسقه ولا يحتاج إلى بحث. 

(*) أي فإن كان القاضي لا علم له بالشهود طلب تزكيتهم. 

(5) أو بيان غيره من الحقوق المدعى مها. 

(5) أي من يسأل عن الشهود ويتعرف على أحوالهم. 

() أي شرط المزكي كشرط الشاهد من حيث التكليف والإسلام والعدالة. 

(0) أي ما يعدل به الشاهد أو يجرح. 

(8) أخرج البيهقي عن الحسن قال: قال رسول الله كَلّ: «إذا ستل الرجل عن أخيه فهو 
بالخيار: إن شاء سكتء وإن شاء قال فصدق.». 
[السئن الكبرى للبيهقي: آداب القاضىء باب: ما يقول في لفظ التعديل: ١٠/5؟١.‏ 
المراسيل اذاي بات امانجاة ل التسيا اراق 6٠‏ ]. 

(9) أي لا بد من أن يقول في تزكيته لفظ: أشهد. ويكفي: أشهد أنه عدل. 


185١ 


... وقيل: يزيك: 4 ولي ويجبٌ ذكرٌ سبب الجرح”» ويعتمدٌ فيه المعَايئةَ أو 

الاستفاضة, وَيْعَدمْعَلَ التْديل َإِنْ كَالَ المعَدّلُ: ء عَرَفْتٌ سَبّبَ سَبَبَ الجزح وَتَابَ 

مِنْهُ وََصْلَحَ قُدّم. والأصَحٌ: أنه لايَكْفِي في التَّْدِيلٍ َوْلُ المدَعى عَلَبه: هُوَ عدلٌ» 
قد غَلِط9©. 


)١(‏ أي يزيد هذا على قوله: هو عدل. لأنه ربا كان عدلاً في ىء وليس عدلاً في شىء» فبهذه 
الزيادة يزول هذا الاحتهال. ْ ْ 

)١(‏ لأن أسباب الجرح مختلف فيهاء فقد يرى أمراً جارحاً وهو في الحقيقة ليس جارحاً. 

(") أي لابد للمزكي من أن يعاين السبب الجارح بأن يراه يفعله أو يسمعه يقوله» أو أن 
يشتهر ذلك عنه بين الناس وينتشر» كما يكفي أن يشهد لديه عدلان بذلك. 

(5) علي في شهادته» بل لابد من البحث عنهء لأن طلب تزكيته حق لله تعالى. 


187” 


32 و 020 00 م 
باب: القضاء على الغائب 
د 


ل إن سه عر لاك 
هو جات (0) إن كان لَه ممففم ةم مم يفم م ةنم ممم ممم ممم ممم ممم فم م رمم ةم ةم مم ةم ةم ملة 


)1١‏ واحتجوا له بها جاء عن عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال: ألا إن أسيفع جهينة 
قد رضي من دِبنه وأمانته بأن يقال: سبق الحاج. ألا وإنه قد ادا معرضاً فأصبح قد رِينَ 
بهء فمن كان له عليه دَيْنُّ فليأتنا بالغداة» فإنا بائعوا ماله وقاسموه بين غرمائه» وإياكم 
والدين فإن أوله هم وآخره حرب. 
[الموطأً: الوصية» باب: جامع القضاء وكراهيته: ؟/ .,1٠١‏ سنن البيهقي: التفليس» 
باب: الحجر على المفلس: 4/5 5]. 
(ادان...: اشترى الرواحل بالدين ولم يمهتم بقضائه. رين به: أحاط الدين باله وزاد 
عنه). 
وجه الاستدلال: أن عمر رضي الله عنه قضى عليه با ذكر وهو غائب. 
وروى البخاري ومسلم - واللفظ له عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت 
عتبة - امرأة أبي سفيان ‏ على رسول الله كَكِِةِ فقالت: يارسول الله. إن أبا سفيان رجل 
شحيح. لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيء إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. 
فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله يكِ: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك 
ويكفي بنيك». 
[البخاري: البيوع» باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم... رقم: .7١91/‏ 
مسلم: الأقضية» باب: قضية هندء رقم: 5 171١‏ ]. 
(جناح: إثم. بالمعروف: حسب عادة الناس في نفقة أمثالك وأمثال أو لادك) 
قالوا: هذا قضاء على زوجها وهو غائبء ولو كان فتوى لقال: لك أن تأخذيء ول يقل: 
خذيء لأن المفتي لا يقطع بقوله. فلما قطع كان حاكاً وقاضياً. قال في [مغني المحتاج]: 
كذا استدلوا به. وذكر كلام النووي رحمه الله تعالى في ذلك. وكلامه في شرح مسلمء 
فقال: ولا يصح الاستدلال بهذا الحديث للمسألة» لأن هذه القضية كانت بمكة» وكان 
أبو سفيان حاضراً بهاء وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائباً عن البلد أو مستتراً لا 
يقدر عليه أو متعذراء ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجوداء فلا يكون قضاء على 


الي 


ه 


.. وادّعى المدّعي جحُودَة207 فَإِنْ قَالَ: هُوَ مُقرٌ 1 تُسْمَعْ بَيننَه"» وإنْ أطَلَقّ 0 
الأميث له تُسْمَعٌ29 وأنَهُ لايلزمُ القَاضي تَضْبُ مُسَخَّر يُدكرٌ عَلَ الْعَائب» 


2-1 


ان ور يدو سروس رط مه 6ل 2 
ويجِبٌ أن َحَلْمَهُ بَعْدَ بَعْدَ لمعن : 3 الحق تابث قْ ذمتهو 29 وقيل: د 3 يستحب !0 


ع روعو 


وَيجَريَان في دَعْوَى عل صَبِي أو يحَنون0. 
وَلَوْ اَعَى وَكيل عَلَ خَائبٍ لا تَليفت*» وَلَوْ حَصَرٌ المدعى عَلَيْهِ وكَالَ لوّكيل 
لمدّعِى: أبْرَأني مُوَكُلُكَ 0 


الغائب» بل هو إفتاء..» والله أعلم. 

)١(‏ أي ادعى المدعي إنكار المدعى عليه الغائب الحق المدعى به. 

(؟) لتصريحه با ينافي ساعهاء لأنها لا تقام على مقر. قال في [مغني المحتاج]: هذا إن أراد 
بإقامتها أن يكتب القاضي بذلك حاكم بلد الغائب» فلو كان للغائب مال حاضرء وأقام 
البينة على دينه ليوفيه القاضي حقه سمعتء وإن قال هو مقر 

() أي لم يتعرض المدعي بدعواه لإنكار الغائب المدعى عليه ولا لإقراره. 

(؟) لأنه قد لا يعلم جحوده في غيبته ويحتاج إلى إثبات حقه» فتجعل غيبته كسكوته. 

(0) لأنه قد يكون مقراء فيكون إنكار المسخر كذبا. 

(7) أي يحلف المدعي» وهي يمين الاستظهارء أي التقوية للدعوى: أن الحق الذي يدعيه 
ثابت إلى الآن في ذمة المدعى عليه الغائبء وأنه يجب تسليمه إليه» وذلك احتياطاً 
للمحكوم عليه 

(0) التحليف ولا يجبء لإمكان التدارك إن كان ثَّمّ دافع. 

(8) والأصح وجوب التحليف هناء لأن الصبي والمجنون عاجزان عن التدارك. 

(9) على الوكيل» ويحكم بالبينة» لأن الوكيل لا يحلف يمين الاستظهار. لآن الشخص لا 
يستحق بيمين غيره» فلا يستحق الموكل الحق بيمين الوكيل. 

)9١(‏ للحق المدعى به للوكيل» ولا يؤخر الحق إلى حضور الموكل الغائب, لأنه يؤدي إلى 
تعذر استيفاء الحقوق بالوكلاء» ويمكن ثبوت الإبراء بعد ذلك إن كان له حجة. 


١87: 


وإذا نت مَالُ عَلَ غَائب ‏ ولهُ مال قضاهٌ الحاكم نه وإلّا: فَإِنْ َال 
مدعي ِنْبا الحَال إلى قَاضِي بَكَدِ الْعَائِبٍ أَجَابَهُ مهي َع بي لِيَحَكُمَ ه01" كم 
يَسْتَوْيَ المال. أو حُك] لِيَسْتَوْقَ90». 

والإنماة: أنْ يُشْهدَ عَدْلَيْنَ بذلك”» وَيُسْتحَبٌّ كِتَابٌ به يَذْكُرٌ فيه ما يَتمَيّرْ به 
الَحَكُومُ عليْه”» وَيَخْيمُه") وَيَشْهّدان عليه إن أنْكَرَ فَِنْ فَالَ: لَسْتُ المسَمّى في 


وو م 


الكتاب. صَدَّقٌ بيمينه» وعَلّ لمدّعِي يبه بيد بأنَّ هذا المكُتُوب اسمْة وَنَسبْهُ فَإِنْ 
أَقَامَهَا فَقَالَ: لت الحعُو عليه لزم الحم إن ل كن متك فقارك 1 في 
الاشم والصّّات» ونْ كان أحضره فَإن اغترف بالق طولب وْك الأول وإلا 
بَعتٌ إلى الكاتب ليَطْلَبَ منّ الشّهُود ريَادةَ صفَةٍ تُمَْهُ ويَكْبْبْهَاَانياً 


)١(‏ لأنه حق وجب عليه» وتعذر وفاؤه من جهة من عليه فيقوم الحاكم مقامه. ى) لو كان 
حاضرا وامتنع عن الوفاء. 

(؟) أي إن لم يكن للغائب مال حاضر. 

(؟') فيكتب له: سمعت بينة عادلة قامت عندي بأن لفلان على فلان كذاء فاحكم بها. 

(؟) فيكتب له: قامت عندي بينة عادلة على فلان لفلان بكذاء وحكمت له به» فاستوف حقه. 

(0) أي بسماع البينة» أو بالحكم باستيفاء الحق» يؤديانه عند القاضي الآخر. 

(5) والمحكوم له» من اسم كل منههم| وكنيته ولقبه ونحو ذلك. 

(0) ندب حفظأ للكتاب وإكراماً للمكتوب إليه» ويكون الختم بعد قراءته على الشاهد 
بحضرته. 
وختم الكتاب سنة متبعة» فقد روى أنس رضي الله عنه قال: إن نبي الله كَكِةِ أراد أن 
يكتب إلى أناس من الأعاجم » فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم, فاتخذ النبي 
ككِدِ خاتها من فضة. نقشه: محمد رسول الله. 
[البخاري: اللباس» باب: نقش الخاتم» رقم: 00175. مسلم: اللباس والزينة» باب: 
تحريم خاتم الذهب على الرجال» رقم: .]١ ١97‏ 


١6 


000 


وَلَوْ حَضَرَ قَاضي بد الْعَائبٍ ببَلّد ا حاكم”) فَشَافَهَهُ بحكوه: قفي إِمْضَائْهِ إذَا 
عاد إلى ولايّته خلاف الْقَضَاء بعلمه”"” وَلَوْ نَادَاهُ في طَرَقَ ولايتهما أَمضَاة0”. 

ون اهْتَصَرٌ عَلَ سا بَيَةِ كَتَبَ كُنَبَ: سوِعْتٌ بيه عَلَ لانه وَيُسَمُيهَا يُسَميهَا القاضي إِنْ 1 
يُعَدلْهَاة» وإلا0© فَالأصَحّ ا 7 ك التّسميّة. 

والكتابُ بالحكُم يَمضي مع قرب ساف ووبسماع الييّة0" لاهْْبَلُ على الضّحبح 
إلا في مَسَاقَة ة بول شَهَادَة عَلَ شَّهَادة". 


فصل [في بيان الدعوى بعين غائبة ونحوها] 
اذّعى عَيْناً غَائَبَةَ عَنْ الْبَلّد يُؤْ ؤْمَنّ اشْتبَاهُهًا ‏ كَعَقَار وَعَبّْد وَفَرّس مَعْرُوفَات - 
سمع بيه وَحَكَمَ بيب وَكتب إلى قَاضي لد الال لِيُسََمَُ لدعي وَيعتمد في 
العقار حَُدُودَهُ. أو: لا يُؤْمَنُ فالأظهرٌ سماع ع ايداف ويبالغ لمعي في الْوَضْف 


() للمدعي الحاضر. 

(5؟) وقد سبق الكلام عنه صحيفة .)١18165(‏ 

(؟) وذلك بأن كان قاضى بلد الحاضر في طرف ولايته؛ وقاضى بلد الغائب في طرف ولايته 
أيضاً. فقال قاضى الحاضر له مشافهة: حكمت بكذا على فلان الذي ببلدك» فإنه يمفى 
وينفذ ذلك الحكمء لأنه أبلغ من الشهادة والكتابة في الاعتاد عليه. ْ 

(5) أي يسمي القاضي الكاتب البينة» ليبحث المكتوب له عن عدالتها حتى يحكم بها. 

(5) أي إذا عدل القاضى الكاتب البينة. 

(5) أي الكتاب بسماع البينة. 

(1) وسيأتي بيانها صحيفة (/185). 

(6) بعد ثبوت ذلك عنله. 

(9) على صفتها مع غيبتهاء اعتماداً على الصفات, لأن الصفة تميزها عن غيرهاء والحاجة 
داعية إلى إقامة الحجة عليهاء كالعقار. 


اميل 


وَيَذْكُرٌ القيمة. وأنَهٌ لا يحكمُ ببا(" بَلْ يَكْتْبٌ إلى قَاضِيٍ بَلَد الال بَ) شَهِدَتُ به 
أ ُ و إن . 0-0 1 
أده" ويبعثه إلى الكاتب لِيَشْهَدُوا َل عَيْنهه». 
2100 2 - 1 6 - إن يي 
والأظهرٌ أنه يُسَلْمُهُ إلى المذعي بكفيل ببّدنه*» فإنْ شَهِدُوا بِعَيْنه كَتَبَ بيراءة 


و 


الكفيل» وإلّا فعَلّ المدّعي مُؤْئَةُ الرّده. 

أو غَائبة عن الَلِس لا البَلّد: أُمِرَ بِإِحْضَار ما يُمكنٌ إحْضَارَهُ لِيَشْهَدُوا بعيْنوه©. 
ولا تَسمَعٌ شَهَادة بصمّة"» وإذًا وَجَبَ إِحُضَارٌ0 فقَالَ: لَيْسَ بيّدي عَيْنّ مهذه 
الصّفة صَدَقّ بيمينه» َ للمدّعي دعوى القيمّة*») فإن نكل00 فَحَلّفَ المدّعي أو 
أقام َيه كُلّف الإحضار. وحُبس عليه ولا يُطلقُ إلا بإاحضَار أو دَعْوَّى تلّف. 
وَلَوْ َك المدّعي: هل تلفت العَيْنُ فيذّعِي قيمةً؟ أمْ لا فيَرّعيها؟ فقَّالَ؛١":‏ عَصَبَ 


)١(‏ لأن الحكم مع خطر الاشتباه والجهالة بعيد» والحاجة تندفع بساع البينة والكتابة بها. 

(0) أي فيأخذ القاضى المكتوب إليه المدعى به من يد المدعى عليه إذا وجده بالصفة التى 
تضمنها الكتاب.. ْ 

(؟) أي ليشهد الشهود على عين المدعى به. ليحصل اليقين. 

(5) أي ببدن المدعي» احتياطاً للمدعى عليه» حتى إذا لم تعينه البينة طولب المدعي برده. 
ويستتحب أن يختم على العين حين يسلمها بختم لا يزول» حتى لا تبدل با يقع به اللبس 
على الشهود. 

(0) للمدعى به وإحضاره للمدعى عليه إلى مكانه. لتعديه» وكان مضموناً عليه إذا تلف. 

() لتيسر ذلك وقلة المشقة. 

() لعين غائبة عن مجلس الحكم في البلد» وإن سمعت الدعوى بها. 

(6) للشىء المدعى به» ولا بينة لمدعيه. 

(9) لاحتمال أن العين قد هلكتء ولذلك ليست في يده. 

)٠١(‏ امتنع المدعى عليه عن اليمين. 

)١١(‏ في صفة دعواه. 


١م‎ / 


مني كذاء فإن بقي لزمه رده وإلّا فقيمته. َوِعَتْ دَعْوَاهُ وقيلٌ: لا" بل يذّعيها. 
وحلفة م يدعي القيمة. ويجريَان فِيمَنْ دَكَمَ وا لدلان انين تشقن 
وشلك": هَل بَاعَهُ فَطْلْبُ النَمَنَ أم أنلقَهُ فقِيمَتَ أم هُوَيَاق َيَطليهُ. 
حيّث أَوْجَيْنَا الإحضّار" قَنَبَتَ قَنَبَتَ للْمُدّعي اسْتَقَدّث مُؤْتَتْهُ عَلَ المدّعى عَلَيْدِ 
ا 0 
فصل فيرظ جد فقانياالحكرم عليه 

العَائبٌ الذي تُسْمَعُ اله وَيَخَكُمُ عليه من بمساقّة بَعيدّة وَهيَ التي لا يَزْجِمٌ 
منها مُبَكَرٌ إلى موضعه ليلآء وقيلَ: ال ل 
سا0 ويحكم بغير حوره" إلا لتواريه أو تَعَزْره 

الاك ع لطا ربوا لاس 1ر1 ف*20 وَمَْعْهُ في حد الله 


تعالى3. 
ولو سَمعَ بين عَلَ غَائبء فَقّدم قَبْلَ الحكم. 1 يسْتَعذْهَاء بل يخبرة ويمكنه من 
ج010 


)١(‏ أي لا تسمع دعواه على التردد. 

(؟) الدافع. 

(؟) على المدعي عليه للمدعى به» فأحضره. 

(:) أي مؤنة الإحضار. 

(5) أي بينة المدعي على المدعى عليه. 

(5) أي ولا يحكم عليه بغير حضوره. 

(0) أي صعوبة إحضاره على القاضى وعجزه عن ذلك. 

(8) لأنه حق لآدمي» قاش امال 7 

(4) أو عقوبة تعزيرية» لآن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة. 
)9١(‏ للشهود وما يمنع شهادته| عليه» ويمهل لذلك ثلاثة أيام. 
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راف 
و و 
20 


وَلَوْ عُزِل بعد سماع يَيَْةِ نم لي وجبت الاشتعادة©. 


وإذا اسْتَعْدِي0© عَلْ حاضر البلد أحضرّة بدفع ختم طين رطب أو غيره0 أو 


0 


20 نب لذلكَ9» فإن امْتَتمَ بلا عُذْر أحضرة بأعوان السَّلْطان وَعَرَّرَه». أو 
عا ثب" في غير ولابته فليس له إحْضَابُ أو فيها و1 هناك نائبٌ لم يحضرة» بل 
يسمع بيد ويكتبُ إِلَيّْه". أو لا تائب: فَالأصَح ُحْضْرهُ من مسافة العَدوّى 
فقط"» وهي التي ل يَرْجِعٌ منها مُبَكّر ليلاً. وأن المخدرة لا تُحُضَرٌء وهي من لا 
2 1 وجهًا لحاجات2. 


)١(‏ ولم يحكم بالسماع الأول لبطلانه بالعزل. 

(؟) أي ادعى على حاضر بدعوى. 

(؟) حسب المعتاد في البلد في تبليغ المدعى عليهم الدعوى. 

(8) أي بموظف لهذا الأمر» ويسمى الآن: المحضر. 

(6) أي عاقبه عقوبة تأديبية بها يراه من حبس أو ضرب أو غيرهماء وله أن لا يعاقبه. 

() أي استعدى عند قاض على غائب في غير محل ولايته. 

(0) أي إلى نائبه في محل ولايته. 

() وذلك بعد تحرير الدعوى وساعها. 

(9) والمخدرة: من الخدرء وهو في الأصل ‏ ستر يوضع للبكر تجلس خلفه إذا حضر 
الرجالء حياءً وأدبا» فلا تكلف الحضور دفعاً للمشقة عنهاء بل توكل أو يرسل القاضي 
نائبه فيسمع منها من وراء حجاب إن أقر الخصم أنها هي. 
واستدل هذا: با رواه أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني» رضي الله عنهما: أن النبي ككل 
قال: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها». فلم يطلبها لكونها مخدرةء 
ورجم الغامدية ظاهراً لكونها برزة أي كثيرة الخروج. 
[البخاري: الوكالة» باب: الوكالة في الحدود. رقم: .5١4١‏ مسلم: الحدود. باب: من 
اعترف على نفسه بالزنى» رقم: .١7917‏ وانظر: صحيفة: 21707 حاشية: 7]. 
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رفير عيوه 


ع أو مَنصَومْيم أو مَنصوتٌ الإمام0". 
وقرط متطلوية! حر مل يد واد واحمج رن عاذ اتوي 
وَجَبَ تَ قاسمان2) إلا فْقَاسم وفي قولٍ: اثْتَان. 
وللإمام جعلٌ القاسم حاكاً في التقويم» فيعملٌ فيه بعَذْلَيْنَ9», ويقسمٍ 
عو 0 ممع زات 2 
ويجعلٌ الإمامٌ رزقٌ منصوبه من بيت المال©» فإن لم يكن فأجرثّهُ عَلَ الشركاء", 


)١(‏ وهي تمييز الأنصباء من بعض. والأصل فيها قبل الإجماع: 
آيات. منها: قوله تعالل: #وَإِدًا حَصَرَ الْفَسَمَةَ ونوا الْعْرَىَ وَالْشَى وَالْمَتحكينُ 
فَأَررُْوهَم ِنْهُ 4 [النساء: 8] والمراد قسمة الميراث. 
وأحاديث. منها: 
ما رواه جابر رضي الله عنه قال: جعل رسول الله وَكةِ الشفعة في كل مال لم يقسم. 
[البخاري: البيوع» باب: بيع الشريك من شريكه. رقم: .5١949‏ مسلم: المساقاة. باب: 
الشفعة» رقم: .]١1568‏ 
وعن أنس رضي الله عنه قال: اعتمر النبي يَكِيْةِ من الجعرانة» حيث قسم غنائم حنين. 
[البخاري: الجهاد» باب: قسم الغنيمة في غزوه وسفره؛ رقم: .54٠0١‏ مسلم: الحج» 
باب: عدد عمّر النبي يَكِةِ وزمانمن, رقم: .]١187‏ 
ولأن الحاجة داعية إليهاء ليتمكن كل صاحب نصيب من الشركاء من التصرف في ملكه 
على الكمال» ويتخلص من سوء المشاركة. 

(") أي وكيل الشركاء أو نائب الإمام. 

(3) لأن التقويم شهادة بالقيمة » فيشترط فيه العدد. 

(4) أي بقوهما. 

(5) ويكون من سهم المصالح, لآن عمله من المصالح العامة. 

(7) لأن العمل لهم. 


اليل 


فَإن اسْتَأج وي كر فووا للع لا فالأجرةٌ مُوَرَعَةٌ عَلَ المصّصء 
وني قَؤْل: عَلَ الرؤُوس7©. 

َم ما عَظُمَ الضَّرَرُ في قسمته . كبجورّة ولوب تَفيسَين وَرَْجَيْ خف . إن طَلَبَ 
الش ركاء كُلْهُمْ قسمتة نبية! عه الناقي )1 :ود مقو رد قَسَمُوا بأَنْفْسهمْ إن 1 
َبْطْلْ مَنْفَعَّةٌ كسيف مُكْسّد 2 وما يبطلٌ :: نفمهُ الَقصودُ - كَكيَام وَطَاحُونة 
صَغيريْن ‏ لايجَابُ طَالبُ فشمته في الأصَحٌ”"» فإن أمكن حمل امن أَجيبَ حي 


وَلَوْ كان لَهُ عُشْرٌ دار لا يَصْلْحُ للسّكْتى, والباقي لآخر: كَالأصَحٌ إِجْبَارٌ 
صاحب العشر بطلب صَاحبه دون عكسه20. 
مكو »رود 5 ل به 
وما لا يَعظم صْرَّرٌ قسمته أنواع: 
أحدها: بالأجزاء - كمثل, ودار مُتفقّة الأبنية» وأرْض مُشتبهة الأجْرّاء - 
5 7 الممتتف١دى‏ درل السَهَامْ كياد 50 وذرعاً بعَدّد الأنصباء إن اسْتوّت» 


)١(‏ سواء تساووا فيه أم تفاضلوا. 

)١(‏ أي بأن استأجروه بأجرة مطلقاء ولم يسم كل منهم قدرا. 

() لأن العمل في النصيب القليل كالعمل في الكثير. 

(5) ويمنعهم منها إن بطلت منفعة المقسوم بالكلية» لأنه سفه وإضاعة مال. 

(0) فيمكن أن ينتفع بأجزائه ما صارت إليه على حاطاء أو باتخاذ الجزء سكينا ونحو ذلك. 
ولكن لا يجيبهم إلى طلبهم. لما فيه من إضاعة المال. 

(5) لما فيه من الضرر على الآخر. 

(0) طالب القسمة وأجبر الممتنع» لانتفاء الضررء مع إمكان تدارك ما يحتاج إليه بيسر. 

(8) أي لا يجاب صاحب العشر إلى طلبه القسمة. لأنه لا ينتفع بنصيبه» ويكون متعنتاً 
بتضييع ماله. وأما صاحب النصيب الأكبر فيجاب إلى طلبه لأنه ينتفع به بعد القسمة» 
وصاحب النصيب الأقل لم يتضرر بسبب القسمة, وإنم) بسبب قلة نصيبه. 

(9) أي ما فيها من أبنية متساو متهاثل. 

)١(‏ على القسمة» وإن تفاوتت أنصبة الشركاءء» إذ لا ضرر عليه فيهاء وليتخلص طالب 


١3م7‎ 


ويكّبُ في كُلَّ رُفْعَة اسم شريك أو جزءاً مميزاً بحدٌّ أو جهة» وتدرج في بنادق0) 
مُستوية» نُمّ يخرجٌ من لم يحضرها رقعة عَلَ الجزء الأوّل إن كتب الأسماء. فَبُعْطي 
من خرج اسمّة أو عَلَ اسم زيد إن كتب الأجزاء. فإن اختلفت الأنصباءٌ 
- كنصف وثلث وسدس - جرت الأرض عَلّ أقَلَّ السّهَام”" وَقُسّمَتْ كا سبق 
ويحترزٌ عن تفريق حصّة واحد(”". 

0 بالتّعديل» كأرض تختلفٌ قيمةٌ أجزائها بحسب فُوّة إنبات وقرب مَاء. 

ِب ممتي عليها في الأظهر" . 

عا م ع رس 
عبيد أو ثيابٍ من نوع أجبر أو نوعين فلا9". 

الثالث: بالرّقٌ بأن يكونّ في أحد الجانبين بئر أو شجر لا يمكن قسمئة فيد 
من يأخذة قسط قيمته» ولا إجبار فيه" وَهُوَ بَبْعٌ» وكذا التَعْدِيلُ عَلَ المذهب, 
وقسمةٌ الأجزاء إفرارٌ في الأظهر". ل ل 


القسمة من سوء المشاركة وينتفع بهاله على الكمال. 

)١(‏ جمع بَنْدَقة وهي ما يرمى به» ويمكن أن تكون ظروفاً تغلق ونحوها. 

(؟) وهوالسدس. 

(؟') وهناك مختصون بالقسمة في أيامناء يتبعون فيها قواعد منضبطة بحيث تضمن لكل 
صاحب نصيب حقه. 

(4) حيث لا ضرر عليه مادام أن الأجزاء تعدل بالقيمة» فصارت كا لو تساوت بالأجزاء. 

(5) أي لا يجبر الممتنع من هذا الطلبء لتفاوت الأغراض باختلاف المحالٌ والأبنية. 

(1) لاختلاف الأغراض باختلاف النوع» ونقسم مثل هذه الأشياء بالتراضي. 

(0) لأن فيه تمليك ما لا شركة فيه» وهو القسط من القيمة. 

(4) أي قسمة التعديل بيع» فيثبت فيها أحكام البيع. 

() أي تبرز لكل من الشريكين ما كان ملكاً له» ولو كانت بيعاً لى يدخلها الإجبار ولا جاز 
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... ويشترط في الرٌّ الرّضا بعد خُرُوج القَرْعَة0؛ . 

وَلَوْ تراضيا بقسمة ما لا إجبار فيه اشترط الرّضًا بعد القزعة في الأصَحٌ؛ 
كقوهم|: رضينا ببذه القِسْمّة أو: بها أخْرَجَيَهُ الفرعَة. 

وَلَوَ شي بت بيك خأ أو حيفٌ في قسمة إجبار تقِضتْ» فإن َم تكن بي ودع 
واحد قَلَهُ تحليفتُ شر يكه(". 

وَلَوْ اذّعاهُ في قسمة تراضء وقلنا: هي بِيعٌ فالأصَحٌ أله لا أثر للغلّط» فلا فائدةً 
لهذه الدّعوى2. 

قُلتٌُ: وإنْ قُلْنَا: فر نط إن َه وإلا تلفت شريئحة وله أعلم. 

وَلَوْ اسْتّحِقٌ بعض الْمقَسُوم شَائعاً يَطَلَت فيه وفي لباقي خلافٌ تفريق 
الصَّفْقَة9»» أو من التُصبيين مك2 معنن سواء بقيّت» وإِلَّاه بَطَلّت20 والله أعلم. 


الاعتماد فيها على القرعة. 

. لأنها بيع ى] سبق» وهو لايحصل بالقرعة» فاحتاج إلى التراضي‎ )١( 

)١(‏ لأنه يدعى على خصمه ما لو أقرّ به لنفعه» فله تحليفه إذا أنكره. فإن حلف أمضيت 
القسمة على الصحة: وإن امتنع عن الحلف ردت اليمين على صاحبه ونقضت القسمة. 

(©) وإن تحقق الغبن» لأنه رضي بترك الزيادة لغيره» فصار ىا لو اشترى شيئا بغبن. 

(:) والأظهر صحة القسمة فيه؛ ويثبت الخبار. 

(0) يأن كان المعين من أحد النصيبين أكثر من المعين في نصيب الآخر. 

(5) لآن ما يبقى لكل واحد من النصيب لا يكون قدر حقه. بل يحتاج أحدهما أن يرجع على 
الآخر» فيعود الشيوع. 


الفنديل 


ض اس ام 


و 
كناب الشهادات”2 
7 2 ص 000 - 8 5 04 عر 
شط الشاهد م م حر مُكَلْف عَذْلَ ذو مُرُوءَةٍ غير متهم ". 


)١(‏ والشهادات: جمع شهادة» من المشاهدة. وهي الاطلاع على الشيء عِيانا» فهي إخبار عما 
شوهد أو علم بلفظ خاص. 
وهي في الشرع: إخبار لإثبات حق لغيره على غيره بلفظ خاص. 
والأصل في مشروعيتها: 
آيات, منها: قوله تعالى : # ونوا هَوَمِينَ بِاَلْمِسْطٍ سُبَدَك لله ..* [النساء: 05 .]١7‏ وقوله 
تعالى: #كُونُوأ هَوَكَمِيبَ ينه شبَدَآ باَلْقِسَطِ ... © [المائدة : 4]. 
وأحاديث» سيأ بعض منها في مواضعه من أحكام الكتاب. 
() وقد دل على هذه الشروط ما يلي: 
أما الإسلام: فلقوله تعالى : # وَأسَتَتَيِدُوأ سَهِيدَيْنِ مِن يَجَالِكُمْ 4 [البقرة : 185]. 
وغير المسلم ليس من رجالنا. ولقوله تعالى: #وَأَشْيِدُوأ دَوَىَ عَدْلٍ ينك 4 [الطلاق: 7]. 
وغير المسلم ليس بعدلء كا أنه ليس منا. 
وأيضاً: الشهادة ولاية» ولا ولاية لغير المسلم على المسلم. قال تعالى : # وَالْمُؤْصِوَنَ 


وَالمْؤَِتُ بَعْسُم وليه بَمْضِ 4 [التوبة : .]1١‏ وقال سبحانه: وَل يجْمَلَ الله يلْكفرنَ 
عَلَ ألُوّمِنِنَ سبلا * [النساء: .]١4١‏ والسبيل الولاية والسلطان. 

وأما الحرية: فلأن العبد لا ولاية له على نفسه. فلا ولاية له على غيره من باب أولى. 

وأما التكليف. وهو العقل والبلوغ: فلآن المجنون والصبي لا ولاية لما على أنفسهماء فلا 
ولاية لما على غيرهما كذلك من باب أولى» والشهادة ولاية» فلا تقبل شهادتي]. . ' 
وكذلك: الله تعالى قال: # وَاسَسَقْيِدُوأ سَِيِدَيْنِ من رَجَالِحكُمْ 4 [البقرة: 17] والصبي 
ا ماله 

ولأن الصبي والمجنون لا تحصل الثقة بقول كل منهماء ولا ترتضى شهادته) عند العقلاء» 
والله تعالى يقول: لمن يَصَوْنَ منَ شهدا 4 

ولآن كلاً منهما لا يأثم بكذبه ولا يتحرز منهء لأنه غير مؤاخذ دل على ذلك: 

ما رواه علي رضي الله عنه. عن النبي كله قال: «رفع القلم عن ثلاثة : عن النا 


5 3 


م لى 


11 


يستيقظ. وعن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل». 
[أبو داود: الحدود باب: في المجنون يسرق أو يصيب حداء رقم: .55٠7 54٠5‏ ابن 
ماجه: الطلاق» باب: طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم: 7047. وأخرجه أيضا في 
الباب نفسه عن عائشة رضي الله عنهاء برقم: .7١04١‏ كما أخرجه عنها النسائي في 
الطلاق» باب: من لايقع طلاقه من الأزواجء رقم: 577 "]. (يحتلم: يبلغ). 

وأما العدالة: فلقوله تعالى : #وَأَضْهِدُوأ دَوَىُ عَدَلٍ ينك 4 فهي صريحة في اشتراط أن يكون 
الشاهد عدلاً. ولقوله تعالى: #مبَّن يَصَوْنَ مِنَّ ألشُبَدَآءٍ © [البقرة: 747] وغير العدل ممن 
لايرضى. وكذلك قال تعالى: إن جآءكٍ داس با َسَيمَْوَاً 4 [الحجرات: 7 ] والشهادة 
0 وإخبار» وقد دلت الآية على أنه لا يقبل من الفاسق. 

وتنبت العدالة بمعرفة القاضي للشاهدء أو بتزكية عدلين له عنده. 
وأما المروءة: وهي التخلق بأخلاق أمثاله في زمانه ومكانه من البعد عن النقائص التي 
يعاب عليها نظائره» كالبول في الطريق مثلاً. 
وخوارم المروءة: أمور تختلف باختلاف الزمان والمكان» والعرف الصحيح السليم يحدد 
ذلك في أكثر الأحيان. 
ولأن ما يخل بها عنوان الخسة والدناءة» فلا يوثق بمن كان كذلك. ولأن من لا مروءة 
ل ل «إذالم 

تسح قاصنع ما شعت». 

والمعنى: أن الذي لا يستحي يفعل كل شيء. وكذلك دين الفاسق لم يزعه عن ارتكاب 
محظورات الدين» فلا يؤمن أن لا يزعه عن الكذبء فلا تحصل الثقة بخيره. 
[والحديث أخرجه البخاري في الأدب. باب: إذالم ت تستح فاصنع ما شئت» رقم: 901/19]. 
والمروءة تمنع من الكذب وتزجر عنه. وهذا يمتنع منه ذوو الهيئات والمراتب الاجتتماعية 
الرفيعة والرياسات ونحوهاء وإن لم يكونوا ذوي تدين» لأنه دناءة» والمروءة تمنع 
صاحبها من كل دنيء. ولهذا قال أبو سفيان ‏ رضى الله عنه ‏ حين سأله هرقل عن النبي 
وكان يومئذ غير مسلم؛ ولكنه سيد قومه: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذباً 
لكذيت عنه. 
[البخاري: بدء الوحي», باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كلق رقم: /ا. مسلم: 
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و 4 
وشرط العدالة اجتنات الكبائر وَالإِصْرَّار عل صغيرة0©. 


المغازي (الجهاد والسير) باب: كتاب النبي يك إلى هرقل» رقم: ”/ا/1 ]. 

أي لولا خوفي من أن ينقل عني رفقتي الكذب إلى قومي ويرووه عني لكذبت في الإخبار 
عنه ‏ يَكِةِ - لبغضي له يومئذ ومحبتي في انتقاصه. ولكني لم أفعل لأن الكذب قبيح لا 
يليق بي أن أوصف به. قال النووي رحمه الله تعالى في [شرح صحيح مسلم]: وني هذا 
بيان أن الكذب قبيح في الجاهلية ى) هو قبيح في الإسلام. 

وأما عدم التهمة: فلأن المتهم تحصل الريبة في شهادته. والله تعالى يقول: #دَلَكُم سل 
عِندَ لَه وَأَقوَمْ للِتََّْدَةَ وَأَدَقَ أل مَرَْاَْا 4 [البقرة: 187]. ولقوله يَككِ قال: «لا تجوز 
شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة». (الظنة: التهمة. والحنة: العداوة). 

[أخرجه الحاكم (الأحكام): 5/ 44] وقال: حديث صحيح على شرط مسلم]. 

)١(‏ أي واجتناب الإصرار على الصغائر. والكبيرة هي: كل ما ورد فيه وعيد شديد في 
كتاب أو سنة» ودل ارتكابه على باون في الدين» كشرب الخمر والتعامل بالربا وقذف 
المؤمنات بالزنى» قال تعالى في شأن القاذفين: «ولا ناَك عَبَْدَهٌ بدا وأوليك هُمْ 
لْمَسِقُونَ © [النور: 5 ]. 
والصغيرة: هي ما لم ينطبق عليه تعريف الكبيرة» كالنظر المحرم وهجر المسلم فوق 
ثلاث» ونحو ذلك. 
والكبائر كثيرة» وقد أفرد في بيانها العلماء كتبأ» نسأل الله تعالى أن يحفظنا من الوقوع فيها. 
ومن الكبائر المصرح بوصفها بذلك: ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي كك 
عن الكبائر؟ فقال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» وشهادة الزور). 
وفي حديث آخر اعتبرها أكبر الكبائر. 
[البخاري: الشهادات» باب: ما قيل في شهادة الزور وكتتمان الشهادة. رقم: 06٠١‏ 
0١‏ مسلم: الإيهان» باب: بيان الكبائر وأكبرهاء رقم: /ا4» 88]. 
ومن ذلك ما وصفه النبي كَكِةٍ بالموبقات ‏ أي المهلكات ‏ حين قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات». قالوا: يا رسول الله» وما هن؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي 
حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف». وقذف 


لردنل 


ويحرمٌ اللَّعبُ بالتّرّد عَلَ الصّحيح”", ا ا 0 


لمحصنات المؤمنات الغافلاات). 
[البخاري: الوصاياء باب: قول الله تعالى: #إنَّ ألَدِينَ يَأَحَحُلُونَ أمْولَ الْتتدئ للم إِنّمَا 
يَأَهُونَ في بُُونِهِمٌ ارا وَسَيَِضَكوْرص سَعِيرًا 4 (النساء: )٠١‏ رقم: 5116. مسلم: الإيوان» 
باب: بيان الكبائر وأكبرهاء رقم: 84]. 
(الموبقات: المهلكات. السحر: هو في اللغة عبارة عا لطف وخفي سببه» وبمعنى: صرف 
الثبيء عن وجهه؛ ويستعمل بمعنى الخداع, والمراد هنا ما يفعله المشعوذون من تخييلات 
وتمويه» تأخذ بأبصار المشاهدين وتوهمهم الإتيان بحقيقة أو تغيرها. بالحق: كالقتل 
قصاصاً. التولي يوم الزحف: الفرار عن القتال يوم ملاقاة الكفار. والزحف في الأصل 
الجماعة الذين يزحفون إلى العدو أي يمشون إليهم بمشقة» مأخوذ من زحف الصبي 
إذا مشى على مقعدته. قذف: هو الاتهام والرمي بالزنى. المحصنات: العفيفات اللواتي 
حفظن فروجهن وصانهن الله تعالى من الزنى. الغافلات: البريئات اللواتي لا يفطن إلى 
مارمين به من الفجور). 

)١(‏ وهو ما يسمى الآن بالزهر أو الطاولة» فهو حرام واللعب به يسقط العدالة. 
دل على ذلك: ما رواه أبو موسى الأشعري رضى الله عنه: أن رسول الله يَكْةِ قال: «من 
لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله». ْ 
[أبو داود: الأدبء باب: في النهي عن اللعب بالنرد» رقم: 4978. ابن ماجه: الأدب» 
باب: اللعب بالنرد» رقم: 57/ا,. مسند أحمد: 4/ 94”. الموطأ لمالك: كتاب الرؤياء 
باب: ما جاء في النرد: 7/ 90/4]. 
وروى مسلم عن بريدة رضي الله عنه: أن النبي كَكِةٍ قال: «من لعب بالنردشير فكأن| 
صبغ يده في لحم خنزير ودمه. 
[مسلم: الشعرء باب: تحريم اللعب بالنردشير رقم: .]151١‏ 
والنردشير هو النرد» فهو عجمي معرب ومعنى (شير) حلو. 
ووجه الاستدلال: أن لحم الخنزير ودمه نجسان. وصبغ اليد بالنجاسة حرام» فكذلك 
اللعب بالنردشير. وقال النووي رحمه الله تعالى في [شرح صحيح مسلم ]: ومعنى صبغ يده 
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.0 و 04 د 
... ويكره بشطرنج. فإن شرط فيه مال من الحانبين فقمارٌ(©. 
ويباح الحداءً وسماعة"2» ويكرهٌ الغناءٌ بلا آلة وسماعة” ويحرُمُ استعمال آل 


في لحم الخنزير ودمه في حال أكله منهماء وهو تشبيه لتحريمه بتحريم أكلههماء والله أعلم. 
هذا ومثل النرد ما يسمى بالورق أو الشَّدَّةه وهي أوراق عليها أرقام تكون مقلوبة: 
ويحمل كل لاعب عدداً منهاء وحسب أرقامه يكون تصرفه؛ فهو مثل النرد من هذه 
الوجه. 

)١(‏ أي على أن الذي يغلب يأخذ المال» فيصبح قهاراً وهو حرام ترد به الشهادة. 
واحتج على إباحته: بأن الأصل الإباحة» ولم يرد بتحريمه نصء» ولا هو في معنى 
المنصوص عليه وهو النرد» فيبقى على الإباحة. ودل على أنه ليس في معنى النرد أمران: 
أحدهما: أن في الشطرنج تعلم تدبير أساليب الحربء فأشبه اللعب بالحراب والرمي 
بالنشاب والمسابقة بالخيل» وهي مباحة بل مطلوبة. 
واقاي» أن المول علي فى التردبنا رجه الكداذه وغ ها سياف الوه اله رهن 
القطعتان المكعبتان اللتان يرمى بها اللاعب فتثبتان على وجه في علامات: واحدة أو 
اثتتان أو أكثرء وبناء قل ,ذلك يتصرف اللاعب ويحرك القطع الخشبية الأخرى التي 
يلعب بهاء وبهذا أشبه الاستقسام بالآزلام. وأما الشطرنج فالمعول عليه فيه الحذق 
والانتباه والتدبير» فأشبه المسابقة بالسهام ونحوها مما سبق ذكره. 
(الأزلام: قطع خشبية كتب عليها أسماء أو كلمات يستقسمون بهاء أي يعرفون بالضرب 
بها ما قسم لهم في الميسر وغيره. وهو حرام, قال تعالى: وآ مَسَكَقَسِمُوأ لدم » 
[المائدة: 7]). 

)١(‏ الحداء: هو ما يقال خلف الإبل من شعر وغيره؛ ينشطها على السير» ويوقظ النائمين من 
يركبوها. 
ودل على إباحته: ما رواه النسائي [في عمل اليوم والليلة: باب: الحَدُو في السفر» رقم: 
7 أن النبي يَكةٍ قال لعبد الله بن رواحة: «انزل فحرك الركاب» فاندفع يرتجز. 

() وهو رفع الصوت بالشعر ونحوه مع تلحين وتنغيم. 
ويكره» لقوله تعالى: لون الئاس من يَتَمرِى لَهُوَ الحديث لِضِلّ عن سبي لٍ أله 4 [لقمان: 1]. 
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قال ابن مسعود رضي الله عنه: هو والله الغناء. أخرجه الحاكم» ورواه البيهقي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما وجماعة من التابعين. 
[المستدرك للحاكم: التفسير/ تفسير سورة لقمان: .4١١/7‏ السئن الكبرى للبيهقي: 
الشهادات» باب: الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعة يؤتى عليه ويأتي له..: /٠١‏ 717؟7]. 
ويحرم إذا اقترن بآلة محرمة» ومنها العود والصنج والمزمار. 
وفي حال أنه لم يقترن بآلات اللهو ينظر: 
فإن لم يكن فيه قول منكر من هجاء أو وصف للمفاتن وما يثير كائن النفس فهو مباح؛ 
دل على ذلك: 
ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله َكل 
وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث» فاضطجع على الفراش وحول وجهه. ودخل 
أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي يَكَ؟ فأقبل عليه رسول الله يَكِةِ فقال: 
«دعههما» وني رواية قال: «يا أبا بكرء إن لكل قوم عيداء وهذا عيدنا». قالت: فللا غفل 
غمزتب| فخرجتا. 
[البخاري: العيدين» باب: الحراب والدرق يوم العيد» وباب : سنة العيد لأهل الإسلام؛ 
رقم: /94017, 404. وأخرجه مسلم في العيدين» باب: الرخصة في اللعب الذي لا 
معصية فيه» رقم: 897]. 
(جاريتان: مثنى جارية» وهي الأنثى دون البلوغ. وفي رواية : «من جواري الأنصار» أي 

بناتهم. تغنيان..: تنشدان وترفعان أصواته| با قاله العرب في يوم بعاث» وهو يوم 

كان فيه ال بين الأوس واخررج في الجاهلية. وكان مقتلة عظيمة عند حصن يسمى 
بعاث. وفي رواية: «تغنيان با تقاولت الأنصار» أي با قاله كل فريق من فخر بنفسه أو 
هجاء بغيره. قالت: وليستا بمغنيتين: أي ليس الغناء عادة لما وحرفة. ولاهما معروفتان 
بذلك. فانتهرني: زجرني وأنبني. مزمارة الشيطان: يعني الضرب على الدف والغناء» مشتق 
من الزمر وهو الصوت الذي له صفيرء وأضيف إلى الشيطان لأنه يلهي عن ذكر الله وك 
وهذا من عمل الشيطان. غمزتهه|: من الغمز وهو الإشارة بالعين أو الحاجب أو اليد). 
- فإن كان في الغناء تمطيط وتكسر وتمبييج وحركات مثيرة» وبكلام فيه تعريض 
بالفواحش أو تصريح بهاء أو ذكر ا هوى والمفاتن مما يحرك الساكن ويبعث الكامن في 
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النفسء فهذا وأمثاله من الغناء لا يختلف في تحريمه» لأنه مطية الوقوع في الفاحشة 
وكذلك إذا كان من امرأة أمام الرجال وليسمع الرجال الأجانب: فإنه لا خلاف في 
حرمته» لأنه نما يثير الفتنة» وإذا كان مقترناً بظهور المغنية أمام الرجال كان التحريم أشد 
وأشدء وإذا كانت بلباس يبرز مفاتنها ويثير الغرائز كان من أكبر الكبائر وأشد أنواع 
الفجور. 
وإنكار أبي بكر رضي الله عنه لذلك ووصفه بها ذكر دليل واضح على أن ذلك كان معلوم 
التحريم عندهماء ولكن أبا بكر رضي الله عنه كان يظن أن التحريم عام» فبين له يَكِةِ ما 
هو مستثنى منه إضافة إلى القرائن التي بينتها عائشة رضي الله عنها: فاليوم يوم عيدء 
والتي تغني صغيرة لا يعد صوتها فتنة» وليست ممتهنة للغناء» وما تغني به ليس فيه هجر 
- أي فحش - من القولء ولا آلة لهو معه. 
واحتج لتحريمه با روي عن محمد بن الحنفية في تفسير الزور: باللهو والغناء. 
[تفسير ابن كثير: عند تفسير الآية (7/) من سورة الفرقان]. 
وروى أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله وَكةِ يقول: 
«الغناء ينبت النفاق في القلب». 
[أبو داود: الأدبء. باب: كراهية الغناء والزمر» رقم: /4451]. 
وعليه: فمن اتخذ الغناء صناعة وحرفة» يؤتى له ويأتي إليه» فلا شهادة له. لأن هذا سفه 
ودناءة وسقوط مروءة» وهو عاص مصر ومتظاهر بفسوقه. 
ومن داوم على سماع الغناء المحرم ردت شهادته. وكذلك الذي يأتي إلى أماكن الغناء 
والأماكن التي يأتيها المغنون. وأشد منههما من يكون له مؤسسة يستأجر عن طريقها 
المغنين أو يشجعهم على ذلكء لأن ذلك كله سفه ودناءة وإصرار على معصية. 
عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكِهّ: «إذا فعلت أمتى خمس عشرة خصلة حل 
مها البلاء) . فقيل: وما هن يارسول الله؟ قال: «إذا كان المغنم ل والأمانة معدا 
والزكاة ديا وأطاع الرجل زوجته وعق أمى ور صديقه وجما أبامء وارتفعت 
الأصوات في المساجدء وكان زعيم القوم أرذههم» وأكرم الرجل محافة شره» وشربت 
الخمور» ولبس الخرير» واتخذدت القينات والمعازف» ولعن آخر هذه الأمة أولهاء 
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د كدي( كل ١‏ يش و كو نس وو نما ع أقث ءاس اشيل لححان ؤ 
من شعار الشرّبّة”'" كطنبور وَعُود وَصَنْحٍ ومزْمّار عراقي وَإِسْيِماعَهَاء لايَرَاع في 
الأصح2. 


فليرتقبوا عند ذلك ريحاً حمراء» أو خسفاً ومسخاً». 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله» وفيه زيادة: «وَتُعُلُم لغير الدين... وساد القبيلة 
فاسقهم». وقال آخره: «وزلزلة وخسفاً ومسخاً وقذفاً وآيات تتابع كنظام بال قطع 
سلكه فتتابع». 
وعن عمران بن الحصين رضى الله عنهما: أن رسول الله جَكِدِ قال: «في هذه الأمة خسف 
ومسخ وقذف». فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله ومتى ذاك؟ قال: «إذا ظهرت 
القينات والمعازف». وشريت الخمورا. 
[أخرجها الترمذي: الفتن» باب: ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف. رقم: 771١‏ 
317 5]. 
(المغنم: ما يؤخذ من الكفار نتيجة القتال معهم» وقد يطلق على الأموال العامة للأمة. 
دولاً: يتداولها ويستأثر مها بعض الناس دون عامتهم من أصحاب الاستحقاق. الأمانة 
مغناً: يتصرف الناس با عندهم من الودائع ويتملكونها كا لو كانت غنيمة. مغرماً: 
يعتبرونها غرامة فيشق عليهم إخراجها. عق أمه: قطع الإحسان إليها وآذاها. القينات: 
جمع قينة وهي التي تمتهن الغناء. المعازف: آلات اللهو. لعن: سب وشتم وطعن. حمراء: 
ما فيها من رمال وغيرها من أسباب الحلاك والدمار. خسفاً: ذهاباً في باطن اللأرض. 
مسخاً: تغييراً لصور الآدميين. قذفاً: رمياً بالحجارة ونحوها يهلكهم. آيات: علائم لقيام 
الساعة. كنظام: عقد. بال: مهترئ. فتتابع: خرزه بالسقوط). 

)١(‏ أي من عادة من يجتمعون على شرب الشراب المحرم الضرب بهاء وشربة جمع شارب. 

(0) الصنج: صحائف من نحاس يضرب بعضها على بعض. والمزمار العراقي ما يضرب به 
مع الأوتار. واليراع: الشبابة. 
ودل على تحريم آلات اللهو قوله يله اليكونن من أمتي أقوام يستحلون الرّ والحرير 
والخمور والمعازف». (الحر: الفرج» وأصله الحرح, والمعنى أنهم يستحلون الزنى). 
[أخرجه أبو داود: اللباس » باب: ما جاء في الخمر رقم: 074 5. والبيهقي: الشهادات» 
باب: ما جاء في ذم الملاهي من المعازف والمزامير وغيرها: .57١/٠١‏ وأورده البخاري 
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قلت: الأصحٌ تحريمة. والله أعلم. 
ويجورٌ ذف لعرس وختان» وكذا غيرهما ني الأصَحٌ", ا الا 2 


تعليقاً: الأشربة » باب: ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه؛ رقم: 205774 
من حديث أبي مالك - أو أبي عامر ‏ الأشعري رضى الله عنه]. 
(التعليق هو رؤاية اديت حروييلة أو يدف نعط مظه مو في الراوى]: 
وبين ابن حجر في [فتح الباري شرح صحيح البخاري] صحة هذا الحديث وأنه في حكم 
المتصل. 

)١(‏ كالولادة والعيد وقدوم غائب وشفاء مريض. ويجوز الضرب به ولو كان فيه جلاجل» 
وهي قطع نحاسية تعلق في ثقوب على دائرة الدف. 
وقد دل على جوازه في| ذكر: 
ما رواه ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه: أنه كان إذا سمع صوت دف بعث: فإن كان 
في النكاح أو الختان سكتء وإن كان في غيرهما عمل بالدرة. 
وروى الترمذي وابن ماجه عن عائشة رضى الله عنها: أن النبى كلللقال: «أعلنوا هذا 
لكاو اجعلوة ف السائكة ولعربرا عله لقوق 7 
[الترمذي: النكاح. باب: ما جاء في إعلان النكاح. رقم: .٠١84‏ ابن ماجه: التكاح ء 
باب: إعلان النكاح» رقم: 1845» واللفظ للترمذي]. 
وروى الترمذي وغيره: أن النبي يِل رجع إلى المدينة من بعض مغازيه جاءته جارية 
سوداءء فقالت: يا رسول الله إن نذرت إن ردك الله سالماً أن أضرب بين يديك بالدف؟ 
فقاللها: إن كنت نذرت فأوف بنذرك». 
[الترمذي: المناقب» باب: أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه» رقم: ."141١‏ 
أبو داود: الأيهان والنذورء باب: ما يؤمر به من الوفاء بالنذر» رقم: 717. مسند 
أحد: ه/ اول 5ه" ]. 
ولأنه قد يراد به إظهار السرور. قال البغوي في [شرح السنة]: يستحب في العرس 
والوليمة ووقت العقد والزفاف. 
[شرح السنة: النكاح. باب: إعلان التكاح بضرب الدفٌ: 7/4 وما بعدها. الاستعذان» 


* 


باب: المزاح: 7/ 185]. 
وعن خالد بن ذكوان قال: قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها: جاء النبي 
يك فدخل حين بِنِيّ علي» وفي رواية: دخل علي النبي يَكِةِ غداة بني علي» فجلس على 
فراشي كمجلسك مني» فجعلت جويريات لنا يضربن بالدفء ويندبن من قتل من آبائي 
يوم بدرء إذ قالت إحداهن: وفينا نبي بعلم ما في غدء فقال: «دعي هذه. وقولي بالذي 
كنت تقولين). 
[البخاري: المغازي» باب: شهود الملائكة بدراء رقم: 7179. النكاح» باب: ضرب 
الدف في التكاح والوديعة» رقم: 5/8057]. 
(دخل علي: وكان ذلك قبل أن يفرض الحجاب. غداة: صبيحة. بني علي: هو كناية على 
زفافها والدخول بها. كمجلسك مني: كما تجلس أنت الآن قريباً مني» والظاهر أن خخالداً 
كان محرماً عليها أو مملوكاً لما. جويريات: جمع جويرية» وهي تصغير جارية» وهي البنت 
الصغيرة. يندبن: من الندب وهو ذكر الميت بأوصافه الحسنة» وهو ما يبيج الشوق إليه 
والبكاء عليه. هذا: أي لا تقولي أني أعلم ما في غد. لأن هذا بما لا يعلمه إلا الله وََكَ). 
والجمهور على أنه لا فرق في جواز الضرب به بين النساء والرجال» وخصه بعضهم 
بالنساء» وأما الرجال فيكره لهم الضرب به. لأنه إن! كان يضرب به النساءء» والمختثون 
المتشبهون ببن» ففي ضرب الرجال به تشبه بالنساءء وقد لعن النبي وله المتشبهين من 
الرجال بالنساء. 
روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله كله المتشبهين من 
الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وني رواية لعن النبي يك المختئين من 
الرجالء والمترجلات من النساء» وقال: «أخرجوهم من بيوتكم». قال: فأخرج النبي 
كله فلانا» وأخرج عمر فلانا. 
[البخاري: اللباس» باب: المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال» وباب: إخراج 
المتشبهين بالنساء من البيوت» رقم: 57 586, /ا5 00]. 
(لعن: ذم وحرم هذا الفعل. المتشبهين: في اللباس الخاص بالنساء والزينة والأخلاق 
والأفعال ونحو ذلك. المخنثين: من التتخنث وهو التثني والتكسر والتلين. أخر جوهم: 
لا تدعوهم يدخلون عليكم نساءً أو رجالا لأن دخوهم يؤدي إلى فساد في البيوت. 
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...وإن كان فيه جلاجل2(2. 
ويحم ضرت الكوبّة, وهي طَبلْ طويلٌ ضَيقُّ الوسط/". 
لا الرّقص ع إلا اذيكون فيه كه كدي الست 
ويباح قول شعر وإنشادهة9, ده همعو ها و 2143 رفوه لوه لج 010 فج رفوع و و9 متت را وو 1 ا ره 


فلاناً: يقال: أخرج رسول الله يَكِةِ أنجشة» وهو العبد الأسود الذي كان يحدو بالنساء 
أي يغني أثناء سوقه الإبل التي تركبها النساء في هوادجها. فلاناً: لم يذكر اسم الذي 
أخرجه عمر رضى الله عنه» ويقال: اسمه هيت). 

)١(‏ وهي الجلّق التي تبعل داخل الدف» وكذلك قطع مستديرة من النحاس توضع في 
خروق على دائرة الدف. وهي جائزة لإطلاق أخبار الضرب بالدفء قال في [مغني 
المحتاج]: ومن ادعى أنها لم تكن بجلاجل فعليه الإثبات. 

(1) واسع الطرفين. ويسمى في البلاد الشامية: دربكة. 
دل على ذلك: ما رواه أبو داود وابن حبان: من حديث ابن عباس رضي الله عنههماء عن 
النبي وقد قال: «إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة». 
والمعنى فيه -ى) قال صاحب [مغني المحتاج] ‏ التشبيه بمن يعتاد ضربه وهم المخنثون. 
وكا يحرم الضرب به يحرم الاستماع إليه. 

(") أي ولا يحرم الرقص. إلا أن يكون فيه تكسر كفعل المخنثء وهو الذي يتخلق بأخلاق 
النساء في حركة أو هيئة. 
دل على الجواز: ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عيد 
يلعب السودان بالدرق والحراب, فإما سألت النبي ككةِ وإما قال: «تشتهين تنظرين». 
فقلت: : نعم. . فأقامني وراءه خدي على خده. وهو يقول: (دونكم يا بنى ي أرفدة» . حتى إذا 
مللت قال: «١‏ حسبك»). ة قلت: نعم» قال: (فاذهبي). 
[البخاري: العيدين» باب: الحراب والدرق يوم العيد» رقم: /ا40. مسلم: العيدين» 
باب: الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه» 67 

(5) واستاعه» وقد كان لرسول الله يليد شعراء د يستمع إليهم. منهم حسان بن ثابت وعبد الله 
ابن رواحة وكعب بن مالك رضي الله عنهم. 
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عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن عمر مَرِّ بحسان ‏ رضي الله عنهما - وهو ينشد الشعر في 
المسجدء فَلَحَظ له فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة 
فقال : أنشدك الله أشمعت رسول اللّه عَكِْةٍ يقول: «أجب عنى») اللهم أيده بروح القدس». 
[البخاري: بذع الخلق» باب: ذكر الملائكة» رقم: 0 مسلم: فضائل الصحابة» باب: 
(الحظ له: نظر إليه بمؤخر عينه). 

وروى الشافعي رحمه الله تعالى: أن النبي كَلِِةِ قال: «الشعر كلام: حسنه كحسن الكلام» 
وقبيحه كقبيحه). 

[مسند الشافعي: ومن كتاب الحج في الأمالي: 77 .]1١‏ 

)١(‏ أي أن يكون شعره هجاء لأحدء ولو با هو صادق فيه لما في ذلك من الإيذاءء لآن 
رحمه الله تعالى ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلِْهِ: «لأن يمتلىئ 
جوف الرجل قيحاً يريه خير من أن يمتلئ شعراً». 
[البخاري: الأدب » باب: ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن 
ذكر الله والعلم والقرآن» رقم: .08٠07‏ مسلم : الشعر» رقم: /1761]. 
(جوف: المراد القلب. قيحاً: هو الصديد الذي يسيل من الدمل والجرح. أو هو ما يتحول 
عن الدم ويصبح أبيض خائرا لا يخالطه دم. يمتلئ شعرا: قالوا: هو كناية عن انشغاله 
بقول الشعر وروايته وإنشاده بحيث لا يتفرغ لسواه وما هو أهم منه). 
وهذا إذا كان الحجاء لمسلم أو معصوم الدم, فإن كان لأعداء المسلمين المحاربين لهم 
وكان في قوله مصلحة. فهو جائز» بل هو مندوب. 
فقد روى البراء رضي الله عنه قال: قال النبي لد لحسان بن ثابت رضي الله عنه: «أهجهم 
- أو : هاجهم ‏ وجبريل معك». 
[البخاري: بذع الخلق. باب: ذكر الملائكة» رقم: ١‏ مسلم: فضائل الصحابة» باب: 
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وه 7 0 مك - 8 ملسي 
5 أو يفح ش20 أو يَعَرّض بامراة معينة00). 
و 
لوم 


تم مي > 1 “ 5 ماه آآ-هه ٠‏ و5 . م 7ن 
والمروءة تخلق بخلق أمثاله في زمَانه ومَكانه 20 فالأكل قي سوق. والمشي 
٠. 2‏ و .4 2 0 00 3 إن - 
مَكشوف الرّأسء وقبلة زوجِةٍ وأمةِ بحضرة الناس. وإكثارٌ حكايّات مضحكة 9 


فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه» رقم: 585 7]. 

)١(‏ الفحش: هو كل قبيح من الأقوال أو الأفعال» وقيل: هو تجاوز الحد في الأمور» سواء 
كانت مدحاً أو قدحاًء قال في [مغني المحتاج]: بأن يجاوز الشاعر الحد في المدح والإطراء 
ولم يمكن حمله على المبالغة. 
واستدل لمنعه با رواه الترمذي وابن ماجه ‏ واللفظ له عن أنس رضى الله عنه: أن 
رسول الله يكِِ قال: «ما كان الفحش في ثبىء قط إلا شانه» ولا كان الحياء في شىء قط إلا 
زانه»). ْ ْ 
[الترمذي: البر والصلة» باب: ما جاء في الفحش والتفحش» رقم: .١91/5‏ أبن ماجه: 
الزهد» باب: الحياء» رقم: 515]. (شانه: عابه ونقصه. زانه: زينه وجمله). 

(؟) غير من تحل له كزوجته. والمراد: أن يذكر صفاتها من طول وقصر ونحو ذلكء. وهو 
التشببء فترد شهادته بذلك حرمته» ولما فيه من الإيذاء. ولو كان بامرأة مبهمة لم يحرم وم 
ترد به شهادته» وقد قال كعب بن زهير رضي الله عنه بين يدي النبي ولد قصيدته وفيها 
تشبيبء ول ينكر عليه. 
ولو شبب بزوجته وذكر من أوصافها ما لا يجوز ذكره من أعضاتها الباطنة ونحو ذلك 
حرم وردت به شهادته. لأنه يدل على عدم مروعته. 

(9) انظر صحيفة .)١147”0(‏ 

(5) أخرج أحمد في مسنده [7/ ٠7‏ 5] عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كي قال: «إن 
الرجل ليتكلم بالكلمة» يضحك بها جلساءه؛ مهوي بها من أبعد من الثريا». والثريا نجم 
عال في السماء. 
وأخرج أيضاً [/7"8] عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ‏ يرفعه ‏ قال: «إن الرجل 
ليتكلم بالكلمة» لا يريد بها بأساً إلا ليضحك بها القوم, فإنه ليقع منها أبعد من السماء». 
(قوله: يرفعه: أي إلى النبي كَل ). 
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ولس فقي قبَاءُ وقلنسوة حَيْتُ نتَاة"» وإكبابٌ عل لعب الشّطرنج أو غناء أو 
سيّاعه. وإدامة رقص نطها"” » والآمرٌ فيه يختلفٌ بالأشخَاض والأخوال 
والأماكن7". وحرفةٌ دنيئةٌ كحجامة وكَنْس ودبغ عن لا تَلينُ به مُستَطَاء فإن 
اعْتَادَهَا وَكَانت حرقَةٌ أبيه فلا في الأصَحٌ9). 


)١(‏ للفقيه لبسهاء والقلنسوة غطاء للرأس» والفناه تودمد كات محرزوفاء والظاهر أنه ثوب 

() أي يسقط المروءة» وبالتالي لا تقبل الشهادة. 

(*) لآن المدار على العرف. 

(5) لأنه لا يتعير بذلك» وهي حرفة مباحة ومن فروض الكفايات لاحتياج الناس إليهاء " 
ولو ردت بها الشهادة لربما تركت فتعطل الناس في أمرهم ولزمهم الخرج. 
ولا تقبل شهادة من يتكرر منه المجيء إلى الوليمة من غيرة دعوة» وهو الذي يسمى 
الطفيلٍ» والضيفن: هو الذي يأتي مع الضيف دون دعوة. لأنه يفعل ما فيه دناءة وسفه مما 
يذهب المروءة. 
وروى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَك: امن دعي 
فلم يجب فقد عصى الله ورسوله. ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا). 
أي دخل ليأكل مال غيره بغير إذنه» فأشبه من دخل خفية ليسرق مال غيره. وخرج وقد 
أكل مال غيره بغير إذنه» فأشبه الذي أغار على مال غيره وانتهب منه شيئاً جهاراً من غير 
إرادة مالكه. 
[الحديث أخرجه أبو داود: الأطعمة. باب: ما جاء في إجابة الدعوة» رقم: ١‏ 737/4. سنن 
البيهقي: الصداق, باب: من لم يدع ثم جاء..: /ا/ 7716]. 
وكذلك لا تقبل شهادة من منع زكاة مالةع لآن متغها كنزة لقوله تفاق: « وادرت 
مكرورتك الدهي الإطكة ولا بوتا في تيل أله مََرَشم بداب آلب * [التوبة: 
[البخاري: الزكاة» باب: ما أدي زكاته فليس بكنزء رقم: 175. ابن ماجه: الزكاق 
باب: ما أدي زكاته فليس بكنز» رقم: /17/41]. 


١ا/‎ 


2ه ره 00 .2 مع 2 
والتهمة أن بجر إليه نفعأ أو يدفع عنه ضرراء فترّد شهادته لعبده وَمكاتيه272 


وإذا اعتاد أن يسأل من غير حاجة ردت شهادته. لأنه فعل محرماً وأكل سحتاً وأتى دناءة. 
دل على ذلك: 
حديث قَبِيصَةَ بن مَخَارِقٍ الحلالي رضي الله عنه قال: تحملت حَمَالَة فأتيت رسول الله كَل 
أسأله فيهاء فقال : «أقم حتى تأتينا الصدقة» فنأمر لك بها». قال: ثم قال: «يا قييصة» إن 
المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم 
يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله» فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من 
عيش. أو قال: سداداً من عيش. ورجل أصابته فاقة» حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من 
قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة. فحلت له المسألة» حتى يصيب قواماً من عيش. أو قال: 
سداداً من عيش. فيا سواهن من المسألة يا قييصة ‏ سحتاء يأكلها صاحبها سحتاً». 
[مسلم: الزكاة» باب: من تحل له المسألة» رقم: 55 .٠١‏ أبو داود: الزكاة» باب: ما تجوز 
فيه المسألة» رقم: .١14*‏ النسائي : الزكاة» باب: الصدقة لمن تحمل حمالة» وباب: فضل 
من لا يسأل شيئأء رقم: 701/9 0708٠‏ 7041] 
(تحملت..: تحملت عن غيري دية أو غرامة لدفع خصومة قد تقع. جائحة: آفة أهلكت 
ثاره. قواما..: ما تقوم به حاجته الضرورية لعيشه. سداداً: ما يسد به حاجته. فاقة: 
حاجة شديدة. الحجا: العقل الكامل. سحت: حرام. سحتاً: هكذا في مسلم؛ وتقديره: 
اعتقده سحتاًء أو: يؤكل سحتاً. وفي غيره: سحت وهي ظاهرة» أي: حرام). 
وكذلك ترد شهادة من عرف بأخذ شيء من الزكاة لا يحل له. لآنه ليس من مستحقي 
الزكاة» وإن لم يسأل» الوم عل كل نا لايحل له من المال» فهو مصر على الحرام. 
وكذلك لا تقبل شهادة من عرف بقطيعة الرحم., لأنها كبيرة» دل على ذلك: ما رواه جبير 
ابن مطعم رضي الله عنه: أنه سمع النبي يك يقول: «لا يدخل الجنة قاطع رحما. أي لا 
يدخلها مع السابقين» بل يؤخر قدر ما يعاقبه الله تعالى على فعله. 
[الحديث أخرجه البخاري: الأدب. باب: إثم القاطع» رقم: 5778. مسلم: البر والصلة 
والآداب» باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها , رقم: 1005]. 

)١(‏ لأن شهادته لعبده شهادة لنفسه. ولمكاتبه له فيه منفعة» لأنه ربما يعجز عن أقساط الكتابة 
فيعود عبداًء ويعود ما في يده لسيده. 
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1 مس مو 


0-0 ع و 
وغريم له ميت أو عليه حَجْرٌ فلس0", وبما هو وكيل فيه" وببراءة من ضمتّه27 
٠.‏ وداكوى سوه يج > إعكى 1 0 --- 1 مده 
وبجراحة مَوَرّنْه(؛» وَلو شهد لموَرّث له مريض أو جريح بمال قبل الإندمال قبلت 
ف الأصع". 
1 د عاقلة ل عسي و 5 0( وَغْما و؟ 25000 و و 070 
وَترّد شهادة بفسق شهود قتلٍ بوعر ء مفلس بفسق شهود دين آخر ٠.‏ 
6 4 3 الس اس - 0 هه 72 غ2 - 
وَلو شهدا لاثنين بوصية. فشهد2» للشاهدين بوصيةٍ من تلك التركة. قبلت 


)١(‏ ومن أمثلة ما يجر به نفعاً لنفسه: أن يكون له دين على إنسان» فيموت أو يحجر عليه 
بسبب فلسه. فيشهد هذا الدائن أن لمدينه على فلان كذاء فهو بهذه الشهادة يجر نفعاً لنفسه. 
وكذلك إذا شهدت زوجة المعسر بنفقتها: أن لزوجها على فلان كذاء فهي تنتفع في أن 
تطالب زوجها بالنفقة إذا ثبت له ما شهدت به. 

(؟) لأنه يثبت لنفسه سلطة التصرف في المشهود به فهو يجر منفعة ما لنفسه هذه الشهادة. 

("') وهذا من أمثلة ما يدفع به ضرراً عن نفسه: بأن يكون قد كفل ما في ذمة فلان من الدين 
لفلان» فيشهد أن المضمون قد برئ من دينه ‏ بوفاء أو إبراء ‏ فهو بهذه الشهادة يدفع ضرراً 
عن نفسه» لأنه إذا لم تب رأ ذمة المكفول كان الكفيل مطالباً بها كفل. 

(5) أي أن يشهد أن فلاناً هو الذي جرح مورثه. وذلك قبل الاندمال؛» لاحتهال أن يموت 
من هذه الجراحة» فيكون جر نفعاً لنفسه بشهادته لأنه يرث من الدية. 

(6) لأن ما يشهد به ليس هو سبب الموت» فهو يختلف عا قبله» لأن الجرح في التي قبلها 

(7) يتحملون ديته» كخطأ أو شبه عمد. فإنهم بشهادتهم بفسق الشهود يدفعون عن أنفسهم 
تحمل الدية. 

(0) لآنهم بذلك يدفعون عن أنفسهم ضرر مزاحمته لهم في المال. 

(8) أي شهد الاثنان المشهود لا بالوصية. 


شيل 


و 


الشَّهادَئَان في الأص20. 

ولا تقل لأصلٍ ولا فرع" وتُقِبلُ عليهه”» وكذاعَل أبيها بطلاق ضُرّة أمها 
أو قذفهًا في الأظهر©». 

وإذا شَهِدَ لفرع وأجنبيّ قلت للأجنبي في الأظهر. 

قَلْتٌ: وتديلُ لك من الع جَيْن(*» ولأخ وصَديق! والله أعلم. 


)١(‏ لانفصال كل شهادة عن الأخرىء وليس فيها دفع ضرر أو جلب نفع . ومقابل الأصح: 
ترد» لاحتمال التواطؤ بينهم: أن يشهدا لهماء ثم هما يشهدان لما. 

( لا تقبل شهادة الفرع ‏ وهو الولد مهما نزل ‏ لأصلهء وهو الوالد مهما علا. وكذلك: لا 
تقبل شهادة الأصل لفرعه. لأن الشهادة للأصل أو الفرع كالشهادة لنفسه. لوجود الحزئية 
بينهما. وجاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم عن المسور بن مخرمة 
رضي الله عنها: أن رسول الله كَل قال: «فاطمة بضعة مني» فمن أغضبها أغضبني». 
[البخاري: فعبائل الضحانة »با مثاقب قرانة وسؤل الله كل ومنقبة فاطمة وفي :الله 
عنهاء رقم: ."0٠١‏ مسلم: فضائل الصحابة» باب: فضائل فاطمة رضي الله عنهاء رقم: 
4 
وكذلك لتهمة المحاباة للولد أو الوالد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
كِِ: «لا تجوز شهادة ظنين في ولاء ولا قرابة». 
[الترمذي: الشهادات» باب: ما جاء فيمن لا تجوز شهادته. رقم: 75199]. 
(الظنين: المنهم). 

(") أي تقبل شهادة الفرع على الأصلء كا تقبل شهادة الأصل على الفرع, لانتفاء التهمة حينئذٍ. 

(5) لضعف تهمة نفع أمهما بذلكء» لآنه يملك طلاقها متى شاء. 

(5) للآخرء لآن الصلة بينههما عقد طارئ. وقد يزول . 

(5) وتقبل كذلك لجميع الأقرباء» ما عدا الأصول والفروع» لضعف التهمة. 
والصديق هو من صدق في ودكء وأهمه ما أهمك. 


١م‎ 


كل 
١‏ 


ورف | اروم .و مده .ىن .ال مكمه “و 
ولا تقبل من عدو(١'»‏ وهو من يبغضه بحيث يتمّنى زوال نعمته» ويحزن بسَرّوره 
8 5 و ال ٠‏ لل 7 .ى سيروت و 
دمُصسته(0), لهد”2 وَكَذا عليه ف عَذَاوَة دب٠‏ ككاف ومتله(2) ورة 
ويفرح بمصيبته'"". وتقب 8 يه في عداوَة دين ككافر ومبتدع'*» وتق 
1 لومم 02 2ت و 
شهادةٌ مُبتدع لا نَكَفْرٌة00» لا مُعَفل لا يضبط". 0 


)١(‏ على عدوه. لتهمة التحامل عليه» والأصل في رد الشهادة للتهمة» في! ذكر وغيره: 
ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: قال رسول الله وَكلةِ: «لا تجوز 
شهادة خائن ولا خائنة» ولا زان ولا زانية» ولا ذي غِمْر على أخيه». وعند ابن ماجه: 
«ولا محدود في الإسلام» بدل: «ولا زانٍ ولا زانية». وعند الترمذي عن عائشة رضي الله 
عنها : «ولا مجلود حداً ولا مجلودة». 
[أبو داود: الأقضية» باب: من ترد شهادته. رقم: .5٠01١ 5٠٠‏ الترمذي : الشهادات» 
باب: ما جاء فيمن لا تجوز شهادته » رقم: 1749. ابن ماجه: الأحكام, باب: من لا تجوز 
شهادته. رقم: 7155. مسند أحمد: .]7١8/7‏ 
(خائن: من عرف بالخيانة وعدم أداء الحقوق لأصحابها. ذي غمر: بينه وبين من يشهد 
عليه عداوة وحقد). 
والمراد العداوة الدنيوية الظاهرة» لأن الباطنة لا يطلع عليها إلا علام الغيوب سبحانه 
وتعالى. روى الطبراني في [معجمه الأوسط: باب: من اسمه أحمد. رقم: 877]: أن النبي 
يك قال: «يكون في آخر الزمان قوم: إخوان العلانية أعداء السريرة». 

(7) وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه كان رسول الله يك يستعيذ بالله 
من شماتة الأعداء. وهي فرحهم لحزنه» وحزنهم لما يفرح به. 
[البخاري: الدعوات. باب: التعوذ من جهد البلاء» رقم: /09/17. مسلم: الذكر والدعاء 
والتوبة» باب: التعوذ من سوء القضاء... رقم: .]77١1/‏ 

(*) أي تقبل شهادة العدو لعدوه إذا لم يكن أصله أو فرعه. لانتفاء التهمة. بل العكس هو 
الظاهر هناء إذ الفضل ما شهدت به الأعداء. 

(4) أي لا ترد شهادة من بينه وبينه عداوة دينية» من كفر أو ابتداع» لأن العداوة الدينية لاترد 
مها الشهادة. 

(0) ولا نفسقه ببدعته. 


(5) أي لا تقبل شهادة مغفل لا يضبط ما يرى وما يسمع» بل يكثر غلطه ونسيانه» فيشترط 


86١ 


ل 3-95 7 جر 5 ٠‏ 3 4 7 بم 9 ٠‏ ان 
.. ولا مبادر"» وتقبل كياد الحسبة”" في خقوق الله تعالى'"» وفيا له40) فيه حَقّ 
و 02 


موّكد كَطّلاق وَعِتقِ» وَعفُو عن غ قصّاص* » وبقاء عدَّة وانقضائها, وحد له" 
وكذا التّسب عَلَ الصَّحييم0) 


في الشاهد أن يكون يقظأ نبيهء لأن المغفل لا يوثق به ولا يطمئن الناس إلى خيره. 
ل أي العقيدة» فلا تقبل شهادة من يعتقد جواز سب 
الصحابة رضي الله عنهم, مثلا 

ا ا 
بعدهاء » للتهمة» ولما رواه البخاري ومسلم: عن عمران بن حصين رضي الله عنهما: أن 
النبي وك قال: «خيركم قرنيء ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم» ثم يكون بعدهم قوم 
يشهدون ولا يستشهدون). 
[البخاري: الشهادات» باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد, رقم: .70٠/‏ مسلم: 
فضائل الصحابة» باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم؛ رقم: 7050 ]. 

(؟) وهى أن يبادر إلى الشهادة دون أن يطلب منه ذلك. وإنما طلباً للأجر من الله تعالى» وعلى 
ذلك خق حي مسلا ١‏ بعل فيد ران شال الجهني : أن النبي كَكهِ قال: «ألا أخبركم بخير 
الشهداء: الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأها». 
[مسلم: الأقضية» باب: بيان خير الشهداء. رقم: ١1/١9‏ ]. 

(*) كأن يشهد أنه لا يصلي, أو أنه أفطر في رمضان عامدا بغير عذر. 

(5) أي فيما فيه حق مؤكد لله تعالى» كأن يشهد أنه طلق زوجته طلاقاً بائناً أو رجعياً. 

(5) أي أن يشهد بأنه عفا عن القصاصء فإن في ذلك سلامة النفس» وهو حق لله تعالى. 

(5) أي أن يشهد بأن العدة لفلانة لم تنته بعده لما في ذلك من صيانة الفرج وعدم استباحته من 
غير طريق شرعيى. أو يشهد أن العدة قد انقضتء لا في ذلك من صيانة المعتدة وقصد 
تعلنها بالتكاح ‏ 

(0) أي أن يشهد بحد من حدود الله تعالى إذا كان في ذلك مصلحة؛ لأن الأصل ستر الحدود. 

(8) لأن في إثباته حقاً لله تعالى» لأن الشرع يؤكد على الأنساب. وتكون أيضاً فيا إذا علم 
بحق لإنسان ولا يعلم صاحب الحق أنه شاهد له» وكاد أن يضيع حقه لعدم البينة» فيأقي 
ويخبره أنه شاهد له. وهو واجب عليه. 


65م 


ومنى حَكمَ بشاهدّينء فبّانا كافرين أو عَبْدَيْن أو صَبِيين نقضة هُوَ وَغَيْرُه0, 
وَكذا فَاسقّان فى الأظهّر©. 

1ه بج اك سىل دع 5 0 ا 00 سه مر 2 2 درسم 5 

ولو شهد كافرٌ أو عبد أو صَبيء ثم أعادها بَعَدَ كماله. قبلت شهادته . أو 
٠‏ ىم ضاء 5-58 و عو + 0 04 ده 26 ةكت له 2 2 
فاسق تَابَ فلا», وتقبل شهادتة فى غيرمًَا برط اختباره بَعدَ التوية مَذة يْظنّ مها 


0 
0 2 


مه اله 7 7 0 8 
صِدفٌ تَوْبتها» وَقَدَرَهَا الأكترّون بِسَنَة"2. ويشترط في تَوْبَةِ مَعْصية قَوْليّة الْقَوَل 
)١(‏ لتيقن الخطأ فيه وظهور بطلانه. 

(0) أي ظهر فسقهما عند القاضيء فإنه ينقض ما حكم به بناء على شهادتهاء لأن النصوص 

والإجماع دلا على اعتبار العدالة في الشاهد. 
(”) لأنها لم ترد أولآ بالاجتهاد. وإنما ردت بيقين» لأن الصغر والكفر أمران ظاهران لا 

يحتاجان إلى اجتهاد. 

وكذلك: فإن البلوغ ليس من فعله حتى يتهم أنه أتى به وأظهره لتقبل شهادته. والكافر ما 

كان يرى في كفره عاراً عليه حتى يتركه من أجل شهادة ردت عليه» فيسلم لتقبل منه. 

وكذلك العبد. 
(؟) إذا ردت شهادة الشاهد لأنه غير عدل» ثم تاب من فسقه وأصلح وأعاد تلك الشهادة 

عند الحاكم لم تقبل منه» لأنه متهم في أنه أصلح من حاله ليزول عنه النقص الذي لحقه 

والعار الذي أصابه بسبب شهادته» فأظهر العدالة وأعاد الشهادة لتقبل منه ويزول عنه ما 

لحقه بسبب ردهاء فهو متهم بها. 

وكذلك فإن الفسق أمر قد يخفى» فيحتاج إلى بحث واجتهاد» فيكون رد شهادته أولا 

بالاجتهاد » فلا ينقض بالاجتهاد الذي حصل لقبوهاء لآن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. 
(0) لآن التوبة من أعمال القلوب. وهو متهم بإظهارها لترويج شهادته وعود ولايته» فاعتبر 

الشرع ذلك ليقوى ما ادعاه» قال تعالى في حق القذف الذين ترد شهادتهم: إلا اين تابو 


يِنْبحَدِ دَلِكَ وأَصَلَمُوا4 [النور: 0]. وقال سبحانه: وت تَابَاوَأصَلَحَا فَأَعْرِصُوا عَنْهُْمَ 4 
[النساء: 15 ]. 


(5) لأن مضيها المشتمل على الفصول الأربعة له أثر بين في تبييج النفوس لما تشتهيه» فإذا 


١مو؟‎ 


فيقولٌ القاذف: ني بَاطلٌه وأنا نادمٌ عليه ولا أَعُودُ إليه وَكَذا شَهَادةُ الزُور©. 
قلتٌ: وغيد القوليّة ب يشرط إقلاعٌ”"» وندق وعزمٌ أن لا يعوت وَرَدُ ظلامة آدمّ إن 
تَعلَّقَّتْ به" والله أعلم. 
فصل [فيما يتعلق بعدد الشهود وصفتهم] 
لايحكمٌ بشاهد إلّافي هلال رمَضَانَ في الأظهر"». 
ويُشترَطٌ للرّنّى أربَعَةٌ رجال*. 01111 


مضت وهو سالم من الفسوق أشعر ذلك بحسن السريرة. وكذلك السنة اعتبرت في أمور 
في الشريعة» كالزكاة وتغريب الزاني وإنظار العنين وفرض الحزية ونحو ذلك. 

)١(‏ أي إذا تاب منها يقول: شهادتي باطلة» وأنا نادم عليها ولا أعود إليها. 

)١(‏ أي بعد عن المعصية. 

(؟) أي إذا تعلقت المعصية بحق آدمي فلابد من رد هذه الحقوق. 

(5) لما رواه ابن عمر رضى الله عنههما قال: تراءى النَّاسٌ الحلال» فأخبرتٌ رسول الله كك أن 
راقم يهان ومو لاس ساي 
[أبو داود: الصومء باب: في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضانء رقم: 47 17]. 
والحكمة في قبول شاهد واحد في هذا الاحتياط في أمر الصوم. إذ الخطأ في فعل العبادة 
أقل مفسدة من الخطأ في تركهاء ولذا لا يقبل في هلال شوال أقل من شاهدين. 

(5) أي لا يقبل في إثبات الزنى إلا شهادة أربع رجال. 
دل على ذلك آيات. منها: 
قوله تعالل: # وَالْدبنَ مون الْمُحْصَكنتٍ ثم ل يأو ريسو بده كَأجَدُوهْرَ © [النور: 4]. 
فقد رتب وجوب الجلد على عدم الإتيان بأربعة شهداء» فدل على أن الزنى لا يثبت إلا 
م 1 
وقال تعالى: #وَأَلَىَ بتي الْفَحِسَّهَ من حك فستدْيدوأعَلِتِهنَ أريعَهٌ مَنْحكُمْ 4# 
[النساء : .]١6‏ 
وقال سبحانه في حادثة الإفك ‏ أي افتراء الفاحشة على عائشة رضي الله عنها : الوك 


6 


2 شرام * 2000 5008 6 م 
... وللإقرار به اثنان في الأظهر("». وني قول: أربعة(". 
ولمال وَعَقَد مالي 5 كبيع وإقالة وَحَوَالة وَضَان وَحَق مالى: كخيار واجل - 
0 لانن 00 
رجلان أو رَجَل وامراتان2. 
آمو عليه بأريصَةٍ شُهَدَآء فَإِذ لم نوأ بالشُبَدَآءِ وليك عند هه هم الْكَذِبوْتَ © [النور : 17]. 
فهذه الآيات كلها تدل على أن نصاب الشهادة في إثبات الزنى أربعة من الذكور. 
وبين هذا حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: يا رسول الله لو وجدت مع أهلٍ 
رجلا م أَمسَّهُ حتى آي بأربعة شهداء؟. قال رسول الله : النعم). قال: كلا والذي بعثك 
2 . 5 3 7 0 5 . 8 2 و 
باحق إن كنت لأعاجله بالسّيف قبل ذلك. قال رسول الله يَكِلَِ: «اسمعوا إلى ما يقول 
سيذكم. إنه لعَبُورٌ وأنا أغيدُ منة» والله أغيدُ مِني». 
[مسلم: أوائ كتاب اللعان» رقم: .]١59/4‏ 
8 . 3 0 م 0 1-8 05 - 0 
وقال ذلك عندما نزل: # والذِين برمُونَ الْمحصتنتٍ # ثم نزلت آيات اللعان فسْحَة للأزواج. 


01 00 
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5 ل آَّ 3 ا 0 . 
انفسهم فشهندة لحرهر ربع شهدا 
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وآيات اللعان هي: # وَالدي يرمُون روجهم وَلَر يكل لم ش15[ 
هكد ناليو (©) كنس أ لذت لله كويد 6 ين الكنيد (©) من عن 
لْعَدَابَ أن شبد ربج هادان أله نه لمن الكزرت (2) اسه أن حصب أله عن كان 
بِنَالصَّدِقِيتَ 4 [النور: 4-5]. 
(يرمون: يتهمونبن بالزنى. يدرأً: يدفع ويرفع. العذاب: حد الزنى وهو الرجم هنا). 
وقال النبي كَل خلال بن أمية رضي الله عنه لما قذف زوجته بشريك بن سحا)ء: «أربعة 
شهداء » وإلا فحد في ظهرك». [النسائي: الطلاق» باب: كيف اللعان» رقم: 519 7]. 
)١(‏ أي إذا شهد اثنان على شخص أنه أقر بالزنى ثبت ذلك عليه» كا في غيره من الأقارير. 
)١(‏ أي لا يثبت دعوى الإقرار به إلا بشهادة أربعة» لأنه موجب لحد الزنى» فأشبه فعله» 
وفعله لا يثبت إلا بأربعة شهداء. 
(0) والأصل في هذا: 
قوله تعالى: #وَأسْكَيِْدُوأ سَهِمِدِرنِ من رَجَالِحكُمْ هّن لَّمْ يكنا رجن هَيَجْلُ وَأمْرَآمَسَانٍ 
مِكّن يصو من ألشهَدَ أن تَضْلَّ إِحْدَدهُمَا كر إِحْدَدهمَا الخئ 4 [البقرة: 187]. 


(تضل: تنسى). 0 


١1م6‎ 


آل 


ولغير ذلكَ من عُقُوبّة لله تَعَالى أو لآدَميٌ» وّمَا يَطلعٌ عليه رجالٌ غَالباً- كيكاح 
وَطَلاقِ» وَرَجْعَةٍ وإشلام» وردةٍ وَجَرحء وَتَعْديل» وَمَوتِء وَإِعْسَانِ ووكالق 
ووصايةٍ» وشهادة عَلَ شهادة- رجلان20. 

وما يختصٌ بمعرفته النّسَاءُ أو لا يراه رجالٌ غالباً ‏ كبكارة وولادة وحيض 


وروى البخاري ومسلم عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كانت بيني وبين رجل 
خصومة في بئر» فاختصمنا إلى رسول الله كَكِكِِ فقال: «شاهداك أو يمينه». 
[البخاري: الرهن, باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه... رقم: .777١‏ مسلم: 
الأيمان» باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنارء رقم: 178 ]. 

)١(‏ أمافي النكاح وما يلحق به كالطلاق والرجعة» وكذلك الوصية ونحوها: 
فلقوله تعالى في الوصية: 9 يِكأيمَا لين امنُوأ سَبَلدَةُ بدي إِذَاحَصَرَ لحم لْمَوَتُ حِينَ 
َلْوْصِيَةٍ أَنْنَانِ دوا عَذَلٍ و > [المائدة: .]١٠١5‏ 
وقوله تعالى في الطلاق: #َانَسِكوهن بمغروي أو فَارفُوهُن يمَعَرُوٍ وَأَشِدُوأ دَوَىَ عَدَلٍ 
ينكد * [الطلاق: ؟] مثنى ذوء وهو بمعنى صاحب. 
وقوله كَكْدّفيِ الزواج: «لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدلٍ». 
[ترتيب مسند الشافعي: النكاحء الباب الثاني فيا جاء في الولي» رقم: 7". البيهقي: 
النكاح» باب: لا نكاح إلا بولي مرشد: /ا/ 5؟١].‏ 
ففي النصوص الثلاثة ورد الشهود بلفظ التذكير» وقيس مالم يذكر من هذه الحقوق على 
ماذكر. 
ولأن هذه الأمور ليست بال ولا يقصد منها المال» ويطلع عليها الرجال» فلم يكن 
للنساء في الشهادة عليها مدخلء كالحدود والقصاص. 
وأما العقوبات لله تعالى - وهي الحدود غير حد الزنى ‏ فلا تقبل فيها شهادة المرأة» لأن 
شهادتها فيها شبهة. وهذه الحقوق يؤخذ فيها بالاحتياط. 
أخرج ابن أبي شيبة عن الزهري قال: مضت السنة من رسول الله يِه والخليفتين من 
بعده: أن لا يجوز شهادة النساء في الحدود. 
[الملصنف لابن أبي شيبة: الحدود» باب: في شهادة النساء في الحدود. رقم: *417/517]. 
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وَرَضَاع وعُهُوب تحت النهاب أ يشت بها سَيَقّ بَق17» وبأربع بييسوة”») 
وما لا يث, بت برجل وامرأتين لا يديت برجل ويمينه وما نبت بهم نَبَتَ برجل 


)١(‏ أي برجلين أو رجل وامرأتين. 

(1) أما قبول شهادة الرجال فيها فلأهم الأصل في الشهادة» لما سبق من أدلة. 
وأما قبول شهادة النساء فيها منفردات: 
فلما رواه الزهري رحمه الله تعالى قال: (مضت السِّنَهُ في أنه تحور شهادةٌ النساء ليس 
معهن رجل فيا يَلِينَ من ولادة المرأة واستهلال الجنين» وفي غير ذلك من أمر النساء 
الذي لا يطلع عليه ولا يليه إلا هن ). وعند ابن أبي شيبة: (مضت السنة أن تجوز شهادة 
النساء في! لا يطلع عليه غيرهن من ولادة النساء وعيوبهن). 
[المصنف لعبد الرزاق: الشهادات. باب: شهادة المرأة في الرضاع والنفاس» رقم: 
7 المصنف لابن أبي شيبة: البيوع والأقضية» باب: ما تجوز فيه شهادة النساء: 
166/5 ]. 
ومثل هذا القول من التابعي حجة, لأنه في حكم الحديث المرفوع, إذ لا يقال من قبيل 
الرأي والاجتهاد. 
وقيس على ماذكر في الآثار غيره ما يشاركه في معناه وضابطه. 
واشترط العدد» لآن الشارع جعل شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد؛ كما علمت. 
وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَكِْةِ «أليس 
شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل». وعند مسلم: «فشهادة امرأتين تعدل شهادة 
رجل). 
[البخاري: الشهادات» باب: شهادة النساء. رقم: 06 مسلم: الإيان» باب: بيان 
نقصان الإييان بنقص الطاعات..» رقم: 1/4]. 
وإذا قبلت شهادة النساء منفردات في شؤونهن» فقبولها مع اشتراك رجل وامرأتين أولى» 
لأن الأصل في الشهادة الرجال» وكذلك إذا انفرد الرجال بالشهادة. 

(*) لآن الرجل والمرأتين أقوى من الرجل واليمين. فإذا ل يثبت بالأقوى لا يثبت بالأضعف 
من باب أولى. 


١ /ا6م‎ 


ويمين"» إلا عُيُوبَ النَسَاء وَنَحْوهَا", ولايَثْبْت شيءٌ بامرأتين وَيَمِين0”. 

)١(‏ وقد دل على هذا: ما رواه ابن عباس رضى الله عنهما: أن رسول الله بَكِهِ قضى بيمين وشاهد. 
[مسلم: الأقضية» باب: القضاء باليهين والشاهد. رقم: .١7١7‏ الترمذي: الأحكام؛ 
باب: ما جاء في اليمين مع الشاهد, رقم: “17747 من حديث أب هريرة رضي الله عنه]. 
وفي مسند الشافعي [ومن كتاب اليمين مع الشاهد الواحد: :]١59‏ قال عمرو ‏ أي ابن 
دينار راويه عن ابن عباس -: في الأموال. أي إن رسول الله يَكةٍ قضى باليمين مع الشاهد 
في الأموال. 
وروى البيهقي في سننه حديث: أن النبي كَل قضى بشاهد ويمين عن عدد من الصحابة 
رضي الله عنهم. وروى عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال: ليس في هذا الباب حديث 
أصح منه. 
[البيهقي: الشهادات» باب: القضاء باليمين مع الشاهد: ١١//ا5١].‏ 
قال في [مغني المحتاج]: والقضاء بالشاهد واليمين قال به جمهور العلماء سلفاً وخلفا 
منهم الخلفاء الأربعة» وكتب به عمر بن عبد العزيز إلى عماله في جميع الأمصار. 
وكذلك فإن اليمين تشرع في حق من ظهر صدقه وقوي جانبه» ولذلك شرعت في حق 
صاحب اليد - أي من تكون العين موضوع الدعوى في يده لقوة جانبه بهاء وفي حق 
المنكر لقوة جانبه. فإن الأصل براءة ذمته» والماعي هاهنا قد ظهر صدقه بالشاهد. 
فوجب أن تشرع اليمين في حقه. 
أي شرط قبول يمين المدعي مع الشاهد الواحد: أن يحلف بعد شهادة الشاهد وتعديله 
ليقوى جانبه. لأن اليمين دائمأ في جانب القوي. 

(؟) لأنها أمور خطيرة. بخلاف المال. 

() لعدم ورود ذلك»؛ وقيامهم| مقام رجل فيا يقومان فيه لوروده. 
ولأن البينة على المال إذا خلت من رجل لا تقبل» ى) لو شهد أربع نسوة» فلا يكفيء فلا 
تكفي شهادة اثنتين مع يمين المدعي. 
ولو أقيمت شهادة امرأتين مقام شهادة رجل من كل وجه لكفى ذلك» ولقبل في غير 
الأموال شهادة رجل وامرأتين. ولأن شهادة المرأتين ضعيفة» فقويت بشهادة الرجل. 
واليمين ضعيفة» فلا تقوي شهادة المرأتين الضعيفة» لأن الضعيف لا يقوى بالضعيف. 
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وإننا يحلف المدّعي بعد شهادة شاهده وتعديله"» ويذكرٌ في حلفه صدق 
الشّاهد©». فإن ترك الحلفت”” وطلب يمين خصمه فلة ذلك©». فإنْ نكل فلة أن 
يحلف يمين الرّدّ في الأظهر. 

وَلَوْ كان بيده أمة ووَّلدُهاء فقَالَ رجلٌّ: هذه مُسْتولدتي علقثْ بهذا في ملكي 
وَحَلَفَ مَعّ شَاهد ثبت الاستيلاكٌ لا نّسَبُ الوَلّد وَحْريَنهُ في الأظهر©). 

وَلَوْ كان بيده غُلامٌ فَقَالٌ رجلٌ: كان لي وأعتقتة؛ وَحَلَّفَ مع شاهد: فالمذهبٌ 
انتزاغه ومصية خر]". 

وَلَوْ ادّعت ورئة مالآ لمورٌبِهِم وأنَامُوا شاهداً وحلف معه بعضهم أخذ تَصِيبَهُ 


)١(‏ أي شرط قبول يمين المدعي مع الشاهد الواحد: أن يحلف بعد شهادة الشاهد وتعديله» 
ليقوى جانبه» لأن اليمين دائاً في جانب القوي. 

(؟) له واستحقاقه لما ادعاه. 

(©) بعد شهادة شاهده له 

د راك ارس وج قنك لع نمي 

(5) أي اليمين التي ترد على المدعي عندما ينكل أي يمتنع ‏ المدعى عليه عن الحلف. كم| لو 
لم يكن له شاهدء ويقوى جانبه هنا بنكول المدعى عليه عن اليمين. وهذه غير اليمين 
التي امتنع عنها المدعي وهي اليمين مع الشاهد. وليس له أن يحلف هذه اليمين - 
اليمين مع الشاهد ‏ بعد أن طلب تحليف المدعى عليه. 
واليمين مع الشاهد يقضى بها في الأموال فقط كا علمناء بين! اليمين المردود عليه بعد 
نكول المدعى عليه عن اليمين يقضى بها في الأموال وغيرها. 

(6) ثبت الاستيلاد لأن حكم المستولدة حكم المال» فتنزع من هي في يده وتسلم إلى من 
دلممع لقا فلا وان كتارها من !لامر لبور اماقسية الو لك وريه اريت اتاد 
واليمين لأنبها حجة ناقصة» وهما ليسا من الأموال أو ما في حكمهاء فلا يثبتان مها. 

(0 لا بالشهادة مع اليمين» وإنما بإقراره بحريته. 
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عو 
ولا يُشارَك فيه0"©. 


2 


و 8 6ه يه).* ل هر سلبععرس عع 2 ع 
ويبطل حَقَّ مَنْ لَمْ يلف بنكوله إن حَصَرٌ وَهُوَ كامل”". فإن كان غائباً أو 
صبياً أو مجنوناً فالمذهبٌ أنه لا يقبض نصيبة فإذا زال عُذّرُهُ حلف وأخدّ بغير 
إعادة شهادة20. 
ل 9 0 مجخامةه د 
ولا بور شهادة على فعل - كزنى وغصب وإتلاف وولادةٍ ‏ إلا بالإبصار9» 
و 0 3 31 0 0 26 2 ل 2 - 
وتقبلٌ من أصم"» والأقوال ‏ تعفد ُشَْطُ َمْعُهَا وإبصارٌ قَائلهَا©. 
ره عهمر كي عه ورج | هو رس رم 4 م 7 2 
ولا يقبّل أعمَّى إلا أن يقرٌ فى أذنه» فيتعَلقَ به حتى يَشْهَدَ عند قاض به على 
م 00 22 ماه + َ ٍ< 
الصّحيح”". وَلو عمَلَهَا بَصِيرٌ ثم عميّ شهد إن كَانَ المشهود له وعليه معروثي 
الاشم والنْسَب©. 


)١(‏ أي لا يشاركه أحد تمن لم يحلف. لآن الحجة تمت في حقه. ول تتم في حق غيره. 

(0) ببلوغ وعقل. 

(") ولا استئناف دعوىء, لأن الدعوى والشاهد قد وجدا بإقامة الكامل من الورثة قبل. 

(4) له مع فاعله» لأنه بالإبصار يصل إلى العلم واليقين» فلا يكفي فيه السماع من غيره» لقوله 
تعالى: # وَلَا تَقَفُ مَالِيَسَ لَكَ يه. عِلْمٌ 4 [الإسراء: 5 7]. 
وليس له أن يشهد على شيء إذا لم يحضره ويكون على بينة منه. 
روى البيهقي والحاكم: ‏ وصحح إسناده ‏ أنه يَكِيِِ سئل عن الشهادة» فقال للسائل: 
«ترى الشمس". قال: نعم فقال: «على مثلها فاشهد أو دع». 
[المستدرك: الأحكامء باب: لا تشهد إلا ما يضيء لك كضياء الشمس: 48/5. البيهقي: 
الشهادات. باب: التحفظ في الشهادة والعلم بها: .]١97/5٠١‏ 

(5) أي تقبل الشهادة على الفعل من الأصم. وهو الذي لا يسمع, لأنه يبصر. 

)١(‏ حال تلفظه بهاء لآن الأصوات تتشابه» فلا يجوز أن يشهد عليها من غير رؤية. 

(0) لحصول العلم بأنه المشهود عليه. وكذلك يقبل قوله في الترجمة» أي بيان كلام الخصوم 
والشهود وتوضيحهاء لأن ذلك يعتمد على اللفظ لا على الرؤية. 

(8) لإمكان الشهادة عليهها وحصول العلم بمضموتها. 
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2 و ع« اك 0 > اموس 3 5 5 2 6 مره‎ ١ 
في خحضوره إِشَارَة وَعندَ عَيْبته ومؤته باشمه. فإن جَهِلَهَا لم يَشهَد عند موته‎ 


سس ا وسم 


وَغَيْيته(0. 

ولا يصع تحمل شهادة عل متبة اغتاا على صَؤْج0 فإ عَرَكَا بن أو 
باشم وَنَسَب جَارَ". وَيَشْهَدٌ عند الأداء با يَعْلَهُ5» ولا يِجُورُ التَحَمل عَلَيْهَا 
بتَعريف عَذّل أو عدلين عَلّ الأشهر”* والعملٌ عل خلافو". 


وتقبل شهادته فيا تحمله بعد العمى بالاستفاضة؛ أي فيا اشتهر بين الناس وتناقلوه مما 
يثبت بالتسامع كالنسب والإرث والموت والملك المطلق كأن يدعي شخص ملك شيء 
ولا منازع له فيه» فيشهد الأعمى: أن هذا الشيء تملوك له» دون أن ينسبه لسبب معين. 
وقبلت شهادته في هذه الأمورء لأنها ما ينبت بتسامع الناس لماء أي تناقلها بينهم» 
واستفاضتها فيهم, ولا تفتقر إلى مشاهدة وسماع خاص. لأنها تدوم مدة طويلة » يعسر 
فيها إقامة البينة على ابتدائهاء لذهاب من حضرها في غالب الأحيان. 

)١(‏ لأنه لا يحصل له التمييزء والمرأة في هذا كالرجل. 

(؟) لأن الأصوات تتشابه. 

(*) التحمل عليهاء ولا يضر النقاب» ويجوز كشف الوجه حينئذ ليتحمل عنها. 
فإن لم يعلم عينها أو اسمها ونسبها كشف عن وجهها عند التحمل وعند الأداء وضبط 
حليتها. ويجوز استيعاب وجهها بالنظر للشهادة. وصحح الماوردي أنه ينظر ما يعرفها به 
فقط. ولا يزيد على النظر مرة واحدة. إلا إذا احتاج إلى ذلك. 

(4) من عينها إذا حضرتء أو اسمها ونسبها إن غابت أو ماتت ودفنت. 

(5) بناءً على أن المذهب في أن التسامع لابد فيه من جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذبء ى| 
سيأتي في الصحيفة التالية. 

(5) أي على خلاف الأشهرء وهو التحمل بتعريف عدل أو عدلين. 
ولا يدخل بيت امرأة ليشهد عليها إلا بإذن زوجهاء فقد روى أحمد في مسنده [5/ ١7‏ 7] 
عن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: إن رسول الله يك نهانا - أو : نهى ‏ أن ندخل 
ل و يك 


كما 


وَلَوْ قامت بينة عَلَ عينه بحقّ فَطَلَّبَ المدّعى التَّسجِيلَ سجل القّاضى 
بالجلية0 له الاسم والشَسب» ما م يبت ”©. 

وله الشهادةٌ بالتسامع عَلَ نَسَب من أب أو قبيلة. وَكَذَا أمّ في الأصَحٌ» وموت 
عَلَ المذهَب0©. الاعتق وولاءٍ ووقف ونكاح وملك في الأصح”». 

قلت: الأصح عند المحققين والأكثرين في الجميع الج از والله أعلم . 

وشرط التسَامُع سماعُةُ من جمع يؤْمَنُ َوَاطُوُهُمْ عَلَ الكذب» وقيلَ: يكفي 
من عَدْلِينَ7. 

ولا تجورٌ الشهادة عَلَ ملك بمُجَرّد يد ولا بيد وَتَصَدّف فى مد مدة قصيرة!" 


0. 


تجوز في طويلة في الأصَحٌّ 0 0 


)١(‏ أي بالوصف للمدعى عليه بها يميزه من طول وقصر ولون عين ونحو ذلك. 

(1) ببينة أو بعلم القاضيء لا بقول المدعي ولا بإقرار من قامت عليه البيئة» لأن نسب 
الشخص لا يثبت بإقراره. 

() انظر الحاشية () صحيفة .)١1855(‏ 

(5) لأن مشاهدة هذه الأمور متيسرة» وأسبابها غير متعددة. 

(5) لأنها أمور تدوم طويلاً ىا سبق» فتعسر إقامة البينة على ابتداتهاء فمست ال حاجة إلى 
إثباتها بالاستفاضة. 

(5) بحيث يقع العلم أو الظن القوي بخبرهم, لأن الأصل في الشهادة اعتماد اليقين» وإنما 
يعدل عنه ‏ عند عدم الوصول إليه ‏ إلى ظن يقرب منه حسب القدرة. 

(0) إذا اطمأن القلب إلى خبرهماء لأن الحاكم يعتمد قول الاثنين» ومثله الشاهد 

(8) أو تصرف. لأن اليد لا تستلزم الملك» لاحتمال أن تكون العين في يده عن إجارة أو إعارة. 

(4) عرفاًء وبلا استفاضة:؛ لاحتمال أنه وكيل عن المالك. 

)09١(‏ أي تجوز الشهادة بناء على اليد والتصرف في مدة طويلة عرفاً بلا معارضة ولا منازعة» 
لأن امتداد اليد والتصرف مع الزمان الطويل من غير منازعة يغلب على الظن الملك. 


١15 ؟‎ 


عا تَصَرّفَ مُلاك من سُكْتَى وَهَذْم وَبنَاء وَببْع وَرَهْن”". ونُبْت شهَادة 
الإعْسَار عَلَ قّرائن وَمسكَائل الضّرّ والإضاقة©. 
فصل [في حكم تحمل الشهادة وأدائها] 
تحمل الشَهادَةٍ َرْضُ كمَّايّة في التّكام9, وكذا الإقرار» والتَصَدّف اا 
وَكتابّة الصَّكّ في الأصَمٌ". وإذًا لَمْ يَكُنْ في القَضبّة إَِّا نان لَرْمَهُّها الأداغ0» قَلوَ 


)١(‏ أي وشرط التصرف المنضم إلى اليد. 

(؟) ونحو ذلكء لأن هذه التصرفات مع عدم النكير تدل على الملك. ولا يشترط اجتماع هذه 
التصرفات» بل يكفى واحدة منها 

() أي إذا ادعى من عليه دين الإعسار»ء وجاء من يشهد عليه بذلك» فيجوز للشاهد أن يبني 
شهادته على قرائن ن يشاهدها في المشهود عليه تدل على ضيق حاله» وتغلب على ظنه إعساره. 
من هزال وسوء حال ونحو ذلك. وتخائل جمع مخيلة من َال بمعنى ظن. والضّر ضد 
التفع» والضر الهزال وسوء الحال. والإضاقة: مصدر أضاق الرجل » أي ذهب ماله. 

(5) لتوقف الانعقاد عليهاء كى] سبق في عقد التكاح. 

(6) الصك هو الكتاب. لفظ فارسي معرب. وكتابة الصكوك يستعان بها في تحصين الحقوق» 
قال تعالى: «يآيها لدي امَو إِدَاتَدَيَدمُ دين إل أبصل مُسسص فَأكَئبُوهُ 4 [البقرة: 145]. 
ل «ولا مَكَموَا أن كَكَنُبُوه صَدِيرًا أَوَحكَبِيرًا | أَجَلِو- دلِكُمْ أقسطل 

وَأَقُومُ لِلدَّهَندَةِ وَأَدَيَ ألا تَرْتَاو وأ 4 
ا ال 
وتحملها يعنى: أن يشهد على الواقعة إذا طلب إلى ذلك أو دعت الحاجة إليه. 
ودل على فرضية تحملها: قوله تعالى: “#ولا يأب أَلشّجَدَآء إِذَا ما دُعُوأ» [البقرة: 1457]. 

(1) حتى لا يضيع الحق على صاحبه. وأداؤها يعني: أن يدلي با عنده من علم عن القضية 
التي شاهدها أو سمعها حين يدعى إلى ذلك» بل حتى ولو لم يدع وظن أن الحق يضيع 
على صاحبه إن لم يشهد. 
ودل على وجوب ذلك: قوله تعالى: ولا 


و سا ب يد بير م 


5 ومن : يَكَتمهًا فإِنَْدَ م 


ا فى 


مد 


كما 


أنَى وَاحدٌ واََعَ الآَرُ وقَالَ: احلفٌ معه. عصى”". وإن كان شُهُودٌ فالأداء 
فَرْض كفَايَة فُلّو طَلَبٌ من اند نين لَزْمَهمًا في الأصخ"". وإن لم يكن ! إلا واحدٌ لزمة 
إن كان فيها يَنْيْتُ بشاهد وَيَمين: وإلا قلا". وقيل: لا يلزمُ الأداة إلا من خحَمَلَ 
تمدا لئاق 


لبهم [البقرة : “1/7] نسب الإثم إلى القلب لأنه موضع العلم بالشهادة. 

)١(‏ وإن كان القاضي تمن يرى الحكم بشاهد ويمين» لأن من مقاصد الإشهاد التورع عن 
اليمين» فلا يُمَوَّتَ عليه أي الإشهاد. 

(؟) لثلا يؤدي عدم إجابتها اعتهاداً على وجود غيرهما إلى التواكل» فكل اثنين يعتمدان على 
غيرهماء وهكذاء فيذ فيضيع الحق. 

(؟) أي وإن كان المدعى به ا بت بشاهد ويمين لم يلزم الشاهد الواحد الإجابة إلى الأداىء 
لأنه لا فائدة في شهادته. 

() لأنه لم يوجد منه التزام» والأصح عدم الفرق» لأنها أمانة حصلت عنده؛ فلزمه أداؤها 
امتثالاً لقوله تعالى: #إِنَّ مَدَيَأممهُمَ أن نُودُوأ لاطي إل آمْلِهَا 4 [النساء: 08] فيلزم 
أداؤها عند طلبها كغيرها من الأمانات. 
أخل الأجرة على الشهادة: 
وإذا تعينت الشهادة فلا يجوز عندئذ أن يأخذ الشاهد أجرة على ذلك» لأن ذلك واجب 
عليه قال تعالى: #وَأكِبِمُوا ألشَّهبِدَةَ به * [الطلاق: 7]. 
فإن لم يتعين لحمل الشهادة وأدائهاء وطلب لماء فله أن يأخذ أجراً عليها. 
وصحح الرافعي والنووي رحمها الله تعالى جواز أخذ الأجر على التحمل وإن تعين» 
ومنعه على الأداء وإن لم يتعين. 
وهذا إذا لم يلحقه ضرر بتعطيل عمل ولم يكلفه أداؤها مؤونة؛ فإن كان شيء من ذلك 
أعطي ما يرفع عنه ذلك» كي لا يتهرب الناس من الشهادة وتحملها أو أدائهاء والحاجة 


داعية إليها. 
قال تعالى : #وَلا بْصَركَت وَلا ميد وَإِن تَفْعَدُوا تنه مُْودابِحكُمْ 4 [البقرة: 1/87]. 
الشهادة للعدو والصديق: 


1864 


ولوجوب الأداء شد وط: أن يُذععى مق مسافة العَدذُوى320, وقيل: دون مَسَافَة 
الْقَصر. وأن يكون عَذْل فإن دُعيَ ذُو فِسْقٍ مجْمَع عليه قيل: أوْ مُختَلَف فيه . لم 
يبْ1". وأن لا يكون معذوراً بمرض ونحوه”. فإن كان وَأشْهَد على شَهادَتهه» 
أو بعث القاضى من يَسْمَعها("». 


ومن لزمته الشهادة فعليه القيام بها على القريب والبعيد والعدو والصديق, ولا يجوز له 
التخلف عنها إذا كان قادراً على ذلك. 
دل على ذلك: قوله تعالى: ايها أ 


كن روه سس سا 


لين انوا كونوأ حودمِينَ بِالْقِسَطِ سُْهَدَآه ينه وَل عَلك 


0 ع ممرإدء لمم سا سا ساد 2 2م 2ل دهع عم > را مد مه وه *« تلم ر عه 
نفيك أو الْولِدنِ وَالْأَويِينَ إن يك حَنِيا و فَقِيرا ماله وَل ببِمَا قلا تَتِعُوأ أطوكة أن 
مدل قاف 1و اد حرموا فَإِنَّ ألَّهَ كنَ يِمَا نَكَمَلُوْنَ حَِيرًا4 [النساء: 10]. ولقوله 


تعالى: # يَكأَما أل َامَنُوأ كويوأ مَوكمِيب يِه سُهَدَآ بِالْقِسْط وَلَايَجْرِمَيكُم 
سَككَانُ َو ع1 ألا دلوا أعَدِلوأ هُوَ أَكْرَبُ إِلتَوَىُ وَأتَُّوا لله الله حي 
مورك + [اكائنزة: 4]. 
(بالقسط: بالعدل. يجرمنكم: يحملنكم. شنآن: شدة البغض). 

)١(‏ وهي التي يتمكن اللمبكر إليها من الرجوع إلى أهله في يومه. فلو دعي ما فوقها لم تجهب 
إجابته لما يصيبه من ضرر. 

(؟) عليه الأداءء لأنه في حال الاتفاق على فسقه لا تقبل شهادته» فلا فائدة من إجابته. وفي 
حال الاختلاف: فيه تعريض نفسه لإسقاط عدالته با لا يراه مسقطاً في اعتقاده. 
والأصح الوجوب في هذه الحالة» لأن القاضي قد يتغير اجتهاده في حاله. 

() كخوفه على ماله أو تعطل كسبه في ذلك الوقتء أو كان حر أو برد شديدان. 

(5) أي المدعو لأداء الشهادة معذوراً بها سبق لم يلزمه الأداء» ويشهد غيره على شهادته 
ليؤديها عند القاضي. 

(5) دفعاً للمشقة عنه. 


١116 


فصل [في تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها] 

بل الهادة عل الشّهادة في خب عُُوبة0"» وفي عقُوبة لدي َل لذب 
وَخَنْلَهَا أن بشاعية 0 فيُقول: آنا شاهد ركذا واشهدد ا 

00000 أو يقول: أشْهَدُ أن لقُلان عَلَ قُلان ألفاً عن نَمَنِ 
مبيع أَوْ غيره. وفي هذًا وَجِ29, ولا يكفي سََاعٌ قوله: لفلان عَلَ فُلانٍ كَذَا 71 
أشهد بكذاء أو: عِنْدي شَهادَةٌ بكَذًا. 

وبين الع عندٌ الأدّاء جهّةَ التَحَيَّر 2 فإن لم ِيينْ وَوَثْقَّ الْقَاضي بعلمه 
فلا بأس0© 


)١(‏ لعموم قوله تعالى: #وَأَشَهِدُوا دَوَىٌ عَذَلٍ يك * [الطلاق: ؟7]. ولأن الحاجة داعية إلى 
القن لاقام درن لمن لكو درفل فم ور عل النانى رويففة روي فيضي أذ 
تقبل. 
وتقبل في غير العقوبات» فتقبل في الأموال وما يقصد به المال» ولا تقبل في الحدود. لأن 
مبناها على الدفع بالشبهات» و ع 0 لاحتمال الغلط في شهود 
الفرع» وهو محتمل في الأصل» فيجتمع احتالان وذلك شبهة. 

(؟) أي تقبل في إثبات عقوبة لآدمي؛ كالقصاص وحد القذف. 

(*) أي يلتمس منه رعاية الشهادة وحفظهاء لأن الشهادة على الشهادة نيابة» فاعتبر فيها 
الإذن. 

(5) أنه لا يكفي. 

(6) وهو الشاهد على الشهادة. 

(5) التي سبقت» وهي: أن يسترعيه» أو يسمع عند القاضي ونحو ذلك. 

(0) أي إذا وثق القاضي بعلمه بشروط التحملء فلا بأس بقبوله» لحصول الغرض به. 

(4) لأن شهادة الفرع تثبت شهادة الأصل» لاما شهد به. 


اللا 


الأضلّ أو غَابَ أو مَرضَ 7 يَمْنَعْ شَهَادَةَ الْمَرِع وإِنْ حَدَتَ”" ردّة أو فِسْقٌ أو 
عَدَاوَةٌ متت 7" وَجُنُونهُ كَمَو كَمَوْته عَلَ الصّحيح”". وَلَوْ تحَملَ فَرِعٌ فاسقٌ أو عبدٌ أو 
صَئَ كَأدَى وهو و كامل قَبِلَثْ20 وَيَكْفي شَهَادَةٌ اثنين عَََ الشاهدين 000 وني قَوْلٍ: 
يش شط لكل رَجُل أو امرأة اتان. 

وشرط قَبُوهها َعَذَر أو تعسر الأصيلٍ بموتٍ أو اعمىء أو مَرَض يشُْقٌّ حُصُورَهُ 
أو غَيْبَةَ لمسَافة عَذْوَىء وقيل: قَضره. وأن يُسَمّيَ الأصول", ولا يشترط أن 
ير يْهُمْ الفرُوِعٌ" فإن رَكوَهُمْ قبل0. وَلَو شهدوا عَلىَ شهادة عَدلِين أو عدول 

و هلم يَجُرْ 60 


(د) [قوله في الشهادة على الشهادة: (ولا يصح تحمل النسوة) ليس بزيادة محضة. فإنه يفهم 
من قول المحرر: قيل: هذا أن ما ليس المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال غالباء لا 
يثبت إلا برجلين]. 

)١(‏ في الأصل. 

(1) قبول شهادة الفرع» لأن هذه الأمور لا #هجم دفعة واحدة» وليس لمدة حدوثها ضبطء 

فيعطف إلى حالة تحمل الفرع. 

(؟) فلا يمنع قبول شهادة الفرعء لأنه لا يوقع في ريبة في الماضي. 

(5) كالأصل إذا تحمل وهو ناقص. ثم أدى بعد كاله. 

(0) بأن يشهد كل من الفرعين على كل من الأصلين» ولا يكفي أن يشهد على واحد واحد. 

(7) لأن مادوها في حكم البلد. 

(0 وإن كانوا عدولاء ليعرف القاضي عدالتهم؛ ويتمكن الخصم من الجرح إن علمه. 

(6) بل لهم إطلاق الشهادة» والقاضى يبحث عن عدالة الأصول. 

(9) إن كانوا من أهل التعديلء وغير متهمين. 

20١(‏ أي لم يكف. لأن القاضي قد يعرفهم جرحاً لهم لو سموهم. 


١86 1/ 


فصل [في بي رجوع الشهود عن شهادتهم] 
رجَعُوا عن لشهاتة قبل الحكم امت تنة(2» أو بعد وَقَبْلَ استيفاء مَالٍ ل استوفَ2"7, 
أو عُقُوبَة قلا" أو بعد لم يُنْقَضُ“» فإن كان المستوفى قصاصاً أو قتلّ ردّة أو 
رَجْمَ زنىَ أو جَلْدَه وَمَاتَ» وقَالُوا: تَحَْ تَعَمَدَنّا فعليهم قصاص أودية مُعَلَظَة0, وعَلّ 
القاضي قصاصٌ إن قَالَ: تعمدث”» وإن رَجَعَ هو وَهُمْ فعلّ الجميع قصاصٌ إن 


)١(‏ على القاضي أن يحكم بها وإن أعادوهاء وسواء أكان ذلك في عقوبة أم في غيرهاء لأن 
القاضي لا يدري أصدقوا في الأول أو في الثاني؟ فينتفي ظن الصدق. 

(0) أي رجع الشهود بعد الحكم بشهادتهم: فإن كانت في مال ولم يستوف بعد استوفي» أو في 

- ولو نكاحاً ‏ نفذ الحكم به. لأن القضاء قد تم» وليست هذه الأمور مما يسقط 
بالشبهة حتى تتأثر بالرجوع. 

(*) أي رجع الشهود بعد الحكم بشهادتهم في عقوبة: ولم تستوف بعد فلا تستوفى تلك 
العقوبة ‏ سواء أكانت لله تعالى أم لآدميء لآن العقوبة تسقط بالشبهة» والرجوع شبهة. 
فيؤثر فيها. 

(:) أي رجع الشهود بشهادتهم بعد الحكم بها واستيفاء المحكوم به: لم ينقض الحكم, لتأكده 
بالاستيفاء» ولجواز صدقهم في الشهادة وكذبهم في الرجوع وعكسه. وليس أحدهما بأولى 
من الآخرء فلا ينقض الحكم بأمر مختلف في حصوله. 

(0) إذا رجع الشهود بعد أن اقتص من المشهود عليه أو قتل ردة» أو أقيم عليه حد الزنى من 
رجم أو جلدء وقالوا: تعمدنا الشهادة» ونحن نعلم أنه يستوفى منه: فيقتص منهم إن جهل 
الولي تعمدهم, فإن كان يعلم حالهم فالقصاص عليه وحده. وفي قول: يشتر نْ معه. 
فإن عفا الأولياء عن القصاص وجبت دية مغلظة في مال الشهود موزعة على عدد 
رؤوسهم ء لتسببهم بهلاك المشهود عليه. 7 
وفي حال الشهادة بالزنى: يجلدون حد القذف أولاء ثم يرجمون إن رجم المشهود عليه. 
ولو قالوا: أخطأنا في شهادتنا: فدية مخففة موزعة عليهم إن كذبتهم العاقلة» لآن إقرارهم 
لا يلزم العاقلة مالم تصدقهم, فإن صدقتهم أو سكتت ولم تكذبهم فعليها الدية. 

(7) الحكم بشهادة الزوره ولم يرجع الشهود عن شهادتهم» فيقتص منه وحده. أو عليه دية 
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َالوا:تََمّْنا"» فإن فَالَوا أخطأنا عله نِضْفُ دية وعليهم نصف”/ وَلَوْ رجع 
مر فالأصحٌ أنه حعروات0 أو ولي وحده فعليه قتصاص أو ديو" أو مع الشّهُود 
فكذلك2)2©*0 وقيلَ: : هو وهم شُرٌ شر كاء0. 

ول شهدا بطلاق بائنٍ أو رضاع أو لعانٍ وفرق القاضي» فرجُعَاء دام الفراقٌ» 
وعليْهم مَهِرَ ل وفي قول نصفه إن كان قبل وطء©. وَلَوْ شهدا بطلاق وفرّقّ 
فرّجَعَاء فقامت بيه أنه كان بينهما رضاعٌ: فلا غُرْة9. وَلَوْ رجع شهود مال غرموا 


)١(‏ لاعترافهم بالتسبب في قتله عمداً وعدواناً. 

(؟) وجب على القاضي نصف الدية لأنه باشر الحكمء وعليهم النصف لأنهم متسببون. 

(*) إذا رجع المزكي للشاهد عن تزكيته فإنه يضمن بالقصاص أو الدية» لآن المزكي بتزكيته 
يلجئ القاضي إلى الحكم الذي يؤدي إلى التنفيذ» من قتل أو غيره. 

(:) وهذا فيا لو قتل إنسان» فادعى ولي دمه أن فلاناً قتله» وأتى بشهود على دعواه. فقتل 
المدعى عليه. ثم رجع ولي الدم السابق عن دعواه وأخبر أنه كان كاذباً فيها: قتل قصاصاً 
أو دفع الدية مغلظة إن عفى أولياء المدعى عليه المقتول لأنه المباشر للقتل بدعواه 
الكاذية. 

(5) أي يكون القصاص أو تكون الدية على الولي وحده. لأنه هو المباشرء والشهود 
متسببون» وإذا اجتمع المباشر والمتسبب كان الضمان على المباشر. 

(1) لتعاونهم على القتل» فعليهم القصاص جميعاًء وإن آل الأمر إلى الدية فعليهم نصفها 
لأمهم متسببون» وعليه نصفها لأنه مباشر» فاستويا في الجناية. 

(0) لأن رجوعههما محتمل للكذبء فلا يرد الحكم مع الاحتمال» ووجب على الشهود مهر 
المثل بدل ما فوتاه على الزوج. 

(8) لأنه الذي فات على الزوج. 

(9) على الشهودء لأنا تبينا أن شهادته) لم تفوت على الزوج شيئاًء ولو غرما قبل قيام البينة 
شيئا استرداه. 


ايل 


في الأظهّر» ومتى وعتوااك رذ قله انز أو بعضهمٌ وبقيّ نصَاتٌ فلا 
غ0" وقيل: يغرم قسطة”"» وإن نَقَصَ النْصَاتُ ولم تزد الشهُود عليه فقسطه2ى 
وإن زاد فقسطٌ من التّصَابء وقبلَ: مِنَ العَدّوه». وإنْ شَّهِدَ رَجُلَّ وامرأتان فَعَلَيه 
اقيق اوقا لصن تدان أو: وأربعٌ في رضاع فعليه ثُلْثْ وهُنَّ ثلثان, قَإنَ رجعَ 
هو أو ثتتان قلا غُرْمَ في الأصَحٌ”» وإن شهدَ هو وأربعٌ بال فقيل: كَرَضَاع 


> # عودل .ص86" لوه ته 
والاصح هو نصف وهن نصف”", وفممة م ممم ةم ة مم ة ةم ةو فة ممم م ء ةم رن م م ةم م تنلل 


)١(‏ أي إذا شهدا بال لشخص على آخرء وقضى القاضي بشهادتهم ودفع المحكوم به لمن 
قضي له به» ثم رجع الشهود عن شهادتهم: غرموا للمحكوم عليه بدله. وإذا صدقهم 
الخصم في رجوعهم عاد المحكوم به للمحكوم عليه ولاغرم على أحد. 

(؟) على أحد مادام أنه بقي من الشهود نصاب الشهادة المطلوبة» ى] لو شهد ثلاثة في مال» 
ثم رجع واحد منهم: فلا شيء عليه» لأن الحجة قائمة بمن بقي. 

(*) لأن الحكم وقع بشهادة الجميع» وكل منهم فوت قسطأء فيغرم ما فوتء والظاهر أنه 


يغرم النصف. 
(4) كما لو شهد اثنان في مال فهما نصاب الشهادة» فإذا رجع واحد منه| فعليه قسطه من 
النصاب وهو النصف. 


(5) وذلك كا لو كان الشهود ثلاثة: فرجع اثنان منهم: فعليهما النصف على الأصح. لأن 
نصف الحجة باقية. ومقابل الأصح: يغرم الراجع قسطه من العدد, فيغرم الاثنان ثلثي 
المال» لأن البينة إذا نقص عددها زال حكما وصار الضان متعلقا بالإتلاف» وقد 
استووا فيه. 

(5) لأن المرأتين في المال كرجل واحد. 

(1) لأنها شهادة تنفرد بها النساء» فتنزل كل امرأتين فيها منزلة رجلء فلا يتعين الرجل لشطرها. 

(8) لأن الحجة قائمة بمن بقى. 

(9) لالش هر تصف البية ومو وإق كتزقا م الرجل بمكزلة وجل والدد: 


32ل 


أ 


6" وأن 


... سواء رَجَعنَ مَعَهُ أو وَحْدَهُنَ0» وإن رجع ثنتان فَالأصَح لا عُرْم 
شهود إِحْصَان أو صمّة مع شهُود تَعْليقَ طّلاق أو عِنْقٍ لا يَغْرَمُونَ شيئاً©. 


)١(‏ لا يلزمهن غير النصف ولو كن أربعاًء لأن المال لا يثبت بشهادة النساء منفردات وإن 
كثرن. 
(؟) عليهماء لأن الحجة قائمة بدونه|. ومقابل الأصح : عليهما ربع الغرم, لأنهها ربع البيئة. 
(") بيان هذا: 
- لو شهد أربعة بزنى امرئ , ثم شهد اثنان أنه محصنء فأقيم عليه حد الرجمء ثم رجع 
شهود الإحصان ولم يرجع شهود الزنى: فلا شيء عليهم؛ لأنهم لم يشهدوا با يوجب 
عقوبة » وإن| وصفوه بصفة كىال. 
وقيل: يغرمون, لأن الرجم يتوقف على ثبوت الزنى والإحصانء فالقتل لم يستوف إلا بهم 
- ولو شهد اثنان أنه علق طلاق امرأته أو عتق عبده على صفة. كهلال أول الشهر أو 
قدوم فلان » ثم شهد اثنان برؤية الهلال أو قدوم فلان» فقضى القاضي بنفوذ الطلاق 
والعتق» ثم رجع شهود الصفة: فلا شيء عليهم, لأنهم لم يشهدوا بالطلاق والعتق حتى 
يعتبروا فوتوا عليه زوجته أو عبده وإن! أثبتوا وجود الصفة. 
وقيل: يغرمون.لآن الطلاق والعتق وقع بقوهم. 
وقد رجح بعض فقهاء المذهب هذا القول. 
[انظر الموضع في مغني المحتاج ]. 


١مالا‎ 


سه هاس ل اوم فخ سمس 


كتاب الدعوى والبينات”" 


(1) الدعوى ‏ في اللغة ‏ الطلب والتمني, قال تعالى في نعيم الجنة: « طَنمْ با فَكهَةٌ ولُم ما 
يَدَعُونَ * [يس: /ا0] أي ما يطلبون. 
وتجمع على دعاوى ‏ بفتح الواو - ودعاويء» بكسرها. وهي ف الشرع: إخبار عن 
وجوب حق له على غيره عند حاكم. 
والبينات: جمع بينة» وهي الحجة الواضحة: قال تعالى: مال يكن لدي كعووأ من أَهْلٍ الكت 
وَالْممْرِكِينَ مُنمَكنَ 4 أي زائلين عمًّا هم عليه من الباطل حَقَّتَأْنِيمْالينةُ4 [البينة: .]١‏ 
والمراد بها هنا الشهود. وقد سبق الكلام عنهم مفصلاً في الكتاب قبله» وذكرها هنا فقط 
لعلاقتها بالدعوىء لا للكلام عنها. 
وأفردت الدعوى لأن حقيقتها واحدة» وجمعت البينة لأنها تختلف باختلاف المشهود 
عليه» ى] سبق. 
والأصل في مشروعية الدعوى: 
آيات» منها: قوله تعالى: -2-05 لا بَوْمِبُوت حَقٌّ يَسَكْموَكَ هِمَا مجر ييَنْهُْرٌ 4 
[النساء: 16]. فالاحتكام | ليه َك وهو الحاكم رفع دعوى. وقوله تعالى في المنافقين: 
#وَإدًا دعوا إل أله ورسولو. لِحَكم يتمهم تم إذأ ذأ ريق مُنوُم محر مَعْرضُونَ © [النور: 44 ]. 
وأحاديث,. منها : حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي يَكِْةِ قال: «لو يعطى الناس 
بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالحم» ولكن اليمين على المدعى عليه). 
قال النووي رحمه الله تعالى في [شرح صحيح مسلم]: هذا الحديث قاعدة كبيرة من 
قواعد أحكام الشرعء ففيه: أنه لا يقبل قول الإنسان فيا يدعيه بمجرد دعواه» بل 
يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه» فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك. وقد بين 
يك الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه لأنه لو كان أعطي بمجردها لادعى قوم 
دماء قوم وأموالهم. واس ستبيح» ولا يمكن المدعى عليه أن يصون ماله ودمه. وأما 
المدعي فيمكنه صيانتههم| بالبينة. وعند البيهقي زيادة: «ولكن البينة على المدعي» واليمين 
على من أنكر». ش ْ 
[البخاري: التفسيرء باب: ٍ داليم هعم د وكسوم تماقا ويلك لا حَلَقَ 


١ لام‎ 


325 تُشمَرَطُ الذّْوى عند قاض في عقوبة كقصَّاص وقذف”" وإن اسْتَحقٌ عيْنَاَلهُ 
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أخدّمًا إن لم سف فتَق"2 وإلّ وجب الرَفعٌ إلى قَّاضِ2©, أو ديناً عَلَ غير تع 
من الأداء طالبَةُ بوه ولا يحل أخدٌ شيء لهُ9, أو عَلَّ منكر ولا بَينَدَ أخَرّ جئْس حَقَهِ 


من ماله وَكَذا غَيْرَ جنيسه إِنْ فَقَدَهُ عَلَ المذهب”*» أو عَلَ مُقِرَ تمتنع أو مُذكر وله 


لَهُمَ 4 (آل عمران: /ا/9) رقم: 47177. مسلم: الأقضية» باب: اليمين على المدعى عليه» 
رقم: 07١‏ واللفظ له. البيهقي: الدعوى والبينات» باب: البينة على المدعي واليمين 
على المدعى عليه: /٠١‏ 197]. 

وقال في [مغني المحتاج]: والمعنى فيه أن جانب المدعي ضعيف لدعواه خلاف الأصل» 
فكلف الحجة القوية. وجانب المنكر قوي فاكتفي منه بالحجة الضعيفة» وإنما كانت البينة 
قوية واليمين ضعيفة» لآن الحالف متهم في يمينه بالكذب. لأنه يدفع بها عن نفسه. 
بخلاف الشاهد. 

)١(‏ فلا يستقل صاحبها باستيفائها لخطورتها والاحتياط في إثباتها واستيفائها. 

)١(‏ أي له أن يستقل بأخذها بلا رفع لقاض, وبلا علم من هي تحت يده إذا لم يخش ضرراً 
من ذلك. 

() أو نحوه ممن له إلزام الناس بأداء الحقوق, لاسيما إذا علم أن الحق لا يتخلص من هو 
عليه إلا عنده. 

(5) أي لا يحل للدائن أخذ شيء من مال المدين مادام أنه معترف به وغير ممتنع من أدائه» 
لأن القن عون لي الدقع من أي مال شاءء فليس للمستحق إسقاط حقه من ذلك 
إجبارء فإن أخذ شيئاً لى يملكه ولزمه رده» وإن تلف عنده ضمنه» فإذا كان مثل حقه 
حصل التقاص. 

(6) إن ظفر بذلك, لعجزه عن أخذ حقه إلا كذلك. ويحتج لهذا بحديث هند رضي الله عنها 
الذي سبق صحيفة (1877) حاشية :)١(‏ فقد أذن لما النبي يَكِةٍ أن تأخذ ما تستحقه من 
النفقة من غير علم زوجها. 

(5) يأخذ حقه استقلالاً من جنس ذلك الدين إن وجده. ومن غير جنسه إن فقده على الأصح. 


لفت 


.. وقبل: يجب الرَّفْعٌ إلى قاض 2". 

وإذا جاز الأخذ فله كس باب ونقب جدار لا يَصلُ الل إلا به" كم لأنحوذ 
من جِنْسِه يَتَمَلكَةٌ ومن غيره يَبِيعُها"» وقيل: يِجِبٌ رفعة إلى قاض يبيعٌة9. 
والأخوةًمضمون عليه في الأصٌَ» ضع إن تلف قبل كد وبيعها*: ولا يأخ 
فوق حقه إن أمكن الاقتصار”"» وله أخدٌ مال غريم غريمه". 


ال ل ين 0 

(؟) لأن من استحق شيئاً اسمتحق الوصول إليهء ولا يضمن ما فوته» كمن لم يقدر على دفع 
الصائل إلا بإتلاف ماله فأتلفه. فلا يضمن. 
ويحتج لهذا بحديث با رواه البخاري ومسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند 
أم معاوية رضي الله عنهما لرسول الله يك إن أبا سفيان رجل شحيح, فهل علي حرج أن 
آخذ من ماله سّراً؟ قال: «خذي أنتٍ وبنوك ما يكفيك بالمعروف». 
[البخاري: البيوع» باب: من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم..» رقم: /7091. 
مسلم: الأقضية» باب: قضية هند رقم: ١١/١5‏ ]. 
(جناح: إثم. سراً: أي من غير علمه وإذنه). 

(') بنفسه مستقلاً للحاجة» وله أن يوكل ببيعه» ويأخذ حقه من ثمنه. 

(5) لأنه ليس له أن يتصرف في مال غيره بنفسه. 

(0) فيضمنه بالأكثر من قيمته من حين أخذه إلى حين تلفه. لأنه أخذه بغير إذن مالكه لغرض 

(5) على قدر حقه لحصول المقصود به» فإن أخذ زيادة عليه ضمن الزيادة لتعديه بالأخذ. 
وإذالم يظفر إلا با يزيد أخذه ولا يضمن الزيادة. 

(0) كما لو كان لرجل على آخر دين» وهذا المدين دين على آخرء فللدائن الأول أن يأخذ من 
مال مدين مدينه مالّه على مدينه. 
قال في [مغني المحتاج]: للمسألة شروط: 
الأول: أن لا يظفر بال الغريم. الثاني: أن يكون غريم الغريم جاحداً أو ممتنعاً أيضاً. 
الثالث: أن يُعْلِمَ الآخذ الغريم أنه أخذه من مال غريمه. الرابع: أن يعلم غريم الغريم 


١م:‎ 


والأظهرٌ أن المدعي من يخالف قوله الظاهرء والمدّعى عليه من يوافقُ”©. فإذا 
أسلم زوجان قبل وطى فَقَالٌ: أسلمنا ا قالتَكاح باق. وقَالَت: ا فهو 
00 

ومتى ادّعى ندل" اشترط يبان جنس ونوع وقدر وصحّة وتكثر إن القت 
ا قيمة؟» أو عيناً تنتضبط كحيوان وصَمَهًا بصفّة السَّلم*» وقيل: يحب مَعَهَا 
ذكْرٌ القيمة”» فإنْ تلفث وهي مُتَقوّمَةٌ وَجَبَ ذكر الْقِيمَة". 

أو نكاحاً” لم يكف الإطلاق عَلَ الام بل يقول: تَكَحْتْهَا بوَلّ مُزشد 
وشَاهدئ عَدْل ورضًاها إن كانّ يُشتَرط». فإن كانت أمة فا ل 


(1) المدعي لغة: من ادعى لنفسه شيئاه سواء أكان في يده أم لا 
واصطلاحا: هو ما ذكر المصنف. والمراد بالظاهر براءة الذمة. 
ومقابل الأظهر: أن المدعي من لو سكت خلي ولم يطالب بشيء» والمدعى عليه من لا 
يخلى ولا يكفيه السكوت. 

(؟) لأن وقوع إسلام كل منهما معاً خلاف الظاهر فهو مدع وهي مدعى عليها. ومقابل 
الأظهر: هي مدعية» لأنها لو سكتت تركت. وهو مدعى عليه لأنه لو سكت لا يترك» 
لادعائها انفساخ التكاح. فعلى الأول: تحلف الزوجة ويرتفع التكاح» وعلى الثاني يحلف 
الزوع وفعيو اكع 

(*) أو مثليا غيره. 

() والحاصل: أنه يشترط بيان كل ما يمكن أن يكون فيه اختلاف. 

(6) وهي الصفة التي ينضبط بها المسلم فيه. 

(1) لتلك العين الموصوفة. 

(0) لأنها هي الواجبة عند التلفء فلا حاجة لذكر غيرها. 

(8) أي ادعى نكاحاً. 

(9) بأن كانت ثيباً بالغة. 


١ مام‎ 


العَجِرْ عن طولٍ وخوف عنت22. 
أو عقداً مالي" كبيع وهبة كفى الإطلاقٌ في الأصَحٌ”. 
0 5 00 ره - 7 37 ع 200 3 
ومن قامت عليه بيئه ليبس له نخليف المدعي 2 فإن ادعى اداء أو إبراء أو شراء 
عين أو هبتها وإقباضها حلفه عَلَ تفيواه» وَكَذَا لَوْ اذَّعى علمه بفسق شاهده أو 
كذبه في الأصَحٌ". 
و 
5 26> 1 . يسرم اث 000 
وإذا استمهل 07 ليأي بدافع أمهل ثلاثة ايام'". 
يل ل 3 0 51 َس 0 : 0 
وَلَوْ ادّعى رق بالغ. فقَالَ: أنا حر فالقول قولهُ*»» أو رقٌ صغير ليس في يده ل 
يقبل إلا ببينة» أو ني يده حُكِمَ له به إن لَمْ يَعْرف اسْتِنَادها("" إلى الْتِقَاطِء فلو أنكر 
٠. 0 ٠.‏ ع .- 5 5 
الصغير وهو مَمَيْرْ فإنكاره لغو١'»‏ وقيل: كبالغ. 
2. رعو 5 و72 َ 6 25 
ولا تَسمّع دعوى دين مَوَجِل في الاضح'"". 
)١(‏ لأنه ليس له أن يتزوج أمة إلا بهذين الشرطين» ى) سبق في موضعه من النكاح صحيفة 
(53؟١1).‏ 
000 أي أدعى عقداً مالياً. 
)و يشترط التفصيل» ولكن يشترط أن يذكر أنه عقد صحيح. 
(5) على استحقاقه ما ادعاه» لأنه تكليف حجة بعد حجة؛ بل هو كالطعن في الشهود. 
(5) أي حلف المدعي ‏ الذي صار الآن مدعى عليه على نفي ما ادعاه ثما ذكر. 
(7) أي ادعى المدعى عليه علم المدعي بفسق شاهد أو كذبه. فله أن يحلفه على نفي علمه 
بذللك؛ 
(0) من أقيمت عليه بينة باستحقاق حق عليه. 
(4) لأنها مدة قريبة لا يعظم فيها الضرر. 
(9) بيمينه» لأن الأصل الخحرية. 
2٠١(‏ أي استناد يذه. 
)١١(‏ لأن عبارته غير معتبرة. 


١ كلام‎ 


فصل [فيما يتعلق يجواب المدعى عليه] 
صَرّ المدعى عَليه عَلَ السّكُوت عَنْ جواب الدَّعْوَى جُعِلَ كمنكر ناكل7". 

فإن ادَّعى عشرة: فقَالَ: لا تلزمُنى العشرة لم يكف ح حَتَى يقول: ولا بعضهاء 
وكذا يحلف, فإن حَلّفَ عَلَ نفي العشَّرّة واقْتصَرٌ عليه قتاكل7”» فيحلفٌ المدّعي 
عل اشتشقاق دون العقرنة بكزء وياشدة. 

وإذا ادعى مالا مضافا إلى سبب - كأقرضتك كذا - كفاة في الجواب: لا تستحقٌ 
على شيئا أو شفعةً كفاة: لا تستحق عل شيئاء أو: لا تستحو تستحقٌ تسلم الشّقَصٍء 
ويحلفٌ عَلَ حسب جوابه هذاء فإنْ أَجَابَ بنفي السبب المذكور حلف عليه 
وقيل: لَهُ الحلفٌ بالنّفي المطلق. 

وَلَوْ كان بيده مرهونٌ أو مكرى, وادَّعاه مالكة ل فلو 
اعترف بالملك وادَّعَى الرَّهْنَ والإجارة فالصّحبحٌ: لَّهُ لا يقبلٌ إلا ب يق فإن عجز 
عنها وخاف أوَّلاً إن اعترف بالملك جحْلَهُ ارهن والإجارة فحيلل أن يقُول: إن 
ادّعيت ملكاً مطلقاً فلا يلزمُني تسليم» وإن ادّعيت مَرْهُوناً فاذكّرةٌ لأجيبّ. 

وَإِذّا ادّعى عليه عينا» فقَالَ: ليس هي لي» أو :هي لرجل لا أعرفة» أو:هي لابني 
الطَفْل أو: وَقْففٌ عَلَ الفقراءء أو مسجد كذاء فالأصحٌ: أنه لا تنصرف الخصومةٌ 
ولا تنزعٌ من بل يُحَلَمهُ الدّعي: أنه لا يلزه التسليمٌ إن م تكن بين وإن هر به 
00 ضر يُذْكِنُحاصمَئ وخلية ل سدق صارت الخضوقة عا عاد 
كذبه رك في د ال وقيل: ُسَلم إلى لدعي وقيل: يحفظة الحاكمٌ لور مالك. 


12 


وإن افر 2 لعَائب فَالصَحٌّ انصرافٌ الخصومة عنة وق الأمر حَتى يقدمَ 


+ 


0 


)١(‏ لأنه لا يتعلق بها إلزام ومطالبة في الحال» فيفوت نظام الدعوى. 
(؟) ممتنع عن اليمين» فترد اليمين على المدعي» بعد أن ينبه القاضي المدعى عليه بذلك. 


يفدنا 


الغائبُ فإن كان للمُدّعِي بِينَةٌ نَضى با وهو قضاء عَلَ غَائب, نَيحلفُ معهاء 
وقيل: عَلَ حاضر. 

وما قُبلَ إقرارٌ عبد به كعُقوبة فالدَّعْوَى عليه؛ وعليه الجوابُء وَمَا لا كأزش 

فصل [في كيفية الحلف والتغليظ فيه وفي ضابط الحلف] 

َل من مع ومذّعى عليه فيا ليس باليء ولا يقصدٌ به ماله وفي مال يلغ 
نصاب زكاة. وسبق بيانٌ التغليظ في اللّعان©. ويحلففُ عَلّ البّت" في فِعْلو», 
وَكَذَّا فعل غيره إن كان إثباتا وإن كان تَفْياً فل : نفي العلّم*. وَل اذى ديناً 
لمورّثه. فقَالَ: أبرأني» حلف عَلّ نفي العلم بالبراءق وَلَوْ قَالَ: جنى عبدّك عل بها 
يُوجِبُ كَذَاء فالأصَحٌّ حلفة عَلَ الْبِتٌّ0. 

قلت: وَلَوْقَالَّ: جنّث بِهِيمَتَكَه حلف عَلَّ البثّ قطعاً" والله أعلم. 

ويجورٌ البثٌ بظنّ مؤكد يعتمدٌ خطهٌ أو خط أبيه. 

وتعتبر نب القَاضي المسْتَحَفٌ0" ف وَرّى أو تأوّلٌ خلافها أو اسْتئنى بحيث لا 


.]1 مع حاشية:‎ 2١5١17 ينظر في كتاب اللعان [صحيفة:‎ )١( 

(5) وهوالقطع والجزم. 

() إثباتاً كان أو نفياء لأنه يعلم حال نفسه ويطلع عليها. 

(5) فيقول: والله ما علمت أنه فعل كذاء لأن النفى المطلق يعسر الوقوف عليه ولا يتعين في 
ذلك؛ فلو حلف على البت اعتد به» لأنه قد يعلم ذلك. 

(5) لأن عبده ماله وفعله كفعله» ولذلك سمعت الدعوى عليه. 

(1) لآنه لاذمة هاء وضمان جنايتها بتقصيره في حفظها لا بفعلهاء وهذا يتعلق بنفس الحالف. 

(0) للخصمء سواء أكان موافقاً للقاضي في مذهبه أم لاء لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كَلِْةِ: «اليمين على نية الممتحلف». 


1١81 


بسع القاصي 1 يدقع إلم اليمين الفاجبرة'.. 
ومن توجهت عليه يمين لَوْ أقر بمطلوبها لزمه”" فَأنْكَرَ حُلّفَ©. 
ولايحلفٌ قاض عَلَ تزكه الطُلىَ ولاشاهد أنه لم يكذب2». 
وَلَوْ قَالَ مُذّعى عليه: أنا صبٌ» لم يحل ووقف” حَتَى يبلغ. 
واليمين ينيد تطخ الخصُومة في الخال لا براءة"» فلو حلفه ثم أقام بيد حكم 


[مسلم: الأيهان» باب: يمين الحالف على نية المستحلف. رقم: .]١107‏ 

وحمل على الحاكم لأنه الذي له ولاية الاستحلاف. والمعنى فيه كما قال صاحب 
[مغني المحتاج] : أنه لو اعتبرت نية الخالف لبطلت فائدة الأيهان وضاعت الحقوق» 
إذ كل أحد يحلف على ما يقصد. فإذا ادعى حنفي على شافعي شفعة الجوار والقاضي 
يعتقد إثباتباء فليس للمدعى عليه أن يحلف على عدم استحقاقها عليه عملاً باعتقاده. 
بل عليه اتباع القاضي. 

)١(‏ لأن اليمين شرعت ليهاب الخصم الإقدام عليها خوفاً من الله تعالى» فلو صح تأويله 
لبطلت هذه الفائدة. 

(؟) ذلك المطلوب. 

(؟) لما سبق صحيفة )١417/7(‏ حاشية )١(‏ من قوله يك «البينة على المدعى واليمين على من 
أنكر» وقوله : اليمين على المدعى عليه». 1 

(5) في شهادته» لارتفاع منصبهما عن ذلك. 

(0) أمره في الخصومة. 

(7) لذمة المدعى عليه لما رواه أحمد وغيره ‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ ‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما : اختصم إلى النبي كَل رجلان فوقعت اليمين على أحدهماء فحلف بالله 
الذي لا إله إلا هو. ما له عندي شىء. قال: فنزل جبريل على النبى يَكدةّ فقال: (إنه 
لكاذبء إن له عنده حقاً). فأمره أذ يله حقه. وعند أبي داود: قال لة كله «قد غفر 
لك بإخلاص قول: لا إله إلا الله»). 
[مسند أحمد: .595/١‏ أبو داود: الأيهان والنذورء باب: فيمن يحلف كاذباء رقم: 


١31/4 


راصى سا سا ره 0 57 م6 ع ِ 
سها(١").‏ ولو قال المدعى عليه: قل < حَلفنٍ مرق فل فليحلف أنه ل م تحلفن 3 مكن فى 
الأصَح2". 
1 200 و 

وإذا نكل" حلف المدّعى وَقَصَى له ولا يقضى بنكوله©». 

والتكول: أن يقولّ: أنَا نَاكِلٌء أو يقول له القاضى: احُلِف, فيقولٌ: لا أحلف. 
فإنْ سَكَتَ حَكَمَ القاضي بكولهء وقولَهُ للمُدّعِي: احلف. حُكُمّ بنكُوله. 

واليمينٌ المردودةٌ في قوله كين وفي الأظهر: كإقرّار المدّعَى عَلّيه» قَلَو أقَامَ 


0” النسائي في الكبرى: القضاءء باب: كيف اليمين» رقم: 500377. المستدرك 
للحاكم (الأحكام): 4/ 44]. 
فدل على أن اليمين لا توجب براءة. 

)١(‏ فقد ذكر البخاري تعليقاً [الشهادات» باب: من أقام البينة بعد اليمين] قال: قال 
طاووس وإبراهيم وشريح: (البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة». أي إذا حلف 
المدعى عليه اليمين» ثم أقام المدعي البينة العادلة» قبلت بينته وردت يمين المدعى عليه 
لأنه قد تبين كذببها بإقامة البينة العادلة. 

(؟) أي مكن من تحليف المدعي أنه لم يحلفه. لآن ما قاله محتمل غير مستبعد. 

(") أي امتنع المدعى عليه عن اليمين التي طلبت منه. 

(5) أي لا يقضى القاضى على المدعى عليه بامتناعه عن اليمين» لأن التكول كما يحتمل أن 
يكون تحرزاً عن اليمين الكاذبة يحتمل أن يكون تورعاً عن اليمين الصادقة فلا يقضى 
مع التردد. 
ودل على رد اليمين على المدعي: قوله تعالى: ##أَوَ يحَافوا أن تردَ م بعد ليَسَهِمَ 4 [المائدة: 
. أي بعد الامتناع من الأيهان الواجبة» فدل على أن الأيهان تنقل من جهة إلى جهة. 
وروى الحاكم وصحح إسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه يكهِ رد اليمين على 
طالب الحق. 
[المستدرك (الأحكام): / وصححه الذهبي]. 

(5) لأن المدعي توصل إلى حقه بنكول المدعى عليه» فصار كأنه أَقرّ به . 


188٠ 


0 


الَعَى عليه بعدََّا بدا وكا[ تشهخ 

فإن لم يحلف لمعي وم يتَعَلَل بشيء”". واشت ناس البساك ولس له 
مطالبة خصمه””. وإِنْ َل بإقامة بيد ند أو مُراجعة حساب أمهل ثلاثة يام 
وقيل: أبداً. وإن ن اسْتمهلَ لمدّعَى عليه حين اسلف لينْظرَ حسابه ل بده © 
وقيل: ثلاثة. 

وَلَوْ استمهلّ في ابتداء الجواب أمهلّ إلى آخر المجحلس©©. 

ومَنْ طُولبَ بزكاة: فادّعى دفعها إلى ساع آخرء أو ادّعى غَلَطَ خارصء 


آل 


وألزمناة اليمِينَ فنكلء وتعذّر رد اليمين: فلص صَحٌ أمََا تُؤْحَذَّ منة". 


0 20 


(1) على القول بأنها كالإقرار» لأنه بالإقرار يكون مكذباً هذه البينة» وكذلك تكون البينة 
سعياً منه بنقض ما تم من جهته بالإقرار» والقاعدة 5 تقول: (من سعى في نقض ما تم من 
جهته فسعيه مردود عليه). وعلى القول بأنها بينة تسمع بينة المدعي بعدها. 

(") أي لم يبد عذرا ولم يطلب مهلة. 

(9) إلا أن يقيم بينة» كما لو حلف المدعى عليه. 

(5) ولا يزاد عليهاء لأنها مدة معتبرة شرعاء وفي الزيادة عليها إضرار بالمدعي. 
أقول: وتظهر الحكمة في منع الزيادة على الثلاث في هذه الأيام» حيث تؤجل الدعوى 
أشهرء وربها استمرت سنينء ما يؤدي إلى ضياع الحق في أكثر الأحيان» أو سآمة 
صاحب الحق» فربم| تركه. ما يساعد على ادعاء ما ليس بحق» وإلى أن يفصل في القضية 
فرج» كما يقول كثيرون من ضعاف النفوس ومرضى القلوب في هذه الأيام. 

(5) إلا برضا المدعى, لأنه مجبر على الإقرار أو اليمين» بخلاف المدعى فإنه مختار في طلب 
حقه وتأخيره. ْ ْ 

(5) إن شاء القاضي. 

(0) بأن كان المستحقون في البلد غير منحصرينء ولم يرد على الساعي أو السلطان. 

(8) لأن مقتضى ملك النصاب ومغي الحول الوجوب. فإذا لم يأت بدافع أخذنا الزكاة منه 
بمقتضى الأصل. 


8١ 


وَلَوْ ادّعى ولي صبي ديناً له فَأَكَرَ وََكَلَّ201» لم ملف الوَكُ". وقيل: يحلفُ 
وقيل: إن ادعى مباشرة سَيَه خلَّ0. 
فصل [في تعارض البينات] 
ادَّعَيَا عَيْنآً في يد ثالث وأقام كُلّ منههاَيَهّ بينة» سقطتا'». وفي قول تستعملان2) 
ففي قول: يُفْسَهُ0» وقول: يِقرِعٌ”"» وقول: توقف حَتَّى يبين أو يصطلحا. 


9. 


وَلَوْ كانت في يَدهمَاء وأَقَامَا بَيَتَتَيْن ن» بقفيت كما كانت 200 


)١(‏ أي ادعى ديناً للصبي ‏ أو لمجنون على آخرء فأنكر المدعى عليه الدين وامتنع عن اليمين. 

(؟) لأن إثبات الحق لغير الحالف بعيد» فيكتب القاضي محضراً بها جرى» ويوقف الأمر إلى 
بلوغ الصبي أو إفاقة المجنون. ْ 

(*) لأن العهد يتعلق به. قال في [مغني المحتاج]: والفتوى على هذا. 

(:) لأن موجب كل منههما يناقض الآخرء وصار كأن لا بينة» ويحلف صاحب اليد لكل منهم| 

(4) صيانة لما عن الإلغاء بقدر الإمكان, فتنزع العين تمن هي في يده. ويجرى فيها الأقوال 
الآتية. 

(5) أي القاضى العين بينهما. 

(0) وتعطى لمن خرجت قرعته. 

(6) في يدهماء لتساقط البينتين» وليس أحدهما أولى من الآخرء فيرجع إلى الظاهر وهو اليد التي 
تقضى أن العين ملكهماء فتكون بينهما نصفين, لأنها استويا في الظاهر في الاستحقاق. 
والأصل في هذا: 
ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: أن رجلن اذّعيا حيرا ب أو#تدانة إل التعن 
ع » ليست لواحد منه بين فجعله النبي يكل بينهما. وفي رواية عند أبي داود والحاكم: 
اد معن ع بن فل عبد التي كلد ريسن ون رحد سهد ناف اسه اد 
كيه عفدن قال اذا اهنا حديث ميديم . ْ 
[أبو داود: الأقضية» باب: الرجلين يدعيان شيئا وليست لما بينة» رقم: 375017 7516. 
النسائي: آداب القضاة» باب: القضاء فيمن لم تكن له بينة» رقم: 50575. ابن ماجه: 
الأحكام» باب: الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما بينة» رقم: .577*٠‏ المستدرك: 


حيتيل 


وَلَوْ كانت بيده اللراخر ‏ وفو 2 لدو قباس ارلا ولا تُسمع 
2 2 أ 4 
َه إلا بعد بين لدعي" وَلَوْ أزبلت يده بكم قا َي بملكه مستنداً إلى ما 
2 إزالة يذه واعتذرَ دغيية شهوده. شمعتك وَقَدّمَتْ©. وقيل: ل290, 


0 قَالَ الخارج»: هو ملكي اشتريئةُ منكٌ» فقَالَ: بل ملكي. وأقاما ينين قم 


لخاء 002 


لخارج 
له يد و ردك سا ا الا 
ل 000 : 
ومن أخذ منه مال ببِيئّة 4 ادعاة. لم يشترط ذكر الانتقَالٌ ف الأصح©. 
ء 0 عو 0 0 ٠ع‏ اده ع 
والمذهب أن زيادة عدد شهود أحدهما لا تُرَجح*. وكذا لَوْ كان لأحدهما 
20 د مه 5 5 - 5 3 
رجلان وللآخر رَجُل وامرآتّان؛0©. فإن كان للآخر شَاهِدٌ ويمينٌ رجح الشاهدان 
فى الأظهّر20. 


الأحكام: 4/ 90]. 

)١(‏ لأنه| استويا في إقامة البينة» وترجحت بينته بيده» فيقضى له بها. 

(؟) لأن الأصل أن الذي في يده في جانبه اليمين» فلا يعدل عنها ما دامت كافية. 

() لأن يده أزيلت لعدم الحجة, فإذا ظهرت حكم بها. 

(؟) لا تسمع ببينته» ولا ينقض القضاء بإزالة يده.. 

(6) أي الذي ليست العين في يده. 

(1) أي قدمت بينة الخارج» لأن فيها زيادة علم وهو انتقال الملك. 

0 من المقر له» لأن المكلف مؤاخذ بإقراره في المستقبل» ولولا ذلك لم يكن في الإقرار فائدة» 
فيستصحب ما أقر به إلى أن يثبت الانتقال. 

(8) لأنه قد تكون له بينة بملكه» فترجح باليد السابقة 

(4) بينتهء بل تتعارضان. لكمال الحجة من الطرفين. 

)9١(‏ لا ترجح حجة الرجلين» لقيام الحجة بكل من الرجلين» ومن الرجل والمرأتين. 

)١١(‏ لأن الشاهدين حجة بالإجماع» والشاهد واليمين حجة مختلف فيها. 


اللننا 


وَلَوْ شهدت لأحدهما بملك من سنةء وللآخر من أكثرء فالأظهرٌ ترجيحٌ 
الأكثر 0 ولصاحبها الأجرةٌ والزيادةٌ الحادثةٌ من يومئل0". 
وَلَوْ أطلقث بَيُنَةَ وأّخت أخرى: فالمذهب أنبه) سوا وأنّهِ لَوْ كان لصاحب 


0. 
2 


متأخرة التاريخ يد قُدّمَ وأنها لَوْ شهدت بملكه أمس ول تتعرّض للْحَال لم تسمع 
حَتَى يقولُوا: ولَمْ يرْلْ ملكه. أو: لانعلمٌ مزيلاً له 

وتجوز الشّهادة بملكه الآن استصحاباً لم سَبَقّ من إرث وشرّاء وغيرهما 9 
وََوْ شهدت بإقراره أمس بالملك له استديم*. وََوْ أقامها بملك دابّة أو شجرة لم 


يستحقٌ نّمرة موجودة» ولا وَلداًمنفصلا:» ويستحقٌ سخلا في الأصح 
وَلَوْ اشترى شيئا فأَخدٌ منه بحجة مطلقة”» رَجَعَّ عَلَ بائعه بالثّمن"»» وقيل: 
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)١(‏ لأنها أثبتت ت الملك في زمن لا تعارضها فيه اللأخرى» وفي وقت تعارضها فيه الأخرى» 
فيتساقطان في محل التعارض»ء ويثبت موجبها فيما قبل ذلك. والأصل في الثابت دوامه. 

(؟) أي من يوم ملكه بالشهادة: لأنهما نماء ملكه 

(*) لأن الأصل البقاء» وإن جاز زواله» وذلك للحاجة» لأنه لو لم يعتمد الاستصحاب 
لعسرت الشهادة على الأملاك إذا تطاول الزمن. 
(5) أي إذا شهدت بينة بإقرار المدعى عليه أمس بالملك للمدعي استديم حكم الإقرار وإن 
لم يصرح بالملك في الحال» لأنه أسنده إلى أمر يقيني فيثبت الملك له» ثم يستصحب. 
(0) عند الشهادة المسبوقة بالملك. بل يبقيان للمدعى عليه لأن الثمرة والولد ليسا من أجزاء 
الدابة والشجرة» ولذلك لا يتبعانم) في البيع المطلق. 

(5) لأنه تبع للأم» وإن لم تتعرض له البينة» لآن التابع في الوجود تابع في الحكم. 

(0) أي غير مؤرخة» ولا مبينة لسبب الملك. 

(8) وإن احتمل انتقال الشيء المبيع من مدعيه الآن إلى المشترى منهء لأن الأصل عدم 
الانتقال» فيستند الملك المشهود به إلى ما قبل الشراء. 


1.1 


لاء إلا إذا ادع في ملك سابق عل الشراء». 
وَلَوْ ادعى ملكاً مطلقا فشهدوا له مع سببه لم يِضُرّ”"» وإن ذكر سبباً وهم سيباً 


م 


آخر ضر 
فصل [في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها] 

قَالَ: آجرثك البيت بعشرة, فقَالَ: بل جميع الدّار بالعشّرةء وأقاما يتين 
تعارضتا"». وفي قول: تُقَدَمُ بيه المستأجر(*». 

وَلَوْ ادّعيًا شيئاً في يد ثالث وأقام كل مِنْهما ينه َيْنَةَ أنه اشتراه ووزن له تَمَنَهُ: فإن 
اختلف تاربحٌ حكم للأسبق”» وإلا تعَآرضّتا. وَلَّوْ قَالَ كل منهما: بعتكه بكذا 
وأقاماهمًا" فإن اتحد نا تعارضتاء وإن اختلف© لزمه الثمنان», وكذا إن 
أطلقتًا أو إحداهما ني الأصَح. 


)١(‏ لاحتمال انتقال الملك من المشتري إلى المدعي. 

(؟) ما زادوه من زيادة السبب» ولم تبطل شهادتهم بذلك» لأن سبب الملك تابع للملك 
وليس مقصوداً في نفسه وإنا المقصود الملكء وقد وافقت فيه البيئة الدعوى. 

(©") فترد شهادتهم للتناقض بين الدعوى والبينة. 

(4) فتسقطان على الأصح. لآن العقد واحد. 

(5) لاشت اها على زيادة وهي اكتراء غير البيت. 

(1) تاريخاء لعدم المعارض حال السبق» ويطالب الآخر ذا اليد بالثمن. 

(0) أي أقام كل منهما بينة بب| قاله» وطالبه بالثمن. 

(8) التاريخ ومضى من الزمن ما يمكن فيه العقد الأول» ثم الانتقال من المشتري للبائع 
الثاني» ثم العقد الثاني. 

(9) لجواز أن يكون اشتراه من أحدهما في التاريخ الأول» ثم باعه. واشتراه من الآخر في 
التاريخ الثاني. 


١1846 


لمات عن نين مشلم وتضران» فق كل منها: مات عل دني» فإن عرفت 
نّهُ كان نصرانياً صَدَّقٌ المّصرازنٌ”"» فإن أقاما بيت مُطْلَعتين قد م الله وإن 
قيدت أن آخر كلامه إسلام وعكسته الأخرى تعارضتا وإن لم يعرف دينه وأقام 
كل بينة أنه مات عَلَ دينه تعارضتا. 

وَلوْ مات نصراني عن اين مُسْلم وَنَضراء فقَالٌ المسلم: أسلمت بعد موته 
فالمير اث بينناء فَقَالَ النّصر ا بل قبلة» دق المَسْلم بيمينه بيمينه0". وإن أقامَاهُمًا 
دم النَصْرَانُّ 29 فلو اتَمَقَا عل إسلام الابن في رمضانء وثَالٌ المسلم مات الأب 


في شعبان, وثَالَ النَصْرَانُ: في شوأل صُدَّقَ النَصْرَانٌ©» وتُقدّمُ بينةٌ المسلم 
عَل بَييته(ه. 
وَلَوْ مات عن أبوين كافِرّين وابنين مُسْلمَئْنء فقا كّّ : مات عَلَ دينناء صَدَّقٌ 


)١(‏ بيمينه. لأن الأصل بقاء كفره. والمسلم يدعي انتقاله عنه. والأصل عدم الانتقال. 

(1) لأن في بينته زيادة علم وهو انتقاله إلى الإسلام» والأخرى استصحبت الأصلء والناقلة 
أولى من المستصحبة. قال في [مغني المحتاج]: وهذا أصل يستعمل في ترجيح البينات. 
أقول: وهو أن الذي يأتي بالزيادة مثبت والذي يتمسك بالأصل نافيٍء والمثبت مقدم 
على النافي. 

() لأن الأصل استمراره على دينه. 

(5) أي إذا أقام كل بينة على دعواه قدمت بينة النصراني لأنها ناقلة» وبينة المسلم مستصحبة 
لدينه» فمع الأولى زيادة علم. 

(0) بيمينه» لأن الأصل بقاء الحياة. 

() لأن بيئته ناقلة من ال حياة إلى الموت في شعبان» والأخرى مستصحبة للحياة إلى شوال. 

(0) لأن ابنهما محكوم بكفره ابتداءً تبعاً هما. فيستصحب ذلك حتى يعلم خخلافه. 


كمما 


... وفي قول: يُونَفَ حَنَى يتن أو يصطلحوا(". 

وَلَوْ شهدت”" أنه أعتق في مرض موته سال وأخرى غاناًء وكُل واحد ثلث 
ماله: فإن اختلف تاريخ دم الأسبقٌ» وإن المحَلَ رع * وإن أطلقتا قيل: يقرع 
وني قول: يَعْقُ من كُلٌّ نضفًة9. 

قُلْثُ: المذهبٌ يعتقٌ من كل نصفةُ والله أعلمُ. 

وَلَو شهد أجنبيان: أنه أوصَى ؛ بعتق سالم وهو ثُلنْهُه ووارثان حائزان: أنه رَجَعّ 
عن ذلك ووَصَّى بعتق بعتق غانم وهو ثُلَنْهُ ثبتت ثبتت لغانم 2 فإن كان الوارثان فاسقين لم 
نيت الرّجْوع0) , فيعتق سالم 7 ومن غانم ثلث ماله بعد سالم7». 


)١(‏ على شيء) لأن يستوي حال إسلامه وحال بقاته على الكفر بعد البلوغ. لأن تبعيته لأبويه 
تزول ببلوغه. 

(؟) أي بينة. 

(”) لعدم مزية أحدهما على الآخر. 

(8) لاستوائهما. 

(5) لأنها أثبتا الرجوع عن الوصية بسالم بدلا يساويه» فلا تهمة. 

() عن الوصية لعدم قبول شهادة الفاسق. 

(0) بشهادة الأجنبين» لآن الثلث يحتمله ولم يثبت الرجوع فيه. 

() أي ويعتق من غانم ما يحتمله الثلث بعد عتق سالم. 


1١ امم‎ 


فصل [في شروط القائف() وبيان إلحاقه النسب بغيره] 
عو 0 يو هه 53 و 
شررط القائف: مسلم عدل270 مجَرَُّ 270 والأصح اشتراط حر ذكر» إلا عدد. 


)١(‏ والقائف في اللغة ‏ متتبع الآثار والعارف بها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. 
وفي الشرع: من يلحق النسب بغيره عند الاشتباه به خصه الله تعالى به من علم ذلك. 
والأصل في الباب: ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي 
رسول الله يك ذات يوم وهو مسرور - وفي رواية: تبرق أسارير وجهه ‏ فقال: «يا عائشة» 
ألم تري - في رواية: ألم تسمعي ‏ أن مجززاً ال لجي دخل فرأى أسامة وزيداً وعليه! قطيفة» 
قد غطيا رؤوسههم| وبدت أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض». 
[البخاري: المناقب» باب: صفة النبي يكل رقم: 777. الفرائض» باب: القائف. رقم: 
.م مسلم: الرضاعء باب: العمل بإلحاق القائف الولد» رقم: .]١509‏ 
(تبرق: تضيء وتستنير من الفرح. أسارير وجهه: هي الخطوط التي تكون في الجبين» 
وبريقها يكون عند السرور. وسر بذلك يك لآنه كان يغمز في نسب أسامة من أبيه 
لسواده. المدلجي: نسبة إلى مُدْلْجء بطن من كنانة كانوا مشهورين بالقيافة). 
فإقراره بَكِةِ لقول مجزز رضى الله عنه يدل على أن القافة حق. 

(1) لأنه حاكم أو قاسم فلا يقبل ذلك من كافر أو فاسق. 

(") في معرفة ذلك» فقد روى الترمذي عن أبي سعيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله كِِ: 
«لا حليم إلا ذو عثرة» وعند أحمد: إلا ذو عزة» وفي رواية : ذو عشرة» ولا حكيم إلا ذو 
تجربة». وذكر البخاري الجملة الثانية تعليقاً من قول معاوية رضى الله عنه. 
[الترمذي: البر والصلة» باب: ما جاء في التجارب» رقم: 7075. مسند أحمد: 8/8 
4. البخاري: الأدب» باب (87): لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين]. 
(ذو عثرة: أي لم يكتمل فيه خلق الحلم إلا بعد أن وقع في زلات» فعفي عنه» فعرف رتبة 
العفوء فصار يعفو عند عثرة غيره. أو المعنى: مهما كان حلياً فإنه قد يعثر مرة فلا يكون 
منه حلم. وهذه المعاني في معنى الروايات الأخرى, فإن من كانت هذه أخلاقه فهو ذو 
عزة ورفعة وكرامة» وهو حسن المعاشرة مع الناس. ذو تجربة: لا يصبح حكياً يضع 
الشيء في موضعه إلا بعد تجارب عديدة أبصرته في الأمور). 


١884 


ولاكونه مُدْلِجِيًاً. 

فإذا تَدَاعَيَا مجهولاً عرض عليه"» وكذا لَوْ اشتركا في وطء فَوَلَدَت ولداً ممكناً 
منهماء وتنازعاة: بأن وطئا بشبهة أو مُشْتَرَكَةَ ما. أو وطىَ زوجته وطلق فوطتها 
آخر بشبهة أو نكاح فاسِدٍء أو أمتهٌ فباعها فوطتها المشتري ولَّمْ يستبرئ واحد 
منهماء وكذا لَوْ وطئ مَنْكُوحَة0" في الأصحٌ. 

فإذا ولدت" لما بين سنّة أشهر وأربع سنين من وطأيه| وادَّعياه عرض عليه 
فإن تَكَلَّلَ بين وَطَأَما حَيْضَةٌ فللتَّاني"» إلا أن يكون الأول زوجاً في نكاح 
صحيح”*» وسواءٌ فيهم|”" اتفقا إسلاماً وحريةً أم لا". 


)١(‏ فمن ألحقه به لحقه. 

(10) لخره كاه محيحاء قوطنها بقثبهة وولدات ولذا عكا منه ومن روسها: 

(*) تلك الموطوءة في تلك الصور. 

(:) أي فالولد للثاني من الواطئين» لأن الحيض علامة ظاهرة في حصول البراءة عن الأول» 
فينقطع تعلقه عنه» وإذا انقطع عن الأول تعين للثاني. 

(4) فلا ينقطع تعلق الأول» لأن إمكان الوطء مع فراش النكاح قائم مقام نفس الوطع. 
وإمكان الوطء حاصل بعد الحيضة. 

(5) أي المتنازعين. 

0) لآن النسب لا يختلف في هذا. 


١89 


3-5 
ع 


ئَ_ّ 2 
جى دجي دجِريَ 
«ضاص «ين ارو مسسى 


لقص لاج ات لباك ىن 01 بمايوايورد 


كتاب: العتق<) 
إنما يَصِحّ من مطلق التَّصِرّف7, 0 


)١‏ وهوإزالة الملك عن الآدمي» وتخليصه من الرق» تقرباً إلى الله تعالى. 
وقد جاء في الحث عليه والندب إلبه نصوص كثيرة من الكتاب والسنة: 
أما الكتاب: فمثل قوله تعالى : لقلا أَْتَحم ألْمقبة (5) مآ أَدَْسك م ألْمَقبَةُ (8) دك ربَةِ * 
[البلد: .]١33-1١‏ 
(المعنى: فلم يقدم على الفعلة الصعبة على النفسء والتي بها يجوز العقبات التي تحول بينه 
وبين النجاة من العقاب» وهذه الفعلة هي تحرير الرقاب من الرق والعبودية» وذكر 
الرقبة من باب إطلاق الجزء على الكل). 
ومنها: آيات الكفارات» كما سبق في الظهار, والقتل والأيهان. 
وأما الأحاديث : فمنها : ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال النبي يك اأيها رجل أعتق امرءاً مسلا استنقذ الله بكل عضو منه عضواً منه من النار». 
(رجل: مسلمء ذكراً كان أم أنثى. استنقذ: خلص ونجىء وتخليص العضو تخليص لكامل 
الجسدء لأنه إذا استحق عضو النار بمباشرته المعصية كانت العقوبة لكامل الحسد). 
وعند أب داود والنسائي عن عمرو بن عبّسّة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله وَل 
يقول: «من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار». وزاد النسائي: اعضواً بعضر). 
والرقبة تشمل الذكر والأنثى. 
[البخاري: العتق» باب: ما جاء في العتق وفضله. رقم: 0١‏ مسلم: العتق» باب: 
فضل العتق» رقم: .١15٠4‏ أبو داود: العتق» باب: أي الرقاب أفضلء» رقم: 5977. 
النسائي: الجهاد» باب: ثواب من رمى بسهم في سبيل الله كه رقم: 1١57‏ 7]. 
وكان رسول الله يكلِ يأمر به عند النوازل: روى البخاري عن أساء بنت أبي بكر 
رضي الله عنهما قالت: أمر النبي ككل بالعتاقة في كسوف الشمس. فدل على أنه قربة 
يرجى بها رفع البلاء أو دفعه. 
[البخاري: العتق: باب: ما يستحب من العتاقة في الكسوف... رقم: 5187 ]. 

)١(‏ أي مطلق التصرف فيا يملك. وهو: كل بالغ عاقل غير محجور عليه لسفه أو فلس» لأن 


م 


56 ويصحٌ تعليقة(2 وإضافتة إلى جزء فيعتقٌ كلس وصر بحة: تحرير وإعتاقٌ 29 
وكذا فك رقبة في الأصَحٌ17» ولا بحتاجُ إلى نيةء ويحتالج إليها كنايتة وهيّ: لا ملكَ 

ل 7 عه سس ع ا أي 
لي عليك. لا سلطان» لا سبيلء لا خدمة. أنت سائبة. أنت مولاى. وكذا كل 
صربح أو كناية للطلاق©». وقوله لعبد: أنت حرة ولأمة: أنت 0 صريح2"0. 
ولو قَالٌ: عتقك إليك. أو: َبتك ونوى تفويض العتق إليه. َأَعتَقّ نفسة قْ 
الملجحلس عق أو: أعتقتك عَلَ ألفٍ. أو: أنت خرٌ عَلَ ألف. فقبل. أو قَالَ له 
العبدٌ: أعتقنى عَلَ ألفيء فأجابة؛ عَتَقّ في الحال» ولزمه ألف. وَلَوْ قَالَ: بعتك 
نفسك بألفء فقَالَ: اشتريثٌء فالمذهبٌ صحَّةٌ البيع ويعتقٌ في الحال وعليه الألفٌ. 


العتق تبرع» ولا يصح التبرع إلا ممن كان على هذا الوصف. 

)١(‏ أي تعليق العتق على صفة أو شرطهء كقوله: إن جاء أول الشهر فأنت حرء أو : إن 
شفى الله مريضى فأنت حرء فيعتق أول الشهرء وعند الشفاء . 

(1) أي سرى العتق إلى جميعه» لآنه موسر به ما دام أنه يملكه. والشرع متشوف إلى العتق» 
والعتق قربة فلا تنجزأ. وقد دل على ذلك: 
ما رواه أسامة بن نمير رضي الله عنه: أن رجلاً أعتق شقصاً له من غلام» فذكر ذلك 
للنبي كك فقال: «ليس لله شريك». فأجاز النبي يِه عتقه. 
[أبو داود: العتق» باب: فيمن أعتق نصيباً من مملوك, رقم: “957". النسائي في الكبرى: 
العتق» باب: العبد يكون للرجل فيعتق بعضاء رقم: .491١‏ مسند أحمد: 0/ 754. 
البيهقي: العتق» باب: من أعتق من مملوكه شقصاً: /٠١‏ 777]. 
(شقصاً: جزءاً ونصيباً. غلام: رجل مملوك. فأجاز..: حكم بعتقه كله وأنفذ). 

(") أي إذا قال: أعتقتك» أو قال: أنت حر فهو صريح في العتق لا يحتاج إلى نية. 

(5) كأن قال له: فككت رقبتك. 

(5) أي كل لفظ صريح أو كناية في الطلاق يعتبر كناية في العتق» لإشعاره بإزالة قيد الملك. 

)١‏ ولايضر الخطأ في التذكير أو التأنيث. 
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والولاء و2030 وَلَو قَالَ لحامل: أ عق عتقتك» أو: أعتقد عتقتك دون كملك» عَتَقَا(0 وَلَو 
< ل ل و ا عل 5 3 
أعتقة عَتَقّ دُوتبَا”". وَلْو كانت لرجل والحما لآخرلم يعتق أحدهما بعتق الآخر». 
وإذا كان يَبْنَهَا عَبّدٌء فاعتق أحدهما كله أو نصيبة عتق نصيب فإن كان معسراً 
بقي الباقي لشريكه. وإلا سرى إليهء أو إلى ما أَيْسَرَ به» وعليه قيمةٌ ذلك يوم 
الإعتاق» وتقع السراية بنفس الإعتاقء وفي قول: بأداء القيمة» وقول: إن دفعها بان 
أا بالإعتاق. 
)١(‏ لأنه عتق, والنبى يَكِْةِ قال: «الولاء لمن أعتق». 
[انظر البخاري: المساجدء باب: ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجدء رقم: 5 4 4]. 
والولاء معناه النصرة» وهنا: أنه يرثه إذا مات بعد عتقه وليس له من يرثه من عصبته» كا 
(1) لأنه تابع لهاء والتابع في الوجود تابع في الحكم. 


(*) لأنها ليست تبعاً له. 

(:) لاختلاف المالكين. 

(5) من نصيب شريكه ويبقى نصيب الشريك مملوكاًء ويصبح العبد مبعضاً: بعضه حر 
وبعضه تملوك. 


والأصل ني هذا: 

ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ككِةِ قال: من أعتق 

شِرْكاً له في عبد» فكان له مال يبلغ ثمن العبد» قوم العبد قيمة عدل» فأعطى شركاءه 

حصصهم وعتق عليه» وإلاا فقد عتق منه ما عتق». 

[البخاري: العتق» باب: إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الشركاء» رقم: 71787. 

مسلم أول كتاب العتق» رقم: .]١6٠ ١‏ 

(ق: كا:نضصباً من مغتزاء : قيمة عدل: أي لا زيادة فيها ولا نقص. حصصهم: قيمة 
. ماعتق : أى نصيبه الذى أعتقه). 

000 الجزء يسري إلى الكل في المشترك» فلأن يسري إليه إذا كان يملك المعتق 

جميعه من باب أولى. 


؟ 1494 


واستيلادٌ أحد الشّريكين الوسر يَسْرِي» وعليه قيمةٌ نصيب شريكه وحِضَّّهُ مِنْ 
مَهْر ممثلء وتجري الأقوال في وقت حصول السراية, فعَلٌ الأول والثاني: لا تجِبُ 
قيمة حصته من الولد. ولا يسري تدبير. ولا يمنعٌ السّراية دين مُسْتغرقٌ في 
الأظهر. وَلَوْ قَالَ لشريكه المُوسر: أعتقت نصيبك فعليك قيمةٌ نصيبي» فأنكر 
صُدّقّ بيمينه» فلا يَعَْقُ نصيبهُ ويعتق نصيبٌ المذّعي بِإقْرَارِ إن قُلْنَا يري 
بالإعتاق» ولا يسري إلى نصيب المُكر. وَلَوْ َال لشريكه: إن أعتقت نصيبكَ 
تتصيبي حُرٌ بعد تَصيبكَ» فَأعْتَقَ الشريكُ وهو مُوسرٌ سَرَى إلى تُصيب الأوّل إن 
ْنَا السّرايةٌ بالإعتاق» وعليه قيمئك وَلَوْ َالَ: فنصيبي حر قبل فأعبّق الشّريك: 
فإن كان المعلَنُ مُعْسراً عتق نصيب كل عنه. والولاء هياء وكذا إن كان موسراً 
وأبطلنا الدّورَةه» وإِلّا فلا يَْقُ شيء. وَلَوْ كان عَبْدٌ لرجل نصف ولآخر ثُلنْه 
ولآخر سُدَّسَهُ فأعتَقٌ الآخران تَصيبَيهَا معاً عَتَقا فالقيمةٌ عليهما نصفان عَلَ 
المذهبء وَمَّرْطٌ السّراية اغَافهُ باتياره» فلو وَرتّ بعضٌ ولده لم يَسْرِ. 

والمريضٌ” معسرٌ إل ني ثلث ماله والْتُ مُهْيِرٌ فلو أوصى بعيّق نصيبه م يَشر. 

فصل [في العتق بالبعضية] 


4 
> م6 سر سما 


20 00 
إذا مَلك اهل د أصله أو فرعة عَبَقّ9, 010111 


)١(‏ الدور هو أن يكون هناك أمران كل منهما متوقف على الآخرء وهو باطل. 

(0) أي مرض الموت. 

(*) أي من هو أهل للتبرع» وهو البالغ العاقل الراشد. 

(5) أي من ملك أحد أصوله مهما علوا كجد وجدة:» أو فروعه مهما نزلوا كابن ابن وبنته» 
أصبح حراً فور تملكه له. والأصل في هذا: 
ما رواه مسلم وغيره؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَلْةِ: «لا يجري 
ولد والدا إلا أن يجده تملوكاً فيشتريّه فيعتقه). 


الأحيل 


.. ولاايشتري لطفل قريبةُ”2» وَلَوْ وهب له أو وَصَّى له: فإن كان كاسباً فعَلّ الولي 
قبولَة ويعتقٌ وينفقٌ من كسبه. وإلافإن كان الصَّبيّ مُعْيِ را وَجَبَ 3 القَيُول» و وَتَمْقَنَهُ 


و مرايو 


في بَيْت المال» أو مُوسرا حَرُمَ 
وَلَوْ مَلكَ في مَرَض مَؤْنه قَّيبَُ بلاعوض عَمَقّ من تُلله وقيل: من رأس المال» 
أو بعوض بلا محَاباة فمِنْ تُلنْهء ولا يرث. فإن كان عَلَيْهِ دَيْنّ فقيل لا يصحٌ الشّرَاءُ 
والأضح صحَّتكُ ولا يعتقٌ بل يبَعٌ لذّْنء أو بمُحاباة ققَذرٌ ا كهبة؛ والباقي من 

الثّْثء وَلَوْوَهبَ لعبد بعضّ كريب سَيدُهُ نقبل وَقُلمَا يستقلٌ به: عنَقَ وَسَرَى وعَلّ 


سَيّدهِ قيمة يَاقيه 


أي فيكون شراؤه له سبباً لعتقه. فيعتق بنفس الشراء » ولا يحتاج إلى لفظ جديد. 
وقيس على الشراء غيره من أسباب الملك. كاهبة والميراث وغيرها. 
(لا يجزي: لا يقوم با لَهُ عليه من حق. يجده: أي يوافق ملكه له كونه والداً له). 
وقيس بالأصول الفروع بجامع البعضية» أي إن الولد الذي هو الفرع بعض الوالد 
الذي هو الأصلء فكما أن الأصل لا يملكه بعضه. فهو لا يملك بعضّه. 
[والحديث أخرجه مسلم: العتق» باب: فضل عتق الوالد » رقم: .١195٠١‏ أبو داود: 
الأدب. باب: في بر الوالدين» رقم: 177 5. الترمذي: البر والصلة» باب: ما جاء في حق 
الوالدين» رقم: ١14037‏ . ابن ماجه: الأدب » باب: بر الوالدين» رقم: 709 7]. 
باستدل بقولهتعال : ف ماي أن كلد 9 إن كن مَن فى أَلسَّموتِ 
وَآلْذرضٍ إِلَّد اق تمن عَبَدًا » [مريم: 47» “91]. وقوله تعالى: « وهَانا أغَسَدَ كمه 
وََدا 2 * [الأنبياء: 77]. فقد دلت الآيات على أن الولدية 
والعبدية لا تجتمعان. 

(1) أي لايشتري وصي اليتيم لليتيم قريباً له يعتق عليه لأن في ذلك ضرراً في ماله. 

(؟) (د) [قوله: (فيا إذا أوصى لطفل بقريبه الكاسب فعلى الولي قبوله» وفيها إذا كان معسرا 
وجب القبول أو موسراً حرم) هو مراد المحرر» وإن لم يصرح بالإيجاب والتحريم]. 


١0 


فصل [في الإعتاق في مرض الموت] 
أعْتَقّ في مرض موته عبداً لا يملك غيره عتق ثُلَثْهُ » فإن كان عليه دَيْنٌ ممستغرقٌ 
م بعتق شيءٌ من وَلَوْ أعتق ثلاثة لا يمل غيرهُمْ» وقيمتّهُم سواء عتق أحدمُم 
بقَرْعَة0» وكذا لَوْ قَالَ: 50 أو: كم خرٌ َِ . وَلَوْ قَالَ لَّ: أعتَقّت ثلث كل 
عبد أقرع. وقيل: يعتقٌ من كل تلن 
والقرعة: أن يؤخذ ثلاث رقاع متساوية يكتب في ثنتين رِقٌّ وفي واحدةٍ عتق» 
وكدرج نادت كا م1 الوخرع راخدا بات أخدم» وخر العتقّ عتق 
ورقٌ الآخَرَان أو لوق 5 وأخرجت أخرى باسم آخر. ويجورٌ أن يكتبّ 
أسماءهّمْ نّم تخرج رقعةٌ عَلَ الحرية» فمن خرج اسمٌُة عَتَقَ وَرَقًا. 
وإن كانوا ثلاثة قيمة واحد مائةٌ» وآخر مائتان» وآخر ثلثائة: أقرع بسهمي رق 


عو 


وسهم عتقه فإن خرج العتقٌّ لذي المائتين عتق وَرَقَاء أو للثالث عتق تُلْثاف أو 
45 7 2 عل ال . 2 بدخية ددم م ع 
للأول عتّقٌّ. ثم يُقَرَعٌ بين الآخرين بسهم رق وسهم عتقء فمن حَرَجَ تَمّمَ منه 
2ع و 

الثلث. 


(1) وو عسل غير عن غمزاة بو حفياق رقى الاتكينا: ارا اعلن تق ستة تملوكين له 
عند موته, لم يكن له مال غيرهمء فدعا بهم رسول الله يِه فجزأهم أثلاثاً» ثم أقرع 
بينهم» فأعتق اثنين وأرق أربعة؛ وقال له قولا شديدا. 
[مسلم: الأيهان» باب: من أعتق شركاً له في عبد» رقم: .١1774‏ أبو داود: العتق» باب: 
فيمن أعتق عبيداً له لم يبلغهم الثلث. رقم: 9048". الترمذي: الأحكام؛ باب: ما جاء 
مبري مارك سدم راس لد عبرم 1016 ؛ التشاق: ناته بات: 
الصلاة على من يحيف في وصيته» رقم: 140. ابن ماجه: الأحكام» باب: القضاء 
بالقرعة» رقم: 0 

(؟) في باب القسمة» صحيفة (14777) مع حاشية .)١(‏ 


١6 


وإن كانوا فوقٌ ثلاثة وأمكن توزيعْهُمْ بِالعَدّد والقيمة» كستة قيمتهم سواء: 
جعلوا اثنين اثنين» أو بالقيمة دونَ العدد كستة قيمةٌ أحدهم مائة وقيمة اثنين 
مائةٌ» وثلاثة مائةٌ جُعلَ الأوّلُ جُرْءا والاثْان جُرْءا والقَّلامَةُ جزعاً. 

وإن تَعَذّرَ بالقيمة كأزبعة قيمتّهُم سواء ففي قَوْل تجزؤون نَلانَة أجْرّاء: واحدٌّ 
وال وائنان» فإن حَرَجَّ العتقٌ لواحدٍ عَتَقِّ عَعَق ب ثم أفْرَعَ مم التلْث أو للاثنين 
رق الآخران, ثم أفرع بينهماء 0 لَهُ العتقُ وثلْتْ الآخرء وني قول: 
يُكتّبُ اسمُ كُلَّ عبد في رُقَعَدٍ» َع من حَرّجَ أوَّلاً وثلث الثاني. 

قلت أَظْهَرُهما الأول والله أعلمُ. 

والقّولان في اسْيحْبَاب وقيلّ: إِيجَابِ» وإذا عفنا بعضهُم بقرْعة مَظَهْرَ مال 
كوج عل من الث ُو وهم كسبهم من يوم الإخّاق» ولا يرج الوار 
با أنفقٌ عليهم, وإن حَرَجَ بها ظَهَرَ عبدٌ آخرٌ أقرع» ومن عَمَنَ بقرّعة حُكم بعتقه 
من يوم الإعتاق» وتعتبئ قيمتهُ حينئز, ولَهُ كسب من يومئذٍ غير محسوب من 
لد ومن بقي رقيقا فم يوم اللوت ويب من ال هو وكسبة الباقي قبل 
الوط رار ثلاثة ل يملك غيرهم قبمة كلّ ماه وكسب 
أحدهم مائة ئة أقرع» فإِنْ خَرَ جَ العتق للكاسب عَتقّ وله المائةٌ وإن خَرَجّ لغيره 
عَتَقّه ف أكْرعَ» فإ حَرَجَتْ لغبره عَتِقَ ثلنّكُ وإن حَرََتْ له عتق رُبُعُهُ وَتَبِعَهُ 
ربع كسْبه. 


اليل 


فصل: في الولاء() 

مَنْ عَتَقَ عليه رقيقٌ بإعتاق» أو كتابة» وتدبير» واستيلادٍء وقرابة» وسراية: 
فولاؤةٌ له ثم لعصبته. ولا ترث امرأة بولاء إلا من عتيقها وأولاده وعتقائه فإن 
عتق عليها أبوهاء ذم أعتق عبداًء فهات بعد موت الأب بلا وارث. فَالَهُ للبنت . 

والزلكه لقن المطيااه وين كارن قا ولاه ماند] لا لبه رغصي 1 
نكح عبد معتقة فأنت بولد فولاوة لمولى الأ فإن أعتق تق الأب انجر إلى مواليه؛ وَلَوْ 
مات الأب رقيقاً وعتق الجدٌ انجر إلى مواليه. فإن أعتقّ اَذ والأبٌ رقيقٌ انج 
فإن أعتقّ الأب بعدهٌ انجرّ إلى مواليه» وقيل: يبقى لموالي الأم حَتَى يموت الأب 
فينجرٌ إلى موالي الحدٌ. وَلَّوْ ملك هذا الولد أباه جر ولاء إخوته إليه. وكذا ولاء 
نَفسِهِ في الأصَح. 

قُلْتُ: الأصح المنصوصٌ لايَجُره والله أعلم. 


)١(‏ وهو في اللغة: القرابة» مأخوذ من الموالاة وهي المعاونة والمقاربة. 
وشرعاً: عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية. 
ومعنى ذلك: أنه إذا مات المعبّق الذي كان عبداً» ولم يكن له ورثة من القرابة يرثونه 
بالتعصيبء ورثه المعتق. 
والأصل في هذا: 
قله تعال: مَلِحونكم في ادن وَمَولِيِكْمْ 4 [الأحزاب: 5]. 
وقوله يَكلةِ: «الولاء لمن أعتق». [انظر الحاشية: »١‏ صحيفة: .]١49057‏ 
وقوله: «الولاء لحمة كلحمة النسبء لا يباع ولا يوهب». 
[البيهقي: الولاء» باب: من أعتق مملوكاً له: /٠١‏ 797]. 


١ لاقم‎ 


كناب : التدبير 

صريحة: انت حُرّ بعد موي أو: إذا مث أو: متى مت - فأنت حٌُ أو: أعتقتكَ 
بعد موتي» وكذا: دبّرْنُكَء أو أنت مدبر. عَلَ المذهب. ويصحٌ بكناية عتق مع نيّة: 
كَكَليث سيلك بعد عزف ويجورٌ مقيداً: كإن مت في ذا الشهر أو المرض فأنت 
حدّ ومعلّقاً: كإن دخلت فأنت حر بعدٌ مقوي. فإن وجدت الصَّفَةٌ وماث عَمَّقّ وإلّا 
قُلاء ويتشرط التخول قبل عت الكو فإِنْ قَالَ: إن مث نّم دخلت فأنت حر 
اشترط دخول بعد الموت, وهو عَلَ التّراخي» وليس للوارث بيعه قبل الدخول. 
وَلَوْ قَالَ: إذا مت وَمَضَى شهر فأنت حُرٌّ فللوارث استخدامٌةٌ في الشهر لا بيعْهُ 
)١(‏ وهو: تعليق المالك عتق عبده على موته. سمي بذلك لآن الموت دُبْرٌ الحياة» أي آخرها 

ونهايتها. 

وهو قربة» لأنه عتق معلق على صفة » وقد علمت أن العتق مما يتقرب به إلى الله تعالى . 


ودل على مشر وعيته: 
نالك روح و ريا ركد ألم وني لاخو رياه ا جلا .. 
عن ذُيْر فاحتاج» فأخذه النبي كَلِْةِ فقال: (من يد يشتريه مني». فاشترآه نعيم بن عبد الله 


بكذا وكذاء فدفعه إليه. 

[البخاري: البيوع. باب: بيع المزايدة» رقم: .75١74‏ مسلم: الزكاة» باب: الابتداء في 
النفقة بالنفس ثم بأهله. رقم: 4917]. 

وجه الدلالة: أن النبي يَكِةِ م ينكر عليه تدبيره» فدل على جوازه. 

ويعتبر المدبر من ثلث تركته بعد تجهيزه ووفاء ديونه. لأنه تبرع معلق بالموت» فأشبه 
الوصية. وهي من الثلث. 

وروى الدارقطني: أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: المدبر من الثلث. ولم ينكر عليه 
أحد. فصار في حكم الإجماع. وفي رواية مرفوعاً عن النبي ككلِْ. قال: الدارقطني: 
والموقوف أصح. 

[الدارقطني: بقية الفرائفض: 18/54 ]. 
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ان 


وَلَو قَالَ: إن شئتٌ فأنت مُدبَرٌ أو: أنت خرٌ بعد موت إن شئتَّء اشترطت المشيئةٌ 
مُتَصِلَة. فإن ثَالَ: متى شئتء فلاخي وَلَّوْ فالا لعبدهما: إذا متنا فنْتَ حُرٌّ ل 
يعت حَتّى يموتاء فإن مات أحدهما فليس لوارثه بيع نصيبه 

ولا يصح تدبيدُ مجنون وصبيٌ لا يمير وكذا مميز في الأظهر7", ويصحٌ من 
سففيه”" وكافر أصلٌ» وتدبيرٌ المرتدٌ يبنى عَلَ أقوال ملكه”” وَلَوْ حبر ثم ارد لم 
يبطل عَلَ المذهب وَلَوْ ارتد الممَبَرٌ يبطْلُ» ولحريٌ حمل مُتَبّره إلى ارهم. وَلَوْ كان 
لكافر عبدٌ مسلمٌ فدبرة نقض وبيع عليه”» وَلَّوْ دبر كافرٌ كافراً فأسلَمَ ولم يرجع 
السيدٌ في التدبير نزعَ من يد سَيّد وصرف كسبه إليه وفي قول يُباعٌ» وله بيع 
المديّر. 

والتّدبير تعليقٌ عتق بصفة» وفي قول: وصيةٌ فلو بَاعَهُ م ثم ملكه لم يعد التدبيرٌ 
عل الذضبة ولو رَجَع عنه نتول: كابطلتة,اقباقة »تقض رتجنث يضح إن 
قَلْنَا وصيٌّ وإلافلا. لو قلق 3ن بستواضع ولت بالاتتى من الت والضفة. 
وله وَطه مُدَبَرقِ ولا يكُونُ رُجُوعا فإن أولدها بطل تدبية ولا يصخ تدبيد أم 
ولب ويصحٌ تدبيئ مُكاتب وكتابةٌ مدير 

فصل [في حكم حمل المدبرة] 

ال ل أو زنىّ: لا يثبثٌ للولد حُكمٌ التدبير في الأظهر. وَلَوْ 
دَبَرَ حاملاً ثبت لهُ حُكُمُ التدبير عَلَ المذهب. فإن مَاتت أو رَجَعّ في تَدبيرهَا دَامَ 
)١(‏ لأنه تبرع والصبي ليس أهلاً له. 
(؟) لأنه لا ضرر عليه في ماله» ما دام أنه لا ينفذ إلا بعد الموت. 
(") أي هل هو مالك أو أن ماله أصبح ملكاً لبيت المال» والأظهر أنه موقوفء فإن رجع إلى 

الإسلام بان صحة تدبيره» وإن لم يرجع بان بطلانه. 
(5) لما في بقاء ملكه عليه من الإذلال. 
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دير وقيلّ: إِنْ رَجَعَْ وهو مُتَصلٌ ّلا. وَلَوْ بر ثلا صم فإن مَاتَ عََقَ دون 
الأمَّ وإِنْ بَاعَهَا صَحَّ وَكانَ رُجُوعاً عَنْهُ وَلَوْ وَلَذَت المعلقُ عتقهًا لم , يعتق الولدٌ 
وفي قول: إن حتت بالعلفة عتقء ولا تيع دارا ولثم وتاي كبضاية إن ويدت متو 
بوت من لذ كلهأو بعضة بعد دن 

وََوْ عَلقَّ عتقاً عل صفَّة جد تخْنّصٌ بالمرض: كن دَخَلْت في مرض موت فأنت خُرٌ 
عَتَقَ من الثلثء وإن احتملت الصّحَّة فوجدت في المرض فمن رأس المال في 
الأظهّر. 

وَلَوْ اذى عَبْدَهُ التَدبِيرَ قََدكَرَهُ فلَيْسَ برجوع بل يحلف. 

َو وُجدَ مََ مُدَبرٍ مالء فقَالَ: ا ل قبل 


ه- 2 20 قم ه روسقظو 
صَدَّقّ اليد بيَميله» وإن أقاما بيسن بلتين قدمت بينته. 


وم امه سي 


ل 


كتاب: الكتابية” 
7 0 0 0م 6 م حو و ا لظ 
هيّ مستحبة إن طلبها رقيق أمين قوي على كسسب”"». قيل: أو غيرٌ قوي, ولا 
تكره بحال. 
4 1 5 #2 م 0 2 
وصيغْتّها: كاتبتك عَلّ كذا مُتَجم". إذا أديتةُ فأنت حُرٌ. ويبين عدد النجُوم 
3 2 6 530 0 0007 2 
وقسط كل نجم. وَلَوْ ترك لفظ التعْليق ونواه جَانٌ ولا يكفي لفظ كتابة بلا تعليق» 
- و 0 2 
ولا نية عَلَ المذهب. ويقول المكاتبٌ: قبلت. 
ع و مو 0 
وشرطهها: تكليفٌ وإطلاقء وكتابة المريض من الثلثء فإن كان له مِثْلاهُ 
٠ 4140 5 5 4 7 6‏ 00 5 7702 8 
صحَّثْ كتابة كُلّهه فإن لم يملك غيره وأدَّى في حياته مائتئّن» وقيمته مائة عَتَقَّ وإِنْ 
00 و مه ده 4 4 
أدَّى مائة عتق ثلثاه. وَلَوَ كانب مرتد يِنِىّ عَلى أقوال ملكه*». فإن وقفناه بطلت عَلى 
الحديد©©). 
3 2 34 وس ع 
ولااتصح كتابة مرهون. وَمكرى. 
(0 الكتابة في اللغة: الضم والجمع. 
وفي الشرع: عقد عتق على عوض» بشروط تأتيء وبلفظ الكتابة. سميت بذلكء لأن 
المملوك يضم قسطاً من المال إلى قسط حتى يعتق. 
والأصل فيها: 
قوله تعالى: لوََِنَ َو لنب يما مَلْكنَ أيْسَدْكْمْ دَكيوْهُمْ إن عَلِمتُّمْ فيح حَبرَا 4 
(يبتغون: يطلبون ويقصدون. الكتاب: المكاتبة. ما ملكت أيوانكم: من العبيد والإماء. 
خيراً: هو القدرة على الاكتساب والأمانة). 
(1) لما سبق من قوله تعالى : إِنْ عَلِمتُمَ فج خَيرا ‏ وقد فسر الخير بالأمانة والاكتساب. 
() أي مُقسّطاً. 
(4) [انظر حاشية (") من الصحيفة: .]١649‏ 
(5) وهو القول ببطلان وقف العقود. وهو الأظهر. 
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وشرطٌ العوّض كونة دين مُوَجَلا وَلَوْ مََْعَة ومنجراً بنجمين فأكثرء وقيل: إن 
ملك بعضه وباقيه حر لم يشترط أجل وتنجيمٌ, وَلَوْ كائبَ عَلَ حَدُْمَةٍ شّهْر وديتار 
عند انقضائه صَحََتُ. أو عَلَ أن يبِيعَهُ كذّاء مَسدَتُ. وَلَوْ قَالَ: كاتبْتكَ وبعتك هذا 
النّوبٍ بألّف. وَنَبَمَ الألف وعلق الحريَةٌ بأدائه: فالمذهبٌ صحَّةٌ الكتاب دُونَ الْبيع. 

وَلَوْ كاتب عبيداً عل عوض منجّم ؛ وعلق عتقهُم بأدائه لص صحَتها. 
ويوزعٌ عَلَ قيمتهم يوم الكتابة فمن أدَّى حصَّتَةُ عتق» ومن عجز رَقُّ. وتصحٌ 
كتابة بعض من باقيه خُرٌّ فلو كاتب كله صم في الرّقَّ في الأظْهّر وَلَوْ كاتب 
بعض رَقيق فَسَدَّت إن كان باقبه لغيره”" ول يأدّنء وكذًا إن أذنَ أو كَانَ لَهُ عَلَ 
الَذّمَب. وَلَوْ كاتباه معاً أو وكّلا صَحَّ إن اتفقت التّجُومُ وجعل امال عَلَ نسبة 
ملكيهاء فلو عَجَرَ فَعَجَرّهُ أحدهما وأراد الآخرٌ إبقاءة فكابتداء عقَدء وقيل: يحون 
وَلَو برأ من نصيبه أو أعتقةُ عتق نصيبة» وقُوّمَ الباقي إن كان مُوسراً. 

فصل [فيما يلزم السيد بعد الكتابة] 

يلزم السّيّد أن يخا عنه جزءاً من المال"» أو يدفعةٌ إليه» والح أؤلى» وفي 
النّحم الأخير ليق" والأصحٌ أنه يكفي ما يقع عليه الاسم ولا يختلفٌ بحسب 
المال» وإن وقت وجوبه قبل العتق» ويستحبٌ اربع إل فالسبع. 


)2()١(‏ [قوله: (ولو كاتب بعض رقيق فسدت إن كان باقيه لغيره) هو مراد المحرر بقوله: 
(فالكتابة باطلة). 
واعلم أن الفاسد والباطل من العقود عندنا سواء في الحكم إلا في مواضع: م: منها: الحج 
والعارية والخلع والكتابة» فتجوّز المحرر بتسميتها باطلة» ومراده أنها فاسدة» يترتب 
عليها أحكام الفاسدة من العتق بالصفة وغيره» لا باطلة حقيقة لاغية]. 

(0) لقوله تعالى : #وََاتْوَهُم ين مَّالٍ أهَألَرِىَ َاكَسَكُمَ [النور : *] تسهيااً عليه في الأداء. 

(؟) لأنه حالة الخلوص من أسر الرق وتحقق العتق. 


لماحل 


ويحرُمُ وطءٌ مكاتبته» ولا حدّ فيه ويجبٌ مهن والولدٌ حُرٌّ ولاتجبُ قيمته عَلَ 
المذهب. وصارثُ مستولدة مكاتبةٌ فإن عجزث عتقثْ بموته. وولدها من نكاح 
وزنَ مكاتبٌ في الأظهر يتبعُها رقَاً وعتقاً وليس عليه شيع والحقٌّ فيه للسّيّ وفي 
قول هاء فلو قتل فقيمته لذي الخََّ» والمذهب أن أَرْش الجناية عليه وكسبةُ ومهرة 
بنفقٌ منها عليه» وما فضل وَقِفَ» فإن عتَقٌ قَلَهُ وإلا فَللسّيّد. 

ولا يعتقٌ شيءٌ من المكاتب حَنَّى يودي الجميع7» وَلَوْ أتى بال فقَالَ السَيدُ: 
هذا حَرَام؛ ولا بينة حلف المكانبُ أنه حلال» ويقَالَ للسيد: أده أو تبرئة عنء 
فإن أبى قبضهٌ القاضي؛ فإن نكل المكائّبٌ حلف السَيَكٌ وَلَوْ خَرَ رَجّ المؤدّى مُستحكقاً 
رجع السّيّدُ ببدله. فإن كان في التّجم الأخير بان أن العتق لم يقغ» وإن كان قَالٌ عند 
أخذه: أنت حُر. وإن خرّج معيباً فله رده وأخدٌ بدله. 

ولا يترّوّحُ إلا بإذن سيده. ولا يتسرّى بإذنه عَلَ المذهبء وله شراء الجواري 
للتّجَارَة فإن وطئها فلا حَدَّ والولدٌ نسيبٌء فإن ولدته في الكتابة أو بَعْدَ عِتّقه 
لدُون سئّة أشهّر تبعهُ رقاً وعتقاء ولا تصيد مستولدةً في الأظهر» وإن ولدتهُ بعد 
العتق لفوق ستّة أشهّر وكان يطؤُّها فهوَ حُرٌّ وهي أم ولد. 

وَلَوْ عجّلَ النجُومَ لم يجبر اليد عَلَ القَبُول إن كان لَه في الامتناع غرضٌ كمؤنة 
حفظه أو خوف عليه وإلا فيجيث فإن أبى قبضْهٌ القاضي. وَلَوْ عجل بعضها 
لبرئة من الباقي فأبرأ م يصحٌ الم ولا الإبراة. 

ولايِصِحٌ , بِيعُ النجُوم» ولا الاعتياضٌ عَنْهَا فلو باع وأدى إلى المُشْترَي لم يعت 


)١(‏ روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهماء عن النبى ككل قال: «المكاتب عبد 


ما بقي عليه من مكاتبته درهم). 
[أبو داود: العتق» باب: في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت» رقم: 9477 7]. 
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في الأظهر ويطالبُ السيّدُ المكاتّتَ والمكاتئبُ المشتري بها أخذ منه. ولا يصحٌ بِيعُ 
رقبته في الجديد. فلو باع" فأدّى" إلى المشتري ففي عتقه القولان”". وهبتة 
كبيعه» وليس له بيع ما في يد مكاتبه وإعتاقٌ عبده وتزويجٌ أمته وَلَوْ قَالَ له رَجُلّ: 
أعتق مُكاتبك عَلّ كذاء َمعَلّ عتق ولزمة ما العزم. 
فصل [في لزوم الكتابة] 

الكتابةٌ لازمةٌ من جهة السّيّد لسَّيّ ليس له فسخها إلا أن يعجز عن الأدّاء. وجائزةٌ 
للمكاتبء فله ترك الأداءء وإن كان مَعَهُ وفاءً*» فإذا عَجََرَ نفس فللسّيّد الصا 
3-9 بنفسه. وإن شاءً بالحاكم؛ وللمكاتب الفسخ ني الأصح؛ وَلَوْ اسْتَمْهَلَ 

عند حُلُول الحم اسْتْحِتّ إمهالة فإنْ أمهَلَ ثم هَ أرَادَ الَسْمََ فَلَهُ وإنْ كان 

مَعَهُ زور أ لها ف عرض كتلاظه ل ليد ياي عل ةم 
وَإِنْ كان مَالَهُ غائباً أمهله إلى الإحضّار إن كان دُونَ مَرْحلتين» وإلا: فلو َل النَحَمُ 
وهو غائبٌ فللسّيّد الْمَسْخُ فلو كان هُمَالُ حَاضرٌ قَلَمْسَ للْقَاضي الأداءُ منة. 

ولا تتفسحٌ بِجُنُون المكاتب. ويؤدّي القاضي إن وجدّ له مالاً. ولا بِالحَجْر 
بخنون السَّيّد وَيَذفَعْ إلى وليه ولا يعتقٌ بالدفع إليه» وَلَوْ قتل سيّده فلوارثه 
قصاصٌ» فإن عفا عَلّ دب أو قتل خطأ أخدهَا ما مع فإن م يكن قله 
الأصَح أو قطعٌ طَرَنَهُ فاقتصاصة والدّيَةٌ ا سَبَقَ 7 

ولو لَ أجبياً أو قطعم مي عَلّ مالي أو كان خطاً أخذ 
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له 


ئ531 3 عو 39 وو 


)١(‏ السيد رقبة مكاتبه. 

(؟) المكاتب النجوم. 

(*) السابقان في بيع نجومه. وأظهرهما عدم العتق. 

(5) وذلك مراعاة لمصلحة المكاتبء لآن الكتابة شرعت في الأصل نظرا لمصلحته. 


احلا 
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الأقل من قيمته والأرش20» فإن لم يَكُنْ مَعَهُ شيء وسأل الْمستحقٌ تعجيزةٌ عجزةُ 
القاضي وبيع بقدر الأرشء فإن بقي منهُ شيء بقيثْ فيه الكتابةٌ» وللسّيّد فداؤه 
وإبقاؤة مكاتباء وَلَوْ أعتقة بعد الجناية أو أبرأهٌ عتق ولزمةٌ الفداءٌ. 

وَلَوْ تل المكاتب بطلت ومات رقيقاًء ولسيده قصاصٌ عَلَ قاتله المكافىء, وإلا 
فَالقِيمَة. 

ويستقلٌ بكلّ تصرّف لا تبرّع فيه ولا حَطَ وإلا فلاء ويصحٌ بإذن سيّده في 
الأظْهر وَلَوْ اشترى من يعتق عَلَ سَيّده صَحّ فإنْ عَبجرَ وصَارَ لسَيّده ته أو 
عليه م يصمح بلا إذنِء وبإذن فيه القولان» فإن ص فَمُكاتبٌ عليه» ولا يصحٌ 
إعتاثهُ وكتابثة بإذن عَلَ المذهب. 

فصل [في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة] 

الكتابةٌ الفاسدةٌ لشرط أو عوض. أو أجل فَاسدِء كالضّحيحَة في استقلاله 
بالكّسْبء وني أخذ أرش الجناية عليه ومهر شَْبْهَ وني أنه يعتقٌّ بالأداء ويتغة 
كسب وكالتّمئْليق في أَنَهُ لا يعت بإبراءه وتبطّلٌ بموت سَيدِوه وتصحٌ الوصيَّةٌ 
برقبته» ول يصرف إليه من سهم مكاتبين. 

وتخالفُهَا في أن للسَّيّد فسخهاء وأنَهُ لا يملك ما يأخدّه بل يرجم المكاتبٌ به إن 


كان مُتَقوّما وهو عليه بقيمته يوم العثق فإِنْ تَجَانَسَا فأقوالُ التّقاضٌء ويرجع 


صاحبٌ الفضل به. 


)١(‏ (د) [قول المحرر: (أقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية) هذه الألف في قوله (أو) 
زائدة تغير أصل المعنى والوجه حذفهاء وقد نبه عليه المصنف في شرح الوجيز وهذا م 
يستعملها المحرر في غير هذا الموضع خلاف غيره من المصنفين فإنهم يستعملونها» وهو 
ردىعا. 


١ 


قُلتُ: أصحٌ أقوال التقاصٌ سُقُوطٌ أحد الدَّيْيْن بالآخر بلا رضي والثاني: 
برضاهماء والثالث: برضًا أحدهماء والرّابعٌ: لا يسقطء والله أعلم. 

فإن تَسَحََهَا السّيّدُ فلَيُشْهدْء فَلّو أَدّى المال فال السَّيّد: كنت فسخث. قأنكرة 
صَدَّقٌ العبل بيمينه. 

والأصَح بُطلانُ الفاسدة بِجُنُون السّيّد وإغهائه والحَجْر عَلَيه لا بجُنُون 
العبد”". وَلَوْ ادّعى كتابةٌ فأنكرة سيَّدُهُ أو وارنّه صُدَّكَا ويحلفٌ الوارث عَلَ نفي 
العلم. 

ولواختلقًا في قَذْر النجُوم أو صفتها تَحَالمَه تم إن لم يكن قَبَضَ ما يدّعيه م 
تمسح الكتابةٌ في الأصَحٌ» بل إن لم يتفقًا قَسَحْ القّاضي. وإن كان قبضه وثَالَ 
المكاتبُ: بعض المقبوض وديعة عتق ورَجَعَ هُوَ ب أدّىء والسَّيّد بقيمّته» وَقَّد 
يتَقاصَان. 

وَلَوْ قَالَ: كَاتَبْنَكَ وأنا مَجْنُونٌ أو: محجورٌ عَلَِ َأذكَرَ العبك. صَدّق السّيّدٌ إن 
عُرفَ سبقٌ ما ادّعاةء وإلا فالعبد. 

وَلَوْ قَالَ السَّيّدُه وضعتٌ عنك النّجمَ الأوّلَء أو قَالَ: البعضّء فَقَالَ: بل الآخر. 
أو: الكل صُدَّقَّ السَّيد. 
)١(‏ (د) [قول المنهاج: (والأصح بطلان الفاسدة بجنون السيد وإغمائه) فلفظة (إغمائه) 

زيادة له والله أعلم]. 
(د) [تم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه 

وسلم. 

وكان الفراغ من كتابته يوم الخميس بعد صلاة الظهر سابع شهر ذي الحجة سنة ست 

وعشرين وان مائة من الحجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام. 

اللهم نوّر بصائرنا بنورك وفقهنا في الدين وعلَّمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين]. 


ل 


وَلَوْ مات عن ابنين وعبدٍ فقَال: كاتبنى أيُوكّاء فإن أنكرَ صَدّقاء وإن صِدَنَاه 
فمكاتبٌء فإن أعتق أحدهما تصييه فالصَحٌ لا يعتق» بل يوقفت» فإن أن تيب 
الآخر عَنَقَ كُلهُ وولاؤةٌ للآأب» وإن عجر قُوْمَ عَل التق إن كان مُوسرا وإلا 
فنصييهُ حُرٌّ والباقى منة قِنّ للآكَر. 
قلت: بل الأظهرٌ العتقٌ» والله أعلم. 
000 . انرو 0-0-3 ورمَة يي ىن ع ايع 1م 42 
وإن صدقة أحدهها فنصيبة مكاتبٌ» ونصيب المكذب قن فان أعتقه المصدق 


فالمذهبٌ أنَّهِيْقَومُ عليه إن كان مُوسراً. 


كتاب: أمهات اولان 
إذا أحبَلّ أَمَنَهُ فَوَلَدَت حيّا أو ميتاً أو ما تجبُ فيه غَرَّةٌ عنقت بموت السَّيّ أو 
أمَةَ غيره بنكاح فالوَلَدٌ رقيقٌء ولا تصيرٌ أمَّ ولد إذا مَلَكَهَا ؛ أو بشبهة فالوَلَدٌ 202 
ولا تصيرٌ أمّ ولد إذا ملكها في الأظهر”. وله وطء أمَّ الولد واستخدامُّهًا وإجارتها 
)١(‏ والأصل في الباب خبر: «أيها أَمَةِ ولت من سَيّدها فهي حرّة عن دُبر منة». 
[أخرجه الحاكم في المستدرك (البيوع): 219/7 واللفظ له. ابن ماجه: العتق» باب: 
أمهات الأولاد» رقم: 1016. مسند أحمد: 07/١‏ 7]. 
وخبر الصحيحين عن أب سعيد رضي الله عنه قال: يا رسول الله إنا نصيب سبياء 
فنحب الأثان» فكيف ترى في العزل؟ فقال: «أوإنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم أن لا 
'تفعلوا ذلكمء فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة». 
[البخاري: البيوع» باب: بيع الرقيق» رقم: .5١١5‏ مسلم: التكاحء باب: حكم العزل» 
رقم: 1478]. 
(سبياً: النساء المأسورات اللواتي يحكم الإمام باسترقاقهن ويوزعن على الغانمين. 
العزل: أي أن يعاشر المرأة فيطؤها ويلقي منيه خارج الرحم حتى لا تحمل. نسمة: 
نفس). 
فقولهم (فنحب الأثان) دليل على أن بيعهن بعد الاستيلاد ممتنع. 
)١(‏ أي إذا وطئع أمَة وهو يظنها زوجتهء فحملت منهء كان الولد حراء وعليه قيمته لو كان 
مملوكاً لمالكها. 
دل على ذلك قوله يلخ في حديث جبريل اللتيلا ‏ عن أشراط الساعة: «إذا ولدت الأمة 
ربها» أي سيدهاء فقد جعل ولد الأمة سيداً كأبيه» والسيد لا يكون إلا حراً. 
[الحديث أخرجه البخاري: الإيهان» باب: سؤال جبريل التلا النبي يله عن الإيهان 
والإسلام والإحسان وعلم الساعة» رقم: 5. ومسلم: الإبهان» باب: بيان الإيهان 
والإسلام والإحسانء رقم: 8 - .]٠١‏ 
(©) لأنها لما حملت منه لم تكن مملوكة له. 
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5 لا » 2]ه كع 2ق اوفافا الم مم قد قاس بلط فيقث 
وأرش جناية عَلِيّهاء وكذا ل ويحرمٌ بيعها وَرَهْنْهَا 


وهبتها"”. وَلَوْ ولدت من رَوْجِ أو زنىّ فالولَد للسّيّد يعتق بموته كَهِيَ» وأولادُها 
قبل الإستيلاد من زننَ أو زوج لا يعتقون بموت ال لسَّيّد وله بيعهم» وعتقٌ 


)١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي َكِةِ نبى عن بيع أمهات الأولاد» وقال: «لا يبعن» 
ولا يوهبن» ولا يورثن» يستمتع بها سيدها مادام حيّاء فإذا مات فهي حرة». 
[الدارقطنى: كتاب المكاتب: 5/ »١75‏ الحديث: 5". البيهقى: عتق أمهات الأولاد. 
باب: الرعا بيطأ أمفه بالك فلن ل "47/٠٠‏ ]. ْ 
فالحديث صريح في منع بيع أم الولد وهبتهاء وقيس رهنها على ذلك» لأن رهنها قد 
يؤدي إلى بيعها. وهو ممنوع. 
وعند مالك في الموطأ [العتق والولاء» باب: عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في 
العتاقة: ل 
ولا يهبها ولا يورثهاء وهو يستمتع بهاء فإذا مات فهي حرة. 
ار ا ا /"]: 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما ولدت مارية إبراهيم قال كَِلِ: «أعتقها ولدها». 
قال ابن القطان: سنده جيد. 


ما يستحب في الزوجة والزوج 
النظر إلى المخطوبة وغيرها.... 


باب: الخيار في فسخ التكاح .. 
زواج الرقيق 000 
(كتاب الصداق) 0 
الصداق الفاسد 0 


الشروط في عقد التكاح 0 


حى هديري « جل 

فهرس الجزء الثالث . 200 اكيت 
...69 | فسادالمهر ممم ١7817‏ 
|[ التفويض في التكاح ١744‏ 
]| ضايط مهر المثل ل س1 
...5 | مايسقط المهر وما يشطر رار 
٠7١76 .....‏ | أحكام المتعة ال 
| التنازع في قدر المهر ول 
١١6 .....‏ | وليمة العرس مممم م ةمل 1704 
١147...‏ | (كتاب القسم والنشوز) ١11‏ 
...754 |[ الشقاق بين الزوجين ل 1535 
...0 66؟١‏ (كتاب الخلع) للم 1١55‏ 
...7108 | ألفاظ الخلع التي يقع بها رضن 
...3755 | الفاظ الطلاق الملزمة للعوض ..... 177037 
١٠751...‏ | الاختلاف في الخلع أو عوضه...... ١85‏ 
...37307 | (كتاب الطلاق) وا 
٠١77/0 .....‏ ) تفويض الطلاق للزوجة 1 
اشتراط القصد في الطلاق 150 

.8 أ[ من له حق الطلاق ومن يلحقها 
..... 774 | الطلاق ملم ١*4...‏ 
١١187 .....‏ | تعدد الطلاق بالنية ١‏ 
8 |[ الاستئناء في الطلاق ١‏ 
|[ الشك في الطلاق م 16 
|[ الطلاق السني والطلاق البدعي ... ١7757‏ 
.45 | الطلاق المعلق 1 


تعليق الطلاق با حمل وغيره 
الطلاق بالإشارة ونحوها 


وم وم وو وة ةوه ميم وير 66م 


عدة الوفاة والإحداد 


وومعيم عه ليه 


ومواثوء ميم نونوةم. 


3000-0-00 


وثعمميم. 


وم م لوه 


ثثعثمهة 


0300-00-00 


وععثييه 


ومعيثيه 


3253-50-0 


فعقممثم. 


للثثميم. 


سكنى المعتدة وملازمتها مسكن 


ومقام ةعم ةم مثيه 


ومعث.و 


وممييه. 


ووقية.ى 


(كتاب النفقات)» ل ١5617‏ 
موجب النفقة وموانعها ١‏ 
الإعسار بالنفقة للع م ١54‏ 
نفقة القريب لم 8/ا4 ١‏ 
الحضانة وصفات الحاضن للا ١‏ 
مؤنة المملوك ١‏ 
(كتاب الجراح) لع .0 ١586‏ 
الاشتراك في الجناية ١54‏ 
شروط القصاص في النفس ١5845‏ 
قتل الجماعة بالواحد ١0‏ 
تغير حال المجروح ا 
القصاص في الأطراف والجراحات ١6١8‏ 
باب: فى كيفية القصاص 1١015‏ 
اختلاف ولي الدم والجاني ١018‏ 
مستحق القصاص ومستوفيه ١61١84‏ 
موجب العمد والعفو ١0‏ 
(كتاب الديات) للم 1١07‏ 
موجب مادون النفس ١#‏ 
دية المعان ملم مم م 2.0 1١8055‏ 
أرش ما لا تقدير فيه .0 1068 
باب: موجبات الدية والعاقلة 

والكفارة فقمم ممم ممم ...2 108:5 
ما يوجب الشركة في الضمان ١6063‏ 
العاقلة وكيفية حملها الدية ١60604‏ 
جناية الرقيق 2 10517 


دية انين ......................... ١650‏ | الأمان 0ت 
كفارة القتل ....................... 1١658‏ (كتاب الجزية) 501000000 
(كتاب دعوى الدم والقسامة) ..... ١١15‏ | مقدار الجزية 125206 
ما يثبت موجب القصاص وموجب آثار عقد الجزية 0 
ال الماع عن ادس اس ووي 1101/8 | وال لي ا ا 
(كتاب البغاة) اع المم خارةة 1١‏ (كتاب الصبا والذبائح) 7 
شروط الإمام الأعظم ............. 185 | آلة القببح 0 
(كتاب الردة) ..................... ١041‏ | مايملك به الصيد 2131 
(كتاب الزنى)..................... ١595‏ | (كتاب الأضحية) 5 
حك الملخضن ا ا 16424 العقيقة 0 
حد البكر ......................... 1401 | (كتاب الأطعمة) باستو 
(كتاب حد القذف) (41٠60000‏ | (كتاب المسابقة والمناضلة) .. 
(كتاب قطع السرقة) .............. ؟ب, | (كتاب الايان) اه 
ما يمنع القطع وما لا يمنعه ........ ١714‏ متا لمن 000 
الحلف على السكنى ونحوها 
شروط السارق وما تثبت به السرقة ١57١‏ على 0 
الخلف على الآكل أو الشرب 
باب: قاطع الطريق عد مي اا : 
, مسائل منثورة 111007 
اجتماع عقوبات او ب 
1 الحلف أن لا يفعل 10 
(كتاب الأشربة) 157 : 
١‏ (كتاب النذر) 2*3ش2*ظه125 
التعزير [ذ[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ ا 1 5 
و نذر حج أو عمرة أو هدي .. 
تاب | ضمان الولاة 5 
احا اكت رما الراتا 1 (كتاب القضاء) 525 
ضان ما تتلقه الدواب............. هوا عزل القاضى وانعزاله 21 
(كتاب السير )..................... 1١564‏ آدات القضاء 0 
مايكره من الغزو ا مش 1111 باب: القضاء على الغائب ... 
حكم ما يؤخذ من أهل الحرب .... /ا/71١‏ الذغوئ بعين غائية ونحوها 
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و.ث .ةيةه 


|« مثلث .وه 


فو ثقوةوهة 


م.ثموثو.ةورهة 


وثءمءث.ه. 


ومعوة رمه 


ثو.ث.ثموروهة 


ف.ثة مث .2ه 


وا مثوةة. 


لثمم مويه 


وقثو.وثوه. 


وومءثممه 


ممومعمه. 


و ثءم 69م 


باب: القسمة .0 1838 | شروط القائف ل ل ارما 
(كتاب الشهادات) 85 | (كتاب العتق) اليل 
شرط العدالة ١875‏ | العتق بالبعضية لع 1١887‏ 
مايخل بالعدالة .لل الا ١8#‏ | الإعتاق في مرض الموت 1١848‏ 
رد الشهادة للتهمة 858 |الولاء ممم ممم ممم ممم مم ممم .6 لاقملا 
عدد الشهود وصفتهم 0.0 ١668‏ | ١كتاب‏ التدبير) ل 1١844‏ 
تحمل الشهادة وأداؤها ل 5م١1‏ | حكم حمل المدبرة م 1١1844‏ 
الشهادة على الشهادة 1١855000000‏ | ١(كتاب‏ الكتابة) ممعم 6 ١9401‏ 
رجوع الشهود عن شهادتهم برتما ما يلزم السيد بعد الكتابة ل *0ة١‏ 
(كتاب الدعوى والبينات) ...1/7 | لزوم الكتابة ل ل 00 8 188 
ما يتعلق بجواب المدعى عليه...... /ا/141 | مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة. ١9٠6‏ 
كيفية الحلف والتغليظ فيه #لام١‏ | (كتاب أمهات الأولاد) 1١944‏ 
تعارض البينات ”ا الفهرس ملعم ١9١١...‏ 
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